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  : الصحابي الجلیل                                          

 معاذ بن جبل رضي االله عنه                                            



  

  رفانــــــر وعــــــشك

  

نعم علي بإتمام هذا البحث، ونسأله سبحانه أوآخره الله عز وجل الذي أول شكر 

  .وتعالى أن یجعله خالصا لوجهه الكریم، وأن ینفعنا به وینتفع به من بعدنا

الذي لم یدخر أي جهد للنصح والتوجیه  "عمار رزیق"ثم الشكر وخالصه للدكتور 

  .والتشجیع، فجزاه االله عني خیر الجزاء آمین

كما أتقدم بأسمى معاني التقدیر والإحترام إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة 

مناقشة هذا البحث ومشاركتهم لي مسؤولیة هذا العمل من خلال تصویبه وتقویمه، فلهم 

     .الشكر جمیعا

  

 

 

 

 

 الطالب الباحث                                         



  

  ــداءـــــــــالإه

  

إلى كل من في الوجود بعد االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، ینبوع الصبر والتفاؤل 

  .أطال االله في عمرها ومنح لها الصحة والعافیة" أمي الغالیة: "والأمل

بكل فخر، إلى الذي رباني صغیرا وحمل همي كبیرا، إلى  إلى الذي أحمل إسمه

الذي أخذه مني القدر، إلى روح والدي الطاهرة، تغمده االله برحمته الواسعة، وأسكنه فسیح 

  .جنانه

  .إلى سندي وقوتي ورفیقة دربي زوجتي الكریمة، أطال االله مشوارنا كله سعادة وهناء

إیناس الملائكة، أحمد إیاس : اة أبنائيلى من عرفت بوجودهم معنى السعادة والحیإ

  .وندى الجولان

  حفظهم االله جمیعاوأصهاري إلى من أشد بهم أزري إخوتي، 

  إلى كل من یؤسسون للعمر كله ویحترقون لإضاءة الآخرین، أساتذتي الكرام

وإلى كل الأصدقاء والزملاء بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بكل من بسكرة وباتنة، 

  قي                                        إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل وأم البوا

 الطالب الباحث                                                         
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 الإیمانبعد  الأولىوذخیرة قوته وملبسه وهي مشغلته ورسالته  الإنسانالبیئة وطن 

یفي بحقه سبحانه  أن الأرضالذي جعله االله خلیفته في  الإنسانفكان على ، الكون قبخال

 الأخیرةن تعمیر هذه ذلك لأ، عمارالإمن الرعایة و  الأرضمن الوحدانیة والعبودیة وحق 

 ،الدنیافي كما یحضى بثمارها ، یوم القیامة الإنسانهي وظیفة دینیة یثاب علیها  وإنماؤها

هذه العمارة  ،والملجأ المأوى ،روحا وجسدا، الإنسانفالعمارة هي الملاذ الذي یجد فیه 

 ،نه في كل حضارة عریقة ومتمیزةأالبسیطة في عددها والعمیقة في معناها تعكس حقیقة 

التعبیر الطبیعي والتجسید المادي للمعتقدات الدینیة والروحیة الممیزة في بناء الحواضر 

مختلف المهن مخصصة لمزاولة التجارة و  وأخرىخاصة بالسكن  أحیاء إلىوتقسیم المدینة 

الریاضیة والمسرحیة وساحات  بالأنشطةللقیام  وأماكنوممارسة الطقوس الدینیة 

ما تجسد في المدن الیونانیة القدیمة وهندسة المدینة عند  وهو ،ستعراضات وغیرهاللإ

  .المدن ةر ادوإ تقسیما ساعد على حكم  ،حسب مساحتها وعدد سكانها الإغریق

الواضح في تنظیم النسیج  أثره الإسلاميفقد كان للتشریع ، أخروعلى صعید  

خاصة  ،التعمیرالبناء و ن هو المرجع لكل ما یهم حیث كان الدی ،العمراني للمدینة القدیمة

للمساواة في التجانس  الإسلاميوقد ظهرت دعوة الدین  ،لة الحفاظ على البیئةأمس

المتقاربة للمساكن التي  الأحجامحیث الارتفاع المتوسط للمباني و  التكامل في العمران منو 

تتمیز بأقبیتها كتعبیر لمواجهة الظروف المناخیة والمتطلبات المعیشیة وخصوصیة 

جتماعي مع التفاوت الاقتصادي التجانس الإ ،كما یظهر على مستوى الحارات ،سرةالأ

الذي تتجانس  الإسلاميالاقتصادیة للمجتمع معبرة على التركیبة الاجتماعیة و وهي صورة 

تتفاوت فیه المقومات المادیة تبعا للقدرة جتماعیة التي تحكم المجتمع و فیه المقومات الإ

حیث تتساوى المباني في ، اني للمدینةذه القیم على النسیج العمر وتنعكس ه، على العطاء

 إلاتتلاءم في كتلة بنائیة واحدة ولا یرتفع عنها مة الجوار و ر رتفاعات للحفاظ على حالإ

الدنیا في تسییر الحیاة العمرانیة  بأمورالدین  أمورعن تكامل  تأكیدوهو ، المساجد مآذن
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الطرقات تبعا لحجم حدد عرض الشوارع و  نأومن مظاهر ذلك  ،الإسلاميللمجتمع 

، سبعین ذراعا إلىفكانت الشوارع الرئیسیة المؤدیة للمسجد تتسع لتصل  ،فیهاالحركات 

فقد تحدد عرضها بعشرین ذراعا أي بالعرض الذي یقبل مرور  الأخرىوبالنسبة للطرق 

 الأزقةفي حین ، ع الجمل بما حملرتفاإالمغطاة فیها فكانت تحدد ب الأجزاء أما ،جملین

وهذا ما یتناسب مع الحدیث ، مترا 3,50مترا إلى  3,25فكان عرضها یتراوح ما بین 

والمقیاس هنا  (1) ﴾ع رُ ذْ أَ  ةُ عَ بْ سَ  هُ ضُ رْ عَ  لَ عریق جُ في الطَّ  مْ تُ فْ لَ تَ خْ إ اذَ إ ﴿ :النبوي الشریف

یعمل على معالجة یوفر الظل و على جانب الطریق بما رتفاعات المباني إمرتبط أیضا ب

  .الظروف المناخیة

د عرفا نقطة تحول كبیرة مع ق ،اله البیئةعتبأن التعمیر بمفهومه الحدیث و  غیر 

لزمام كثیر ك الإنسان وتملَ  ،جتماعیة والتكنولوجیةالثورة الصناعیة والسیاسیة والإ ظهور

توسعا عمرانیا لا نموا دیموغرافیا و نتج عنها ، لكثیر من منابع الطبیعةمن العلوم الحیاتیة و 

وتوفیر ، )...من أدوات وآلات طبیة جراحیة(كتشاف الوسائل الطبیة إبفضل ف نظیر لهما

حترام كرامة إ الشغل والصحة والسلامة و  صفر ل العیش الكریم من مواد غذائیة و وسائ

 أما ،الحیاة أمدطول جابي على التطور السریع للسكان و یالإ الأثركان له  ،الخ...الفرد

نحو المدن لتوفرها على فرص  الأریافالتوسع العمراني فكان نتیجة مباشرة للهجرة من 

ظهور تكتلات  إلى أدىهذا ما  ،ید عاملة إلىمعامل بحاجة نظرا لوجود مصانع و  ،الشغل

نتیجة سوء  ،ي على المجال وعلى مكونات البیئةبشكل سلب أثرتسكانیة ضخمة وعشوائیة 

 ،)ومواد البناء الطبیعیة الأراضي(ستغلال الموارد الطبیعیة لاسیما منها المجالات الترابیة إ

جانب  إلى، خاطئة بشأنهاكانت الدراسات  أوغیر مدروسة  أوساطوتوطین البنایات في 

راعیة الز  والأراضي الأخضرنتشار الصناعة الفوضویة داخل المدن على حساب المجال إ

مما دفع بالسلطات العمومیة لدول  ،هتمام بالمحیط الطبیعيي دون الإذات المردود العال

                                                           

. )رضي الله عنھما(حدیث شریف رواه مسلم عن ابي ھریرة   (1)
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 نأكما ، التفكیر في ضرورة تنظیم المدن بالتوافق مع حمایة البیئة إلىالغربیة  أوروبا

المختصة في مجال  الإداریةوالثانیة كانتا فرصتین للسلطات  الأولىالحربین العالمیتین 

كما وردت  ،حدیثةومبادئ  أسسالمؤسساتي على القانوني و  الإطارالتعمیر لبلورة البناء و 

جمیع قادة  أذهانترسخ في  أنوالذي جاء بعد  ،1933حول التعمیر سنة  أثینافي مؤتمر 

معظم  أهمیتهامالها من قیمة سامیة تفوق في الحفاظ على البیئة و  أهمیةمدى  ،الدول

ولكنها  الأخرىلا فئة دون دا بذاته و مس فر تبها لا  الأضرار أنعلى  تأسیسا، الأخرىالقیم 

، عن دول العالم بمنأىفالجزائر لیست  ، بأسره الإنسانيعلى المجتمع  بأضرارهاتعود 

 الأقطابیة نحو ریفمدن واسعة نتیجة للهجرة الستقلال حركة تحیث شهدت مع بدایة الإ

في  الأخرالبعض و  )العاصمة ووهران ،قطب عنابة(الصناعیة المتمركزة في شمال البلاد 

غیر صحي غیر متوازن و نموا نتج عنها  ،)سطیف قطب قسنطینة و(الهضاب العلیا 

ستطاعتها لحل المشاكل إعدم غیاب سیاسة مجالیة واضحة للدولة خاصة في ظل  ،للمدن

 .لاسیما العقار الحضري أنواعهاو  أصنافهاالعقاریة في شتى 

فردا جدیدا إلى سكان المناطق  193107هكذا یذكر أنه في كل یوم ینضم نحو 

على فردین تقریبا في كل ثانیة، حیث یبلغ معدل  نسبة تزیدبفي العالم ، أي الحضریة 

شیر تنمو المدن في العالم النامي عشرة أضعاف في العالم المتقدم، و في هذا الإطار 

من مدن العالم  17، إلى أن )الموئل(ستوطنات البشریةتحلیلات برنامج الأمم المتحدة للم

منها   16أو أكثر في حین شهدت  4بنسبة النامي، قد شهدت معدلات نمو متسارع 

سنویا، منها الجزائر التي بلغ عدد سكانها  4إلى 2معدلات نمو بنسب تتراوح ما بین 

و من  ن نسمة،ملیو  35,4: بـ 2010ملیون نسمة، و قدر في سنة  25,3: بـ1990سنة

ملیون نسمة، هذا النمو الدیمغرافي المتسارع  44,7في حدود  2030المتوقع بلوغه سنة 

كان له الأثر المباشر و الواضح على معدل النمو السنوي و على تطور معدل الشبكة 

بالجزائر قد  1995-1990ما بین الحضریة، حیث ذكر الموئل أن معدل النمو السنوي 
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، و هو ما انعكس بطبیعة الحال %1,5بلغ  2015-2010بین سنة ، وما %2,2بلغ 

لیرتفع إلى   52,1: بـ 1990على معدل نمو المناطق الحضریة و الذي قدر في سنة 

، هذا ما یؤدي حتما إلى تزاید نسبة الطلب على السكن وتزاید )1(2010سنة  66,5%

الجزائریة  )3(في بنیة المدنو بروز تشوهات هیكلیة  )2(الضغط على التجمعات العمرانیة

  .سیما المجال الأخضر كأهم مكون للبیئةا الحضري أو في شقها الطبیعي  لاسواء في شقه

ختلالات العمرانیة ظاهرة الإ  نأحد أعلى  نه لا یخفىإف ،نطلاقا من هذه المعطیاتإ

ا عواق فخل مما ،في العدید من مناطق بلادنا الأخیرةقد عرفت تزایدا خلال العقود الثلاثة 

لعمرانیة المندمجة خل بشروط التنمیة اأو  ،مشاكل لا حصر لهاأفرز  عمرانیا مشوها

 ،في الكثیر من الحالات خطورة كبیرة ةظاهر كتسبت هذه الإكما  ،والمتوازنة ومتطلباتها

بالنسبة للساحل الذي عرف   الشأنكما هو  ،نتشارها بمواقع ذات طابع بیئي متمیزظرا لإن

التي تعد جزء من الهیكل العمراني  الأثریةتعمیرا غیر مدروس وهو ذات الحال في المواقع 

  .حد مكوناتها الطبیعیةأللمدینة و 

التحولات المجالیة العمیقة  إلى بالأساسستفحال هذه الظاهرة السلبیة یعود إفإذا كان 

الجزائر خلال  هشهدتط الدیموغرافي الكبیر الذي الناجمة عن التوسع العمراني بفعل الضغ

تنامي الطلب على السكن حو المدن و نوالهجرة الریفیة  النصف الثاني من القرن الماضي

 غیاب إلىیرجع كذلك  هذا التوسع العمراني المتواصل نإف ،في الوسط الحضري

                                                           
تقریر المدیریة التنفیذیة لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة عن استعراض وتقییم التقدم المحرز في تنفیذ  )(1

الجمعیة –، الأمم المتحدة 2001جوان  08- 06الخامسة والعشرون المنعقدة أیام جدول أعمال الندوة الاستثنائیة 

  .9- 8العامة، ص

نسمة یعد تجمعا حضریا، وكل تجمع  5000في الجزائر كل تجمع عمراني ذو حجم سكاني یشمل على الأقل  )(2

 06/06القانون رقم من  04انظر المادة (نسمة یعد مدینة متوسطة،  100000و 50000حضري یشمل ما بین 

   .2006لسنة  15، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج ر عدد 20/02/2006ي المؤرخ ف

كل تجمع حضري ذو حجم سكاني، یتوفر : "على أنها 06/06من القانون رقم  03تعرف المدینة طبقا لنص المادة  )(3

  ..."على وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة
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المكلفة  الأجهزةستباقیة وضعف الرقابة لدرء الخطر قبل وقوعه وتقاعس التصورات الإ

المتمثل في تطبیق القوانین السابقة بدء بأول نص تشریعي و ر قطاع البناء والتعمی بتدبیر

تقسیم المتعلق برخصة البناء و  26/09/1975المؤرخ في  75/67رقم  الأمرفي 

 26/02/1982المؤرخ في  82/02الملغى بموجب القانون رقم و البناء  لأجلالعقارات 

المؤرخ في  85/01رقم  الأمرثم تلاه ، رخصة التجزئةالمتعلق برخصة البناء و 

ها حمایتقصد المحافظة علیها و  الأراضيشغل نتقالیا قواعد إالذي یحدد  13/08/1985

المتعلق  27/01/1987المؤرخ في  87/03تم هذه المرحلة بصدور القانون رقم ختتل

  .1990غایة  إلىیدة استمر العمل بها جد أدواتبالتهیئة العمرانیة الذي تضمن 

 زن بین تحدیات التنمیة العمرانیةتوا إیجادلة ضرورة أذلك طرحت الجزائر مس أمام

على  وأخذتحمایة البیئة في مجال العمران  رأسهاعلى ورهانات التنمیة المستدامة و 

وطنیة تحاول من خلالها حل هذه المشكلة تمثلت في  إستراتیجیةعاتقها مهمة وضع 

قانونیة متكاملة تتمحور حول تنظیم المجال الحضري والریفي على حد  ظومةمنتقریر 

 الأجیالعتبارات البیئیة وحق للإ إهمالبموجبها مدن عمرانیة متكاملة دون  تحقق، سواء

رهان الجمیع ینبغي مراعاته لیس نشغال البیئي هو هذا الإ نأعتبار إعلى  ،القادمة فیها

التنظیمات في التشریعات و  أوبل حتى في التشریع العمراني  ،فقط في التشریعات البیئیة

نطلقت الجزائر في بدایة التسعینات إوهكذا  ،التعمیرالتهیئة و  بأحكامالخاصة ذات الصلة 

 اسیینأستشریعین  إصدارمنظومة التعمیر من خلال  إصلاحمن القرن الماضي في 

ئمة استهدفا ملاو  ،شكلا بدایة تحول جذري في التعامل مع قضایا التعمیر بصفة عامة

بالقانون رقم  الأمرالمشاكل المتعلقة بالتعمیر ویتعلق تلك المنظومة مع التحولات و 

في  أحكامقد تضمن المتعلق بالتوجیه العقاري و  ،18/11/1990المؤرخ في  90/25

المؤرخ  90/29القابلة للتعمیر والقانون رقم العامرة و  لأراضيباالفصل الثاني منه تتعلق 

المصدر التشریعي  أصبح الأخیرهذا  ،المتعلقة بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990في 
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جدیدة للتخطیط الحضري  أدواترع من خلاله شقر المأ إذ، لقواعد التعمیر الأساسي

وذلك بفتح مناطق جدیدة للتعمیر هیكلته ستعمال المجال و إنها تنظیم أمن ش )العمراني(

نسجام إ و المدینة  أجزاءقصد تحقیق تكامل  ،الأخرىتحدید وظیفة كل منطقة من المناطق و 

التخطیط العمراني یجسد الرقابة المسبقة على عملیات البناء وتتمثل  أنعتبار إب، أطرافها

ذا بعد  توجیهي أوكتعمیر توقعي التعمیر في المخطط التوجیهي للتهیئة و  الأدواتهذه 

من المادة ( 90/29مادة في القانون  14عشر  بأربعةه المشرع خصَ  تهولأهمی ،استشرافي

المؤرخ في  91/177وتفصیلا لها صدر المرسوم التنفیذي رقم  )منه 30المادة إلى 16

والمصادقة لتعمیر االمخطط التوجیهي للتهیئة و  إعداد إجراءاتالذي یحدد  28/05/1991

م بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم مالمتالمعدل و  الوثائق المتعلقة به محتوىعلیه و 

الثانیة فتتمثل في مخطط شغل  الأداة أما، 10/09/2005المؤرخ في  05/317

 ،في المجال الحضري للأولىتفصیلیة بالنسبة نافذة و  وأداة كتعمیر تنظیمي الأراضي

هي التي یعود لها الفضل  أنهاعتبار إالعملیة لهذه الوثیقة على النظریة و  للأهمیةونظرا 

فقد خصها المشرع بثمانیة ، منسجمة مع البیئة الطبیعیةبیئة حضریة متناسقة و  إنتاجفي 

 إلى ستة بالإضافة ،)منه38المادة  إلى 31من المادة ( 90/29مواد في القانون رقم  08

 ،الأداتینمشتركة بین  كأحكام )15الى المادة 10من المادة (مواد من ذات القانون  06

الذي  ،28/05/1991المؤرخ في  91/178وتفصیلا لها صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم ب الأراضيمخطط شغل  إعداد إجراءاتیحدد 

  .10/09/2005المؤرخ في  05/318

قر أ ،هأعلا إلیهماالتخطیط الحضري المشار  أداتيجانب ذلك وفي غیاب  إلى

 أنالذي یجب  الإطارعتبارها بمثابة إ و  ،التعمیر كتعمیر بدیلالمشرع قواعد عامة للتهیئة و 

البناء في  لأجلالعقارات  تجزيءیباشر عملیة من عملیات البناء و  یحترمه كل من

غلب المناطق في الجزائر غیر أ أنعتبار إوب السابقتین الأداتینالمناطق التي لم تشملها 
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قواعد عامة  بأنهن المشرع قد وصف هذا التعمیر البدیل إف ،الأداتینمغطاة بهاتین 

توسع قصد تحقیق  ،تحدید الشروط الواجب توافرها في مشاریع البناء إلىوطنیة تهدف و 

ریخیة تا أوثقافیة  أوقیمة المناطق التي تتوفر على منجزات طبیعیة  بإبرازعمراني یسمح 

 ،غیرها من المناطق ذات الممیزات البارزة إلىالغابات الفلاحیة و  الأراضيوكذلك حمایة 

التعمیر المتعلق بالتهیئة و  90/29ون رقم هذه فقد خصها المشرع ضمن القان لأهمیتهاو 

وتفصیلا لها صدر ، )من هذا القانون 09الى المادة 04من المادة (مواد  06 ستة

  .البناءواعد العامة للتهیئة والتعمیر و الذي یحدد الق 91/175رقم المرسوم التنفیذي 

علمي لرسم مستقبل مجال  أسلوبكان التخطیط العمراني  إذاوعلاوة على ذلك 

سق عقلاني للنلا یكفي لوحده ضمان نمو منسجم و  نهإف ،المدن وحل مشاكله البیئیة

من التعمیر  خرآبوجود نوع  إلاالتحكم فیه و مواكبته العمراني وضبط مجال التعمیر و 

نص علیه في القانون المتعلق بالتهیئة  قدو  العملیاتيبالتعمیر صطلح علیه أوهو ما 

وتفصیلا لها صدر المرسوم التنفیذي رقم  ،)الفصل الخامس منه( 90/29والتعمیر رقم 

دد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر الذي یح ،28/06/1991المؤرخ في  91/176

الهدم وتسلیم  ةرخصالتجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة و ورخصة 

 ،متداد الطبیعي للتعمیر التنظیميالإالفعلیة و عتبار التعمیر العملیاتي هو الترجمة إذلك ب

 الأراضي ئتجزیسواء عبر  -وجدت إن -فهو یجسد مقتضیات ومضامین وثائق التعمیر

ومراقبة هذه العملیات من جهة  ،القابلة للبناء من جهة الأراضيبناء  أمللبناء بلة االق

خص والتي تظهر من خلال تدخل السلطات العمومیة المختصة عبر الر  ،أخرى

  .لعمرانیة التي تسلم في هذا الصددالشهادات او 

التشریعیة  الأحكامدة على تطبیق هذه هبینما تعمل السلطات العمومیة المختصة جا

المجال لتسهیل مزاولة وتهیئ ، الأفرادالتنظیمیة لتوفیر سكن لائق وفي متناول جمیع و 

زال لا ،مختلف الثروات في هذا المجالو  الأموالالاقتصادیة لتوفیر  الأنشطةمختلف 
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وذلك  ،نقض هذه المجهودات بأعمالمن مختلف الشرائح یقومون  الأفرادالعدید من 

بل  ،لیس في حق وسط عیش المواطنین فحسب ،والمخالفاترتكاب مختلف التجاوزات إب

خصبة  البیئیة الوطنیة من مناطق زراعیةذلك في حق المقومات الاقتصادیة والثقافیة و ك

الزلزال الذي  أحداثكما قد شكلت  ،ایكولوجیة حیة تراث ثقافي وطبیعي غني وأوساطو 

من  أحدثهوما ، 2003داس سنة بومر و  2001ب الواد بالعاصمة سنة ضرب منطقة با

في التشریع بتحول عمیق  إیذاناحجم البنایات المنهارة، لبشریة و ا الأرواحفي  أضرار

   .البناء أشغالوخاصة في الجانب المتعلق بمراقبة  ،التعمیروالتنظیم المتعلق بالتهیئة و 

المنعكسة طورات التي شهدها قطاع التعمیر و قتناعا من المشرع بضرورة مواكبة التإ و 

ل المعد 14/08/2004المؤرخ في  04/05وضع القانون رقم  ،بشكل مباشر على البیئة

صدر المرسوم التشریعي رقم أكما  ،التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  90/29نون رقمالمتمم للقاو 

المعماري وممارسة مهنة  الإنتاجالمتعلق بشروط  18/05/1994المؤرخ في  94/07

نظرا  ،90/29من القانون رقم  78و 76مل بالمادتین الع ألغىالمهندس المعماري الذي 

ء البناء فهو جزء من عملیة البنادور مهم في مجال التعمیر و للمهندس المعماري من لما 

مراقبة وتتبع  كذامن خلال التصامیم التي ینجزها و  ذلكلكونه یساهم في جودة المباني و 

المشرع بموجب القانون  ألغى 2004وفي سنة ، نجازهإمراحل  أثناءالبناء  أشغالمراحل 

 94/07المرسوم التشریعي رقم  أحكامبعض  14/08/2004المؤرخ في  04/06رقم 

حترام المناظر الطبیعیة إ في المحیط و  وإدماجهانوعیة البنایات  نأ أخرىلیؤكد مرة 

   .المحیط المبني ذات منفعة عامةلحضریة وحمایة التراث و او 

 تتلاءمینها حتى یتحص القانونیة المتعلقة بالتعمیر و اجعة النصو مر  إطاروفي ا دائم

الذي ، 25/01/2015المؤرخ في  15/19صدر المرسوم التنفیذي رقم  ،مع الواقع الحالي

المرسوم التنفیذي رقم  لأحكام يوالملغ ،تسلیمهاالتعمیر و عقود تحضیر یحدد كیفیات 

الذي ساد طوال  الأخیرعترى هذا إوذلك محاولة من المشرع لسد النقص الذي  91/176
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وضع حد للتجاوزات التي ولدتها التطورات  إلىوالوصول  ،نصف من الزمنعقدین و 

جتماعیة التي شهدتها الجزائر خلال هذه التي صاحبت الطفرة الاقتصادیة والإ العمرانیة

  .الفترة

ن إف ،التعمیروتنظیمیة مؤطرة لمیدان البناء و  ترسانة تشریعیة وعلى الرغم من وجود

البیئة في بع المحیط المبني و التي تط العارمةالعین المجردة لا تكاد تخطئ الفوضى 

بتدبیر الفضاء الطبیعي  ىتصور مندمج لسیاسة تعن لأيالغیاب التام و  ،مجملها

باشر لمجال البناء والتعمیر رتباط المالإ ذلك بحكمو  ،مدینة الجزائریةلحضري للوا

وجد بهذا الكون  أنمنذ  ،بالفطرة الإنسانل بالأساسیة للسكان وجبالحاجیات الیومیة و 

   .النواهي إتیانالفسیح على مخالفة الأوامر و 

قررت في نظامها قد راعت هذا الجانب و  ،ل النصوص القانونیةج أننجد  فإننالذا 

 الأفعالجریة لمكافحة الظاهرة والحد من ز ضبطها قواعد المخالفات و  ینةالمتعلق بمعا

 إذا إلاتكون فعالة  أنلا یمكن  الأخیرفقواعد هذا  ،التعمیر والمتجاوزة لقانون التهیئة 

وفضلا عن  ،قبل وقوعهافعالة وتدابیر ردعیة لتفادي كل المخالفات  تمت حمایتها برقابة

 لأشغالستباقیة العمرانیة المجسدة للمراقبة الإت الشهاداالتخطیط ومختلف الرخص و  آلیات

 التعمیرقانون التهیئة و  أحكامتطبیق  إطاروضع المشرع في  ،البناء والهدم والتقسیم

الذي  30/01/2006في  المؤرخ 06/55تضمنها المرسوم التنفیذي رقم  أخرى إجراءات

نظیم في التتشریع و هلین للبحث عن مخالفات الالمؤ  الأعوانتعیین  كیفیاتیحدد شروط و 

المواكبة والمستمرة لورشات لبناء  ،المراقبة إجراءاتمعاینتها وكذا مجال التهیئة والتعمیر و 

وما یترتب عنها من  ،بها الأشغالغایة التصریح بانتهاء  إلىالهدم منذ افتتاحها و  ئالتجزی

مخالفات قانون خل لزجر والقضائیة فرصة التد الإداریةنتائج قانونیة تعطي للسلطة 

على كل من توقع  وضع المشرع مجموعة من العقوبات التيمقابل ذلك التهیئة والتعمیر و 

تشمل ، و القوانین الخاصة ذات الصلة أو التعمیرقتضیات قانون التهیئة و خالف م
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قد تنتهي مكان علیه و  إلىالحال  إعادةو  الأشغال بإیقاف تبدأ التي الإداریةالعقوبات 

هناك عقوبات قضائیة لإضفاء حمایة  أنكما  ،الكلي للبناء المخالف أوبالهدم الجزئي 

عند حبسیة الهدم حسب المخالفة وقد تكون عقوبة  أوتتمثل في الغرامة  ،مضاعفة للمجال

بل  ،دور القضاء لا یتوقف عند حد زجر مخالفات التعمیر أنغیر ، المخالفة إلىالعودة 

وفي  ،بهاالمنوطة المهام  لأداء الإدارةخلق نوعا من التوازن بین تطلعات قد یتدخل لی

حریاتهم للقیام بالنشاط و  الأفرادوبین احترام حقوق  ،سبیلها قد تصدر قرارات غیر مشروعة

فقط عن  الإدارةكما لا تثار مسؤولیة  ،لعقاراتهم أفضلستغلال إالذي یساعدهم على 

 الإدارةیقیم دعوى القضاء الكامل ضد  أنیمكن للمتضرر  وإنماقراراتها غیر المشروعة 

المادیة التي لها علاقة بالنشاط  الأعمالبعض  أو الأخرى الإداریةبسبب تصرفاتها 

البیئة التعمیر والسكن و فان قضایا  لهذا، العامة الأشغالخاصة في مجال  ،العمراني

أي وقت مضى ذهن كل  من أكثرتشغل و  أصبحتبحق تعد من الشؤون التي ، السلیمة

 الإعلانحسب  ،الأساسیةجزائري فالسكن مثلا الذي یعد حقا من الحقوق المكتسبة 

علیها جمیع التي نصت  الأساسیةحد المبادئ أیشكل  أضحى ،الإنسانالعالمي لحقوق 

كان  إذا إلایوصف باللائق  أن نه لا یمكنأغیر  2016دستور  وأكدها ،دساتیر الجزائر

 أساسیاتجعلها هدفا  أنویتعین بذلك على الحكومات الجزائریة  ،ضمن بیئة طبیعیة سلیمة

  .ضمن برامجها

ختیاره وكذا الدافعة لإ الأسبابالموضوع و  أهمیةوبناء على ما تقدم تتلخص  ،وعلیه

  :الآتیةالمدرجة ضمن الفقرات  الأفكارفي  ةالجوهری تهإشكالی

  :البحث في الموضوع أهمیة/01

 الأبعادالبحث في موضوع هذه الدراسة في كونه موضوعا متعدد  أهمیةتكمن 

الحدیث عن البیئة  أنذلك  ،نه یغطي مختلف فروع المعرفةأمن حیث ، متداخل الجوانبو 
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 الإداريبما فیه القانون  ،المؤطرة لها في قانون البیئةالقانونیة  الأحكامیعني الحدیث عن 

القانون (فهو یغطي العدید من التخصصات القانونیة  ،الأفقیةالبیئي الذي یتمیز بخاصیته 

یعتبر مجالا للربط  أخرىمن جهة ومن جهة ...) القانون الدولي ،القانون العام ،الخاص

ل دمج البعد البیئي  في موادها وذلك من خلا ،الأخرىبین مختلف الفروع القانونیة 

باقي فروع المعرفة  إلىعلى الفروع القانونیة بل یتعداها  الأمرتصر ولا یق ،مقتضیاتهاو 

مهما لحمایة البیئة  إطاراالتعمیر یشكل فقانون التهیئة و ، الإقلیمیةكالجغرافیا  الأخرى

المضاربات سكن العشوائي لكا ،المختلفة بآثارهاتساع ظاهرة التحضر إ أمامخاصة 

المخطط التوجیهي (راني المتمثل في التخطیط العم الأصیلغیاب التعمیر  ،العقاریة

حترام إ الذي یضمن للعمران التناسق و ) الأراضيمخطط شغل للتهیئة والتعمیر و 

 كما صاحب التحضر ،عتبار حاجیات السكانفي الإ ویأخذالخصوصیات الثقافیة 

قد فأتدهور البیئة الحضریة كل هذا و  أصنافهبروز ظاهرة التلوث في شتى اللامتناهي 

قانون التهیئة  أهدافمن بین  أصبح ،یكولوجي بناء على ذلكالمدینة الجزائریة توازنها الإ

 .الجمالیة للمدنالحفاظ على الخصوصیة المعماریة و التعمیر و 

نه مرتبط بالحاجیات الضروریة أمن حیث  ،البحث في الموضوع أهمیةكما تتجلى 

نه موضوع أإلى  بالإضافة ،سكن لائقسلیمة و طن الذي له الحق في بیئة الأساسیة للمواو 

متیاز الذي تتداخل وتتشعب فیه إستثماریة بعتباره إحدى القطاعات الإإآنیا بحكم و  ایراهین

م في المجال وضبط إذ المصلحة العامة تهدف إلى التحك ،الخاصةالمصالح العامة و 

المصلحة الخاصة  أماالتراث التاریخي حركة العمران والحفاظ على الجودة المعماریة و 

دراسة هذا الموضوع  أهمیة تأتيكما  ،تحقیق الربح المادي إلى الأفرادفیهدف من ورائها 

في هذا بسبب كثرة المتدخلین  ،صعوبة عملیات التعمیرتتمثل في تعقد و  ،أخرىمن ناحیة 

في صورة عدم التركیز (المركزي حیث یتقاطع  ،بشأنهختصاصات القطاع وتداخل الإ

ن قطاع وأخاصة  ،التقني بالمنتخب من ناحیة ثانیةمن ناحیة و  باللامركزي) خاصة
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بمجموعة من القطاعات  یرتبط فهو ) موضوع الدراسة(رتباطه بالبیئة إالتعمیر زیادة على 

اسة هذا در  أهمیةتظهر  أخیرا ،الخ...التراب الوطني إعدادكالسیاحة والصناعة و ، الأخرى

كما یعد الواجهة الحقیقیة  ،سیاسة تعمیریة لأي أساسیةعتبار العقار قاعدة إب ،الموضوع

ختیارات التهیئة العمرانیة سیحقق لإ منهجختیار صحیح و إفكل  ،بلدالتي تعكس تطور أي 

  .الاجتماعیة والبیئیة ،الاقتصادیة، الأصعدةلها تنمیة متوازنة على جمیع 

في  الأولیتمثل  ،هتمام ذي بعدینستجابة لإكإهذا العمل  أتيینطلاقا من هذا إ و 

شمولیة لتدخل السلطات العمومیة المختصة في  أكثرتفسیري  إطاربلورة  إلىالتطلع 

تحقیق الحمایة اللازمة للبیئة من خلال تشخیصه بالدقة  لأجلمیدان التهیئة والتعمیر 

جل الدراسات التي تحصلت علیها والتي لها  نأطالما  ،المطلوبة من مختلف الزوایا

 للأحكامالقراءات المباشرة و  الأحادیةقد غلبت علیها المعالجات  ،علاقة بمیدان التعمیر

 أوسواء العقاریة كراهات ویتمثل الثاني في فهم المعوقات والإ ،المؤطرة لمیدان التعمیر

التعمیر  ومي لحمایة البیئة في میدانالمالیة التي تجعل التدخل العم أوالقانونیة  أوالفنیة 

رغم كل محاولات  ،النجاعةفي غیاب الفعالیة و  أساساالمتمثلة یعاني من مشاكل عدیدة و 

منذ  سیمالا ،یئة التي عرفتها الجزائرالتوافق مع حمایة البو طیر حركیة المجال الحضري أت

  .1990قتصاد السوق سنة إتبني نهج 

  :ختیار الموضوعإدوافع  /02

یئة والتعمیر قواعد التهو  أدواتحمایة البیئة من خلال «ختیاري لموضوع إتنبع دوافع 

  .العلمیةمجموعة من الاعتبارات الذاتیة والموضوعیة و  من خلال ،»في التشریع الجزائر

الرغبة في البحث الذي سبق نطلاقا من وازع نفسي و إ أولا یأتيالدافع لهذا العمل  إن

النظام القانوني لمخالفات التهیئة والتعمیر في التشریع " :بعنوانن قدمت جانب منه أو 

تصلت إعدم موافقة المشرفین الذین  أنكمشروع لنیل شهادة الماجستیر غیر " الجزائري
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لهذه الرغبة  أسیراجعلني  ،المراجع  المتعلقة بالموضوعبحجة عدم توافر الدراسات و  ،بهم

  .الدكتوراهفي  الأولسنة التسجیل  2012غایة  إلى

الدولة  أملاككنت موظفا برتبة مفتش لدى  أننيالدافع الثاني الذاتي یتجلى في و 

ثم  الأراضيالتوافق مع مسح لقسم الترقیمات العقاریة و ورئیسا  ،الحفظ العقاري بسكرةو 

المعاینات  وإجراء 07/02تطبیق قانون التحقیق العقاري رقم  إطارمحققا عقاریا في 

سنة والتي تخللتها علاقات واسعة 13هذه التجربة المهنیة التي دامت  ،المیدانیة لطالبیه

الاختصاص في  أهلومع  الأراضيمسح ختصاص في المیدان العقاري و الإ أهلمع 

المؤسسة العمومیة للمراقبة التقنیة نجاز العمراني و دان التعمیر من مكاتب الدراسات والإمی

من خلال هذا البحث الوقوف على مختلف النصوص التشریعیة  وأردت ،ناءالب لأشغال

خاصة في ظل  ،رض الواقعأنشغال البیئي وتطبیقها على للإ إدراجهاوالتنظیمیة ومدى 

جتماعیة لها وقعها المباشر إ قتصادیة و إ وتحولاتمجتمع یعرف نموا دیموغرافیا متسارعا 

ومسایرته على مستوى  الشيء الذي یتطلب مواكبته ،على البیئة الطبیعیة الحاویة لها

   .البنیات التحتیة وسن قوانین تتماشى مع هذه التحولاتو  و المرافقالتجهیزات 

التي یطرحها  الآثارالمشاكل و  أهمیة فيالدوافع الموضوعیة والعلمیة فتتجلى  أما

المجالیة البارزة ة و وصا تلك الاختلالات الاجتماعیخص ،البناء على البیئةقطاع التعمیر و 

ثر بشكل سلبي على النظام العام أ ،في شكل تعمیر عشوائي غیر منتظم وتعدد المتدخلین

جمال الرونق ( الحدیثةو ) والسكینة الطمأنینة، الصحة، الأمن(بشتى عناصره التقلیدیة 

 ةالبیئة بالسیاس ألةوعلاوة على ذلك علاقة مس، )العامة والآداب الأخلاق، ورواء المدن

جمیع مناحي الحیاة كتلك  إلىمتداد ذلك إ تطویره وتعمیره و المتبعة في تهیئة المجال و 

حمایة التلوث و  أشكالالوقایة من جمیع ستقرار و والصحة والرفاهیة والإ بالأمنالمتعلقة 

  .الأصلیةمن تغییر وجهتها ) المساحات الخضراء(الفضاءات الطبیعیة 
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لم نقل ندرة الدراسات  إنقلة ، أیضا الأخرىالموضوعیة و العلمیة  الأسبابومن 

التي تناولت موضوع البیئة من خلال منظور جد مهم وهو المنظور العمراني  الأكادیمیة

 أولویات مستقلین لم یدخلا سلم  ،التعمیرموضوع البیئة وموضوع البناء و  أنباعتبار 

في ظل  الأخرىاضیع ما قورنت بباقي المو  إذامنذ فترة قصیرة جدا  إلاالبحث العلمي 

هتمام من حیث إلم یعط للموضوعین ما یستحقهما من و  ،الأخرىمختلف القوانین 

وقواعد  أدواتحمایة البیئة من خلال  لموضوع نأكما ، الدراسات الجادة العلمیة المعمقة

تجربة حمایة البیئة في هذا المجال في الجزائر ما یزال  إرساءن أخاصة و  ،التعمیر امتداد

بلدیات الوطن تعرف مشاكل بیئیة كثیرة تفرض نفسها والعدید من مناطق و  ،في بدایته

ق تكثیف جهودها لتنهض بمشاكلها مستقبلا كمجال للدراسة والبحث والعلاج عن طری

 إلىیحتاج بالضرورة  مرالأكامل والتعاون بین كل البلدیات و بخصوصیاتها لخلق التو 

  .التدقیق فیهاالعلمي حول دراسة هذه المشاكل و  تكثیف البحث

  :الدراسة إشكالیة/ 03

 أنعلى  وتأسیسا ،من هذه الدراسة المتوخاة الأهدافالموضوع و  أهمیةبناء على 

في بیئة سلیمة كحق كل مواطن  ،الإنسانلوضع حقوق  مرآةالتعمیر هو انعكاس و 

 الإشكالیةن إف، الحقوق المكرسة دستوریا وفي دیمقراطیات دول العالم عموما إلىرتقائها إ و 

التعمیر  أدواتما مدى قدرة المشرع الجزائري من خلال : المحوریة لهذه الدراسة تتمثل في

خاصة  ،قواعده العامة على تنظیم حركیة المجال العمراني وتحقیق حمایة كافیة للبیئةو 

 أوسواء العقاریة منها  ،كراهات الواقعیةالقانونیة وتعدد الإ  الإجراءاتتعقد وطول  أمام

  المادیة والفنیة البشریة في هذا المجال؟

 ،ملة من التساؤلات الفرعیةجالمركزیة لهذا الموضوع  الإشكالیةتنبثق عن  أنوجلي 

   :وتتمثل في الإشكالیةها یعني الإجابة عن عن الإجابة
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 كإطار لهذه الدراسة؟ ،قانون التهیئة والتعمیرما المقصود بالبیئة في مفهوم  -

 ما هو الدور الذي تلعبه وثائق التعمیر في حمایة البیئة؟ -

 ما هي إسهامات كل من التعمیر التوجیهي والتعمیر التنظیمي في الشأن البیئي؟ -

خاصة رخصة  ،البیئي في كل من رخص وشهادات التعمیر الشأنیتجلى  أین -

شغل  مصغر لمخططهي مخطط  الأولى أنعتبار إالتجزئة ورخصة البناء ب

 رض الواقع؟أللتجسید على  الأداةوالثانیة هي  ،الأراضي

 وما تأثیرها على الشأن البیئي؟ ،لوثائق التعمیر القانونیة الآثارما هي  -

عتبار الجماعات المحلیة هي الترجمة القانونیة والمؤسساتیة لمفهوم التنمیة إب -

التي تأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي الذي یشكل جوهر هذه  ،العمرانیة المندمجة

ختصاصات ما هي طبیعتها؟ وهل هي ول لها المشرع العدید من الإخ ،الدراسة

 لنهوض بالبیئة كمجال حیوي؟لكافیة 

وما هو  ،كراهات والمعوقات التي تحول دون تنفیذ وثائق التعمیرما هي الإ -

 مكون للبیئة؟ نعكاسها على المجال الأخضر كأهمإ

 التعمیر؟البناء و  أشغالالجهات المختصة في مجال مراقبة  أهمما هي  -

 غتتسم بعدم التنسیق مما یفر  أدوارها أن أم ،وهل تعددها یساهم في فعالیة الرقابة -

 الرقابة من محتواها؟

 المتعلقة بنظام ضبط وزجر مخالفات التعمیر؟ الإجراءاتما هي  -

والقضائیة في الحد من  الإداریةالمتخذة من قبل السلطة  الإجراءات أهمما هي  -

 مخالفات البناء والتعمیر؟

البناء والهدم  أشغالما هي تجلیات وتداعیات ضعف المراقبة المیدانیة لورشات  -

منظومة  وتأهیلصلاح لإالمدخلات المطلوبة  أهم؟ وما هي وأسبابها ئوالتجزی

 الرقابة في مجال البناء والتعمیر؟
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  :المنهج المتبع/ 04

الجوهریة لهذه  الإشكالیةعلى  الإجابةعلى التساؤلات الفرعیة ومن ثم  الإجابةلعل 

عن  أهمیةالموضوع لا تقل هذا یستوجب التركیز على جوانب منهجیة في تناول  ،الدراسة

نطلاقا من كون المنهج هو مجموع إ و  ،تعمیقها إلىفیة التي یطمح الباحث الجوانب المعر 

 أوالتي یهتدي بها الباحث قصد البرهنة والتدلیل على حقائق علمیة  الإجرائیة الخطوات

لعمرانیة المسالة البیئیة وا أنمن  أیضانطلاقا إ و  ،نتائج تحلیلیة من جراء الدراسة

السیاسیة والقانونیة ، الأبعادمجموعة من  - كما ذكرنا-تتقاطع فیها) الحضریة(

 نأكذلك على مقولة  وتأسیسا ،الخ...والجغرافیة والإداریةوالاقتصادیة والاجتماعیة 

 نه سیتم خلال هذه الدراسةإف ،عكسالمنهج المتبع ولیس ال فرضالموضوع هو الذي ی

التحلیلي، إذ یشكل الوصف المدخل - إتباع المنهج الأساسي المتمثل في المنهج الوصفي

سیتم  الأساسهذا  علىالصحیح لفهم الوقائع ومعطیاته والكشف عن أبعاده وتفاعلاته، 

المختصة في میدان التعمیر  الإداریةعتماده لدراسة واقع ومحددات تدخل السلطات إ

بالرقابة على ورشات البناء  ةالمرتبطوالبناء بالجزائر والوقوف على مختلف الوظائف 

التي تضطلع بها مجموعة من السلطات والمؤسسات العمومیة والتجزئات العقاریة والهدم 

   .القطاعفي هذا 

یتم الكشف عن جوهر ظاهرة التعمیر وعلاقته  ،أما الناحیة التحلیلیة فبموجبها

بحمایة البیئة والعلاقة المتبادلة بین القطاعات والسیاسات المتدخلة وشرعیة التدخل لدى 

ذلك بتحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة المهتمة بالبعد  إلىویتم الوصول  ،هذه الجهات

ن واضع هذه القواعد القانونیة یستفید لأ ،قطاع التعمیر وتفكیكها بحذر شدیدالبیئي في 

  .من مستعملیها أكثرمنها 
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أن موضوع البناء والتعمیر وإشكالاته له إمتداد  ومن جهة أخرى، وعلى إعتبار

خاصة التوسع الأفقي (وأثره المتواصل ) على الأقل منذ الإستقلال إلى یومنا هذا(تاریخي 

المتعلقة  على البیئة، فكان من المفید الإستعانة بطریقة رصد المعطیات التاریخیة) للعمران

هدف رصد الثابت والمتغیر في هذا المجال منهج التاریخي، وذلك ببالتعمیر، كأهم أداة لل

  .العاكس لدرجة التطور والتقدم الدیمقراطي، وفي مقدمتها الحق في البیئة

كما سیتم الإستعانة بأسلوب المقارنة كأهم أسالیب المنهج المقارن، بغض النظر عن 

لدراسة في مناسبات معینة ومحددة من هذه اأن إطار الدراسة هو التشریع الجزائري وذلك  

تونس وكذا خاصة فرنسا ومصر والمغرب ولبنان  ،أخرىلمعرفة تجارب تشریعات دول 

وبالتالي معرفة جوانب  ،لوقوف على نقاط قوة هذه التشریعات المقارنةوا بهاستئناس لإل

قصد  ،والتنظیمات المتخذة لتطبیقهالجزائري تعتري قانون التهیئة والتعمیر الضعف التي 

متكاملة  تتمیمها بما یضمن قواعد قانونیة أوالسبل لتعدیلها  عنجأقتراح إالتفكیر في 

  .جتماعیة وبالنتیجة البیئیةقتصادیة والإتتماشى مع المتطلبات الإ

سیتم تقسیم هذا  ،هم التساؤلات المرتبطة بهاأو  المطروحة الإشكالیةعلى  للإجابة

المفاهیمي  الإطاربعد الفصل التمهیدي الذي سنتولى فیه تحدید  ،بابین إلىالبحث 

المفاهیم  إشكالیةالتخطیط وبیان لجوانب النظریة الخاصة بالبیئة و ا لأهم صیليأالتو 

  .مفردات موضوع هذه الدراسة أهموالعلاقة المتبادلة بین 

یئة من منظور القانونیة لحمایة الب الأدوات: ب المعنون الأولهذا وسنتولى في الباب 

 عتبارها بعدا حیویا وهامًا منإلة البیئیة بأهتمام المشرع بالمسإمدى  تحلیل ورصد ،عمراني

المقتضیات ، قانون التهیئة والتعمیر إطارالتنمیة العمرانیة وذلك بتحلیل في  أبعاد

والكشف ) الأولالفصل (التنظیمیة المتعلقة بالتخطیط العمراني كٱلیة وقائیة لحمایة البیئة 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل (مخططات التعمیر  إسهامعن مدى 
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 ،في الحفاظ على البیئة) للتهیئة والتعمیر القواعد العامة(وبدائلها عند غیابها ) الأراضي

قتراح وذلك لإ ،رض الواقعأعلى  الأدواتمعوقات تنفیذ هذه  أهملنختم هذا الفصل برصد 

المناسبة ثم نتطرق للمنظومة التنظیمیة المؤطرة للتجزئات العقاریة والبناء بعض الحلول 

رقابیة قبلیة  كآلیات) التعمیر العملیاتي(والهدم ومختلف الشهادات العمرانیة المتعلقة بها 

لبات في مختلف مراحل هذه الرقابة لدراسة وتحضیر ط) الفصل الثاني(لحمایة البیئة 

وص التشریعیة من مدى مطابقتها للنص للتأكد ،داتالحصول على الرخص والشها

 الرأي وإبداءومراحل دراستها  إجراءاتهتمام بالبعد البیئي ضمن والتنظیمیة ومدى الإ

  .بخصوصها

سوم بنظام ضبط وزجر مخالفات البناء و الم يفي حین نتولى في الباب الثان 

عدي لحركة البناء وعملیات المواكب والب أوفي بعدها الموازي دراسة الرقابة ، والتعمیر

 أهمیةهذه المرحلة الثانیة من الرقابة لا تقل  ،والهدم وبناء المجموعات السكنیة ئالتجزی

) التخطیط ومختلف الرخص والشهادات العمرانیة آلیةالرقابة القبلیة من خلال ( الأولىعن 

أو  من توفر جمیع ورشات البناء التأكد إلىن من خلالها تسعى السلطة المختصة بذلك لأ

على الرخص المطلوبة وبالتالي ضمان حمایة مضاعفة للبیئة في هذا الهدم  أو ئالتجزی

ید المكلفین بالرقابة بذلك سوف نتولى تحدید صور مخالفات التعمیر ثم تحد ،القطاع

ك بلاع الجهات المعینة بذلإ هم بمعاینة المخالفات وضبطها في محاضر و موكیفیة قیا

كالأمر بوقف بیان التدابیر اللازمة  ،ثم نتولى في الخطوة الأخیرة ،)الفصل الأول(

مع بیان الأشغال، الأمر بإتخاذ التدابیر اللازمة لإصلاح المخالفات والأمر بالهدم 

المتبعة فیه  والإجراءاتتخاذه إة بالمخالفات التي ینصب علیها كل نوع والسلطة المختص

 وكأحدفي هذا القطاع دور القضاء كمتدخل عن غیر غافلین  ،نهوالنتائج المترتبة ع

 ،المخالفین لمقتضیات قانون التهیئة والتعمیر والأفراد الإدارةالرقابیة على سلوك  الأدوات

 ).الفصل الثاني(كون البیئي مخاصة ما یتعلق منها بال



  

  

  

  

  الفصل التمهیدي

  الإطار المفاهیمي للبیئة والتخطیط
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إن الإنسان كما هو معروف، منذ أن ظهر على سطح الأرض وهو یحاول جاهدا 

، ثم تحقیق )مأكل، ملبس، مسكن(معطیات بیئیة بما یشبع متطلباته الأساسیة  استخدام

وبیئته،  الإنسانكمالیاته في المراحل التالیة من تقدمه وتطوره، وإذا استعرضنا العلاقة بین 

 ظلت متوازنة فترة طویلة من الزمن، عندما كان الحجم السكاني وقدرات الإنسان أنهانجد 

البیئة تتوازن وتتوازى مع القدرات البیئیة، سواء القدرة الإنتاجیة أو موارد  استغلالعلى 

  .بما یكفل استمراریة التوازن البیئي من خلال العملیات الطبیعیة ،الاستیعابیةالقدرة الذاتیة 

غیر أنه ومع بدایة الثورة الصناعیة والنمو السریع للمدن والهجرة المستمرة للریف 

الأراضي، وبدأت أثار التكدس  استعمالاتوتداخلت  المختلفة ءالأحیا انتشرت نحو المدن

أعقب ذلك ثورة صحیة و زراعیة و عمرانیة زادت قدرات و الحضري العشوائي بالظهور 

وهو الخط  موارد بیئیة، حتى تعدت العلاقة بینهما الخط الحرج استخدامعلى  الإنسان

المفرط، وبرزت نتیجة لذلك مجموعة كبیرة من  والاستخدامالعاقل  الاستخدامالفاصل بین 

المشكلات البیئیة الخطیرة التي تهدد الإنسان في بیئته، ومنها مشكلة التلوث في أحدث 

واستنزاف موارد البیئة، وهنا بدأ الإنسان یدرك أن مبدأ حریة العمل ) الضوضاء( هصور 

ل العلاقات المتدهورة بین والإستخدام غیر المقنن لموارد البیئة، لم یعد مقبولا في ظ

الإنسان وبیئته في الوقت الحاضر، ووصل یقینا إلى مرحلة تفرض علیه ضرورة الإسراع 

بإعادة النظر في طرق ووسائل إستخدامه لمعطیات البیئة، ومن ثم الحاجة الملحة إلى 

 ثورة بیئیة یقودها التخطیط أو الفكر البیئي لضبط إستخداماته لموارد بیئته وتحقیق

  .علاقات متوازنة آمنة من أجل إستمرار العطاء البیئي دون مآسي أو كوارث

من بحث بل إلى أكثر  أكثرن البیئة وعن التخطیط، طویل یحتاج إلى عإن الحدیث 

) المبحث الأول(للحدیث عن ماهیة البیئة من كتاب، لذا سأكتفي من خلال هذا الفصل 

  ).المبحث الثاني(وعن ماهیة التخطیط 
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  ة ـالبیئ اهیةـم: المبحث الأول      

مجالاتها، كما تباینت الأبعاد التي حاولت تحدید معنى البیئة و  لقد تعددت المفاهیم 

ینظر إلیها من زاویة القیمة  فالاقتصادي، التي ینطلق منها كل مفهوم لهذا المصطلح 

بالبحث عن مصادر بدیلة متجددة للطاقة، أما رجل القانون الدائم  الاهتمامو  الاقتصادیة

ى بها العناصر ضب أن تحجیطبیعة الحمایة القانونیة التي فینظر إلیها من حیث تحدید 

ینظرون في حین علماء البیولوجیا ، المكونة للبیئة وعلاقة هذه الأخیرة بالكثیر من المفاهیم

الذي ت وجهات النظر حول هذا المفهوم و اختلف مهما، من خلال مكوناتها البیولوجیةإلیها 

، وانما في القیمة التي تكتسبها هذه العناصر وتأثیرها في العناصر المكونة للبیئة لا یكمن

  .الخ...والقانونیة والاقتصادیةعلى مختلف المجالات العلمیة 

 ،ويالتعریف اللغ: التطرق إلىتأسیسا على هذا تقتضي منهجیة البحث العلمي      

فضلا عن بیان عناصر البیئة محل الحمایة ) المطلب الأول(القانوني، و  الاصطلاحي

  .خصصه لعلاقة البیئة ببعض المفاهیمنف )المطلب الثالث(أما  ،)المطلب الثاني( القانونیة

  والقانوني للبیئة الاصطلاحياللغوي،  مفهومال: الأول المطلب     

 ، الاقتصادیةالاجتماعیةالفیزیائیة، (یستخدم مصطلح البیئة في الكثیر من العلوم       

هذا المصطلح تبعا  ویتغیر مفهوم، )1(والمجالات المختلفة) وغیرها...الكیمیائیة والقانونیة

والغایة منه وحسب تخصص الباحث الذي یتناوله وفلسفته في  للموضوع الذي یستخدم فیه

  .طرح الموضوع

                                                           

لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة الذي انعقد في  Environnementلقد تم استخدام مصطلح البیئة )1( 

  .، وذلك بدلا من مصطلح الوسط البشري الذي كان متعارفا علیه ویتم استخدامه1972ستوكهولم عام  

، دار النهضة العربیة،  1، طالحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمةرائف محمد لبیب، : في هذا أنظر

  .19، ص2009مصر 
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البیئة في نطاق موضوع دراستنا یقتضى من الأمر تحدید المعنى مفهوم ولبیان       

في حین ) الفرع الثاني(للبیئة في  الاصطلاحيونتكلم عن المعنى ) الفرع الأول(اللغوي 

  ).الفرع الثالث(نتناول معنى البیئة في الاصطلاح القانوني 

  .اللغوي للبیئة تعریفال: الفرع الأول   

فیه الكائن الحي  یاالذي یح أو الوسط أو المنزلیقصد بالبیئة في اللغة العربیة المكان     

  .)1( مع غیره من الكائنات، كما یعبر عن الحالة أو الهیئة التي علیها هذا الكائن

أي نزل أو أقام، وتبوأ أي أصلحه  ،"تبوأ "للفعل الرباعي  الاسموكلمة البیئة هي     

لكلمة البیئة وتبعا لذلك فإن  ،البیئة والمباءة والمنزل كمفردات ،تستخدم ألفاظكما ، )2(وهیأه

  :أهمها في اللغة عدة معاني

  .)3( أي بمعنى رجع واعترف به وأقره ،بحقهفیقال باء  :والاعترافالرجوع  -       

  .)4(أي ثقل به ،الثقل، ویقال باء بذنبه  -       

رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى ومنه ما  :الالتزام -       

هذا  التزمه، أي "ا مَ هُ دُ حَ أَ  اءَ د بَ قَ افر فَ ا كَ خیه یَ لأَ  الَ جل قَ ا رَ مَ یُّ أَ "االله علیه وسلم قال 

  .)5( )أي الكفر(الوصف 

                                                           
  . 262، ص 1958، )لبنان(، المجلد الأول، دار مكتبة الحیاة، بیروت معجم متن اللغةأحمد رضا،  )1(

، دار النهضة 1، طقانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة أحمد عبد الكریم سلامة،: أنظر أیضا

  .21، ص1996 مصر، ،العربیة
  .9، ص1912، الجزء الأول، المطبعة الحسینیة، القاهرة، 2، طقاموس المحیطمجد الدین الفیروز أبادي،  )2(

، 1999، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت معجم نور الوسیط عربي عربيعصام نور الدین، : أنظر أیضا-

  .265ص
  .25، ص2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، 1، طالقانون الإداري البیئينجم الدین زنكنة،  إسماعیل )3(
  .25إسماعیل نجم الدین زنكنة، نفس المرجع، ص )4(
  .262أحمد رضا، المرجع السابق، ص )5(
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التي  )عشر مواقع(القرآنیة  الآیاتمن  هذا ویلاحظ المتدبر للقرآن الكریم وجود الكثیر    

في  فَ وسُ ا لیُ نَّ كَّ مَ  لكَ ذَ كَ وَ ﴿ :لبیئة، مثل قوله سبحانه وتعالىجاء بها المعنى اللغوي ل

 ، )1( ﴾ینَ نِ سِ حْ مُ الْ  رَ جْ أَ  یعُ ضِ نُ  لاَ وَ  اءُ شَ نَ  نْ ا مَ نَ تِ مَ حْ رَ بِ  یبُ صِ نَ  ءُ اشَ یَ  ثُ یْ حَ ا هَ نْ مِ  أُ وَّ بَ تَ یَ  ضِ رْ الأَ 

 اتِ حَ الِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  ینَ والذِ ﴿ :وعلا دها حیث یشاء، وقوله أیضا جلاأي ینزل من بلا

  .لننزلنهم من الجنة أعالیها وهو الفردوس أي ،)2( ﴾افً رَ غُ  ةِ نَّ جَ الْ  نَ مِ  مْ هُ نَّ ئَ وِّ بَ نُ لَ 

ا ئَ یْ ي شَ بِ  كَ رِ شْ  تُ لاَ  نْ أَ  تِ یْ بَ الْ  انَ كَ مَ  یمَ اهِ رَ بْ ا لإِ نَ أْ وَّ بَ  ذْ إِ وَ ﴿ :كذلك قوله سبحانه وتعالى      

وقت جعلنا مكان البیت أي أذكر ، )3( ﴾ودِ جُ السُّ  عِ كَّ الرُّ وَ  ینَ مِ ائِ قَ الْ وَ  ینَ فِ ائِ لطّ ي لِ تِ یْ بَ  رْ هِّ طَ وَ 

  .مباءلة علیه السلام أي مرجعا یرجع إلیه للعمارة والعبادة

من هذه الآیات القرآنیة الكریمة أن أكثر معاني البیئة استخداما في القرآن  نتبین      

كما لم یختلف استعمال السنة النبویة ، بمكان والإقامةالكریم هو معنى النزول بمنزل 

الشریفة للفظ البیئة في هذا المعنى عنه في القرآن الكریم، حیث روى مسلم عن النبي 

 يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نْ مَ ، فَ دٍ حَ ى أَلَ عَ  بٍ ذِ كَ كَ  سَ یْ لَ  يَّ لَ ا عَ بً ذِ كَ  نَّ إِ :"نه قالیم صلى االله علیه وسلم أالكر 

لم  على رسول االله أو یقوله ما، بمعنى أن من یكذب  )4( "ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ أ مَ وَّ بَ تَ یَ لْ ا فَ دً مِّ عَ تَ مُ 

  -والعیاذ باالله -یقل عامدا متعمدا سیكون له منزلا ومقاما في نار جهنم 

  فقد استعملت حسب معجم لاروس ،"Environnement" الفرنسیة أما البیئة في اللغة

ء كانت طبیعیة أو الكیمیائیة والجیولوجیة سواعلى مجموعة العناصر الفیزیائیة و للدلالة 

  .)5(والحیوان والنبات أو كائنات حیة أخرى  الإنسانیعیش فیه  اصطناعیة التي

  )1( :فإن لكلمة البیئة مصطلحان متداخلانعجم الجغرافي الفرنسي، وحسب الم

                                                           
  .، بروایة ورش56سورة یوسف، الآیة ) 1(
  .بروایة ورش 58سورة العنكبوت، الآیة ) 2(
  .، بروایة ورش26سورة الحج، الآیة  )3(
  .الإمام البخاري رواه حدیث شریف، )4(

 )5( L’ensemble des éléments physique-chimique au biologies naturels au artificiels qui 
entourent un être humains, un animal au un végétale au un espace  
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وتعني مجموعة الظروف أو المؤثرات الخارجیة التي لها  )Environnement( :الأول

  .الإنسانتأثیر في حیاة الكائنات بما فیها 

الوسط أو المجال المكاني "ویعرف علم البیئة بأنها ) لوجیاالإیكو ( )(Ecologie: الثاني

  ".یضم من مظاهر طبیعیة وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیهابما  الإنسانالذي یعیش 

وهي مرادفة للكلمة الفرنسیة،  Environnement وفي اللغة الانجلیزیة، تستخدم كلمة    

الكائنات الحیة أو  للدلالة على الظروف والمؤثرات المحیطة التي تؤثر على نمو وتنمیة

عیشها، مثلا في العمل والبیت، أو الظروف الطبیعیة مثل الماء، الهواء تالشروط التي 

  .)2(والأرض

له یتضح لنا أن اللغة العربیة موثقة بالقرآن الكریم والسنة یتأسیسا على ما سبق تفص

المطهرة، قد برهنت أن كلمة البیئة أصلها عربیة ولیست كما یعتقد البعض تعریبا النبویة 

وقد أكد هذا علماء العرب والمسلمین، " Environnement"لاسمها المتداول في الغرب

وعن البیئة وخاصة العلامة عبد الرحمان بن خلدون الذي تكلم كثیرا عن البیئة بشكل عام 

اذ حدد مفهومها وعلاقتها بالعمران، وذلك أن العمران الحقیقي یبدأ . العمرانیة بشكل خاص

نمیة وعیه بقیم الحقوق والواجبات العمرانیة، ولو فقدت هذه الأحكام من فكر الانسان وت

وجلب الظلم وانتهاك حقوق )البیئة(مهمة العمران من مفاسد الأرضوالمبادئ لأصبحت 

  .)3( الأفراد، وأكد أیضا أن الحضارة هي مفسدة العمران

  

                                                                                                                                                                                
 ،2006العربیة، القاهرة،  ، دراسة تحلیلیة نقدیة، دار النهضةالإرهاب البیئي في قانون العقوباترفعت رشوان، ) 1(

  17ص
، 2014، )مصر(، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة 1، طحمایة البیئة في التشریع الجزائريسایح تركیة،  )2(

  .17ص
) الأردن(، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان 1، طالتخطیط الحضريمحمود حمیدان قدید، رشید عباس الجزراوي، ) 3(

  .13، ص2015
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  الاصطلاحي للبیئة تعریفال: الفرع الثاني    

ختلف الباحثون والمختصون في وضع تعریف محدد لاصطلاح البیئة ومرد ذلك هو إ     

بهذا المصطلح، وعلیه فقد تعددت  الإنسانتباین مدلولها تبعا لنمط العلاقة التي تربط 

  .التعاریف بشأن ذلك

مؤثرا أو متأثرا وهذا الوسط  الإنسانأو المجال المكاني الذي یعیش فیه فهي الوسط      

ع لیشمل منطقة كبیرة جدا، وقد یضیق لیتكون من منطقة صغیرة جدا، قد لا تتعدى قد یتس

أما المختصون في علوم الطبیعة والحیاة، فقد عرفوها بأنها ، )1(رقعة البیت الذي یسكن فیه

مجموعة العوامل البیولوجیة والكیمیائیة والطبیعیة والجغرافیة والمناخیة المحیطة بالإنسان 

واتجاهاته وتؤثر في سلوكه ساحات التي یقطنها والتي تحدد نشاط الإنسان والمحیطة بالم

  .)2(ونظام حیاته

كل ما یحیط بالإنسان  ،عرفها البعض على أنهاوغیر بعید عن هذا المعنى،      

والحیوان والنبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره ومختلف مظاهر حیاته، 

بحیاة البشر في كل زمان ومكان، وخصوصا ما یؤثر في هذه الواسع ترتبط وهي بمدلولها 

الحیاة من سلبیات أهمها الأخطار الصحیة الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله ودرجاته 

في الهواء، الماء، البحار، التربة والغذاء وفي كل مناطق التجمعات البشریة بمختلف 

  .)3(العمرانیة وغیرهاالتعدینیة، الصناعیة و  نشاطاتها الزراعیة الرعویة،

والمعنى  ین المعنى اللغويب وجود تناغم كبیر ،مما سبق بیانه یتضح جلیا

ذكورة سابقا، مكان ماعتبرت هذه الأخیرة في جل التعاریف ال إذ الاصطلاحي لكلمة البیئة

                                                           
، 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 6، دراسة في التربیة البیئیة، طالإنسان والبیئةراتب سلامة السعود،  )1(

  .21ص
  .19سایح تركیة، المرجع السابق، ص )2(
  .15، ص2003، دار الأمل للنشر، الجزائر، البیئة في مواجهة التلوثفتحي دردار،  )3(
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وهكذا وصولا ....والمدینة بیئة إقامة الإنسان ومعیشته، وبالتالي فالبیت بیئة والحي بیئة 

  .ى البیئة الأم وهي كوكب الأرضإل

ومجموعة العوامل  )1(هي مجموعة العناصر الطبیعیة الحیة وغیر الحیة إذنفالبیئة 

الوضعیة أو الاصطلاحیة التي تتضمن كل ما قام به الإنسان من منشآت بمختلف 

تشترك فیما بینها في هدف واحد ) وغیرها ...صناعیة، تجاریة، حرفیة عمرانیة(أشكالها 

  .والمتجددة للكائن الحيالضروریة  الاحتیاجاتهو سد 

  التعریف القانوني للبیئة: الثالثالفرع      

حمایتها،  إلىالبیئة باعتبارها قیمة من قیم المجتمع یسعى القانون  إلىعامة ینظر 

ومع هذا انقسمت التعریفات القانونیة بشأن تحدید مفهوم هذا المصطلح إلى اتجاهین، 

أحدهما یأخذ بالمفهوم الضیق الذي یقر بالعناصر الطبیعیة فقط، والاتجاه الثاني یأخذ 

بالمفهوم الواسع الذي یضیف للعناصر الطبیعیة، العناصر الإنسانیة والحضاریة، ذلك ما 

صعوبة بمكان إعطاء تعریف موحد للبیئة أو العناصر المكونة لها، ولمعرفة جعل من ال

یقتضي منا الأمر التطرق إلى البیئة في  إشكالیة المفهوم القانوني لهذا المصطلح،

  :  )ثانیا(ثم البیئة في التشریعات المقارنة ) أولا(الاتفاقیات الدولیة 

  :البیئة في الاتفاقیات الدولیة: أولا 

رغم من اختلاف وجهتي النظر بین الدول الصناعیة والدول النامیة فیما على ال

تحت  1972یتعلق بأسلوب التعامل مع البیئة، إلا أن مؤتمر ستوكهولم للبیئة المنعقد عام 

مظلة الأمم المتحدة، قد أعطى معنى واسع وشامل للبیئة، بحیث أصبحت تدل على أنها 

                                                           
المقصود بالعوامل الحیة جمیع الكائنات الحیة الموجودة في الأوساط البیئیة المختلفة أما العوامل غیر الحیة فیقصد  )(1

   .بها الماء، الهواء، التربة، الشمس، الحرارة وغیرها

وزیع، الجزائر، دار الخلدونیة ، للنشر والت  النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضهحمیدة جمیلة، : في هذا أنظر

  . 25، ص2011
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واء، تربة، معادن، مصادر الطاقة، النباتات ماء، ه(أكثر من مجرد عناصر طبیعیة 

وفي مكان ما بل هي رصید الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ما ) والحیوانات

  )1(.لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

إن البیئة لیست مجرد موارد یتجه إلیها الإنسان لیستمد منها مقومات حیاته، وإنما 

تشمل أیضا علاقة الإنسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعیة والعادات والأخلاق والقیم 

ذلك أن الإنسان قد یسكن بیئة قاحلة أو جرداء، ومن ثم فإن حصر تعریف . والأدیان

  .  ارد المادیة المتاحة تعریف ناقصستوكهولم للبیئة في المو 

  :البیئة في التشریعات المقارنة: اثانی

لم تعط التشریعات المقارنة هي الأخرى تعریفا متطابقا ومتماثلا للبیئة، ولعل السبب 

مدني، تجاري، ( في ذلك هو اختلاف الحقل القانوني الذي یشرع من أجله القانون

ع ل القانون بشأن ذلك إلى اتجاهین، الاتجاه الواس، نضیف إلى ذلك انقسام رجا...)جنائي

   -كما سبق الإشارة إلیه -والضیق 

إلى تعریف البیئة في كل من التشریع الفرنسي، المصري  وعلیه من المفید التطرق

  .ثم التشریع الجزائري

I- المشرع الفرنسي في الاتجاه الضیق عند  لقد سار :البیئة في التشریع الفرنسي

تراثا  إیاهاعناصر البیئة معتبرا اكتفى في ذلك بطرح أمثلة لبعض تعریفه للبیئة، حیث 

الناتجة عن تدخل الإنسان  ، مما یعني استبعاد المشرع الفرنسي للعناصر)2( مشتركا للأمة

 10/07/1976ن المؤرخ في من القانو  في تكوین البیئة، وهذا ما نصت علیه المادة الأولى

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،  مجلة عالم المعرفة ،"البیئة ومشكلاتها " رشید الحمد ومحمد صباریني،  )1(

  .24، ص 1979، أكتوبر، 22الكویت  العدد
.24رفعت رشوان ، المرجع السابق، ص)  2) 
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الفصائل  مجموعة من العناصر التي تتمثل في الطبیعة،": لمتعلق بحمایة الطبیعة بأنهاا

  ".الحیویة والنباتیة، الهواء، الأرض  الثورة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة المختلفة 

II-والبیئة عیة إن الاتجاه الموسع یعترف بالبیئة الطبی :البیئة في التشریع المصري

عند تحدیده لمعنى البیئة، وهو المعنى الذي سار علیه القانون ) الاصطناعیة(المشیدة 

المعدل، إذ نص في المادة الأولى فقرة  1994لسنة  04المصري الصادر بشأن البیئة رقم

المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویه من ": واحدة منه بأن البیئة هي

  )1( ."مه الإنسان من منشآتط بها من هواء وماء وتربة وما یقیمواد وما یحی

یبدوا أن التشریع المصري في تعریفه للبیئة أكثر اتساعا من المشرع الفرنسي، إذ 

أضاف العناصر التي یتدخل الإنسان في إیجادها، ومع ذلك فإن هذا التعریف لا یعد من 

لعناصر البیئة على سبیل المثال ولیس قبیل التعاریف الجامعة المانعة، بل مجرد تردید 

  )2( .الحصر، حسب قول الدكتور رفعت رشوان

III-  من القانون رقم  07تنص المادة الرابعة فقرة  :التشریع الجزائريالبیئة في

من الموارد البیئة تتض"المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة على أن  10.03

الجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما والحیویة و الطبیعیة اللاحیویة 

في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم 

  .)3("الطبیعیة

                                                           
الهیئة القومیة العامة لدار الكتب والوثائق المصریة ، مصر ، د س ن ، ، شرح تشریعات البیئة ، عبد الفتاح مراد )1( 

  13ص

، دار  1، ط حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائريعلي سعیدان، : أنظر أیضا 

. 6، ص 2008الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،   
.22 – 21رفعت رشوان ، المرجع السابق ، ص ص )  2) 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة، ج ر عدد 07/2003/ 19المؤرخ في 10 – 03القانون رقم  )3(

  2003، لسنة 43
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الملاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري قد سار على نهج المشرع 

حیث قام بحصر مدلول البیئة موضوع الحمایة القانونیة في الفرنسي عند تعریفه للبیئة، 

اتجة عن تدخل العناصر الطبیعیة سواء الحیویة أو غیر الحیویة دون ذكر للعناصر الن

قانونیة أخرى ذات صلة بالبیئة،  عن ما یتوخاه في نصوص الإنسان، وهو بذلك إنحاد

المعدل والمتمم  )1( 90/29لاسیما الأحكام المنظمة لمجال العمران ضمن قانون رقم 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر والذي یهدف من خلاله إلى )2( 04/05القانون رقمبموجب 

جزئة، رخصة الهدم، وشهادة رخصة البناء، رخصة الت(تنظیم العملیات العمرانیة 

 والبیئة ككل على اعتبار أن هناك علاقة بین ارلغرض حمایة العق )وغیرها......التقسیم

المتعلق بحمایة التراث  )3( 04.98وكذا القانون رقم ، )سنتولى دراستها لاحقا(لاثنین ا

  .الثقافي المادي وغیر المادي لنشاط الإنسان

نجد أنهما ). المصري والجزائري(إذن وبالنظر إلى التعریفین القانونیین للبیئة 

عریف البیئة في متقاربان من حیث المحتوى، إلا أنه من حیث الصیاغة والدقة فإن ت

هذا  -بغض النظر عن النقد الموجه إلیه -القانون المصري جاء بشكل واضح ودقیق

یتمثل في البیئة الطبیعیة المتكونة من الماء : الأول: ویقوم التعریفان على شقین هما

لى الكائنات الحیة بجمیع وهواء وتراب وما تحتها من مصادر الطاقة والمعادن بالإضافة إ

هي البیئة المستخدمة التي یشیدها الإنسان والنظم الاجتماعیة الموروثة : الثاني أنواعها،

  .عن الأجیال السابقة

  

  
                                                           

.1990، لسنة 52، المتعلق بالتهیئة والتعمر ، ج ر عدد 21/02/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم )  1) 

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر 90/29، یعدل ویتمم القانون رقم 14/08/2004المؤرخ في  04/05القانون رقم ) 2(

   2004لسنة  51عدد، 

.1998، لسنة 44، المتعلق بحمایة التراث الثقافي ، ج ر عدد  17/06/1998، مؤرخ في  98/04القانون رقم ) 3) 
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  صر البیئة محل الحمایة القانونیةاعن: المطلب الثاني

لقد اتجهت غالبیة دول العالم إلى تأكید مفهوم البیئة كقیمة في قوانینها بل وفي 

وفي الإعلانات الدولیة بصورة جعلتها حقا من حقوق الإنسان، وأكدت  )1( بعض الدساتیر

بعض القوانین أن حمایة البیئة واجبا من واجبات الدولة ومع هذا لم تحدد الغالبیة العظمى 

من التشریعات المعنى القانوني الدقیق للبیئة، وذلك لانتهاجها المفهوم الواسع والشامل لها، 

كما أن ". كل شيء یحیط بالإنسان:" بأنها 1972ولم لسنةوالذي أكده مؤتمر ستوكه

حتى النصوص الواردة في القوانین الجنائیة في أغلب الدول لم و القوانین الخاصة بالبیئة 

تتضمن تحدیدا كافیا لعناصر البیئة، بل اختلف الرأي بشأنها، فهل یقصد بها العناصر 

أم یقصد بها الوسط الذي تدخل . ؟)الماء، الهواء، التربة والأنظمة الغابیة(الطبیعیة 

ذلك ما سنتولى دراسته بإیجاز من خلال یة؟ الضرور  لاحتیاجاتهتلبیة  إیجادهفي  الإنسان

الفرع (والعناصر الاصطناعیة لها ) الفرع الأول(التعرض إلى العناصر الطبیعیة للبیئة 

  ).الثاني

  العناصر الطبیعیة للبیئة: الأول الفرع

معطیات حیة أو  یقصد بالعناصر الطبیعیة كل ما یحیط بالإنسان من عناصر أو

أي دخل في وجودها، فهي متاحة للإنسان یحصل منها على غیر حیة ولیس للإنسان 

  ).ثالثا(وأخیرا التربة ) ثانیا(الماء ثم ) أولا(مات حیاته وتتمثل هذه العناصر في الهواء مقو 

هو عنصر الحیاة الأول والأساسي وأثمن موارد البیئة الطبیعیة رغم : الهواء: أولا

على  نه أي كائن حي، وقد تعارف العلماءتوفره بشكل دائم، إذ لا یستطیع أن یستغني ع

أربع طبقات، وأهمها طبقة  تسمیته بالغلاف الجوي المحیط بالأرض وتقسیمه إلى

                                                           
، المتضمن تعدیل الدستوري الجزائري،ج ر 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  68تنص المادة ) 1(

للمواطن الحق في بیئة سلیمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة ویحد القانون واجبات : "على 2016لسنة  14عدد 

  ". للأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة
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التروبوسفیر لأنها تضم أهم الغازات اللازمة للحیاة مثل الأكسجین، النتروجین وثاني 

ظواهر أكسید الكربون، وهي المكونات الأساسیة لخلیط الهواء، وفیها تحدث معظم ال

  )1( .الخ...والتغیرات الجویة المعروفة من ضباب وسحب وأمطار

وبالتالي فأي تغیر یطرأ على مكونات هذه الطبقة یؤدي إلى اختلال في التوازن 

  . البیئي على هذا المستوى

تفاعل الأكسجین مع ثاني عن یعتبر الماء عنصر كیمیائي ینتج  :الماء: ثانیا

یتمیز بخصائص كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة تجعل من مقوماته أكسید الكربون، وهو بذلك 

  .حیاة الإنسان وسائر الكائنات الحیة

 حة سطح الكرة الأرضیة، لذلك أطلقمن مسا %70یغطي عنصر الماء أكثر من

، ومن ثم فلا یمكن أن  )2( "كوكب الأرض" اة على هذه الأخیرة علماء الطبیعة والحی

ذ أنه أكثر الموارد استعمالا في الاستخدامات الحیاتیة للإنسان نتصور الحیاة بدون ماء، ا

  . بصورة مباشرة

یمكن الإسراف في استعماله، لذا أولت  ، إلا أنه)3( وإن كان الماء موردا متجددا

  .التشریعات اهتماما كبیرا لهذا العنصر من أجل المحافظة علیه وحمایته من التلوث

القشرة الأرضیة، تكونت مع الزمن بفعل  هي طبقة سطحیة من:التربة: ثالثا

مجموعة من القوى والعوامل التي عملت ولا زالت تعمل على تفتیت الصخور التي هي 

  )1(.الأصل في إنشاء التربة

                                                           
.31 - 30راتب سلامة السعد، المرجع الساق، ص )  1) 

.39، ص1992، )الأردن(، مركز غنیم، عمان البیئة والموارد الطبیعیةعادل أحمد الجرار،  ) 2) 

تكون الموارد متجددة باستمرار كالغابات والتربة والكائنات الحیة إذا تعامل معها الإنسان بشكل رشید، وبالمقابل  )3(

توجد موارد غیر متجددة وهي موارد قابلة للنفاذ لأن معدل تجددها یقل عن معدل استهلاكها ، بمعنى أنها موارد مؤقتة 

  .19ي هذا أنظر فتحي دردار، المرجع السابق ، صكالفحم، المعادن والغاز الطبیعي والنفط، وف
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تعد التربة من الموارد الطبیعیة الهامة للبیئة التي تتجدد، وتعد أحد المتطلبات 

لهواء لكونها أساس الدورة العضویة التي الأساسیة للحیاة، وهي أكثر حیویة من الماء وا

، ومع هذا فإن عنصر التربة یعد من العناصر البیئیة الأكثر )2(تجعل الحیاة ممكنة 

خضوعا للضغوطات البشریة الناتجة عن المشاریع الصناعیة والسكانیة والمنشآت 

جیة، لا سیما الهندسیة المقامة على حساب الأراضي الزراعیة والغابیة ذات الجودة والإنتا

)  %11(بالمائة  11من مساحة الأرض، منها ) ¼(الربع وأن مساحة الیابسة لا تزاید عن

  .)3( فقط صالحة للزراعة

المشرعون في العالم اهتماما كبیرا لحمایته،  أولىولأهمیة وجود هذا العنصر البیئي،      

صة وأن حالات والمشرع الجزائري في مجال العمران واحد من هؤلاء المشرعون خا

في استعمال الحق للقیام بمختلف الأنشطة العمرانیة دون أدنى اعتبار للأضرار  فالتعس

  .التي قد تمس بالبیئة والعقار على حد سواء

  العناصر الاصطناعیة للبیئة: ثانيالفرع ال

لتلبیة حاجاته ومتطلباته  إیجادهاهي تلك العناصر التي یتدخل الإنسان في 

  . المنشآت، الطرقات والعمران وغیرها: الضروریة وحتى الكمالیة، ومن أمثلتها

اذن تتشكل العناصر الاصطناعیة من البنیة الأساسیة المادیة التي یشیدها الإنسان 

ومن النظم الاجتماعیة والمؤسسات التي أقامها، وعلیه فإن البیئة الاصطناعیة أو المشیدة 

هذه البیئة المشیدة وبحكم  )4( .تعد بیان واقعي صادق لطبیعة التفاعل بین الإنسان وبیئته

أن محورها الأساسي هو الإنسان الأناني بطبعه وحبه للتملك، فهي لیست منظمة كما هو 
                                                                                                                                                                                

  .28، ص2008، )الأردن( ، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان البیئة والتشریعات البیئیةیونس أحمد أحمد یونس،  )1( 
.44إسماعیل نجم الدین زنكنة، المرجع السابق، ص  ) 2) 
.39عادل الجرار، المرجع السابق، ص )  3) 

، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ،  الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةي، حسونة عبد الغان )4(

  .17، ص 2012/2013تخصص قانون الأعمال ، جامعة بسكرة ، 
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مها وتحفظ توازنها بشكل محكم ودقیق قوانین أي تنظ )1( الحال بالنسبة للبیئة الطبیعیة

مكوناتها المتعددة والمتنوعة في ضوء هذه ذه البیئة بینبغي التعامل مع ه ایكولوجیة لذا

هي الضمانات ستخدام وترشید وضبط في الاستهلاك، القوانین وبعقلانیة وحكمة في الا

  .لتلبیة حاجات الإنسان والإیفاء بمتطلباته عبر الأجیال المختلفة

، یشیر )2(التنمیة المستدامة ارإطوفي الجزائر فإن التشریع الخاص لحمایة البیئة في 

على أنه ودون الإخلال بالأحكام المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات 

حمایة البیئة، تصنف الغابات الصغیرة والحدائق العمومیة والمساحات الترفیهیة، وكل 

  .مساحة ذات منفعة جماعیة تساهم في تحسین الإطار المعیشي

بالإطار المعیشي الوسط الذي صنعه الإنسان لنفسه بما فیه من المقصود و 

استعمالات للأراضي الزراعیة والتنقیب على الثروات الطبیعیة وإنشاء المناطق الصناعیة، 

وغیرها والتي تساهم كلها في تحسین ) السكنیة ( السیاحیة، التجاریة، الخدماتیة والعمران

  .)3( حیاة الإنسان وتضمن صحته وراحته

  :ومن ثم یكون هذا الإطار محل للحمایة القانونیة، ومن مقتضیات هذه الحمایة

  .)4( توفیر المساحات الخضراء والحدائق العمومیة والأماكن الترفیهیة -

                                                           
، مذكرة الماجستیر في القانون الإداري   آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائريمعیفي كمال،  )1(

  ،.17، ص 2011، 2010حاج لخضر ، باتنة جامعة ال
.03/10من القانون رقم  65المادة  ) 2) 

، "نظام الرخص كوسیلة قانونیة وقائیة لحمایة الوسط البیئي والعقار في ظل التشریع الجزائري " دایخ سامیة ،  )3(

  : ، جامعة الحسن الثاني ، المغرب ، على الموقع الإلكتروني التالي مجلة القانون والأعمال

www.droit entreprise.org le 01/06/2016 a 16h00. 
.17معیفي كمال ، المرجع السابق ، ص)  4) 
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والحفاظ على الفضائل ) المحیط الریفي ( نظافة المجال الحضري وغیر الحضري -

والمحافظة على الموارد الطبیعیة، هي أعمال النباتیة والإبقاء على التوازنات البیولوجیة 

  )1( .ذات منفعة وطنیة

انسجامها  كذلك إخضاع العمران وجمیع العملیات المتعلقة به للقوانین التي تضمن

وتناسقها مع المحیط، لأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري من خلال مجموعة من القوانین 

، 90/29أصدرها في هذا الشأن وفي مختلف المجالات وأهمها قانون التهیئة والعمران رقم 

الذي أكد فیه على أن جمیع المشاریع العقاریة یجب أن تكون مطابقة لمخططات التعمیر 

من أجل تحسین  –كما ذكرنا  -د العامة للتهیئة والعمران كبدیل، وهذاكأصل وللقواع

الإطار المعیشي الحضري ومن أجل حمایة البیئة العمرانیة والحفاظ على التوازن 

  .الإیكولوجي لاسیما في المواقع الطبیعیة والأثریة ومحیطاتها المجاورة

  علاقة البیئة ببعض المفاهیم: المطلب الثالث

البیئة كمجموعة عناصر طبیعیة واصطناعیة علاقة ببعض  إن لمفاهیم

المصطلحات التي تقتضي منا الدراسة تحدید مفهومها ومن ثم تحدید نوع علاقة البیئة 

الذي یعد معیارا من معاییر الحضارة ) التعمیر(وأهم هذه المفاهیم العمران أي  بها،

الذي یستنفذ من الحكومات الشطر  والتقدم، ورافدا من روافد التنمیة الشاملة والمستدامة

مفهوم التنمیة المستدامة التي  وكذا، )الفرع الأول(یاتها واهتماماتهاالأكبر من میزان

بحت الیوم محل اهتمام خاص سواء على الصعید الدولي أو الداخلي، ذلك أن أغلب أص

ة، هذا یة والبیئكل من التنمیة الاقتصادالأضرار البیئیة ناتجة عن عدم مراعاة الرابطة بین 

ر یمثل ومن جهة أخرى، فإن المساس بالبیئة قد یتخذ عدة صو ) الفرع الثاني( من جهة

  ).الفرع الثالث( التلوث أكثر الصور شیوعا

                                                           
، 1983لسنة  06المتعلق بحمایة البیئة ج ر عدد  05/02/1983المؤرخ في  83/03من القانون رقم  08المادة  )1(

  .03/10والملغى بموجب القانون رقم 



والتخطیط للبیئة المفاهیمي الإطار                                    التمهیدي الفصل  

 

35 
 

  علاقة البیئة بمفهوم التعمیر: الفرع الأول

إن فهم التعمیر كأسلوب لتدبیر المدن وكأداة لبلوغ أهداف التخطیط الحضري 

تعلق بحمایة العناصر البیئیة وتحقیق تعمیر مستدام، یقتضي منا تحدید ولاسیما فیما ی

تحدید تعریف التعمیر والتحدیث بشيء من الإیجار عن أهم ) أولا(مفهوم التعمیر عبر

  ).ثانیا(أهدافه

   :إشكالیة تحدید تعریف التعمیر: أولا

 التعمیر هو في أساسه علم یقوم على تطبیق التوقع العملي بخصوص تحضیر

ورقابة كل ما یدخل في التنظیم المادي لمجتمع إنساني وما یحیط به، ومن خلال عدد من 

تفرض على الإدارة والأفراد وجوب طابع عام القواعد تتم صیاغتها في شكل قوانین ذات

  .)1(التقید بها قصد تهیئة المجال وتنظیمه

إن كلمة التعمیر حدیثة العهد، ینظر إلیها كل باحث من زاویة وبحسب تخصصه  

رى من نفس مما شكل صعوبة في ایجاد تعریف دقیق لها، كما أنها تحیلنا إلى كلمة أخ

اسم ما یعمر به المكان ویحسن حاله : والعمران لغة من البنیان، "العمران: "أسرتها هي

  .)2( التمدنمن كثرة الأهالي ونجح الأعمال و 

فهو متعدد المعاني نسبة إلى تفاوت مستویات تطور المجتمعات : أما اصطلاحا

  .وإلى تباین واقعه

فن تهیئة المدن أو علم المدینة " :هو" لویس حاكینون"فالعمران حسب الفقیه 

جون "وفي نظر ، )3("اعیة الأخرىوالتجمعات المخصصة أساسا للسكن والأنشطة الاجتم

                                                           
،  40، العدد) المغرب ( ، هیئة المحامین ، فاس  مجلة المعیار،  "القضاء الإداري والتعمیر"عز العرب الحمومي ،  )1(

  43، ص 2008دیسمبر 
.39،ص 2012، ) المغرب ( ، دار القلم ، الرباط  شرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البقالي،  ) 2) 

(3)Louis Jacquignon , Le droit de l’urbanisme , Editions Eyrolles , Paris , 1975 , P1-2. 
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الفضاءات  قصد ملائمة أحسن للمدن و إجراءاتما یمكن القیام به من " :هو "بول لكاز

  )1( "ون على هذه الأماكنددأفضلیات الذین یسكنون أو یتر  یات والإقلیمیة مع حاج

مجموعة من الإجراءات " :یقول بأن التعمیر هو" جان ماري أولي" في حین الفقیه

  )2( ".وعقلاني وإنسانيمعات بشكل منسجم التي تساعد على تطویر المجت

أنها تتشابه وتتفق على أن العمران هو واقع بالمتمعن في هذه التعاریف یرى 

الاستقرار في المدینة، لكن أغلب الباحثین یرون أنها تصلح بالأساس للتجارب الغربیة 

باللغة الفرنسیة الذي ) Urbanisme()3( على اعتبار أن أصل كلمة العمران هو مصطلح

الدول اللاتینیة معتمدة في ذلك على التخطیط والرؤیة المستقبلة مما یعني أن استخدمته 

هو مفهوم وقائي أو توقعي على عكس مفهومه لدى دول  ،مفهوم التعمیر لدى هذه الدول

) أي هو عملیة تسویة(عملیة علاجیة أساسا ووقائیة عرضیا  ،العالم الثالث الذي یعني أنه

 )4( 20/07/2008 بتاریخ 15/08دلیل صدور القانون رقم وهو ما ینطبق على الجزائر ب

إنجازها، والذي یهدف إلى تأسیس تدابیر ردعیة في  وإتمامقواعد مطابقة لبنایات والمتعلق 

  .نيترقیة المظهر الجمالي للإطار المبمجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمیر وكذا 

الإجراءات التقنیة والإداریة  بهذا یمكن القول أن التعمیر هو مجموعة من

والاجتماعیة التي تهدف إلى جعل الإطار الجغرافي للحیاة الاجتماعیة أكثر  والاقتصادیة

                                                           
  2003، )المغرب ( القلم للطباعة ، الرباط ، دار  1ط، في اعداد التراب الوطني والتعمیرمحاضرات ، ةالحاج شكر  )1(

  .65ص
(2) Jean Marie Auby, droit administratif, biens et travaux, précis dalloz, paris, 1973, p73. 

الذي استعمل " ألفونسو سردا" إلى المهندس المعماري " Urbanisme"یرجع أصل المصطلح باللغة الفرنسیة ) 3(

الذي قدم من خلاله تصوره بخصوص تصمیم جدید  1867كتابه النظریة العامة للتعمیر سنة  المصطلح لأول مرة في

  .لمدینة برشلونة

المجلة الغربیة ، "سیاسة اعداد التراب الوطني بالمغرب في أفق الألفیة الثالثة"عبد الفتاح الذهبي، : في هذا أنظر

  .13، ص 2000، جانفي، فیفري 10، عدد  للإدارة المحلیة والتنمیة
، 44، المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، ج ر عدد 20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون رقم  )4(

  2008لسنة 
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إلا بتظافر كل الجهود والاعتماد على مواد البناء  تأتىملاءمة لحاجیات الأفراد وهذا لن ی

ت العمرانیة المحافظة من نفس البیئة والاهتمام بالهندسة التقلیدیة التي قوامها الفراغا

  .عن ثقافة مجتمعناو لخصوصیات المجال الحضري بعیدین بذلك عن المدن الغربیة 

 وفي الجزائر فإن تنظیم المجال كإجراء وقائي هو موضوع قانون العمران رقم

الذي یهدف أساسا إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر، وتكوین ، )1( 90/29

ر التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة السكن وتحویل المبنى في اطا

والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي 

  .)2(والتاریخي على أساس احترام مبادئ وأهدف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

للأراضي والفضاء الوطني وكذا إن قانون العمران یهدف إلى الاستعمال الحسن 

تطبیق برامج مخطط التنمیة الحضریة المستدامة، وهو ما یدل على التقاء قانون العمران 

  .بكثیر من فروع القانون عامة وبقانون البیئة خاصة

   :أهداف التعمیر: ثانیا   

ي إن التوسع العشوائي وإنشاء البناء الفوضوي إلى درجة أنه قد شكل ظاهرة شاملة ف

ما جعل من  الجزائر، ترتب عنها تدهور إطار الحیاة الحضریة والوسط البیئي، ذلك

مجموعة من أهداف التعمیر التي المهتمین والمتدخلین في میدان التعمیر، أن حددوا 

ات البناء أو إعادة البناء بعد الهدم أو تجزئة العقارات للبناء ینبغي استحضارها عند عملی

  :  أهمها

                                                           
یتمیز قانون العمران الجزائري بمجموعة من الخصائص ، فهو مزیج من الأحكام القانونیة العامة كونه ینظم مجال ) 1(

في مجال العمران والأحكام القانونیة الخاصة كونه ینظم ویتناول مسائل متعلقة بالملكیة تدخل الهیئات الإداریة العامة 

) المدني ، الجنائي(الخاصة كالبناء الفردي والاستثمار وعلى هذا الأساس فمنازعات التعمیر تتوزع بین القضاء العادي 

  : والقضاء الإداري ، فیما یخص جانب توزیع منازعات العمران أنظر إلى 

Drobenk bernord, droit de l’urbanisme, édition, jualino, paris, 2005, p12.  
.المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29المادة الأولى من القانون رقم )  2) 
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I- إن التعمیر لا یجب أن یكون على حساب  :الصحیة والبیئیة للتعمیر الأهداف

إلى امتلاكه  إضافة ،)1( البیئة، خاصة وأن الجزائر بلد فلاحي، أكثر في جزئه الشمالي

لأجل ذلك ینبغي أن تراعى في كل المخططات المتعلقة  للكثیر من الفضاءات السیاحیة،

  .البعد البیئي وعدم المساس بهابالتعمیر هذا الجانب، لاسیما استحضار 

II- ن تحقیق التوازن في النظام الاجتماعي یعني إ :الأهداف الاجتماعیة للتعمیر

تحقیق التوازن البیئي لأن البیئة الاجتماعیة هي عنصر من عناصر البیئة ككل، لذا یجب 

الخیرات القضاء على التفرقة بین المناطق الحضریة والمناطق الریفیة، فیما یخص توزیع 

،ومن ثم تنمحي معالم التمییز بین  )2( والأنشطة بین الجهات، وداخل كل جهة على حدة

  .جزائر نافعة ومنتفعة وجزائر غیر نافعة ولا منتفعة

III- أن یحدد البعد الأمني  )3( "هوسمان"لقد استطاع  :الأهداف الأمنیة للتعمیر

عام تلعب فیه شبكات  إطاروالنظام العام، واعتبر المدینة عبارة عن نسق شمولي أو 

ونجد المشرع الجزائري قد اهتم بمدلولات  ،مواصلات والماء للشرب دورا أمنیاالطرق وال

النظام العام من أمن وسلامة وصحة وراحة وجمالیة من خلال أدوات التخطیط المحلیة 

لیؤكد العلاقة ) أي عند غیاب الأصل( )1( والقواعد العامة للتهیئة والتعمیر كبدیل 4صلكأ

  .التكاملیة والوطیدة التي تربط البیئة بمفهوم التعمیر

                                                           
 1992تعتبر الأراضي الزراعیة في الجزائر من العناصر الطبیعیة النادرة ومساحتها محدودة ، إذ قدرت في سنة  )1(

تقریبا من المساحة الإجمالیة وتقع أغلبها في شمال البلاد نجد السهول  بالمائة 3ملیون هكتار أي بنسبة  7,5بحوالي 

مجلة ، "توطن المناطق الصناعیة"التیجاني بشیر، : ذا أنظر إلىالساحلیة والسهول والأحواض الداخلیة التلیة، في ه

  .63-58، ص2003، 37، منظمة المدن العربیة، الكویت  العددالمدنیة العربیة
مجلة معهد تسییر ، " ، دراسة نموذج مدینة باتنة" واقع العقار الحضري وآفاق التنمیة العمرانیة" عنون نور الدین ، )2(

  .85،ص 2010، نوفمبر 2، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، العدد)G.T.U(التقنیات الحضریة 
: في هذا أنظر إلى. جورج هوسمان رجل إداري فرنسي، مولود بباریس)  3) 

Robert sary, droit de l’urbanisme, édition themis, paris, 1991, p20. 
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر  90/29من القانون رقم  10المادة  )4(
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  البیئة بمفهوم التنمیة المستدامةعلاقة : الفرع الثاني

وطنیة شاملة كفیلة  لإستراتیجیةكانت البیئة في الجزائر قبل الألفیة الثانیة تفتقد 

بتسییر الموارد الطبیعیة والمحافظة علیها من التلوث والإسراف والتدهور، الا أن التطورات 

الحاصلة على المستویین الداخلي والخارجي كانت كفیلة بأن تدفع المشرع الجزائري 

ما المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، ذلك  03/10بإصدار القانون رقم

ولمعرفتها یقتضي منا الأمر . یعني أن هناك علاقة بین البیئة ومفهوم التنمیة المستدامة

تحدید تعریف التنمیة المستدامة، ثم بیان الأبعاد ) أولا(تحدید مفهوم التنمیة المستدامة عبر

  ).ثانیا(التي ترمي إلى تحقیقها 

  :إشكالیة تحدید تعریف التنمیة المستدامة: أولا

في النصف " برونتلاند"التنمیة المستدامة من قبل لجنة مفهوم مرة لأول لقد صیغ 

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر :" الثاني من ثمانینات القرن العشرین على أن

  .)2( دون التصفیة أو الإضرار بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها

حول البیئة والتنمیة بوجوب إعمال الحق " ریو " ضى المبدأ الثالث من إعلان كما ق

في التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة والبیئیة للأجیال 

   .)3(الحالیة والقادمة

وبناء على هذا المفهوم الأكثر شیوعا للتنمیة یمكن القول أن التنمیة المستدامة 

تنفیذ ات، وكذا عند وضع و في كافة السیاس لبیئیة ومراعاتهاالاعتبارات ا إدخالتقتضي 

                                                                                                                                                                                
، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر  28/05/1991المؤرخ في  91/175المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم ) 1(

  .1991لسنة 26 والبناء، ج ر عدد

  : ، في هذا أنظر إلى الموقع  1987تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة سنة ) 2(

http: worldinbalance.net/intagreements/1989-brund.php, le 03/11/2016 a 10h00  
  1992،  110العدد، المجلة السیاسیة الدولیة، "البیئة والتنمیة ، الأبعاد القانونیة الدولیة" العناني إبراهیم محمد ،) 3(

  .128ص
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صل الخلاف إلى ذروته حول مدلول التنمیة المستدامة، تبعا خطط التنمیة، ومع هذا فقد و 

  .للزاویة التي یتم النظر منها إلیه، فالإشكالیة إذن هي تعدد وتنوع التعریفات ولیس غیابها

مصطلح، حیث یضعون فأنصار حمایة البیئة لهم نظرتهم وفهمهم الخاص لهذا ال

في المقام الأول ویشددون علیه، حمایة البیئة، وضرورة الترشید في استغلال الموارد 

الطبیعیة والبحث عن بدائل صدیقة للبیئة في كامل أطوار العملیة التنمویة، حتى وإن 

  .)1(اقتضى الأمر تعطیل عجلة التنمیة الاقتصادیة

یهتمون بتحقیق أعلى  نمیة المستدامة، إذأما الاقتصادیون، فلهم مفهوم مغایر للت

معدلات الإنتاج باعتبار أن ذلك هو المقیاس الحقیق للتنمیة، ومن بین القائلین لهذا 

تلك التنمیة التي :" اللذان یعتبران أن التنمیة المستدامة هي" نوبل"و " فوشو: "الطرح نجد

ى تحدید والعناصر الطبیعیة عل تتطور فیها الأنظمة الاقتصادیة بدعم العوامل الإیكولوجیة

أن الاقتصادیون یؤكدون استحالة تحقیق التنمیة  بمعنى. )2("هویتها وقابلیتها للتكیف

متجددة الغیر ومفاده أن أي استغلال للموارد  المستدامة بالمفهوم الذي یقرره البیئیون،

  .یعني إنقاص لحق الأجیال القادمة فیها

القرار یستخدمون مصطلح التنمیة الشاملة غالبا في حین رجال السیاسة وصناع 

للدلالة على ضرورة أخذ كافة الاعتبارات الاجتماعیة للتوفیق بین النظرة الاقتصادیة 

  .)3(والبیئیة والاجتماعیة للتنمیة

الواضح أن كافة المتطلبات التي ینطوي علیها مبدأ التنمیة المستدامة تتعلق بالدرجة 

بالإدارة البیئیة الرشیدة، وبالتالي فهي موجهة للساسة وصناع الأولى بما یكفي وصفه 

  .القرار في الدولة لتبني النهج المستدام في كل المجالات

                                                           
.24حسونة عبد الغاني، المرجع السابق ، ص ) 1) 

(2) Faucheux Sylvie et Noel Jean François , Les menaces , globales sur l’environnement , 
Edition la Découverte  ,Paris , 1990 ,P 106 
(3)Sachs Ignacy, Stratégie de l’écodéveloppement, Edition ouvriers, Paris, 1980, P35. 
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على الصعید التشریعي، فإن المشرع الجزائري قد أبرز بشكل واضح مفهوم التنمیة و 

البیئة في المتعلق بحمایة  03/10المستدامة، إذ نص في المادة الرابعة من القانون رقم

مفهوم التنمیة المستدامة یعني التوفیق بین تنمیة :" التنمیة المستدامة على أن إطار

تنمیة  إطارالبعد البیئي في  إدراجاجتماعیة واقتصادیة قابلة للاستمرار وحمایة البیئة، أي 

وهو نفس المدلول الذي ". تضمن تلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة

، )1( المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 03/01في المادة الثالثة من القانون رقم  قصده

نمط تنمیة تضمن فیه الخیارات وفرص :" حیث نصت على أن التنمیة المستدامة هي

  ".التنمیة التي تحافظ على البیئة والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي للأجیال القادمة 

حول تعریف التنمیة المستدامة، فإن القاسم المشترك  الدائر وأخیرا، أیا كان الخلاف

بین هذه التعریفات التي سبق بیانها هو أن تحقیق التنمیة المستدامة یقتضي بالضرورة ألا  

تتجاهل الضغوط البیئیة وألا تؤدي إلى تدهور واستنزاف الموارد الطبیعیة، وبالضرورة 

  :استحضار ومراعاة الأبعاد التالیة

   :أبعاد التنمیة المستدامة: اثانی

بناء على تعریفات التنمیة المستدامة التي سبق ذكرها، فإنها تسعى إلى تحقیق ثلاث 

  :أبعاد أساسیة هي

I- إن الهدف من البعد الاقتصادي هو  :للتنمیة المستدامة البعد الاقتصادي

استخلاص الحد الأقصى من الرفاهیة من مختلف الأنشطة الاقتصادیة على المحافظة 

على رصید الأصول الاقتصادیة والإیكولوجیة والاجتماعیة والثقافیة أو زیادته على المدى 

                                                           
  .2003، لسنة  11یتعلق بالتنمیة المستدیمة للسیاحة ، ج ر عدد 17/02/2003مؤرخ في  03/01القانون رقم ) 1( 
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بد من ترشید ، لأجل ذلك لا )1( الطویل لضمان استدامة الدخل والعدالة فیما بین الأجیال

استخدام الموارد الطبیعیة غیر المتجددة والاعتماد على الموارد المتجددة، وكذا التحول من 

  )2( .استخدام مواد الخام إلى مواد مستعملة

II-تعبر التنمیة المستدامة فلسفة برؤیة جدیدة  :البعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة

واستهلاكیة تتماشى مع  إنتاجیةللبحث عن بناءات اجتماعیة ونشاطات اقتصادیة وأنماط 

المعطیات التي یفرضها العصر الراهن، وآلیات من شأنها خلق الانسجام البیئي بین 

معیشته مع ضمان الإنسان والطبیعة والغایة منها تمكین الجیل الحالي وتحسین ظروف 

  .)3(الحق في حیاة ملائمة للأجیال القادمة

وفق هذا  البعد تعتمد التنمیة المستدامة بشكل كبیر على مشاركة جمیع أفراد 

المجتمع، كون الإنسان محورها وجوهرها، وعلیه فإن التنمیة المستدامة هي تنمیة الناس 

وضبط النشاطات الحالیة وذلك من خلال مواءمة  )4(أجل الناس وبواسطة الناس من

وابتكار أخرى جدیدة، تفتح لها آفاق وتطلعات مستقبلیة وتستشرف بأنماط حدیثة وذكیة 

تسمح باستعمالها ودمجها في البیئة القائمة لخلق تنمیة عادلة وشاملة اجتماعیا ومنسجمة 

  .)5(بیئیا، ممكنة اقتصادیا، مقبولة ثقافیا وقابلة للتنفیذ سیاسیا

III- عرف المهتمون شؤون البیئة منذ  :البیئي الأساسي للتنمیة المستدامةالبعد

، وتنمیة ایكولوجیة تشیر إلى ضرورة "تنمیة بلا تدمیر:" أوائل السبعینات شعارات مثل

                                                           
، مذكرة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق  التوفیق بین التنمیة والبیئة، التنمیة المستدیمةقایدي سامیة،  )1(

  . 40، ص 2002/ 2001الإنسان ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
  .26، ص2000، الدار الدولیة للاستشارات الثقافیة، القاهرة،  1ط مبادئ التنمیة المستدیمة، دوجلاس موسشیت، )2(
، جامعة محمد  مجلة المفكر، "رفة في ظل التنمیة المستدیمة المعالم الأساسیة لمجتمع المع"بو یحیاوي صبرینة، )3(

  .540، ص2014، سبتمبر  11العدد ،خیضر بسكرة 
.63حسونة عبد الغاني، المرجع السابق ، ص ) 4) 

.540بو یحیاوي صبرینة، المرجع السابق ، ص ) 5) 
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، فكان  )1( تحقیق الوئام والتوافق بین متطلبات مشروعات التنمیة ومقتضیات حمایة البیئة

عند إقامة مشروعات تنمویة عدم الاعتماد أو التفریط من الضروري الأخذ بعین الاعتبار 

  . والإسراف في المحیط الحیوي للإنسان، المتمثل في البیئة المحیطة به

تتطلب التنمیة المستدامة بأن تكون الموارد والخدمات، أو المنافع البیئیة المستعملة 

اهمة هذه مستغلة بصفة لا تقلل من قدرات الوسط الطبیعي ولا تضعف من مدى مس

، فإذا ما أرید مثلا لنشاط الإنسان أن یحقق هدف التنمیة  )2( الموارد في رفاهیة الإنسان

المستدامة، وهو الوفاء بطلبات الحاضر دون المساس بحقوق الأجیال القادمة وقدرتها 

  : )3(على توفیر احتیاجاتها فعلیه الالتزام بشروط هي

ذلك أن رصید هذا العنصر محدود وأحیانا  ترشید استخدام الموارد غیر المتجددة -

  . غیر معروف وحسن استخدامه واجب

على ) نباتیة أو حیوانیة، أرضیة أو مائیة ( عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة -

  .تجدید نفسها، حتى لا تندثر ومثال ذلك الرعي والصید الجائرین

التي ترمى فیه حتى لا عدم تجاوز قدرة النظام البیئي على استیعاب المخلفات  -

  .یتلوث تلوثا یضر بالإنسان والحیوان على حد سواء

یتعین على الجمیع مراعاة الحدود البیئیة عند أي نشاط یستهدف  ،على هذا وبناء

فإنه  –السالف ذكرها  –التنمیة المتواصلة أو المستدامة، فأي تجاوز للاعتبارات الثلاثة 

                                                           
، دار الجامعة التشریعات العربیة والمقارنةالنظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء طارق ابراهیم الدسوقي عطیة،  )1(

  .147، ص 2014، )مصر(الإسكندریة  ،الجدیدة للنشر
.43قایدي سامیة ، المرجع السابق ، ص)  2) 

، مركز دراسات الوحدة  مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ،"التنمیة المستدیمة وتحدیاتها في الجزائر"ناصر مراد، ) 3(

  ،   6، عدد 2009العربیة ، 

Barde jean phillipe, économie et politique de l’environnement, 2éme édition, puf, paris, 
1992,p42.   
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لبیئي ومن ثم وجب وضع الحدود أمام الاستهلاك یؤدي بالضرورة إلى تدهور النظام ا

والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج البیئیة واستسراف المیاه وقطع الأشجار وانجراف 

  . )1( التربة

یعد الإنسان  الاهتمام بالموارد البشریة وتنمیتها لأنها أغلى ما تملكه الأمة، إذ -

، )2(اس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والبیئيالثروة الاقتصادیة الأولى لكل مجتمع وأس

تنمیة الإنسان یكافئ منطقیا تنمیة وحمایة البیئة، : وهو ما نعبر عنه بالمعادلة التالیة

وبذلك فإن علاقة البیئة بمفهوم التنمیة المستدامة هي علاقة احتواء، أي الكل یحتوي 

  .الجزء

  علاقة البیئة بمفهوم التلوث: الثالفرع الث

، )3("لوث ثیابه بالطین أي لطخها :" بالتلوث في اللغة العربیة التلطیخ، فیقال یقصد

  .)4( "لوث الشيء بالشيء :" كما یقصد بالتلوث خلط الشيء بما هو خارج عنه، فیقال

تعریف موحد ومتفق علیه بسبب  إیجادرغم ما أثاره من صعوبة في  -أما اصطلاحا

كل ما یؤثر في جمیع عناصر البیئة بما فیها :" به فیقصد –التعدد والتنوع في الملوثات 

من نبات وحیوان وإنسان، وكذلك كل ما یؤثر في تركیب العناصر الطبیعیة غیر الحیة 

  .)5(وغیرها....مثل الهواء والتربة والبحار 

                                                           
108ناصر مراد، المرجع السابق، ص ) 1) 
.09، ص 2007،) الأردن(، مكتبة المجتمع العربي للنشر  1، طالتنمیة والسكانأحمد سامر الدعبوسي، )  2) 

.وما بعدها 408، بدون سنة النشر، ص)لبنان(، دار صادر ، بیروت، 1ط، لسان العرب ابن منظور، ) 3) 
.بعدها  وما 408ابن المنظور، نفس المصدر، ص ) 4) 
.99فتحي دردار، المرجع السابق ، ص ) 5) 
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كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة المحلیة وغیر :" هذا ویعرفه الآخرون بأنه

أما أرناؤوط ، )1( "الأنظمة البیئیة على استیعابه دون أن یختل توازنها الحیة ولا تقدر 

الحالة القائمة في البیئة الناتجة عن التغیرات المستحدثة فیها والتي تسبب " :فیعرفه بأنه

خلال ن طریق الإللإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطریقة مباشرة أو ع

الملاحظ في هذه التعاریف أن أغلبها تشیر إلى التغیرات المحدثة  .)2("بالأنظمة البیئیة

الكائنات الحیة الموجودة  والمؤدیة للأضرار بالبیئة الإنسانیة والحیوانیة والنباتیة واستنزاف

  .فوق سطح الأرض

السالف  -إلى مفهوم البیئة ومختلف العناصر المكونة لها نخلص القول بالاستناد 

البیئة الطبیعیة : ه كما یوجد للبیئة جانب ایجابي یتمثل في الشقیننستنتج أن –بیانها 

 ةوالبیئة المشیدة، یوجد بها أیضا جانب سلبي وهو الأضرار التي تصیبها بسبب ممارس

التلوث البیئي  وأهم هذه الأضرار ،)الخ...زراعة، صناعة، عمران(ة الأنشطة المختلف

وه في المظهر الجمالي للبیئة الحضریة بسبب والضوء والنفایات والروائح الكریهة والتش

التعمیر العشوائي، تلك هي العلاقة المتكاملة التي أردت توضیحها من خلال هذا الطرح 

  .بین البیئة ومفهوم التلوث

  

  

  

  

  

                                                           
.28رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص ) 1) 

  .53راتب سلامة السعود، المرجع السابق، ص )2(
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  طة التخطیـماهی: المبحث الثاني

یواجه التخطیط في معناه الاصطلاحي الواسع، صعوبة كبیرة في تحدیده، إذ تعددت 

وتنوعت، ومرد ذلك هو تطوره السریع منذ نشأته الأولى في العشرینیات من القرن  اریفهتع

، وبروزه في خمسینیات القرن العشرین على أیدي رجال الأعمال وعلماء )1( الماضي

هذا التطور رافقه تغییرفي أسس بنائه  )2( "التفكیر الاستراتیجي" ة تحت مسمىالإدار 

تجیب لواقع البلدان وظروفها، ومع ذلك فهو دائما عملیة وأسالیبه وتقنیاته، حتى یس

ماذا یجب أن : مستمرة تتضمن طریقة سیر الأمور للإجابة عن كثیر من الأسئلة مثل

وغیرها من الأسئلة، لذا اهتم الكثیر من العلماء ...تفعل؟ من یقوم به؟ كیف؟ أین؟ متى؟

أنه القاعدة الأولى التي تقوم علیها في مجال الإدارة العامة بمسألة التخطیط على اعتبار 

الوظائف الإداریة الأخرى، ودفع بالعدید من الباحثین المتخصصین في المیادین المختلفة 

إلى تقدیم تعریفات مختلفة للتخطیط منطلقین من اهتماماتهم وطبیعة اختصاصاتهم 

  .والوظائف التي یؤدیها التخطیط

 المطلب(لتخطیط بشكل عام في مفهوم ا ،، وللتفصیل أكثر سنتناولبناء على ذلك

 ، وبما أن للتخطیط میادین عدیدة، منها التخطیط الطبیعي الهادف للمحافظة على)الأول

فإن الأمر یقتضي منا مفهوم التخطیط الحضري أو  موارد البیئة الطبیعیة وتنمیتها،

  ).الثاني المطلب(العمراني وبیان أهدافه في 

  كل عامشمفهوم التخطیط ب: الأول المطلب

على رأس مهام الوظیفة الإداریة «" فایو" الحدیثة  الإدارةیعتبر التخطیط حسب أبو 

، لكن فیما یتعلق »وهي نفس المكانة التي أخذها لدى مختلف المختصین لحد الیوم

                                                           
جوان  ،114، الكویت، العدد مجلة المعهد العربي للتخطیط، "التخطیط الاستراتیجي للتنمیة"بدر عثمان مال االله ، )1(

  . 05، ص 2012
.10، ص 2010،) الأردن(، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان  1، طالتخطیط الإداريحسام العربي،  ) 2) 
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اختلفت وجهات النظر بشأنها، ومن ثم تعددت التعریفات بحسب كل  بتعریفه تعریفا دقیقا،

 إیجاد، ومع هذا فلم یستطع المختصون )الفرع الأول( نظریة التي ینظر منها كل باحث

 من بین التعریفات مما استوجب علینا ذكر عناصر التخطیط وأهمیته امانع اجامع اتعریف

  ).نيالفرع الثا(لغرض الوصول إلى مفهوم شامل له 

  تعریف التخطیط: الفرع الأول

البحث عن ما یجب فعله وكما نعنیه هنا التخطیط " نیومان" یقصد بالتخطیط عند 

كمجال واسع من القرارات تحدید أهداف واضحة، اختیار سیاسات، وضع برامج وحملات، 

  .)1( محددة، إعداد جداول زمنیة معینة وإجراءاتالبحث عن طرق 

لم یظهر في التعریف الواقع والمحیط الذي ترتبط  إذیبدوا أن التعریف واسع جدا، 

وهو نفس المقصد الذي تي أشار إلیها الباحث في التعریف، وتنشط فیه جمیع المراحل ال

التخطیط هو التنبؤ بالمستقبل والتحضیر له بإعداد الخطة " عند قوله " فایول " لیه إرمى 

  .)2( "المناسبة 

تلك العملیة التي تسمح بتحدید : "، فیرى أن التخطیط هو"بیر جیرون" الفقیه أما 

وهو نفس الطرح الذي .)3("الأهداف المرجوة والوسائل الأكثر ملائمة لتحقیق هذه الأهداف

الاختیار المرتبط بالحقائق :" عبر عنه الفقیه جورج تیري عند قوله بأن التخطیط هو

بالمستقبل عند تصور الأنظمة المقترحة التي تعتقد واستخدام الفرضیات المتعلقة 

  .)4( "بضرورتها لتحقیق النتائج المنشودة 

                                                           
.53، ص 2001جامعیة ، الجزائر ، ، دیوان المطبوعات ال الإدارة والتخطیط الاستراتیجي، ناصر دادي عدون ) 1) 

، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل للتسییر أساسیات وظائف وتقنیاتمحمد رفیق الطیب،  )2(

  .19، ص1995

3) G.Bergeron , La Gestion moderne , édition geaton Morin quelee , Canda , s.d.p, p20.(  
.106، ص 1999تنظیم ادارة الأعمال ، مجموعة النیل العربیة ، لیبیا ، عبد الغفور یونس ، ) 4) 
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بما أن المؤسسة أو المنشأة مرتبطة بالمحیط سواء داخلي أو خارجي فإن كلا 

التعریفین بعیدین عن حقیقة مفهوم تخطیط المؤسسة كنظام مفتوح ، وذلك لعدم ذكرهما 

في علم الاجتماع ،وهو الأقرب إلى الحقیقة في اعتقادي وهو في حین التخطیط  ،للمحیط

نشاط وأسلوب علمي ووسیلة فنیة وأداة إداریة تؤدي إلى التغیر الاجتماعي وإلى وضع "

المتوفرة في  والإمكاناتأفضل اجتماعیا وبیئیا ، ویهدف التخطیط لدراسة جمیع الموارد 

للبدائل واختیار البدیل  جل التحدید الدقیقأو المدینة أو القریة من أ الإقلیمالدولة أو 

، بغرض تحسین الأوضاع وتحقیق النهوض والتقدم، وهو عبارة عن عملیة المناسب

  )1("عاونیة تتخذ صورة مكتوبة ومنشورة، یقال عنها الخطةت

  تحدید عناصر التخطیط وأهمیته: الفرع الثاني

معدل  إحداثباختصار التخطیط هو تعبئة الموارد المادیة والبشریة المتاحة بغرض 

معین من النمو خلال فترة قادمة، أي أنه تفكیر في المستقبل، ومحاولة تشكیله بالصورة 

  .)2(التي تحقق الأهداف المطلوبة

أنه لا غیر : وبالخصوص المحافظة على الهویة المعماریة في الثقافة العمرانیة      

، المعماریون والمخططون، كواجب ملقى على عاتقهمع اذلك إلا إذا استط یمكن تحقیق

إقناع الزبائن بالبدائل ومحاولة إیجاد هویة معماریة محلیة ذات علاقة ثقافیة مناخیة بیئیة 

حتما تدریجیا من المجتمع، من الطبقة الوسطى الدنیا ومن ثم  یبدألهذا المجتمع، وهذا 

وفهم الحاضر ) أولا(ویتم عبر عناصر ضروریة تتمثل في تقدیر الماضي : الوسطى العلیا

وأخیرا لابد من تكملة العناصر ) ثالثا(اد له دثم النظر أو التنبؤ بالمستقبل والاستع) ثانیا(

                                                           
مجلة  ،"المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وسیلة للمحافظة على العقار والبیئة وعصرنة المدن " ،نور الدین یوسفي )1(

  .434، ص 2013جامعة محمد خیضر بسكرة ، عدد تجریبي ، سبتمبر ، الحقوق والحریات ، 

، جبر ضرر التلوث البیئي ، دراسة تحلیلیة مقارنة في ظل إحكام القانون المدني یوسفينور الدین : أنظر أیضا -  

. 94، ص 2012والتشریعات البیئیة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون مدني ، جامعة بسكرة ،   
.06، ص 2009للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ، مؤسسة طیبة  1، طالتخطیط الإداري رضا اسماعیل البسیوني ،  ) 2) 
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اصر السابقة للتخطیط بعنصر الرقابة وذلك بسبب وجود وأخیرا لابد من تكملة العنالسابقة 

  ).رابعا(تطورات للمحیط الذي تنشط فیه المؤسسة 

   :تقدیر الماضي: أولا

بمكان  الأهمیةالفیزیائیة الشاخصة له من  لمهاعإن قراءة الماضي من خلال م

المباني سواء كانت تاریخیة لمعرفة ملامح عمرانیة هامة لأي مجتمع، والحفاظ على هذه 

العصر قصد  لائمیذات بعد أثري أو غیره فواجب المعماري توظیف هذا المعطى بشكل 

  .تدعیم التشبث بالماضي وترسیخ أقدامه وذلك لاندفاعه للمستقبل

إن قراءة الماضي لا تتم فقط بالحفاظ على مبنى أو معلم معین، وإنما مفهوم الفراغ 

العمراني من حیث المقیاس والنسب الهندسیة وصورة الشارع والعلاقة بین الكتل المصممة 

والفراغات وفق كل ذلك العلاقات المتبادلة بین العام والخاص بمعنى أن ترمیم هذا المبنى 

توظیفه لیس من الضروري أن یكون حلا إذا ما أخذ التعامل مع أو ذاك أو إعادة 

الماضي كمباني مفردة دون قراءة النسیج العمراني المحیط بذلك المبنى وهنا یكمن التحدي 

الملقى على المعماري لفك رموز الماضي المتعلقة بممیزات الهویة المحلیة ذات الأهمیة 

والمقدرة على قراءة المضمون الرمزي لهذا التراث لامتلاك درجة رفیعة من المعرفة الكبیرة 

بالحاضر والمستقبل ویحاول تأصیل هذه  لتوظیفه بأسلوب جدید لإنتاج مباني لها علاقة

  .)1(الرموز بلغة عصریة تتلاءم المجتمع

   :فهم الحاضر: ثانیا

سي على اإن التغیرات المتسارعة التي تؤثر على المجتمع الحالي المؤثرة بشكل أس

هذه المؤثرات وذلك  وینفيبیئته، مع الإشارة إلى أن المجتمع في كثیر من الأحیان یفكر 

                                                           
، جامعة بیرزیت، كلیة الهندسة والتكنولوجیا، فلسطین، »الهویة المعماریة في الثقافة العمرانیة«: معین قاسم جوابرة )1( 

  : على الموقع الإلكتروني

www.birzeit.edu/ar/blags, le 03/03/2017 à 14h:00 



والتخطیط للبیئة المفاهیمي الإطار                                    التمهیدي الفصل  

 

50 
 

على فیزیائیة إلا في الأذهان  من خلال إطلاق صفة الكمال على الماضي الذي لا یتواجد

  .كمقابل للحاضر غیر المقبول

أو التصمیم إن التفاعل بین الحدیث والقدیم الیوم، سواء في التخطیط العمراني 

المعماري هو تفاعل غیر مدروس بشكل كافي وبالتالي فإن الشرخ في النسیج العمراني 

هو نتیجة حتمیة وواضحة في البلدان الإسلامیة المتخلفة، منها الجزائر، هذا التفاعل 

عالمي التقنیة،  وإنتاجمبني على هشاشة واضحة، شوارع كبیرة، أبنیة عالیة، صناعة 

، بشكل أو بآخر النسیج "الجدید"ت وثروة إستعراضیة، كل ذلك یمثل مواصلات، سیارا

ورشات حرفیة وبیئة  العمراني العضوي التقلیدي بأنماط من شوارع ضیقة وأبنیة صغیرة و

اف إلى هذا كله أن التأثیر المنتظم لحركة الحداثة في ض، ی"القدیم"المشاة حیث یمثل 

، قد ساعد على تقویة نزعة البیئة نحو )20(التفكیر المعماري خلال القرن العشرین 

 الاقتصادیةومن ثم ما یدعى بالعولمة، سواء كانت " تیببورتو : "العالمیة أو ما یدعى بـ

  .)1(والمواصلات منذ الحرب العالمیة الثانیة الاتصالاتالمالیة المدعومة من نمو 

" حسن فتحي"إلا أن هناك بعض الأمثلة وبعض المدارس كمدرسة بغداد أو تجربة 

بالحركات المعماریة  و هي الأمثلة الواضحة التي ربطت نفسها بالمحلیة في مصر

لدرجة رفض أو تهمیش قواه الحیویة والفاعلة وما تجربة حسن فتحي إلا ) الغربیة(العالمیة 

، لیبقى بذلك رفع التحدي واجب على المعماري المعاصر، الذي )2(دلیل واضح على ذلك

                                                           
  .السابق الموقع الإلكترونيالمرجع السابق، على معین قاسم جوابرة،  )1(
الواقعة بغرب مدینة الأقصى في مصر، حیث "في بناء قریة القرنة " حسن فتحي"تتمثل تجربة المهندس المعماري  )2(

الذي یسرد فیه قصة بنائها " عمارة الفقراء"اب ، وكانت لهذه القریة شهرة عالمیة بسبب كت1946بدأ في مشروعه عام 

وأنشئت القریة لاستیعاب المهجرین من مناطق المقابر الفرعونیة بالبر الغربي ، لإنقاذها من السرقات والتعدیات علیها، 

وخصوصا بعد أن إكتشف المختصون وعلماء الآثار سرقة نقش صخري بالكامل من أحد القبور الملكیة فصدر قرار 

یرهم من المقابر وإقامة مسكن بدیل له، وخصصت الدولة میزانیة قدرها ملیون جنیه لبناء القریة الجدیدة، وتم بتهج

  .إختیار الموقع لیكون بعیدا عن المناطق الأثریة وقریبا من السكة الحدیدیة والأراضي الزراعیة
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عن الماضي  الأعمىالهویة المحلیة بطرق جدیدة ومعاصرة، والنسخ  یجب أن یعبر عن

لى الماضي یجب أن یدرك التغیرات المعاصرة من تكنولوجیا إ والهروب ،لیس هو الحل

من المعاییر ویجب أن یدرك المقیاس التكنولوجي الذي یربط بین البیئة العمرانیة  هاوغیر 

المبنیة والبیئة المراد بناؤها، كما یجب على المعماري أن یدرك أن سرعة أبعاد التكنولوجیا 

          . طریق التمیز والنجاح یتطلب الإبداع والحدیثة وتداعیاتها 

  :بالمستقبل والاستعداد لهالتنبؤ  النظر أو: ثالثا      

یعتبر التنبؤ جوهر عملیة التخطیط والتركیز علیه من المرتكزات الأولیة التي تقوم       

الخطة  واضعواعلیها، فالخطة تبدأ بالاعتماد على التقدیر والافتراضات التي یتوقع 

المستقبل،  التحكم الذهني في" "دروكر" لا یعني حسب الفقیه  تحقیقها في المستقبل، وهذا

التي یتوقع تحقیقها في  بل یعني محاولة الكشف عن التقدیرات والاحتمالات والافتراضات

  .)1( "المستقبل

                                                                                                                                                                                

، وظهر تأثره بالعمارة الإسلامیة، كانت في تصمیم المنازل على الخامات والموارد المحلیة" حسن فتحي"لقد إعتمد 

للقباب تصمیمها الفرید والتي استخدمت بدلا من الأسقف التي تعتمد على الألواح الخشبیة أو الأسباخ الحدیدیة 

المعتادة، ثم تخصیص باب إضافي في المنازل للماشیة التي یقتنیها سكان المنطقة، كنوع من أنواع العزل الصحي 

في . الأفراد، بهذا یؤكد حسن فتحي على أن یكون المعماري لیس مجرد مهندس ولكنه مدرك للأبعاد حفاظا على سلامة

  : هذا انظر إلى الموقع الإلكتروني

https: //ar.wikipedia.org, le: 10/11/2016 à 21h:00  

واد، صحراء، (المختلفة للبیئة والسكان تاریخیا وإجتماعیا وسیكولوجیا وبیولوجیا، كما یهتم بمراعاة مناسبة البناء للمكان 

حتى لا یكون قبیحا وغیر متناسب مع البیئة، وهو یرفض أن یصبح الطابع الفرعوني أو القبطي أو البابلي أو ) جبل

: بناء معماري على النمط الغربي وهو یعبر عن سعة أفقه وذكاء فهمه بقوله الآشوري أو الإسلامي مجرد حلیة زائفة في

إن ثمة عناصر قدیمة بائدة في العمارة التقلیدیة لا تصلح الیوم، مقابل عناصر أخرى فعالة متطورة هي التي یجب «

یغة ثابتة لكل العصور، ، فالفن المعماري عند حسن فتحي، لیس ص»استخلاصها وإثراؤها بوحي من مواد البناء المحلیة

في هذا انظر إلى الموقع  .بل هو مرهون بالملامح والقوى والسمات السائدة بالظروف الخاصة الدائمة التغیر

  :الإلكتروني

https//www.marefa.org, le 10/11/2016 à 21h:00   
.17، ص 2011 ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، الأردن 1، طالتخطیط الإداري ، علاء فرج الطاهر ) 1) 
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تخمینها أو الاعتماد على القوى  ني التكهن بها أوإن التنبؤ بالافتراضات لا یع

ع من التلقائیة أو الأسالیب العفویة أو الاقتصادیة الشخصیة، وإنما یقوم على أساس واق

ظروف الماضي التي سبق وأن تم تناولها بالدراسة، حتى یتجنب ما شاب هذا الواقع من 

  .عیوب وأخطاء، ویضع لها بعد ذلك حلولا علمیة مناسبة

هذه الأخیرة تتخذ أساسا لدراسة افتراضات المستقبل، ومن ثم وضع الخطة على 

المجال الذي یحدده  أساس المنهج العلمي المقصود لرسم المستقبل وحل مشاكله في

لذلك من الخطأ للاعتقاد بأن التنبؤ یقدم نتائج مؤكدة أو أنه یعطي أجوبة  )1( .المخططون

یجب أن تتسم  ج وأجوبة صحیحة نسبیا، لذاصحیحة كاملة، فهو لا یعطي سوء نتائ

  .أهداف التخطیط بالواقعیة والقابلیة للتحقیق وأن یكون في الوسع تنفیذها

حصر جمیع الموارد والإمكانیات الموجودة بالدولة وتحدید أفضل كما یتطلب ذلك 

الطرق لغرض الاستفادة منها، ثم یجب تحدید أفضل القائمون على وضع الخطة التي 

یمكن الاعتماد علیها وعلى الخبرات الفنیة والأیدي العاملة اللازمة لإنجاز أهداف الخطة 

  .)2(وللاستفادة منها خلال فترة الخطة

ست العبرة في هذا الشأن بالإعلان عن أهداف التخطیط، وإنما العبرة باتخاذ إذن لی

  .تحقیق وتنفیذ هذه الأهداف كافة الاستعدادات التي تكفل

فیه المؤسسة، غیر  مادام هناك  تطورات للمحیط الذي تنشط :عنصر الرقابة: رابعا

تكملة العناصر السابقة متحكم فیها ولا یمكن أیضا تقییمها بدقة، فإنه من الضروري 

التحكم في النفس للتكیف ، بمعنى للتخطیط بعنصر الرقابة في مفهومها الأنجلوسكسوني

                                                           
واقع والآفاق  ، الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة ، ال"الترقیة العقاریة والتخطیط العمراني " ،مجاجي منصور )1(

  .02،ص 2006فیفري  8و 7، ورقلة ، یومي جامعة قاصدي مرباح
.18، المرجع السابق ، صعلاء فرج الطاهر )  2) 

. 12 – 11سابق ص، المرجع الحسام العربي: أنظر أیضا   
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النشاط في الخط المستقیم نحو الهدف، وهكذا ففاعلیة  وإبقاءمع الحوادث الطارئة 

التخطیط ترتبط أكثر فأكثر بمیكانیزمات المراقبة والتحكم في التطورات ومرونة تكییف 

  .)1(رامجالب

سبق بیانه فإن للتخطیط أهمیة كبیرة فهو الطریق لتحقیق  أخیرا وتأسیسا على ما

والمال لأنه یقدم على دراسات واسعة  الهدف، یمنع الإسراف ویوفر الكثیر من الجهد

وافتراضات وتنبؤات متعددة تكون في ذهن المخططین عند وضعهم للخطط، عندئذ لا 

ومبدأ التجربة والخطأ، بل على حسن التفكیر والاختیار حتى  یكون العمل ارتجالیا یتناسب

  :یضمن النجاح، وعموما تكمن أهمیة التخطیط في

  .تحدید مسارات العمل في مجالاته المختلفة -    

  )2( .اختصار الوقت والجهد في عملیة التنفیذ -    

والانسجام بین من التعاون  یساعد التخطیط في تنسیق جمیع الأعمال على أسس -    

ما یحول دون حدوث التضارب أو  ،الأفراد ببعضهم البعض وبین الإدارات المختلفة

التعارض عند القیام بتنفیذ هذه الأعمال وتجسید الرقابة الداخلیة والخارجیة على مدى 

  .تنفیذ الأهداف

مما كما یساعد التخطیط على تحقیق الاستثمار الأفضل للموارد المادیة والبشریة  -

فضلا على ذلك، یجب على المعماریین  )3( .یؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والتكالیف

وامتلاك مجموعة كبیرة من المهارات وطریقة تطبیقها، وهي أكبر بكثیر مما  إتقان

حیث القدرة على فك رموز العمارة القدیمة من یحضرهم التعلیم والتكوین المعماري حالیا، 

ر السلف منهم لماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم مسلحین بمعرفتهم بما یمكنهم فهم كیف نظ

                                                           
..54، صناصر دادي عدون، المرجع السابق ) 1) 

.22 – 21ص ،، المرجع السابقحسام العربي ) 2) 
.26 – 23علاء فرج الطاهر ، المرجع السابق ، ص ) 3) 
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وإمكانیاته وتیاراته ومن هنا یجب على  رالقائمة على المقارنة، ویجب معرفة الحاض

الفردیة فقط، ولكن بعلاقتها مع المجتمع والمحیط  هبمبانیالمعماري لیس فقط التفكیر 

الدیمومة "وجودها  دةه طوال مالجمع بین كل ما سبق وتفعیل منتجاتالأكبر، ویجب 

بجدارة، كما فعلت المباني العظیمة في الماضي في مرحلة الامتیاز والبراعة " والاستمراریة

     .»إنه لیس لعصر وإنما لكل العصور«وحسب القول المثالي 

  مفهوم التخطیط العمراني: الثاني لمطلبا

التخطیط الحضري أو تخطیط المدن، حتى ستینات القرن العشرین عمل  لقد ظل

الأراضي دون الاهتمام  استخداماتل ه المهندسون والمعماریون فقط، وفضیمارس

فنتج عن ذلك الكثیر من الأخطاء تحملها  لاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة بالاعتبارات ا

  .سكان المدینة فیما بعد

، فأصبحت عدد السكان وازدادإلى ما هو أفضل لحیاة وبمرور الزمن تطورت ا

التنظیم والضبط ضروریة جدا ومع تغیر مفهوم التخطیط العمراني من  إلىالحاجة 

، وبما أن )الفرع الأول(الأخیر  ظهرت عدة تعریفات بشأن هذا ،إلى الحدیثالتقلیدي 

ى المتوسط أو المدالمفهوم الشامل للتخطیط الحضري هو رسم صورة مستقبلیة وعلى 

، وفي نفس )الفرع الثاني(، فانه حتما یجب مراعاة في ذلك عدة أبعاد البعید للمدینة

   .لأدوات التخطیط العمراني في الجزائر) الفرع الثالث(السیاق نخصص 

   تعریف التخطیط العمراني: الفرع الأول

، تبعا لتعدد مدارس )الحضري(العمراني لقد تعددت وتنوعت تعریفات التخطیط 

  : المناطق الحضریة والمدن، أهمها وإدارةالتخطیط العمراني  إستراتیجیةواتجاهات تكوین 
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المدینة في فترة  إدارةمن التفكیر وآلیة جدیدة لتسهیل  ودیمقراطينمط حدیث "ه نإ

  )1(" على التصور اللازم للتعامل معها تشهد تغیرات متعددة وجذریة والتي تثیر القدر

رض تعمیرها أو رفع مستواها الاجتماعي تخطیط الذي یتعلق بمنطقة جدیدة بغال"نه إ

فیذ المشروع وتوضیح المستقبلیة لتن الأسسأو الاقتصادي فتقوم الجهة المختصة بوضع 

  .)2("سن استغلال الثروات التي یتضمنها، وحخطوات تنفیذه

رسم الصورة المستقبلیة لشكل وحجم المدینة من " كما یعرف التخطیط العمراني بأنه 

 الأمثل والأسلوبخلال تحدید المناطق الملائمة لقیام مدن جدیدة وتوسیع المدن القائمة، 

والعناصر الطبیعیة والمتغیرات الاجتماعیة  یتلاءملنموها عمودیا أو أفقیا، وبما 

ومعالجة مشكلات المدن الحالیة التي یترتب علیها تغییر في والاقتصادیة والسیاسیة 

  .)3("استعمالات الأرض القائمة، ویتم ذلك من خلال رسم الخرائط والتصامیم اللازمة

 أنیتبین أن هناك شبه اتفاق على  –المشار إلیها أعلاه–عریفات من خلال الت

التخطیط هو علم واسع یجمع بین عدة متغیرات طبیعیة واجتماعیة واقتصادیة وهندسیة 

یوفر لهم متطلبات ، بما یخدم سكانها و یه نمو المدینة ومعالجة مشكلاتهامن اجل توج

  .)4(الآمنة، الصحیة الحیاة الحضریة

                                                           
، جامعة عبد العزیز، مجلة نحو مجتمع المعرفة، "التخطیط العمراني الاستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة للمدن" )1(

   .30،ص15السعودیة، عدد

:على الموقع الإلكتروني التالي  

http: www.kaw.sa/files, le: 01/05/2016 à 21 :00. 
  .70، ص1988، دار النهضة العربیة، مصر، مبادئ الإدارة العامةمحمد عبد الحمید أبو زید،  )2(
التخطیط الحضري، ودور التشریعات التخطیطیة في التهوض بعملیة محمود حمیدان قدید ورشید عباس الجزراوي،  )3(

  .29، ص2015، مركز الكتاب الأكادیمي، الأردن، 1، طالتنمیة العمرانیة
،  202 ، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن،أسس ومفاهیم –التخطیط الحضري خلف حسین علي الدلیمي،  )4(

  .61ص
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، تتطلب شراكة في اتخاذ إبداعیةتأسیسا على ذلك فالتخطیط عملیة موضوعیة 

سیما البیئیة والأمنیة بعین الاعتبار جمیع المتغیرات لاالقرارات بشأنها، مع الأخذ 

والنفسیة، ولهذه الأبعاد من تأثیر وتأثر فیما بینها، ومن ثم فإن الحفاظ على البیئة 

  . جزء من التخطیط العمراني الثمر الصالحة للمعیشة الطیبة والعمل والنمو

  "لمتطلبات الأساسیة لتخطیط المدنا"العمراني أبعاد التخطیط : الفرع الثاني

إن التخطیط العمراني في كافة صوره، سواء كان لتنمیة المدن القائمة وحل مشاكلها 

التضخم السكاني، أزمات المرور، تنظیم الحركة بین السكان والخدمات والتكثیف : مثل

ات ومستلزمات أساسیة وغیرها، أو إقامة المدن الجدیدة، لابد من متطلب ...)1(العمراني

ترتبط بشكل وثیق بعدة عوامل وأبعاد یكون لها الأثر الكبیر في تحقیق أهداف التخطیط 

والبعد الاقتصادي والسكاني ) أولا(البعد الطبیعي والعمراني  :الحضري والعمراني وأهمها

   ). ثالثا(، وأخیرا البعد البیئي والتشریعي )ثانیا(

   :رانيالبعد الطبیعي والعم: أولا

كالتضاریس، نوعیة التربة، المسطحات المائیة ( قعتحتل الخصائص الجغرافیة للمو 

، المكانة الأولى من حیث الأهمیة ضمن أبعاد التخطیط ..).وغیرها والمناخ السائد،

العمراني، وذلك من خلال تصمیم وتخطیط الأبنیة والمعالجات التي یمكن اتخاذها لتوفیر 

  .)2( الإنسان في المناطق الحارة والباردةالبیئة المریحة لسكن 

لنسیج العمراني م بالعناصر الرئیسیة المؤلفة لأما البعد العمراني فیتجلى في الاهتما

طبیعة :( للمدینة، وذلك مع اختلاف طبیعة بعض تلك العناصر من مدینة إلى أخرى مثل

                                                           
التكثیف العمراني هي عملیة استهلاك للمجال، وذلك من خلال استغلال الجیوب العقاریة الشاغرة الموجودة داخل  )1(

  .النسیج العمراني  كما تعتبر عملیة رفع كثافة المباني وعدد الطوابق داخل النسیج العمراني
.40بق ، صمحمود حمیدان قدید ورشید عباس الجزراوي ، المرجع السا ) 2) 
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العمرانیة للمدینة، الأبنیة  ، الحالة)1( توزیع الأراضي على عموم المدینة، مرفلوجیة المدینة

التاریخیة والحضاریة والمناطق العشوائیة المتناثرة حول أطراف المدینة التي تعد من أعقد 

  .)2( )المشكلات التي تواجه مخططي المدن

   :البعد الاقتصادي والسكاني: ثانیا

نجد یعتبر وجود البیئة الاقتصادیة القویة من أهم عوامل التي تجذب السكان، لذلك 

في الكثیر من دول العالم مدینة بأكملها تحمل اسم النشاط الاقتصادي، مثل أبوجا 

، وبالتالي "دبي الجزائر": مدینة العلمة بسطیف الملقبة بـالعاصمة الاقتصادیة النیجریة و 

یجب عند تخطیط المدن الجدیدة أو توسع المدن القائمة التعرف على الإمكانیات 

  .)3(المدینة وفي محیطها الإقلیمي الاقتصادیة المتاحة في

في حین یعتبر البعد السكاني القاسم المشترك لأي دراسة تهدف إلى التنمیة 

الحضاریة، حیث یعتبر عدد السكان وتوزیعهم الجغرافي وكثافتهم ومستواهم الحضاري 

والمعیشي عاملا مؤثرا في التخطیط العمراني، لذلك نجد الدول المتحضرة دوما تهتم 

، )4(لیات إحصاء فعلي لسكانها، وتضع لأجل ذلك خرائط خاصة بالتركیبة السكانیة بعم

ة، ولا نجدها إلا عند اتیالسكان عملیة مناسب إحصاءعلى العكس في الجزائر فإن عملیة 

  . الاستحقاقات الانتخابیة

  
                                                           

نعني بمرفلوجیة المدینة، المظهر العام للمدینة الذي یتغیر من فترة إلى أخرى عبر تاریخها الطویل، وتبعا لذلك  )1(

  . تتغیر المخططات الأساسیة من فترة إلى أخرى ، وبالتالي استعمال الأراضي من حیث التوزیع والمساحة

مجلة معهد  ،"أنماط وتحولات التجمعات الحضریة الكبرى بالجزائر، المدن التوابع حول"فؤاد بن عطبان : أنظر إلى

  .147، ص 2010، دیسمبر 02، جامعة أم البواقي، العددGTU، تسییر التقنیات الحضریة
.43محمود حمیدان قدید ورشید عباس الخزراوي ، المرجع السابق ، ص ) 2) 

ربیة في ظل العولمة، دراسة حالة المدینة القدیمة بعنابة خصوصیة المدینة الع"الصادق قرفیة وجمال الدین قسوم،  )3(

   .164 - 163، ص 2010دیسمبر  02، جامعة أم البواقي ، العدد مجلة تسییر التقنیات الحضریة "
  .46محمود حمیدان قدید ورشید عباس الجزراوي، المرجع السابق ،ص )4(
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  :البعد البیئي والتشریعي: ثالثا

، أحد المستهلكین الرئیسیین )1( تعتبر ظاهرة إنشاء المدن الجدیدة أو مدن التوابع

للموارد الطبیعیة كالأرض والموارد الطبیعیة والطاقة، كما ینتج عن عملیات البناء الكثیرة 

والمعقدة كمیات كبیرة من الضجیج والتلوث والمخلفات الصلبة والاستهلاك للمجال 

وم التنمیة الطبیعي الذي یعد رئة الأرض كلها ولیس المدینة فقط، وبالرجوع إلى مفه

التي توازن بین حاجیات الإنسان " التنمیة صدیقة البیئة :" المستدامة أو ما یعرف ب

ضرار بها والضرر من توابع الاستفادة، والتوازن بین ة، وبین الاستفادة من البیئة والإالحالی

 التوجه الجدید یتطلب أنماطا من السلوك لا تهدر الموارد، كما الحاضر والمستقبل، وهذا

  )2( .لا تستنزف الموارد الطبیعیة وخاصة غیر المتجددة یتطلب أنماطا من الاستهلاك

على هذا الأساس، أولت معظم دول العالم الیوم عنایة خاصة بمواضیع حمایة البیئة 

وتحقیق التنمیة المستدامة، وتأكد للجمیع أن البیئة مركب هام جدا في أیة عملیة تنمویة 

ها الزمني أو المكاني، كما لم یعد ینظر إلى البعد البیئي على عمرانیة، مهما كان حجم

، والتخلص من النفایات  )3( أنه ینصب فقط على عملیة خفض التلوث والضوضاء

                                                           
زیغود یوسف  عین :(حضري تخضع للمدینة الأم مثلیقصد بمدن التوابع تلك القرى الریفیة التي تقع بالمجال شبه ال )1(

، ثم أصبحت تعرف دینامیة حضریة كثیفة من خلال التفریغ الطوعي للفائض )عین عبید التابعة لولایة قسنطینةسمارة ، 

رها فقدت تلك القرى خصائصها الریفیة ، مما أدى إلى اختلال السكاني للمدینة الأم لتخفیف الضغط عنها وعلى إث

  .توازن المجال شبه الحضري وبالضرورة اختلال التوازن الوسط الطبیعي والبیئي بها

  .126فؤاد بن عضبان، المرجع السابق، ص: أنظر إلى
، جامعة عبد العزیز، السعودیة، رفةمجلة نحو مجتمع المع، "التخطیط العمراني الاستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة" )2( 

  .ص و ، انظر الموقع الإلكتروني السابق
یعرف بالضوضاء بأنه تلك الأصوات غیر المرغوب فیها نظرا لزیادة حدتها وشدتها وخروجها عن المألوف من  )3(

الأصوات الطبیعیة التي اعتاد على مسامعها كل من الإنسان والحیوان لذلك تم تطبیق أثر الضوضاء على مختلف 

أخذ بعین الاعتبار عند تصمیم منشأة صناعیة أو القطاعات والمناطق سواء كانت تجاریة أو سكنیة أو صناعیة وذلك لت

الرعد، (تجاریة دون التأثیر على المجتمعات السكنیة القریبة من هذه المنشآت ، وللتلوث الضوضائي مصادر طبیعیة 

أصوات الصناعات الدوائیة والصناعات (وأخرى اصطناعیة ...) الانفجارات البركانیة، الزلازل، الریاح والأعاصیر
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بالتخطیط والملوثات الضارة داخل المحیط الحضري، بل یتعدى ذلك إلى ما یسمى 

قة للبیئة كمفاهیم تعكس الخضراء، المدینة المستدیمة والصدی الحضري المستدام المباني

  )1( .طرقا وأسالیب جدیدة في التعامل مع المجال الحضري

وأخیرا فإن التخطیط العمراني لا یمكن أن یحقق أهدافه خاصة فیما یتعلق برفع 

مستوى المجتمع في كافة جوانبه عمرانیا، اجتماعیا، اقتصادیا وجمالیا، ولا یمكن أن یكون 

للبیئة الحضریة والریفیة إلا إذا استند إلى تشریعات وقوانین أداة تغییر وتحسین وإصلاح 

  .ة تضعه موضع التنفیذضابطة وملزم

  أدوات التخطیط العمراني في الجزائر: الفرع الثالث

لقد مرت سیاسة التهیئة الحضریة أو العمرانیة في الجزائر بعدة عوامل نتج عنها 

د الاحتلال الفرنسي، كان التنظیم أشكال مختلفة فیما یتعلق بشغل المجال، فقبل عه

المجالي مبنیا على التضامن الاجتماعي والتكامل المجالي لاسیما خلال عهد الانتداب 

إلى یومنا  وشواهد هذه الفترات لازالت. دي والرومانيومیالن نعهدیالالعثماني، وقبله في 

بجایة الذي وصفه تیبازة، تیمقاد، تلمسان، الطاهیر، وقصر لؤلؤة بكآثار شرشال، (هذا 

، وهي مواقع معترف )وغیرها من الشواهد....العلامة عبد الرحمان بن خلدون بتحفة العالم

بها كتراث عالمي إنساني، وكل هذه الآثار تشهد على تطور التعمیر في كل أرجاء 

                                                                                                                                                                                

على  6-5التهیئة الحضریة بین خطورة التلوث والإجراءات الوقائیة  ص: مقال بعنوان: ، أنظر إلى...)ة، النسیجالثقیل

 :الموقع التالي

www.nesra.yoo7.com le 05/04/2016 à 17 :00 
.48محمود حمیدان قدید وعباس الجزراوي ، المرجع السابق ، ص ) 1) 
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والتي تؤكد أن المدن الأولى بالجزائر بنیت على  –خاصة في الشریط الساحلي  –الجزائر 

  )1(.الأبرز فیه هو التعمیرخطیط عمراني متكامل، والجانب أساس ت

، لیكیف المستعمر عمرانا حسب ما 1962الاحتلال الفرنسي إلى غایة  لتأتي فترة

المطبق  05/01/1922تقتضیه قواعد وظروف الاحتلال بموجب المرسوم المؤرخ في 

"  loi cormudet"، المعروف بقانون كورنیدي 1919مارس  14للقانون المؤرخ في 

، وكان یفرض على البلدیات التي یزید "التجمیل والتوسیع"واعد التهیئة الذي أسس بفرنسا ق

  )2( ."التجمیل والتوسیع "ساكن أن تتوفر على مخطط للتهیئة 10.000عدد سكانها على 

الذي  وبعد الاستقلال، سعت السلطات العمومیة الجزائریة إلى تنظیم مجال التعمیر

ف الخیارات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة التي تبنتها الدولة في مختلف تأثر بمختل

الدساتیر والقوانین الوطنیة، وأمام الفراغ القانوني الذي فرضته الظروف غداة الاستقلال، 

، لتظهر 1974اعتمدت على المخططات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي إلى غایة سنة 

ططات، نذكرها بإیجاز، على اعتبار أن حدیثنا المفصل بعد ذلك عدة أنواع من المخ

الإطار القانوني  - 90/29لمحلیة وفق القانون رقم سنخصصه لأدوات التهیئة العمرانیة ا

وعلیه نكتفي  –لموضوع بحثنا إلى جانب الكثیر من القوانین التي لها علاقة بهذا القانون

لتعرف إلى مدلولها وهدفها الحقیقي، ثم إلى إلى مفهوم التهیئة العمرانیة وا) أولا(بالتطرق 

نظرا إلى تداعیات آثار  )ثانیا( ،"التخطیط الاشتراكي" الاشتراكیة  أنواع مخططات المرحلة

  .)ثالثا( .أنواع مخططات مرحلة اقتصاد السوقذه المرحلة بالنسبة إلى ه

  

                                                           
المخطط " الذي یحتوي على التعلیمات التوجیهیة العامة وخطة التنمیة و" المخطط التوجیهي العام " جاء بفكرة  )1(

مخطط " الذي یحتوي على تفصیل كیفیة تطبیق التدابیر التي یوصي بها المخطط العام ، وكذا " التوجیهي للتعمیر 

  :أنظر إلى.یط والتنفیذ الذي یعتبر أداة وسطیة للتخط" البرنامج العمراني 

 23. -, N°01, p21», revue NAQD l’urbanisme en Algérie «Mohamed Bournane,   
2)Bernard Drobenko ; Droit de l’urbanisme, gualino, paris (France), 2005, p43.( 
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 :مفهوم التهیئة العمرانیة: أولا

بدایة یجب التذكیر أنه قد رافق التفكیر النظري و التطبیق الجدي للمعطیات   

محل  الأفكارجدیدة في تنظیم العمران ،وحلت هذه  لأفكارطلاق العنان  ،الإحصائیة

الذي إهتم بدراسة ) A.Bailly(الدراسات الاحادیة الجانب  وحسب الفقیه أنطوان بالي 

التنظیم العمراني،أن الاعمال المعاصرة تتناول خطیط المجالي و نظریات و نماذج الت

الثورة الكمیة والمفاهیم و الطرق الجدیدة و  الأفكارالانعطاف نحو :إتجاهات رئیسیة ثلاثة 

 )Town planning(و لقد استعملت المدرسة الانجلوسكسونیة مفهوم التخطیط المدني ) 1(

 )Aménagement urbain(رانیة التهیئة العمو  )Urban planning(أو التخطیط العمراني 

، وتستعمل في اللغة الفرانكفونیةبالمدرسة ) Planification spatiale( و التخطیط المجاليأ

یلاحظ أن مصطلح التنظیم عمراني أو التهیئة العمرانیة، و ، عبارات التنظیم الالعربیة

لمدن القاهرة،  یم العمرانيمخططات التنظ(تداولا في بلدان المشرق  الأكثرالعمراني هو 

تهیئة التراب ، أو تدبیر و مصطلح التدبیر المجاليو ) غیرهاو ...،دمشق، عمان غزة

مصطلح هیئة العمرانیة المستعمل في تونس، و التالترابیة و  التهیئةبالمملكة المغربیة، و 

منته الوثائق الرسمیة كالمیثاق حیث تض ،لجزائرتداولا في ا الأكثر هو ،التهیئة العمرانیة

  .الأكادیمیة الأعمالیتداول أیضا في ستور، كما ورد في مخططات التعمیر، و الدو 

ة تشمل المجالین الحضري فالتهیئة العمرانی ،عن مجال وحدود استعمالات الكلمةأما 

الي تضم كافة الأراضي بالتو  ،الریف معا أراضيالحضر و  بأراضيي العمران أ، والریفي

لایة أما إذا كان كمدینة باتنة في إطار الو  داریةالإریفها في إطار الحدود بحضرها و 

فإننا أمام ما یقتصر حصرا على المساحة المبنیة المتصلة بالمدینة  ،المكان المدروس

مساحة كاني  و مس فضل اللغة العربیة في التمییز الملوهكذا ن ،التهیئة الحضریة: ـیعرف ب

اللغة العربیة فهناك بینما في غیر التهیئة الحضریة ة الفعل بین التهیئة العمرانیة و دائر و 

، إذا كانت ضمن یة ما یستدعي تعیین حدود التهیئةهو التهیئة العمرانمحدد واحد و 
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، ضمن منظومة الإداریةالمساحة المعمورة بالمدینة أم مساحة المدینة برمتها داخل الحدود 

أماكن ومجالات و كلمات المتداولة في هذا البلد أو ذاك، ورغم تعدد الالإداري التقسیم 

، فكار وتصورات، مع أفعال وقرارات، فالمسألة تتعلق بالتفاعل بین مفاهیم و أاستعمالها

هو ما نستشفه من ا بما یضمن تحقیق الرفاه للإنسان، و تطورهیراد منها تنظیم المدینة و 

    .خلال التعاریف الآتیة للتهیئة العمرانیة

كیان فیزیائي أو وظیفة (المحافظة أو تغییر تنظیم معین  لغویا؛" هیأ"یعني فعل 

بهدف استعمال أكثر عقلانیة وأكثر نجاعة، یتعلق الأمر على الخصوص بإقامة ) مجالیة

  .)1( التوازن، كما یعني البناء من أجل التقسیم الجید للفضاء

ى أن رغم اختلاف التعریفات وتعددها، إلا أن هناك نوع من الاتفاق عل :صطلاحاإ

حسب الأستاذ  ،التهیئة العمرانیة أو الحضریة لیست تقنیة أو وسیلة فحسب وإنما هي

نوع من أسالیب وتقنیات التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار أو «: بشیر التجاني

القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات ووسائل التنفیذ والإنجاز لتنظیم وتحسین ظروف 

  )2(.»لبشریة، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقلیميالمعیشة في المستوطنات ا

إطار جغرافي معین عن بمثابة بحث في «: الأستاذ عبد الفتاح الذهبي هيوحسب 

، لذا فهي »الوسائل لتوزیع السكان حسب الموارد الطبیعیة والأنشطة الاقتصادیة أنجع

ارد والسكان في مجموع التراب سیاسة ونظرة مستقبلیة من أجل البحث عن توازن بین المو 

الوطني، وهي تهدف كذلك إلى الحد من الفوارق الجهویة التي یمكن أن یؤدي إلیها 

محاولة  جادة : هیئة العمرانیة هيتوفي تعریف آخر فإن ال، )3( ازدهار النمو الحضاري

                                                           
1) Pier Merlin , l’aménagement de territoire, armondcolin, paris, 2000, p22.(  

.84، ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائربشیر التجاني،  ) 2) 
  . 14ص ،المرجع السابقعبد الفتاح الذهبي،  )3(
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السلطة  )1(لتعدیل النمو العمراني بالزیادة أو التوجه وتكییفه وفق أهداف واستراتیجیات

هذا وتعني التهیئة الحضریة للإقلیم طبقا ، )2( ة والإداریة على شكل تعاون مبرمجالسیاسی

ضمان تنمیة منسجمة مجموع التوجیهات والوسائل من طبیعتها  01/20للقانون رقم 

التي تتطلب تنمیة من هذه الطبیعة  الإستراتیجیةالمؤسسة على الخیارات  ومستدامة لقضاء

هم في انجاز هذه الخیارات وتسلسل وسائل تطبیق التهیئة والتنمیة اتس السیاسات التي

  .)3( المستدامة للإقلیم

أن مفهوم التهیئة الحضریة یحمل مدلولا كبیرا لفهم كل الأعمال  خلاصة القول 

الضروریة لسیاسة عمرانیة هدفها المحافظة على المدینة ككائن والبیئة كحي موحد، 

وتعتمد على البرمجة والتخطیط كعنصرین أساسیین الهادفین إلى توجیه ومراقبة التوسع 

  .الحضري

للتهیئة العمرانیة أنها تخص كامل التراب  كذلك نستخلص أن من الممیزات الأساسیة

، وتأخذ في الحسبان العوائق ))المحلي(لجهوي، الولائي والبلدي الإقلیمي، ا(الوطني 

، إذن فهي نتاج أنشطة متعددة وقرارات یتم والإستراتیجیة الطبیعیة، البشریة، الاقتصادیة

                                                           
للإستراتیجیة تعریفات عدیدة تعتمد على مجال تطبیقها ، ولعل التعریف الأكثر شیوعا هو الذي جاء في مجال إدارة  )1(

الأعمال وهو أن الإستراتیجیة هي مخططات الإدارة العلیا للتوصل إلى نتائج تتوافق مع رسالة المؤسسة وغایاتها ، غیر 

للإستراتیجیة " الخمس باءات " اء من وضع خمس تعریفات سماها أن مجال الإستراتیجیة أفسح من ذلك ، ولهذا ج

، مثال  playمراوغة  plomالإستراتیجیة أي مخطط "خمس میمات " والتي یمكن التعبیر بما یقابلها مما نسمیه 

pattem  موقفposition  ومنظورperspective  وللإستراتیجیة كمخطط هي نوع من العمل تتضمن توجیها أو

ن التوجیهات للتعامل مع وضع معین ، كذلك فإن الإستراتیجیة كمخطط یمكن أن تكون دربا من المراوغة أو مجموعة م

التخطیط : التحلیل ، أي أنها في الواقع نوع من الحیل التي تستهدف التفوق على معارض أو منافس ، في هذا أنظر 

، جامعة الملك عبد العزیز ،  15، عددو مجتمع المعرفةمجلة نح،  العمراني الاستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة للمدن

  .السعودیة،ص و، نفس الموقع المذكور سابقا
، أول ماي 197مجلة الأهرام الاقتصادیة العدد ،"المدن الجدیدة والتنمیة العمرانیة في مصر"،دالیا حسین الدردیري )2(

  . 65ص ،2004
، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتحقیق التنمیة 12/12/2001المؤرخ في  20 -01المادة الأولى من القانون رقم  )3(

   .2001لسنة  77المستدامة، ج ر عدد 
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اتخاذها على مستویات مختلفة وأنها تخص البشر ونشاطاتهم، وهي بذلك تهدف إلى بلورة 

سنة  )20(عشرون نظرة مستقبلیة لما سیكون علیه المجتمع خلال مدة أطول تصل حتى 

ي مشكلة بالأمس، الیوم والغد، إنها المقوم الأساسي هومن ثم ف )1( بالنسبة لتهیئة الإقلیم

الجمیع سواء على المستوى المركزي أو  إشراكمیع وبالتالي یجب للتنمیة فهي شأن الج

وتبقى مهمة الدولة ضمان ) المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني الجماعات(المحلي 

  .الانسجام الاجتماعي والفضائي لكل الفاعلین

  :"التخطیط الاشتراكي" أنواع مخططات المرحلة الاشتراكیة : ثانیا

المتضمن  02/20/74المؤرخ في  74/26الأمر رقم بدأت هذه المرحلة بصدور 

تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، لیعتبر بذلك الوسیلة التشریعیة الأولى التي 

تسمح بالتحكم في العقار، یهدف إلى الاستعمال الرشید للمجال وتنظیم عملیات 

  : ، هذا وقد جاء القانون بأداتین رئیسیتین للتخطیط هما)2(التعمیر

I- مخطط العمران الموجه "PUD" : اعتمد المخطط العمراني الموجه خصیصا

توسع نسیجها العمراني على المدى  إمكانیةللمدن الكبرى والمتوسطة لرسم حدودها ودراسة 

اصات الضروریة المتوسط، ویحدد مجالات استخدام الأراضي مستقبلا، حسب الاختص

ومرافق اقتصادیة للتجمع السكاني، من سكن ومرافق وهیاكل ومساحات خضراء وتجهیزات 

 .)3(إذن هو أداة قانونیة تنظم استخدام المجال داخل النسیج العمرانيوغیرها، ....

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائرينصر الدین هنوني،  )1(

  .462 -461ص 2013
،  21، یتعلق بالاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات ، ج ر عدد 1974/ 20/02، مؤرخ في  74/26القانون رقم  )2(

  .07/03/1974الصادرة في 
(3) Ben Achnhou Abdellatif , Planification et développement , èdtion , Pu , Alger , 1981 , 
P39. 
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II- مخطط العمران المؤقت "PUP":  یتعلق هذا المخطط بالمراكز الحضریة

، ولا یحتاج إلى مصادقة الوزارة، وبذلك )1( الصغیرة وشبه الحضریة، ویتمیز بقصر مدته

 الإشارة، مع ة وأهدافهافهو یشبه المخطط العمراني الموجه من حیث أبعاد التهیئة العمرانی

، )2( یصبح بمثابة قانون عمراني انه بعد مصادقة الوزارة الوصیة على المخطط العمراني

وفي هذه الحالة یختلف عن المخطط العمراني المؤقت الذي لا یحتاج إلى مصادقة 

 .)3(الوزارة

III- مخطط التحدیث العمراني  "PUM":  وهو مخطط ملحق باعتماد مالي

مخصص للمدن الكبرى ومتوسطة الحجم بغرض ترقیة وصیانة مكتسباتها العمرانیة 

المنتزهات والحدائق العمومیة ، كالطرق والأرصفة والمساحات الخضراء و )4( العمومیة

وغیرها، ویتمثل هدف هذا المخطط في صیانة التراث العمراني الذي أصبح معرضا ...

 . ، وبذلك عد أداة علاجیة)5( للتدهور جراء القدم في الأحیاء العتیقة ومراكز المدن

بسرعة وبدون تفكیر في  إعدادهایة أنه تم الملاحظ في مخططات المرحلة الاشتراك

تصور الفضاء العمراني الحضري، وبالتالي افتقادها إلى نظرة وطنیة شاملة لتصور الرؤیة 

المستقبلیة، كما أن المخططات العمرانیة المؤقتة لم تحترم من قبل البلدیات بحكم أنها تم 

في ظروف قیاسیة كمرحلة انتقالیة، فنتج بالضرورة عن ذلك؛ تنامي ظاهرة البناء  إعدادها

، مع ذات الجودة العالیةالفوضوي على حساب مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحیة 

الإشارة أن هذه الأنواع الثلاثة من المخططات تم العمل بها في الجزائر إلى غایة سنة 

1990.  

                                                           
.65بشیر التجاني ، المرجع السابق ، ص ) 1) 

، دار هومة للطباعة والنشر قانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیةإقلولي أولد رابح صافیة ،  )2(

  . 43،ص2014والتوزیع الجزائر،
.43إقلولي أولد رابح صافیة ، نفس المرجع ، ص ) 3) 

(4)Ben Achnhou Abdellatif , op , cit , P39. 
  .66، المرجع السابق، صالتحضر والتهیئة العمرانیةبشیر التجاني، )5(
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  :لة اقتصاد السوقأنواع مخططات مرح: ثالثا

، 1989لدستور ا في بدایة التسعینیات، وفي كل الإصلاحات التي شرع فیها تطبیق

عرفت القواعد المطبقة في مجال التهیئة والتعمیر تحولا كبیرا تجسد بصدور القانون رقم 

ر القانون رقم المتعلق بالتوجیه العقاري، ثم صدو  18/11/1990المؤرخ في  )1( 90/25

تعلق بالتهیئة والتعمیر الذي یعد بدایة فعلیة لتطبیق توجه جدید یضبط قواعد الم 90/29

ویضع حد للبناء الفوضوي والاستعمال اللاعقلاني للأراضي الذي تسبب  التهیئة والتعمیر

إلى حد كبیر تطبیق التشریع السابق، ومن أهم الضمانات التي جاء بها قانون  هفی

، وتتمثل في المخطط )2(وجعلها إلزامیة على كل بلدیة هو أنه قنن أدوات التعمیر 90/29

ا مغیابهحالة  فيو ، "POS"ومخطط شغل الأراضي " PDAU"التوجیهي للتهیئة والتعمیر

م مفصل عن هذه وسیكون لنا كلا" كبدیل"العامة للتهیئة والتعمیر وجب احترام القواعد 

   .النقاط فیما هو قادم

 إطارإلى جانب هذه الأدوات التي أوردها قانون التهیئة والتعمیر، نص المشرع في 

المؤرخ في  01/20ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة على قانون رقم 

 87/03المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة الذي ألغى القانون رقم  12/12/2001

 )4( المتعلق بالتهیئة العمرانیة للإقلیم والذي یعد تكملة 27/01/1987المؤرخ في  )3(

التهیئة  إطارالمعدل والمتمم على أنواع أخرى من المخططات في  90/29للقانون 

  .الإقلیمیة

                                                           
، لسنة 49، یتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم، ج ر عدد18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  )1(

1990  
.المعدل والمتمم 90/29من القانون  34و  24المادة  ) 2) 

والملغى  1987لسنة  05، یتعلق بالتهیئة العمرانیة ج ر عدد27/01/1987، المؤرخ في 87/03القانون رقم  )3(

  .، السابق ذكره01/20بموجب القانون رقم 
(4)Djillali Adja et Bernard drobenko, droit de l’urbanisme, édition, berti, alger, 2007, p89. 
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I-مخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ال" SNAT":  یعد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

من أدوات تهیئة الإقلیم الذي یشمل كامل  01/20من القانون رقم  07حسب المادة 

الأساسیة، فیما یخص السیاسة  الإستراتیجیةالتراب الوطني یترجم ویطور الترتیبات 

السلطات كما یشكل الإطار المرجعي لعمل هیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، الوطنیة لت

مختلف )2( ، باعتباره قانونا وبالتالي یجب أن تنبثق منه)1(العمومیة في مجال التعمیر

یصادق «: عند قولها 01/20من القانون 20مخططات التعمیر، وهذا ما أكدته المادة 

سنة ویكون موضوع  20على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم عن طریق التشریع لمدة 

إن هذا المخطط ، »سنوات حسب الأشكال نفسها)5(خمس كل وتحیینتقویمات دوریة 

یدمج بصفة إلزامیة الأهداف المحددة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، ویحدد 

اعتمادا على الأهداف الأساسیة الموكلة إلیه، فهو إذن یثمن الموارد  ،المقاییس التالیة

اكل القاعدیة بصفة منسقة وتعیین الطبیعیة واستغلالها العقلاني، یضع قنوات للهی

التجهیزات الكبرى، تقییم الاستغلال العقلاني للموارد البشریة، حمایة التراث الإیكولوجي 

والثقافي والتاریخي الوطني والمجموعات الهشة ایكولوجیا واقتصادیا وتنمیتها، یحدد البرامج 

لوطني، ویحدد سلم والنشاطات الكبرى بفترات زمنیة تتناسب والمجال التخطیطي ا

وغیر القابلة للتجدید، كما یهدف إلى حمایة  )3( الأولویات وتخصیص الموارد النادرة

الأقالیم والسكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبیعیة وحجم وتفعیل الأوساط الریفیة 

ارة وتجب الإش ،والأقالیم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات من أجل استقرار سكانها

جمیع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین وجمیع السلطات المعنیة  إشراكإلى أنه یجب 

هذا المخطط للنهوض بفكرة تنظیم الحیاة المستقبلیة  إعدادعلى المستوى الإقلیمي عند 

  .البیئيصة في جانبها العمراني وبالنتیجة للبلاد خا

                                                           
.01/20من القانون رقم  08المادة  ) 1) 

(2) Djillali Adja et Bernard Drobenko , OP , cit , P93. 
.20 -01من القانون رقم  09و 08،  04المواد  ) 3) 
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II- المخطط الجهوي لتهیئة الإقلیم"SRAT ":  من القانون رقم  48حسب المادة

فإن المخطط الجهوي لتهیئة الإقلیم یحدد التوجیهات والترتیبات الخاصة بكل  01/20

وبذلك فهو یتضمن الترتیبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد، لاسیما منها الماء  )1(جهة

والتضامن واستعمالها استعمالا رشیدا، تنظیم العمران بما یشجع التطور الاقتصادي 

واندماج السكان وتوزیع الأنشطة والخدمات والتسییر المحكم للفضاء، ترقیة الأنشطة 

الاقتصادیة، لاسیما غیر  الفلاحیة وتجدید أحیاء الفضاءات الریفیة، وتنوع الأنشطة

  .)2( إلخ...منهاالفلاحیة 

ابع الإلزامي، فإن المخطط الجهوي لتهیئة الإقلیم وثیقة تحلیلیة استشرافیة، یتمیز بالط

حیث یلزم المتعاملون في مجال العمران وتهیئة الإقلیم بالعمل وفق قواعده بالتوافق مع 

   -كما أسلفنا الذكر –قانونا  مخطط الوطني لتهیئة الإقلیم بإعتبارهال

وطبقا لهذه الأساسات فإن المخطط الجهوي هو أداة لتهیئة الإقلیم والبیئة والعمران 

ن الجهات، كون أنه یضم مجموعة من الولایات المتجاورة التي لها وإعادة التوازن بی

  .)3( خصوصیات مشتركة ووجهات انمائیة مماثلة أو متكاملة

III-  مخطط تهیئة السواحل"SDAL ":  یترجم هذا النوع من المخططات بالتوافق

للبلاد، مع المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم بالنسبة للمناطق الساحلیة والشریط الساحلي 

وقد استعمل  )4(الترتیبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتنمیتها

المشرع صیغة الجمع، بمعنى مخطط واصل للسواحل، بینما في النص الفرنسي فنجده 

                                                           
الإقلیم الذي یتكون من عدة ولایات متاخمة لها خصوصیات فیزیائیة ووجهات إنمائیة متماثلة أو : یقصد بالجهة )1(

  . 01/20من القانون  03أنظر المادة  ،متكاملة
.01/20من القانون رقم  49المادة  ) 2) 
.01/20من القانون رقم  02فقرة  03المادة  ) 3) 
.01/20من القانون رقم  02فقرة  07المادة  ) 4) 
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، مؤكدا أن الفضاءات الساحلیة تكون موضوع مخطط توجیهي )1(یستعمل صیغة الفرد

حسب التوجیهات المحددة في المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، مما یعني وجود تسلسل في 

هو  التوجیهي لتهیئة السواحل یخضع لماالأنماط، فالمخطط الأدنى الذي هو المخطط 

  .)2(أعلى وهو المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

عملیة تهیئة الساحل صعبة جدا، ذلك لأن الإلمام أن الإشارة إلى جب هذا وت

مخططات التهیئة وعلى مستوى  إعدادوالبحري له انعكاسات على  يبمجموع النظام البر 

الأدوات القانونیة الخاصة بها، ویرجع ذلك إلى الطابع الجغرافي أكثر منه إلى النظام 

ومن جهة أخرى فإن بر والبحر هذا من جهة، بین ال الاجتماعي للساحل كونه نقطة التقاء

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على الساحل تنتمي إلى فروع عدة للقانون كقانون 

التعمیر، الغابات، الصحة العمومیة، الصید البحري، حمایة الطبیعة وقانون التلوث (

ونیة وتكییفها على حالة ، ویكون من الصعب انسجام وتوطید هذه المسائل القان)والنفایات

 .)3(الساحل

IV-رض مواجهات لغ: المخطط التوجیهي لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى

الآفات الكبرى التي تتعرض لها المدن الكبرى، لاسیما في ظل تنامي ظاهرة غزو 

الإسمنت المسلح للأراضي الزراعیة، تبعا لحركة العمران المتسارعة في شكل إنشاء 

وكذا ظاهرة انتشار البناءات الفوضویة خاصة عند أطراف . الأقطاب العمرانیة الجدیدة

ومقدار الحیاة في المجال الحضري، یحدد التوجیهات المتعلقة المدن، أثرت في قیمة 

باستعمال الأراضي، وكذا حدود المناطق الزراعیة والغابیة والمناطق التي یجب حمایتها، 

ویهدف المخطط أیضا إلى تنظیم الحیاة الثقافیة والفكریة والبیئیة والتراثیة من خلال تحدید 

                                                           
.01/20من القانون رقم  44المادة  ) 1) 
.476نصر الدین هنوني ، المرجع السابق ، ص ) 2) 
.545، نفس المرجع ، ص  نصر الدین هنوني ) 3) 
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اعیة والسیاحیة ومواقع التجمعات السكنیة مواقع التوسع الحضري والأنشطة الصن

 .)1(الجدیدة

V. وهي على نوعین :مخططات التهیئة الإقلیمیة المحلیة:  

حسب توجیهات ومبادئ كل من المخطط : "PAW"مخطط تهیئة الإقلیم الولائي -1

حیث تبادر بذلك  ،الوطني والجهوي لتهیئة الإقلیم، تقوم كل ولایة بإعداد مخطط تهیئتها

والاجتماعیین للولایة ومجالس المداولة بالولایة  بالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین الإدارة

  .والبلدیات وممثلي الجمعیات المهنیة

توضیح أو تثمین التوجیهات المعدة في المخطط  یهدف المخطط الولائي للتهیئة إلى

لكل الجهوي وشرحها فیما یخص الإقلیم الذي تغطیه بإدخال التوجیهات الخصوصیة 

 .)2(مساحة من التخطیط بین البلدیات التي تهیكل الولایة

التوجیهات البلدیة الرئیسیة، قواعد : المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم یوضح ویضبط

التماسك القطاعي لتطویر الولایة من خلال علاقتها مع المخطط الجهوي، تنظیم الهیاكل 

بالاستصلاح، تنظیم الخدمات  الأساسیة ومناطق الأنشطة الاقتصادیة أو الخاصة

العمومیة، مساحات التنمیة المشتركة، السلم الترتیبي والحدود المتعلقة بالبنیة الحضریة 

 )3( .والبیئیة

باعتبار البلدیة جماعة قاعدیة یتجسد : " PAC"مخطط تهیئة الإقلیمي البلدي- 2

ضي إلیها وتتجسد فیها السیاسات التي فینبغي أن تف )4( ةأسلوب اللامركزیة الإداری فیها

                                                           
.01/20من القانون رقم  52المادة  ) 1) 
.01/20من القانون رقم  53المادة  ) 2) 
.01/20من القانون رقم  05فقرة  07المادة  ) 3) 

تعتبر اللامركزیة الإقلیمیة أهم تطبیق لنظریة اللامركزیة الإداریة وهي عادة ما تبنى على أساس دستوري حیث  )4(

الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة، البلدیة هي " :على أن 2016من التعدیل الدستور لسنة  16تنص المادة 
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تحملها التهیئة العمرانیة بمختلف أشكالها والتي من بینها نوعیة إطار الحیاة والعدالة 

، وبذلك یعد مخطط تهیئة إقلیم )1(الاجتماعیة، وانخراط المواطنین في صناعة التنمیة

ة العمرانیة بالمخطط الوطنیة للتهیئلتطبیق السیاسة الأساسیة الأداة البلدیة المحلیة 

 90/29التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي المحددان بموجب القانون رقم 

هذا  )2( 91/176ورقم   91/175المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسومین التطبیقیین له رقم 

 .)3(15/19رقم القانون الأخیر ملغى بموجب 

 

                                                                                                                                                                                

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ، ومكان :" على أنه  منه أیضا 17، وتضیف المادة  "الجماعة القاعدیة

، الوجیز في القانون عمار بوضیاف:"، للاطلاع أكثر أنظر إلى"مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

  .وما تلیها 271، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طالإداري
سلوب اللامركزیة الإداري یمكن الشعب من تسییر شؤونه بنفسه على الصعید یقصد بصناعة التنمیة، أن اعتماد أ )1(

  .المحلي ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في مدة معقولة
، یحدد كیفیات تحضر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 28/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم  )2(

، الملغى بموجب 1991لسنة  26عدد بقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج روشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطا

  .15/19المرسوم التنفیذي رقم 
، 07، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر25/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم  )3(

  .91/176الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم  2015لسنة 



  

  

  

  اب الأولـالب

الأدوات القانونیة لحمایة البیئة من 

 منظور عمراني
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الاستقلال، ثورة صناعیة وسیاسیة  منذلقد عرفت الجزائر على غرار دور العالم، 

  .واجتماعیة وتكنولوجیة، نتج عنها نموا دیمغرافیا وتوسعا عمرانیا كبیرین

، وتوفر وسائل العیش ...)من أودیة وآلیات جراحیة (فضل توفر الوسائل الطبیة فب

والسلامة واحترام كرامة الفرد الجزائري،  الكریم من مواد غذائیة وفرص الشغل والصحة

كان له الأثر الإیجابي على التطور السریع للسكان وطول أمد الحیاة، أما التوسع 

العمراني، فكان نتیجة مباشرة للهجرة الریفیة نحو المدن، لتوفرها على فرص الشغل، وذلك 

بشكل سلبي على ، أثرت )عشوائیة(ما أدى إلى ظهور تكتلات سكانیة ضخمة وفوضویة 

فكان لزاما على الدولة بیئة، لاسیما المكون الأخضر منها، المجال وعلى مكونات ال

التدخل بفرض آلیات ووسائل تنظیم وتخطیط لإستعمال السطح دون الإضرار بالبیئة، أي 

محاولة التوفیق بین الحق في التنمیة والحق في البیئة السلیمة، وتتمثل هذه الآلیات، التي 

ر إطارا قانونیا للتخطیط الحضري، وكأدوات أساسیة لإستغلال الأراضي الحضریة تعتب

والریفیة وضمان حسن إستعمالها على المدى القریب والمتوسط والبعید والتي تتضمن كلها 

  :مقتضیات تعنى بحمایة البیئة في

   )PDAU(الأداة التوجیهیة أو التقدیریة وهي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

) POS(أما الأداة الثانیة فهي التعمیر التنظیمي المعروف بمخطط شغل الأراضي 

في حین تعرف النوع الثالث بالتعمیر العملیاتي الذي یجسد كل توجیهات واختیارات 

النوعین السابقین على أرض الواقع عن طریق مختلف الرخص والشهادات العمرانیة مثل 

الهدم، شهادة المطابقة وشهادة تقسیم العقارات  رخصة التجزئة، رخصة البناء ورخصة

  .المبنیة

وعملا بقواعد منهجیة البحث العلمي وتقسیم محاور موضوع الدراسة، سوف نقسم 

بالتخطیط الحضري كآلیة وقائیة لحمایة ) الفصل الأول(هذا الباب إلى فصلین، یتعلق 

أو بعدیة  سابقة لیة رقابیةللتعمیر العملیاتي كآ) الفصل الثاني(البیئة، في حین نخصص 

  .لحمایة البیئة



  

  

  

  ل الأولـالفص

   وقائیة كآلیة العمراني التخطیط

  البیئة لحمایة
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 بالوصول إلى تخطیط عمراني مستدامإن مسألة الحفاظ على البیئة مرتبطة أساسا 

وللوصول إلى هذا الأخیر، لابد من التعامل مع مستویات العملیة التخطیطیة وفق 

البدء من العام  إلى الخاص، ذلك لأن العلاقة بین المستویات التخطیطیة و   تدرجها

 PAWوالمخططات المحلیة  ،SRAT، المخطط الجهوي SNATالمخطط الوطني (

، إنما تتمثل في إعداد إستراتیجیة تنمیة عمرانیة وطنیة وفق التصور المستقبلي )PACو

وفق أسس علمیة  جهویة شاملة لمنطقة أو إقلیم ما العام، ثم مخططات إقلیمیة أو

صحیحة ومعطیات واقعیة وواضحة، یتبین من خلالها إستعمالات الأراضي، ومن ثم 

والمخططات ) PDAUالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر(ت توجیهیة أو تقدیریة مخططا

التخطیط (، ذلك لأن التخطیط في قطاع التعمیر )POSمخطط شغل الأراضي(التنظیمیة 

، یشكل معیارا یقاس به درجة نمو وتطور أي بلد، كما یعد قطاع التعمیر من )لعمرانيا

أن هذه الأخیرة هي الوعاء الذي  البیئة على أساسبطة والمؤثرة في أهم المجالات المرت

  .إلى غیر ذلك... قام علیه جمیع عملیاته من بناء وتجزئة وتقسیم وهدم ت

م في تنظیم عملیات إستعمال الأراضي وضبط حركة النمو العمراني حكولأجل الت

لة في السریع وفق نظام یتلاءم مع واقع التجمعات العمرانیة وخصوصیاتها، إعتمدت الدو 

سیاستها على آلیات وأدوات للتدخل في إنتاج مجال حضري منظم وسلیم وفي إطار 

الضوابط البیئیة، وقد تجلى هذا التدخل في إصدار مجموعة من النصوص التنظیمیة 

والمرسوم التنفیذي  91/177المرسوم التنفیذي رقم (المؤطرة لمخططات التهیئة والتعمیر 

والتي یقع على  90/29قانون التهیئة والتعمیر رقم  ، في إطار تطبیق)91/178رقم 

عاتقها مهمة إدراج الأبعاد والانشغالات البیئیة حین إعدادها وتنفیذها، وذلك بالحفاظ على 

المناطق السكنیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة ومناطق التوسع والمناطق الخضراء 

أنه  د التوازن في كافة المجالات، غیروتطویرها مستقبلا بما یلائم عملیة التنمیة وإیجا

إنتاج مخططات التعمیر وضعف الرصید العقاري والمالي ونظرا لطول وتعقید إجراءات 
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 من لتمویلها فإن مجال تغطیة هذه المخططات ضیق، مما یعني غیابها في الكثیر

المتسارعة في ولمجابهة آثار حركة النمو العمراني ،المناطق خاصة في المناطق الریفیة 

هذه المناطق غیر المشمولة بالتخطیط المحلي العمراني، نص المشرع على تعمیر بدیل 

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المؤطرة المتمثل في تطبیق القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

91/175.   

على ما سبق بیانه، تقتضي منهجیة البحث العلمي، تقسیم هذا الفصل إلى  تأسیسا

كآلیة  (PDAU)بالتعمیر التوجیهي أو التقدیري ) المبحث الأول(ثة مباحث، یتعلق ثلا

: الـ(فسنخصصه للتعمیر التنظیمي ) المبحث الثاني(رقابیة وقائیة لحمایة البیئة، أما 

POS ( كآلیة رقابیة وقائیة لحمایة البیئة، في حین نتولى في)بیان دور ) المبحث الثالث

،وأهم إكراهات تنفیذ كل هذه ئة والتعمیر كتعمیر بدیل في حمایة البیئةالقواعد العامة للتهی

 . الأدوات
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  لحمایة البیئة كآلیة رقابیة وقائیة و التقدیريأتعمیر التوجیهي ال: المبحث الأول

في  تأتيمن بین المطالب التي  ،البناء والتعمیرتعتبر مسألة حمایة البیئة في مجال 

 ،)1( درجة الحق في البیئة إلىرتقائها إالثالثة، خاصة بعد  الألفیةالمقام الأول وأولویات 

 إطارفي  الإنسانالمحیط الاصطناعي الذي أقامه  أونظرا لما لحقته البیئة العمرانیة 

، )2(وسلبیات البناء الفوضوي وانتشار العشوائیات آثارمن  الوسط الطبیعي الذي نشأ فیه،

عنه غیاب  إنجر، مما وعلى حساب الأقالیم الزراعیة المدینة الجزائریة، أطرافعلى 

المدینة وفي غیاب النقیض غابت  ،الریف ، و في غیاب الریف غاب نقیض المدینة

 .)3(الإطاراستبدلت ثنائیة الریف و المدینة بثنائیة المركز و و 

فیق بین النمو العمراني و و الت لأراضيلإضفاء القیمة الإنتاجیة و الاستثماریة  لأجلو 

المعدل  90/29ي في القانون رقم عتمد المشرع الجزائر إ المحافظة على الجانب البیئي،و 

أساسیتین لتخطیط المجال والتسییر الحضري على المستوى التخطیط  أداتینالمتمم على و 

ومخطط شغل الأراضي  "PDAN"التعمیرو المخطط التوجیهي للتهیئة  :ي هماالمحل

"POS" وسنتولى دراستها هذا القانون، قانونیة حددهال مخطط بوظیفة حیث یضطلع ك 

                                                           
، جامعة بسكرة   مجلة الحقوق والحریات، "الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة"عبد الكریم بودریوة ، )(1

  .417، ص2013عدد تجریبي، سبتمبر 
العشوائیات هي مناطق یعیشها مجموعة من الأفراد في نفس المكان في منطقة حضریة ما ویفتقرون إلى العوامل  )(2

عدم اكتساب السكن صفة الدوام ، مساحة غیر كافیة للمعیشة بالمقارنة مع التكدس السكاني الذي یكون بها،  - : التالیة

متلاك السكان للحیازة المأمونة لهذا إمیاه الشرب، عدم  عدم القدرة على الحصول على خدمات المرافق الصحیة أو

الإسكان، وتمتاز بإكتضاظ وازدحام كبیر، كما أنها تحمل مجموعة من الأسماء والقیم التي تظهر في سلوكیات صلبة 

ا جتماعیة، وتتصف بكل مظاهر التخلف والفقر، كما أن هذه الأحیاء تعتبر مصدر إوخشنة واللامبالات وخمول وعزلة 

، دار المعرفة علم الإجتماع الحضريغریب محمد سید أحمد، : إلى من مصادر الجریمة والسرقة والنهب، في هذا أنظر

  .  131، ص2006، )مصر(الجامعیة، الإسكندریة 
، الملتقى الدولي حول "أداة عمرانیة لتفعیل أداة الترقیة العقاریة) POS(اضي مخطط شغل الأر " ،بومعراف حسین )3( 

  .243، ص2006فیفري،  8- 7الترقیة العقاریة، الواقع و الآفاق، جامعة ورقلة یومي 
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كأداة تنظیمیة لحمایة البیئة  )POS(ن البحث في المخطط الثانيأإلى مع الإشارة  ،اتباع

  .المبحث الثاني من هذا الفصل يسیكون ف

لدراسة المجال الحضري وضواحیه  وسیلة یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،

المجال  سیأخذهاة، وبالتالي یعمل على رسم الصورة العامة التي یلبمستقدراسة شمولیة و 

وهي تسري على المجال  ،)ربع قرن يحوال(سنة  20حیث تستغرق مدة سریانها  ،مستقبلا

راني فاق التوسع العمآل الضواحي المحیطة به والتي تشك إلى بالإضافةالحضري كله 

بعین  للأخذطي مجالا أوسع قدر الإمكان غی  PDAU)الـ( وبذلك فان مخطط )1(للمدینة

 ،الاعتبار كل إمكانیات التوسع الحضري التي یمكن توقعها وتقدیرها على المدى البعید

یس قرارا لالطبیعة القانونیة والتي یؤكد البعض بأنه إشكالیة  الأساسلیطرح على هذا 

ضع لنظام قانوني نظرا لعمومیة مقتضیاته، مما یعني انه یخ ،)اتقلیدی(تنظیمیا عادیا 

  )2(زمتمی

للتهیئة  المدیریةظهر المخطط التوجیهي لأول مرة في فرنسا تحت اسم التصمیم  

واخذ عن محتواه  )3(31/01/1967والتعمیر عند صدور قانون التوجیه العقاري بتاریخ

المتعلق بالتهیئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29المشرع الجزائري في القانون رقم 

، لیعتبر 14/08/2004المؤرخ في / 04/05یر المعدل والمتمم بموجب القانون رقم التعمو 

 المادة الأساسیة لهذا القانون وخاصة انه یسمح بتطبیق السیاسة العامة على إقلیم البلدیة،

لیست جدیدة  (PDAU)ظهور هذا المخطط  رةلكن فك  ،میع المناطق التي یغطیهاوج

المتضمن تكوین  الأمروكذا  )4(1967تعود في القانون الجزائري لقانون البلدیة سنة  إنماو 

                                                           
  .82ص، المرجع السابق، ةالحاج شكر  )1(
، 1993، الشركة المغربیة للطباعة والنشر، المغرب، 1، طالتعمیر بین المركزیة واللامركزیةعبد الرحمان البكریوي، ) 2(

  .35ص
  .83السابق، ص، المرجع الحاج شكرة )3(
 .1967لسنة  06، المتضمن قانون البلدیة، ج ر عدد 18/01/1967المؤرخ في  ،24 -67الأمر رقم  )4(
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ومخطط  (PUD)كان مخطط التعمیر الرئیسي  إذ ،الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات

كما  ،)1(یةنعمرانیة تظهر على شكل مخططات إعلا كأدوات )POP(التعمیر المؤقت

فعالة في تحدید  كأداةعلى المخطط الرئیسي للتعمیر في التجمعات السكنیة  آنذاكاعتمد 

لیؤكد عجزه عن التكفل  انه لم یسمح بالنمو الشامل للبلدیة، إلاالاحتیاطات العقاریة 

ونتیجة لهذا العجز وسلبیات المخطط . )2(ییرلا یما في میدان التهیئة والتعبانشغالاتها 

والمصادقة علیه وكذا اهتمامه  إعدادهالعمراني الرئیسي خاصة من حیث التأخر في 

، اعتمد المشرع )3(آنذاكالموجودة للمجالات  إهمالهبالمجالات القابلة للتعمیر مستقبلا و 

القانون رقم من  10الجزائري على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في المادة 

طط التوجیهي العمراني الموجه الذي أسس على خالمعدل و المتمم خلفا للم 90/29

المستقبلیة للتوسع على المستوى الإقلیمي  الآفاق، لیحدد المخطط العمراني المؤقت أنقاض

لتي كان یهتم بها الا باهتمامه بالتهیئة العمرانیة داخل المحیط العمراني للتجمع الحضري 

  .التشریع السابق

ف نظم المشرع الجزائري هذه الأداة نتساءل عن كی فإنناذكره  ما سبقعلى  تأسیسا

  ؟فیها البعد البیئي اجر إدعلى ضرورة  نص فیها ىلى أي مدإ و  ؟التوجیهیة التعمیریة

مفهوم  إلىقتضت منهجیة البحث العلمي التطرق إ ،إجابة على هذه التساؤلات

المشرع  إدراجولغرض معرفة مدى  ،)الأول طلبالم(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

                                                           
، مذكرة الماجیستیر في الحقوق، تخصص قانون قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعبد االله لعویجي،  )1(

 .10، ص2011/2012إداري وإدارة عامة، جامعة باتنة، 
، دار قانة للنشر والتوزیع   1، طالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريم، ر عایدة دی )2(

  .15، ص2011باتنة، 
، أطروحة دكتوراه العلوم في إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي یزید،  )3(

  . 2014/2015جامعة باتنة،  الحقوق، تخصص قانون عقاري،

، 2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائرآمال حاج جاب االله، : أنظر أیضا

  .141ص
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 أن، وباعتبار )الثاني طلبالم(مضمونه  إلىیجب التعرض للانشغال البیئي في المخطط 

التخطیط المحلي و یرتكز على توزیع الصلاحیات ما  إطارهذا المخطط یندرج ضمن 

لبلدیة  وبین أجهزة الدولة وفقا لمبادئ اللامركزیة وعدم التركیز، او الولایة  ،بین الدولة

 التكفل عن مظاهر وطبقا للتوجهات الأساسیة لمخطط تهیئة الإقلیم فانه لابد من البحث

تعدیله  الأمرن اقتضى إ والمصادقة علیه و  إعدادتحضیر،  إجراءات ضمنالبعد البیئي ب

 المتعددة والمتنوعة لمخطط الآثارالحدیث عن  مفیدوفي الأخیر من ال) الثالث طلبالم(

  .)بعاالمطلب الر ( التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  التعمیرمفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و : الأولالمطلب 

جیهي للتهیئة والتعمیر من للمخطط التو لقد اقر المشرع الجزائري النظام القانوني  

ي یترجم إرادة المشرع في تنظیم وتسییر ذالمة لهذا المخطط ظختلف القواعد المنمخلال 

المجال والتحكم  في العقار ومسایرة ومراقبة التوسع العمراني للمدن لغرض ترشید 

استعمال المساحات ووقایة النشاطات الفلاحیة وحمایة المحیط والأوساط الطبیعیة 

التوازن بین مختلف وإیجاد  العمرانیة، يضامحاولا بذلك تحدید قوام الأر  ،والمناظر والتراث

عامل إیجابي یؤثر في  الإنسان أنبحكم  )1( المتعددة الإنسانالمجال و أنشطة  وظائفو 

  .و تبعا لقدراته إرادتهالبیئة ویستغل عناصرها وفق 

توجیهي للتهیئة و التعمیر  مخطط الالة حمایة البیئة في منظور البحث في مسأل إن 

هل، لذا تقتضي منا المسألة وصف الس بالأمریثیر الرغبة لدى كل باحث ،لكن لیس 

على جانب منه والمتعلق  مطلبز في هذا الك، وسنر تحلیل النظام القانوني لهذا المخطط و 

التطرق إلى أهم ثم  )ولالفرع الأ(تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بأساسا 

                                                           
، دراسة وصفیة وتحلیلیة، دار هومة للطباعة والنشر النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاريسماعین شامة،  )1(

  .172، ص2002الجزائر، والتوزیع، 
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الفرع (لنخصص ) الفرع الثاني(جانب وهو البعد البیئي ضمن موضوع هذا المخطط 

  .لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرللتحدید الأهداف البیئیة  )الثالث

  تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: ولالفرع الأ 

بصفة عامة في  ة والتعمیرئللتهی نص المشرع الجزائري على المخطط التوجیهي

یئة هالمتعلق بالت 04/05 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 90/29القانون رقم 

 ،"أدوات التعمیر"الذي جاء بعنوان ، تحدیدا في القسم الثاني من الفصل الثالث ،والتعمیر

 بإجراءاتكما نص على وجه التفصیل فیما یتعلق  ،30المادة  إلى 16وهذا من المادة 

ل والمتمم دالمع ،)1( المتعلقة به الوثائقومحتوى  علیه هذا المخطط والمصادقة إعداد

عمرانیة لیست  كأداةهذه الوثیقة  أن إلا ،)2( 05/317بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 الأمرظهورها في القوانین السابقة وخاصة في عود ی إذبالجدیدة في القانون الجزائري، 

نصت المادة الثانیة  إذالمتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات،  74/26رقم

تكوین الاحتیاطات العقاریة بموجب  إطارتحدد المنطقة العمرانیة في " همنه على أن

  .)3( "باطل الإدماج وفي حالة غیابه یعتبر قرار المخطط العمراني،

ختصار بالفرنسیة إوهي  )PDAU:الـ(على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر نعبر

"Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme"  

                                                           
، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991ماي  28، المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم  )1(

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1991، لسنة 26والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، ج ر عدد 

  .2012لسنة  19، ج ر، عدد 12/148رقم 
، ج ر 91/177، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 10/09/2005، المؤرخ في 05/317المرسوم التنفیذي رقم  )2(

  .2005لسنة  62عدد 
یعتبر وجود المخطط شرط لإدراج قطعة أرض في الاحتیاطات العقاریة وفي حالة غیابه یكون مقرر إدراج القطعة ) 3(

لعقاریة مجاوزا للسلطة وبالتالي بطلانه، وهذا ما قررته المحكمة العلیا في قرارها الصادر الأرضیة في الاحتیاطات ا

حیث یتبین أنه في غیاب مخطط التعمیر یعتبر خرقا للقانون ، وبالتالي تجاوز للسلطة مما " 14/01/1989بتاریخ 

قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع ، ورد في مذكرة الماجستیر لـ عبد االله لعویجي، "یتعین إبطال قرار الإدماج

    .11-10، ص، المرجع السابقالجزئري
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 (SDAU) منحى المخطط التوجیهي للتهیئة  والتعمیر الفرنسيالتي جاءت في نفس 

 Schéma directeur d’aménagement et( :هي اختصار للتسمیة الكاملةو 

d’urbanisme( الفرق بین الكلمتین المختصرتین إذن )PDAU (و)SDAU ( یكمن في

  .أي الخطة "schéma" بمعنى )S(و  أي المخطط "plan"ىبمعن) P(الحرفین

تجسید لتطلعات الدولة المستقبلیة لكیفیة استغلال و شغل  أنهاتعرف الخطة على   

 عنيالخطة الشاملة التي ت إطارالتراب الوطني وتعمیره في مجال التخطیط العمراني في 

 إذن، )1(والاجتماعیة والثقافیة على الأمد الطویلالاقتصادیة  الأبعادكل  إطارهافي 

 طار التخطیط العمراني إبها في  یعملأن التي یجب المبادئ العامة  أهمفالخطة تتضمن 

   أوسع من التخطیطشمل و أعلى هذا الأساس فان الخطة یلي و لیست بمخطط تفصو 

من خلال  )PDAU( التعمیرمخطط التوجیهي للتهیئة و عرف المشرع الجزائري ال 

 المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو" أنعلى  90/29من القانون رقم  16نص المادة 

یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة  ،الحضري التسییرأداة للتخطیط المجالي و 

 ،مخططات التنمیةتصامیم التهیئة و آخذا بعین الاعتبار البلدیات المعنیة  أوللبلدیة 

    .)2( "لصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضيیضبط او 

                                                           
(1)Saint – Alary (Roger) et Saint –Alary Houin (Corinne),Droit la constructions, 4éme 
éditions, Mémento ,dalloz, 1994, p22. 

قراءة عملیة في قوانین محمد محجوبي، : لقد عرفت المغرب مخطط مماثل وبنفس التسمیة، في هذا أنظر إلى )2(

  .17-16، ص2011، ) المغرب(، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط 2ط  التعمیر المغربیة

وثیقة للتخطیط : "على أنه 1992لعام  4159المتعلق بالتعمیر، ج ر عدد  90/12من القانون  02وقد عرفته المادة 

مكوناتها = =الحضري تطبق على رقعة أرضیة تستوجب تنمیتها أن تكون محل دراسة إجمالیة بسبب الترابط القائم بین

وثیقة : " من ذات القانون على أن المخطط هو 03كما تنص المادة "في المجالات الاقتصادیة  والتجاریة والاجتماعیة 

  ..." .تساعد على تنسیق أشكال وأعمال مختلف الفاعلیة تعمیریة تنظیمیة 

  : أما المشرع المصري فقد اعتمد مصطلح التخطیط الاستراتیجي العام بدل المخطط التوجیهي، في هذا انظر إلى

، منشأة 5، طتشریعات البلدیة، وكذا عبد الحمید الشواربي، 119/2008من قانون التخطیط المصري رقم  02المادة 

  .وما یلیها 323، ص1997رف ، الإسكندریة ، المعا
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هو أداة لتخطیط المجال  )PDAU(خطط مال أننستنتج  ،16ادة منص الباستقراء 

للتهیئة یاسة الوطنیة هداف السأالحضري على ضوء مبادئ و  أوراني التسییر العم

 أوو كذا تحدید التوجهات العامة والأساسیة للتهیئة العمرانیة في بلدیة ، )1(التعمیرو 

شبكة توزیع المیاه  (مثل )2( عوامل مشتركةتجاورة التي تجمعها مجموعة من  البلدیات الم

التجهیزات الضروریة و التشابه في الهیاكل و  وسائل النقل الحضري، الصالحة للشرب،

الموازنة ما بین قطاع الفلاحة  بعین الاعتبار ضرورة آخذا،)ك غیر ذل إلى... التضاریس 

التراث الثقافي و  راظالمنایة المحیط و الأوساط الطبیعیة و بالخصوص حمو  الصناعة،و 

التوزیع و  افيو الدیمغر مالنبعین الاعتبار مخططات التنمیة و  خذ المخططأی ریخي كماالتاو 

یحافظ أیضا على توجیهات لاجتماعیة والاحتیاجات الاقتصادیة و روف االظالسكاني و 

ملیات تنظیم عها المرجعیة في استخدام الأرض و مخطط شغل الأراضي ویضبط صیغت

نصت  هذا ماو  ،تحت طائلة توقیع جزاءات مخالفتهامستقبلا والمجال حاضرا  و التعمیر 

 أویجوز استعمال الأراضي  لا"من ذات القانون بقولها  10من المادة  02علیه الفقرة 

قوبة المنصوص یمات التعمیر دون تعویض صاحبه للعظتناقض مع تنالبناء على نحو 

زامیة بالنسبة لكل البلدیات التي یغطیها طبقا مما یؤكد خاصیة الإل"علیها في القانون 

 ،التعمیرالبلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة و  یجب تغطیة كل"عند قولها  ،24لنص المادة 

  "تحت مسؤولیته لس الشعبي البلدي و مشروعه بمبادرة من رئیس المج إعدادیتم 

                                                           
وفقا لمبدأ تدرج المخططات فإن هناك ترابط وتكامل بین المخططات العلیا والسفلى وذلك للتنسیق فیما بینها  )1(

والوصول إلى توزیع منظم للنشاط العمراني والاستغلال المعقول للأراضي، حیث یعد المخطط الوطني لتهیئة 

) PDAU(یل ومرجع لجمیع المخططات السفلى المتمثلة في المخططات الرئیسیة للتهیئة والتعمیركدل )SNAT(الإقلیم

وذلك لجعلها تسایر وتنفذ برامج وأحكام السیاسة التي أعدتها الدولة على المستوى الوطني لتهیئة الإقلیم والبیئة، في هذا 

  : أنظر إلى

، مذكرة الماجستیر ، جامعة باتنة العمران في التشریع الجزائري دور الإدارة في مجال تطبیق أحكامالصادق بن عزة ، 

  .25- 24، ص2011/2012، 
یمكن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذا :" المعدل والمتمم على أنه 90/29من القانون رقم  12تنص المادة  )2(

  ...".مخطط شغل الأراضي أن یضم مجموعة من البلدیات تجمع بینهما مصالح اقتصادیة واجتماعیة
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  موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر البعد البیئي ضمن : الفرع الثاني

التي  )PDAU(یهيه من خلال موضوع المخطط التوجیتجلى لنا كل ما ذكر أعلا

  :المعدل و المتمم  و المتمثل في  90/29من القانون رقم  18المادة  تحدده

ع البلدیات یحدد التخصص العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة او مجمو  -

 .القطاعات المختلفةحسب 

یحدد توسیع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة وموقع  -

  .التجهیزات الكبرى والهیاكل الأساسیة

، وبذلك یحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها -

مبادئ التخطیط إحدى أهم (هیئة والتعمیر یمتاز بالشمولیة فإن المخطط التوجیهي للت

عن مخطط شغل الأراضي، على اعتبار أن هذا الأخیر أداة تنفیذیة وتطبیقیة  )بشكل عام

داخل إطاره البیئي ) یدةالبیئة المش(، عند تنظیمه للمجال الحضري )1(.ومفسرة له

، وهو ما یؤكد اهتمام المشرع بالبعد البیئي في موضوع المخطط التوجیهي والطبیعي

  .یرللتهیئة والتعم

من خلال تقسیم المخطط و ، 90/29من القانون رقم  19إضافة الى هذا فإن المادة 

قصد تسهیل التحكم للمنطقة التي یغطیها إلى قطاعات محددة التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

، كدلیل آخر على أهمیة حمایة المحیط الطبیعي التي أولاها المشرع أكثر في المجال

 : مثل هذه القطاعات فيضمن محتوى هذا المخطط وتت

  

                                                           
)1(  Ben Akzouch ch Chabane ,De l’ orientation foncier au Droit de l’urbanisme, revue 

IDara éditée par le centre de documentation et de recherches administratives ,ENA ,Alger, 
N22,2001,p81.  
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  ":U،S (Secteur urbanises(": القطاعات المعمرة: أولا

 90/25من القانون رقم  20عرف المشرع الجزائري الأرض العامرة في نص المادة 

تجمع بنایات في مجالاتها كل قطعة أرض یشغلها "  :المتعلق بالتوجیه العقاري على أنها

لو كانت غیر مزودة بكل المرافق أو غیر   وأنشطتها،ي مشتملات تجهیزاتها الفضائیة وف

  ".مبنیة أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنایات 

یشمل كل الأراضي بما فیها غیر )1(نستنتج من نص المادة أن القطاع المعمر

فیما بینها المجهزة بجمیع التهیئات التي تشغلها بنایات متجمعة والمساحات الفاصلة 

هیزات والنشاطات ولو غیر مبنیة كالمساحات الخضراء والحدائق ومستحوذات التج

كما یدخل خدمة هذه البنایات المتجمعة ، إلىوالفسحات الحرة والغابات الحضریة الموجهة 

ضمن هذا القطاع الأجزاء الواجب تجدیدها وإصلاحها وحمایتها، وعلیه فإن المخطط 

عة من هذه الناحیة ولا طاقة ي لأنها متشبعمرانالتوجیهي لا یقترح فیها نشاطات للتوسع ال

شبه التام  الاستغلالمن خلال  العمراني بالتكثیف، وغالبیتها تمتاز  ستیعابللإلها 

داخل النسیج العمراني بل یتمثل عمل المخطط للجیوب العقاریة الشاغرة الموجودة 

من إعادة التوجیهي في هذه القطاعات إجراء تحویلات في خصائص النسیج العمراني 

، تأهیل، صیانة وترمیم البناءات القائمة حتى تتكیف مع معاییر البناء الحدیث هیكلة

 هو ، فما"التحسین الحضريب"وتقنیات الهندسة المعماریة الحدیثة، وهو ما یعرف باسم 

  هذه الآلیة؟مفهوم 

 الإطار واعدة لكبح تدهور ةجدیدبأنه سیاسة وآلیة التحسین الحضري یعرف 

الناس من التمتع بحیاة حیث تمكن  ،للارتقاء بالإنسان وآلیةئریة االمعیشي في المدینة الجز 

متطلبات الحیاة الكریمة من صحة منة و تسهل قدراتهم على الحصول على آمستقرة و 

                                                           
یعرف القطاع على أنه جزء ممتد من تراب البلدیة یتوقع تخصص أراضیه لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر  )1(

  ). 90/29من القانون 19المادة . ( بالنسبة للقطاع المعمر والمبرمج للتعمیر وكذا قطاع التعمیر المستقبلي



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

86 
 

بحسب هذا وتهدف هذه السیاسة  ،)1(سكن لائق و سهولة الوصول للمنافع العامةوبیئة، و 

ات المبنیة في المدن الجزائریة الكامل للفضاء التأهیلإعادة  إلىوزارة السكن والتعمیر 

ذلك متطلبات الوظیفیة والجمالیة، و معیشة ذو نوعیة تجتمع فیه كل ال إطارتوفیر  إلىو 

بین الدولة والجماعات شراكة  إطارفي  ،الأحیاءعصرنة و  لإنعاشقواعد جدیدة  بإرساء

، وفي إطار الحوار والتضامن بما یضمن المواطن وفق خارطة للتسییر الجواريالمحلیة و 

  .)2(استدامة العمران

  :Secteurs a Urbanisès (S A U) رــالقطاعات المبرمجة للتعمی: ثانیا

مخصصة للتعمیر على الأراضي الاع القابل للتعمیر الذي یشمل یقصد بها القط

سنوات حسب جدول من الأولویات المنصوص  10 آفاقالمتوسط في و  رالمدى القصی

وغ هي مناطق یتم تخصیصها قصد بلو  ،)3(للتهیئة و التعمیرعلیها في المخطط التوجیهي 

  .سنوات 10تتجاوز  لا كثافة عمرانیة عالیة في آجال

هي أراضي احتیاطیة تستعمل القطاعات المبرمجة للتعمیر  أنوعلیه یمكن القول 

الاحتیاجات قصد مواجهة ) سنوات 10(المتوسطة و ) سنوات 05(مدین القصیر على الأ

عند انجاز  )4(غیر مجهزة أوسواء كانت هذه الأراضي ذات طبیعة فلاحیة و  المختلفة

ذلك لتفادي كل الأسباب التي من شانها عرقلة و  ،مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرال

الأراضي الحضریة على  هي بذلك كسیاسة لتوفیرو  تجمیدها، أوتعمال هذه الأراضي اس

 .المدى القریب و المتوسط 

  

                                                           
السیاسات ، ة الحیاة في المدینة الجزائریةالتحسین الحضري آلیة للارتقاء بجود"محمد الهادي لعروق،  )1(

   .93، ص2010، دیسمبر 02، جامعة أم البواقي، العدد G.T.U)(مجلة معهد تسییر التقنیات الحضریة ، "والممارسات
  .وما بعدها 94محمد الهادي لعروق، نفس المرجع، ص )2(
  .90/25من القانون  21المادة  )3(

(4)Saint Alary( Roger ) et Saint , Houin ( corinne ) , op . cit ,p 28 
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  :Secteurs d’urbanisation future (S.U.F)قطاعات التعمیر المستقبلیة: ثالثا

هذه القطاعات تشمل كل  أنعلى  90/29من القانون رقم 22تنص المادة 

 الآجالسنة حسب 20 آفاقالأراضي المخصصة للتعمیر على المدى البعید في 

 لارتفاقاتهي تخضع مؤقتا ، و )1(التعمیرللتهیئة و المنصوص علیها في المخطط التوجیهي 

یرفع  لاو  ،السلیم لمستقبل المدینة بعدم البناء لان الهدف منها هو ضمان التوسع العمراني

) 20(لعشرین ذلك عند نهایة االمصادقة على مخطط شغل الأراضي و بعد  إلاهذا القید 

مدة  أجالهارات بهذه القطاعات التي یتجاوز االمخطط تمنع الاستثم ذاسنة، وعند غیاب ه

  .البناءالارتفاق بعدم 

هو من لوضعیة القانونیة للأرض و یعتبر ارتفاق بعدم البناء من القیود المتعلقة با إذن

  .محكمللتخطیط الحضري ال كأسسالتعمیر التي تستحدث  ارتفاقات

لا ذا كان إ، في قطاعات التعمیر المستقبلیةف الأشغالالرقابة على  إطارفي دائما و 

من القانون  22، فان المادة سنة فما فوق 20لا بعد إ تعمیر هذا القطاع مستقبلا یمكن

تحدثت عن جملة من الاستثناءات یمكن عندها الترخیص بالبناء فیه وفقا لحقوق  90/29

  : نستطیع توقعها وهي التي لا الاحتیاجاتهذا نظرا للعدید من و  یفة جداالبناء الضع

   .حالة تحدید و تعویض المباني المتعلقة بالنشاط الفلاحي -1

از العملیات ذات نجإ زمة للتجهیزات الجماعیة و لاحالة البناءات و المنشآت ال -2

  .المصلحة الوطنیة

                                                           
  .24، المرجع السابق، صالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائرعایدة دیرم، ) 1(

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص إدارة ، دور البلدیة في میدان التهیئة والتعمیرزهرة أبرباش :أنظر أیضا

  .22، ص2010/2011بن عكنون، الجزائر، ومالیة، جامعة 
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، ص قانوني صادر من الواليبترخیو ، اءات التي تبررها مصلحة البلدیةحالة البن -3

ي المجلس أالمجلس الشعبي البلدي بعد اخذ ر  معلل من رئیسبناء على طلب 

  .الشعبي البلدي 

مستقبلیة تقدیریة و التعمیر أداة تعمیریة ن المخطط التوجیهي التهیئة و أانطلاقا من 

التنمیة بكل ، فمن المفروض انه یقع في الحسبان جمیع اعتبارات التهیئة و مدى بعید إلى

بلي لا مجاجي منصور فان هذا القطاع التعمیري المستقعلیه فحسب الأستاذ القطاعات، و 

هذا القطاع تجعل س 22التي نصت علیها المادة الاستثناءاتن أوجود له في الواقع مادام 

  .)1(سنوات  10سنة فما فوق معمرا قبل القطاع القابل للتعمیر على مدى  20بعد

ستعمال الأراضي إهو ترشید وعقلنة  22ن الهدف من نص المادة إف نافي تقدیر و 

من ثمة صیانة الحدود الحفاظ على الأراضي الفلاحیة، و  إطارالمخصصة للتعمیر في 

أن ن الواقع عكس ذلك حیث نجد ألا إ، طق الحضریة والمناطق الریفیةالفاصلة بین المنا

لمناطق الزراعیة المجاورة اتدمیر لضعف القدرة الشرائیة قابلة السكن و  أزمةتحت ضغط 

 إلىل في الغالب صی لا إذ، على سكان هاته المناطق فرض نمط عیش جدیدو للمدینة، 

في مثل هذه الحالات یفقد بالكامل صبغته الریفیة، و  مستوى النمط الحضري كما لا

وما یتعلق بالتهیئة ، خل في نطاق سیاسة التعمیر الحضريید یصعب الفصل بین ما

ما هو ریفي بین ما هو حضري  و  لحدود الفاصلةفي عدم وضوح اوالتنمیة الریفیة، و 

 .صعوبة في التصنیف الإداري للمناطق إلىیؤدي بالضرورة 

 

  

                                                           
مجلة البحوث ، "أدوات التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري"منصور مجاجي،  )1(

  .09، ص2007، نوفمبر، 01، المركز الجامعي، المدیة، العددوالدراسات العلمیة
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  : Secteurs Non Urbanisables (S.N.U)القطاعات غیر القابلة للتعمیر: رابعا

من  23من خلال نص المادة عرف المشرع الجزائري هذا النوع من القطاعات 

تكون حقوق البناء منصوصا  أنالقطاعات التي یمكن  تلك": بأنها 90/29رقم  نالقانو 

، یفهم من "قتصاد العام لمناطق هذه القطاعاتعلیها محددة بدقة و بنسب تتلاءم مع الا

الذي یعد قیدا یرد على ، و كأصلهذه المناطق یشملها ارتفاق عدم البناء  أنهذا النص 

  .ناء في هذه المناطق بحكم القانونحق الب

نجاز أي مشروع علیها، وذلك بسبب معوقات خاصة إكل شخص من  حیث یمنع

  :تكون أنهامن صورها ومختلفة و 

  .ذات استغلال منجمي أومناطق محمیة  -

  .)1(طوبة العالیةّالمعروفة بنظامها البیئي الهش ذو الر ،مناطق ساحلیة -

 ،كالفیضانات(أراضي خطرة على حیاة الناس و ممتلكاتهم بسبب الطبیعة  -

  .)2(خطار التكنولوجیةو بسبب الأأ) و غیرها ..... الزلازل  ،لتربةانزلاقات ا

  .السیاحیة و ذات النظام الغابوي ثریة و المناطق الأ -

، بحكم استهدافها من قبل كل )3(وقد تكون أراضي فلاحیة ذات الجودة العالیة -

  .ن العقاریین  في التوسع العمرانيالمتعاملی

                                                           
  .57نصر الدین هنوني، المرجع السابق، ص )1(
تحدد الأراضي المعرضة للأخطار :" ... على 90/29المعدل للقانون رقم  04/05من القانون رقم  03تنص المادة  )2(

  ...".الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق عند أدوات التهیئة والتعمیر 
، وهو الثابت من "انت البلدیة مالكة لها تى وإن كلا یجوز تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي لغرض البناء فوقها ح" ) 3(

، خلافا لما جاء زائرخلال الوثائق الصادرة عن الجهات المعنیة لاسیما وزارة الفلاحة ومدیریة التهیئة والتعمیر لولایة الج

الغرفة الأولى، = =الصادر عن مجلس الدولة، 08/05/2000المؤرخ في  202362في حیثیات المستأنف فیه رقم 
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یشكل  ذلك ما قدد الأكثر تعرضا للظواهر الطبیعیة، و كل هذه الأراضي تع إن

قواعد مشرع من تحدیدها معرفة إجراءات و خطورة كبیرة في حالة تعمیرها ، لذا قصد ال

 للأخطارالمناطق المعرضة ( ،فنص على القید المطلق في بعضهاالبناء التي تخضع لها 

كما نص على القید الجزئي في  ،الأشكالي شكل من أأي منع البناء علیها ب )كنولوجیةالت

خضوع عملیة أي ...) الطبیعیة كالزلازل للأخطارالمناطق المعرضة ( خرالآالبعض 

هذه في السلطة الإداریة المختصة التي منحت رخصة البناء رقابة البناء علیها ل

   .القطاعات

المخطط التوجیهي في تحدید ه لقواعد البناء في هذه المناطق  أنما یلاحظ و 

یعبر عن الدور الكبیر الذ ي یقوم به  إنما ،مشكلة للقطاع غیر القابل للتعمیرالالمختلفة 

تشكل في مجموعها البیئة بمفهومها الشامل  لأنهافي وقایة البیئة من مخاطر التعمیر ، 

  ).البیئة الطبیعیة و البیئة المشیدة (

  رـالتعمیمخطط التوجیهي للتهیئة و للة یهداف البیئالأ :الثالث الفرع

التهیئة  لأشغالالتعمیر هو مرجعیة تطبیقیة المخطط التوجیهي للتهیئة و  أنبما 

، كما قد یشمل مجموعة یتعلق ببلدیة واحدة ، فقدیر على مستوى الإقلیم الذي یغطیهالتعمو 

حالة یصدر الوالي یة ففي هذه الاعاجتممع بینها مصالح اقتصادیة و من البلدیات تج

بعد مداولة من لمجالس الشعبیة للبلدیات المعنیة، و باقتراح من رؤساء االمختص إقلیمیا، و 

یه نصت عل هو ماو  د فیه مجال تدخل المخطط التوجیهي،المجالس المذكورة قرارا یحد

لولایات مختلفة فتحدد  یةبلدفي حالة انتماء أراضي و  90/29من القانون  12المادة 

بین الوزیر المكلف بالجماعات حیطات تدخل المخطط التوجیهي بقرار وزاري مشترك م

                                                                                                                                                                                

، 2010، ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دالقضاء الإداريور، ورد في مؤلف لحمدي باشا عمر، غیر منش

  .139ص
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ستعمال الأراضي من خلال إتنظیم لطة مختصة بتحدید مجال الرقابة و الإقلیمیة كس

  .)1(المخططات المحلیة

في عمران في منظور حمایة البیئة و ال أهدافضمان تجسید  إلىفانه یهدف أساسا 

ازنة المو  إلىعلى وجه الخصوص  هدفییضبط توقعات التعمیر وقواعده  و  سبیل ذلك،

، ساط الطبیعیة والمناظر والتراثالأو أیضا حمایة المحیط و و  بین قطاع الفلاحة والصناعة

  :لعل أهمها تحدید المناطق الواجب حمایتها و  إلىكما یهدف 

رفع هي ضرورة انطلاقا من حتمیة تواجه الجزائر، و  :حمایة الأراضي الفلاحیة: أولا

ذلك  لأجل، الغذائي أمنهاكذا ضمان لتلبیة حاجیات السكان المتزایدة، و  الزراعي إنتاجها

عطى المشرع للإدارة صلاحیات واسعة تمكنها من التدخل للمحافظة على الوجهة أ

عدم و ..) وقف ،ملك عام، ملك خاص(هما كان صنفها القانوني م ،للأراضيالفلاحیة 

حمایة الأراضي (ولذات الغرض  ،)2(و تركها بوراأ -یناأر -السماح بالبناء علیها كما 

عدم استغلال الأراضي الفلاحیة من خلال  اتإثبنص المشرع على إجراءات  )الفلاحیة

                                                           
مجموعة من البلدیات حالة یحدد الوالي المختص إقلیمیا في :" ...   على أنه 90/29من القانون  12تنص المادة  )1(

من المجالس الشعبیة المذكورة  مخطط تدخل  مداولةیة المعینة بعد س الشعبیة البلدبقرار منه وباقتراح من رؤساء المجال

  .المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أو مخطط شغل الأراضي 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط وفي حالة أراضي بلدیة تابعة لولایات مختلفة ، تحدد محیطات تدخل  -

  ".بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة  شغل الأراضي 
 46، المتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر عدد  03/08/2008، المؤرخ في 16 - 08من القانون رقم  15تنص المادة  )2(

  " .ي مجلس الوزراءلا یمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة إلا بموجب مرسوم یتخذ ف: "على أنه 2008لسنة 

تغییر الطابع الفلاحي للأراضي الزراعیة یشكل جنحة یعاقب علیها : "... من نفس القانون على أن 87وتنص المادة 

  ).  د ج  500.000د ج إلى  100.000( من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 
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بعد من ذلك عند ما خول المشرع لفائدة أ إلىبل ذهب ، )1(97/484المرسوم التنفیذي رقم

  .)2(الدولة ممارسة حق الشفعة

فترة التسعینیات قد شهدت  أن إلامن قبل المشرع الأراضي   رغم العنایة الكبیرة لهذه

المندوبیات التنفیذیة للبلدیات آنذاك على الأراضي اخطر حالات التعدي من طرف 

ء على أجزاء كبیرة من الأراضي الاعتداء في الاستیلاالفلاحیة التابعة للدولة، وتمثل هذا 

تها ثم بیعها للخواص بعقود باطلة، تجزئو ) خاصة في سهل متیجة(الفلاحیة المستثمرات و 

ات من ینجاز بناإمن ذلك تم  وأكثر، عقارات سریة غیر قانونیة تجزئاتطبعا نتج عنها و 

كل هذا نتج عنه تعمیر فوضوي لا یلیق لا  علیها  و بدون وجه حق،نفسها طرف البلدیة 

  .)3(للرفض ولا للإدماج

فلاحیة للأراضي من حمایة الوجهة ال تخصة تعلیمات دصدرت عبناء على ذلك 

 التي تنص 14/08/1995في الصادرة  05أهمها التعلیمة الرئاسیة رقم  ،مخاطر التعمیر

تتعلق بأنشطة  ،منافسة شدیدةعلى ضرورة حمایة الأراضي الفلاحیة التي هي محل 

  .)4(تنمویة أخرى لاسیما التعمیر

                                                           
ات كیلة الهیئة الخامة بمتابعة إجراءات إثب، یضبط تش15/12/1997، المؤرخ في 97/484المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  .1997لسنة  83، ج ر عدد عدم استغلال الأراضي الفلاحیة
، ج الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، المتضمن إنشاء 24/02/1996، المؤرخ في 96/78المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

  .1996لسنة  15ر عدد 
، 2014ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دالعقاریة المنازعاتلیلى زروقي وعمر حمدي باشا،  )3(

  .201ص
إلى  90/29الحقیقة أنه لم یشرع في إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر المنصوص علیها في القانون رقم  )4(

الفلاحیة ، وتبعا  ، حیث كشفت عن حجم الإنتهاكات التي تتعرض لها الأراضي1995بعد صدور هذه التعلیمة لسنة 

لذلك شرعت وزارة السكن في إعداد هذه المخططات، وخلال سنة أصبح عدد البلدیات التي تمتلك مخططات توجیهیة 

لكن الملاحظ أن عملیة  إعداد هذه المخططات تمت بشكل ) بلدیة 1541(من أصل ) بلدیة 1500(للتهیئة والتعمیر

الدراسة المعتمدة في إنجازها، والتساؤل حول مضامینها، إن هي  متسرع لا سریع مما یطرح الشك في مدى سلامة
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 ،من طرف رئیس الحكومةلنفس الغرض صدرت تعلیمة أخرى و  الإطاروفي نفس 

الأراضي ذات ة الأراضي ذات الطابع الفلاحي و متعلقة بحمای 13/07/1996مؤرخة في 

من القانون  78لى إ 76للمواد من بضرورة التطبیق الصارم  زمتلالطابع الغابي التي 

بما یتضمنه من إجراءات عقابیة على كل المسؤولین الذین تثبت تهمهم في  90/29

 35ة محمیة بموجب نصي المادتین عمال البناء على أراضي فلاحیأي أالشروع في 

التعلیمة المشار  أن إلى، مع الإشارة تضمن التوجیه العقاريالم 90/25ن من القانو  36و

من القانون  76،77،78مواد  ثلاث إلىستندت إ، قد 1996أعلاه الصادرة سنة  إلیها

رقم من المرسوم التشریعي  59لغیتا بمقتضى المادة أقد ) 76.78(اثنان منها  ،90/29

المعماري وممارسة مهنة لمتعلق بشروط الإنتاج ا 18/05/1994المؤرخ في  94/07

  .في نوعیتها إنمالیست كم القوانین و  الأزمة أنمما یؤكد  ،المهندس المعماري

   :حمایة الأراضي الغابیة: ثانیا

العامة التابعة للمجموعة الملكیة الغابات ضمن  )1(لقد صنف المشرع الجزائري

الغابة هي ثروة طبیعیة تخول للكل  أنهو ما أكده قانون الغابات حین اعتبر الوطنیة، و 

في المجموعة الوطنیة حق التدخل لمنع أي اعتداء قد یقع علیها أي كان الفاعل بما فیها 

القانونیة لضمان حمایة الغابات  هذه الأخیرة ملزمة أیضا باستغلال كل الوسائل، و الدولة

في یها و زع فلتحقیق منفعة عمومیة غیر منا إلاوتنمیتها ویمنع علیها تقلیص الثروة الغابیة 

المصلحة العامة  لأجلمثال على التقلیص الغابي الحاصل  أحسنلعل القانوني و  الإطار

  .غرب-الطریق السیار شرق أشغالعن  هو ما نتج

                                                                                                                                                                                

أدوات "منصور مجاجي، : أخذت بعین الاعتبار كل الانشغالات الدیموغرافیة، الاقتصادیة والبیئیة، في هذا أنظر إلى

  .10، المرجع السابق، ص "التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري
  .2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  18دة الما )1(
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حد المستهلكین الرئیسین للعنصر الغابي كمورد طبیعي أوباعتبار مجال التعمیر 

ة في ثروة الغابیة من خلال التعلیمة الرئاسیة المؤرخدخلت الدولة لغرض حمایة ال

التي نصت على ضرورة الحفاظ على الثروة الغابیة و   إلیهاالمشار  14/08/1995

التهیئة  تطبیقها في مجال أوعدادها إسیة و كعنصر ثابت لكل سیاسة یتم كحتمیة أسا

حمایة و  )اقتصادي أمبد( ، حمایة الخشبثروة الغابیةن في حمایة الالتجهیز لأالعمرانیة و 

 أمبد( الحیاتي للسكان للإطارمان فیها ض أنكما ) یكولوجيإ أمبد(للتوازن الطبیعي 

  .)1()جتماعيإ

  : یة المناطق ذات التراث الثقافي والتاریخيحما: ثالثا

المكونات الأساسیة داخل المجتمع،  منهذه المواقع من القیم الثمینة و  باعتبار

الجیولوجي المناخي و  أوحتوائها على ممیزات طبیعیة خلابة بحكم موقعها الجغرافي لإ

ستخدام الأرض إها المشرع بحمایة لازمة في مجال خصلذا ...) منابع المیاه المعدنیة ك(

 دیؤك و هذا ما ،)2(الارتفاق بعدم البناء في قطاع معین و مجال البناء من خلال حق

التعمیر بناء و ال أشغالالمواقع و المحافظة علیها ، لاسیما و  رغبة المشرع في تثمین هذه

  .یهددها في وجودها

   :حمایة المناطق الساحلیة: رابعا

، مستوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیردماج خصوصیات الساحل حلى إیتمثل 

خطار من كل الأ تأثیراتالفضاء و استعمال البحث عن مناطق التخاصم في شغل و في 

الطابع و  ا قانون حمایة وتثمین الساحلقرهأمراعاة مختلف المسافات التي یجب لیه عو  نوع

                                                           
، حولیات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب والمتوسط، "الحمایة الجنائیة للثروة الغابیة"عبد الحفیظ طاشور،  )1(

  .10، ص2005، 06جامعة قسنطینة، مطبعة القصبة للطبع والسحب، قسنطینة، العدد 
، جسور للنشر والتوزیع، 1، طالمجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانصلاحیات رئیس عیسى مهزول، )2(

  .42، ص2014الجزائر،
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ملیة علذلك فان ، و )1(بالفضاءات الطبیعیة الساحلیة ةقع المتواجداالمنظري للمو الحساس و 

  .)2(البناء على الساحل تخضع لحق الارتفاق بعدم البناء ضمن مجال یحدده القانون بدقة

لغرض تجمید تطور البناء في كثیر من المناطق الساحلیة و توقیف مع الإشارة انه و 

ییر الموارد تثبیت السكان في أماكنهم و تسللتعمیر في بعض البلدیات و  الأفقيالتوسع 

میتروبولتان تم إدخاله في  منحت منطقة الجزائر مخطط توجیهي ،المائیة بشكل عقلاني

  .)3(كذا المخططات الجهویة الأخرىو  التعمیرللتهیئة و  تفاعل مع المخطط التوجیهي

  : يـحمایة المحیط الطبیع: خامسا

ة ضمن المخطط یعتبر حمایة المحیط الطبیعي من بین الانشغالات الهامة المدرج

لقانون المتمم لالمعدل و  04/05القانون رقم هو ما نص علیه التوجیهي التهیئة والتعمیر، و 

، دیدة تتماشى مع التوجهات الحدیثةجبیئیة  كأهداف ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29

  :نصت المادة الرابعة منه بوجه خاص في مجال إذ

تكون قابلة للبناء الا القطع الأرضیة التي  لا" نص المادة علىت ،حمایة البیئة -

تكون الحدود الملائمة مع اهداف المحافظة على التوازنات و .. الاقتصاد الحضري تراعي 

  ..."عندما تكون موجودة في مواقع طبیعیة البیئیة 

لا القطع إتكون قابلة للبناء  لا" تنص المادة على ،اضر الكبرىو تسییر الح -

الناتجة عن الكوارث الطبیعیة  للأخطارمعرضة مباشرة  رغی تكون ...الأرضیة التي

  ...".التكنولوجیة و 

                                                           
  .694، المرجع السابق، صنصر الدین هنوني )1(
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون  45والمادة  44المادة  )2(
  . 694الدین هنوني، المرجع السابق، ص نصر )3(
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اللاحقة بالبیئة الناجمة عن  الأضرار ،تعد من مضار الجوار غیر المألوفةهذا و 

قرت به أهو ما عیة للقوانین ذات الصلة و غیر مرا ،فلاحیة مجاورة منطقة سكنیة منشآت

  .)1(12/03/2008الصادر في  443620مالمحكمة العلیا في قرارها رق

  التعمیر للتهیئة و محتوى المخطط التوجیهي البعد البیئي في  :مطلب الثانيال

حیث الجوهر على تحدید  یقوم من التعمیرالتوجیهي للتهیئة و ا كان المخطط ذإ

التي تتطلبها التهیئة لتحقیق ) سنة 20(المدى الطویل على اختیارات عامة توجیهات و 

نه إف ،للمنطقة التي یغطیها ئيي والبیالاجتماعمتناسقة على الصعید الاقتصادي و  تنمیة

وثائق ومستندات بیانیة ومن و ) الأولالفرع (قواعد تنظیمیة یث الشكل یتكون من من ح

  .وسنتولى شرحها تباعا شارح لها،) الفرع الثالث(توجیهي  رومن تقری) الفرع الثاني(

  القواعد التنظیمیة : الفرع الأول

حسب على كل منطقة و تضبط القواعد المطبقة تعتبر بمثابة لائحة تنظیمیة، تحدد و 

من القانون  23، 22، 21، 20كما هو محدد في المواد  ،إلیهالقطاع الذي تنتمي 

ن لائحة التنظیم ، وثیقة إمن ذات القانون ف 17حسب المادة المتمم و المعدل و  90/29

، كما تحدد فیها الترتیبات )2(عمیرشغال التهیئة و التأاسیة تتطلبها عملیة الرقابة على أس

تحدد هذه اللائحة  أن، لذا یجب )3(الغیر جباریة التي یمكن الاحتجاج بها لدىنونیة الإاقال

  :یلي ما

رها عند ظالتخصیص الغالب للأراضي وطبیعة النشاطات التي یمكن ح-1

، وبدقةن تكون حقوق البناء منصوصا علیها أك ،لإجراءات خاصة إخضاعها أوالاقتضاء 

                                                           
  .257، ص 2008،  02، مجلة المحكمة العلیا ، العدد  12/03/2008، مؤرخ في 443620القرار رقم ) 1(
  .29، المرجع السابق، صالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريالعایدة دیرم ،  )2(
  .17حسینة غواس ، المرجع السابق ، ص )3(
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رقم  المنصوص علیه في القانون لاسیما تلك المقررة في مخطط تهیئة الساحل و تنمیته

02/02)1(.  

  )2( (C.O.S)الأراضي الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل  -2

  .إنشائهاتعدیلها أو  أوالمطلوب الإبقاء علیها  )3( الارتفاقات -3

المساحات التي تتدخل فیها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعیة  -4

ومساحات  ئمةالعمرانیة القا الأنسجةمناطق التدخل في  بإبرازالمرتبطة بها و ذلك 

  .المناطق المطلوب حمایتها

  .عمال والخدماتنوع الأت الأساسیة و ئاالمنشتحدید مواقع التجهیزات الكبرى و  -4

  :المتمثلة أساس فيداخل بعض أجزاء التراب الوطني و  الخاصة شروط البناء -6

المحافظة على  90/29من القانون  45حیث اشترط المشرع في المادة  :الساحل*

المناظر اقع و قیمة المو  إبرازبعین الاعتبار  الأخذمع  ،احات خلال التوسع العمرانيالمس

للتوازنات  اللازمةكذا البیئات و  التاریخي له،الممیزة للتراث الوطني الطبیعي والثقافي و 

  .شغل الأراضي -طبعا–وجیة في حدود البیول

                                                           
، المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته،ج رعدد 05/02/2002، المؤرخ في02/02من القانون رقم  02فقرة  04المادة  )1(

  . 2002لسنة  10
، الذي یحدد إعداد مخطط شغل 28/06/1991، المؤرخ في 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18حسب المادة  )2(

، فإن معامل شغل الأرض 1991لسنة  26الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر عدد 

  .مساحة الأرضیة مع ما یتصل بها من بناء خام على مساحة قطعة الأرضال
یقصد بالإرتفاقات جمیع القیود التي تشمل المناطق التي یغطیها المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كإرتفاق عدم  )3(

التاریخیة والأثریة التي یجب البناء، إرتفاق عدم التعلیة، الارتفاق الخاص بحمایة الموارد المائیة، الأماكن الطبیعیة، 

  .القیام بحمایتها أو إبراز قیمتها، وكذا الارتفاق الخاص بالمناطق التي تكون تهیئتها محل نظام قانوني خاص

  .118ص ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البلقاني، : في هذا أنظر
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البناء على قطعة ارض تقع  منعبعد من ذلك عندما أ إلىهذا و قد ذهب المشرع 

البناء الجوار  أوتطلب النشاط  إذا إلامن الشاطئ  بتداءإمتر  100على شریط عرضه 

  ).مثل بناء برج عالي للمراقبة(المباشر للمیاه 

ر البناء علیها بموجب صحیث ح :)1(الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي جدا* 

 أوتتمثل في البناءات الحیویة ذات الاستغلال الفلاحي ، و 90/29من القانون  48 المادة

  .)2(درجة في مخطط شغل الأراضيوالم ،ذات المنفعة العمومیة

 ،التنظیمتتضمنها لائحة  أنن هناك حالات أخرى یستوجب إكل هذا ف إلىإضافة 

 زلزال بعد ،مالمتمالمعدل و  91/177من المرسوم رقم  17هي التي نصت علیها المادة و 

  :لجزائر العاصمة وتتمثل فيبومرداس با

یما التصدعات الزلزالیة ، لاسالطبیعیة للأخطارالمناطق والأراضي المعرضة  -1

الانهیارات و رتصاص التربة والتمییع و اارات التربة والتدفقات الوحلیة و و انهیأ الانزلاقو 

  . الفیضانات

كنولوجیة المتمثلة الت للأخطارمساحات حمایة المناطق و الأراضي المعرضة  -2

وقنوات نقل  البتروكیماویةالمنشآت الأساسیة لاسیما المنشآت الكیماویة و في المؤسسات و 

  .الخطوط الناقلة للطاقةز و االغالمحروقات و 

  .المناطق الزلزالیة وتصنیفها حسب قابلیتها لخطر الزلزال -3

خطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة و المخططات الخاصة الأ -4

  .)1(للتدخل

                                                           
  .175سماعین شامة، المرجع السابق، ص )1(

(2)Ben Akzouch Chabane , op . cit , 83. 
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 مخططات الوقایة من المخاطر ضمن وثائق إدماجولتفصیل مسألة التعمیر التي تم 

ضمن المخططات  إدراجهاعداد خرائط المناطق الخطرة مع إ التخطیط والتعمیر و التوجیه و 

كما تم تطبیق القانون  ،توجیهي للتهیئة والتعمیرمخطط الالخاصة و المحلیة للتعمیر 

بالوقایة  المخططات المتعلقة عوتم وض ،وتسییر الكوارث المخاطرالمتعلق بالوقایة من 

، مخططات التعرض )P.G.P(المخططات الكبرى : د من المخاطر الكبرى وهيالحو 

مخططات التنظیم الداخلي  ،)P.P.I(خاصة بالتدخل مخططات الال (PER) للمخاطر

 PDAU :المخطط الـ(، وتم إدماج تفاصیلها في وثائق التعمیر P.O.I)(للمؤسسة 

 POS( (2): ومخطط الـ

   ةـالمستندات البیانیالوثائق و : الفرع الثاني

طط التوجیهي المستندات البیانیة تشمل خرائط المنطقة التي یغطیها المخالوثائق و 

ترجمة میدانیة لما جاء في لائحة التنظیم الذي هو تجسید تقني و وهي  ر،التعمیللتهیئة و 

عدادها بمقیاس مكبر إویتم ) PDAU(وافق علیه من قبل مخطط الـ جانب من التهیئة الم

الأغراض تبرز هذه المستندات البیانیة  )3( 1/50.000الى 1/10.000یتراوح ما بین 

 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  17العامة المخصصة لها الأراضي لذا جاءت المادة 

  :هيوتحصر مكوناتها، و  لتحدید الوثائق اللازمة

الشبكات الطرق و  أهمالمشید حالیا و  الإطار فیهمخطط الواقع القائم یبرز  -1

  .المختلفة

  :الآتیةبین الحدود یمخطط التهیئة  -2
                                                                                                                                                                                

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 25/12/2004المؤرخ في  04/20من القانون رقم  36المادة )1(

  2004لسنة  84في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد 
، المرجع "والبیئة وعصرنة المدنالمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وسیلة للمحافظة على العقار "نور الدین یوسفي،  )2(

  .438- 437السابق، ص
  .45المرجع السابق ، ص ،التعمیر بین المركزیة و اللامركزیةعبد الرحمان البكریوي ، )3(
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غیر القابلة والمخصصة للتعمیر في المستقبل و  القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر -

  .90/29ا هي محددة في القانون رقم للتعمیر كم

الساحل ،الأراضي الفلاحیة ذات :بعض أجزاء الأراضي و المتمثلة أساسا في  -

الإمكانات الزراعیة المرتفعة او الجیدة ،و الأراضي ذات الصبغة الطبیعیة و الثقافیة 

  .90/29كما هو محدد في القانون رقم  البارزة ،

  (POS) يلتي تتدخل في مخططات شغل الأراضالمساحات ا -

  .نشائهاإو أو تعدیلها أي یجب الإبقاء علیها مخطط الارتفاقات الت -3

ماء هم سبل إیصال ماء الشرب و أمرور الطرق و مخطط تجهیز یبرز خطوط  -4

  .ومنشآت المنفعة العمومیةكذا تحدید مواقع التجهیزات الجماعیة و  التطهیر،

ارات وحرائق في نفجإ ،فیضاناتزلزال، (التكنولوجیة ونظرا للكوارث الطبیعیة و   

المتمم للقانون لمعدل و ا 05/04، قانون رقم صدر المشرع الجزائريأ ،)المناطق الصناعیة

مادة و كان الهدف منها  14ذ بموجبه عدلت إ ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29رقم 

 ،عكس إیجابا على حمایة البیئة ككلالعمراني و هو ما ینمنح حمایة اكثر للنسیج 

تم تعدیل المرسوم التنفیذي رقم ولغرض خلق تناسق و تكامل بین النصوص القانونیة 

منه وثائق  03مادة ال أضافتحیث  ،05/317بموجب المرسوم التنفیذي رقم  91/177

  :بیانیة أخرى وهي

  .رضة للمخاطر الطبیعیةمخطط یحدد مساحات المناطق و الأراضي المع  -1

المنشآت  أوالمخططات الخاصة بالتدخل و تحدد مساحات حمایة المؤسسات   -2

 أوالتكنولوجیة طبقا للإجراءات القانونیة  الأخطارنطویة على مالتجهیزات ال أو

  .التنظیمیة المعمول بها



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

101 
 

سارعت الجزائر لدراسة الوضعیة الجدیدة من خلال  ،لة التعمیرأمستفعیل إطار و   

 الأخطارسسات المعنیة بمجابهة ؤ تدعیم المالمحلي و القیام بدراسات خبرة على المستوى 

 دمج مخططات الوقایة من المخاطر إلى إضافة، برى ومراقبة طرق التعمیر والبناءالك

دراجها إالخطرة مع خرائط تبین المناطق  وإعدادالتعمیر التخطیط  و ضمن وثائق التوجیه و 

 ،هذا الأخیر وعلیه ینبغي عند تطبیقعداد خرائط إ و  ،التعمیرضمن المخططات المحلیة و 

في كیفیة  )1( ه من أهمیةللما یشك 04/20التقید بالإجراءات المقررة في القانون رقم 

یفرض نفسه بالنسبة لمستقبل  التعامل مع الظواهر الطبیعیة المختلفة التي أصبحت واقعا

 الإستراتیجیةذلك وقعت الجزائر على  لأجلخاصة الواقعة شمالا و مدن الجزائر،  إعمار

مخططات  بإعدادالتي من خلالها تلتزم  2005سنة "غوو هی"الدولیة لمجابهة الكوارث 

تطور الإجراءات یر عن محتویات المخططات ومدى تطبیقها و بتقدیم تقر المجابهة و 

  .)2(العملیة المتعلقة بالمیدان في اجل أقصاه ثلاث سنوات

  يـالتقریر التوجیه: الفرع الثالث

لیها في خرائط یشرح اختیارات التهیئة المنصوص عهو عبارة عن تقریر یبرز و 

تحدید التدابیر التي یجب القیام بها لبلوغ الأهداف المحددة كما یشیر استعمال الأراضي و 

الإجراءات المقررة خصوصا مرحلة تغطیة المناطق المعنیة بمخطط الى مراحل تنفیذ 

  .)3(شغل الأراضي

یقدم  فان التقریر التوجیهي 91/177رقم  التنفیذيمن المرسوم  17حسب المادة و 

  :فیه ما یأتي

                                                           
یتكفل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : "على ما یلي 05/317مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  17تنص المادة  )1(

  ".   25/12/2004المؤرخ في  04/20وفي القانون رقم  02/02بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 
مجلة معهد تسییر ، "، حالة الجزائر العاصمةتعمیر المناطق المهددة بالأخطار الطبیعیة الكبرى"لیلى عباس،  )2(

  .39-38، ص2009، جامعة أم البواقي، العدد الأول ، دیسمبر  التقنیات الحضریة
  .120، المرجع السابق، صشرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البقالي،  )3(
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تحلیل الوضعیة ة العمرانیة بعد تقدیم و ستحدد بموجب التوجهات العامة للسیا -1

  .التنمیة الدیموغرافیة والاجتماعیة لمجال المخطط آفاقالحالیة التي یدعمها بدراسة 

لخاصة بمجال التهیئة التوجیهات ا إلىتحدید نمط التهیئة المفتوح بالنظر  -2

ساسا في والمتمثلة أ الطبیعیة والتكنولوجیة  الأخطارحمایة الساحل والحد من العمرانیة و 

الخطوط الناقة ز و االغكیماویة وقنوات نقل المحروقات و ترو البالكیماویة و المنشآت 

  .)1(للطاقة

بذلك فمن المخطط التوجیهي و  لإنجازوعلیه فان هذا التقریر یعد مرحلة تمهیدیة 

رمجة بوضوع و محتوى المخطط  وكذا حصر و م لإثراءجمیع المتدخلین  إشراكالضروري 

 بالأولویةجازها نا یحظىأن التي یجب  الأعمالبیان مختلف مراحل تطبیق المخطط و 

على التأكید یراد بهذا تنظیمي و  أوقانوني  أوخصوصا تلك التي یكون لها طابع فني 

لبرمجة التجهیزات  إطارایهي جتناسق هذه الاختیارات لجعل المخطط التو ة و یضمان واقع

مراحل افتتاح عملیات عمرانیة و تحدید المناطق العمرانیة الجدیدة  إلىالموجودة بالإضافة 

المناطق الغابیة التي تتولى السلطة بوجه خاص على الأراضي الزراعیة و بها مع الحفاظ 

  .الإداریة تحدیدها

المؤرخ في  )2(91/42نص المرسوم التنفیذي رقم  ،ض الواقعر أتحقیقا لذلك على 

مهمة  إسنادعلى التهیئة العمرانیة دد لقواعد تنظیم مصالح التخطیط و المح 16/12/1991

ات والبلدیات طبقا التعمیر في الولایمخططات التهیئة و  راللازمة لتحضی المعلومات إعداد

 ،البناءة التعمیر و یتوجهات التهیئة العمرانیة لمدیرة التخطیط بالتعاون مع مدیر و  للأهداف

                                                           
  .690-689، المرجع السابق، صنصر الدین هنوني )1(
، ج ر یئة العمرانیة في الولایة وعملها، المحدد لقواعد تنظیم مصالح التخطیط والته91/42المرسوم التنفیذي رقم  )2(

  . 1991لسنة  08عدد
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مما یجعل  ،غیر متوفرةبشریة عادة ما تكون طلبه العملیة من إمكانات مادیة و تتنظرا لما و 

  .)1(التقاریر المعدة من طرف الجهات المسؤولة تتسم بالسطحیة ،في بعض الأحیان

یبرز  لأنهالتقریر التوجیهي فعلا هو الموجه للمخطط التوجیهي  أن بالقول، نخلص

جتماعیة بعین الاعتبار كل المتغیرات الإ أخذهختیارات التهیئة في كل منطقة مع إ

وثائق ومستندات ب، بل لابد من توضیحه نه لا یغني لوحدهأ إلاالسیاسیة قتصادیة و والإ

هذه الأخیرة في الحقیقة هي التي تعطي مفعولا للمخطط إزاء الملاك  ،مخططات بیانیةو 

بالتالي یل والبیان، و ستعمالات العقارات بنوع من التفصإسوف توضح  لأنهاالعقاریین 

المستندات العلاقة بین التقریر التوجیهي و  من ثم فانو  ،)2(تجاههمإبه  حتجاجالإیمكن 

  .بالآخرحدهما دون الاستعانة أیمكن فهم  لا إذ البیانیة علاقة تكامل،

مصادقة  ،إعدادمظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن دراسة إجراءات  :الثالث مطلبال

  رـالتعمیة و ومراجعة المخطط التوجیهي للتهیئ

 للأمدینقرارات تخطیطیة عامة  هات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،یتعد توج  

أوسع قد یشمل عدة تقوم على تغطیة مجال و  ،)سنة 20(حدود  إلىالبعید المتوسط و 

، فهي الجماعة ةالإداری ةلنظام اللامركزی تطبیق أهمعتبار البلدیة إوب ،بلدیات متجاورة

ذلك لن  أن إلا، أشكالهاالإقلیمیة القاعدیة التي تتجسد فیها السیاسة العمرانیة بمختلف 

بین جمیع الفاعلین والمتدخلین  )3(بوجود حوار دیمقراطي تشاركي إلایكون واقعا ملموسا 

لمستوى الإقلیمي جل تصور اؤسسات المجتمع المدني، ولألاسیما م في میدان التعمیر،

ن المستوى المحلي هو الفضاء الذي یتجسد فیه أعتبار إوالمحلي للتخطیط، على 

                                                           
  .38، المرجع السابق ، صلیلى عباس )1(
  .47- 46، ص، المرجع السابقالتعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،عبد الرحمان البكریوي )2(
 2011سنة 37لدیة، ج ر عدد، المتعلق بالب22/07/2011، المؤرخ في 11/10من القانون رقم  103المادة تنص ) 3(

یشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبیر عن الدیمقراطیة، ویمثل قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة " :على أنه

  ".المواطن في تسییر الشؤون العمومیة
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التعمیر  إلى وجهالتحول من التعمیر المركزي الم، لابد من الإقلیمي التخطیط الاستراتیجي

البعد البیئي  إلىمن خلال التطرق  إبرازههذا ما سنحاول التشاوري المتنوع، و اللامركزي 

البعد البیئي في  إلىثم ) ولالفرع الأ(المخطط التوجیهي  وإعدادإجراءات تحضیر في 

جب مراجعة وتعدیل الضرورة ی ما دعت إذاو ) ثانيالفرع ال(إجراءات المصادقة علیه 

ومن ثم یحق التساؤل حول مدى اعتبار البعد البیئي كسبب في مراجعة وتعدیل  المخطط

  .)الفرع الثالث(ر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمی

المخطط التوجیهي  إعدادإجراءات تحضیر و  البعد البیئي ضمن: الفرع الأول

 التعمیرللتهیئة و 

المعدل  90/29شترط القانون رقم إالتعمیر خطط التوجیهي للتهیئة و الم للإعداد

 إتباع، المعدل والمتمم 91/177فیذي رقم المرسوم التنتعلق بالتهیئة والتعمیر و مال، والمتمم

،إجراء المداولة من قبل یمكن تجاوزها تتلخص في قواعد و إجراءات خلال مراحل لا

لیلیها ) ثانیا(ثم تبلیغها) أولا(رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبیة البلدیة 

وكإجراء وقائي لحمایة البیئة یتم تبلیغ قرار الإعداد لبعض ) ثالثا(إصدارقرار ترسیم الحدود

خر قانوني لحمایة البیئة وأخیرا نأتي إلى إجراء آ) رابعا(ات والهیئات العمومیةالمؤسس

  )خامسا(یتمثل في الإستقصاء العمومي

المجالس الشعبیة  أومداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي المعني ال إجراء: أولا

  :البلدیة المعنیة

كل یجب تغطیة "المتمم على انه المعدل و  90/29من القانون رقم  24تنص المادة 

من رئیس المجلس  مشروعه بمبادرة إعداد، یتم بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر

  "تحت مسؤولیتهالشعبي البلدي و 
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یلزم القانون  ،نشائهلإ رالتحضیهذا المخطط و  إعدادتجسید مبادرة جل أذن من إ

مشروع المخطط ،لیقدمها حضیر رئیس المجلس الشعبي البلدي كخطوة أولى بالمبادرة بت

من ذات )1(25هذا ما نصت علیه المادة المجلس الشعبي البلدي للمداولة و مام أبعد ذلك 

  .القانون

ذو طابع  صبحأالتخطیط الحضري الیوم ن إا للتخطیط المركزي البیروقراطي فخلاف

البلدیة ن عملیة تحضیر المخطط في الأصل تقوم به المصالح إبالتالي ففني وتقني و 

ن الواقع العملي ألا إالتهیئة العمرانیة للبلدیة یر و المكلفة بالتعمیر بالتنسیق مع لجنة التعم

و ألال مدیریة التعمیر لى الوصایة من خإ، حیث نجد معظم البلدیات تلجأ كخلاف ذل

  .)2(، بسبب قلة الكفاءات المؤهلة لذلكتب الدراسات لتحضیر مشروع المخططلى مكاإ

 )3(طابع الفني الذي یمیز التخطیط العمراني الحدیث عن التخطیط التقلیدينظرا للو 

نشاء وكالة وطنیة للتعمیر إمنظومة المؤهلة لتحضیره من خلال دعم المشرع الجزائري ال

العمرانیة، كونها  مخططاتالعداد إ عدیدة منها على الخصوص دراسة و  ملیها مهاإ مستندا

  .)4(أداة أساسیة للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهیئة والتعمیر

 91/177سوم التنفیذي رقم ن المادة الثانیة من المر فإفیما یتعلق بموضوع المداولة 

  :یلي ن تبین المداولة ماأاشترطت 

                                                           
تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، بعد : " على 90/29 من القانون 25ادة تنص الم )1(

مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة في حالة ما إذا كان المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

  ".یغطي بلدتین أو أكثر 
  .67، صهزول، المرجع السابقعیسى م) 2(
یط العمراني  التقلیدي على النواحي الظاهریة من التصمیم الحضري والمهندس المكلف بالقیام بمهمة یرتكز التخط )3(

التخطیط لا یستطیع توفیر المعلومات المتنوعة التي تعد الأساس الذي یعتمد علیها في إعداد المخططات الأساسیة 

   خطاء التي یتحملها سكان المدینةلكافة الجوانب الطبیعیة والبشریة ، لذا یترتب علیها الكثیر من الأ

  .61-60، صالمرجع السابق، خلف حسین علي الدیلمي: فیما بعد للاطلاع أكثر أنظر إلى
 26، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر، ج ر عدد 22/11/2009، المؤرخ في 09/344المرسوم التنفیذي رقم  )4(

  .2009لسنة 
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تحدید جمیع ، مع وكیفیة تنمیتها الإجمالیةالتوجهات التي تحددها الصورة  -

  .الاعتبارخذها بعین أالعوائق الواجب لاحتیاجات و ا

الجمعیات في فیات مشاركة الإدارة العمومیة والهیئات و المصالح العمومیة و كی -

  .اعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

من القانون رقم  13المادة قائمة التجهیزات ذات الفائدة العمومیة طبقا لنص  -

خطط شغل میتكفل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و « :تنص على التي 90/29

تفرض العمومیة و  المصالحلجماعات الإقلیمیة والمؤسسات و االأراضي ببرامج الدولة و 

مخطط التعمیر و طط التوجیهي للتهیئة و المشاریع ذات المصلحة الوطنیة نفسها على المخ

   .»شغل الأراضي

   :تبلیغ المداولة: ثانیا

 يرئیس المجلس الشعبي البلدي المتضمن مشروع المخطط، یتم تبلیغه للوال قرار بعد

، یتم ل المجلس الشعبي البلديعماأطار الرقابة على إصادقة علیه في المختص إقلیمیا للم

معنیة لمدة شهر و المجالس الشعبیة البلدیة الأقر المجلس الشعبي البلدي المعني نشره بم

 اتخاذعلیها تدعیما بذلك لمشروعیة  الاطلاعمهور و علام الجإجل أذلك من ، و )1(واحد

 بإثراءخطط و مدى جاذبیة المشروع لدى سكان المنطقة التي یغطیها الم باختیارالقرار 

   .السائد عن المشروع لدى الجماعة المحلیة الرأيالموقف و 

  

  

                                                           
تبلغ المداولة المذكورة في المادة الثانیة أعلاه :" ، المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )1(

  ".للوالي المختص إقلیمیا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 
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   :صدار قرار ترسیم الحدودإ: ثالثا

البلدیة ، فتحت التي من خلالها مدة النشرانتهاء بعد مداولة مشروع المخطط و 

لقة بخیارات وأولویات التهیئة المشاركة في صناعة القرارات المتعالمجال الواسع للتشاور و 

  .نمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالتو 

توجیهي یتدخل فیه المخطط الیصدر القرار المتعلق برسم حدود المحیط الذي 

ن إصداره تختلف الجهات المخولة لها ذلك تبعا للملف الكامل أبشللتهیئة والتعمیر، و 

  .وذلك حسب كل حالةبما فیها المخططات التنفیذیة  الوثائقالمتضمن كل 

القانون من  12حسب المادة  ،بلدیةمن كثر أكان المخطط التوجیهي یشمل إذا   -

 .بإصدار هذا القرارفان الوالي هو المختص إقلیمیا  90/29

ولایات مختلفة حسب  إلىكان هذا المخطط یخص عدة بلدیات تنتمي  إذاما أ  -

الجماعات ان الوزیرین المكلفان بالتعمیر و ف 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة 

 .بإصدار قرار المداولةالإقلیمیة هما المختصان 

من المرسوم التنفیذي رقم  )1(05الجزائري وفقا لنص المادة في حین منح المشرع   -

دما ذلك عنو  ،مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرال إعدادلمؤسسة عمومیة مهمة  91/177

العمومیة لا تكون قابلة ن قرارات هذه المؤسسة أكثر غیر أو أیشمل هذا المخطط بلدیتین 

و لیس المجلس الشعبي البلدي كم نصت المجالس الشعبیة البلدیة لا بعد مداولة إللتنفیذ 

                                                           
إذا كان المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یشمل :" على أنه  91/177 من المرسوم التنفیذي رقم 05تنص المادة  )1(

تراب بلدتین أو عدة بلدیات یمكن لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومیة 

لمؤرخ في ا 11/10من القانون رقم  217، 216، 215مشتركة بین البلدیات ، كما هو منصوص علیه في المواد 

  ".، المتعلق بالبلدیة  22/06/2011
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ن المجال الذي یشغله المخطط لأ 91/177من المرسوم التنفیذي رقم )1(06لمادة علیه ا

دیل الفقرة الثانیة من في هذه الحالة هو عدة بلدیات و لیس بلدیة واحدة مما یستوجب تع

بین نصي المادتین ذلك تحقیقا للتناسق و  ،أسفلهفي التهمیش  إلیها، المشار 06المادة 

 .المتمم المعدل و  91/177وم التنفیذي رقم من المرس 05-06

 :كإجراء قانوني لحمایة البیئة و الهیئات العمومیة مؤسساتال ضعب تبلیغ: رابعا

یشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس  الإعدادبعد صدور قرار  

تابة إلى هذا القرار كبتبلیغ لمشتركة بین البلدیات، الشعبیة البلدیة أو المؤسسة العمومیة ا

رؤساء الجمعیات و كذا رؤساء المنظمات المهنیة رؤساء الغرف التجاریة والفلاحیة، و 

ع القرار خلال صنو في المشاركة  إرادتهاوإعلان عن  الاطلاعالمحلیة للمرتفقین لغرض 

ثلهم في مهم ملزمون بتعیین من یتبعا لذلك فو  لتبلیغ،ها لستلامإیوما من تاریخ  15مهلة 

اء المجالس الشعبیة البلدیة لیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤس ،)2(هذه العملیة 

المصالح یتضمن قائمة الإدارات العمومیة والهیئات و بإصدار قرار هذه المهلة  انتهاءعند 

وجوبیا  استشارتهاالتعمیر على ضرورة التهیئة و العمومیة أو الجمعیات التي أكد قانون 

هذه الهیئات ویمكن تقسیم هذا  التعمیر،مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و بشأن 

  :المستشارة وجوبا إلى

  

  

  

                                                           
غیر أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات : " ... على 02فقرة  06تنص المادة  )1(

والتي تدخل في إطار الإجراءات المحددة في هذا المرسوم لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي 

  ".أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 
  .المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  )2(



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

109 
 

I- للدول المكلفة على مستوى الولایةنیة التابعة الإدارات العمومیة والمصالح التق: 

الري، النقل  التنظیم الاقتصادي، مدیریة التعمیر، مصالح الفلاحة، :وتتمثل في    

ت، البیئة، التهیئة البرید والمواصلا والطبیعیة، الأشغال العمومیة، المباني والمواقع الأثریة

 .)2(الاستثمار، الصناعة وترقیة )1(السیاحة العمرانیة 

II-  المصالح المكلفة بتوزیع الطاقة :وتتمثل في :المصالح العمومیة المحلیةالهیئات و 

من  08العقاري، وهو ما نصت علیه المادة  الضبطمصالح ومصالح النقل، توزیع المیاه و 

 05/317 التنفیذي رقمالمتمم بموجب المرسوم المعدل و  91/177رقم سوم التنفیذي المر 

  .12/148 ضا بالمرسوم التنفیذي رقمالمتمم أیالمعدل و 

المجالس المعني و  الشعبي البلديینشر هذا القرار لمدة شهر في مقر المجلس      

یها حول أبداء ر إ راغبة في المشاركة و المصالح ال المعنیة، وتبلیغه لمختلفالشعبیة البلدیة 

هذا المخطط للمصادقة علیه بمداولة المجلس الشعبي  عالمخطط التوجیهي، ثم تبلیغ مشر 

والجمعیات والمصالح المصالح العمومیة والهیئات و  للإداراتو المجالس الشعبیة البلدیة أ

یها وملاحظاتها، أر  للإبداءیوما  60تمنح لكل هذه الجهات مدة عنیة التابعة للدولة و لما

عتبر سكوتها موافقة ضمنیة أخلال هذه المهلة المنصوص علیها  ن لم تجبإ و 

  .)3(للمشروع

ذلك من والتعمیر و  عداد المخطط التوجیهي للتهیئةإط المشرع عملیة بذن لقد ضإ

ت سكو ل هااعتبار لكن من جهة ) یوما 60(الملاحظات جال تقدیم الآراء و آخلال تحدید 

المخطط في  نونیة موافقة ضمنیة لمشروعاالمهلة القت الجهات المعنیة بالرد بعد فوا

لأننا نتساءل ماذا لو  ،المخطط إعدادسوء تقدیر لعملیة ضبط و خطأ اعتقادي هي 

                                                           
  .91/177المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  05/317من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )1(
  .05/317رسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم للم 2012 12/148من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )2(
  .المعدل والمتمم  91/177من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  )3(
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خاذ القرار تإوما مدى مشروعیة  ؟إجباریاات المستشارة هتقاعست عن الرد كل الج

  ؟حینها PDAUالـ  بخصوص مخطط

جوبا مضمونا ن یكون رد دائرة المشاركة وخاصة المستشارة و أب فإنه من المفیدلذا 

وعدم اهتمام الهیئات  رثبت تقصیأن الواقع لأ ،وثیقة التعمیر هذه إعدادمنذ بدایة عملیة 

خاصة في بالمشاریع ذات المنفعة العمومیة  الأمرالمؤسسات العمومیة عندما یتعلق و 

  .غیاب الرقابة والمتابعة

لیه مع كافة الجهات إ الاهتداءمشروع وثیقة التعمیر الذي یتم ن إوفي نهایة المسار ف

عملیة التشاور یتم  لنتیجة النهائیة التي تسفر علیهااعداده و إفي  هم المشاركةتشملالتي 

  .الاستقصاء العموميللتحقیق و  إخضاعها

  :كأهم إجراء قانوني لحمایة البیئة الاستقصاء العمومي مرحلة: خامسا

، یخضع مشروع لیها أعلاهإالمشار ) یوما 60(ة الستون یوما مهل انتهاءبعد 

یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي یوما بانتهائها  45المخطط للتحقیق العمومي لمدة 

ن یتضمن ما أ دیة المعنیة قرارا بهذا الخصوص ،علىساء المجالس الشعبیة البلؤ و ر أ

  :)1(یأتي

و الأماكن التي یمكن الاستشارة فیها حول مشروع المخطط أالمكان  یدتحد -

  .التوجیهي

انطلاق مدة بین تاریخ ی، المفوضین المحققین أوفوض المحقق تعیین الم -  

  .التحقیق وتاریخ انتهائها

  .التحقیق العمومي إجراء اتحدد كیفیی -         

                                                           
  .المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  )1(
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المجالس الشعبیة البلدیة  وأي المعني ثم ینشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلد

  .)1(لى الوالي المختص إقلیمیاإتبلغ نسخة منه حقیق العمومي، و المعنیة طوال مدة الت

شروع الم عتمدإن رئیس المجلس الشعبي البلدي قد أسبق ذكره  یتبین من كل ما

على  ذلك من خلال مداولة الاعتماد لیعرضه بعدهاالتمهیدي للمخطط التوجیهي و 

طار المحدد ن البلدیة فعلا هي الإأهذا  لیؤكد بشأنهملاحظاتهم یهم و أر  بداءلإ الجمهور

علقة بالتنمیة العمرانیة خصوصا المتفي صناعة القرارات المشاركة و  )2(لممارسة المواطنة

  .)3(البیئیة عموماو 

عا من موقَ ما و یكون مرقَ  ،اءبالاستقصالمشاركة یتم فتح سجل خاص  أوتجسیدا لمبد

و المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة و تدون أیس المجلس الشعبي البلدي المعني طرف رئ

و المفوضین أ المفوض المحققلى إملاحظات والاقتراحات التي ترسل فیه جمیع ال

) یوما 45(ـ، ثم یقفل و یوقع السجل من قبل هؤلاء الأخیرین بعد انتهاء مهلة الالمحققین

 إرسالثم في الأخیر یتم  ،)4(لمحضر قفل سجل الاستقصاء إعدادهممقابل  القانونیة،

المجلس الشعبي البلدي  إلىالمحضر مرفوقا بالملف الكامل الخاص بالتحقیق العمومي 

عتماد المخطط بعدها مرحلة ا لتأتي، المعنیة اتلبلدیلالمجالس الشعبیة  أوالمعني 

  .ادقة علیه من طرف السلطة المختصةالتعمیر بعد المصالتوجیهي للتهیئة و 

  

  

                                                           
  .المعدل والمتمم  91/177من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة ) 1(
فرق بین المواطنین بسبب  الوطنیة الذي بمقتضى الدستور، أنه لا یوجدیعد مصطلح المواطنة بدیل لمصطلح الوحدة ) 2(

و العرق أو اللون، وذلك لأن مصطلح الوحدة الوطنیة یشیر إلى التفرقة في الدیانة أو في الجنس بین الرجل الدین أ

  والمرأة 
  .425، المرجع السابق ، صعبد الكریم بودریوة )3(
  .المعدل والمتمم 91/177  27ي رقم من المرسوم التنفیذ 13المادة  )4(
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  ة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمصادق: يثانالفرع ال

ذا لم یتم المصادقة علیه ونشره باعتباره إالتعمیر، طط التوجیهي للتهیئة و المخ نإ

فلیست له أي قیمة قانونیة ویبقى مجرد دراسات  -رناكما ذك–تنظیمیة  ریةاإدقرارات 

التعمیر ال المخططات التوجیهیة للتهیئة و هو حو  ،تلزم أیا كان وتوقعات لا إحصائیاتو 

غلبها في سنة أ، لیتم المصادقة على 1994ر سنة بالجزائ إعدادهاالتي تم الشروع في 

بعد لابد من مخططات التوجیهیة غیر المصادق علیها الن أفي اعتقادي و  .)1(1998

 االتحقیق من جدید ثم المصادقة علیهلإجراءات الاستشارة و  إخضاعهاتجدیدها و تحیینها و 

لا إتى ذلك أیت لاو  ،عتمادهإبد من الإسراع في لا لتفادي إجراءات التحقیق العمومي،و 

على هذا الأساس نص المشرع الجزائري من خلال  ،مرحلةالقانونیة لكل  الآجالباحترام 

یرسل المخطط بعد تعدیله عند « :نهأعلى  91/177لمرسوم التنفیذي رقم من ا 14المادة 

 إلیهاوالنتائج التي توصل بمحضر قفل التحقیق مصحوبا بسجل التحقیق و  الاقتضاء

و المجالس أدي المعني المصادقة علیه بمداولة المجلس الشعبي البل دبعالمفوض، و 

المجلس الشعبي  رأيالوالي المختص إقلیمیا الذي یتلقى  إلىالشعبیة البلدیة المعنیة 

  .»یوما الموالیة لتاریخ استلام الملف 15الولائي المختص خلال 

، یعد جهة البلديعمال المجلس الشعبي أممارسته للرقابة على  إطارلي في فالوا

ي المجلس الشعبي ألى المخطط ،كما لم یغفل المشرع ر إداریة هامة في المصادقة ع

على  راء المواطنین،آاحات و ن التخطیط وهو مستوى ثاني في طلب واقتر أالولائي بش

لذا  نما في خدمته أیضاإ و  تكمن فقط في تمثیل المواطن، ن وظیفة المنتخب لاأاعتبارات 

  .والسلطة في اتخاذ القرارات الارتجالیةاكبه ن تو أیمكن  لا

                                                           
  .128المرجع السابق، ص ،آمال حاج جاب االله) 1(
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ذلك و ویشكل أیضا مجال التعمیر أهمیة كبیرة على مستوى الولایة في حمایة البیئة 

 )1(من خلال صلاحیات المجلس الشعبي الولائي منها یتعلق بحمایة الموارد الطبیعیة

في  ، المساهمة)3(الجدیدللمواطنین، كما تضمن قانون الولایة  )2(تحسین الإطار المعیشيو 

منه تتم المصادقة على المخطط التوجیهي حسب 78و 01تهیئة إقلیمها طبقا للمادتین 

من قبل  ،91/177من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة و  90/29من القانون  27المادة 

  :یغطیها المخطط، فیصادقتبعا لأهمیة البلدیة أو البلدیات المعنیة التي  ةهیئات مختلف

تي یقل عدد سكانها بموجب قرار صادر بالنسبة للبلدیة أو البلدیات ال :الوالي -1

  .ساكن 200.000 عن

وزاري مشترك، بعد  قرار بموجب :الوزیران المكلفان بالتعمیر والجماعات المحلیة -2

أو الولاة حسب الحالة بالنسبة للبلدیة أو البلدیات التي  إقلیماالوالي المختص  استشارة

  .ساكن 500.000یقل عن ساكن و  200.000سكانها عن وق عدد یف

ذا إ: میرعلى تقریر من الوزیر المكلف بالتع وجب مرسوم تنفیذي یتخذ بناءبم -3

وبعد  ساكن، 500.000د سكانها عن عدة بلدیات یفوق عد أوكان المخطط یخص بلدیة 

  .الولاة حسب الحالة أوستشارة الوالي المختص إ

                                                           
  .02-10من القانون رقم  11المادة  )1(
الذي یهدف إلى الاهتمام بالمجال الذي یعیش فیه "   Michel Prieur:"یقصد بالإطار المعیشي حسب الأستاذ )2(

التي تعني الاهتمام )  la qualité de vie( الإنسان وهو المحیط العمراني ویمیزه الأستاذ بذلك عن نوعیة الحیاة 

  .بالطابع الكیفي للحیاة 

  :للاطلاع أنظر إلى 

Michel Prieur, droit de l’environnement, 05éme édition, Dlloz, Pris, 2004, P05.  
لسنة  12، ج ر عدد ، المتعلق بالولایة21/02/2012في المؤرخ  12/07من القانون رقم ) 101و 100(المادتان  )3(

2012.  
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لحركة العمرانیة السریعة في حجم المجال الحضري بسبب ان أي تغیر أمن الثابت 

، بالزیادة في عدد سكان الحضر ، یتبعه تغیرمناطق حضریة إلىطراف المدینة أو تحول 

  .)1(المتغیرات الجدیدةهذه النسبة العددیة بما یتلاءم و  تعدیلینبغي لذا 

التعمیر و للتهیئة ن یتضمن ملف المصادقة على المخطط التوجیهي أ هذا ویجب

  :على الوثائق التالیة

  .و المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةأالمجلس الشعبي البلدي المعني مداولة  -1

المستخلصة من قبل المفوض النتائج ستقصاء العمومي ومحضر قفله و سجل الا -2

  .و المفوضین المحققینأالمحقق 

التعمیر التي نصت علیها یانات للمخطط التوجیهي للتهیئة و البالوثائق المكتوبة و -3

 ،اللائحة التنظیمیة" يهالتي سبق شرحها و  91/177ي رقم من المرسوم التنفیذ 17المادة 

تم  المصادقة على المخطط حسب ما دوبع"التقریر التوجیهي الوثائق والمستندات البیانیة و 

  :)2(تیةلى الجهات الآإ، یبلغ بیانه

المكلف بالجماعات  یرالوز وهي الوزیر المكلف بالتعمیر، : الجهات المركزیة-1

  .مختلف الأقسام الوزاریة المعنیةالمحلیة و 

  :و تتمثل في :الجهات اللامركزیة الإقلیمیة-2

المجالس الشعبیة البلدیة رؤساء  أورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني  -      

  .المعنیة

                                                           
  .101، صعربي باي یزید، المرجع السابق )1(
  .المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  )2(
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رؤساء المجالس الشعبیة الولائیة  أورئیس المجلس الشعبي الولائي المعني  -      

  .المعنیة

عمیر على مستوى تنیة بالالمصالح التابعة للدولة المع تتمثل فيو  :أخرىجهات -3

  .الغرف التجاریة والغرف الفلاحیةهي الولایة و 

التعمیر هو أداة لتجسید ن المخطط التوجیهي للتهیئة و إعلى ما سبق بیانه ف تأسیسا

من خلال دور البلدیة ومجلسها وكذا مختلف الهیئات  ذلكالإداریة و  اللامركزیةنظام 

وة ملزمة في مواجهة هو في طبیعته تشریع تصدره السلطة الإداریة مما یكسبه قالمحلیة و 

الهدم ولهم على تراخیص البناء، قید على هؤلاء فیما یتعلق بحریة حصو  فراد،الأالإدارة و 

  .الخ...الفلاحیة تراخیص استغلال الأراضي والتجزئات العقاریة و 

ن من عناصره التنبؤ أشرنا و أصله، كما أن المخطط التوجیهي هو تشریع في أوبما 

  .نه معرض للتعدیل والمراجعةإسنة ف20ستعداد لمواجهته في آفاق بالمستقبل والا

   التعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة و راجعة مالبعد البیئي كأهم سبب ل: الفرع الثالث

ن تكون الأجهزة أالعمرانیة والبیئیة  جتماعیة،الاو میة المحلیة الاقتصادیة تقتضي التن

ضیة التي على بینة بواقع الرقعة الأر )PDAU(فة بالتخطیط المحلي في صورة مخططالمكل

نوع من الخصوصیات التي تمتاز بها  لأي إغفال، فكل سیطبق علیها هذا المخطط

ا نحو خلق عدم ، یشكل منزلقو البعیدأو المتوسط أقریب منطقة معینة سواء على المدى ال

 ،لعدید من المشاكللى اإن یؤدي أنه أالذي من شفي المحیط المعیشي للإنسان و التوازن 

  .المخطط من جهةهذا مراجعة تطلب ذلك ما ی

صبح یتلاءم بصفة أن المخطط التوجیهي كنظام أثبت أومن جهة أخرى فان الواقع 

ذلك ما جعل غالب المشاریع الموجهة بعنوان المخططات  سیئة مع المعطیات التقدیریة،
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لى مستوى التطلعات إترقى  البیئیة لارانیة والاقتصادیة والاجتماعیة و البلدیة للتنمیة العم

  .لمراجعة و تعدیل المخططخر آن طرف المواطنین، مما یشكل سبب المعبر عنها م

التي صادقت  صیةمشرع الجزائري منح للجهات الو ن الإما من الناحیة القانونیة فأ

، وضمن شروط ذا توافرت حجج قویة ومقنعةإلطة مراجعته، على المخطط التوجیهي س

 90/177وم التنفیذي رقم المرسو  90/29قا لما قرره القانون رقم ، وفوكیفیات مضبوطة

التي تنص  90/29من القانون  28المادة ، و )1(منه 18المتمم لاسیما المادة المعدل و 

  :هيمكن من مراجعة المخطط التوجیهي و على حالات محددة حصرا ت

مرة وقطاعات التعمیر والقطاعات المع تكون القطاعات المبرمجة للتعمیر نأ -1

  .الإشباعالقطاعات غیر القابلة للتعمیر في طریق  ،المستقبلیة

و المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة او أذا كان تطور الأوضاع إ -2

ن ما تم إنجازه أ، أي المبرمجة والمرسومة للأهدافأساسا  لا تستجیبالبنیة الحضریة 

المحیط ككل مما یحتم برمجة فراد و لتطلعات الأ لا یستجیبصبح أرض الواقع أعلى 

في ، كما قد یكون لكثرة الأخطاء المعماریة القائم من خلال تعدیل المخطط جدیدةمشاریع 

ذ قرار تقییم المخطط و ما شابه ذلك دور في اتخاأالتعمیر جیهات مخططات التهیئة و تو 

مخطط التوجیهي تعدیل المراجعة و لى إبهذا الصدد تجب الإشارة اجعته و مر ثم تحیینه و 

  .المخططتحضیر عداد  و إ و  لأشكال، تتم وفقا للتهیئة والتعمیر

  

  

                                                           
لا یمكن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو :" على 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  18تنص المادة  )1(

  ... ".01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم  28تعدیله إلا للأسباب المذكورة في المادة 
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تأكید البعد " )PDAU(التعمیرثار المخطط التوجیهي للتهیئة و آ :الرابعمطلب ال

  .PDAUالبیئي في مخطط الـ

كل مرحلة متنوعة تبعا لو  دةثار المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عدیآن ألاشك 

، لكن ما )تعدیلهالنشر، المصادقة، ومراجعته و  التحضیر،(جازه إنالتي تكون علیها عملیة 

تلك التي لاسیما ، تجة بعد اعتماده والمصادقة علیهثار الناهذه الفقرة هي تلك الآیهمنا في 

لة أظیم المجال ومسن لها وقعا مباشرا بتنأ، على اعتبار ئق التعمیر الأخرىتتعلق بوثا

لملكیة ، كما لا تقل أهمیة عن هذه الأخیرة تلك التي تخص ا)الفرع الأول( حمایة البیئة

  ). الفرع الثاني(الخاصة للأراضي العمرانیة 

ر على الأشخاص و غیر مباشأي بشكل مباشر ثار أخرى تسر آن هناك ألى إإضافة 

ت المخطط هؤلاء بمقتضیا التزام، فما مدى )الفرع الثالث(فراد المعنویة العامة وعلى الأ

  التوجیهي للتهیئة والتعمیر؟

  :على وثائق التعمیر الأخرى)PDAU(ي التوجیهثار المخطط آ :ولالفرع الأ 

ن إف ،المخططاتتقوم على تدرج امة تنمیته المستدن سیاسة تهیئة الإقلیم و باعتبار أ

طار إالمخططات العمرانیة المحلیة في  ررئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بتحضی

المستوى المحلي التدرج حتى على ، كما یجب احترام هذا )1(المخططات الأعلى مستوى

التجزئات البناء و منح تراخیص لمخطط شغل الأراضي، و  إعدادهعند جب علیه ومن ثمة و 

                                                           
مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل یتكفل ال:" المعدل والمتمم على 90/29من القانون  13تنص المادة  )1(

الأراضي ببرامج الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمصالح العمومیة، وتفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة 

   .)POS(ومخطط  )PDAU(نفسها على المخطط التوجیهي 

المحلي، ذلك ما یؤكد غیاب الانسجام ما بین استهدفها التخطیط الحضري التي إن الواقع أفرز نتائج غیر تلك  )2(

ولتدارك الأمر دعم المشرع الجزائري منظومة الهیئات المكلفة . المخططات وعدم جدوى مبدأ المشاركة في إعدادها

ستشرافیة مكلفة بالدراسات والتحلیلات الإ 09/344بالتعمیر بإنشاء وكالة وطنیة للتعمیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .لتدعیم عمل الدولة والجماعات المحلیة في میدان التعمیر، وكذا دراسة وإعداد المخططات العمرانیة 
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ذلك لضمان و للتهیئة والتعمیر التدابیر الواردة في المخطط التوجیهي  ةمراعا العقاریة،

  :كـمنها على الخصوص تلك التي تصب في مصلحة البیئة  ،الانسجام

الصعید  الموجهة للنمو المتناسق للمجال سواء علىاختیارات التهیئة  -

  .البیئيالاقتصادي والاجتماعي و 

والمناطق السیاحیة  الغابیةبالحفاظ على الأراضي الفلاحیة و  التدابیر المتعلقة -

  .لوجيالثقافیة التي لها علاقة مباشرة بالتوازن الإیكو و 

  .الخ...الأراضي استثمارو  لاستعمالالتوجهات العامة  -

مخطط شغل  وعلیه یشترط في أحكام وثائق التعمیر الأخرى خاصة مقتضیات

وألا ) PDAU( ـالواردة في مخطط ال الاختیاراتتكون متلائمة مع  أن) POS(الأراضي 

 .تكون مخالفة لها

  راضيللأ  على الملكیة الخاصةللتهیئة والتعمیر التوجیهي  المخطط رآثا:ثانيالفرع ال

الصناعة الفلاحة و  ضرورة الموازنة بین قطاعإن من غایات المخطط التوجیهي 

لتجسید ذلك كان من الضروري تقیید الملكیة والأوساط الطبیعیة و أیضا حمایة المحیط و 

الأثر السلبي المتمثل في تقیید  ،وفي هذا الصدد نمیز بین أثرین ،للأراضي الخاصة

جعل بعضها غیر ، و الذي قد یصل إلى حد قطاعاتالخاصة وفقا لتصنیفها إلى الملكیة 

  :قابلة للبناء وهي

المادة (القطاع المبرمج للتعمیر  ،)90/29من القانون  20المادة (القطاع المعمر 

من القانون 22المادة(قطاع التعمیر المستقبلي  ،)90/29من القانون  20أیضا 

سبق شرحه ا كم )90/29القانون من  23المادة ( للتعمیر  القابل ، والقطاع غیر)90/29

ستعمال العقلاني لحركة البناء بغرض التحكم في الإومن جهة أخرى و ، هذا من جهة
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كل  أراضينه یقسم إف ،دیة التي یشملها المخطط التوجیهيالبل إقلیم بأراضيالتعمیر و 

التي یحدد تنظیمها مخطط شغل و  بشكل متجانسإلى مناطق فرعیة قطاع 

الملكیة  لاستغلال الإیجابي فیتمثل في وضع معاملات أما الأثر، )POS(الأراضي

هو نوع من التفاصیل التي یتولى تحدیدها مخطط شغل و  الخاصة للأراضي العمرانیة،

  .الموالي مبحثاضي لذا سنتولى دراستها في الالأر 

نه ینص على تثبیت أ التوجیهي على حق الملكیة الخاصة ثار المخططآكذلك من 

 )1(المشاریع التي تكون قاعدتها محل نزع الملكیة الخاصة لصالح المنفعة العامةجمیع 

ذا جاء إلا إیكون ممكنا  ن نزع الملكیة لاأحیث القضاء الإداري  علیه هذا ما استقرو 

یق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطب

  .)2(كبرى ذات منفعة عمومیة وأعمال تمنشآتجهیزات جماعیة و  بإنشاءلق عتتالتخطیط و و 

لارتباطها لصالح الجماعات المحلیة نظرا  )3(وكذا ممارسة حق الشفعة الإداریة

 )2(تساع في مفهومهادأ الإالتي تخضع لمب )1(المنفعة العمومیةبالمصلحة العامة و اللصیق 

                                                           
خواص یعتبر نزع الملكیة لصالح المنفعة العمومیة إجراء خطیر واستثنائي، یقع على العقارات المملوكة من طرف ال )1(

ا لإشارة أن قرار نزع الملكیة یمر بعدة مراحل وهي كله، مقابل تعویض عادل ومنصف، مع اأو الحقوق العینیة العقاریة

  .خاضعة لرقابة القضاء

ولأجل التعمیر الراشد للمجال الحضري یتعین على السلطة العمومیة أن تستعمل هذه الوسیلة الاستثنائیة لإنشاء 

ین الأملاك الوطنیة الخاصة، التجهیزات الجماعیة أو المنشآت التي حددتها أدوات التعمیر، ولا یمكن نزع الملكیة لتكو 

  .للاطلاع أكثر عن موضوع نزع الملكیة وإجراءاته

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة لصالح المنفعة 27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون رقم : أنظر إلى

 51عددج ر  ،27/07/1993، المؤرخ في 93/186والمرسوم التطبیقي له رقم  1991لسنة  21العمومیة، ج ر عدد

  .1993،لسنة 

 المدرسة الوطنیة للإدارة،، مجلة الإدارة الجزائر، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"أحمد رحماني، : أیضا راجع

  .05ص ،02،1991العدد 
  .183، ص1993، 04، بالمجلة القضائیة، عدد 14/01/1989، مؤرخ في 57808القرار رقم  )2(
من القانون المدني الجزائري طریق من طرف اكتساب الملكیة ، ویعرف على 794تعتبر حق الشفعة حسب المادة  )3(

أنه خیار للحلول في البیع العقاري محل المشتري واستعمال حق الشفعة الإداریة ذو أهمیة خاصة في المناطق 
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المسائل الفنیة التي تبقى خارجة من هي ،لاسیما و ن للإدارة وحدها حق تقدیرهاأمما یعني 

قضاء یراقب ن الإمن ثم فطاق الاعتبارات العامة و عن رقابة القضاء طالما بقیت ضمن ن

 ،ن یراقب ملائمتهاأله هذه المنفعة فلیس وجود في حالة و  تفائهاإن وأوجود المنفعة العامة 

لة ملائمة أمؤهل بمراقبة مسضاء الإداري غیر ستقر علیه القإفالقاضي الإداري حسب ما 

ن إمن ثم ف، و ع ذو المنفعة العامةنجاز المشرو إللأراضي محل النزاع قصد ختیار الإدارة إ

ن صفة المنفعة العامة غیر مقدرة في غیر ألى القرار الإداري المطعون فیه بالنص ع

  .)3(محله

  على الأشخاص للتهیئة والتعمیر  ثار المخطط التوجیهيآ :ثالثالفرع ال

طط ینشر المخ" :المعدل و المتمم على انه 90/29م من القانون رق 14تنص المادة 

مخطط شغل الأراضي للمصادقة علیهما باستمرار في الأمكنة التوجیهي للتهیئة والتعمیر و 

تلتزم السلطة التي ة بالمواطنین التابعین للإدارة و المخصصة عادة للنشرات الخاص

  ."محتواها اموضعتها باحتر 

لأشخاص ا لزم بشكل مباشرأن المشرع الجزائري قد أما یفهم من نص المادة 

عملیات الكبرى في نجاز الإذلك من خلال و  ،حكام هذا المخططأ المعنویة العامة باحترام

، على ما جاء في المخطط حداث المناطق للتجهیزات الأساسیة بمراعاةإ قطاع التهیئة و 

في التفاصیل الدقیقة التي یتدخل  لایهتم بتحدید التوجهات العامة و ر ن هذا الأخیأاعتبار 

  .)POS(ختصاص مخطط شغل الأراضيإمن تظل 

                                                                                                                                                                                

: في هذا أنظر. بررا لإستعمال هذا الخیار الحضریة تتمثل في تدعیم سیاسة التعمیر، وتعتبر المصلحة العامة م

Bernard Drobenko , op , cit , P76.                                                                                               
ماجستیر في العلوم القانونیة ال، مذكرة الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، كمال تكواشت )1(

  .88، ص2008/2009، فرع قانون عقاري ، جامعة باتنة، 
، 2003، )لبنان(، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 1، طالقانون الإداري الخاصهیام مروة،  )2(

  .118ص
  .239، ص1991 ،04، المجلة القضائیة، عدد07/04/1990مؤرخ في ال، 71121القرار رقم ) 3(
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ن كانت مقتضیات إ و  ،عنویة الخاصة والأشخاص الطبیعیةما الأشخاص المأ

غیر بشكل نها تسري علیهم ألا إ،لزمة للجمیع بعد المصادقة علیهالمخطط التوجیهي م

یمكنه  نه لاأ، كما ید تصرفات المتدخلین بدقةن یقأیمكنه  المخطط لان أمباشر، ذلك 

 ن مخططأ، بمعنى ة التي تمثل عمر المخططسن 20نجاز برامج دقیقة على بعد إتوقع 

)PDAU( المشاریع و  التجهیزات نأزمانیا أي  لاكفایة لا مكانیا و المدقق بما فیه  غیر

 القانون وهو بذلك لا طلبهاتیمكنتها بالدقة التي أتحدد البرامج التي یتوقع إنجازها لم و 

رتفاقات على الخواص أو یثقل ملكیاتهم بإ جراء معین یطبق مباشرةیضع أیة قاعدة أو إ

  .محددة

مراعاة التوجهات العامة على الرغم من غیاب مثل هذه الدقة إلا أنه لا بد من 

  :للمخطط التوجیهي خاصة فیما یتعلق 

مباشرة العمل في أي  ولا یمكنهم ،مع ما نص علیه المخططة مشاریعهم ملائم -

حصول على ترخیص من الإدارة و التي ینص القانون المنظم للتعمیر على دون المشروع 

  .)PDAU(یتنافى مع أحكام المخطط وجوب رفض أي مشروع 

الأراضي أو البناء على نحو یتناقص مع تنظیمات  ستعمالإإذن لا یجوز  -

  .)1(تعریف صاحبه للعقوبة المنصوص علیها في القانونالتعمیر دون 

الأشخاص بعدم تغییر موقع المشروع ،أي نقل وتمویل وعاء البنایة إلى  إلزام -

 المساس ط ،لأن عكس ذلك یعني احتمال مكان آخر من المجال الذي یغطیه المخط

والأراضي  بالأراضي الفلاحیة أو الأراضي ذات الوجهة الغابیة غیر القابلة للتعمیر

  .لحاق الأذى بالبیئة الطبیعیةإم ومن ث ،والثقافیة ،التاریخیةالأثریة ،المحمیة

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون  10المادة  )1(
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) و طبیعیة صناعیة(سواء كانت عامة  تفاقاتالإخلال بالإر الأشخاص بعدم  إلزام -

إذ لیس  )ج.م.ق 881إلى  867المادة (ي دنالقانون الموص أو كانت خاصة طبقا لنص

كذا المصلحة العامة و  بل یجب علیه مراعاة حقه، استعمالللمالك الحریة المطلقة في 

  .الجوارحترم بالخصوص القواعد المنظمة لحقوق یوأن  ،المصلحة الخاصة

التي یضعها  الاختیارات بالرغم من أننه و أمن كل ما سبق نصل إلى خلاصة 

إلا أن هناك  ،)سنة20(لمدى البعید توجیهات على الأنها  ،عامة ظلالمخطط التوجیهي ت

مة في العمل على تحقیق تنمیة عمرانیة منسج تكمن أساسا ،الاختیاراتغایة كبیرة لهاته 

مع  الموازاةبالمعنیة و  ية فوق الأرضثدحلترابط القائم بین المناطق المستالحفاظ على او 

تدقیق وعلى الإدارة ال، التجهیزتقام فیه أعمال البناء و حمایة البیئة باعتبارها الوعاء الذي 

صرفات حترام كل التإآثارها  لأفراد بحكمكما على ا ترجمة توجهاته على أرض الواقع ،و 

  .)1(لأحكام هذا المخطط  الأخرىالأعمال الإداریة و 

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
الحقوق  ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیةالرخص الإداریة في التشریع الجزائريعبد الرحمان عزاوي،  )1(

  .597، ص2007، بن عكنون، جامعة الجزائر
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  كآلیة رقابیة وقائیة لحمایة البیئةالتعمیر التنظیمي  :نيالثا بحثالم

تخطیط النمو العمراني باتجاه  ،حمایة البیئة في المجال العمرانيتتطلب مسألة 

كما  ،فق حیویةها مرافیوفق طبیعة عمرانیة تتوافر وخلق مدن جدیدة  ،تنظیم مدن قائمة

كما تتطلب ، )المستقبلو  الحاضر(جلین الأ حتیاجاتإأسس تغطي ها مقومات و فیتتوافر 

الهجرة الریفیة نحو عدد السكان و  كازدیادالعمراني التحكم في الحركة الإنمائیة للنمو 

ا من العناصر الطبیعیة المتكونة أساسو الین جمالعلى المنطقة الوسطى بین المدینة حفاظا 

  .للبیئة

من وثائق التعمیر التوقعي  )PDAU( التعمیرتوجیهي للتهیئة و المخطط الفإذا كان        

غایته توقعیة و  ،التي یغطیها لتهیئة المناطقالأساسیة أو التوجیهي الذي یحدد التوجهات 

كما  -سنة  20التخطیط على المدى المتوسط والبعید إلى حدود : توجهیة تتمثل في أو

وثیقة عد إذ ی ،)POS(مخطط شغل الأراضي  ،التنظیميالتعمیر فإن من وثائق ، -رأینا

الریفیة في صورة تخطیط ض التجمعات عویمكن أن یغطي ب ،نافذة في المجال الحضري

لذا فهو یكتسي أهمیة بالغة في ضبط وتنظیم المجال  بها الطرق العامة وتخطیط التنمیة

الفكري والتحكم في توسعه بما یحقق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة وبالنتیجة حمایة 

إعتمده المشرع الجزائري كأداة لتخطیط المدن وتنظیم الإستعمالات  مضمون للبیئة، لذلك

العمومیة وإحداث المناطق وإنجاز التجهیزات والمرافق الأساسیة، مما اعتبر معها أداة 

  .لترجمة توجهات المخططات للتهیئة والتعمیر وكیفیة إستعمال السطح وحمایة البیئة

ثلاث مطالب، إذ نتناول : منهجیة سیتم تقسیم موضوع هذا المبحث إلى ولاعتبارات

) المطلب الثاني(تعریف مخطط شغل الأراضي وبیان موضوعه، أما ) المطلب الأول(في 

فسنخصصه لمظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن دراسة إجراءات، إعداد، مصادقة 

البعد البیئي في ) لب الثالثالمط(سنتناول في  في حینمخطط شغل الأراضي،  ومراجعة
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، أخیرا وبشيء من التفصیل، نتولى الحدیث في "pos"محتوى مخطط شغل الأراضي 

 .   عن الأهداف البیئیة لمخطط شغل الأراضي) المطلب الرابع(

   وبیان موضوعه "pos"مخطط شغل الأراضي تعریف : المطلب الأول

" Morand Derviller" عنها الأستاذمن أجل الوصول إلى الغایة  المثلى التي عبر 

الرامیة إلي ضرورة البحث عن مدینة ذات وجه إنساني تمزج بین تهیئة عقلانیة للمجال 

  .)1(وعلاقة متوازنة بین الإطار المبني وغیر المبني

نشغال البیئي في السیاسة وباعتبار مخطط شغل الأراضي أداة مناسبة لإدماج الإ

عه لمنطق التعمیر الوقائي بما یكفل وقایة مسبقة ضد نطلاقا من خضو إالعمرانیة 

المخاطر المحدقة بالمكون البیئي وضد كل أشكال الاستغلال غیر العقلاني وغیر الرشید 

مرتبطا بالمكانة التي یشغلها البعد البیئي  ،للسطح یبقي السؤال الذي یطرح في هذا الصدد

فما المقصود بمخطط شغل  ،جال بالجزائرداخل تركیبة هذه الوثیقة التعمیریة المنظمة للم

التي تدخل ضمن اختیاراته؟ للإجابة عن هذین السؤالین  مسائلهي ال مافالأراضي؟ 

تعریف مخطط شغل الأراضي : إلى مطلبتقتضي منا منهجیة البحث العلمي تقسیم هذا ال

  .)02فرعال(ثم تحدید موضوعه ) 01فرعال(

  " POS"الأراضي تعریف مخطط شغل : الفرع الأول

المخطط الذي یحدد بالتفصیل  :أنه ىعرف عل ،"شغل الأراضي"المعبرة  تهمن تسمی

ستخدام الأراضي والبناء علیها وفقا للتوجیهات المحددة والمنظمة من طرف إقواعد 

ا تطبیقا موتوجیهات المخططات الأعلى منه) PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

                                                           

أطروحة الدكتورة في الحقوق كلیة العلوم القانونیة  ،بالمغربالتدخل العمومي في میدان التعمیر ، أحمد مالكي )1( 

  .211ص ،2007/2008 ،)المغرب(دة ججامعة محمد الأول و  ،والاقتصادیة والاجتماعیة
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وبهذا فهو یشكل حلقة ربط بینهما وبین وثائق )1(رج المخططات الحضریةلمبدأ تد واحتراما

فمحتواه إذن  ،)الرخص المختلفة والشهادات المتعلقة بالتعمیر والبناء(لعملیاتي االتعمیر 

كما  ،یحدد بدقة التوزیع العمراني الموجود والمبرمج للبلدیة والجزء من البلدیة الذي یشمله

ي فستشرالتفصیل وتنفیذ التوجیهات العامة والإجمالیة ذات الأفق الإف أنه أداة تدخل عرَ 

هذا وقد نص المشرع الجزائري من خلال  )2(الواردة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

أن هذا المخطط یحدد حقوق استخدام الأراضي  ىعل 90/29من القانون رقم  31مادة ال

  التوجیهي للتهیئة والتعمیر والبناء علیها في إطار توجیهات المخطط

  موضوع مخطط شغل الأراضي :الفرع الثاني

  :یعد مخطط شغل الأراضي أداة من أدوات التعمیر من خلالها یمكن

  تحدید وبصفة دقیقة استخدام الأراضي لكل القطاع من القطاعات المحددة في

 المعدل والمتهم  90/29من القانون رقم  19المادة 

  الوظائف لمختلف المناطق التي یجب أن تستعمل لها وبصورة تحدید مختلف

 .بویةأو غا ،زراعیة ،تجاریة ،سیاحیة، اجتماعیة ،أساسیة ما إذا كانت منطقة سكنیة

 ن الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع یتعی

  .لأحجاممن الأرضیة المبنیة خارج البناء أو المتر المكعب من ا

كما تضبط هذه الأداة القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات وتحدد الارتفاقات 

المواقع والمناطق الواجب حمایتها وتجدیدها ، النصب التذكاریة، الأحیاء الشوارع

                                                           

طات في تهیئتها وإدارتها لمنظومة معقدة تتشكل من مخططات عمرانیة حیث تستند المخط ةتخضع المدن الجزائری )1( 

ت وأهداف غیر متشابهة إذ تبدأ لمهما ىقاعدة واسعة من المرجعیات التخطیطیة تتعد ىوالتعمیر علالمحلیة للتهیئة 

قمة الهرم وهي القاعدة المرجعیة المتمثلة في المخطط  ىأن تصل إل ىإل يالمستوي القاعدي بمخطط شغل الأراضى عل

  .لتهیئة الإقلیم الوطني
 ،كلیة الحقوق بن كنون ،مذكرة الماجستیر في الحقوق ،التعمیر والبناء الرقابة الإداریة في مجال ،شرید یاسمین )2( 

   .25ص ،2008 ،جامعة الجزائر
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ولكن شریطة أن یتم توزیع مختلف المواضیع التي یحددها هذا المخطط وفق  )1(وإصلاحها

قع امو ، )pos(الأداة التنظیمیة ه تعیین هذأیضا ، )همحتوا(لتشكیلته القواعد المحددة 

كل توسع  ىع مبدأ أساسي وقاطع علوضالأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها وحمایتها مع 

دید المساحات الخضراء والمواقع المخططة عفوي وعشوائي للمنطقة إضافة إلي تح

  .شكالهأللمنشآت العمومیة التي یحظر فیها البناء بجمیع 

 90/29من القانون 31للمدینة وعلى ضوء المادة جمالي وفي إطار التنظیم ال

تنظیم وتنفیذ عملیات  تیحدد مخطط شغل الأراضي بصفة مفصلة كیفیا ،المعدل والمتمم

 تاقرتفاالإتعمیرها ومعاییر البناء بها وكیفیات توزیع الطرقات و  ستعمال الأراضي وطرقإ

  .على كامل تراب البلدیة أو البلدیات المعنیة التي یشملها

وضمن هذا الإطار لا یمكن إنكار علاقة مخطط شغل الأراضي  ،مما سبق ذكره

ى مستوى الدور الهام الذي یضطلع به عل طلقبحمایة البیئة والمحافظة علیها وذلك من من

  .یكولوجیةإستعمال السطح بما یحتویه من ثروات وعناصر طبیعیة وأوساط إتنظیم 

  مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن دراسة إجراءات مخطط شغل الأراضي :المطلب الثاني

لتزامات الملاك العقاریین وإعلام إتمكن أهمیة مخطط شغل الأراضي في إبراز 

وبناء على ذلك تجد  نجازها وأین ستقام؟إالمواطنین بالتجهیزات والمرافق العامة التي سیتم 

 المخططمرجعیة قانونیة للوصول إلى التدبیر المعقل و  ،الإدارة المحلیة في هذه الوثیقة

  .ستعمالها إسن وأداة أساسیة لاستغلال الأراضي الحضریة وكذا الریفیة وضمان ح

أداة  -بما أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أداة أهداف على المدى البعید 

فإن مخطط شغل الأراضي باعتباره برامج محددة علي المدى  -كما رأیناشرافیة تقدیریة است

                                                           
 ،مجلة العمران التقنیات الحضریة ،"شغل الأراضي والتنمیة المستدامة مخطط"، خلف االله بوجمعةو عائشة شایب  )1( 

    .52ص ،2009 ،العدد الأول ،الجزائر
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لذا فقد أوجب المشرع الجزائري إعداده علي  ،المتوسط فهي إذن وسائل تدخل وتنفیذ

لدیة أو جزء منها من أجل تحدید حقوق البناء علیها ووضع بدقة قواعد شغل مستوي كل ب

) PDAU:الـ(ولأجل الوصول إلي الغرض التكاملي والتنسیقي بین مخطط  ،أراضیها

التي في مجال التعمیر وحمایة البیئة بحكم العلاقة الوظیفیة والقانونیة ) POS:ـال(ومخطط 

المعدل والمتمم  91/178خلال المرسوم التنفیذي رقمشتراط المشرع من إ ،الأداتین تربط

تتبع مجموعة من الإجراءات ضمن مراحل أربع تتمثل في ) POS:ـلا(لإعداد مخطط 

ومرحلة المصادقة ) 02فرع ال(ثم مرحلة الاستقصاء العمومي ) 01فرعال(مرحلة التحضیر 

لمخطط أو تعدیله وأخیرا إذا اقتضت الظروف واستدعت الضرورة مراجعة ا ،)03فرع ال(

مع الإشارة إلي أن إجراءات مخطط شغل الأراضي لا تختلف كثیرا عن تلك ) 04فرع ال(

  المتبعة لإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  "مرحلة الدراسات التمهیدیة"مرحلة تحضیر مخطط شغل الأراضي في  :الفرع الأول

من القرارات والمداولات نذكرها تمر مرحلة تحضیر هذا المخطط عبر إصدار العدید 

مبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحضیر مخطط ) أولا: (بدء بـ :وفق ترتیبها القانوني

یشغلها  شغل الأرضي ثم إصدار قرار إداري یتعلق بترسیم حدود الرقعة الجغرافیة التي سوف

     .)ثالثا(إستشارتها ، لیلیه إصدار قرار إداري یتضمن الجهات التي یتطلب pos: مخطط الـ

  : مبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحضیر مخطط شغل الأراضي :أولا

غیر أن ) الإدارة المركزیة(صحیح أن وضع سیاسة التعمیر من اختصاص الدولة 

أعداد وسائل تحقیق هذه السیاسة التنمویة یدخل في إطار مهام ومسؤولیات الإدارة 

هو  ،ختصارإة وبما أن مخطط شغل الأراضي بخبلیة المنتالمحلیة خاصة المجالس المح

جدیدة لتوسیع المدینة وبیان  اطقتخطیط للتجهیزات الأساسیة والمرافق العامة وفتح من

ن إف -الأولكما رأینا في الفرع الأول من هذا المطلب -ستعمال العقارات إقواعد تنظیم 
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المجلس الشعبي البلدي أو ختصاص إكبیر منه هو من العداد مشروعه في الجزء إ

باعتبارها أهم جهة محلیة تعرف أوضاع المنطقة التي ) 1(ةالمجالس الشعبیة البلدیة المعین

الاجتماعیة البیئیة ووضعیة التجهیزات التحتیة والفوقیة  ،یغطیها من الناحیة الاقتصادیة

   .وما تتوفر علیه من مرافق عامة

شترطته إوكذا ما  )2(90/29ون رقم من القان 34نصت علیه المادة  فحسب ما

فان المداولة المتوجة بقرار إعداد هذا  )3(91/178من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 

الواجب  ،المخطط یجب أن یتضمن تذكیرا بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

یان لكیفیات المتعلق به وكذا ب ،إعدادها وفقا لما حدده المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد هذا 

وبعدها یتم تبلیغ المداولة إلي الوالي المختص إقلیمیا باعتباره الجهة المختصة ، المخطط

بالمصادقة علي المخطط في الحالة المقررة لذلك كما یتم نشرها لمدة شهر كاملا بمقر 

  )4( الشعبیة المعینةالمجالس 

                                                           
جامعة  ،كلیة الحقوق ،مذكرة الماجستیر في القانون ،لتعمیر في ولایة الجزائرلالتأطیر القانوني ، جبريمحمد  )1( 

  .58ص  ،2005الجزائر 

ن تعطي كل بلدیة أو جزء منها  بمخطط أیجب «نه أالمعدل والمتمم على  90/29من القانون  34تنص المادة  )2( 

   .»الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته شغل الأراضي یحضر مشروعه بمبادرة من رئیس المجلس
عداد  مخطط شغل الأراضي إیقرر "المعدل والمتمم على انه  91/178 من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة  )3( 

عن طریق مداولة من  المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ویجب أن تتضمن هذه 

یر بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفق لما حدده المخطط التوجیهي تذك: تيأی المداولة ما

   .والتعمیر المتعلق به لتهیئةل

    .بیانا لكیفیات مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد مخطط شغل الأراضي
أعلاه  02 تبلغ المداولة في المادة" :نهأالمعدل والمتمم على  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة  )4( 

، كما یجب أن تبلغ المداولة للوالي ..." للوالي المختص إقلیمیا وتنشر لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني

، 15/07/2018، المؤرخ في 18/189ضافه المرسوم التنفیذي رقم المنتدب المختص إقالیمیا، طبقا للتعدیل الذي أ

   .2018لسنة  43ر عدد .، ج91/178المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
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یمكن أن تتم عملیة إعداد مخطط شغل الأراضي من –ستثناء إمن جهة ثانیة وكو 

كون بصدد هده الحالة عندما یغطي مخطط نعمومیة مشتركة بین البلدیات و مؤسسة قبل 

سناد مهمة إعداد إشغل الأراضي بلدیتین أو أكثر فیقوم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ب

وهذا  "établissement public inter communal"المخطط إلى مؤسسة عمومیة مشتركةا ذه

: المعدل والمتمم عند قولها 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  05نصت علیه المادة  ما

إذا كان مخطط شغل الأراضي یشمل تراب بلدیتین أو عدة بلدیات یمكن رؤساء المجالس "

اعدده إلى مؤسسة مشتركة بین البلدیات كما هو منصوص الشعبیة البلدیة إسناد مهمة 

   .المتضمن قانون البلدیة 11/10من القانون رقم  216و 215علیه في المادتین 

غیر أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومیة بین البلدیات تدخل في إطار 

مداولة المجلس الشعبي بعد  لاإلا تكون قابلة للتنفیذ  ،الإجراءات المحددة في القانون

 06من المادة  02نصت علیه الفقرة  البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعینة وهدا ما

التي تتخذها المؤسسة المقررات  أن غیر: "بقولها 91/178من المرسوم التنفیذي رقم

الشعبي  بعد مداولة المجلس لا تكون قابلة للتنفیذ إلاَ ...العمومیة المشتركة بین البلدیات 

وعند صدور القرار القاضي بإعداد  "البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعینة

مخطط شغل الأراضي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة 

بین البلدیات بإطلاع رؤساء غرف التجارة والفلاحة البلدیة أو المؤسسة العمومیة المشتركة 

یوما  15ا وتمنح لهم مهلة یللمرتفقین كتاب نظمات المهنیة والجمعیات المحلیةورؤساء الم

ستلامهم التبلیغ للإعلان عن إرادتهم في المشاركة في إعداد مخطط إابتداء من تاریخ 

 .)1(شغل الأراضي وتكلیف من یمثلهم في ذلك

فان عملیة إعداد شغل الأراضي في فرنسا هي الأخرى تتم بمبادرة  ،وللإشارة فقط

المتعلق باللامركزیة الذي حول  1983وتحت مسؤولیة البلدیة مند صدور قانون 

                                                           

  .المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة )1( 
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شرع ملك ما یعني أن الذ )1(صلاحیات واسعة للبلدیات الفرنسیة في مجال التعمیر

أما بالنسبة للمغرب  تهودمقرطلا مركزیة التعمیر خذ من الشرع الفرنسي مبدأ أالجزائري 

یتم بمسعى من الوزارة  )في الجزائر ) pos:الـ( مخطط(عداد مشروع تصمیم التهیئة إفإن 

وبمساهمة الجماعات المحلیة المعنیة والمجموعات الحضریة مع مراعاة الصلاحیات 

  .)2(ا المیدان إلى الوكالات الحضریة بموجب التشریع الجاري به العملذالمسندة في ه

م حدود الرقعة الجغرافیة التي سوف یشغلها یإصدار قرار إداري یتعلق بترس :ثانیا

  pos:لـمخطط ا

نصت  یتم ترسیم حدود المحیط الذي یتدخل فیه مخطط شغل الأراضي حسب ما

المعدل والمتمم بموجب قرار الوالي إذا كان  )3(90/29من القانون رقم  12علیه المادة 

التراب المعني تابعا لولایة واحدة ویكون بموجب قرار من الوزیرین المكلفین بالتعمیر 

   .والجماعات المحلیة إذا كان التراب المعني بتغطیة المخطط له تابعا لولایات مختلفة

ه الحالة ذعلیه في ه یعد القرار المتعلق بترسیم حدود الرقعة الأرضیة والمنصوص

ر الرقعة الأرضیة التي یمن الأهمیة بمكان إذ بفضله یستطیع الغیر أن یتعرف على مص

                                                           
(1  )  C.F.Larra démonique, le plan  d’occupation des sols (pos), édition Dalloz, paris 1996, 
p29. 

، الندوة الوطنیة "الأجهزة المتدخلة في مجال التعمیر و البناء وفق آخر التشریعات القانونیة " ،مصطفى البوداني  )2(

 4- 3- 2حول التعمیر و البناء و متطلبات الحكامة الترابیة ،الكلیات المتعددة التخصصات بالناظور ،المغرب،أیام 

  .وما یلیها 367ص 2017مارس 
ل الأراضي أن یضم شغا مخطط ذوك... یمكن « :نهأالمعدل والمتمم على  90/29من القانون رقم  12تنص المادة  )3(

قتصادیة  واجتماعیة أو بلدیة أو بالنسبة  لمخطط  شغل الأراضي جزء من إ مجموعة من البلدیات تجمع بینها مصالح

وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة  بقرار منهمن البلدیات مجموعة یحدد الوالي المختص إقلیمیا في حالة  ،البلدیة

وفي حالة  - أراضي = =أو مخطط شغل ...من المجالس الشعبیة المذكورة مخطط تدخل مداولة البلدیة المعنیة بعد 

خطط شغل الأراضي بقرار مشترك من الوزیر المكلف وم... الأراضي بلدیة تابعة لولایات مختلفة تحدد محیطات تدخل

  .»بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة
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عداد ودراسة إنطلاق القانونیة لعملیة نه یعد من ناحیة أخرى نقطة الإأكما  ،یقطن بها

   .مشروع مخطط شغل الأراضي

هذا وتشیر الدراسات إلى أن صدور القرار الذي یرسم حدود المحیط الذي یتدخل 

فیه مخطط شغل الأراضي یستند إلى ملف یتكون من مذكرة تقدیم المخطط الذي یعد على 

مخطط مقیاس المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر مع تعیین حدود التراب الذي یشمله 

  .  )1(الأراضي والمداولة المتعلقة بهشغل 

   :ستشارتهاإطلب یتإصدار قرار إداري یتضمن الجهات التي  :ثالثا

یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا یتضمن  ،یوما 15:ـنتهاء مهلة الإبعد 

قائمة بمجموع الإدارات العمومیة غیر الممركزة والهیئات والمصالح العمومیة المحلیة 

ن مشروع أستشارتها بشإالواجب استشارتها وكدا الجمعیات والمنظمات المهنیة التي طلبت 

یستشار  91/178ذي رقم من المرسوم التنفی 08إذ ذكرت المادة  ،مخطط شغل الأراضي

  :وجوبا

ن الإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة وابعن«

 (OPGI) دواوین الترقیة والتسییر العقاري ،لتعمیر من خلال الوكالات المحلیة العقاریةبا

ترقیة السكن العائلي  تومؤسسا AADLالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

"EDLF")2( المباني  ،الأشغال العمومیة ،النقل ،الري ،التنظیم الاقتصادي، الفلاحة

                                                           

  .90ص  ،السابق عرجمال ،قانون العمران الجزائري ،قلوليأولد رابح إة فیصا )1( 

قصوى تستشار مصالح التعمیر وجوبا بخصوص مشروع إعداد مخطط شغل الأراضي نظر لما لها من أهمیة  )2( 

وعدم ردها رى الباحث أن سكوت مصالح التعمیر فإننا نلمخطط  وعلیه اله شموعلاقة مباشرة بتنظیم المجال الذي سی

  .یعد رفضا للمشروع وأساس ذلك هو نوعیة المهام المنوطة بكل المؤسسات الآتیة) یوما 60(وات الأجل فب

 ،12/02/1990مؤرخ في ال 90/405سند إلیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم أ الوكالة المحلیة العقاریة من أهم ما -

ر وسائل التعمیر وإعدادها وتنفیذها وترقیة یمساعدة أجهزة الجماعات المحلیة في تحض ،1990لسند  56عدد  ج ر

   .لوسائل التعمیر االأراضي المقررة والمناطق ذات الأنشطة المختلفة تطبیق
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، هذا و یضیف التعدیل الأخیر للمرسوم البرید والمواصلات  ،والمواقع الأثریة والطبیعیة

كل من التجارة  18/189، الحاصل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 91/178التنفیذي رقم 

  .و المصالح المالیة

 :وبعنوان الهیئات والمصالح العمومیة المكلفة في المستوى المحلي نجد كل من -

  .النقل وتوزیع المیاه ،توزیع الطاقة

نه مخالف أ 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  08ما یلاحظ على نص المادة  -

ستشارة إالنص التنظیمي یعتبر أن من جانب  ،90/29من القانون رقم  15نص المادة ل

رف التجاریة والفلاحیة والمنظمات المهنیة جوازیا في غالجمعیات المحلیة للمستعملین وال

ما لك ذجوبیة و یجعلها ) 90/29قانون التهیئة والتعمیر (النص التشریعي  حین أن

وهو ما یتطلب تدخل  قاعتهوهي قاعدة آمرة ستشارة إیستشف من خلال عبارة یجب 

لقانون لعلى أساس أن هدا الأخیر ما هو إلا تفسیر  ،التنظیميبالتعدیل للنص مشرع ال

یتعین أن ینحصر في هدا النطاق  هن دور إنطباقه ومن ثم فإوبیان لشروط وحالات 

                                                                                                                                                                                

مؤرخ في ال 93/08بموجب المرسوم التنفیذي رقم  اسند إلیهأمن أهم ما  "OPGI"سییر العقار دیوان الترقیة والت -

یم الأملاك العقاریة وإعادة الاعتبار إلیها معملیات تأدیة الخدمات قصد تر  ،1993لسنة  2عدد ر ج  ،02/01/1993

  الخ ...وصیانتها 

من المرسوم التنفیذي رقم  02یتمثل هدف الوكالة حسب المادة  "AADL" طویرهالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وت

تحدیث , القضاء على السكن غیر الصحي: في 1991لسنة  25 ج ر عدد 12/05/1991المؤرخ في  91/148

   .لخإ...إنشاء المدن الجدیدةو ...الأنسجة القدیمة وإصلاحها وتغیر البیئة الحضریة

 ،19/03/1983مؤرخ في ال 83/200بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تأنشأ "E.D.L.F"مؤسسة ترقیة السكن العائلي  

المتضمن حل الدیوان  ،21/07/1984مؤرخ ال 84/177رسوم التنفیذي رقم موكذلك ال 1983لسنة  12ج ر عدد 

ومن أهم المهام المسندة  ،30/1984ج ر عدد  ،الوطني للسكن العائلي وتحویل أعماله وأملاكه والتزاماته ومستخدمیه

التكفل ببرامج السكن وصیغ وبیع المساكن حسب شروط تمویلها إلى جانب اقتناء الأراضي الضروریة وتهیئتها  ،إلیها

  .  وتجهیزها بالتعاون مع الجماعات المحلیة مع تكوین جمعیات وتعاونیات عقاریة ومساعدتها إداریا وتقنیا
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حین تمارس دورها في إصدار النصوص التنظیمیة یتعین ) الإدارة(والسلطة التنفیذیة 

  .)1(التشریعي للسلطة التشریعیةعلیها عدم الاعتداء على الاختصاص 

وحرصا من المشرع على توسیع دائرة التشاور أضاف التعدیل الوارد  ،اذإلى جانب ه

قطاعات فاعلة للتدخل  ،10/09/2005المؤرخ في  ،05/318في المرسوم التنفیذي رقم 

ونحن  ،)2(التهیئة العمرانیة والسیاحةو في مجال التهیئة والتعمیر تتمثل في كل من البیئة 

  .ا بما أن مسالة حمایة البیئة هي رهان الجمیعذنثمن حرص المشرع ه

دائما في إطار أعداد مخططات وأدوات التعمیر والمشاركة في وضعها من قبل 

من المرسوم  40نصت المادة  ،الجماعات المحلیة لاسیما مخطط شغل الأراضي

المتعلق بشروط و  )4(04/06المعدل والمتمم بالقانون رقم  .)3(94/07التشریعي رقم 

یجب على الجماعات المحلیة « نهأالمعماري وممارسة المهندس المعماري على  الإنتاج

المبني في إطار أدوات  أن تستشیر اللجنة الولائیة للهندسة المعماریة والتعمیر وللمحیط

 »المذكور أعلاه 90/29من القانون رقم  15التعمیر طبقا لأحكام المادة 

في مقر ) یوما 30(لجهات المعنیة لمدة شهر رار المتعلق باستشارة اینشر الق

غ للإدارات المعنیة ویبلَ البلدیة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة 

العمومیة والهیئات والمصالح والجمعیات والمصالح التابعة للدولة وهذا ما قضت به المادة 

یوما لإبداء أرائها  60ولهذه الجهات مدة  ،91/178ي فقرة أخیرة من المرسوم التنفیذ 08

                                                           

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ،فةعبد العزیز عبد المنعم خلی) 1( 

  .193ص ،2001، )مصر(
   05/318من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ) 2(
یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة  ،18/06/1994مؤرخ في ال 94/07المرسوم التشریعي رقم  )3(

   .1994سنة  32 ج ر عددالمهندس المعماري 
ج ر  ،94/07رقم یتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي،  ،14/07/2004المؤرخ في  ،04/06القانون  )4(

   .2004لسنة  51 عدد



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

134 
 

عتبار سكوتها بفوات الأجل موافقة ضمنیة إمع  ،تها بخصوص مشروع المخططاوملاحظ

  .)1(للمشروع

ي حول منافع ومضار نمرحلة الاستقصاء العمومي والبحث العلفي  :الفرع الثاني

  مخطط شغل الأراضي

منح المبادرة  91/178والمرسوم التنفیذي له رقم حقیقة أن قانون التهیئة والتعمیر 

 ىولتجمعات البلدیات بالاعتماد عل عند إعداد مشروع مخطط شغل الأراضي للبلدیات

 ىا الدولة تحت تصرفها لتساعدها علالمعلومات والمعطیات الضروریة التي تضعه

شاملة وحمایة إلا أن هذا العمل لا یكفي وحده للوصول إلي تهیئة  ،ختصاصاتهاإممارسة 

عداد أدوات إون بأن عملیة بخمن الجمیع وخاصة المنتأبل لابد أن ی ،مضمونة للبیئة

توسیع دائرة  ىعتماد علتتم بالإ ،التعمیر والتخطیط لاسیما مخطط شغل الأراضي

عتبار أن البلدیة هي الإطار المحدد لممارسة المواطنة ومشاركة المجتمع إالمشاركة ب

   .الشؤون العمومیةالمدني في تسیر 

هو بمثابة إجراء جوهري ضمن إجراءات إعداد مخطط شغل  يإن البحث العلم

الأراضي یجري لفائدة السكان حول محتواه وإبرازا لمنافعه ومضاره في نظر السكان 

یتم بعد انتهاء الآجال  ،إنجازها زمعوخاصة الملاك العقاریین والمجاورین لتجهیزات الم

أعلاه أي أنه یتم عموما في الحالة التي یكون فیها مشروع المخطط قد  مبینةوالمراحل ال

الاستقصاء (ي نیتم عرضه لإجراء البحث العل هااتضحت كل قواعده ومقتضیاته وبعد

یوما بموجب قرار یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو  60لمدة ) العمومي

من المرسوم التنفیذي رقم  10حسب المادة  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة محددًا

91/178:  

                                                           
   .91/178من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  )1(
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 المكان أو الأماكن التي تتم فیها الاستشارة. 

 تعیین المفوض المحقق أو المفوضین المحققین. 

 تحدید تاریخ انطلاق وانتهاء عملیة التحقیق العمومي. 

 الضوابط (إجراء التحقیق العمومي وكذا الوثائق الكتابیة والبیانیة  اتتحدید كیفی

وكذا , یتم تبلیغ القرار إلى الوالي المختص إقلیمیا لملف مخطط شغل الأراضي) والخرائط

بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو ) یوما 60(نشره طوال مدة الاستقصاء العمومي

  .)1(المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

هو إعلام المواطنین سیما أولئك الذین  ،ستقصاء العموميرض من الإغلا شك أن ال

إذ یجوز  ،ل الأراضيغیملكون عقارات داخل المنطقة التي سیغطیها المخطط التعمیري لش

ما یتضمنه المشروع من مقتضیات والتعبیر مباشرة أو بإرسال  ىطلاع عللهم الإ

مرقم  ،ملاحظاتهم إلي المفوض المحقق لیتم تدوینها في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض

ذلك لأن هذه المشاریع غالبا ما تتضمن  ،وموقع من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

دها أو تقید هؤلاء في حق أحكام نزع ملكیة أراضي تحدد فیها أسماء ملاكها وحدو 

ستعمالها للمنفعة إاستعمال البعض منها عن طریق الارتفاقات التي تفرضها أو تخصیص 

 ،تهیئة وحمایة المحیط الذي یعیش فیه ىمواطن في إطار حرصه علكما یمكن لل ،العامة

ونا بانقضاء المدة المحددة قانو  )2(التجهیزات المراد إقامتها ىإبداء ملاحظاته كذلك عل

یوما التالیة  15ثم یقوم خلال مدة ، یقفل المفوض المحقق السجل ویوقعه) یوما 60(

بإعداد محضر قفل الاستقصاء العمومي لیرسله من بعد إلي رئیس المجلس الشعبي 

لتكون هذه الأخیرة موضوع دراسة داخل  )3(البلدي مرفقًا بالملف كاملاً مع الاستنتاجات

ضوئها یمكن تعدیل مشروع مخطط شغل الأراضي واتخاذ  ىعل ،المجلس الشعبي البلدي

                                                           

  .18/189المرسوم التنفیذي رقم ، بموجب المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  )1( 
  .یلیها وما 95ص ،المرجع السابق، التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة، عبد الرحمان البكریوي )2( 
  .المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )3( 
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نیابة عن السكان ثم یتم إرسال الملف إلي الوالي لإبداء رأیه وملاحظاته  ،موقفا منها

  .)1(یوما من استلامه الملف 30خلال 

تعدیل قبل (هذا التعدیل  أن ماذا لو غیر أنه ما یثار في هذا الخصوص هو

ستقصاء ات السكان؟ لذا یستحسن عرض المخطط لإتطلع ىإل ىقر لا ی) المصافحة

نه مجرد أستقصاء العمومي الأصلي عمومي جدید خلال مدة معینة حتى لا یكیف الإ

همیة مبدأ التشاور الواسع والمشاركة المكثفة لكل الفاعلین في لأ فقط وذلك إجراء شكلي

تخاذ القرار إله من تدعیم لمشروعیة عملیة  اعملیة إعداد مخطط شغل الأراضي لم

فاشتراك الجمهور في اتخاذ قرارات إعداد ، السكان ىختبار مدى جاذبیة المشروع لدإب

یسمح بمراقبة مدى توفر شروط الصحة في  ستعمال الأراضيإسائل ممخططات و 

البنایات والبرامج المخطط إنجازها ومدى المحافظة كذلك على المساحات الخضراء 

أشبه ما تكون بعلاقة الجمل  ملأن علاقة السكان بیئتهوالساحات العمومیة والطبیعیة 

  .یحویهاالذي بالنص 

ولأجل الوصول إلى هده المعادلة كان من المفروض تخصیص مدة كافیة لإعادة 

ما یراه أعضاء لدراسة ملاحظات المواطنین خاصة إذا كان كانت جوهریة معاكسة 

تخبة منسجما مع رأى المواطنین لكي یكون موقف المجالس المن ،المجلس الشعبي البلدي

ا یكون البحث العلني والاستشارة قد استوفت الغرض منهما وهو مشاركة المجالس ذهبو 

المنتخبة والمواطنین في تصور مستقبل مدینتهم فضلا عن المساهمة في تحدید إطار 

  .حیاتهم الیومي هذا من جهة

                                                           
خطط شغل الأراضي بعد تعدیله یرسل م«أنه  ىعل 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  المعدلة 14تنص المادة  )1( 

عند الاقتضاء مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي یستخلصها المفوض المحقق إلي 

من تاریخ استلام الملف وإذا انقضت هذه ) یوما 30(الوالي المختص إقلیمیا الذي یبدي رأیه وملاحظاته خلال ثلاثین 

  .»موافقةوالي المنتدب أو الالمهلة عد رأي الوالي 
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ستعمال إوثیقة ومن جهة أخرى ولتحسیس المواطنین بأهمیة التعمیر خاصة 

الحضري على البیئة، على الإدارة أن لما لها من أهمیة في التخطیط ) Pos(الأراضي

تقوم بالتربیة والتوعیة في هذا المجال خاصة بمناسبة البحث العلني الذي هو فرصة 

كشعار بالشعب (وینتهي عندهم  منهم یبدأسانحة لجعل المواطنین یفهمون بأن التخطیط 

توعیتهم بمختلف الوسائل السمعیة والبصریة والمكتوبة عند تنظیم هدا لك بذو ) وللشعب

المدة إلى ثلاثة إطالة یستحسن  ،لكذولأجل تحقیق ) العمومي الاستقصاء(ي نالبحث العل

ه ذلضمان أكبر عدد ممكن منهم في ه) 02(أشهر بدلا من شهران ) 04(أو أربعة ) 03(

ا فتحها أمام نه من المفید جدَ أكما  ،ام الأسبوعالاستشارة والتي یجب أن تكون خلال كل أی

الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات لأنهم الجیل الذي سیستفید من التجهیزات 

والمرافق العمومیة التي یبرمجها مخطط شغل الأراضي ومن التنعم ببیئة سلیمة التي تكفل 

   .)1(المخطط ضمن مقتضیاته هذابها 

  ة المصادقة على مخطط شغل الأراضيفي مرحل: الفرع الثالث

بعد إجتیاز مراحل الدراسات التمهیدیة في إتخاذ قرار وضع مشروع مخطط شغل 

نصل إلى مرحلة المصادقة على هدا  ،واقتراحات السكان بشأنه هالأراضي ومتابعة إعداد

المعدل و  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  15 بناء على نص المادة، المخطط ونشره

یصادق المجلس الشعبي البلدي بموجب  ، 18/189المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل عند الاقتضاء لأخذ نتائج الاستقصاء ورأي 

بعین الاعتبار ویتم تبلیغ قرار المداولة ویتم تبلیغ قرار المداولة  أو الوالي المنتدب الوالي

                                                           
سیما تلك المتعلقة باستخدام  ،تقوم بعض الدول بتنظیم حملات توعیة وتفسیر مقتضیات ومخططات التعمیر )1(

دارة التعمیر والمجالس إالأراضي داخل الأقسام لیتم مناقشتها من التلامیذ أو الطلبة والأساتذة إلي جانب ممثلین عن 

 ،المرجع السابق، اللامركزیةالتعمیر بین المركزیة و  ،عبد الرحمان البكریوي :ىر إلظهذا أنالمحلیة البلدیة المنتخبة في 

  .98ص 
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المعدل و المتمم  91/178من المرسوم التنفیذي رقم المعدلة  16بقا لنص المادة وجوبا ط

 :إلى كل من

  أو الولاة المنتدبین المختصین اقلیمیاالوالي أو الولاة. 

 أو المقاطعة  ،المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمیرعلى مستوى الولایة

 .الاداریة

 الغرفة التجاریة والغرفة الفلاحیة.   

عدها یوضع المخطط المصادق غلیه تحت تصرف الجمهور عن طریق قرار وب

   :)1(إداري یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي یتضمن

 تاریخ بدء عملیة الوضع تحت الجمهور.     

 تحدید المكان أو الأمكنة التي یمكن استشارة الوثائق فیها.  

  الملفإضافة إلى الوثائق الكتابیة والبیانیة التي یتكون من. 

تجاه إومنتجا لأثاره  )2(المفعول نافذبعد ذلك یصبح مخطط شغل الأراضي  

یوما من وضعه تحت تصرف كل هؤلاء حسب  60یعد  ،الأشخاص المعنویة والأفراد

عتبار مخطط شغل الأراضي إا یمكن ذوعلى إثر ه ،90/29من القانون  36نص المادة 

ر له صبغة محلیة باعتبار أن رئیس المجلس بعد المصادقة نظاما ومرجعا قانونیا للتعمی

السلطة المسؤولة على تنفیذ مقتضیاته ، الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعینة

والعمل على تجسید مشاریعه وبرامجه على شكل منجزات وموافق على ارض الواقع وبما 

  .یتوافق مع مسألة حمایة البیئة والوسط المعیشي لسكان المدینة

                                                           
  المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذ رقم  17المادة  ) 1(
یوضع مخطط شغل الأراضي ... «نه أ ىإذا نصت عل 90/29من القانون   36في نص المادة  أورد خط )2(

یستقیم لا لكن  »رف الجمهور ویصبح فاقد المفعول بعد ستین یوما من وضعه تحت تصرفهصت المصادق علیه تحت

  » ...المفعول بعد ستین یوما فذیصبح نا...«: تينص المادة إلا بتعدیل العبارة علي النحو الآ ىمعن
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  مرحلة تعدیل ومراجعة مخطط شغل الأراضي في :الفرع الرابع 

یعد مخطط شغل الأراضي أداة تنظیمیة للعمران في المنطقة التي یغطیها على 

الأمدین القصیر والمتوسط وهو بدلك كأي قاعدة قانونیة یجب أن یعرف نوعا من الثبات 

   .جراء منهاأوالاستمراریة حتى یستجیب للتغیرات التي تحدث نتیجة لنمو البلدیات أو 

ا ذل الأراضي وثیقة شاملة للعمران والبناء وكمخطط شغ یصبحومن جهة ثانیة حتى 

ستعمال إنى عا المخطط تجمیع كل الأحكام والقواعد التي تذالعقار یجب أن یتم حول ه

   .الأراضي والتي تنظمها التشریعات الخاصة

ثر أكلك یرى الباحث أن مخطط شغل الأراضي قد یحتاج إلى التعدیل ذتأسیسا على 

) سنوات 10(ن مدة سریان مقتضیاته لیست بالطویلة أصة و مما یحتاج إلى مراجعته خا

غیر أن المشرع الجزائري لم  ،)سنة 20(كما في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

ة التي فیففات الطیلا في حالة واحدة تتعلق بالتكیإ )Pos(لة تعدیل المخطط أمسلیتعرض 

نصت علیها  ،البنایات المجاورةتفرضها طبیعة الأرض أو شكل قطع الأراضي أو طابع 

      .)1(المعدل والمتمم 90/29من القانون  33المادة 

حالة تعدیل مشروع  ندون تحدیده لكیفیات وإجراءات التعدیل دون أن نغفل ع

  .من ذات القانون 14حسب المادة  ،قتضاءالمخطط عند الإ

المرسوم التنفیذي من  19وفقا لنص المادة  ،بإمكانیة مراجعتهالمشرع كتفى إبذلك 

المبررات و مصحوبة بتقریر یثبت  ،وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي )2(91/178رقم 

                                                           
ة بموجب مخطط شغل عد والارتفاقات المحددوالا یمكن أن تخضع الق«: نهأ ىعل 90/29من القانون  33المادة  )1( 

  .»الأراضي لأي ترخیص أو شكل قطع الأراضي أو طابع البنایات المجاورة

لا یمكن مراجعة «: نهأ ىعل المعدل و المتمم 91/178من المرسوم التنفیذي رقم فقرة الاولى 19تنص المادة  )2( 

من القانون  37المادة  فيكورة مخطط شغل الأراضي مراجعة جزئیة أو كلیة بعد المصادقة علیه إلا للأسباب المذ

  »وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بهذا الشأن ...90/29
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ا أن السلطة الإداریة ذمعنى ه قلیمیا،إتبلغ لكل من الوالي و الوالي المنتدب المختص 

 37تولت المادة  ،لكذالمختصة لا یمكن لها سوى مراجعة المخطط وعند توافر أسباب 

  :ذكرها وهي 90/29من القانون رقم 

  إذا لم ینجز مخطط شغل الأراضي في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث

ع الحضري أو البنیات المتوقعة في و حجم البناء المسموح به من المشر ) 1/3(

  .التقدیر الأولى

  لى راب أو حالة قدم تدعو إخإذا كان الإطار المبني الموجود في حالة

  .تجدیده

 إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة. 

  سنوات من المصادقة على )05(إذا طلبت المراجعة بعد مرور خمسة

) 1/2(على الأقل نصف بالغینمخطط شغل الأراضي أغلبیة ملاك البنایات ال

 .ددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعولححقوق البناء التي ی

 ذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنیة یصادق على إ

عداد مراجعة المخطط ساري المفعول في الظروف والإشكال المنصوص علیها لإ

   .مخطط شغل الأراضي

فقرة أخیرة من القانون رقم  37أما عن كیفیات المراجعة فإنها تتم حسب المادة 

اد والمصادقة على مخطط شغل ا المتبعة في إعدهبإتباع المراحل نفس 90/29

عداد إ ين عملیة مراجعة المخطط هلأ ،المشرع ذلك حسنا فعلوبهذا  ،)1(الأراضي

 ،مخطط جدید یشمل كل أو بعض المنطقة التي یغطیها المخطط المصادق علیه سابقا

خاصة إذا كانت التغییرات المراد إحداثها مهمة أو  ،فضروري إتباع نفس الإجراءات

جوهریة تحتاج إلى دراسة وتحقیق كما في حالة منطقة صناعیة أو سیاحیة أو بناء مركب 

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29رقم من القانون  37المادة  )1( 
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إلى غیر ذلك من المشاریع التي تؤثر على الخیارات والخطوط الأساسیة  ...ریاضي 

  .لمخطط شغل الأراضي

. عدیل الكثیر من المخططات شغل الأراضيقامت بتقد ن الإدارة ألكن الواقع یثبت 

من جملتها مثلا في مدینة بسكرة كانت منطقة مدخل بلدیة شتمة مخصصة لبناء 

كما تم تغییر المنطقة الغربیة بسكرة  ،رها إلى بناء قطب جامعيیالعمارات وتتم تغی

   .المخصصة لبناء السكن الفردي  إلى تخصیص جزء كبیر منها للسكن الاجتماعي

هذه الأمثلة  ،مستوى بلدیات الوطن ىن هناك الكثیر من الحالات علأولاشك 

ن تتحكم الإدارة في ظاهرة تجاوز مخططات شغل الأراضي لیتم تغیر أتستوجب 

من هنا تظهر فائدة وضع  ،عددها مسبقاإالاستعمال بقواعد موضوعیة ومحایدة یتم 

بسبب  افي حاجة إلیهالتي هي ) POS(إجراءات تعدیل مخططات شغل الأراضي 

  .ظروف معینة كالمضاربة العقاریة  أزمة السكن أو قلة الأراضي للتوسع العمراني

ن أومن باب توضیح أهمیة تعدیل مخطط شغل الأراضي نجد  طاروفي هذا الإ

وإجراءات  جعةقد میز بین إجراءات المرا 31/12/1976القانون الفرنسي الصادر في 

حیث هذه تلك المصاحبة للثانیة من بة للأولى أكثر تعقید التعدیل فالشكلیات المصاح

ستشارة المجموعة المكلفة إثم  ،قتراح من العمدة أو المحافظإتتم عن طریق  ،الأخیرة

جتماع یضم رؤساء إأثناء  )مخطط شغل الأراضي بالجزائر(ستعمال الأراضي إبتصمیم 

ث علني عن منافع ومضار ویجرى بعد ذلك بح ،المصالح الخارجیة المعنیة بالعملیة

   .لتداول بشأنهلتعدیل ویختم بعرضه على المجلس البلدي ال

أما المراجعة فهي عبارة عن إعداد تصمیم جدید یغطي كل أو بعض المجال الترابي 

جراء المراجعة لإن الإجراءات المتبعة إولذا ف ،الذي مازال خاضع لتصمیم ساري المفعول
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فالتعدیل عملیة اقل شمولا من المراجعة لأنه لا ، )1(لتصمیمهي نفس تلك المتبعة لإعداد ا

یؤثر على المقتضیات الأساسیة للتصمیم إما المراجعة فهي تتناول الخطوط الرئیسیة التي 

  ).المخطط(یقوم علیها التصمیم 

أخیرا نستطیع القول إن الدور المزدوج وذو الهدف المشترك للجماعات المحلیة 

یظهر من خلال تكلیفها قانونا بإعداد مخطط شغل الأراضي وتنفیذ مقتضیاتها في مجال 

  أخذه بعین الاعتبار الشؤون) الرخص الشهادات التعمیریة(لعملیاتي االتعبیر 

ن جهة ومن جهة أخرى یستوجب الهیئات المحلیة نشغالات البیئیة في الحسبان هذا موالإ

إن تسطر مسألة شغل الأراضي واستغلالها وفق المقتضیات والضوابط والإرشادات 

كل من قانون البلدیة رقم  ،)2(والتوجیهات التي نضمها وتحت طائلة الإلغاء القضائي

مستدیمة ال قانون حمایة البیئة والتنمیة ،)113، 107، 114، 109، 92:المواد( 11/10

، المتعلق بتسییر وحمایة وتنمیة المساحات الخضراء 07/06رقم و القانون  03/10رقم 

   .)4(منه 02تحدید المادة  01/20والقانون رقم  )3(منه 11لاسیما المادة 

ین التوسع العمراني حترام مبدأ التوازن بإ ،وأنه یستوجب على مخططات التعمیر

وضرورة أخذ الأخطار التكنولوجیة أو  ،الأوساط والمواقع الطبیعیة ىوالمحافظة عل

                                                           
     .102ص ،المرجع السابق ،التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،عبد الرحمان البیكروي )1(
لقد توصل القضاء الإداري الفرنسي بخصوص عدم استشارة المحافظ حول التقییم البیئي المدرج في تقریر تقدیم  )2(

   .)424ص ،المرجع السابقبودریوة،  عبد الكریم( :ىفي هذا نظرا إل ،عدم شرعیته ىمخطط التعمیر المحلي إل

وحمایة البیئة وتنمیة المساحات الخضراء، یعدل  المتعلق بتسییر 17/05/2017المؤرخ في  ،06/07القانون رقم  )3( 

  .2007لسنة  31، المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، ج ر عدد 03/10ویتمم القانون رقم 

تبادر الدولة بالسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة «نه أعلى 01/20من القانون رقم  02تنص المادة  )4( 

یر هذه السیاسة بالإتصال مع الجماعات الإقلیمیة في إطار إختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع وتدیرها، تس

الأعوان الإقتصادیین والإجتماعیین للتنمیة، یساهم المواطنون في إعداد هذه السیاسة وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم 

  »المعمول بهما
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 عندر الرشید للأراضي یتسیالوثائق التعمیر وأعمال  ،الأخطار الطبیعیة بعین الاعتبار

   .)1(إعداد هذه الوثائق

  ""posالبعد البیئي في محتوى مخطط شغل الأراضي : المطلب الثالث

ما لتنظیم عمران وتعمیر مدینة إ ،الأراضيیكمن العرض من وضع  مخطط شغل 

وأما لتوجیه ومراقبة وضبط نمو واتساع   ،قائمة حتى تنسجم مع البیئة التي تحتویها

 ،كما یمكن إعداد مخطط شغل الأراضي بمناسبة تشیید مدینة جدیدة ،عمران المدینة

بباتنة  03، 02 ،01كمدینة علي منجلي بقسنطینة والمدینة الجدیدة المتمثلة في قطب  

   .الخ...وغیرها من المدن الجدیدة بكل من عنابه المدیة وهران وورقلة 

كما نصت  ،مخطط شغل الأراضي) قوام (البعد البیئي في محتوى  ریظهر حضو 

وثیقة من المعدل والمتمم عبر كل  ،91/178من المرسوم التنفیذي رقم18علیه المادة 

الفرع (مجموعة من الوثائق والمستندات المرجعیة مصحوبة ب) الفرع الأول(لائحة التنظیم 

  .)الثاني

  لائحة التنظیم في  :الفرع الأول

ة نیما تتضمنه الوثیقة الثا في عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة تفسیر

من رموز تبین الاستعمالات القانونیة للأراضي والتجهیزات المقررة  ،)المستندات البیانیة(

نوع المباني المرخص بها أو  ىوتركز عل ،وكذا برامج تنمیة البلدیة أو البلدیات المعینة

كما توضح أیضا حقوق البناء لاسیما معامل  ،تجانسالالمحظورة لكل منطقة بهدف خلق 

                                                           
  .75ص  ،المرجع السابق بودریوة، عبد الكریم )1( 
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من المرسوم  18ما هو محدد بنص المادة تتضمن هذه اللائحة ك ،)1(شغل الأراضي

  :مما یأتي 91/178التنفیذي رقم

  من خلالها یظهر مدى توافق وتلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي : مییمذكرة تق

مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذلك البرامج المعتمدة لبلدیة أو البلدیات 

  .المعنیة تبعا لأفاق تنمیتها

  ع المبادئ المرخص بها أو و التي تحدد لكل منطقة متجانسة ن: القواعدمجموع

المحظورة وكذا وجهتها وحقوق البناء المرتبطة بملكیة الأراضي ومقیاس الأراضي التي 

یعبر عنها بمعامل شغل الأراضي وكذا معمل مساحة ما یؤخذ من الأرض مع جمیع 

كل من الساحل والأراضي  ىمطبقة علهذا مع مراعاة الأحكام ال ،رتفاقات المحتملةالإ

 .الفلاحیة ذات الجودة العالیة أو الجیدة والأقالیم الطبیعة والثقافیة البارزة

 شروط استخدام الأراضي بالنسبة لكل من: تحدد أیضا لائحة التنظیم: 

 خصائص القطعة الأرضیة_وصول الشبكات إلیها :المنافذ والطرق. 

 ومیة وما یتصل بهاموقع البناء بالنسبة للطرق العم.  

 موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة.   

  ارتفاع المباني_ موقع المباني بعضها من بعض على ملكیة عقاریة واحدة_   

  المساحات الفارغة والمغارس -موقف السیارات-المظهر الخارجي.  

  والطرق أخیرا تحدد لائحة التنظیم مختلف المنشآت والتجهیزات العمومیة ومواقعها

والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة 

نجازها على عاتق الجماعات المحلیة مع تحدید إوكذلك التي یقع ) PDAU(والتعمیر 

 .نجازهاإآجال 

                                                           
، الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیةیتسی، خرشي النوي )1(

  .42ص،2011
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أن كل ما تتضمنه اللائحة التنظیمیة هي مجموعة من الضوابط  ،یتبین مما سبق

لاستعمال الأراضي وكثیر من القیود كالارتفاقات بأنواعها والالتزامات المفروضة لتحقیق 

تهیئة منتظمة متناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعینة وبتجسیدها حتما تكون 

 .شیدة والمحیط الطبیعي نتیجتها؟ علاقة تناغمیة بین البیئة الم

لوائح (على اعتبار هذه الضوابط أنظمة  ءتفق الفقه والقضاإوعلى هذا الأساس 

 .)1(بعد المصادقة علیها من طرف الإدارة إلاَ  ،نافذة حبصت بحكم أنها لا). ضابطة

  الوثائق والمستندات البیانیةفي  :الفرع الثاني

تبین الشكل الذي  ،الضیق للكلمةتتمثل في مجموع الخرائط والتصامیم بالمعنى 

الخاضعة لمخطط شغل الأراضي في نموها واتساعها ) أو الجزء منها(تتبعه البلدیة 

بأن التصامیم أو  ،یریان ءأن الفقه والقضا ،والعملیات العمرانیة التي تجري بشأنها غیر

ا على ها في حد ذاتها لأنها مجرد بیانات مرئیة لا یمكن ترجیحهل الخرائط لا آثار

مجلس الدولة الفرنسي في  )3(وقد تبنى هذا الرأي ،)2(نصوص اللائحة التنظیمیة المكتوبة

 ذلك وبناء على )4(السید شیرو في قضیة التجهیز ضدَ  27/06/1977حكم له بتاریخ 

ویشكلان ، حداهما الأخرىإتكمل  )اللائحة التنظیمیة والمستندات البیانیة(فان الوثیقتین 

  .                                                     )pos(بما یعرف مخطط شغل الأراضي 

                                                           

  .135ص  ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،االشریف البقالي )1( 

أطروحة  ،ومدى مساهمتها في تحقیق التنمیة العمرانیةفي مجال التعمیر المنجزة  الدراسات ،عبد االله حداد )2( 

  .124، ص2011/2012 ،المغرب ،جامعة أكدال ،الدكتوراه في الحقوق

تبني هذا الرأي في كتابة المعنون  ىكان هو السباق إل" Albert griller"قریي  ألبیر تشیر الدراسات إلى أن السید )3( 

ن اعبد الرحم: "ىفي هذا أنظر إل 1936الذي صدر باللغة الفرنسیة سنة  "تصنیف الطرقات في القانون المغربي": بـ

 .104ص ،المرجع السابق، التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،البكریوي 

من الأفضل غیر أننا نرى أكثر من مرة " plan"لقد استعمل المشرع عند عرضه لمضمون المادة مصطلح مخطط  )4( 

  .POSمخطط الـ"لا جزء من الكل وهو إهو  ما) تصمیم(طة لأن هذه الأخیرة یستعمال تسمیة تصمیم أو خر إ
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من المرسوم التنفیذي رقم  03وفق المادة ، كون الوثائق والمستندات البیانیةتت

    :مما یأتي 91/178من المرسوم التنفیذي رقم 18المعدلة للمادة 05/318

 .)5000/1أو   2000/1سبمقیا(مخطط بیان الموقع  .1

 .)100/1أو  500/1بمقیاس (مخطط طبوغرافي  .2

 .)100/1أو  500/1بمقیاس (خارطة  .3

تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة   .أ 

 وكذلك الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة  ،بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك

طبقا لوسائل الدراسات  ،والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة تحدد المناطق  .ب 

  .الجیوتقنیة والدراسات الدقیقة للزلازل على مقیاس مخطط شغل الأراضي

تحد مساحات الحمایة أو ألارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت   .ج 

تطبیقا للإجراءات التشریعیة  ،الأساسیة المنطویة على التجهیزات والأخطار التكنولوجیة

  .والتنظیمیة المعمول بها

تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة في   .د 

مخطط شغل الأراضي المصنفة حسب درجة قابلیتها للخطر بناء على اقتراح من 

موافقة على المصالح المكلفة بالتعمیر والمختصة إقلیمیا حسب نفس الإشكال التي أملت ال

 . المخطط

یبرز الإطار المشید حالیا ) 1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط الواقع القائم . 4

 .رتفاقات الموجودةوكذلك الطرق والشبكات المختلفة والإ

 :یحدد ما یأتي) 1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط تهیئة عامة. 5

  .المناطق القانونیة المتجانسة  . أ

  .والمنفعة العمومیةامة والمنشآت ذات المصلحة العموقع إقامة تجهیزات   . ب
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تتحمله الدولة منها كما  خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما  . ج

  .هو محدد في المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر وما تتحمله الجماعات المحلیة

 .)1(المساحات الواجبات الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها  . د

یتضمن على ) 1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط التركیب العمراني . 6

مصحوبا باستحوار ) 02(الخصوص عناصر لائحة التنظیم كما هي محددة في البند أولا

لقطاع المقصود أو القطاعات إلى التعمیریة والمعماریة المنشودة بالنسبة اجسد الأشكال ی

   .المقصودة

أن جمیع المخططات المذكورة والمشكلة  ،المادةالفقرة الأخیرة من ذات  وتضیفهذا 

) 500/1بمقیاس(لمضمون الوثیقة الثانیة یتكون منها مخطط شغل الأراضي تعد وجوبا 

إذا كان مخطط شغل الأراضي یعني القطاعات الحضریة ماعدا مخطط بیان الموقع 

  .)5000/1أو  2000/1بمقیاس (المحدد 

 91/178في المرسوم التنفیذي رقم مكرر  18إضافة إلي هذا تضیف المادة 

المعدل المتمم إلزامیة مراعاة شغل الأراضي للإجراءات المنصوص علیها بموجب القانون 

وللإجراءات المنصوص علیها أیضا بالقانون  نهمیثالمتعلق بحمایة الساحل وت 02/02رقم 

تنمیة ر الكوارث في إطار الیالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسی ،04/20

  .)2(هذا المخطط ىهتمام المشرع بالشأن البیئي ضمن محتو إالمستدامة ذلك ما یؤكد مدى 

                                                           
من المرسوم التنفیذي رقم  18من المادة ) ج( 2التي تعدل الحالة  05/318المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  )1( 

91/178.  
مخطط شغل الأراضي بكل  یتكفل«: المعدل والمتمم على أن 91/178مكرر من المرسوم  18 المادةتنص  )2( 

المؤرخ في  04/20وفي القانون رقم  05/02/2002المؤرخ في / 02/02الإجراءات المقررة في القانون رقم 

    .»والمذكورین أعلاه 25/12/2004
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یتضح مما سبق أن قوام مخطط شغل یتكون من رسوم بیانیة أو خرائط یتم  

ظم أیضا وثیقة یبموجبها رصد وتحدید أفاق تهیئة المنطقة حسب توقعات هذه الأخیرة كما 

  .یة یكون الغرض منها شرح مضمون تلك الرسوم والتصامیمأخري هي بمثابة قواعد قانون

غیر أن واقع هذه المخططات تشیر الدراسات إلي وجود نسبة هامة من التجمعات 

واها تأهم مكون لمح ىلازالت تفتقر إل ،ریة مغطاة بمخططات شغل الأراضيضالح

نقص الذي یعتري هذه لمما یحق لنا التساؤل حول ا »اللائحة التنظیمیة«: والمتمثل في

  المخططات والأثر المترتب علي مشروعیتها؟ 

اهتدت مكاتب الدراسات المكلفة بوضع هذه المخططات  ،لإشكالیةاحلا لهاته 

الذي یستعان به » مفتاح الرموز«: وضع ما یسمي بـ ىستعمال واستغلال الأراضي إللإ

ویشمل هذا المفتاح  ،ستعمالات المخطط ومختلف التجهیزات التي ینص علیهاإلفهم 

یعني  un)(فحرف  ،لخطوط والألوانإلى ابالإضافة  احروف لاتینیة وعلامات أو رموز 

اللون الأخضر یستعمل للمناطق الخضراء أو  ،المرفق الریاضي s)(مثلا الجامعة وحرف 

  .وهكذا ...الغابات أو الأماكن المغروسة

طات المحلیة المختلفة علي المفتاح في إحدى زوایا المخطط لمساعدة السل عیوض

المخطط كما یوضح مختلف  ىبفضل هذا المفتاح الذي یفسر محتو  ،تخطیط مجالها

  .ستعمالاتالإ

 )1(مخطط شغل الأراضي یجد أن لا مركزیته ىفالمتمعن في محتو  ى،من جهة أخر و 

بشكل مباشر من ) البیئة المشیدة(جعلت منه فعلا أداة فعالة في تنظیم المجال العمراني 

تها ومداخل اخلال تنظیم عملیات البناء والتحدید التفصیلي لأشكال القطع الأرضیة ومساح

                                                           
یعد مخطط شغل الأراضي أداة تعمیریة تنظیمیة لا مركزیة وهو على عكس الأدوات السابقة التي تجسد النمط  )1( 

الموجه، وهو ما یتبین بدء من إجراء الاقتراح إلى إجراء المصادقة على المخطط من طرف رئیس المجلس  التعمیري

  . الشعبي البلدي
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 ىوعلامة ذلك هو تشكیل المحتو  ،رتفاقات اللازمة وفق معامل شغل الأراضيالبنایات والإ

أما مسألة حمایة البیئة الطبیعیة نجد أنه قد اهتم بها شكل غیر  ،یةلتصامیم تعمیر 

ودلیل ذلك عدم احتواء المخطط لتصامیم تهتم بالجانب البیئي سواء تعلق ) ضمنیا(مباشر

ل البیئي بشكل صریح نشغالذلك لابد من إدراج الإ ،الأمر بالأوساط أو العناصر البیئیة

ستخدام الأراضي في إرز أن عملیة فاقع أضمن مخططات شغل الأرضي ذلك لأن الو 

ستئزاف المواد الطبیعیة وتلویث عناصر البیئة المختلفة كالماء إ ىإل ىالتعمیر العملیاتي أد

 .والهواء والتربة من خلال مخلفات البناء والإنشاء الصرف الصحي للمیاه والتصحر

ینبغي علي المكلفین بإعداد مخططات شغل الأراضي إحاطتهم  ،هذا الأساسى عل

ن تتوفر لدیهم كل المعلومات أعلما ومعرفة كل خصائص ووظائف النظم البیئیة و 

التفصیلیة الكمیة والنوعیة لمجموع العناصر المكونة للبیئة الطبیعیة ویستحسن أن یكون 

من یسهل م معلومات جغرافي اظیتكون لدي المخطط ن ىیلیة حتصذلك مرفوقا بخرائط تف

  .)1(مهمته بشكل كبیر

یري كل من الدكتور  ،دائما وفي إطار الاهتمام بالشأن البیئي ضمن هذا المخطط

عداد مخططات إاجدة أحمد أبوزنط أنه من الأهمیة بمكان معثمان محمد حلیم والدكتورة 

إعداد مخطط شغل الأراضي رتكاز علیها عند یتم الإ ،تتعلق بالعناصر والأوساط البیئیة

وتعد بمثابة القاعدة المعلوماتیة الأساسیة حول طبیعة وخصائص العناصر  ،واستعمالاتها

خرائط غطاء  ،خرائط التربةبالمكونة للبیئة في المناطق المراد تغطیتها ویتعلق الأمر 

مجملها دورا تلعب في  إذ خرائط الأنواع النباتیة والحیوانیة ،خرائط نوعیة المیاه ،الأرضي

     .)2(یر المعلومات البیئیة فهاما في تو 

                                                           
، 1ط، التنمة المستدیمة فلسفتها وأسالیب تخطیطیها وأدوات قیاسها ،عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبو زنط )1( 

  .234، ص2007 ، الأردندار صفاء للنشر والتوزیع
  .یلیها وما 234ص، المرجع السابق، عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبو زنط )2( 
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نها تفسر وبكیفیة أوضح لأأنه من الواجب تعمیم لوائح التنظیم ى خلاصة القول نر 

مخطط شغل الأراضي لتسهیل أمر تطبیقه من قبل الجماعات المحلیة كما أنه  ىمحتو 

حسب ما أكده الفقه والقضاء  ،لوائح التنظیم حعند غموض أو نقصان الوثائق البیانیة ترج

مخطط شغل الأرض هو مجموعة الأهداف  ىومنه نستطیع أن نؤكد أن محتو  ،الفرنسیین

 10والأغراض التي یرمي إلي تحقیقها كلها أو بعضها خلال مدة سریانه التي تمتد 

  .سنوات

  "POS"الأهداف البیئیة لمخطط شغل الأراضي : المطلب الرابع

تغطیة كل  90/29من القانون  34لجزائري بموجب المادة بعد أن أوجب المشرع ا

 ،القانون ذاتمن  31تولت أحكام المادة  ،بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي

  .سبق الإشارة إلیها عرض أهداف هذه الوثیقة التعمیریة التنظیمیة والتي

شمال  من %70وبعد أن تأكد المشرع الجزائري من منطلق أن  ،هذا ىبالإضافة إل

 ىولوجیة معرض لهزات أرضیة وعلیالجزائر حسب مختلف الدراسات الجیولوجیة والسیس

مدمرة ) 03(زلزال منها ثلاثة  12عرفت مالا یقل عن  ،مدي العقود الثلاثة الأخیرة

    .)1(جدا

الهیكلة الحضریة بالنسبة  وإعادةوامتثالا للمعاییر الزلزالیة بالنسبة للبناء الجدید 

تم تعدیل القانون  ،المعرضة أكثر للخطر وتعزیز الهیاكل الإستراتیجیة الحساسةحیاء للأ

                                                           

هذا الكسر " الشق التكتوني النشیط "نكسار في القشرة الأرضیة  علي طول السطح یصل إلي خط إالزلزال هو  )1( 

جة الحركة النسبیة جزء من الطاقة المتراكمة سابقا نتی، یخرج إنطلاقا من سطح الكسر علي شكل موجات زلزالیة

طول حدودها في شكل موجات زلزالیة أو في بعض الأحیان بسبب الضغوطات المفرطة داخل  ىللصفائح التكتونیة عل

قد تزید من تعرض السكان  تسارعلجیولوجیة أن ظاهرة التعمیر الماهذا وتشیر مختلف الدراسات " الصفائح التكتونیة 

مزوار نور الدین وبلعزوقي  :في هذا أنظر إلى ،واء كانت طبیعیة أو تكنولوجیةالعمرانیة لمخاطر الكوارث س والبیئة

 :قع الالكترونيو الم ىعل،"المنهجیة الجزائریة :التهیئة الحضریة والخطر الزلزالي"، محمد

http //www.moch.gov.iq, le: 17/08/2017 à 09h:00. 
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ویتعلق الجدید الذي أضافه هذا التعدیل حسب  04/05بموجب القانون رقم  90/29رقم 

تحدید الأراضي  ىلإ الزلزالیة و  )الاحتمالات(منه بتعریف أفضل للعشوائیات  04المادة 

تجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة لخطر والمناطق المعرضة للأخطار النا

البناء الانزلاق عند إعداد أدوات التهیئة والتعمیر وتخضع لإجراءات تحدید أو منع 

  .)1(علیها

دور هذا المخطط في حمایة البیئة من خلال الإجراءات  ىوبعد أن وقفنا أیضا عل

الواجب إتباعها عند إعدادها من حیث السماح لمختلف الجمعیات المهنیة والبیئة منها 

بالمشاركة وبفعالیة في إعداد هذا المخطط كمساهمة وقائیة مستقبلیة في الصیانة 

الأهداف البیئیة المباشرة نستطیع القول أن  ،والمحافظة علي عدد من العناصر البیئیة

وغیر المباشرة لمخطط شغل الأراضي لا تخرج عن كونها تتمحور بشكل عام حول 

لضمان عدم تداخل المناطق الصناعیة والمناطق التجاریة في  قیطالتن المواضیع الآتیة

رتفاقات التعمیر لتحقیق المصلحة العامة وحمایة إتحدید  ،)ولالفرع الأ(المناطق السكینة

صادیة للتوظیف الأمثل للأراضي تحدید المؤشرات الاقت ،)ثانيالفرع ال(ملاك العمومیة الأ

 .)لثثاالفرع ال(نحو یضمن الكثافة السكانیة المتجانسة  ىعل

ى بشكل مباشر من خلال المحافظة علأخیرا یهدف هذا المخطط إلي حمایة البیئة 

الجودة العالیة والغابات والمواقع المصادر الطبیعیة كالأراضي الزراعیة والفلاحیة ذات 

یسمي  الأثریة والمناطق ذات الطبیعة الحساسة وكذا تحدید الفراغات العمرانیة أو ما

  .)رابعالفرع ال(بالمساحات الخضراء

  

  

                                                           
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 04/05من القانون  04المعدل بموجب المادة  90/29من القانون  11المادة  )1( 
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  "POS: "كمبدأ وقائي لحمایة البیئة في مخطط الـ) التقسیم(التنطیق  :الفرع الأول

أن مخطط شغل الأراضي یقسم إقلیم البلدیة  ىر المشرع الجزائري صراحة إلیلم یش

 "تحدیدال"غیر أن الباحث یري بأن لمصطلح  ،أو جزء من البلدیة التي یشملها إل مناطق

من  31الذي ذكره المشرع الجزائري في العدید من المناسبات خاصة في نص المادة 

 ،التجهیزاتتحدید  ،مثل تحدید الطرق(المتعلقة بجرد أغراض المخطط  90/29القانون

ستعمل في منظور القانون الدولي عند وضع إإذ  ،موسع ىمعن) الخ...تحدید الارتفاقات

دولة أي تقسیم الإقلیم إلي دول كل الحدود الفاصلة بین الدول المتجاورة وتحدید حدود 

المغرب  ،تونس ،الجزائر(مثلها هو الشأن في المغرب العربي الكبیر المقسم إلي دول 

  .)الأقصى

الورق  ىكتابیة عل ،نظریة، یریةر الأولى تق، تمر بمرحلتین ،ملیة التحدید هذهفع

أما  ،)1(بخرائط توضیحها أو تدعم اءثنخر استآأو بطریق  كأصلمصدرها اتفاقیة دولیة 

طریق وضع رض الواقع عن أ ىتنفیذ أي تخطیط وترسیم الحدود علالثانیة فهي ال

  .)2(اعتبارها نقاط حدود ىاتفق علالموقع التي ى الإشارات والعلامات عل

مخطط شغل الأراضي لتجسید أهدافه خاصة  هن هذا الأمر یشبه لما یرمي إلیإ 

،هذا مبدأ التنطیق ىتماد علعیلي یحتم علیه الإصالواقع طالما أن دوره التف ىالبیئیة عل

مشتق وهو ،" ZONAGE"یعتبر مصطلح جدید في اللغة العربیة ومقابله الفرنسيالأخیر 

عدة مناطق  ىحضري إلالمجال التقسیم  ،ومعناه في التعمیر) ZONE(من المنطقة 

بهدف ضمان حسن توزیع السطح   )3(ستعمال معین إیخصص لكل واحدة منها وظیفة أو 

                                                           

مجلة الحقوق معهد " تحدید الحدود البریة بین الكویت والعراق طبقا لقواعد القانون الدولي" ،العنزي يرشید حمد )1( 

 .306ص، 1992دیسمبر -سبتمبر 43العدد  ،سلطة عمان ،الإدارة العامة
 .307ص ،نفسهالمرجع  ،رشید حمودي العنزي )2( 
 .99ص ،المرجع السابق ،التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،عبد الرحمان البكریوي )3( 
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مختلف أوجه الاستعمال وضبط حركة النمو العمراني العشوائي إضافة إلى مواجهة  ىعل

لما تسببه من تهدیدات خطیرة  ،)Industrialisation sauvage(ظاهرة التصنیع المتوحش 

   .)1(إطار البیئة ىعل

حداث مناطق المجال وأجزاء داخل المناطق إ ،خرآكما یعد التنطیق في تعریف 

التي یغطیها مخطط شغل الأراضي حیث تتمیز كل منطقة عن الأخرى باستعمالها 

وعلى هذا الأساس یتم تقسیم قطاعات ، )2(الأساسي أو بالتخصیص الغالب المقرر لها

وهذه  ،)zonages(مناطق  ىلإالبلدیة التي حددها المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

  :الأخیرة یقسمها المخطط إلي قسمین

 وهي المناطق التي في الأصل تنعدم فیها : یشمل المناطق الطبیعیة :الأول

التجهیزات العمومیة ویمنع مخطط شغل الأراضي وبشكل قطعي البناء علیها لتمیزها 

أو مناطق محظورة  ةلیایة بارزة وفلاحیة ذات جودة عفاقبخصائص وثروات طبیعیة وث

 .)3(لخطورتها مثل الزلازل الانزلاقات والفیضانات

 وهي المناطق التي تكون یها التجهیزات : یشمل المناطق العمرانیة :الثاني

إضفاء  ،ساسأ ىا علهستلامإنطلاق البناء علیها مباشرة ولو لم یتم ة لإیالعمومیة كاف

أن یتم تقسیمها إلي  ىعل )U()4(الصفة العمرانیة علیها ویرمز لها بالحرف اللاتیني 

 ىإل قیطمع الإشارة إلي أن أول من دخل تقنیة التن، مناطق فرعیة وفقا لمبدأ التنطیق

الذي  ،)Michel Acochard"(میشال أكوشار"ستعمال الأراضي  هو المهندس إمخططات 

                                                           
 .214ص ،المرجع السابق ،أحمد مالكي )1( 
 .135ص ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالي )2(
 .182ص ،المرجع السابق ،سماعین شامة )3(
  .181ص ،نفس المرجع  ،سماعین شامة )4(
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الذي كان من  )lakour pezeije()1("لكور بیزجي"تأثر في ذلك بالمهندس المشهور 

  .)2(وثیقة أثینا ىالموقعین عل

إن التنطیق الذي یحدثه مخطط شغل الأراضي أو یقره یمكن تقسیمه إلي ثلاث 

  )ثالثا(ذو النظام القانوني الخاص خیرا وأ) ثانیا(ثم المستقبلي، )أولا(ي نلآاالتنطیق : أنواع

   :التنطیق الآلي :أولا

ویتعلق بالمناطق الشائعة  ،نیاآستعماله إوهو التنطیق بالمعني الضیق الذي یكون 

 ،المنطقة السیاحیة ، المنطقة التجاریة ،المنطقة الصناعیة ،ستعمال كالمنطقة السكنیةالإ

كما یجوز أحداث مناطق أخري بحسب الحاجة ، المنطقة الزراعیة والمنطقة الغابیة

كالحاجة الي تقدیم الخدمات الإداریة التي قد تستدعي تخصیص منطقة أو حي إداري لها 

  .)3(ضمن مخطط شغل الأراضي

   :التنطیق المستقبلي :ثانیا

 ىیقصد به تأجیل التعمیر في منطقة معینة إلي وقت معین وذلك لأسباب قد تعود إل

ستطاعة الهیئات العمومیة المحلیة تحمل تكالیف تجهیزاتها أو إلي وجود مناطق إعدم 

  .مجهزة لم تنفذ كلها بعد أو لعدم توفر الموارد المالیة

                                                           
 " M.RAGON" " "F.CHOAYجانب كل من ىمدرسة الهندسة المعماریة النفعیة إل إلىینتمي هذا المهندس  )1(

MIEVAN DORROHER"  " وراء المؤتمرات الدولیة للهندسة المعماریة الحدیثة والتي من أشهرها مؤتمر  كانواالذین

 ،السكن: والذي جسد أفكارهم في صیغة وثیقة أثینا التي نادت بالوظائف الأربعة للمدینة 1933أثینا المنظم سنة 

عبد الرحمن : ىظر إلالراحة والنقل والتنظیف هو الذي یجسد هذه الوظائف علي مستوي المجال في هذا أن ،العمل

  .105البكریوي، المرجع السابق، ص

  .105ص ،المرجع السابق ،التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،عبد الرحمان البكریوي )2( 
، )المغرب(فاس ،مطبعة انتوبرانت، 1ط، محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمیر ،عبد السلام المصباحي )3( 

  .85ص،1997
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مكن إحداثها مستقبلا بالمناطق المفتوحة لانجاز أعمال هذا وتسمي المنطقة التي ی

عمرانیة بها حسب توقیت معین وتعتبر هذه المناطق داخلة ضمن مجال مخطط شغل 

الأراضي ولا یجوز مبدئیا القیام في هذه المنطقة  بأعمال البناء أو تجزئات عقاریة كما لا 

لأنها مناطق ) عسكریة مثلاتجهیزات (یمكن أن تكون موضوع تهیئة لنظام قانوني خاص

  .)1(غیر مفتوحة بعد للتعمیر

   :التنطیق ذو النظام القانوني الخاص :ثالثا

أساس  ىهذا النمط من التنطیق یتم تعمیر بعض المناطق لیس عل ىبمقتض

ها المخطط بناء بأساس یسمح  ىامیة لمخطط شغل الأراضي وإنما علالمقتضیات الإلز 

بواسطته یتم تحدید قواعد التعمیر التي تلزم الأطراف  تفاق الذيالتشاور والإ ىعل

هو نمط من التعمیر یمكن أن یساعد علي التخفیف من  ريفالتعمیر التشاو  ،)2(المتشاورة

أزمة السكن من جهة والنقص في نفقات التجهیزات من جهة أخري وذلك بفضل تدخل 

الذي  )3(11/04القطاع الخاص في إطار الترقیة العقاریة المنظم بموجب القانون رقم 

والتجدید كما في المرسوم  وسع من دائرة نشاط الترقیة العقاریة فلم یعد منحصرًا في البناء

المتعلق بنفس النشاط بل تعداها إلي الترمیم والتدعیم وإعادة  )4(93/03التشریعي رقم 

جار أو تلبیة یالتأهیل والهیكلة كما حدد أهداف نشاط الترقیة العقاریة سواء البیع أو الإ

في إطار هذا الحاجات الخاصة وذلك لإیجاد التوازن في العلاقة بین أطراف عقود البیع 

  .النشاط الترقوي العقاري

                                                           

  .110ص ،المرجع السابق ،التعمیر بین المركزیة و اللامركزیة ،الرحمان البكریويعبد  )1( 

  .136ص ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالي )2( 
 14 ج ر عدد ،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون رقم  )3( 

  .2011 سنة

 1993 لسنة 14 ج ر عددا ،المتعلق بالنشاط العقاري ،03/03/1993فيالمؤرخ  93/03 المرسوم التشریعي رقم )4( 

  .11/04والملغي بموجب القانون رقم 
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السكن ضمن  ىمستو  ىتدخل القطاع الخاص في مجال التعمیر تحدیدا عل بهذا فإن

محل الإدارة العمومیة في  یعد حلول إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر

التذكیر أن هذه مع ،لتشاوري عن طریق تجهیزها وبناؤهااتهیئة المناطق ذات التعمیر 

الطریقة قد أفادت التعمیر الفرنسي لتجاوز بعض الصعاب التي عاشتها المدن الفرنسیة 

بعد الحرب العالمیة الثانیة نتیجة الدمار الذي لحقها والنقص الناتج في السكن 

   .)1(والتجهیزات

 حد من التلوثبأن لمبدأ التنطیق أهمیة كبیرة في ال ،القولإلى نخلص في الأخیر 

نوع من التلوث البیئي الناتج عن النمو السریع في أحجام المدن الضوضائي الذي هو 

إذ یكفي ، وغیرها...والنشاط الصناعي والنقل وكثرة الملاعب والشوارع وقاعات الحفلات

  .بعاد المناطق الصناعیة عن المناطق السكنیةإ

  تحدید الارتفاقات : الفرع الثاني

ساع مجالها غیر تفاقات نقاشا فقهیا كبیرا بسبب كثرتها واتر أثارت عملیة تصنیف الإ

  :أن هناك نوعان رئیسیان هما ىأن الفقه أجمع عل

 رتفاقات في القانون الخاصالإ 

 رتفاقات إي مرتفاقات الإداریة وإلیها تنتالإ ىرتفاقات في القانون العام وتسمالإ

الجزئیة التي تهمنا ( التعمیر خاصة الارتفاقات الناشئة عن مخطط شغل الأراضي

  .والارتفاقات الناشئة عن التجزئة العقاریة) في هذا الفرع

ن الحدیث عنها یعني لأ ،رتفاقات الإداریة أمر في غایة الصعوبةإودراسة  ردیعد ج

ولأهمیتها في مسألة حمایة البیئة، یكون من المفید غیر أنه  ،)2(الحدیث عن الآلاف منها

                                                           
  .136ص ،المرجع السابق، الممارسةشرطة التعمیر بین القانون و ، الشریف البقالي )1( 
  .259ص ،المرجع السابق ،سماعین شامة )2( 
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وبأكثر ) أولا(من التفضیل لحق الارتفاق في القانون الخاصالحدیث بشيء إبرازها عبر 

ثم نبحث في إشكالیة التعویض عن الأضرار ) ثانیا(تفصیل بالنسبة لارتفاقات التعمیر 

  .)ثالثا(الناجمة عن الارتفاقات القانونیة في مجال التعمیر 

  :الارتفاق في القانون الخاص:أولا

یخول لصاحبه أن یفعل في ملكه ما یشاء  ،)1(دستوریا امكرس ایعتبر حق الملكیة حق

لا  ذإ ،المالك أن یؤدیها ىجتماعیة علإبل له وظیفة  ،إلا أن هذا الأخیر لیس مطلقا

وبذلك إذا وقع تعارض بین حق  ،ینبغي أن یقف حائلا دون تحقیق المصلحة العامة

 ،بالرعایة ىأول ةفإن هذا الأخیر  ،المالك من جهة وبین المصلحة العامة من جهة ثانیة

 ما ، وهذاعلیه القوانین في ذلك نصت عادلا وفق ما تعویضا لكاعلى أن یعوض الم

  .)2(یسمى بالممارسة النافعة لحق الملكیة

قا لإقرار حقوق الارتفاق وعیا منه بدوره الكبیر في إحیاء القد كان الفقه الإسلامي سب

نوع من أنواع الملك الناقص وحق «بأنها  نعرفها ،قتصاد الوطنيالأراضي ومساعدة الإ

وهو حق دائم یتقرر على عین  ،خرآمقرر على عقار لمنفعة عقار مملوك لشخص 

                                        )3(»ر إلى مالكها أو إلى الشخص المنتفعظفیلزمها دون الن

الخلیفة  یؤكد هذا التعریف هو ذلك التأصیل الفقهي المتمثل في قول  ولعل أهم ما

 كان[أنه علیه مسألة تتمثل في  تعندما عرض -رضي االله عنه–عمر بن الخطاب 

بن خلیفة الأنصاري أرضا لا یصل إلیها الماء إلا إذا مر ببستان لمحمد أبن إللضحاك 

                                                           
مضمون، الإرث  الملكیة الخاصة مضمونة، حق «: على أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  64تنص المادة  )1( 

  .»الأملاك الوقفیة، وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها، ویحمي القانون تخصیصها
مطبعة جامعة محمد الخامس  ،المالیةكتاب المواریث وكتاب الأموال الحقوق العینیة  ،عبد الواحد العلوي المدغري )2( 

  .113ص، 1977، )المغرب(فاس
، 1997 ،035المغرب العدد  ،مجلة البحوث الفقهیة ،"حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي" ،العربي بلحاج )3( 

  .70ص
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فقال  ،بن الخطابإ فأتي الضحاك عمر ،مسلمة فأبا محمد هذا أن یدع الماء یمر بأرضه

ینفعه وهو لك نافع  لما تمنع أخاك ما«: فقال له ،قال لا ؟"ضراعلیه  لیكأع :لابن مسلمة

واالله لو لم أجد ممرا « :فقال عمر»  لا واالله«فقال محمد » كب به أولا وأخرا لا یضر ر تش

قضي لتمكین الضحاك من إمرار الماء في أرض محمد ابن مسلمة  ،بطنك لأمررته إلاَ 

  .]»)1(وأمر بحفر حفرة القناة

ه المواد تكما تضمن) المدني الجزائري(ق العقاري في القانون الخاص یعتبر الارتفا

ستعمال ومنفعة عقار مملوك إعقار من أجل  ىتكلیف مقرر عل ،منه 881 ىإل 867من 

  .)2(للغیر بحكم موقعه الطبیعي

عناصر أساسیة هي  )5(یتبین من التعریف أن حق الارتفاق یتكون من خمسة 

 نوأن یكون العقارا به خر عقار مرتفقاوالآ ،وجود عقارین یكون أحدهما عقار مرتفقا

ل أحدهما لتكلیف یلشخصین مختلفین وأن تنشأ بینهما علاقة من شأنها تحم نمملوكا

وأن لا یكون هذا التكلیف مخالفا ) منفعة خاصة(خر عیني وتحقیق منفعة عینیة للعقار الآ

بأنه لا یمكن القول بأن كل الأشیاء ى، یر  P.decrouxغیر أن الأستاذ ،العامللنظام 

وأنه تبعا لذلك فإن بعض العقارات  ،إرتفاقاتكون المعتبرة عقارات قانونا تصلح لكي 

لا  ،بالطبیعة كالأشجار والعقارات بالتخصص والعقارات بحسب المحل الذي تنسحب علیه

  .)3(رتفاقلإل اتصلح بأن تكون موضوع

  

                                                           
 ،النشر بدون سنة، المغرب، الدار الجامعة ،الإسلامیةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة  ،أحمد فرج حسین )1( 

  .92ص
 05/10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  867تنص المادة  )2( 

 الارتفاق حق یجعل حدا" أن ىعل 2005لسنة  44ج ر عدد  ،المتضمن القانون المدني ،20/06/2005مؤرخ في

یترتب الارتفاق علي مال إن كان لا یتعارض مع الاستعمال عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ویجوز أن  لمنفعة

  .قانون مدني فرنسي 637وهو نفس التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة  ،"الذي خصص له هذا المال

Paul Decroux, droit foncier maorcain, Edition la porte rabat (maroc), 2002, p367.  )3(   
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   :"الارتفاقات الإداریة"الارتفاق في القانون العام  :ثانیا

یعد الارتفاق الإداري آلیة مصاحبة لنشاط الدولة في سعیها لتحقیق المصلحة العامة 

لم المشرع الجزائري غیر أن  ،مجالات كثیرة  ومتنوعة ىصبح نطاقه یمتد إلألذا فقد 

 اراتالقر  م كم كبیر من القوانین والمراسی ىبتوزیعها عل، حیث إكتفى تعریفها ىإلیتطرق 

هو عبارة عن حقوق مقررة  ،في القانون العام رتفاقأن الإ ىأجمع علفقد الفقه أما الإداریة 

وقد ظهر هذا النوع في شكل ارتفاقات  ،)4(الأملاك الخاصة ىعلواردة  امة،للمنفعة الع

أن یتكفل التنظیم بتحدیدها وهذا  ىعل ،إداریة مقررة بموجب نصوص تشریعیة خاصة

بصدور قرار إداري بهذا الشأن وهو المبدأ الذي كان معتمدا فقها وقضاء بسبب خطورة 

المكلفة  اتوبعد التطور الحاصل أصبحت المؤسس ،الملكیة العقاریة الخاصة أثرها في حدَ 

وهو الطریق  ،رتفاقاتمن أجل إنشاء تلك الإ ،بخدمة عمومیة تعتمد علي الطریق التعاقدي

من المرسوم التنفیذي رقم  29الذي سلكه المشرع الجزائري من خلال مضمون المادة 

ذا وقد یكون ه ،)6(متفادیا بذلك الطریق الإداري المعقد والطویل حتما ،)5(90/411

 ،شكل ارتفاقات للتعمیر من أجل تخطیط حضري وعمراني محكم ىرتفاق الإداري علالإ

ن الفارق ألا إفارتفاقات التعمیر هي كالارتفاقات الإداریة المقررة لصالح المنفعة العمومیة 

رتفاقات المحدثة لصالح قنوات مرتبطة بالملكیة العمومیة كالإ ،بینهما یكمن في أن الثانیة

وكذا الارتفاقات المحدثة  ،القذرة میاهقنوات صرف ال ،قنوات الغاز الطبیعي ،میاه الشروب

  .وغیرها ...عمدة الكهربائیةالح الألص

                                                           
كلیة  ،أطروحة الدكتوراه ،بین حمایة حق الملكیة وتحقیق المنفعة العامة بإرتفاقات التعمیر بالمغر  ،الموح فؤاد )4(

   .07ص ،2004 ،)المغرب( ،الحقوق جامعة سلا
التطبیقیة في مجال إنجاز منشآت  بالإجراءاتیتعلق  ،22/12/1990مؤرخ في ال ،90/411المرسوم التنفیذي رقم  )5(

   .1990لسنة  56 ج ر عدد ،ر أماكنها وبالمراقبةیالطاقة الكهربائیة والغازیة وتغی

أن تأخذ علي عاتقها جمیع إجراءات  الإداریةرتفاقات المتعلق بإنشاء الإ الإداريعند إصدراها القرار  الإدارة ىعل )6( 

عن مشروعها وكذا تبلیغه شخصیا للملاك المعنیین وقیاسا بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة  والإعلانالشهر 

  .من المشروع المزمع إنشائه ةجو ر مجبرة علي فتح تحقیق عمومي مسبق حول المنفغة العامة الم الإدارةالعمومیة وتكون 
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فإنه یتطلب قانونا عدم  ،ستغلال الكهرباء ذات الضغط المتوسطبالنسبة لإحیث 

مترا بمعني أنه یمنع البناء  15جانبي هذه الأسلاك الكهربائیة بعرض قدره  ىالبناء عل

مترا وطوله هو طول  30مساحة أو رواق عرضة بقدر  ىمهما كان نوعه وطبیعته عل

حترام المسافة الفاصلة بین محور قناة الغاز إكما یتطلب قانونا  ،الأسلاك الكهربائیة

كذلك لا یجوز تشید أي بنایة أو  ،مترا في كلتا الجهتین 75ـ والبنایات المجاورة مقدرة ب

بینما ارتفاقات  ،)1(رتفاقات الجویةإقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإ

  .التعمیر تنشأ بغض النظر عن جوارها أو عدم جوارها للملكیة العمومیة

I- یعرف الفقیه  :تعریف ارتفاقات التعمیر"l’huilier"  في دائرة المعارف دالوز

 )المقیدة لحقوق المالك(التكالیف  يرتفاقات التعمیر هإ« :رتفاقات التعمیر بما یليإ

المنفعة العامة وتتحملها الأراضي حسب موقعها داخل مختلف مناطق لتحقیق  الموضوعة

   .)2(»المدینة وهدفها هو تخطیط وتنظیم هذه الأخیرة

یرون  ،"J.Melup" رأسهم ىالتعریف هو أنه حسب بعض الفقهاء وعل ىیؤخذ عل ما

برونها درجة الارتفاقات المحدثة للمنفعة العامة إذ یعت ىرتفاقات التعمیر لا ترقى إلإأن 

غیر أن عكس ذلك ،)3(مجرد تدابیر ضبطیة تتخذها الإدارة عندما تمارس الشرطة الإداریة

رتفاقات التعمیر هي تلك التكالیف الموضوعة لتحقیق إبما أن  "فؤاد الموح"یراه الدكتور 

المنفعة العامة فإن الغرض الأساسي من تكریسها هو تحقیق تلك المنفعة لأجل ذلك فإن 

  .)4(في هذه الحالة لا یكون له أثر إلا بمراعاة قواعد المنفعة العامة الارتفاقات

                                                           
  .30ص ،المرجع السابق، جزائريقرارات التهیئة و التعمیر في التشریع ال، لعویجي عبد االله )1( 
، 05،06عدد مزدوج ، المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة ،"الارتفاقات القانونیة في مجال التعمیر" ،محمد قصري )2( 

  .01ص، 2007
  .138ص ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالي )3( 

  .21ص ،المرجع السابق ،فؤاد الموح )4( 
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    II-  في فرنسا یعتبر مصدر ارتفاقات التعمیر  :رتفاقات التعمیرإتحدید مصدر

ستعمال إفمخطط  ،بالجزائر" مخطط شغل الأراضي"یطابق " تصمیم استعمال الأراضي"

أو تلك التي سبق  هسواء المحدثة عند وضعالأراضي یجب أن تدرج فیه جمیع الارتفاقات 

أما مخطط شغل  ،لنصوص قانونیة خاصة إحداثها أو التي صدرت بعد المصادقة علیه

الأراضي فینظم فقط الارتفاقات عند إحداثه كمنعه البناء في بعض الأراضي المخصصة 

من  31حیث أن المادة ، غیرهاو ...لأحداث الساحات العمومیة والمساحات الخضراء 

وجوب  ىشیر إلت )1( )07(المتعلقة بالتهیئة والتعمیر في فقرتها السابعة  90/29القانون 

لنا توضیحا حول طبیعة  ىرتفاقات دون أن تعطإلحاق بمخطط شغل الأراضي قائمة بالإ

ونفس الفراغ القانوني نسجله بالنسبة للمرسوم التنفیذي  ،تفاقات أو أساس تصنیفهار تلك الإ

لمحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى ا 91/178رقم 

  .الوثائق المتعلقة به

أو في  90/29سواء في القانون رقم  ،إذن وعلى الرغم من أن قواعد التعمیر

تعد مصدرا لها وهذا ما  ،رتفاقات إلا أنهالإلالمراسیم التطبیقیة له لم تأت بتعریف محدد 

 إذ ،المعدل والمتمم 90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم  23و  22تنص علیه المادة 

أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من خلال هاتین المادتین اكتفى بتحدید المناطق 

غیر المتعلقة بالارتفاقات وهي التي تقع داخل قطاعات التعمیر المستقبلي والقطاعات 

رتفاق والإ ىرتفاق المؤقت بعدم البناء بالنسبة للأولالإ ،تفاقاتر القابلة للتعمیر ومن هذه الإ

المطلق بعدم البناء بالنسبة للثانیة وذلك لحمایة الأراضي المخصصة لإحداث الحدائق 

منصوص علیه وذلك حسب كل حترام نوع الاستعمال الإوالساحات العمومیة ومنها أیضا 

  .ىحد ىمنطقة عل

                                                           
یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها «: على أن 90/29من القانون رقم  31من المادة  07تنص الفقرة  )1( 

  .»وحمایتها
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رتفاقات التعمیر هو وثائق التعمیر نفسها المتمثلة إفإن مصدر  ،هذا ىتأسیسا عل

وبما أن الوسیلة القانونیة المترجمة  ،أساسا في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

هي مخطط شغل ) PDAU:الـ(یر خوالمفصلة والمنفذة لتوجیهات واختیارات هذا الأ

غیر أنه لیس  ،رتفاقات التعمیرفإنه لاشك هو المصدر الأساسي لإ ،)POS:الـ(الأراضي 

 ،مصدرها الوحید بل یمكن أن تنشئها قوانین خاصة وإدراجها بالتالي في هذه الوثائق

رتفاقات المقیدة لحق الملكیة إما مقررة بنصوص قانونیة خاصة أو في ذلك أن الإ ىومؤد

   .)1(اضينطاق قانون التعمیر من خلال مخطط شغل الأر 

أخرى في مجال التعمیر مصدرها التجزئات  ،رتفاقاتإأن هناك  ىوتجب الإشارة إل

بموجب  ىالملغ 91/176العقاریة وتقسیم العقارات المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .دراستها في الفصل الثاني من هذا الباب ىوسنتول، 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

III- یهدف مخطط شغل  :الناشئة عن مخطط شغل الأراضيأنواع الارتفاقات

كل أجزاء البلدیة عراض الأساسیة التي یجب أن تخضع لها الأراضي إلي تخصیص الأ

البناء وأیضا أو البلدیات التي ینصب علیها، كما یحدد بدقة المناطق التي یمنع فیها 

مباشر في الارتفاقات التي لها طابع تعمیري محض أو تلك التي تجد مصدرها ال

   .النصوص الخاصة

ومؤداه وجوب تقید الإدارة بمحتوي مخطط شغل الأراضي : رتفاقات عدم البناءإ/01

ذلك  ،)2(إذ یتعین علیها رفض جمیع المشاریع المخالفة له تحت طائلة ترتیب مسؤولیتها

مخطط شغل الأراضي ونشره تنشأ مجموعة من الحقوق  ىأنه وبمجرد المصادقة عل

                                                           

  .01ص ،المرجع السابق ،محمد قصري )1( 

كلیة الحقوق  ،أطروحة الدكتوراه في القانون العام ،صیلتأالمنازعات التعمیر والبناء محاولة في  ،نور الدین عسري )2( 

  .120ص  ،2010/2011 ،)الرباط(كدال بأ
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كما تعد تلك  ،)1(ت اتجاه أشخاص  القانون العام وكذا أشخاص القانون الخاصوالالتزاما

لمدة الأراضي المصادقة بمثابة إعلان المنفعة العامة من أجل تنفیذ أحكام مخطط شغل 

لتزام الخواص باحترام أحكام هذا المخطط واختیاراته من إذلك  ىویترتب عل ،سنوات 10

رخصة التجزئة أو شهادة قسمة عقار أو رخصة بناء وتكون  ىعل :أجل الحصول مثلا

الإدارة أیضا ملزمة بالتقید بمحتوي مخطط شغل الأراضي إذ یجب علیها رفض جمیع 

ومن ذلك رفض طلب استحداث تجزئة عقاریة یتعارض وأحكام  ،ة لهفالمشاریع المخال

طالب ولا یجوز عقار الشخص ال ىمخطط شغل الأراضي الذي یعتبر قیدا قانونیا عل

إقامة تجزئة فوقه طبقا لقانون التعمیر ومن ثم فإن رفض الترخیص بإقامة مشروع التجزئة 

  .)2(والطعن بإلغائه غیر مبررو یتعین رفضه

 :)3(رتفاقات عدم البناء أنواع كثیرة منهاإدخل في زمرة یهذا و 

 القید ( هر فیها البناء بجمیع أنواعظحق الارتفاق المتعلق بالمناطق التي یح

 .)قابل للتعمیرالالمطلق في القطاع غیر 

  المسالك والساحات ومواقف السیارات(حق الارتفاق المتعلق بحدود الطرق (

 .الواجب الحفاظ علیها أو تغییرها أو إحداثها

 اتیانحق الارتفاق المتعلق بعلو الب. 

  المساحات (حق الارتفاق المتعلق بحدود المساحات الخضراء العامة

 ).المخصصة للتظاهرات الثقافیة والفلكلوریة

  حق الارتفاق بحدود المساحات المخصصة للنشاطات الریاضیة  الواجب

 .إحداثها

                                                           
   -.المعدل والمتمم90/29من القانون رقم  14المادة  )1( 

  .19ص ،المرجع السابق ،محمد قصري )2( 

  .65.66ص ،المرجع السابق ،فؤاد الموح )3( 
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  حق الارتفاق المتعلق بالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمایتها

 .هاأو إبراز قیمتها بأغراض جمالیة أو تاریخیة أو ثقافیة وكذلك القواعد المطبقة علی

   حق الارتفاق المتعلق بالصحة  والنظافة والأمن العمومیین والذي لا یمكن

من خلاله منح رخصة البناء إلا إذا كان مشروع البنایة المراد إنجازها یحترم 

  .)1(جانب الطریق ىالمسافة القانونیة فیما یخص تموضعها عل

الأراضي حسب یعتبر مخطط شغل  :الارتفاقات الناشئة عن مقرر التخلي/02

من القانون رقم  03المعدلة بموجب المادة  90/29من القانون رقم  ىفقرة أول 11المادة 

بمثابة قرار تعین فیه الأراضي المراد نزع ملكیتها من أجل تنفیذ التجهیزات  ،04/05

 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة من  المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة

فیه الأراضي  تعینمتمم أي أن مخطط شغل الأراضي هو بمثابة قرار للتخلي المعدل وال

كما أن ، المراد نزع ملكیتها لكونها لازمة لانجاز التجهیزات العامة المنصوص علیها

العقار من أجل تنفیذ الارتفاقات بالاستناد  ىلا یجوز لها وضع الید عل ،الإدارة المعنیة

بل لا بد من إتباع  الإجراءات المقررة بنزع  ،راضيإلي مجرد أحكام المخطط شغل الأ

المتعلق بنزع الملكیة لصالح  91/11والشروط المنصوص علیها في القانون رقم  ،الملكیة

ومن ذلك أن یتضمن القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة،  ،المنفعة العمومیة

  :تحت طائلة البطلان ما یلي

 ومساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها رض من وراء نزع الملكیةغال. 

  طي عملیة نزع الملكیةتغتقدیر النفقات التي.  

 سنوات  4نجاز المشروع والذي لا یمكن أن یتجاوز المحدد لإ ىقصالأجل الأ

ذات منفقة  ىنجاز مشاریع كبر إر بعملیة ممرة واحدة إذا تعلق الأ هدیدجویمكن ت

  .وطنیة

                                                           
  .67ص ،نفس المرجع ،فؤاد الموح )1( 
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یمكن للمالك المعني  ،وعدول الإدارة عن انجاز مشروعهانقضاء المدة المقررة إعد ب

من القانون رقم  32لمادة ل طبقا ،عن طریق القضاء )1(سترجاع أملاكهإأن یطلب 

لفائدة  17/01/1993وهذا ما یؤكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  )2(91/11

الأملاك  الجزائر حیث لم تستخدم ولایة ،)والي ولایة الجزائر(ضد  )بوصباع علي(السید 

  .)3(سنوات وفصلت المحكمة في الأخیر بإبطال قرار نزع الملكیة10أكثر من 

التخطیط أو  :الارتفاقات الناتجة عن قرارات تخطیط حدود الطرق العامة/03

والتصفیف هو العمل الذي  ،صطفاف هو ضبط حدود الأملاك العامة في مجال الطرقالإ

هذا وتحدد السلطة  ،الإدارة حد طرق المواصلات وحدود الملكیات المجاورةبه تضبط 

معات العمرانیة بموجب أدوات التهیئة والتعمیر المصادق جمیف في الفالمختصة التص

فبموجب أدوات  هوفي غیاب ،یففالعام للتص )التخطیط(وجب التصمیم علیها وكذا بم

باعتباره أداة  ،وم مخطط شغل الأراضيبذلك یق )4(التهیئة والتعمیر المصادق علیها

كما یبین  ،)5(یلیة بتحدید الطرق العمومیة الموجودة داخل المدن والتي یقرر إحداثهاصتف

بط أو التي تر و الشوارع الرئیسیة التي تربط المدینة بالطرق الموجودة أو المقرر إحداثها 

                                                           
عین ملیلة ، للطباعة والنشر والتوزیع ىدار الهد ،التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، براهیميسهام  )1( 

  .129ص ،2012) الجزائر(
الإنشغال المزمع إنجازها في  فيإذا لم یتم الإنطلاق الفعلي « :على أنه، 91/11من القانون رقم  32تنص المادة  )2( 

الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن أن نسترجع ملكیة العقار بناء على طلب 

  .  المنزوع منه أو أصحاب الحقوق

  .29ص، المرجع السابق ،أحمد رحماني )3( 

  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  121المادة  )4(
لدولة أو الجامعات المحلیة التي ترجع مهمة إحداثها إلى ا ،الطرق والأزقة لا یرسم سوىن مخطط شغل الأراضي إ )5(

الطرق تدخل في = =ة فالدولة تحدث الشوارع الرئیسیة التي تجتاز المجال الحضري وتربطها بالمدن الأخرى وهذهخبالمنت

وبالتالي  ،خرى فتدخل في إطار الأملاك العامة للجماعات المحلیةما الطرق والشوارع والأزقة الأأ ،عداد أملاك الدولة

 إذ ،علیها مخطط شغل الأراضي لث من الأزقة والطرق التي لا ینصن هناك نوع ثاأمع الإشارة  ،فهي المكلفة بإحداثها

أو المزدوجة  منها الطرق ،حسب مساحة التجزئة ،تجزئات العقاریةن في إطار الو یتولى إحداثها المجزئون العقاری

  .المنفردة

  .136ص  ،المرجع السابق ،الممارسةشرطة التعمیر بین القانون و  ،الشریف البقالي :في هذا انظر إلى
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ویرسم أیضا مخطط شغل الأراضي خطوط  ،سوف تربطها بالمدن القریبة أو البعیدة

ویقوم  ،المبرمج إحداثها وأك الحدیدیة ومحطات وقوف القطارات سواء منها الموجودة كلسا

وإذا كان  ،مخطط شغل الأراضي كذلك بالنص على عرض طریق من الطرقات العمومیة

 ى،توضیح عرضها في كل منطقة على حد عرضها یختلف من منطقة إلى أخرى یجب

قا ضین یقع على هذه الطرق من تغیرات أیوضح مخطط شغل الأراضي ما یمكن  كما

  .)1(وهو ذات الأمر ینطبق على الساحات العمومیة وساحات وقوف السیارات ،واتساعا

 ،وفي إطار تنظیم المجال الحضري الذي ینعكس إیجابا وسلبا على المجال الطبیعي

ع والأزقة وكذا أسماء الساحات یوضح مخطط شغل الأراضي أسماء الطرق والشوار 

   .العمومیة والساحات التجاریة وغیرها

طریق أو ساحة بعد المصادقة على إحداث نه ظهرت الحاجة إلى أوإذا فرضنا 

لأنه  ،حاجة إلى تعدیل المخططلا نه أترض في هذه الحالة یفف ،مخطط شغل الأراضي

والذي (اف طفصلإلمیة عن طریق المخطط العام یمكن إحداث الطریق أو الساحة العمو 

رتفاقات المقررة بنصوص خاصة والفائدة الإب الخاصةلاحقا في الفقرة  –دراسته  ىتولنس

   ).المنفعة العامة

في إخضاع  یتجلىرتفاق إ ،یترتب على التصفیف المقرر في مخطط شغل الأراضي

لتي تخترقها إحدى الطرق إلى الخاصة ا أورضیة وأجزاء الملكیات العمومیة القطع الأ

وعلیه یترتب على هذا  ،حترام حدودهاإیلزم المجاورین لتلك الطرق  ،نظام قانوني خاص

 رتفاق الابتعاد عن الطریق وكذا ارتفاق عدم البناء إلاَ إ ،رتفاقیف نوعین من الإفالتص

ن أغیر  ،بتلك الأراضي ةي بناء جدید تعلیأمعین من تلك الحدود وعدم إقامة  على بعد

                                                           
  .21ص ،السابق عالمرج ،محمد قصري  )1(
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ن تنجز بعد أن تأذن أیمكن  ،شغال تسیج الأراضي والمباني الموجودة وصیانتها ودعمهاأ

  .)1(بناء على طلب یقدمه المعنیون ،الإدارة صراحة بذلك

بترخیص من  حكمة المشرع من ربطه القیام بأشغال الصیانة والدعم والتسیج تبدو

رتفاق الابتعاد إومدى تعارضها مع  ،شغالهذه الأخیرة من مراقبة هذه الأ الإدارة في تمكین

   .عدم البناءأو 

ثقلان ینهما أ ،"نجلو عبد العزیز بن "الدكتور بشأنهما یقول  ،تفاقینر إن هذین الا

أن تخاذ قرار تخطیط الطرق إن الإدارة لا تعرف غداة لأ ،أصحاب العقارات ،فرادل الأهكا

  ؟)2(شغال التي ینص علیها سوف تنجز أم لا ومتىالأ

جل أن عند قوله، إ "عبد الرحمان البكریوي"الدكتور  هو الطرح الذي یرمي إلیهو 

ویمكن تجدیده  ،)سنوات10(جل سریان مخطط شغل الأراضي أ سریان قرار التخطیط هو

عمالهم لأراضیهم ستإدي إلى تجمید حقوق الأفراد لعدم الأمر الذي قد یؤ  ،لآجال مماثلةو 

المناطق  كما أن مخطط شغل الأراضي كثیرا ما یحدد ،على الأقل نواتطیلة مدة عشر س

 ،دون نزع ملكیة الأراضي المشمولة بهذا المنع ،بجمیع أنواعهفیها البناء  ضرالتي یح

ویبقى التساؤل بخصوص مدى وجاهة طلبات التعویض المتعلقة بالأراضي الممنوعة من 

نجاز إمن قبل الإدارة لغرض  لتي اقتطعتوبخصوص الأجزاء من الأراضي ا ،البناء

    ؟الطرقات

IV-  الارتفاقات " تفاقات القانونیة المقررة بنصوص خاصة لفائدة المنفعة العامة أور الإ

الناشئة عن مخطط شغل (رتفاقات التعمیر إإذا كانت  ":المقررة لفائدة الملك العمومي

بصرف النظر عن علاقتها بالملك  ،تحدث في إطار قواعد التعمیر) "POS"الأراضي

                                                           
  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  124المادة  )1(
  .21ص  ،المرجح السابق ،محمد قصري )2(
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تحدث  )1(ن الارتفاقات المقررة بنصوص خاصةإف ،العمومي وذلك لتحقیق المنفعة العامة

 ،كأساس إما لتحقیق المنفعة العامة وإما بهدف حمایة الملك العمومي وتدبیره واستغلاله

 إلا أنها تفرض  ،وعلى الرغم  من كونها تتعلق بالملك العمومي

   :ت الخواص المجاورة ومن أهم تلك الارتفاقات نجدعقارا ىعل

یحرم صاحب العقار  هاوهي التي بمقتضا :رتفاقات المنفعة العامة السلبیةإ/01

وتأخذ شكل عدم البناء أو عدم  ،)2(هذا العقار ىستعمال بعض حقوقه علإالمرتفق به من 

العقارات الخاصة لفائدة ر على ر وتق ،وز سقف معین أو عدم تغییر حالة الأماكناتج

قهاء هذا أو لفائدة أملاك خاصة تكتسب طابع المنفعة العامة وقد قسم الف ،الملك العام

 .)3(ارتفاقات مادیة وأخري معنویة ىالنوع من الارتفاقات إل

السكك الحدیدیة  ىرتفاقات المتعلقة بالمحافظة علمثل الإ ،ىفبالنسبة للأول

 ىرتفاقات الرؤیة المطبقة علإ ،الثكنات والمنشآت العسكریةرتفاقات المقررة لمصلحة الإ

الملكیات المجاورة للطرق العمومیة وكذا الارتفاقات المتعلقة بالمناطق المخصصة للطیران 

ستعمال أو إدخال تغییر على المواقع إكل هذه الارتفاقات تقرر عدم  ،والملاحة الجویة

ترخیص من المصالح  ىإلا بعد الحصول عل ،رتفاقاتوالأرض التي تنصب علیها هذه الإ

                                                           
 90/29رتفاقات الإداریة مجموع القواعد غیر الواردة لا في قانون التعمیر رقملإلة ظمبالنصوص الخاصة المنیقصد  )1( 

الذي الغي المرسوم التنفیذي رقم  15/91ورقم  91/178و 91/177و 91/175راسیم التطبیقیة له رقم ولا في الم

جانب  ىمختلفة وذلك لغرض المساهمة إلوص المتعلق بعقود التعمیر والتي كرسها المشرع في عدة نص 91/176

  وثائق التعمیر في تحقیق أهداف التعمیر وعلي رأسها حمایة الوسط الطبیعي
  .67المرجع السابق، ص ،أحمد فراح حسین )2( 

 ،الجزء الأول ،الحقوق العینیة الأصلیة ،القانون المدني، د السرهیني وعبد السلام الترماتینياعبد الجو : انظر أیضا

  .982ص، 1990 ،)سوریا(دمشق ،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة

یقصد بها الارتفاقات التي  ،ىالأدبیة فالأول رتفاقات القانونیة ذات الطبیعة المادیة وذات الطبیعةیتعین التمیز بین الإ )3( 

لارتفاقات المتعلقة وهي أساسا ا) الثانیة( زا لها عن تلك المقررة لفائدة معنویةییقتصادیا تمإأو  أمنیاتكتسي طابعا 

  .130ص ،المرجع السابق ،نور الدین عسري: ىفي هذا انظر إل ،المباني التاریخیة ىبالمحافظة عل
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المباني التاریخیة شریطة أن  ىفظة علتلك المتعلقة بالمحا ،ما الثانیة فتتمثل فيأ،المعینة

 .)1(تكون هذه الأخیرة مصنفة ومرتبة رسمیا ضمن التراث الثقافي

ول خرتفاقات إیجابیة تلك التي تإتعد  :یجابیةرتفاقات المنفعة العامة الإإ/02

في العقار المرتفق به وهي عادة  ةیفحق مباشرة أعمال تصر  ،لصاحب العقار المرتفق به

ول لها حق خرتفاقات المنفعة العامة شكل وسائل تمكن الإدارة وتإتأخذ في حالة  ما

فهذا النوع  ،)2(التدخل في العقارات الخاصة قصد تسهیل وضمان سیر المرافق العامة

یسمح للأفراد بالبناء لكن بشروط یجب توافرها والتي هي ذات علاقة بالمحیط الطبیعي أو 

 ىلعكما یتعین  ،)3(غیر ذلك ىإل...الألوان والمواقع ،البیئة العمرانیة مثل الشكل الحجم

أن یرفعوا جمیع المخلفات وبقایا المواد  ،نتهائهم من أشغالهمإالمرخصین لهم فور 

شوارع الوأن یعیدوا حقة بالطرق العمومیة اللان یصلحوا جمیع الأضرار أتعملة و المس

والسماح للإدارة بإنجاز  ،)4(حالتها الأولى في ظرف ثلاثة أیام ىوالردوم وحافات الشوارع إل

الجدران الخارجیة  ىجهزة علالأرتكاز والمرور وكذا حق تركیب حقوق الإرشاد وحقوق الإ

  .)5(والأسقف

بالإضافة إلى إزالة البنایات وتعدیلها أو تعدیل الأماكن عندما تستلزم ارتفاقات 

وكذا إزالة وتغییر ما یعیق الرؤیة  )6(الطیران الخاصة بالتوسعة لأمن الملاحة الجویة

                                                           

  .یلیها وما ،141ص  ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالي )1( 

  35.ص ،المرجع السابق ،فؤاد الموح )2( 

الملتقي الدولي حول  ،"دور الجماعات المحلیة في إعداد المخططات العمرانیة" ،ي عبد االله وبوبعایة حسانجیو لع )3( 

 18و 17یومي ،جامعة البلیدة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ،تسییر الجماعات المحلیة الواقع والتحدیات

  .3ص ،2010،ماي

ج ر  ،المتعلق برخصة شبكة الطرق ،26/11/1983المؤرخ في  ،83/996رقم من المرسوم التنفیذي  16المادة  )4( 

  .1983لسنة  49عدد 

ج ر عدد  ،المتعلق بارتفاقات الطیران ،02/03/2002المؤرخ في  ،02/88من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  )5( 

  .2002لسنة  17
  .02/88من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )6( 
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وتطبق حقوق  ،بالنسبة لبعض الطرق العمومیة لأسباب أمن وراحة السیر في الطرقات

مستوى نقاط التقاطع أو المنعطفات أو غیر الملائمة للمرور  ىخصوصا علالارتكاز هذه 

 .)1(قصد توفیر أحسن الظروف التي تمكن من الرؤیة الحسنة

V-  باتساع مجال تدخل الدولة في مجال الأشغال  :تطبیقات الارتفاقات الإداریة

كثیر إذ یظهر ال ،یتسع مجال تطبیق الارتفاقات الإداریة ،العامة قصد تحقیق النفع العام

منها في أماكن مختلفة وبشتى أشكالها المختلفة سواء الایجابیة منها أو السلبیة فمن 

 ،الصعوبة إذن بمكان حصرها وتعدادها لأنها تتصل بكل الأملاك الوطنیة العمومیة

وبذلك سوف نكتفي في هذه  ،الاصطناعیة منها والطبیعیة للمحافظة علیها وحمایتها

رتفاقات الإداریة وما یتصل لأن موضوع الإ ،الجزئیة ذكر بدقة وباختصار أهم التطبیقات

بها من إشكالات قانونیة خاصة إشكالیة التعویض یصلح لان یكون موضوع بحث مستقل 

یئیة أو رتفاقات الإداریة التي لها علاقة سواء بالتنمیة العمرانیة والبالإ إن أهمومن ثم ف

  :نذكر جتماعیةقتصادیة والإبالتنمیة الإ

 ،لما للموصلات من أهمیة كبیرةنظرا  :الارتفاقات الإداریة المقررة للمواصلات/01

جتماعیة من خلال نقل قتصادیة والإلتنمیة والإابوصفها محورا هاما في تحریك عجلة 

لات متدخل المشرع لیضعها ضمن قائمة مشت ،البضائع والمسافرین وتقریب المسافات

أملاك  ىفید من ارتفاقات إداریة مقررة علصطناعیة ویجعلها تستالأملاك العمومیة الإ

البعض منها مقرر لفائدة السكك الحدیدیة وأخري للطرقات وصولا لارتفاقات  ،الخواص

   .الملاحة الجویة

                                                           
ج ر  ،المتعلق برخصة شبكة الطرق ،01/12/2004المؤرخ في  ،04/392من المرسوم التنفیذي رقم  19 المادة )1( 

  .2004لسنة  78عدد 
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 90/30من القانون رقم  02فقرة  16تنص المادة  :ارتفاقات السكة الحدیدیة/02

یة لاك الوطنمتشمل الأ"أنه  ىعل ،)1(المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم

ابعها الضروریة و السكك الحدیدیة وت...ما یأتي ىالعمومیة الاصطناعیة خصوصا عل

لات الأملاك الوطنیة العمومیة منها تدخل ضمن مشتى أهذا ما یدل عل "...ستغلالها لإ

: بقولها ،)2(91/454من المرسوم التنفیذي رقم  127ما تؤكده المادة  والاصطناعیة وه

لعامة الاصطناعیة وتحتوي خاصة شتلات السكة الحدیدیة جزء لا یتجزأ من الأملاك ام"

 الأرض التي تكون أساس شبكة السكة الحدیدیة والرص والجوانب والخنادق والردوم ىعل

الدعم والمنشآت الفنیة والمباني والتجهیزات التقنیة لاستغلال السكة وإشارتها  وجدران

   ".وكهربتها

ها تالمحطات بجمیع تهیئا ،كما تلحق بالأملاك العامة التابعة للسكة الحدیدیة

 ،والعمارات والمباني الإداریة والتجاریة وفنادق المحطات النهائیة ومساكن الموظفین

ت السكة الحدیدیة وأیضا الأراضي المقتناة المخصصة للبناء بعد الموجودة خارج مشتلا

ونظرا لأهمیتها كما  ،)3(ستغلالهاتهیئتها أو لتهیئة شبكة  السكة الحدیدیة وتوسیعها أو لإ

شق تذكرنا في عملیة نقل الأشخاص والبضائع ومن جانب خطورتها خاصة عندما 

الملكیة العقاریة  ىرتفاقات عللة من الإمجقر المشرع لها ولملحقاتها أ ،المجال الحضري

  :الخاصة تتمثل في

هدف هذا الارتفاق في حمایة أملاك یتمثل  :رتفاق الابتعاد وعدم البناءإ  . أ

ستغلال السكة الحدیدیة وتوفیر مجالات الرؤیة إ ىمن الأضرار المترتبة عل ،المجاورین

                                                           

 1990لسنة  52ج ر عدد  ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،01/12/1990المؤرخ في  ،90/30القانون رقم  )1( 

  .2008لسنة  44 عدد ج ر ،03/08/2008المؤرخ في  ،08/14المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 ملاك الخاصة والعامة التابعةالأالمحدد لشروط إدارة  ،23/11/1991المؤرخ في  ،91/454المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .1991لسنة  60 ج ر عدد ،كیفیات ذلك تسییرها بضبطو للدولة 
  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  127المادة  )3( 
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الضروریة لملاحظة الإشارة وحمایة مشتملات السكة الحدیدیة المنشأة أو المزمع 

   .)1(نجازهاإ

رتفاق منع البناء یقع في مساحات الأراضي العاریة المتصلة إأن  ىالمشرع عل صون

إذا كانت المشتملات غیر محددة التضاریس طبیعیة  ،بحدود مشتملات السكة الحدیدیة

على عرض قائم الزاویة مع محور السكة حتى التصفیف المبني في التصمیم وفقا لما 

حدده التشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال التهیئة العمرانیة والتعمیر أو رخصة البناء 

ددت حوق المساحات العاریة التي د فیستغلالها ولا یمكن تشیإوتهیئة السكة الحدیدیة أو 

من ذلك  أشغال التسیج أو الدعم التي تكون بإذن  ثنىوتست ،هذا النحو بنایات جدیدة ىعل

   .)2(ح من الإدارةیصر 

لقد نصت  : ر قرب السكة الحدیدیة المقامة فوق الردومفالح عرتفاق منإ   . ب

قرب السكة الحدیدیة ر فعلي منع الح 91/454من المرسوم التنفیذي رقم  133المادة 

ستشارة المصالح إبموجب رخصة قبلیة یسلمها الوالي بعد  إلاَ  ،التي أصبحت فوق الردوم

من  09رتفاق بموجب المادة هذا الإ ىكما نص المشرع أیضا عل ،التقنیة المختصة

لسكة الحدیدیة حیث باالمتعلق بالأمن والسلامة في أشغال النقل  ،)3(90/35القانون رقم 

المجاورة في منطقة یساوي عرضها العلو العمودي  يضاوز القیام بالحفر في الأر یجلا 

مسبقة من الوالي وبعد أخذ رأي رخصة إلا بموجب  ،للردم الذي یقاس من أسفل المنحدر

  .مشغل النقل بالسكة الحدیدیة

                                                           
  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  131المادة  )1( 
  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  135المادة  )2( 

ج ر  ،تغال النقل بالسكك الحدیدیةإسیتعلق بالأمن والسلامة في  ،25/12/1990المؤرخ في  ،90/35القانون رقم  )3( 

   .1990لسنة  56عدد 
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یعاقب عن مخالفة الأحكام الواردة "أنه  ىمن ذات القانون عل 12هذا وتنص المادة 

دج دون  2000 ىإل 200من هذا القانون بغرامة من  10و 9، 8، 7، 6 الموادفي 

لزم المشرع مرتكب المخالفة أالإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات و 

  ".غال وإزالة كل المنشآت والبیانات المنجزةتشبإیقاف الإ

ل أهمیة عن تلك لصالح السكة الجدیدة لا تق ىجانب هذا هناك ارتفاقات أخر  ىإل

ارتفاق منع تخزین المواد سریعة الاشتغال قرب السكة الحدیدیة  ،التي ذكرناها من ذلك

رتفاق منع إقامة أشیاء غیر قابلة للاشتعال إوكذا  ،)90/35من القانون رقم 07المادة (

  .)1(ستشارة المصالح المختصةإقرب السكة الحدیدیة إلا برخصة قبلیة یسلمها الوالي بعد 

تلعب الطرقات دورا بارزا في تنمیة المجال الاقتصادي  :رتفاقات شبكة الطرقإ/03

جعل المشرع الجزائري بأن  ذلك ما ،باعتبارها مسالك ربط من الاتجاهات المختلفة للوطن

نصت علیه المادة  ماذلك  ،أدرجها ضمن قائمة الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة

تشمل الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة ... « :بقولها 90/30من القانون رقم  16

 117أكدته المادة  ما ووه »...دیة والسریعة وتوابعهااالطرق الع :یأتي اخصوصا على م

من الأملاك العامة  یتجرأ یعد جزء لا«: بأنه 91/454من المرسوم التنفیذي رقم 

وفي مجال  ،»لطرق السریعةالاصطناعیة التابعة للدولة في مجال الطرق الوطنیة وا

على أنه  83/996تصنیف الطرقات نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

 - ا المرسوم جمیع الطرق المصنفة في الأملاك العمومیة الطریق السیارذتشمل أحكام ه«

   .»قروي، الطرق الحضریةالطریق ال –الطریق الولائي 

أیضا  ةوإنما هي مقرر  ،ذاتها بحدها لا تتعلق بالطرق در و رتفاقات التي سوف نإن الإ

جدران ، اففة في مخطط الإصطنكالأرصفة في الحدود المعی ،الملحقات هذه الطرق

                                                           
  .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  133المادة  )1( 
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محولات ، التجهیزات الأمنیة وإشارات الطرق، منشآت التطهیر، الملاجئ الجبلیة، الدعم

  )1(إلى غیر ذلك  ...المغروسات و  الربط والمسافات المحددة بها

  : ات الطرق وتوابعها فیما یأتي قرتفاإإذن تتمثل 

على مخطط  ةیف الطرق الناشئفبعد أن تطرقنا إلى تص: ارتفاق الاصطفاف  . أ

هدفه  بقىالذي ی ،میم العامصوفق الت للتصفیفخصص هذه الفقرة نشغل الأراضي سوف 

هذا ویتم تعیین  ،إثبات تعیین الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة

  :حدود الأملاك الوطنیة الاصطناعیة على مرحلتین هما

 عموما حدود إحدى  ،المخطط العام للاصطفاف وله طابع تخصیص یحدد

الطرق  الطرق أو حدود ملكیات المجاورین للطرق ولا یكون إعداد هذا المخطط إجباریا إلا

الاصطفاف على الطرق  العمومیة الواقعة داخل التجمعات السكنیة ویعد مد مخطط

ویجب أن یخضع إعداد  ،ر محور الطریق أو تفریعهیإلى تغی يالموجودة ولا یمكن أن یؤد

نعدام الاحتجاج بها على الغیر للتحقیق والنشر طبقا إمخطط الاصطفاف تحت طائلة 

   .للتشریع المعمول به

 ثره أینتج  ،)2(الموافقة على مخطط الاصطفاف بعقد تصدره السلطات المختصة

بالنسبة للملكیات العقاریة الخاصة المجاورة للطریق العمومي كقید على جمیع العقارات 

یترتب على الطابع و  مین المارة وتوفیر الأمنأالمتواجدة على جانبي الطرق العمومیة لت

بتعاد عن الطریق أو عدم ى في الإرتفاق إداري یتجلَ إ صفیفللتللتصمیم العام  التحدیدي

ة بین حدود الطرق الفعلیة عاء العمارات الواقز جأالقطع الأرضیة أو  ثقلی حیث ،البناء

 .والتصفیفات التي یوضحها هذا المخطط العام

                                                           
  .04/392من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )1( 

    .المعدل والمتمم 90/30من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة  )2( 
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على  04/392سوم التنفیذي رقم من المر  19تنص المادة : ارتفاقات الرؤیة  . ب

الأملاك المحاذیة أو المجاورة للطرق العمومیة المطبقة  ىرتفاق علق حقوق الإتطب« :أنه

 ىلأسباب أمینة وراحة السیر ووضوح الرؤیة وتطبق حقوق الارتفاق هذه خصوصا عل

یتبین  ،»نقاط التقاطع أو المنعطفات أو النقاط الخطیرة أو غیر الملائمة للمرور ىمستو 

ون سلبیة وذلك لضمان رؤیة جیدة رتفاقات الرؤیة قد تكون ارتفاقات ایجابیة وقد تكإأن 

وجوب القضاء مثلا علي الأشجار المضایقة للرؤیة : ومن ثم فان أهم حقوق هذا الارتفاق

الجدران  ىفس الطریق وجوب القضاء علوجوب تسویة الأرض وكل منشأة علویة بن

ة تسویبكما یحق للسلطة المسیرة للطریق القیام  ،الأسمنتیة وتعوضها بالحواجز المشبكة

المنحدرات وجمیع العوائق الطبیعیة قصد توفیر أحسن الظروف التي تمكن من الرؤیة 

   .)1(الحسنة

المرسوم التنفیذي  فيلقد منع المشرع الجزائري : ارتفاقات منع وتحدید الإشهار -ج

كل إشهار مهما كانت طبیعته خاصة فیما یتعلق بوضع الكتابات  ،04/392رقم 

ت آأجهزة الإشارة وركائزها ومعالم الطرق وبصفة عامة علي كل منش ىعل ،والمعلقات

عمومیة تقع ضمن قائمة الملكیة العمومیة لاسیما أعمدة الخطوط الهاتفیة أو أعمدة توزیع 

شهاریة أو كل ترتیب إشهاري إكذلك منع إقامة لوحات أو إعلانات ، )2(الطاقة الكهربائیة

ولو علي الممتلكات  ،مسیرة لشبكة الطرقبدون رخصة مسلمة من طرف السلطة ال

   .)3(المجاورة

سطح الأرض أو  ىتعد المحطة الجویة مساحة محددة عل: رتفاقات الطیرانإ/04     

ات ائر الماء تشمل مساحات التحرك المتكونة من المدارج وطرق المرور وحظائر الط ىعل

                                                           
  .04/392 من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة  )1( 
  .83/699من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة  )2( 
  .04/392من المرسوم التنفیذي رقم  19/05المادة  )3( 
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 ،)1(السطح ىورحیلها وتحركها علصول الطائرات ستعمال الكلي أو الجزئي لو الموجهة للإ

أصحاب الأراضي المجاورة للمطارات أو قواعد  ىمنع المشرع عل ،مان الملاحة الجویةولأ

منشآت  یةإقامة أ ،الطیران وحسب مساحة معینة وفقا للأنظمة الدولیة الجاري بها العمل

وذلك لتوفیر الرؤیا  ،تهم أو رفع هاته البنایات أكثر من علو معیناعقار  ىأو بنایات عل

وعموما یمكن  ،للطائرات قصد ضمان هبوطها بسلام الإشاراتودرء المخاطر ورفع 

  :إختزال إرتفاقات الطیران في نوعین هما

شمل ارتفاقات الطیران ت :servitudes de dégagement رتفاقات التوسعةإ  . أ

العراقیل من شأنها أن تشكل ر الإنشاء أو الإلزام بالحد أو باستبعاد حظالخاصة بالتوسعة 

شتغال مستلزمات المساعدة للملاحة الجویة أو إأو تضر ب ،الملاحة الجویة ىخطر عل

هذا ویتم إحداث ارتفاق التوسعة بكل  ،)2(بأجهزة الأمان المقامة لصالح الملاحة الجویة

رتفاقات الطیران الخاصة إمحطة جویة ومحطة طوافات عن طریق مخطط یسمي بمخطط 

مرحلة المصادقة علیها بموجب  ثم یبدأ بمشروع مخطط من السلطة المختصة ،توسعةبال

قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالطیران المدني والوزیر المكلف بالمالیة وأخیرا مرحلة 

مجلس الشعبي  ىلإخلاء ونسخه من مخطط التوسعة لدالتنفیذ وإیداع نسخة من مخطط ا

مصالح  ىمستو  ىرتفاقات المحددة وأیضا علالإ ،صهختصاإالبلدي الواقع في دائرة 

  .)3(التعمیر للولایة المختصة إقلیمیا

قیام العند  ،هذا ویجب مراعاة أحكام مخطط ارتفاقات الطیران الخاصة بالتوسعة

كما لا یمكن أن تسلم رخصة بناء في المناطق المثقلة  ،بأي بناء داخل هذه المناطق

 ،بالتوسعة إلا إذا كانت البنایات المزمع تصمیمها للمخططرتفاقات الطیران الخاصة إب

                                                           
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران  ،27/06/1998المؤرخ في  ،98/06من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )1( 

  .1998لسنة  48المدني ج ر عدد 

  . 98/06من المرسوم التنفیذي رقم  58المادة  )2( 
  .رتفاقات الطیرانإالمتعلق ب 02/88من المرسوم التنفیذي رقم   05المادة  )3( 
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الملاحة الجویة  ىوكل بناء أو منشأة یحتمل أن تشكل بحكم علوها حاجز أو خطرا عل

  .)1(رتفاقات تتطلب رخصة خاصةها هذه الإفیخارج المناطق التي وضعت 

 )لإشارات العوائق لطیرانيا لارتفاق( الإرشاد رتفاقاتإ  . ب

servitude aéronautique de balisage           

 وأعقار ما أجهزة إشارات بصریة  ىیفرض السماح للإدارة بأن تقیم علرتفاق إهو 

أو  وجود بعض العوائق والحواجز للملاحین الجویین ىلتدل عل ،ةدَّ عِ لاسلكیة كهربائیة مُ 

الإرشاد لتأشیر أو الإرشاد برتفاقات الطیران الخاصة إهذا وتقام أیضا  ،علیها فالتعر 

وجود هذه الحواجز وذلك قصد تقلیص الخطر فیما یخص  ىللحواجز للدلالة علالضوئي 

فإن لوزیر  02/08ولذات الغرض وتطبیقا لأحكام القانون رقم ، )2(أمن الملاحة الجویة

مبادرته رتفاقات الطیران الخاصة بالإرشاد بناء علي إالمكلف بالطیران المدني في مجال 

الحق في إصدار أمر بالإرشاد في اللیل أو  ،الخاصة أو بطلب من وزیر الدفاع الوطني

في النهار لجمیع الحواجز كما یؤهل بوضع أجهزة بصریة أولا سلكیة كهربائیة لمستلزمات 

سبب یة الجویة ویستطیع الأمر بإلغاء أو تعدیل جهاز بصري یحتمل أن حالمساعدة للملا

  .)3(مات المساعدة البصریة للملاحة الجویةخلطا مع مستلز 

وفي إطار تجسید هذا الارتفاق تتسع الإدارة بكثیر من الحقوق منها حق التركیز 

الأسوار الخارجیة والأسطح كما  ىلأشجار وقطع الأغصان والتركیز علوالمرور وكسح ا

  .)4(تتسع بحق تركیب الأجهزة علي الجدران الخارجیة والأسقف

تعد مصادر الطاقة عصب الحیاة  :رتفاقات الإداریة المقررة لمصادر الطاقةالإ /05

  :الاقتصادیة في الجزائر وبالتالي فهي المجال الأمثل للارتفاقات الإداریة ومن أهمها نذكر
                                                           

  .رتفاقات الطیرانإالمتعلق ب 02/88من المرسوم التنفیذي رقم   12المادة  )1( 
  .98/06من القانون رقم  59المادة  )2( 

  02/88من القانون رقم  15المادة  )3( 

  02/88من القانون رقم  16المادة  )4( 
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المشرع  خصلقد  :رتفاقات الإداریة المقررة للمصلحة العامة للكهرباء والغازالإ   . أ

والمتعلق  05/02/2002المؤرخ في  02/01الجزائري الباب الرابع عشر من القانون رقم

رتفاقات الإداریة المتعلقة بالمصلحة العامة للإ ،)1(بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

 للكهرباء والغاز وكذا  الحقوق الملحقة بها وهذا للتقلیل من العراقیل التي تواجه المكلفین

بتوفیر الخدمة العمومیة للكهرباء والغاز وهذا سواء عند نقل الكهرباء والغاز أو إنتاجهما 

في سبیل ذلك فإن المؤسسة الوطنیة للكهرباء والغاز  ،أو عند القیام بتوزیعها وتسویقها

الجویة ، باعتبارها مؤسسة عمومیة تملك حق امتیاز لإقامة دعائم وأجهزة لتثبیت الناقلات

ع الأرضیة العائدة ملكیتها للخواص والتي لیس فیها بناء وغیر محاطة بجدران في القط

كما یمكنها وضع قنوات أرضیة وناقلات كهرباء جویة مع دعائمها فیما یخص الأرض 

الملكیة  إتباع إجراءات نزع ىقیامها بذلك لا تحتاج المؤسسة إلوأثناء  ،)2(ر المبنیةیغ

تجرید المالكین للأرض  ىالمعني لان ذلك لا یؤدي إل لعقارا ىلوضع تلك الارتفاقات عل

هؤلاء الحق في المطالبة  ىلك المنشآت من ملكیتهم ویتعین علالمقامة فوقها أو تحتها ت

ملكون الحق ولا ی ،)3(بالتعویض عن الأضرار الناتجة لهم من جراء تطبیق حق الارتفاق

في هذا المجال یجد مصدره في القرار إذن رتفاق الإداري فالإ ،في المطالبة بإزالتها

ء تحقیق عمومي یتم من خلاله اجر إالإداري الصادر عن الوالي المختص إقلیمیا بعد 

ستدعائهم إ إشعار أصحاب الحقوق العینیة أو المخصص لهم أو غیرهم من ذوي الحقوق و 

لا بعد موافقة أعلاه إولا یتم اتخاذ القرار المذكور  ،)4(تهم في أجل شهریناللإدلاء بملاحظ

جبات الناجمة ال لمرور الخطوط ویحدد فیه الحقوق والو صالمشروع المف ىالوالي عل

                                                           
 08بواسطة  القنوات ج ر عدد المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  05/02/2002المؤرخ في 02/01القانون رقم  )1( 

  2002لسنة

  .02/01من القانون رقم  159لمادة ا )2( 

  .02/01من القانون رقم  159المادة  )3( 
  .02/01من القانون رقم  161المادة  )4( 
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ویستفید المتعاملون المتدخلون في نشاط إنتاج نقل وتوزیع وتسویق الكهرباء  ،)1(عنه

للأراضي والغاز بواسطة القنوات من رخصة خاصة بشبكة الطرق والحیازة المؤقتة 

الخطوط العلویة، إرتفاق الإرتكاز رتفاق تمریر المنفعة العامة كإوالإرتفاقات ذات 

والإرساء، إرتفاق قطع الأشجار والتشذیب وإرتفاق تمریر القنوات وإرتفاق الدخول والمرور، 

أنه لا یمكن  ىعل 02/01من القانون رقم  159نصت المادة ولممارسة هذه الإرتفاقات، 

لا ضمن شروط أمن السكان وراحتهم وحمایة البیئة رتفاقات المذكورة أعلاه إممارسة الإ

قرتها أدوات التهیئة والتعمیر خاصة مخطط شغل الأراضي وفي إطار قانون حمایة أالتي 

  .البیئة والتنمیة المستدامة

تنقسم الأملاك العمومیة للمیاه  :رتفاقات الإداریة المقررة لمصلحة المیاهالإ   . ب

أملاك عمومیة طبیعیة  إلىالمتعلق بالمیاه المعدل والمتمم  ،)2(05/12حسب القانون رقم 

ومیاه  )05/12من القانون رقم  02فقرة  04للمادة (میاه الجوفیة الللمیاه والمتكونة من 

وكذا المیاه المعدنیة التي مصدرها طبقة ماء ،)3(المنبع التي تخرج من باطن الأرض

الموجهة للاستهلاك البشري بنقاوته الأصلیة  یتمیز هذا النوع من المیاه عن المیاه ،جوفیة

للاستهلاك البشري بنقاوته الأصلیة واحتوائه الخاص علي الأملاح المعدنیة والعناصر 

هذا تتكون الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه  ىإضافة إل ،)4(ىالضروریة ومكونات أخر 

رة  لها خاصیات ات المستخرجة من منبع طبیعي أو بئر محفو مماحأیضا من میاه ال

                                                           

  .02/01من القانون رقم  154المادة  )1( 
المعدل  ،2005لسنة  60ج ر عدد  ،المتضمن قانون المیاه ،04/12/2005المؤرخ في ، 05/12القانون رقم  )2( 

المؤرخ  09/02رقم  بأمروكذا  ،2008لسنة  04ج ر عدد  ،23/01/2008المؤرخ في  ،08/03والمتمم بالقانون رقم

  .2009لسنة  59ج ر عدد  ،22/06/2009في 
المتعلق بإستغلال المیاه  ،15/06/2004المؤرخ في  ،04/196من المرسوم التنفیذي رقم  09فقرة  03 المادة )3( 

  .2004لسنة  45عدد  ج ر ،المعدنیة ومیاه المنبع وحمایتها
   .04/196من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )4( 
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إضافة هذا هناك میاه  ،)1(علاجیة نظرا لثبات ممیزاتها الطبیعیة ومكوناتها الكیماویة

  .ت والشطوطبخاوالس والبحیراتالودیان 

في الأملاك العمومیة الاصطناعیة  أما القسم الثاني للأملاك العمومیة للمیاه فیتمثل

 ،تنجزها الدولة أو الجماعات الإقلیمیةللمیاه التي هي مجموعة الهیاكل والمنشآت التي 

سبیل المثال  ىهذه المنشآت منها عل ىعل 05/12من القانون  16وقد نصت المناداة 

تسویة المرتفعات الخاصة بالفیض والحجز وتهیئة مجاري وحواف الودیان المنجزة منشآت 

  .)2(قصد ضمان الحمایة للمناطق الحضریة والمناطق المعرضة للفیضانات

أحدث المشرع الجزائري أصناف كثیرة  ،حمایة الأملاك العمومیة للمیاهوفي إطار 

رتفاقات إ ىمنها ما یتعلق بحمایة القسم الأول ومنها ما یتعلق بالقسم الثاني كما نص عل

  .مشتركة بین النوعین

  :نجد من أهمها :الارتفاقات المتعلقة بالقسم الأول/1.ب

طول ضفاف الودیان والبحیرات والشطوط  ىق ینشأ علرتفاإهو ، رتفاق الحافة الحرةإ

خمسة أمتار حسب الحالة   ىیتراوح من ثلاثة إل ،الحرة "ةفاحال"والبرك في منطقة تسمي 

داخل الملكیة العمومیة الطبیعیة  للمیاه تخصیص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد 

ین بأعمال الصیانة والتنظیف وحمایة الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أو المقاولین المكلف

   .)3(الحواف

ة الحرة أو فاحأنه یمنع داخل منطقة ال ،ویترتب عن هذا الارتفاق عدة قیود من ذلك

كل بناء جدید أو غرس وكل تشیید ثابت وكل تصرف  ،رتفاقاتهاالمناطق الخاضعة لإ

                                                           
متیاز و إ حالمحدد لشروط وكیفیات من ،19/02/2007المؤرخ في  ،07/169من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )1( 

   .2007لسنة  13ر عدد  ج ،ستغلال المیاه الحمویةوإ 
  .05/12من القانون رقم  17و 16المادة  )2( 

  .05/12من القانون رقم  11و 10المادة  )3( 
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ویمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائیة اللجوء  إلخ،...ات والشطوطبحیر بصیانة الودیان وال

  .)1(لقطع أو هدم البناء الموجود مع إصلاح الأضرار

حق الملكیة  ىستثنائیة علإهي قیود  :رتفاقات المتعلقة بالقسم الثانيالإ /2.ب

 ىولغرض توفیر  أقص ،رتفاقاتتمل عند إقامة هذه الإحومنعا لأي تعسف م ،الخاصة

وجب القانون التصرف بعقلانیة عند إحداث هذه أ ،لملاك الخواصلالضمانات الممكنة 

حق المرور كحق ارتفاق إداري بنصوص القانون  ىمن ذلك نص المشرع عل ،رتفاقاتالإ

بین العقار المسافة إذ  لا یجب أن یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها  ،المدني

وفي حالة عدم  ،)2(تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورین والطریق العام ملائمة والتي

یحق  ،مراعاة المستفیدین من حق الارتفاق الإداري لشرط المعقولیة أو إلحاق أقل ضرر

  .)3(للمالك المنازعة بالامتثال للقانون

 ،أمتار مع الالتزام بعدم البناء والغرس 05اتساع  ىجانب الارتفاق المروري عل ىإل

رتفاق وضع القنوات إوكذا  ،)4(أمتار 05تساع كذلك إ ىتفریغ مواد التنقیة علرتفاق إنجد 

  .)5(الباطنیة أو المكشوفة

تتمثل  ):المیاه الطبیعیة والاصطناعیة(رتفاقات المشتركة بین القسمین الإ / 3.ب

  :المشتركة بین القسمین بإختصار فيرتفاقات هذه الإ

   ویقصد به المحیط المحدد للمجال الجغرافي  :نطاق الحمایة الكمیةإرتفاقات

نوعیة الموارد  ىل نشاط من شأنه یضر بالمحافظة علالذي یمنع  أو ینظم بداخله ك

 .)1(المائیة
                                                           

  .05/12من القانون رقم  12 المادة )1( 
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من القانون رقم  696المادة  )2( 
   .05/12من القانون رقم  28المادة  )3( 
  .05/12من القانون رقم  23إلى  21المادة  )4( 
  .05/12من القانون رقم  27إلى 23المادة  )5( 
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 وتتمثل في إنشاء منطقة للحمایة النوعیة  :رتفاقات نطاق الحمایة النوعیةإ

حول المنشآت وهیاكل حشد المیاه الجوفیة أو السطحیة ومعالجتها وتخزینها وكذا 

 .)2(بعض مناطق الطبقات المائیة الهشة والودیان من أجل الوقایة من التلوث

 وذلك من أجل الوقایة من توحل حواجز  :رتفاقات مكافحة الحث المائيإ

قدرتها الملائمة وتتم هذه الارتفاقات  ىحیة بالترسب وضمان الحفاظ علالسطالمیاه 

في إطار مخططات التهیئة مضادة للحث المائي بالتشاور بین المصالح والهیئات 

 :رتفاقات هيإ هذا النوع ثلاث  ىهذا ویتفرع عل ،العمومیة وممثلي السكان المعنیین

لتزام رتفاق الإإ لتزام بالقیام بالعمل و رتفاق الإإ ،رتفاق عدم السماح بالقیام بعملإ

 ،رتفاقاتمع الإشارة أنه عند التحضیر لهذا النوع من الإ ،بالسماح للقیام بعمل

المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة  03/10 أوجب المشرع مراعاة أحكام القانون رقم

ن ما المتضمن قانون المیاه دون الإغفال  ع 05/12المستدامة وكذا أحكام القانون 

 .الذي یحدد آلیات توقع الفیضانات 399- 09ینص علیه المرسوم التنفیذي رقم 

 وجب المشرع حمایة الأوساط أ حیث :ارتفاقات الوقایة والحمایة من التلوث

المائیة والأنظمة البیئیة المائیة من كل أنواع التلوث التي من شأنها المساس بنوعیة 

لمقتضیات قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة  وهذا تجسیدا ،)3(ستعمالاتهاإ المیاه و 

المستدامة إذ یمنع كل صب أو طرح المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر وسرادیب 

 .)4(جذب المیاه التي غیر تخصیصها

 كل العقارات التي تقع داخل  :رتفاقات الوقایة من مخاطر الفیضاناتإ

رتفاق منع إ :رتفاقات التالیةالإ هامناطق حواجز الحمایة من الفیضانات تسري علی

                                                                                                                                                                                
 ،المتعلق بنطاق الحمایة النوعیة للموارد المائیة ،23/12/2007المؤرخ في  ،07/399كام المرسوم التنفیذي رقم أح )1( 

  .2007لسنة  80ر عدد  ج 

  .05/12من القانون رقم  30المادة  )2( 
  .05/12من القانون رقم  43المادة  )3( 
  .03/10من القانون رقم  39المادة  )4( 
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بب الحرث ارتفاق منع غرس الأشجار وارتفاق منع القیام بأي نشاط یمكن أن یتس

غیر ذلك  ىإل....حواجز الحمایة من الفیضانات  ىفي إتلاف المنشآت الموجودة عل

 .رتفاقاتمن الإ

  بما  :ستعمال الموارد المائیةإمتیاز ارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و الإ

ن إف،عامة الي وتحقیق المصلحة متفاقات الإداریة مقرر لحمایة الملك العمو ر الإأن 

ستعمال الموارد المائیة إمتیاز إرخصة  ىكل الأشخاص المعنویة العامة الحائزة عل

باستثناء الساحات والأحواض  ،الملكیات الخاصة ىرتفاقات عدة تقع علإتنشأ لفائدة 

الملكیات  ىرتفاق إقامة المنشات اللازمة علإومن أمثلتها  ،)1(المجاور للسكنات

رتفاق حق مرور المیاه عبر إكأملاك عمومیة  ،ة لأي قسم من المیاهر الخاصة المجاو 

تفاق تلقي العقار السفلي في المیاه المتدفقة إر قنوات باطنیة في الملكیات الخاصة و 

 .رتفاقاتمن العقار العلوي وغیرها من الإ

یعد هذا النوع الأكثر  :تصالاتاقات الإداریة المقرر للمصلحة العامة للإ الاتف/ 06

  :قسمین ىرتفاقات الإداریة التقلیدیة المعروفة وهي علشیوعا وانتشارا من بین الإ

رتفاق عرف المشرع الجزائري الإ :ارتفاقات الاتصالات اللاسلكیة الكهربائیة. أ

 ىعل ،)2(03/2000من القانون رقم  19فقرة  08اللاسلكي الكهربائي من خلال المادة 

أو رتفاق یتمثل في تحدید علو الحواجز في مناطق معینة حول مراكز الإرسال إ  «أنه

وهذا تفادیا لاضطراب الموجات اللاسلكیة الكهربائیة التي ترسلها أو تستقبلها  ،الاستقبال

قد  ةأن هذه الارتفاقات تتجسد ضمن مناطق معینة ومحدد نص یتبینمن ال ،»هذه المراكز

                                                           
  .05/12من القانون رقم  94،96،98المادة  )1( 

التي یحدد كیفیات منح إمتیاز  ،20/05/2007المؤرخ في  ،07/149أحكام المرسوم التنفیذي رقم  :اضأنظر أی

  .2007لسنة  35ج ر عدد  ،السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها لأغراضستعمال المیاه القذرة بالمصفاة إ
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،05/08/2000المؤرخ في  ،2000/03من القانون رقم  47المادة  )2( 

  .2000لسنة  48، ج ر عدد والموصلات السلكیة واللاسیلكیة
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نظرا لحساسیة مراكز  ،تقرر ملكیات الخواص الواقعة داخل هذه المناطق بشكل مطلق

الاستقبال اللاسلكي الكهربائي وبذلك فإذا كانت هذه الارتفاقات تسبب في أضرار مباشرة 

الحقوق المجاورین فغیر محتملة  وحالة مؤكدة غیر محتملة الوقوع للمالكین وذوي ةومادی

فإن التعویض یكون مستحقا لكل من له الحق  ،الوقوع للمالكین وذوي الحقوق المجاورین

   .هذه الملكیات مقابل الأضرار المترتبة عن أشغال التحویل

فإنه تؤسس هذه الارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة قصد الحیلولة  ،ذلك ىبناء عل

ر الموجات اللاسلكیة الكهربائیة المرسلة أو المستقبلة من نتشاإدون عرقلة عوارض 

. )1(مختلف المراكز وهو ما یسمي بارتفاقات حمایة المواصلات اللاسلكیة من العوارض

كما یمكن أن تنشأ أیضا منطقة للارتفاقات هذه یطلق علیها قطاع التفرغ حول المحطات 

ا تحدد هستقبال وفین الإرسال أو الإاللاسلكیة للإرشاد أو اللاسلكیة للملاحة سواء كا

تستفید  ،)2(الملاك أو مستعملي المنشآت الكهربائیة العاملة ىرتفاقات المفروضة علالإ

ستقبال اللاسلكیة الكهربائیة في شكل مناطق حمایة وحراسة كهربائیة منها مراكز الإ

   .)3(لاسلكیة

ضطرابات احداث إفإن كثیر من تصرفات الأفراد ما تؤدي إلى  ،إلى جانب هذا

لأجل ذلك منع المشرع إقامة بعض المنشآت التي قد  ،تصالاتوتشویش على مراكز الإ

وهو ما یسمي بارتفاقات حمایة  ،)4(رخصة ىتؤدي إلي التشویش إلا بعد الحصول عل

ما أنه یمنع تشكیل معدات الاستقبال اللاسلكي الكهربائي ضد الخلل الكهرومغناطیسي ك

                                                           

تؤسس إرتفاقات في شكل إرتفاقات مكشوفة، قصد الجبلولة «: على 2000/03من القانون رقم  47تنص المادة  )1( 

  .»دون عرقلة عوارض إنتشار الموجات اللاسلكیة الكهربائیة المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز

  .2000/03من القانون رقم  48المادة  )2( 
   الذي یحدد الارتفاقات المتعلقة بتركیب  ،05/11/2002المؤرخ في  ،02/366من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  )3( 

  .73/2002التجهیزات المواصلات السلكیة واستغلالها ج ر عدد 
ج ر عدد  ،المتضمن قانون البرید والموصلات ،30/12/1975المؤرخ في  ،75/89رقم  الأمرمن  446المادة  )4( 

  .2000/03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،1975لسنة  29
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الاستقبال اللاسلكي الكهربائي للمركز أو إدخال  ىكهربائیة من شأنها التشویش عل

بموجب قرارات وزاریة یحدد وفي هذا الإطار  ،المركز تعدیلات على هذه المعدات بدون

قائمة ممیزات  ،ستشارة لجنة تنسیق المواصلات واللجنة الفنیة للكهرباءإمشتركة تتخذ بعد 

  .)1(ستخدامها بدون رخصةإالمواد الكهربائیة التي لا یمكن 

لقد نظم : رتفاقات الإداریة المقررة لصالح الاتصالات الهاتفیة والتلغرافیةالإ .ب

المشرع الجزائري الارتفاقات المحدثة لأجل تسهیل وتنظیم إقامة الخطوط الهاتفیة أو 

من الفصل الثاني  59الى 52من خلال المواد من  75/89التلغرافیة بموجب الأمر رقم 

هذا الأخیر ،من الباب الأول لهذا الأمر الذي یتكون من قسم تشریعي وأخر تنظیمي 

أما القسم التشریعي فقد ألغي  ،م طبیعتها التنظیمیة والتنفیذیةمخصص للارتفاقات بحك

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000/03 من القانون رقم 15بموجب  المادة 

  .والموصلات السلكیة واللاسلكیة

مجموعة من برتفاقات المقررة لصالح الاتصالات الهاتفیة والتلغرافیة حداث الإإ یمر

شكلیات مشكلة ضمانات قانونیة للمالكین تحت طائلة البطلان وهي جد والالإجراءات 

ن تنفیذ هذه الارتفاقات یسبقها إیداع بیان أو رسم أنذكر فقط بالخصوص  ،معقدة وطویلة

أو مسار للخط المراد إنجازه بالبلدیات التي تقع في دائرة اختصاصها الملكیات المعینة 

لإشعار الموجه للمالكین المعنیین والذین یستوجب علیهم أیام من ا )03(ثلاثة لمدة  اوهذ

حیث یتم من خلال هذا المسار تبیان الملكیات العقاریة الخاصة التي ستوضع  ،بالمسار

ثم  ،كما ینشر في الجرائد المحلیة والوطنیة ،علیها القنوات ویتم تعلیق الإنذار بباب البلدیة

ل خاص للاستقصاء العمومي والبحث عن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بفتح سج

الوالي المختص بتقریر المسار  ىثم یرسل إل ،یوما 15مضار ومنافع هذا المسار مدة 

                                                           
  .، المتضمن قانون البرید والمواصلات75/89من الأمر رقم  454المادة  )1( 
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النهائي للخطوط والترخیص بعد ذلك لكل العملیات التي تتطلبها عملیة إقامة وصیانة 

   :ثر ذلكإ وعلى  ،)1(وحراسة الخط

 ىج الجدران أو الواجهات المطلة علما خار یحق لإدارة البرید والموصلات إقامة إ -

أسطح وأسقف المباني شریطة أن یكون الدخول إلیها من  ىالطریق العمومي وإما عل

       .الخارج

كما یمكنها وضع نظام  یحق للإدارة إقامة قنوات إسناد ووضع كوابل وأنظمة ربط -

  .)2(أحد المشتركین ىللتوزیع لد

الشبكات الخاصة بالاتصالات إما في أجزاء یجوز للإدارة تركیب مختلف  -

ما فوق الأرض وفي إ ستعمال المشترك و المخصصة للإ اتالعمارات الجماعیة وفي التجزئ

  .)3(باطن الأرض للملكیات غیر المبنیة

وما تجب الإشارة إلیه هو أن إقامة الارتفاقات المتعلقة بالارتكاز والمرور وتمریر 

لا یتوجب عنه الحق في تجرید  ،وإقامة القنوات والمساندالخیوط فوق الملكیات الخاصة 

كما لا یمنع المالك من تسییج أرضه أو الهدم أو الترسیم طالما أنها  ،)4(المالك من ملكیته

وعلم المستفید بذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء الأشغال  ،لم تمس هذه الأشغال بالمنشآت

  .كل هاته الضمانات مقررة لصالح الملاك ،ستعمال حقهإفي  كوكذا عدم تعسف المال

رف الأملاك عت :رتفاقات الإداریة المقررة لصالح المناطق العسكریةالإ /07

 08/09/1984المؤرخ في  84/02العسكریة حسب المادة الأولي من الأمر رقم 

                                                           

  .02/01من الأمر رقم  33المادة  )1( 
  .75/89من الأمر رقم  54المادة  )2( 
  .2000/03من الأمر رقم  43المادة  )3( 
  .2000/03من الأمر رقم  45المادة  )4( 
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لا یتجزأ من   جزء«ا على أنه ،)1(رهایوالمتضمن تعریف الأملاك العسكریة وتكوینها وتسی

ویقصد بها كل وسائل الدفاع والملحقات التي ترتبط بها وكذلك المنقولة  ،الوطنیة الأملاك

والعقاریة التي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتضیها أو تنجزها في إطار المهام 

حسب طبیعتها عسكریة الملاك الأهذا وقد صنف المشرع جمیع  »والأهداف المسطرة لها

، )2(عمالها إلى صنفین، أملاك عسكریة للدفاع وأملاك عسكریة للدعمأو غایتها أو است

جمیع ى فرض المشرع عل ،امةعها من الأملاك الوطنیة الصفلأجل حمایة هذه الأملاك بو 

لارتفاق عدم ، صنف الدفاع ،الأراضي الواقعة حول العقارات التابعة للأملاك العسكریة

لمالكین المجاورین من إقامة أي بناء أو زرع ذلك ما یعني قید حق  ا ،البناء والزراعة

علي بعد معین تحدد الجهة المعینة المتمثلة في وزیر الدفاع الوطني الذي یحدد مناطق 

بموجب مخطط تأسیس بعد إجراء تحقیق  ،)3("محیطات الأمن" :بـ ىهذه الارتفاقات وتدع

طلب السلطة العسكریة  ىبناء عل ،عمومي تحت إشراف الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة

تقریر  ىلمخطط بموجب مرسوم یتخذ بناء علهذا ا ىكما تتم المصادقة عل ،لمؤهلةا

مشترك بین وزیر الدفاع الوطني والوزیر المكلف بالملكیة والوزراء المعنیین حسب 

  .)4(الحالة

من ذات المرسوم التنفیذي أنه مهما تكن طبیعة هذه  20هذا وتشیر المادة 

ت قانونیة أو خاصة فیجب أن ترمي إلى الاستخدام الأقصى للعقارات التي الارتفاقا

من المخاطر والأضرار الملازمة لعملیة  المتاخمة أنشئت من أجلها وحمایة الممتلكات

                                                           
   ج ر ،وتكوینها وتسییرهاوتشكیلها المتضمن تعریف الأملاك العسكریة ،08/09/1984مؤرخ في، ال84/02رقم  الأمر)1( 

لسنة  55 ج ر عدد ،06/11/1984المؤرخ في  ،84/19والموافقة علیه بموجب القانون رقم ،1984لسنة  38 عدد

1984.  

  .84/02من الأمر رقم  02المادة  )2( 

  .84/02من الأمر رقم  02فقرة  08المادة  )3( 
یحدد القواعد العامة المطبقة  ،14/10/1992المؤرخ في  ،92/371من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  21المادة  )4( 

  .1992لسنة  ،74ج ر عدد  ،تسییر العقارات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ىعل
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الملاك  ىا أن الارتفاق العسكري هو قید علاستغلال المنشآت العسكریة من جهة ثانیة وبم

الحق  92/371من المرسوم رقم  23لال نص المادة العقارین فقد منح لهم المشرع من خ

حتى انقضائه  المنشأفي التعویض تحدد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة عن الارتفاق 

  .بموجب طرق القانون ووسائله

  تحدید المؤشرات الاقتصادیة للتوظیف الأمثل للأراضي  :الفرع الثالث

الاقتصادیة والاجتماعیة  ،البیئیة ،الدیمغرافیة ،التحدیات التي تواجه المدن الجزائریة

من جراء التحول غیر العادي نحو التحضر إذ من المتوقع حسب أغلب الدراسات الحدیثة 

وتشیر  ،2030أشخاص في العالم في مناطق حضریة بحلول عام  10 من 06أن یعیش 

وأسیا وأمریكا هذه الدراسات أیضا إلي أن هذا النمو سوف یحدث بالخصوص في إفریقیا 

  .)1(اللاتینیة

 ىحتیاجات السكنإومن ثم فإن أحد أهم التحدیات الیوم تتمثل في كیفیة معالجة  

وبذلك یجب  ،حیث الإسكان والعیش في بیئة صحیحة وسلیمةمن ر تحضالراغبین في ال

فما المقصود بالتوظیف  ،تحقیق التوظیف أو الاستخدام الأمثل للأراضي بجمیع أنواعها

من خلال مفهوم  ،عنه الإجابة حاولنالأمثل للأراضي؟ وما هي أهم مؤشراته؟ ذلك ما س

أنواع المؤشرات الاقتصادیة ومعاملات  ىثم التعرض إل) أولا(التوظیف الأمثل للأراضي 

  .)ثانیا( التوظیف الأمثل للأراضي

   :مفهوم التوظیف الأمثل للأراضي :أولا 

ویشمل تخطیط  ،ممكن للأراضي إستخدام أقصى توظیف الأمثل للأراضيیقصد بال

ستخدامات المتنافسة والمختلفة وخاصة في ستخدام الأرض بشكل صحیح ومتوازن بین الإإ

                                                           

 البطالة ىإستراتیجیة الحكومة في القضاء عل ىملتق، "التنمیة المستدامة ومتطلبات تحقیقها" ،الحسن عبد الرحمان )1( 

  .10ص ،2011 ،الجزائر ،جامعة المسیلة ،وتحقیق التنمیة المستدامة
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تقییم منهجي  بأنه كما یعرف أیضا ،ن بسرعة مثل الجزائرازید فیها عدد السكیالدول التي 

وللعوامل الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة بطریقة  ،منظم للأرض واستخداماتها القائمة

ستخدام مستدامة تزید من الإنتاج إختیار أنماط إالأرض على  تساعد وتشجع مستخدمي

  .)1(البیئة ىت السكان وتحافظ علیاتلبي حاجو 

فان التخطیط الأمثل لاستخدام الأرض هو مجموعة من  ،سبق وعلى ضوء ما

من  ،ستخدام أمثل للأرضإرابطة التي تعد وتنفذ بهدف إیجاد الإجراءات المتسلسلة والمت

وعملیة تخطیط الأمثل ، العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والطبیعیة خلال دراسة وتقییم

لاستخدام الأراضي الحضریة هي جزء من عملیة تخطیط شاملة تقوم بوضع التصورات 

والبیئیة میة دوالخ والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالمستقبلیة للتنمیة العمرانیة والإداریة 

  .ستخدامات الأراضي المستقبلیةإوأنماط 

   :أنواع المؤشرات الاقتصادیة للتوظیف الأمثل للأراضي: ثانیا

لقد أوجد الفقه مجموعة من المعاملات والمؤشرات الاقتصادیة والعمرانیة التي تتناول 

وتمكین الإدارة من ممارسة رقابتها في میدان  ،راضيالتوظیف أو الاستخدام الأمثل للأ

  :التهیئة والتعمیر ولعل أهمها نذكر

I. كأداة   ،ینطوي هذا المؤشر الذي أطلقه ممثل الأمم المتحدة: مؤشرات رخاء المدن

مفهوم  إمكانیة عدة في هذا الصدد وینبغي أن یتجاوز ىالحضري عل هافومعامل لقیاس الر 

ن یشمل أبعاد حیویة أخري تساهم في نوعیة  حیاة سكان أو  ،الاقتصاديرخاء المدن البعد 

 .)2(الحضر

                                                           
أكتوبر  06مدینة  ىالتوظیف الأمثل للأراضي والتنمیة  المستدامة بالتطبیق عل"، محمد محمود عبد االله یوسف )1( 

العواصم والمدن الإسلامیة حول تشریعات حمایة  البیئة والتنمیة لمنظمة  11الندوة الدولیة العملیة رقم  ،"بمصر

  .04ص ،2013 ،سبتمبر ،مكة المكرمة المستدامة
  .11ص ،المرجع السابق ،محمد محمود عبد االله یوسف )2( 
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II. یقصد به الاستخدام القانوني المسموح به الأكثر : ستخدامإى وأفضل علمؤشر أ

وهذا الاستخدام یتم كجزء  ،ستخدام الذي سینتج عنه أعلى دخلأي الإ ،حتمالا للحدوثإ

من دراسة الجدوى ینشأ من تحلیل الموقع وطبیعة المنطقة ونوعیة البناء المسموح به على 

أن كعتبارات إستخدام هذا المؤشر أو المعامل یشترط أن تتوافر فیه إهذا ولتحدید  ،الأرض

 .)1(له جدوى اقتصادیة ویعطي أعلى كفاءة ،ن فعلیا مسموح به قانوناو كی

III.  ستخدام أو شغل الأراضيإمعامل "cos":  یحدد هذا المعامل العلاقة بین مجموع

ویعد الوحید من نوعه  ،العقاریة ةالمساحات السطحیة خارج البناء الصافیة علي المساح

  .وبالنتیجة طول وعرض وارتفاع البنایة )2(الذي یأخذ بعین الاعتبار علو البیانات

 ،أنها ىعل )surface des planchers(خارج البناء هذا وتعرف المساحة السطحیة 

فإذا  ،المساحة الكلیة التي تحسب من خارج الجدران سواء كانت توسع أفقي أو عمودي

كانت المساحة المبنیة أرضیة فإن المساحة السطحیة تساوي مساحة الاستحواذ وتنقسم إلي 

  :نوعین

  الإجمالیة نحذف منها جمیع المساحة خارج البناء الصافیة وهي المساحة

   .المساحات غیر المستخدمة في الإغراض السكنیة بما فیها الشبكات

  المساحة خارج البناء الإجمالیة وهي مجموع المساحات السطحیة بما في ذلك

المساحات المخصصة لإغراض أخري غیر السكنیة زائد المساحات المستحوذ علیها 

  .)3(والمقصورات الشرفات ،السرداب ،من طرف الشبكات

 وباعتبار عملیة تحدید معامل شغل الأراضي حسابیة وتقنیة بحتة فإنه یتم حسابه

من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  18من المادة ) ب(وفق مأتم تحدیده في جزء

                                                           

  .11 ص ،السابقالمرجع  ،محمد محمود عبد االله یوسف )1( 

مجلة  ،"القوانین المنظمة للبناء في  الجزائر بین التشریع والتنفیذالبناء المخالف وآلیات تطبیق " ،ربیعة دباش )2( 

  .11ص ،2016 ،جوان 43عدد  ،الجزائر ،03جامعة قسنطینة  ،علوم وتكنولوجیا
المرجع   نفس،"البناء المخالف وآلیات تطبیق القوانین المنظمة للبناء في الجزائر بین التشریع والتنفیذ"،ربیعة دباش )3( 

  .19ص
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مساحة ÷ بها من بناء خام  لیتص المساحة الأرضیة مع ما)=cos(أ .ش.م 91/178

  .قطعة الأرض

فإن له أهمیة  ،ستبعاد من العلاقة كل المساحات غیر المغطاة بسقفإوبما أنه یتم 

غابیة  ،فلاحیه(القطاعات غیر القابلة للتعمیر  علىبیئیة كبیرة من خلال المحافظة 

ومن ثم یجب أن یكون معامل  ،أو القطاعات المخصصة للتعمیر المستقبلي) وسیاحیة

ا في العكس یكون هذا المعامل عال جدَ  ىوعل، شغل الأراضي في هذه القطاعات ضعیف

ستهلاك غیر الاقتصادي بسبب الإ ،عقارات ذات القیمة العالیة ىالقطاعات المحتواة عل

 .)1(وغیر العقلاني  لهذه الأراضي لاسیما عند استعمال النمط التعمیري الأفقي

 لأنهذلك  )يمؤشر اقتصاد(جانب هذا فإن لهذا المعامل أیضا أهمیة اقتصادیة  ىإل       

قد تختلف نسبة معامل شغل الأراضي بحسب النشاط الممارس  ،وفي نفس القطاع

حساب الأنشطة  ىفقد یشجع نمط معین من الأنشطة عل ،والسیاسة العمرانیة المتبعة

بالنسبة للبنایات  02من ذلك قد یكون معامل شغل الأراضي یساوي  الأخرى،

بالنسبة للبنایات المخصصة  04ومعامل شغل الأراضي یساوي  ،المخصصة للسكن

نجاز هذه الأخیرة مداخیل ضریبیة مهمة إینتج عن ، حیث للمكاتب والمحلات التجاریة

  .)2(العمومیة ةزینخبالنسبة لل

IV. معامل الكثافة القصوى للبناء )D.M.A( :Densité maximale admise  

تحدیده عن طریق التنظیم بالنسبة لكثافة یعد هذا العامل ذو طابع وطني إذ یتم 

 .)3(القطر الوطني

صحیح أن حق الإنسان في تأمین سكن ملائم لا یقل أهمیة عن حقه في تأمین 

ل سفأهمیة السكن تأتي مباشرة بعد الغذاء والكساء من حیث تسل ،متطلباته الغذائیة

                                                           
  .92ص ،المرجع السابق ،"لآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائرا"، كمال تكواشت )1( 

  .44المرجع السابق، ص ،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري یجي عبد االله،و لع )2( 
  .182سماعین شامة، المرجع السابق، صا )3( 
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لكن ذلك یجب ألا یكون علي حساب ضوابط التعمیر  ،حتیاجات الإنسان الضروریةإ

لان هذا الحق  ،والبناء المنظمة لحركة التشیید والحد بالتالي من حق استعمال الملكیة

یمارس في إطار النصوص القانونیة الجاري بها العمل ومراعاة  أنلیس مطلقا بل یجب 

ومختلف الارتفاقات  )1(مقتضیات المصلحة العامة للبلاد وحقوق الملاك المجاورین 

  .المهتمة بالشأن البیئي

هذا الأساس یقترح الفقه كأثر مباشر لاعتبار أن  لحق الملكیة دورا اجتماعي  ىوعل

الأول استئثار یخص المالك في حین  ىأن یبق ىصل بین حق الملكیة وحق البناء علالف

ومنها الجزائري  تبنته مختلف التشریعات المقارنة یكون الثاني حق للجماعة وهذا ما

إذا دعت إلى ذلك  ،داه واستعمالهمواعتباره أن حق الملكیة مضمون وللقانون أن یحد من 

  .الاجتماعي والبیئي للبلاد ،ضرورة النمو الاقتصادي

إعادة «: من خلال كتابه الموسوم بـ) Gilli( قترح الفقیه الفرنسي جیلّيإهذا وقد 

من القانون الفرنسي لیجعل حق الملكیة لا  552تعدیل نص المادة  ،»تعریف حق الملكیة

بل یرتب مقدار من السلطة یعرف  ،یرتب مباشرة سلطة مطلقة على ما فوق الأرض

لا  ،وما على فوق ذلك یكون ملكا للجماعة یعرف باسم المحیط العام ،بالمحیط الخاص

 )2( علیه دفع مقابل للجماعةوجب  الإضطراریةیحق  للمالك التعدي علیه وفي الحالة 

وفضل الأخذ بفكرة  ،بمنطقیتها إعترافهغیر أن المشرع الفرنسي لم یستجیب للفكرة رغم 

مستوى  ىوذلك لتسهیل الكثافة عل ،الأراضي المعدة للبناءسعة تحدید كثافة البناء حسب 

  .)3(مركز المدینة

فتم تحدید  ،المشرع الفرنسيهذه الفكرة التي أخذ بها بقد تأثر المشرع الجزائري ل

من المرسوم التنفیذي رقم  26النسبة للمناطق الحضریة في البلدیات بموجب نص المادة 

                                                           

  .13، ص1996دار النشر والتوزیع سوشبریس، المغرب، ، 1، طرخصة البناءمحمد بوجیدة،  )1( 
  .12ص ،المرجع السابق ،سماعین شامة )2( 

(3) Roger saint alary, Corinne  saint  alary houin, droit de la construction, Edition, Dalloz,   
 2006, p28  
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فالكثافة البنائیة في هذه المناطق  ،المتضمن القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 91/175

احة إجمالي مس ىإل ىت المبنیة بكافة أدوار المبنالمساحا ،تمثل كحد أقصي إجمالي

   :ویعبر عنها بالعلاقة الآتیة ىلمبناقطعة الأرض المقام علیها 

مساحة قطعة ÷ الصافیة المساحة الأرضیة خارج البناء )= D.M.A(ب .ق.ك.م

   .الأرض

أن الكثافة القصوى للبناء  ،من ذات المرسوم 26مادة من هذا وتشیر الفقرة الثانیة 

  .خارج المناطق الحضریة یتم تحدیدها عن طریق التنظیم

أخیرا یتبین أن مسألة حمایة البیئة لیست من الأهداف المباشرة والمرجوة عند تطبیق 

من خلاله تنظیم المجال  ىذلك لأنه یسع ،)حد الكثافة القصوى للبناء(المعامل  اهذ

ات العالیة یللبنا احام المراكز الحضریة بالمدن ووضع حدَ العمراني عن طریق تجنب وازد

تحقیق هدف اقتصادي وهو إلزام  ىإل ىكما یسع، ومحاربة المضاربة في السوق العقاریة

ستثمار في نمط ین في میدان البناء والتعمیر على الإشعنالمرقین العقاریین وكل الم

 - تعلق باستهلاك الأراضي الحضریةرغم ما لهذا الأخیر من خطر فیما ی- التعمیر الأفقي

   .تاوات لصالح الخزینة العمومیةأتحت طائلة فرض غرامات و 

V. معامل الاستیلاء أو معامل ما یؤخذ من الأرض: 

خصصة للبناء یحدد هذا المعامل العلاقة بین المساحة المبنیة والمساحة العقاریة الم

كما أنه یعد وسیلة في ید  )1(البنایات الفردیة دون مراعاة علوها ىویطبق هذا المؤشر عل

الجهات المختصة للمراقبة في میدان التعمیر واثبات المخالفات العمرانیة هذا وقد أشارت 

وهو یساوي مساحة قطعة الأرض  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18إلیه المادة 

والغرض منه إلزام أصحاب رخص البناء الكلیة ناقص مساحة الأرض المخصصة للبناء 

فمثلا إذا ، نجازهاإطق خضراء أو فراغ عمراني في واجهة البنایات المراد اإنشاء من ىعل

                                                           

، شهادة الماجستیر، قسم التهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینةإشكالیة الاستخدامات السكنیة في مدینة ربیعة دباش،  )1( 

  40، ص2005 قسنطینة،
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قطعة أرض  ىفان حق البناء عل %80:فرضنا أن معامل ما یؤخذ من الأرض مقدر بـ

  :وبتطبیق القاعدة 2م 176یكون بمساحة قدرها  2م220مساحتها 

من  %20وهي المساحة المتبقیة والمقدرة بنسبة  2م144= 2م176 -  2م220

 ىحیث یمكن لمالكها أن یخصص جزء منها كمساحة خضراء عل ،المساحات الكلیة

   .وجزء منها كفراغ عمراني من جهة أخرى للبنایة لغرض التهویة ،واجهة البنایة

ذا المعامل ذلك نستطیع القول أنه وبقلیل من العمل الفني والتقني عند تطبیق هبو 

والتي تصب في  90/29من القانون رقم  31تجسید الكثیر من مقتضیات المادة یمكن 

ا یحقق الجمال والرونق مضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات وب إلىمجملها 

   .والتناسق مع البیئة الطبیعیة

  تحدید المساحات الخضراء  :الفرع الرابع

یتوجب تطبیق نظریة التقسیم  ،مبنیة داخل المدینةلأجل توفیر فراغات غیر 

)zonage (لضمان نوع من التخصص الوظیفي وتحقیق التجانس الوظیفي بین أجزائها ،

لما  ،مكانة هامه التي تكتسي المساحات الخضراءولا شك من بین أهم هذه الفراغات نجد 

د المظهر العام على صعیصعید الصحة العامة أو  علىتؤدیه من أدوار حیویة سواء 

 ،المعاملات الاقتصادیة لاستخدام الأراضيوجمالیة العمران، لذلك فإن المؤشرات أو 

كثیرا ما تلح على ضرورة إحداث هذا  ،ستیلاء ومعامل شغل الأراضيلاسیما معامل الإ

  .)1(ریفيحضري أو  ،اجتماعي ،المجال الأخضر والمحافظة علیه في أي وسط

سواء على مستوى التشریع الخاص أو العام أو  ،الجزائري لتزم به المشرعإما  ذلك

كثیرا ما یسند  ،غرار التشریعات المقارنة أیضا ىالتعمیر وعلالتهیئة و صعید قانون  ىعل

رتباطها نظرا لإ ،المشرع الجزائري الاختصاص بالمساحات الخضراء للجماعات المحلیة

                                                           
 - كتوراه دولة في الحقوقد، أطروحة دور الجماعات المحلیة في المحافظة على البیئة بالمغرب ،بوشعیب أوعبي )1( 

  .207، ص2001، )المغرب(ل، وجدة جامعة محمد الأوَ ،  -القانون العام
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الانشغال البیئي فیه أثناء مختلف  وهو المجال الأنسب لإدراج، الوطید بقضایا التعمیر

لة عن العنایة بهذا المجال وبحمایة ؤو وبذلك فهي المس، ورشات عملیات البناء والتعمیر

إلى جانب مسؤولیة المواطن  ،لمظهر جمیل للمجال الذي تدیرها االصحة العامة وإعداد

من ف نبحث سو  ذلكتأسیسا على  ،لتشاركي والتشاوري في مجال العمراناعملا بالمبدأ 

ثم بیان أهمیة هذه المساحات ) أولا(مفهوم المساحات الخضراء في خلال هذا الفرع 

ساحات موأخیرا البحث في واقع هذه ال) ثالثا(وتحدید مكانتها في التشریع الجزائري ) ثانیا(

  .)رابعا(الجزائر ب

   :مفهوم المساحات الخضراء:  أولا

الزاویة التي ینظر منها عدیدة تبعا لتعدد الباحثین و  مصطلحات ،تتجاذب هذا المجال

المساحات أو  ،حیث نجد مصطلح المجال الأخضر ،كل باحث بخصوص هذا المجال

وتتضمن  ،الساحات أو الفراغات العمرانیة أو المناطق الخضراء أو المسطحات الخضراء

ها ذات صفة ترفیهیة في عمومیتها الغابات والمتنزهات والحدائق والبساتین والاغراس كل

  .)1(الوظیفیة للمدنو البیئیة  ةاءكفوزیادة في ال

عتبار إن الخبراء بین ختلف الباحثون الجغرافیون والمهندسون وغیرهم مإهكذا 

حرة غیر المشیدة متروكة أصلا تلك المجالات المفتوحة أو المجالات ال ،المجال الأخضر

 ،أو الطرق الكبرى أو السكك الحدیدیة أو التجهیزات العمومیة العمران رأو إهمالا تجاو 

بشكل  ،ات العشبیةنباتوبین كونها مساحات شاسعة مزروعة بمجموعة متماثلة من ال

كتمال نموها إمكثف تغطي الطبقة العلیا من التربة وتحتاج إلى قص بعد النمو حتى یكون 

                                                           
، دراسة تجربة أثر المسطحات الخضراء في زیادة الكفاءة البیئیة الوظیفیة للمدن" الزبیدي، إبراهیملیل جمصطفي  )1( 

  :الموقع الإلكتروني على ،"بغداد مدینة

http:www.arabtowns.org  21:40على الساعة  11/11/2017تاریخ الزیارة  



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

196 
 

كما نجد ذات ، )1(طا أخضراكتلة حضریة متجانسة شكلا ومنظرا خلابا یمثل بسا

الكبرى في العالم ارس یتكرر حتى بین المد ،الاختلاف بشأن مفهوم المجال الأخضر

  .)2(المختصة بالمجال الأخضر

المساحات الخضراء هي رئة المدینة ومتنفس سكانها وضمان  تأسیسا على ذلك فإن

صصة لإنشاء وهي تأتي علي شكل مجموعات من الفراغات العمرانیة المخ ،لصحتهم

غطاء أو حیز أخضر داخل المجال الحضري من حدائق وبساتین أو محیط بالمدینة 

نتشار النمو إلأجل منع  ،وعلى طول امتداد الطرقات العمومیة من أحزمة خضراء

  .تجاه الأراضي الزراعیة والمفتوحة في الحزام الخارجي للمدینةإ ،الحضري

  :أهمیة المساحات الخضراء :ثانیا

المساحات الخضراء بمختلف أصنافها المستدامة، إن من بین أهم ما تهتم به التنمیة 

باعتبارها  ،)الأحزمة الخضراء ،الغابات الحضریة ،الحدائق العامة ،ریةضلحظائر الحا(

 ،التوازن الایكولوجي بالدرجة الأولى ىجزء من النظام البیئي والحفاظ علیها هو الحفاظ عل

كما  ،من بینها الإنسانو الأرض  ىالكثیر من الكائنات الحیة عل حیث أنها مصدر عیش

إذ تشیر الدراسات الحدیثة أن  ،لها أهمیة كبیرة في التقلیل من الملوثات والأخطار البیئیة

حیث تساهم الأبنیة  ،(CO2)متصاص غاز ثاني أكسید الكربون إبات دور جلي في نلل

                                                           
 .221، المرجع السابق، صعبيبوشعیب أو  )1( 
شساعة المساحة ویتخللها مجري مائي بأشجار بتسم یذلك المجال الذي  ،الصینیة في المجال الأخضرترى المدرسة  )2( 

مما كان یدفعه الي العنایة بالحدیقة قصد التمتع  ،الإنسان الصیني كان یفضل التمتع بالمجال الطبیعيأن ذلك  ،كثیفة

فإنها ترى ضرورة إنشاء مجال أخضر بجانب المعابد قصد التوفیق بین  ،أما المدرسة الیابانیة، بمناظرها الطبیعیة الحیة

ذ یدخل المرء الحدیقة بنفسیة متوترة ویكون لهدوئها وجمالیة المجال الأخضر تأثیرا إیجابیا إ ،المتضاربة بالیابان ىالقو 

  .المعبد إلىعلى هذه النفسیة المتوترة لتتم التهدئة  الكاملة فیها بمجرد الدخول 

لابد أن تتمیز الحدائق بمساحتها المتوازنة والمقسمة  أنه ،المدرسة الأوروبیة وعلى رأسها المدرسة الفرنسیة ىحین تر في 

   .ف في كل ركن من أركان الحدیقةصنإلى أجزاء متساویة وتغرس بها نباتات معاشیه بشكل م

ها هو إحتواء هذه الاخیرة علي ة بقدر ما كان همَ أما المدرسة الانجلیزیة  فإنها  لم تهتم بالتقسیم المتساوي في الحدیق

   .221ص  ،السابقالمرجع ، عبيأو بوشعیب : نباتات متنوعة من أشجار وأزهار وملاهي في هذا أنظر إلى
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وذلك عن طریق عملیة التمثیل الضوئي حیث قدرت هذه  ،تقریبا %40نسبة بنبعاثه إفي 

 یةنامثالدراسة أن هكتار واحد من الغابات أو ما شابهها من المساحات الخضراء یستهلك 

ما یفرزه  لفي الساعة أي ما یعاد (CO2)من ثاني أكسید الكربون ) كلغ 08(كیلوغرامات 

 ةلیمكما یصاحب ع ،ساعةشخص من ثاني أكسید الكربون أثناء الزفیر في كل  200

الذي یعتبر شریان الحیاة  ،)O2(عملیة طرح غاز الأكسجین  ،(CO2)امتصاص غاز

  .)1(للكائنات الحیة

قیة الهواء الذي یتنفسه الإنسان وذلك نفإن لأوراق الشجر دور في ت ا،إلى جانب هذ

من ذلك  ،لتقاط الذرات الصلبة المحمولة في الهواءإعن طریق أشكالها وأسطحها من 

مخالیط الهواء من الشوائب الترابیة  نقیةتظهر مهمة المساحات الخضراء بترشیح وت

هذا ما جعل خبراء ، ذلك )2(كلورید الهیدروجین وغیره ،والغبار ومن المركبات الغازیة مثل

تخطیط المدن ینصحون بالتشجیر حول المباني وإلى أقصي حد ممكن غیر مبالغین في 

متصاص ضوضاء المدینة التي أنسب الوسائل وأرخصها لإ هباعتبار  تقدیر دور النبات

وجود  تأكد أیضا أن ،وحسب دراسات أخرى )3(تتمیز بالصخب الناتج عن عدة أسباب

من " ریتشارد"ضبط ضغط الدم مما جعل الباحثین  ىالمساحات الخضراء یساعد عل

یطلبان من رؤساء المجالس  ،من جامعة سانت أندرسون" فرانك بوفام"جامعة غلاسكو و

الشعبیة البلدیة تخصیص مساحات خضراء أكثر في المدن من أجل رفاهیة المواطنین 

                                                           
في مشاریع العمران  بالمساحات الخضراءتهیئة العقار الحضري غیر المبني "، عبد الحلیم عساسي ولزهر بوجلال )1( 

التطویر : ندوة التنمیة العمرانیة الأولي ،"بانتة الجزائربمدینة دراسة میدانیة لواقع مشاریع السكن الجماعي –والعمارة 

  .220ص، 2010، أكتوبر 27-25أیام  ،السعودیة ،الدمام ةجامعوالإسكان المستدام، العقاري 
  .08ص ،1987 ،8و 7العدد  ،مجلة جامعة القاهرة ،"ئب جویاالتعمیر الصا" ،محمد جمال الدین الفندي )2( 

  .09ص  ، المرجعنفس  ،محمد جمال الدین الفندي )3( 
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بل فوائد  ،المجالات الخضراء لا تعطي قیما جمالیة في المحیط فحسب نوصحتهم لأ

  .)1(صحیة أیضا

ة الحدائق وتأمل ألوان الطبیع ىإدراك أن النظر إل ىكما توصل العلم الحدیث إل

إذ یؤكد الباحثون أن النظر إلى الحدائق یثیر البهجة في  ،كتئابالخضراء علاج ناجع للإ

طریقة فعالة  هوالنفوس وأن التأمل لساعة كل یوم في الشجر والورود وألوانها الزاهیة 

هو ما ذكره القران و  ،مستعصیةالالحالات النفیسة وكثیر من  كتئاب والإحباطلعلاج الإ

ذلك علما الغرب والشرق إلى حقیقة الربط الرائع بین الحدائق بوسبق  ،قرنا 14الكریم منذ 

 منَ  ـِ مْ كُ لَ  لَ زَ نْ أَ وَ  ضَ رْ الأَْ وَ  تِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ  نْ مَّ ﴿َ  :وعلا ىّ والبهجة في النفوس عند قوله جل

 مٌ وْ قَ  لْ بَ  اللهِ اَ  عَ مَ  هُ ءلَ ا أَ هَ رَ جَ وا شَ تُ بِ نْ تُ  نْ أَ  مُ كُ لَ  انَ ما كَ  ةٍ جَ هْ بَ  اتَ ذَ  قَ ائِ دَ حَ  هِ ا بِ نَ تْ بَ نْ أَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ السَّ 

   .)2(﴾ونَ لُ دِ عْ یَ 

متداد مفتوح إما یعتبر من المساحات الخضراء أیضا الأحزمة الخضراء التي هي 

لمجالات طبیعیة  أو غابویة  أو زراعیة متواجدة حول مدارات المدن أو في بعض أجزائها 

تقریب المجال الطبیعي من الحواضر وتلعب دور وهي تلعب أدوارا حیویة كثیرة أهمها 

  )3(المتنفس الأساسي للسكان كما تساهم في المحافظة على البیئة والتنوع البیولوجي فیها

یمكن توظیف الأحزمة الخضراء في التهیئة كأداة للحد من التوسع  ،زحف البناء مأما

نجرافها إبیت التربة والحد من ستعمالها لتثإكما یمكن  ،العمراني أو لإعادة توجیه التعمیر

أضف إلى أنه كثیرا ما یعتمد على إنشاء وتهیئة  ،إلى غیر ذلك... ومحاربة الفیضانات

قع الطبیعیة والتاریخیة والأثریة الحضریة احزمة الخضراء من أجل الحفاظ على المو الأ

                                                           
  .220ص ،السابق المرجع، عبد الحلیم عساسي )1( 

  .، بروایة ورش60 الآیةسورة النمل  )2( 

 ندوة التنمیة ،"دراسة حالة مدنیة سطیف ،ظاهرة تحضر الأطراف وأثرها على العقار الریفي" ،عبد الحكیم كبیش )3( 

، 2010، أكتوبر 27-25أیام  ،السعودیة ،جامعة الدمام، التطویر العقاري  والإسكان المستدام :العمرانیة الأولى

  .181ص
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بقیمة لذا یجب أن تمتاز المساحات الخضراء ، )1(ستدامة مكوناتهاإالمتمیزة وضمان 

 )2(بإجراءات تهیئة ذات جاذبیة قویة حضروت ،طبیعیة اتستعمالیه عالیة تتوفر على طاقإ

  .وضمانات حمایة أقوى حتى یتحقق معنى الوفاق والربط بین البیئتین في مكان واحد

  :التشریع الجزائري في مكانة المساحات الخضراء :ثالثا

إعداد المخططات التوجیهیة خاصة المخطط  دلقد فرض المشرع الجزائري عن

التي یجب أن تعین  ،الجهوي لتهیئة الأقالیم والمخطط الجهوي لتهیئة المساحة الحضریة

 52من خلال نص المادة  ،التي تشمل أیضا المساحات الخضراء فیهحدود مساحات التر 

ذا تطبیقا لنص وه ،المتعلق بتهیئة الاقلیم وتنمیته المستدامة 01/20القانون رقم  من

المعدل والمتمم الذي یهدف أساسا لتحدید القواعد  90/29من القانون رقم  01المادة 

 ىالإلزامیة لتنظیم الأراضي القابلة للتعمیر وإنشاء المباني في إطار الموازنة بین البناء بشت

رض كما ف، الطبیعیة التي تدور في فلكها عملیات البناء والأوساطأشكاله وبین المحیط 

من ذات القانون أن یكون البناء على الأراضي في الحدود  02من خلال نص المادة 

  .المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البیئیة

فإن لمخطط  90/29 من القانون رقم 31وفي إطار نص المادة  ى،من جهة أخر 

دة في المخططات ل الأراضي وبصفته أداة تحلیلیة وتنفیذیة لمختلف التوجیهات الوار غش

فإنه  ،)PDAU(التي تعلوه لاسیما تلك الواردة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

حمایة لها في  ،تحدید المساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة ىیعمل أساسا عل

  .ستخدام الأراضيإإطار رسم حقوق 

                                                           
  .181ص ، المرجع نفس،عبد الحلیم كبیش )1( 

مذكرة  ،في حدیقة بشیر بن ناصر میدانیة دراسة :العامة في البیئة الحضریة بقسنطینة الحدائق ،سفیان بوعناقة )2( 

   .10ص، 2009 ،جامعة قسنطینة ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ،الماجستیر في علم إجتماع البیئة
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التنفیذي رقم من المرسوم  09كن المشرع من خلال نص المادة متطبیقا لذلك 

سیما ذات البعد البیئي في المبحث الثالث من هذا  ،أحكامهتحلیل سنتناول ( 91/175

طالبها إنجاز  ىرض علفالجهة المختصة بإصدار قرار رخصة البناء من أن ت) الفصل

 ،وهو ما یفهم منه أیضا المساحات الخضراء ،مساحة شاغرة ومساحة للألعاب ومغارس

رءا لأي لبس أو دالنص صراحة علیها  مي النصوص القانونیة بعدرغم القصور الذي یعتر 

 ىفكان من الأولي إحاطتها بالعنایة الكاملة  نظرا لأهمیتها وتأثیرها عل ،ختلاف حولهاإ

  .)1(البیئیةالجمالیة و الناحیة 

المؤرخ  07/06من القانون رقم  04نص المشرع من خلال المادة  ،في نفس الإطار

:  أنها ىالمتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها عل 13/05/2007في 

تشكل المناطق أو جزء من المناطق الحضریة المبنیة والمغطاة كلیا أو جزئیا بالنباتات «

 90/25في مفهوم القانون رقم  اؤهاوالموجودة داخل مناطق حضریة مبنیة أو یراد بن

المؤرخ في  )2(95/26المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل بموجب الأمر رقم 

25/09/1995«.  

المساحات الخضراء كل ما من عتبر إیتضح أن المشرع  ،من خلال نص المادة

لملكیة أصناف ا إلىواستنادا  ،سواء كان ملك للدولة أو ملك للخواص ا،أخضر  یمثل مجالا

فإننا نجد أن هناك نوعین من المساحات الخضراء  ،التي تنظمها مختلف الأحكام القانونیة

من  02حصر المشرع في نص المادة  ذالأولى تتمثل في المساحات الخضراء العامة إ

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،90/30القانون رقم 

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  75/58من الأمر رقم  688والمادة  08/14

                                                           
 الدولي الأول ىالملتق، "ساحات الخضراء وعلاقتها بالطفولة في التشریع الجزائريمالنظام القانوني لل" ،عایدة دریم )1( 

  .71ص، 2014 ،أكتوبر 28-26أیام  ،جامعة باتنة ،والطفلحول المدینة 
یقصد بالحقوق، الحقوق المالیة كحقوق التألیف وبراءة الاختراع والنماذج التي یمكن أن تملكها الدولة والجماعات  )2( 

  .المحلیة
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الأملاك الوطنیة في مجموع الأملاك والحقوق المنقولة  05/10بموجب القانون رقم 

والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة وهو 

   .علیها هذا الوصف ما یشمل المساحات الخضراء التي ینطبق

ن أ ،المعدل والمتمم 90/30من القانون رقم  12وفي نفس السیاق تنص المادة 

والعقاریة هذه الأخیرة  )1(والأملاك المنقولة )1(الأملاك الوطنیة العمومیة تتكون من الحقوق

ممتلكات الدولة من الأراضي  تتمثل في الدومین العقاري الذي یشمل -ناهمت–التي 

الساحات  ،المباني المخصص للمرافق العامة ،الأبنیة السكنیة ،المحاجر ،المناجم ةالزراعی

أحزمة خضراء ومساحات  ،حدائق ،وكل ما یتكون منه المجال الأخضر من غابات

هذه الأخیرة إذن لها صفة العمومیة لذا تكون تحت تصرف الجمهور مباشرة أو  ،خضراء

على أن الحدائق المهیأة  ،ن ذات القانونم 16وهذا ما أكدته المادة  ،بواسطة مرفق عام

لها لیس أما الأملاك الوطنیة الخاصة ف ،العمومیة هي أملاك وطنیة عمومیة بساتینوال

عتبار أن المساحات الخضراء لا تدخل في إعلى  ،نصیب من الدراسة في هذه الجزئیة

الإدارة المكلفة بالأملاك  ىالحالة تسلیمها إلهذه في إلا إذا ألغي تخصیصها وتم  ،رهاطاإ

   .أو للجماعات الإقلیمیة المالكة

مجموعة إلى أما النوع الثاني فیتمثل في المساحات الخضراء الخاصة التي تنتمي 

وقد حصرها  ،أملاك الخواص التي تخضع في تسییر وتنظیمها لأحكام القانون المدني

 07/06من القانون رقم  04بموجب نص المادة  ،المشرع الجزائري في الحدائق الخاصة

  .المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها

انطلاقا من أهمیة المساحات الخضراء ودورها في الحفاظ على التوازن و في الأخیر 

فقد نص المشرع على قواعد الحمایة الثلاثیة لها كأملاك  -كما سلف الذكر-البیئي 

                                                           

والمخطوطات كمنقولات  ،الآثار ،الأسلحة، الآلات ،التجهیزات ،یقصد بالأملاك الوطنیة المنقولة مثل السیارات )1( 

  الخ...معنویة أكثر منها مادیة 
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وهي عدم  ،المعدل والمتمم 90/30من القانون رقم  04فق نص المادة عمومیة وطنیة و 

مع إمكانیة تمدید هذه  ،ادم وعدم الحجز علیهاقعدم جواز تملكها بالت ،جواز التصرف فیها

الأملاك الوطنیة الخاصة التي یمكن التصرف فیها وبذلك تماشیا مع  إلىالحمایة 

   .غرضها

خص المشرع أیضا المساحات  ،)وع أولكن(إلى جانب الحمایة المدنیة هذه 

أما الحمایة  ،)كنوع ثالث(وهي إداریة وبحمایة جزئیة  ،الخضراء بنوع ثاني من الحمایة

الإداریة فتتمثل في ذلك القرار الإداري الصادر من الجهة الإداریة المختصة المتضمن 

وما یترتب عنه من آثار وهي كضمانات حمایة  )1(تصنیف المساحات الخضراء

 ،تعدادها 07/06من القانون رقم  24إلى  14تولت المواد من  ،للمساحات الخضراء

  :الخصوص ىنذكر منها عل

  م عن حدود المساحة الخضراء100یمنع البناء على مسافة تقل عن. 

  یمنع تغییر تخصیص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء

 .هامن

 حیث أن كل شجرة سقطت وكل متر من ،یمنع قطع الأشجار دون رخصة 

ن كان إ و  ىخطر حت في یضع مستقبلنا ،الاسمنت المصب في الأراضي الزراعیة

 .ناذلك جزء من تنمیت

 یتم تحدید تسیج المساحات الخضراء بموجب مخططات تسییرها.  

  الطیور دعما یتم دعم المساحات الخضراء ببیوت الحمام وأوكار لحمایة

 .لحمایة التنوع البیولوجي في الوسط الحضري

                                                           
یعتبر تصنیف المساحات الخضراء عقدا إداریا یصرح بموجبه «: على 07/06من القانون  رقم  06تنص المادة  )1( 

 أن المساحة الخضراء المعینة، مهما تكن طبیعتها القانونیة أو نظام ملكیتها حسب أحكام هذا القانون، مساحة خضراء

  .»أعلاه 4وتدرج في صنف من أصناف المحددة في أحكام المادة 
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  منح رخصة البناء   ،من ذات القانون 16كما منع المشرع طبقا لنص المادة

ولذات الغرض منع أیضا منح  ،یمس بالمساحات الخضراءالبناء قد ذا كان هذا إ

الخضراء إذا لم یحترم صاحبها عند إنجازه المساحات ا، شهادة المطابقة لبناء م

 .والإقلیمیةیة عاالمقررة في رخصة البناء فیما یتعلق بالحدائق الخاصة الجم

في حین تتمثل الحمایة الجزائریة للمساحات الخضراء في تلك التي أوردها المشرع 

) 1(66/156أو في الأحكام العامة رقم  07/06في الأحكام الخاصة للقانون رقم 

وهي عقوبات )  2(09/01والمتمم بموجب القانون رقم المتضمن قانون العقوبات المعدل 

نتشار ظاهرة حیازة المساحات إخاصة أمام  ،تتراوح مابین الحبس والغرامات المالیة

  :وتغییر وجهتها والغرض  الموجود من ذلك الخضراء واستغلالها

  علي معاقبة من یخالف أحكام المادة  07/06من القانون رقم  35نصت المادة

أشهر إلى  06بتغییر تخصیص المساحات الخضراء المصنفة بالحبس من  ویقوم 14

 ،دج وإعادة الأماكن  إلى ما كانت علیه100.000دج إلى  50.000سنة وغرامة مالیة 

  .)3(إلى غیر ذلك من العقوبات  ...وعند العود تضاعف العقوبة 

  ن رقم المعدل والمتمم بالقانو  66/156من الأمر رقم  450كما نصت المادة

دج ویجوز 500دج إلى 100المتضمن قانون العقوبات علي المعاقبة بغرامة من  09/01

من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع «أیام على الأكثر  10أن  یعاقب أیضا بالحبس مدة 

ذلك یلاحظ عدم الشدة في العقوبات بو » فروعا من سیاج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه

ومن جهة تبدو مناسبة من حیث زمان  ،على أهم مكون للطبیعةقیاسا بشدة الجرم الواقع 

                                                           

المعدل  ،1966لسنة  ،49ر عدد.ج ،یتضمن قانون العقوبات ،08/06/1966مؤرخ في ال ،66/156رقم  الأمر )1( 

  .والمتمم
 ،66/156یعدل ویتمم الأمر رقم  ،المتضمن قانون العقوبات ،25/02/2009مؤرخ في ال ،09/01رقم  الأمر )2( 

  .2009لسنة  15ر عدد .ج
  .المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، 07/06من القانون رقم  36،37،38،40أنظر المواد  )3( 
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من القانون رقم  39یرى التناقض بین هذا النص ونص المادة  من غیر أن هناك ،آنذاك

 .)1(الیة أو مدة الحبسممن حیث تحدید العقوبة سواء الغرامة ال 07/06

  :واقع المساحات الخضراء في الجزائر: رابعا

تنبه الدول لأهمیة المساحات الخضراء في حمایة البیئة في حقیقة الأمر رغم 

إلا أنها لم تستطیع إیقاف تدمیرها لقیام صناعات حیویة تعتمد على  ،والمحافظة علیها

 15 بـوحدها یقدر الأمازون  ستنزاف ثروات الغابات لمنطقةإأشجار الغابات فیكفي أن 

المساحات ) ⅓(یقارب ثلث ویكفي أن نعرف أن هناك ما ،ألف كیلومتر مربع سنویا

ر وإنشاء المدن الأرضیة بزحف التحض رةختفت من سطح الكإالخضراء  الموجودة قد 

   .)2(على حسابها

 )3(للشخص الواحد) 2م10(أمتار مربعة  10 ،تحدد الأنظمة العالمیة للصحة كمعیار

س الوطني  أن الكثیر من المدن الجزائریة لم تبلغ حتى المقیاإلاَ  ،من المجال الأخضر

أقل من واحد متر مربع  -توفر %80للفرد وأغلبها، أي ما یفوق  2م 6,8المتمثل في 

الرغم من أن المقاییس  ىعل ،)4(للفرد الواحد تشیر الدراسات 2م 0.25أي  ،للفرد) 2م01(

مسكن والواقع  100الوطنیة تشیر إلى أن الهكتار الواحد لا یمكن أن یحوي أكثر من 

                                                           
 ،المرجع السابق ،النظام القانوني للمساحات الخضراء وعلاقتها بالطفولة في التشریع الجزائري ،مر یعایدة د )1( 

  .75ص

  .09ص، المرجع السابق، سفیان بوعنافة )2( 
القائمة للمناطق الخضراء بالقاهرة الكبرى، مقارنة بالمعاییر التخطیطیة الأوضاع " ،عباس محمد الزعفراني )3( 

،   www.egyptrads.com :على الموقع الالكتروني ،جامعة القاهرة ،كلیة التخطیط العمراني ،"العالمیةوالأوضاع 

   10H:30 :على الساعة 13/06/2017  :تاریخ الزیارة

مخبر ،"التأثیر على الأوساط الطبیعیة وإستراتیجیة الحمایة ،البیئة في الجزائر" ،محمد الهادي لعروق وآخرون )4( 

، )الجزائر(عین ملیلة  ،دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع ،المتوسط الأبیضالدراسات والأبحاث حول المغرب والبحر 

  .29ص، 2001
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بما فیها الصحراویة ذات المساحات  ،نجد وفي أغلب المدن الجزائریةعكس ذلك  حیث 

  .)1(مسكن 200و 140بین  أن الهكتار الواحد فیها یحوي ما، الشاسعة

هذا الواقع المریر إلى أسباب  ىتعود أسباب تدهور المساحات الخضراء ووصولها إل

 تهماعبد الحلیم عساسي ولزهر بوجلال في دراس ،رجع حسب الباحثینیكثیرة ولعل أهمها 

 24/07/2010یة كالبرقیة المؤرخة في صإلى تعلیمات الوزارة الو  سلفاالمشار إلیها 

الصادرة عن وزارة السكن والعمران الموجهة إلى كل الفاعلین في مجال السكن وكذا 

ن خلالها علي م د،تشدوالتي لاسیما ذات النمط الجماعي  ،السكینةالمشاریع رؤساء 

العقار وإنجاز أكبر قدر ممكن من السكنات وذلك على حساب یر ذتب ضرورة عدم

غیاب الفراغات العمرانیة المخصصة للمساحات  ىمبنیة مما أدى إلالالمساحات غیر 

بعض  ىیم الغطاء النباتي إلز خر وهو تقآسبب  ینجانب هذا یضیف الباحث ىإل ،الخضراء

  .)2(في قطب حملة العمراني بولایة باتنةكما هو الحال  ،الشجیرات

 فةالصادرة عن الجهة الوصیة فإن الأغل 23/11/2003فحسب البرقیة المؤرخة في 

نسبة منها موجهة للمساحات على المالیة الموجهة لمشاریع السكن الجماعي لا تحتوي 

حتواء دفاتر الشروط الخاصة بمشاریع السكن إالخضراء والأخطر من ذلك هو عدم 

تمام بالمساحات الخضراء وكذا عدم معرفة هالموجهة لمكاتب الدراسات على أیة إشارة للإ

  .)3(المهندسین المعماریین للأسس والعوامل الخاصة بإنشاء المساحات الخضراء

التعمیر الاستثنائي من قبل  ىكما نضیف سبب أخر وهو الإفراط في اللجوء إل

فیما یتعلق  ،تطبیق برامج رئیس الجمهوریة رإطا فيرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

بالسكنات الریفیة إذ تم السماح للأفراد بإنجاز مشاریع سكنیة على أراضي غیر مجهزة 

                                                           
  .225ص، المرجع السابق، ولزهر بوجلال عبد الحلیم عساسي )1( 

  .226ص، المرجع نفس  ،عبد الحلیم عساسي ولزهر بوجلال )2( 

  .227ص، نفس المرجع، عبد الحلیم عساسي ولزهر بوجلال )3( 
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تلك هي  ،ومناطق للزراعة المكثفة وأحزمة خضراء ومحمیات طبیعیة وفضاءات مغروسة

ن الجزائریة أسباب وأخرى كثیرة جعلت المساحات الخضراء والحدائق العامة في المد

ستغلال مساحاتها للبناء كما هو الحال في حدیقة إتعاني كثیرا من تدهور وغلق وحتى 

حتلال بعد عامین فقط من الإ ،التي أنشئها المستعمر الفرنسي) الجزائر(الحامة التجارب 

هكتار  62وهي من الحدائق الكبرى في العالم تبلغ مساحتها الإجمالیة  1832أي سنة 

هكتار فقط بسبب  30 ىلتتقلص إل ،)1(لحدائق تنوعا من ناحیة الغطاء النباتيومن أكثر ا

  .)2(لها لخدمة المواطنیلإعادة تأه ندون أي تحرك للمسؤولی ،غزو الاسمنت لها

خاصة مخطط شغل الأراضي  ،نخلص القول أن الإخلال بمقتضیات وثائق التعمیر

 ركأداة تفصیلیة وتنظیمیة للمجال الحضري وحمایة البیئة وكذا التشریعات المعمول بها أم

عتبار المعاني بعین الإ ناإذا ما أخذ ،مستحیلب لیسلكنه  ،له ثمنه من الصعب تقدیره

خاصة  ،نيالحقیقیة للاستدامة كتقدیر الاحتیاجات الحقیقیة الطویلة الأمد لأي توسع عمرا

 اعالمیا حدیث هالأنها توج ،منها المساحات الخضراء ثم القیام بعملیة إنشائها وصیانتها

غیر ، إسناد مهمة تسییر وتنمیة المساحات الخضراءیجب للعمران والعمارة البیئیة وأخیرا 

طالما أن هذه الأخیرة هي  ،ذات الوجهة الوطنیة إلى رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة

   .صة بإعداد والمصادقة على أدوات التعمیر منها مخطط شغل الأراضيالمخت

  

  

  

                                                           
(1) P.carra et M.gueit, la fabuleuse bristoire du jardin d’essai, le jardin d’essai d’alger 
centre d’apprentissage horticole, direction de l’agriculture, www.jardindessai.com                

    à 12:00 30/06/2017 تاریخ الزیارة
  .14ص، المرجع السابق، سفیان بوعناق )2( 
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البعد البیئي ضمن القواعد العامة للتهیئة والتعمیر كبدائل : المبحث الثالث

  لمخططات التهیئة وإكراهات تنفیذها

أهم التجلیات البیئیة التي تتضمنها وثائق التهیئة والتعمیر المحلیة  على بعد أن وقفنا

الأصلیة، وذلك من خلال رصد الشأن البیئي في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

)PDAU(،  آلیة تقدیریة یوجه بها إستعمال المجال وتنظیمه، ثم مخطط شغل  هباعتبار

البیئة من خلال توزیع  لحمایة ة یسعىباعتباره أداة تطبیق تفصیلی) POS(الأراضي 

المجال الحضري أو الریفي والفصل بین المناطق الصناعیة والتجاریة  السكان على

، ثم تحدید الارتفاقات والمساحات )نظریة التقسیم الوظفي أو مبدأ التنطیق(والسكنیة 

  .الخضراء وإحداث ساحات عمومیة وحمایة الآثار والمواقع التاریخیة

یعني أن البعد البیئي كان حاضرا ضمن هاتین الأداتین الأصلیتین للتهیئة ذلك ما 

غیر أنه من ناحیة الواقع نجد أن المجال العمراني على مستوى أغلب المدن  ،والتعمیر

الجزائریة في حالة من الفوضى، من خلال التلوث البصري في البیئة العمرانیة نتیجة 

بها في هذا المیدان، مع تشویه واجهات البنایات وكذا مخالفة الضوابط القانونیة المعمول 

الزحف العمراني على المناطق الفلاحیة،  اهرة البناء دون ترخیص، إضافة إلىتفشي ظ

بسبب إما مخالفة مقتضیات مخططات التعمیر، وإما بسبب عدم ترجمة مقتضیات 

لعوائق وأهداف هذه المخططات على أرض الواقع نتیجة إصطدامها بالعدید من ا

والصعوبات التي تعرقل بشكل مباشر مسار التنمیة العمرانیة والمجال البیئي بصفة عامة، 

غیر أن عدم تغطیة الكثیر من المناطق خاصة الفلاحیة منها وضواحي المدن بالجزائر 

هو السبب الأبرز في ظهور السكن العشوائي وما ینتج عنه من مشكلات بیئیة یصعب 

، أصبح یواجه تحدیات سكانیة عمرانیة إرتبطت )حضري أو ریفي(ل حلها، وبما أن المجا

بظاهرة النمو الدیمغرافي المتزاید وبظاهرة التمدن السریع، فإنه من الضروري البحث عن 

إطار قانوني ثانوي بدیل لإدارة المجال، یسمح للسلطات العمومیة عبر قانون التهیئة 
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الوسائل القانونیة التي تمكنها من التحكم في  المعدل والمتمم توفیر 90/29والتعمیر رقم 

  . )1(إستغلال الأراضي واستبعاد كل الاستعمالات المنافیة لسیاسیة التعمیر وحمایة البیئة

هذا ما قام به المشرع الجزائري، من خلال وضعه لقواعد قانونیة عامة وتم ضبطها 

 90/29وفي إطار القانون رقم  91/175في ثلاثة فصول ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، كضوابط عمرانیة بدیلة على نشاط الباني مهما كان مركزه، 

وبما یحقق معادلة التوازن بین الإطار المبني والمحیط تكفل صلاحیة المباني وسلامتها 

الطبیعي، وهذا في غیاب مخططات التهیئة والتعمیر الأصلیة، فإلى أي مدى إهتم المشرع 

بالشأن البیئي ضمن هذه البدائل؟ ذلك ما سوف نحاول الإجابة عنه، من خلال التعرض 

ثم البحث ) المطلب الأول(ن أهمیتها إلى تعریف هذه القواعد العامة للتهیئة والتعمیر وبیا

أخیرا وبما أن ) المطلب الثاني(عن مظاهر إدراج البعد البیئي ضمن أنواع هذه القواعد 

المواقع المیدانیة التي تغطیها الأدوات الأصلیة لا زالت تعاني من مظاهر الفوضى 

عوائق واكراهات فإن ثمة ،العمرانیة والعجز الحاصل في البنى التحتیة والتدهور البیئي 

  ). المطلب الثالث(صعبت من تجسید مقتضیاتها 

  وبیان خصائصها'' كتعمیر بدیل''تعریف القواعد العامة للتهیئة والتعمیر: المطلب الأول

 ،تعد الأرض عنصر هش وفي تضاؤل مستمر بفعل النشاط العمراني للبشر المتزاید

ها للمصلحة العامة في الحاضر ومن ثم وجب المحافظة علیها عن طریق تقیید إستعمال

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10من القانون رقم  60والمستقبل هذا ما قصدته المادة 

یجب أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لأغراض تجعل  «: إطار التنمیة عند قولها

منها غیر قابلة للاسترداد محدودا یتم تخصیص وتهیئة الأراضي لأغراض زراعیة أو 

  .»ناعیة وعمرانیة أو غیرها طبقا لمستندات العمران والتهیئة ومقتضیات حمایة البیئةص

                                                           
یتمثل استخدام الأرض في تعدیل الإنسان للبیئة الطبیعیة أو البریة إلى بیئة عمرانیة، ومن الآثار الجلیة للاستخدام  )1( 

  . إلخ...غیر الأمثل للأراضي، الزحف العمراني وانحلال التربة وتدهورها والتملح والتصحر
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المعدل والمتمم والمتعلق بالتهیئة  90/29لتحقیق هذه الغایة، قید القانون رقم 

والتعمیر كل مالك أو حائز لعقار یقع ضمن القطاعات العامرة والقابلة للتعمیر بأن 

عیة الاستعمال الذي تسطره أدوات التهیئة والتعمیر الأصلیة، یستعمل ویهیأ ملكه طبقا لنو 

بهذا فإن المشرع الجزائري لم یعرف ، )1(وفي غیابها یخضع للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر

صراحة القواعد العامة للتهیئة والتعمیر كأدوات بدیلة مثلما عرف الأدوات الأصلیة في 

المعدل والمتمم واعتبرها مرجعیة للضبط الإداري  90/29من القانون رقم  11المادة 

 .)2(العمراني

من قانون التهیئة  09إلي المادة  03غیر أنه وبالرجوع إلي أحكام المواد من 

، الإطار التفصیلي والتنظیمي للقواعد 91/175والتعمیر وكذا المرسوم التنفیذي له رقم 

قواعد موضوعیة تطبق عند غیاب  العامة للتهیئة والتعمیر، یمكن تعریفها على أنها،

أدوات التعمیر أو خلال فترة الفراغ الكبیر مابین مرحلة تحضیر هذه المخططات ومرحلة 

المصادقة علیها واعتمادها وهي تتعلق أساسا بالأرض القابلة للتعمیر وبمقاییس البناء 

) تقسیم(تجزئ كحد أدني من القیود والالتزامات الواجب إحترامها في أي عملیة عمرانیة، 

  .كان أو بناء

ومن جهة ثانیة، وانطلاقا من الإطار القانوني لهذه البدائل العمرانیة عرفها الأستاذ 

مجموعة القواعد العامة والوطنیة  التي تطبق عند غیاب «: منصور مجاجي علي أنها

ف أدوات التهیئة والتعمیر والمتضمنة للشروط الواجب توافرها في مشاریع البناء، بهد

تحقیق توسیع عمراني یسمح بإبراز قیمة المناطق التي تتوفر على منجزات طبیعیة أو 

تاریخیة، وكذلك حمایة الأراضي الفلاحیة والغابات و المساحات الخضراء وغیرها من 

                                                           
   .لعامة للتهیئةالمتضمن القواعد ا ،91/175من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )1( 
  المتعلق  90/25وما یلیها من القانون رقم  66المتعلق بالبلدیة وكذا المادة  ،11/10من القانون رقم  113المادة  )2( 

  .بالتوحید العقاري
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المناطق ذات الممیزات البارزة، لاسیما فیما یخص البناء والأعمال المتعلقة به وموقعه 

تشییده وتهیئة هذه المناطق علي نحو یسمح بحمایتها والهندسة المعتمدة في 

   .)1(»وتنظیمها

  : إذن تتمیز القواعد العامة للتهیئة والتعمیر بعدة خصائص منها أنها

تفرض ضرورة الإلتزام بالأعمال التي تملیها الأصول الفنیة للبناء والتشیید ومن 

 .تعمیق الأساس ومتانة وتدعیمه حتى على أرض صلبة

  ورة الإلتزام بصلاحیة مواد البناء ومطابقتها للموصفات القیاسیةتفرض ضر. 

  تفرض ضرورة الالتزام بأحكام القوانین المتعلقة بمظهر البنایات وأحكام

 . )2(الجوار وقیود الإرتفاع وحقوق الارتفاق

  تفرض ضرورة التأكد من أن البنایة المراد إنجازها لا تكون من جراء موقعها

 .)3(بالسلامة والأمن العمومي أو حجمها المساس

تتمیز هذه القواعد العامة أیضا بأنها قواعد نافذة قابلة للمعارضة مثلها مثل وثائق 

التعمیر الأصلیة، كما أن معظم أحكامها تسمح للإدارة برفض رخصة البناء على اعتباره 

من  04 انكماش هذا الحق في غیاب أدوات التعمیر الأصلیة، مثل ما نصت علیه المادة

المعدل والمتمم، كما أن منح رخصة البناء قد یرتبط بفرض السلطة  90/29القانون رقم 

  .91/175المختصة بتسلیمها لشروط إضافیة غیر مذكورة في المرسوم التنفیذي رقم 

كل مناطق  والتعمیر هي قواعد وطنیة تطبق علىأخیرا فإن القواعد العامة للتهیئة 

مولة بأدوات التعمیر، غیر أننا نتساءل عن عدم مراعاة المشرع القطر الجزائري غیر المش

                                                           
فرع  ،مذكرة الماجستر في القانون ،النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري ،منصور مجاجي )1( 

  .42ص ، 2001 ،جامعة البلدیة ،القانون العقاري والزراعي
  .یلیها وما 38ص ، 1983 ،مصر ،دار الفكر العربي ،قانون المباني الجدید ،ت محمد عكاشةعرف )2( 
  .44ص  ،المرجع السابق ،النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري ،منصور مجاجي )3( 
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الجزائري لخصوصیة كل منطقة من مناطق قطرنا الشاسع، ولنا في منطقة وادي میزاب 

مثلا دلیل على تنوع وتمایز المناطق عن بعضها البعض بالجزائر، حیث وجد وطبق 

وادي میزاب بغردایة، إذ تجلى  مفهوم الاستدامة بشكل تلقائي وعفوي منذ القدم في منطقة

مفهوم الإستدامة هنا في طریقة وكیفیة توفیر مصادر العیش وأسلوب التعمیر المندمج في 

بیئة محدودة الموارد وانسجام مع الطبیعة بشكل وظیفي فعال أعطي مظهرا عمرانیا ببعد 

  .جمالي

لمنطقة وادي  ومن المفید في هذا الإطار، ذكر بعض قواعد العرف العمراني المحلي

میزاب التي هي قواعد عامة وموانع في الفن المعماري المیزابي التي أصدرها مجلس 

  :)1(الأعیان ولا زالت ملزمة لكافة السكان منها

   أمتار 07علو الدار لا یفوق. 

   لا یسمح بإقامة الجدار على حدود السطح من الناحیة الشرقیة أو الغربیة كي

 . شمس ضحى وعشیةلا یحرم الجار من ضوء ال

لا یحدث أحد نافذة، مهما كانت مساحتها إلا برخصة من الجیران لیحددوا له المكان 

 . الذي یمكن أن یحدث فیه هذه النافذة

 ي كل مدینة میزابیة، شخصان أمینانولضمان حسن تطبیق هذه القواعد تم تعیین ف

، ومن النماذج الجدیدة في عرف البناء ترفع إلیهما مختلف الشكاوي المتعلقة بالبناء

للإسكان في منطقة وادي میزاب، التي تجسد فیها مبادئ العرف المعماري المحلي 

مسكن فردي تقلیدي معاصر، في شكل قصر جدید تحت شعار  70للمنطقة، مشروع بناء 

، 1990القضاء على أزمة السكن وحمایة الواحة من التوسع العمراني، الذي إنطلق سنة 

                                                           
إستحداث نماذج إسكان محلیة جدیدة لتحقیق تنمیة  ،التعمیر في وادي میزاب" ،أحمد عقاقبة ومصطفي قواس )1( 

، كلیة العمارة والتخطیط، جامعة التطویر العقاري والإسكان المستدام: ندوة التنمیة العمرانیة الأولى، "عمرانیة مستدامة

  . 208، ص2010أكتوبر،  27-25الدمام السعودیة، أیام 
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المحلیة وبمساهمة ) توزیة(وبمبادرة من جمعیة " بابا عمَي أحمد"س من طرف المهند

  .الدولة وإشتراك الخواص وكل الفاعلین من المجتمع المدني

ر، ومما أضفى على ئدین كلیا إلى العشایوقد أسندت عملیة إختیار وتنظیم المستف

  :)1(المشروع طابع الإستدامة هو

خلال الاستعمال الأقصى لمواد إعتماد البعد البیئي فوق سفح صخري ومن  -

 .البناء المحلیة

كمساحة  2م84إعتماد البعد الإقتصادي بتخفیض تكلفة بناء مسكن بمساحة  -

دولار، أي ما یعادل  4000,00: ، والتي قدرت بـ2م12مبنیة مع فناء بمساحة 

دینار جزائري مع المساهمة  60,000دج، وبمشاركة المستفید بمبلغ  400.000

 .لبناءفي أشغال ا

إن تخفیض التكلفة الإجمالیة للمسكن هي نتیجة لتضافر مجهودات الدولة والمجتمع 

  : المدني والمستفید، بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تخفیض الكلفة أهمها

تهیئة مواقع بناء إحتیاطیة یتم فیها التخلص من فائض مواد البناء المتبقیة من  -

لال المثالي والفعال لمواد البناء دون رمي أو أشغال البناء، مما یتیح الإستغ

 .إتلاف

شروع في عملیات البناء تم تخطیط بین أبعاد وأحجام الكتل البنائیة ومواد قبل ال -

 .البناء المستعملة لتفادي التبذیر والتكالیف الإضافیة

 .مساهمة المستفید مع أفراد عائلته في أشغال البناء مما یخص تكالیف العمالة -

                                                           
   .209أحمد عقاقبة ومصطفى قواس، المرجع السابق، ص )1( 
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إستخدام مواد بناء غیر مكلفة كالحجارة المقتلعة من موضع البناء وبما أن هذا  -

المشروع ، یدخل ضمن صیغة السكن الإجتماعي الممنوح للفئات المحتاجة، 

 : ترتب عنه مساهمة الدولة بـ

مساهمة الصندوق الوطني للسكن بمنحة دعم السكن، مما ترتب على المستفید  -

ع المساهمة في أشغال البناء وتسدید باقي المبلغ دج م 60.000,00دفع مبلغ 

 .دون فوائد

تحمل الدولة لتكلفة الربط بالشبكات المختلفة، كهرباء، صرف صحي، میاه  -

 .الشرب

 .)1(تنازل الدولة عن الملكیة العقاریة لمساحة المشروع كدعم لتخفیض التكلفة -

هكذا یجب أن یخضع التعمیر على مستوى كل ولایات الوطن، والذي یجب أن 

یستند لمعاییر وحقوق أفراد المجتمع المحلي بالنسبة لكل ولایة، والعمل على إدماج 

مشاریع السكن في إطار البیئة المحلیة بما تشمله من تنظیم وتحسین للوضع العمراني 

جدیدة ووظائف عمرانیة متطورة في أشكال توسعات القائم بإستنباط أنماط وهیاكل إنشائیة 

تعمل على إدخال تغیرات في الجانب التقني ومواد البناء ومقاییس التخطیط الحضري مع 

إعتماد البعد البیئي والمناخي في المشاریع الحضریة كمؤشر تخطیطي لتفادي إشكالیة 

  . عدم ملائمة البیانات والأنسجة للظروف المناخیة

  مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن أنواع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر: انيالمطلب الث

بما أن البیئة لا تقتصر علي جملة الأمور المادیة التي تشكل المظاهر الطبیعیة 

والتي یتفاعل بعضها ببعض باستمرار، فان البیئة لیست فقط نظام فیزیائي وبیولوجي 

ت الأخرى ككل متكامل، بل الحقیقة هي وسط جملة خارجي یعیش فیها الإنسان والكائنا

                                                           
  .209و 207أحمد عقاقبة ومصطفى قواس، المرجع السابق، ص )1( 
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من العلاقات في وقت واحد، بمعني أن الإنسان لا یسكن نظاما وإنما یتصل بهذا النظام 

إلخ، على هذا الأساس حدد المشرع ...عن طریق النظام الإجتماعي والنظام التقني 

ك المتعلقة بشغل الأراضي الجزائري وبشكل مفصل القواعد العامة للتهیئة والتعمیر سواء تل

أو المتعلقة بالشروط العامة للبناء التي تكفل ضمان سلامة المباني من حیث موقعها 

علوها ومظهرها وكذا تلك المتعلقة بالصحة والنظافة والأمن وهذا من خلال المرسوم 

المحدد لتلك القواعد بعد أن أوردها المشرع وبصفة عامة ضمن  91/175التنفیذي رقم 

  . منه 09إلي المادة  04المعدل والمتمم تحدیدا من المادة  90/29انون رقم الق

لقد عمد المشرع من خلال أنواع القواعد العامة هذه، أن یكون العمران في كل 

المناطق القابلة للتعمیر وغیر المشمولة بمخططات التعمیر، أن یكون أكثر إستجابة 

أو بشكل غیر مباشر ) المساحة الخضراءحمایة (للمطالب البیئیة سواء بشكل مباشر 

، بذلك سوف نبحث عن مظاهر التكفل بهذا الانشغال من )حمایة البیئة الداخلیة للمباني(

، ثم في )الفرع الأول(خلال البحث في القواعد المتعلقة بموقع البناء والطرق المؤدیة إلیه 

  ).الفرع الثاني(القواعد المتعلقة بمقتضات الأمن والصحة 

  الانشغال البیئي في القواعد المتعلقة بموقع البناء والطرق المؤدیة إلیه: فرع الأولال

للموقع وخصائصه الطبیعیة أهمیة كبیرة في إنشاء البنایات والمعالجات التي یمكن 

اتخاذه لتوفیر البیئة المریحة لسكن الإنسان، كما تتمثل أهمیته في إمكانیة تحدید التوسع 

وكیفیة توزیع إستعمالات الأراضي ومعرفة نوعیة التربة وتحدید ) و عمودیاأفقیا أ(العمراني 

ودیان (مدى صلاحیتها للعمران وقوة تحملها، كذلك لإتصال الموقع بالمسطحات المائیة 

، أثار إیجابیة وسلبیة على العمران، حیث تشكل الواجهات المائیة )إلخ...أنهار، بحیرات

ستغلال تلك إ إضافة إلى(ومات التنمیة السیاحیة مقنقاطا بصریة وجمالیة وتعد أحد 

  .في عملیة النقل المائي) بحار وأنهار(المسطحات المائیة 
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ومن ناحیة أخرى تعتبر تلك المسطحات إحدى عوائق التنمیة الطبیعیة من جانب 

، ولأهمیة الموقع هذه أكد )1(إلخ...والریاح تأثیرها في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

 علي هذا الجانب، إذ بموجبها یجوز91/175المشرع في عدة مواد من المرسوم رقم 

الأراضي غیر الموصولة بالطرق أو بالشبكات  للإدارة رفض الترخیص بالبناء على

الأساسیة أو تلك التي یشكل المرور والنفاذ خطرا على أمن مستعملي الطریق، كما ربطت 

ح رخصة البناء بضرورة إنجاز أعمال تهیئة من ذات المرسوم من 09و 08المادتین 

طرق خاصة تحترم قواعد الأمن عند الدخول والوقوف بجانب البنایة وإدراج شبه ال

هذا فقد سار المرسوم المحدد للقواعد العامة للتهیئة  والتموین والتطهیر، إضافة إلى

طط ، على نهج مخطط شغل الأراضي على توجیهات المخ)2(91/175والتعمیر رقم 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر، فیما یتعلق بتحدید الساحات العمومیة والمساحات الخضراء، 

فنص المرسوم بذلك علي ضرورة حمایة البیئة وحمایة المساحات الخضراء لما لها من 

، برفضه لأي ترخیص بالبناء أو التجزئ لأجل البناء أو الهدم لإعادة البناء في )3(أهمیة

ه الأخیرة أو هدم عدد كبیر من ألأشجار إذ یجب منح الترخیص، حالة المساس بهذ

خاصة البناء شریطة إنشاء وتهیئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمیة وطبیعة 

  . المشروع

                                                           
  .یلیها وما 40ص  ،المرجع السابق ورشید عباس الجزراوي، محمود حمیدان قدید )1( 
  .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  30و 05المادة  )2( 
فإن لها أیضا وظائف جمالیة من خلال تجمیل الطرق  ،ذكره عن أهمیة المساحات الخضراء  تتمى ما إضافة إل )3( 

تقل من حوادث المرور خاصة في اللیل لأنها تقلل من حدة الضوء  ،والشوارع والمرافق تصلح العیوب الهندسیة للمباني

ومن الأمثلة البارزة عن الوظیفة  ،شوائيكما یشكل الحزام الأخضر حاجزا طبیعیا یوقف الامتداد العمراني الع ،العالي

كم الذي نص علیه مخطط تهیئة  20 ىإل 10إقامة الحزام الأخضر حول مدینة لندن یمتد بعمق مابین  ،الأخیرة هذه

لیشكل  ،صاحب فكرة المدن الحدائق'' زر هواردبنإ'' والمستوحي من أفكار المخطط ) 1940-1937(لندن الكبري

تجربة (نتشرت الفكرة في الكثیر من المدن الأوروبیة وفي العالم العربي إثم  ،ن إمتداد العمرانطبیعیا یحول دو  حاجزا

المرجع  ،فوزي بودقة: ىأنظر في هذا إل ،ول عمان الكبرى بالأردنححول القاهرة الرباط بالمغرب و  الأخضرالحزام 

  .175-174صالسابق، 
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نص أیضا قانون ) الحضریة والریفیة(دائما وفي إطار علاقة التهیئة العمرانیة 

دئه وأحكامه العامة أن التهیئة في ، في مبا08/15مطابقة البنایات وإتمام إنجازها رقم 

مفهومه تتعلق بأشغال معالجة سطح الأرض وتدعیم المنحدرات وغرس الأشجار ووضع 

، وإنجاز المساحات الخضراء وتشیید السیاج، هذا ویشیر إلي أن المرسوم )1(أثاث حضري

وفي إطار النص علي حمایة المحمیات الطبیعیة والتراث الإیكولوجي،  91/175رقم 

أجاز للإدارة رفض منح رخصة البناء أو منحها بشرط إذا ما تشكلت البنایة بحكم موقعها 

، وأیضا تجیز )2(أو التهیئة المرتبطة بها آثارا ضارة بالبیئة أو الأماكن الثقافیة أو الغابیة

أحكام هذا المرسوم للإدارة، رفض رخصة البناء في حالة البنایات ذات الأهمیة والمواقع 

رضة مع توجیهات أدوات تهیئة الإقلیم، بحكم أن هذه القواعد العامة للتهیئة بدیلة المتعا

  .لمخططات التهیئة المحلیة الخاضعة لمبدأ تدرجها مع المخططات الأعلى منها

إذن ولغرض الوصول إلى العمارة الحدیثة، یجب تطبیق على الأقل بعض القواعد 

، لاسیما تلك التي 91/175مرسوم التنفیذي رقم العامة للتهیئة والتعمیر، المؤرخة ضمن ال

تجعل البناء یتناسب مع الموقع وكتل المباني لربطها في إنسجام، مع السیطرة على تكوین 

مجموعات سكنیة أو أحیاء سكنیة مترابطة، كما أن للإختیار المناسب لمواقع إحداث 

المنشرة في مركز المدینة  الخضرة الممتدة والأشجار المنتشرة، والحدائق(المجال الأخضر 

وفي أطرافها، مثل ما هو الحال في مدینة مراكش المغربیة رغم مناخها الشبه 

، دورا بارزا في إضفاء الكتل البنائیة مظهرا ذا سحرا وجمالا، ویكون في الوقت )الصحراوي

                                                           

سلال  ،مقاعد الجلوس العامة ،كأعمدة الإنارة المختلفة ،مجموع عناصر أثاث الشوارع ،یقصد بالأثاث الحضري )1( 

نسجامها مع إف ،إلخ..عناصر مائیة ونصب تذكاریة ،حواجز الأرضیة ،الحمامات العامة الإرشاد،النفایات لوحات 

بالتالي تحقیق جذب إقتصادي لها، في و  المدینة ي لزواروجمال بصريالمعماري المبني تشكل عناصر جذب  الإطار

أثر تأثیث فضاء الشوارع على التوافق و الانسجام "علاء الدین عبد الرحمان حسن ولیث رشید حمید،:هذا انظر إلى 

  13h30  , //www.iasj.net:http ،على الساعة 10/09/2016:تاریخ الزیارة:،على الموقع الالكتروني" في البیئة
  .91/175 مرسوم التنفیذي رقمالمن  27المادة  )2( 
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خل نفسه متنفسا للمدینة كمكان للنزهة والترویح عن النفس والإستمتاع بجمال الطبیعة دا

  .   )1(المدن

، )2(14/27صدر المرسوم التنفیذي رقم یلعل ذلك ما جعل المشرع الجزائري، بأن 

یعنى بالمواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنیة المطبقة على البنایات في ولایات الجنوب 

، -لإنشاء على الأقل مدینة بمواصفات مدینة مراكش بالمغرب في جنوبنا الكبیر–

ى عنایة كبیرة بولایات الجنوب، من خلال ربط رخص البناء بهذه المناطق فالمرسوم أول

الصحراویة بجملة من المواصفات، كشرط الجمال والرواء والمحافظة على العمران، وهو 

  . من المرسوم 05ما نصت علیه المادة 

من ذات المرسوم على شرط الإنسجام والتلاؤم  07وفي نفس الإتجاه، نصت المادة 

نسیج العمراني السابق والمراد إنجازه، وضرورة قرب المنطقة المخصصة للبناء من  بین ال

شبكات التهیئة، ویضمن الإضاءة والرفاهیة والتهویة وضرورة إستعمال الطین الأحمر 

من نفس المرسوم مع فرض طابقین على الأكثر في  15كطلاء خارجي، حسب المادة 

لتوسعة البناء، فیجب إحترام المواصفات المستعملة  البنایة المراد إنجازها، أما بالنسبة

بالبیئة المحلیة مثل جنبات المرور والإنسجام مع الوسط في الشكل الخارجي، مثل 

  .   الأقواس والإنحناءات

، سالف الذكر 14/27إلى ذلك أضاف الملحق الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم 

، وخلق )3()الداخلي والخارجي(المبنى مواصفات مطلوبة في البنایات، لتحصین غلاف 

                                                           
، مجلة دوریة تصدر عن مخبر مجلة العمران والتقنیات الحضریة، "تخطیط المدن والعمارة الإنسانیة"عبیر علي،  )1( 

  44، ص2008، سبتمبر، 04البیئة والعمران، الجزائر، العدد 
العمرانیة والمعماریة والتقنیة المطبقة ، یحدد المواصفات 01/02/2014، المؤرخ في 14/27المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .2014لسنة  06على البنایات في ولایات الجنوب، ج ر عدد 
ف المبنى على أنه عبارة عن مواد وتقنیات بناء، حیث تعمل على تغطیة الفراغات الداخلیة للمبنى، یعرف غلا )3( 

اغات المبنى، حیث نجد مثلا في المناطق الباردة، وتكون هي العنصر الفاصل بین الظروف المناخیة للبیئة الداخلیة لفر 
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التجانس بین الأشكال العمرانیة المقترحة المعدة للإنجاز والأشكال التقلیدیة ومتطلبات 

 05المستعملین، وجمالیة المظهر والرفاهیة والمتطلبات المعاصرة، وهو ما تولت المادتین 

، إذ یجب أن یكون بعاد الطرق والممرات وشكلهاأمن الملحق الخاص تفصیله، ك 06و 

موقعها ملائما للنسیج العمراني، وتضمن الوقایة من أشعة الشمس، مع ضرورة توفر 

مساحات عمرانیة لتوقیف السیارات والإبتعاد عن أي تداخل بین المساحات العامة 

، ومكان توقف السیارات...) ساحات التظاهرات الثقافیة والریاضیة، مساحات الخضراء(

من ذات الملحق للمرسوم سالف الذكر، إلى عنصر في غایة  13ة كما أشارت الماد

ة في الواجهات الخاصة بالبناء، یالأهمیة، یتعلق بوجوب الزخرفة وتصمیم الأقواس والأقب

  .    )1(من ذات الملحق 10وضرورة التشجیر حسب مفهوم نص المادة 

في الأخیر، لا یمكن إنكار أهمیة موقع البنایات في الحفاظ علي جمال البیئة 

وكیفیة إستغلال عناصرها ومواردها وكیفیة الانتفاع بها، لتتناسب مع الظروف المناخیة 

والاجتماعیة للمجتمعات والمستوطنات البشریة، وهذه الأهمیة كان من المفروض أن 

 "صلى االله علیه وسلم"یاه رسولنا الكریم محمد نستخلصها من الدرس الذي أعطانا إ

والأسلوب الذي اتبعه عند اختیاره لموقع بناء مسجده بالمدینة المنورة وكیفیة تجهیزه وإعداد 

المواد التي سوف تستخدم في بنائه حیث روي أنه كان بأرض الموقع نخیل وقبور 

                                                                                                                                                                                

البیوت الخشبیة بطبقتین لعمل عزل خاص للمباني وفي المناطق الحارة نجد فتحات البیوت الصغیرة، لتجنب الحرارة 

الداخلة للمبنى، بهذا یعتبر غلاف المبنى هو العامل الأساسي في إمكانیة الحصول على بیئة مناسبة داخل المباني، 

و المتغیر الوحید في الحصول على جودة بیئة داخلیة للمبنى، وذلك لأن الظروف المناخیة الخارجیة لیس بإمكاننا وه

التحكم بها، وحاجة الإنسان لدرجات حرارة مناسبة وتهویة جیدة وإنارة جیدة من المتطلبات الإنسانیة الأساسیة للجمیع، 

، والذي یعتبر العامل الناقل بین الظروف الخارجیة والداخلیة اللازمة وبالتالي یبقى المتغیر الوحید هو غلاف المبنى

أثر التقنیات الحدیثة على التصمیم إسماعیل عبد الرحمن أبو سخیلة، : لتوفیر بیئة داخلیة جیدة، في هذا أنظر إلى

، رسالة )غزةحالة دراسیة مستشفى الصداقة التركي الفلسطیني (الخارجي وتحسین البیئة الداخلیة للمباني، 

  .7-6، ص2015، )فلسطین(ماجستیر، كلیة الهندسة بالجامعة الإسلامیة، غزة 
یجب الاعتماد مبدأ توسیع المساحات العقاریة و <<:على14/27من الملحق للمرسوم التنفیذي رقم  10تنص المادة  )1( 

البنایات ملتحقة فیما بینها بأكبر قدر إقامة البنایات كمبدأ أساسي لإنشاء تركیبة مدمجة و متجانسة ،یجب أن تكون 

  .>>،لاسیمافي الجزء المركزي و ذلك لتقلیص المساحات المعرضة لأشعة الشمس) مبدأ الجوار(ممكن 
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لمنقولات بالمآل في بناء بالنخیل أن تقطع فقطعت لاستعمال هذه ا) ص(للمشركین فأمر 

المسجد، وهي إشارة إلى إستدامة العمران القاضیة بأن تتم البناء بمواد وعناصر محلیة 

وفي البیئة ذاتها، كما أمر بقبور المشركین فنبشت وبالخراب فسویت، وبعد بناء المسجد 

هو المهاجرین ببناء بیوتهم ملاصقة للمسجد أسوة به إلى جوار الأنصار، و ) ص(أمر 

 .)1(م درس یعطیه لنا في مراعاة لعوامل البیئة وفي إختیار موقع المدینةظبذلك أع

الأراضي التي بني علیها المسجد ذات ملكیة خاصة لولدان  أن مع الإشارة إلى

منها وبموافقتهما وبتقدیر ثمنها بدون ) ص(یتیمان من بني النجار، فاشتراها الرسول 

  .)2(بخس لأن االله طیب لا یقبل إلا طیب

الإنشغلال البیئي في القواعد المتعلقة بمقتضیات الأمن والصحة : الفرع الثاني

  العمومیین

التخطیط العمراني (لقد تأكدنا من أن قطاع التعمیر والبناء في شقه الأصلي 

حمایة البیئة وفي حالة غیاب الأصل  واحد من أهم القطاعات الحریصة علىهو ) المحلي

فإن المنطق یقضي بأن لا یحید البدیل عن هذه المهمة، وهو ما أكده لنا المشرع من 

التي نصت بإمكانیة  91/175التنفیذي رقم  من المرسوم 04، 03، 02خلال المواد 

رفض منح التراخیص الخاصة بالبناء أو التجزئة، لأجل البناء سیما إذا كانت البنایات 

المراد إقامتها من طبیعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي، من جراء موقعها أو 

على أرض معرضة مقرر إنجازها الحجمها أو إستعمالها أو إذا كانت هذه البنایات 

  . )3(للأخطار الطبیعیة كالفیضانات والانجراف وانخفاض التربة أو انزلاقها

                                                           
بیروت  ،مطبعة دار النهضة العربیة ،المدینة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري ي،مصطفي صالح لمع )1( 

  .53ص ،1981) لبنان(
  .59ص  ،المرجع  نفس،مصطفي صالح لمعي )2( 
  .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )3( 
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وما یؤكد أیضا علاقة القواعد العامة للتهیئة والتعمیر بمسألة حمایة البیئة، هو 

حرص المشرع من خلالها على مطابقة المباني والمنشآت للأصول الفنیة الصحیحة 

ء والتعمیر، وذلك بقصد تفادي إنهیارات المباني التي تضر حتما والقواعد السلیمة في البنا

بالصحة والأمن العام للأفراد، كما لا یمكن منح رخصة بناء بنیابة تخصیص للسكن، 

نظرا لمتطلبات حفظ الصحة والأمن وطمأنینة السكان إذا كان بعدها یقل عن خمسین 

متر من كلا جانبي  )1()م30(مقر من كلا جانبي الطریق السریع أو ثلاثین ) م50(

الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر من الوزیر المكلف 

بالأشغال العمومیة بالنسبة للطرق الوطنیة وبناء على تقریر مشترك بین الوزیر السابق 

  . ذكره والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بالنسبة للطرق الأخرى

البنایات مخصصة للسكن فتقاس هذه المسافة أفقیا وتعاد كل  أما إذا لم تكن هذه

جراء، ، إلى جانب هذا الإ)2(متر) م25(متر وخمسة وعشرون ) م40(منها إلي أربعین

إلى  13هناك قواعد وضوابط أخرى تتعلق بمقتضیات الصحة وهذا ما تضمنته المواد من 

ات ذات الإستعمال السكني أو من ذات المرسوم، التي تؤكد على ضرورة تزوید البنای 18

خر بالماء الصالح للشرب والتطهیر، مع ضمان صرف المیاه المستعملة، كما آذات طابع 

  .إلخ...یجب تزوید هذه البنایات بشبكة من البالوعات لصرف المیاه المستعملة 

في نفس إطار القواعد المتعلقة بمقتضیات الصحة وعلاقتها بالبیئة، تشیر المادة 

إلى مسألة في غایة من الأهمیة تتمثل في إعتمادها لنظام  91/175المرسوم رقم من  05

فید إذن ذكر تعریف هذا دراسة التأثیر ودوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة، من الم

وسیلة الهدف منها، التعرف في الوقت المناسب «: فبحسب الدكتور طه طیار هو. النظام

                                                           
فیما یخص مسافة الإبتعاد عن الطریق السریع فقد سجلنا تناقضا بین النص والممارسة الفعلیة للمصالح التقنیة التي  )1( 

 Trente cinq mètre de par...مترا أي 35: بـ 10تعمل بالنص الفرنسي الذي حدد المسافة في نفس المادة 

d’autre  
    . 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  )2( 
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ستثمار في البیئة بمفهومها الواسع والتأثیرات المقصودة والملائم على تأشیرات عملیات الإ

في هذا الصدد، هي التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لهذه الإستثمارات على الإنسان 

  .»)1(والبیئة والمحیط الذي نعیش فیه

وبحكم أهمیة هذا النظام، أخذ به المشرع الجزائري بمقتضي العدید من القوانین 

  :منها

  في فصله الرابع منه المتعلق بحمایة البیئة في إطار  03/10القانون رقم

 . التنمیة المستدامة

  2(منه 24المتعلق بالمناجم في المادة  01/10القانون رقم(. 

  . المتعلق بدراسة التأثیر في البیئة )3(90/78وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

لبیئة، هي دراسة تقییمیة للمشاریع لتنفق هذه النصوص على أن دراسة التأثیر على ا

والمنشآت الخطرة التي لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر علي البیئة البحریة أو الجویة أو 

 . البریة بما تسببه من أثار صحیة نفسیة أو فیزیولوجیة بهدف الحد منها أو التقلیل منها

 بناءالإنشغال البیئي في القواعد المتعلقة بمظهر ال: الفرع الثالث

، وهذا »إن بیتك هو جسمك الكبیر«: ''خلیل جبران خلیل''یقول الشاعر العربي 

یعني أن الكفاءة الوظیفیة الموجودة في جسم الإنسان والتناسق الموضوعي والجمالي في 

                                                           
العدد  ،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة الجزائر ،"دراسة التأثیر علي البیئة نظرة في القانون الجزائري'، طه طیار )1( 

  .03ص ،1991الأول 
تنص إذ  ،2001لسنة  35ر عدد .المتضمن قانون المناجم ج ،03/07/2007 يالمؤرخ ف ،01/10القانون رقم  )2( 

  .»البیئیة لمشاریع التنمیة دراسات التأثیر الآثار میینظام تق« :ىمنه عل 24المادة 
لسنة 10في البیئة، ج رعدد  المتعلق بدراسة التأثیر ،27/02/1990المؤرخ في ،90/78المرسوم التنفیذي رقم  )3( 

1991.  
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) المسكن(، إذن لجمال البنایة )1(أعضائه یجب أن نراها ونقرأها ونتلمسها في بیوتنا

إلخ، یجب أن ...منها الكثیر والسعة والبساطة والتعقید والألوانومظهرها مفردات جمالیة، 

رف المهم یعطیها كل من الباني المالك أو المستفید وكذا المصمم المعماري بإعتباره الط

یة لمشروع البناء حتى، نستطیع الرفع من مستوى الإحساس في بلورة الأفكار الأول

صدي لأحدى أنواع الفساد البیئي وهو التلوث بالمجال العمراني في مجتمعنا وبالنتیجة الت

  الجمالي أو البصري 

یجب لتجنب الفوضى المعماریة «: عند قولها'' هدي قشقوش''هذا ما أكدته الدكتورة 

  .)2(»أو كما یطلق علیها البعض بالتلوث البصري مراعاة الأصول الفنیة في البناء

المتعلق بشروط الإنتاج  94/07هذا وتنص المادة الثانیة من المرسوم التشریعي رقم 

تعد نوعیة البنایات وإدماجها ... «: أنه وممارس مهنة المهندس المعماري علىالمعماري 

في المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضاریة وحمایة التراث والمحیط المبني ذات 

المرسوم التنفیذي رقم  لك نص المشرع الجزائري من خلال، ولتحقیق ذ»منفعة عامة

جملة من القواعد المتعلقة بجمال ورواء العمارة في الجزائر، یمكن  على 91/175

، وهي تقضي في مجملها بضرورة التأكد من أن 31حتى المادة  27حصرها من المادة 

ا أو مظهرها الخارجي البنایات والمنشآت المزمع إنشائها لا تمس بحكم موقعها أو حجمه

                                                           

 ،"ضرورة البحث عن طرق لتفعیل الموضوع البیئي في التنمیة العمرانیة :العمران والبیئة" :هاشم عبد االله صالح )1( 

  مجلة 

  .103ص ،2004 ،مارس- جانفي، 32المجلد ،03العدد  یة،السعود ،جامعة الدمام ،عالم الفكر
دار  ،2ط ،عن عدم مراعاة  الأصول الفنیة في البناء لالمسؤولیة الجنائیة  للمهندس المقاو ،وشقهدي قش )2( 

  .102ص، 1994 ،مصر ،العربیة النهضة



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

223 
 

، خاصة إذا تعلق الأمر بالتراث الحضري وبالمناظر الطبیعیة )1(بأهمیة الأماكن المجاورة

 .  )2(وكذا التراث التاریخي والأثري

البنایات بساطة في الحجم ووحدة في الشكل ومواد البناء  ىكما لا بد أن تبد

الذي یقضي بأن یكون للجدران الفاصلة  ،للمدینة وانسجام في منظرها وتماسكا عاما

والجدران بدون نوافذ في البنایة التي لا تتكون من المواد التي بنیت بها الواجهات 

كما یجب أن تتسم البنایات الملحقة  ،الرئیسیة، مظهرا ینسجم مع مظهر هذه الواجهات

یتعلق بعلو البنایات  فیما، و )3(والمحولات الكهربائیة مع كافة الهندسة المعماریة المعتمدة

من ذات المرسوم  28تقضي المادة  ،فإن كل أشغال البناء التي تقع في المناطق العامرة

أنه یجب أن یحترم الحد الأدنى من القواعد الخاصة التي تحددها القوانین  ،التنفیذي

خارج  والتنظیمات فلا بد أن لا یفوق معدل علو البنایات المجاورة، أما البنایات التي تقع

الأجزاء المعمرة، فیجب أن یكون علوها منسجما مع المحیط كحالة تشید بنایة عن عشرة 

  طوابق أو أكثر في قریة صغیرة لا یتجاوز ارتفاع الأبنیة فیها الطابقین

في حین عندما یتعلق الأمر بالتسییج، فلا بد من إنجازه بانسجام كامل مع البنایة 

من  29عد المعماریة والبناء وهذا ما تقضي به المادة الرئیسیة في إطار احترام القوا

ارتفاع السیاجات مترین وأربعین  ى، إذ لا یجوز أن یتعد91/175المرسوم التنفیذي رقم 

وأما الجزء المبني منها فیجب أن یقل عن متر  ،طوال طرق المرور) م2,40(سنتمتر

  .نطلاقا من الرصیفإ) م(1,50وخمسین سنتمتر 

                                                           
   .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  27 المادة )1( 
 الثقافیة لقد إشترط المشرع الجزائري لتسلیم رخصة البناء الخاصة بالبنایات في المناطق المصنفة كالمعالم الأثریة أو )2( 

من  31الأشغال في تلك المناطق طبقا للمادة الحصول علي رخصة مسبقة من الوزراة المكلفة بالثقافة قبل بدایة 

   .1998لسنة  44ر عدد .ج ،المتعلق بحمایة التراث الثقافي ،15/06/1998المؤرخ في  ،98/09القانون رقم 
  .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  )3( 
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أن المشرع الجزائر یرمي من خلال هذا النوع من القواعد  ،الأخیرما یستخلص في 

لكثیر من موارد الطبیعة ومواد البناء في بناء االعامة المتعلقة بالمظهر إلى ترشید 

المساحة، (المساكن وصیاتها بالدعوة إلى الكفاءة في تصمیم البنایات وتوظیف عناصرها 

ورة إیجابیة للوصول إلى تجمعات سكنیة متناسقة بص) إلخ...النوافذ، الارتفاعات، الجدران

في إطار الوظیفة والتكلفة، فالبناء وفق هذا النوع من القواعد المتعلقة بالمظهر والجمال 

عتراضها بمفاهیم شخصیة إهو سلسلة من المتتابعات البصریة التي لا یصح مقاطعتها أو 

م بالاستمراریة سیها لتتجماعیة یتفق عل ىما لابد من صیاغة رؤ نوغیر مدروسة وإ 

المنطقیة لجمیع التفاصیل، حتى یتحقق الإیداع الشامل الجامع والقائم على تناغم عناصر 

  .المدینة ككل

لم یفهم بعد تلك العلاقة التي بین سعة أو كبر المسكن  ،غیر أن غالبیة مجتمعنا

بیر المترامي إذ یعتقد الكثیر أن الراحة في المكان الك ،وراحة مالكها أو مستخدمها

ستجابة لراحة الإنسان إلكن الحقیقة عكس ذلك حیث الصغر والقلة هما أكثر  ،الأطراف

عه ومع أبعاده مفالمكان الصغیر والموظف بصورة جیدة هو الأفضل للتفاعل إیجابیا 

  .المتنوعة والمتعددة

إلى أن الخوف من العیش في مكان صغیر  ،''سارة سوزانكا''وهنا تشیر الكاتبة 

نجعل منه حقیقة تنتهي بنا إلى بناء مساكن  یجب أن نتعامل معه بصورة صحیحة وإلاَ 

في هذا  –كما أن لمنمنمات العمارة الیابانیة ، )1(كبیرة وبالقدر الذي یتجاوز حاجاتنا

صورة صادقة للإبداع الإنساني في التعامل مع المكان بالرغم من صغره  –المجال 

لأسالیب المعماریة كالألوان والخطوط والطرق الإنشائیة وهناك أیضا من ا ،ومحدودیته

                                                           

 .105، صالسابقهاشم عبد االله صادق، المرجع )1( 
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وتنسیق الأثاث ما یساعد على إضفاء سعة في المكان ومن دون حاجة حقیقیة لزیادة في 

  .)1(مساحتها أو سعتها

إن الكفاءة في المباني مطلب بیئي لا یتحقق من دون كفاءة في عملیة تصمیم 

الذي یطلب وعلینا أن نستجیب لأن في ذلك  هذا الأخیر لیس هو ،)2(الفراغ المعماري

الذي یستجیب لمقدار  وبل العكس المكان ه ،للهدر في الموارد والطاقات مصدر كبیر

 ةلأن في ذلك مصدر كبیر في ترشید الموارد والطاقات سواء كانت مختزن ،نشاطنا ونوعه

  .)الطاقة الكهربائیة مثلا(أو مشغلة ) مادة الإسمنت مثلا(

 لمتعلقة بالبنایات ذات الاستعمالبالبعد البیئي في القواعد ا الإنشغال :ابعالفرع الر 

  السكني

نمط بتتمیز الأحیاء الفوضویة المنتشرة في وسط أغلب المدن الجزائریة وضواحیها 

ینعدم التنظیم في توزیعها  ،هندسة معماریة بسیطةبسكني فردي ذو طابع أرضي و 

غیر وإن المراحیض فیها  ،)3(وبتداخلها وتنعدم فیها أبسط الشروط من التهویة والتشمیس

، كما متصلة بقنوات الصرف الصحي وشبكات الطرق غیر منظمة وغیر مخططة عمرانیا

                                                           

 .105المرجع، صنفس هاشم عبد االله صادق،  )1( 
یتمیز الفراغ المعماري عن الفراغ العمراني، في أن الأول یمثل سعة المنزل أو مساحته بذلك یشكل البیئة الداخلیة ) 2( 

للمنزل، غیر أن تشوبها وعدم توظیف عناصرها بالصورة الإیجابیة له إنعكاس على المحیط الطبیعي، أما الفراغ 

بواسطة إطار لتحدید أو إستقطاع جزء من الطبیعة الممتدة اللانهائیة، وهو عمارة بدون  العمراني هو فراغ یتم تكوینه

سقف ویتشكل أساسا بواسطة العلاقة التبادلیة بین الإنسان والأشیاء التي یدركها، أي أن الفراغ العمراني یتكون أساسا 

  :من عنصرین هما

 لخاصالبیئة المادیة وتعطي للفراغ العمراني شكله وطابعه ا. 

  الإنسان وكل ما یتعلق به من أنشطة وسلوك وتصرفات داخل هذا الفراغ بذلك فإن المكونات المادیة والأنشطة

علاء الدین عبد الرحمان : الإنسانیة هما المحددان الرئیسیان لشخصیة الفراغ وتشكیله، في هذا انظر إلى

على نفس الموقع ،"و الانسجام في البیئة  أثر تأثیث فضاء الشوارع على التوافق"،حسن و لیث رشید حمید 

  .05h15على الساعة  15/11/2016،تاریخ الزیارةالإلكتروني المذكور سابقا

Mounia saidouni, E le, ent d’introduction casbah, Edition, Alegrie, 2000,p 92. )3(  
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هذه لأحیاء أیضا تفتقر للخدمات الإداریة والتعلیمیة فإن وجدت فهي لا تختلف عن أن 

   .البنایات ذات الاستعمال السكني مما یعني خلوها من أي ذوق هندسي سلیم

 ،هذه الظاهرة المتنامیة تهدف إلى تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

من ذلك التعدي علي البیئة الطبیعیة في عنصرها المتمثل في المساحات الخضراء بفعل 

خاصة تلك  ،لمصانع والمنشآت الملوثةالإسمنت المسلح والتوظیف الكثیف والسیئ ل

   .)1(صبةخإتلاف تربة المحیط الزراعي ال ىالمؤدیة إل

تعتبر هذه الظاهرة من دوافع التشریع لمرسوم تنفیذي، تنظیمي في إطار القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، یتضمن القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والمتصلة  90/29

لاستعمال السكني وذلك بهدف تحقیق نوع من التوازن بین النمو العمراني بالبنایات ذات ا

بإسهاب عن  91/175تحدث هذا المرسوم التنفیذي رقم ، والمحافظة على البیئة وحمایتها

  :ومن أمثلتها 45حتى المادة  32هذه القواعد، وقد حددها من المادة 

  مارات السكنیة بأنها من هذا المرسوم والتي عرفت الع 32ما قضت به المادة

المحلات التي تستعمل للسكن لیلا ونهارا باستثناء المساكن المعدة للحیاة الجماعیة مثل 

 .الفنادق المستشفیات الملاجئ والمدارس وكذا المحلات المخصصة للحیاة المهنیة

غرف رئیسیة  ىأن تحوي هذه المحلات السكنیة عل حیث تشترط هذه المادة

كقاعدة المیاه والمغاسل  ،صحةال فظمخصصة للاستراحة وغرف ثانویة معدة لأعمال خ

ات وأن تكون سهلة فیوالمراحیض ومساحات المرور، ومغاسل الثیاب والمجافیف والسق

 .)2(الصیانة

                                                           
-52، ص2000، الجزائریة، المطبوعات الجامعیةلتحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان ابشیر التجاني،  )1( 

60. 
 .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة  )2( 
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من ذات المرسوم على أن لا تقل مساحة كل غرفة رئیسیة  34هذا وتشترط المادة 

یقل علوها من الأرضیة إلي السقف عن مترین  ، وأن لا)2م10(مربعة  عن عشرة أمتار

، أما في حالة السقف المائل فیجب أن لا یقل العلو عن مترین )م2,60(وستین سنتمترا 

مع  ،)1(ىوغیرها من المقاسات المناسبة للغرف الأخر  )...م02,2(وعشرین سنتمترا 

ضرورة توافر البناء على فتحات للتهویة والإضاءة المناسبة، وضرورة توفر كل عمارة 

بنایة مغلقة لرمي القمامات مشیدة بكیفیة تمنع تسرب الرائحة الكریهة المقلقة  ىجماعیة عل

  .داخل المساكن ىللجوار وكذا الغازات المضرة إل

المباني وسلامتها وبالتالي رغم كل هذه الضوابط العمرانیة التي تكفل صلاحیة 

تحقیق حمایة النظام العام الجمالي أو جمال الرونق والرواء الذي یهتم لجمال ذات 

وبالنتیجة تحقیق معادلة التوازن  ،الاستعمالات المختلفة خاصة ذات الاستعمال السكني

مدن بین الإطار المبني والمحیط الطبیعي غیر أن المتأمل في البیئة العمرانیة لأغلب 

المناطق السكنیة الحدیثة (الجزائر، یلاحظ عدة تحولات حتى في المجال المخطط 

  .)والأقطاب الحضریة الجدیدة ومدن التوابع

أما في المجال الخاضع للقواعد العامة والتعمیر فالوضع أسوأ ومظاهر التشویه أكثر 

أخر في العمارة فمن تحویل لوظیفة البنایة وتغییر الواجهة واختلاف الطابق عن طابق 

الواحدة، واحتلال الرصیف وتحول الشارع من سكني إلى تجاري ومنه من مسكن إلى 

، ...عیادة طبیة أو ورشة للحدادة والتجارة وصناعة الألمنیوم وموقع سیارة لمحل تجاري

المدینة  ىارجي وأشكال التحول في البیئة علغیر ذلك من صور التحویل والتغیر الخ ىإل

  .ككل

                                                           
، ویحتوي على جدران )م06(أن تكون للمطبخ ستة أمتار 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  34تشترط المادة ) 1( 

وقناة لإفراز الغازات ...مجرد للمیاه والسقوف وأرضیات عازلة، وقابلة للغسل وسهلة في الصیانة وحوض مزود ب

 ) من ذات المرسوم 36المادة (المحروقة والبخار وتهویة طبیعیة دائمة وفعالة 
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لصور التي تطبع المجال الحضري وحتى الریفي بالجزائر وهي تشمل جمیع هذه ا

لیصل إلى القرى جتماعي منه المنتشر بشكل واسع  لاسیما الإ هأنماط السكن وصیغ

بنمطیة الاجتماعي الفردي والنصف جماعي  1998إلى غایة  والأریاف المعروف

ي التي لا تتلاءم عموما مع والجماعي، إذ أضحي لا ینتشر حالیا إلا بصیغة الاجتماع

كثیرا من الخصوصیات الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة وخاصة البیئة الطبیعیة للمناطق 

أما صیغة السكن التطوري بالمدن الصحراویة مثلا، لم یصل إلى هدفه، ، الصحراویة

 حیث عمل السكان علي تشویه صورة المسكن من خلال إدخال التغیرات فیه وعدم إتمام

إنجازه، بالإضافة إلى الفضاءات العمرانیة الخارجیة غیر المهیأة وهو ذات الحال نجده في 

لتساهمي التي تحولت إلى ورشات أبدیة ذات بنایات االمناطق المخصصة لبناء السكن 

غیر مكتملة بمظهر مواد البناء من الآجر والاسمنت وبلون ثابت یستمر على مدار 

  .عقود

المجال  رم بتحویفتقو من الطبیعي أن تهتم عامة الناس بما تملك أكثر مما لا تملك 

، لیبقى )1(لتحقیق حاجیاتها المختلفة ،وفقا لغرائزها الفطریة الدائمة الوجود مع الإنسان

البحث عن عوامل أخر أساسیة تدفع بالإنسان إلى إنتاج المجال العمراني وفقا لأحاسیسه 

من المرسوم التنفیذي رقم  34علیه المشرع في المادة  نصومیولاته الفردیة، لنأخذ مثلا ما 

                                                           
إن الحاجة إلى البیئة المصنعة هي التي أدخلت العمران كنشاط وممارسة في حیاة الإنسان، ومن ثم أخذ یتطور  )1( 

بغي على الإنسان أن یشبعها وهو یمارس العمارة وتتمثل حسب مع تطور الإنسان وتطور حاجاته فین هبفعل تفاعل

 :الدكتور رفعت الجادرجي في

  .تغطي متطلبات حیاة الإنسان وبقائه مثل الحمایة والراحة والأمن االحاجة النفعیة ومساحته -

البساطة الحاجة الرمزیة ومساحتها كل شيء یعبر أو یعلن عن هویة الذات الفردیة أو الجماعیة كالفخامة أو  -

  .أو المعاني التي یراد إبرازها من خلال الطراز والتشكیلات المختلفة

مما یجعل النفس  ،والتوافق بین أجزاء الشكل الواحد الانسجامیحقق  الحاجة الجمالیة ومساحتها كل ما -

  .تستجیب له بإرتیاح وهي تستوعب الصور البصریة التي تنتقل إلیها من ذلك الشكل

المجلس الوطني للثقافة  ،لم الفكرامجلة ع، "وينیإشكالیة العمارة والتنظیم الب" ،رفعت الجادرجي :في هذا أنظر إلى

  . 8- 7، ص1998یسمبر أكتوبر د ،02العدد ،27مجلد  ،الكویت ،والفنون والآداب
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، الذي یفترض فیه أن یضعها وانطلاقا من ذات المجتمع واعتبار خصوصیات 91/175

لمصدر المادي لهذه المادة ومواد أخري من هذا المرسوم، إذا نص فیها على هذا الأخیر ا

وبأصغر بعد لا یتعدي ) 2م10(أمتار مربعة  10: أن تحدد أدني مساحة لغرفة رئیسة بـ

  .م2,70

ما یلاحظ على تحدید المشرع لمساحة الغرفة الرئیسیة في مسكن جماعي قد یفتح 

للعمل به كعتبة یمكن  -وما أكثرهم–ل العمراني الباب أمام بعض المتدخلین في المجا

الوقوف عندها تحت ذرائع عدیدة منها الاقتصادیة، ومن ثم تكریسها واقعا وذلك ما لا 

ذات العدد الكبیر من الأفراد  صحراءخصوصا في ال ،یتناسب مع حاجات العائلة الجزائریة

عوزها وبسبب عدم تناسب والتي تنتقل عادة إلى مثل هذه السكنات الاجتماعیة نظرا ل

المجال الداخلي بما یناسب  رالحاجات مع المكان، یقع رد فعل المستعمل بالتغیر وتحوی

  .على البیئة الخارجیة سلباحاجاته ومیوله، وهو ما ینعكس 

ها لتكف ىنخلص القول أنه لا یمكن إنكار دور القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ومد

غیر المشمولة بالمخططات، وبذلك فهي تعد من الأدوات  بالبعد البیئي في المناطق

البدیلة واللازمة لتوفیر التجمعات العمرانیة التي تلبي احتیاجات ومتطلبات أفراد المجتمع، 

 لكونها تضبط وتنظم أعمال البناء وحق الجوار والصحة العامة تهتم بجمال الرونق والرواء

ى ، لكن بالنظر إل)والآداب العامة لاقخكعنصر معنوي للنظام العام إلى جانب الأ(

تهتم بالملائمة مع  ،رها فلسفة تصمیمیةاعتبإإلى حد  النقائص المسجلة، فإنها لم ترق

 :البیئة والظروف الطبیعیة والثقافیة والاقتصادیة للمجتمع وعلیه لا بد من

  تحدید الأطر القانونیة الواضحة للعقار واستعمالات الأراضي في إطار شامل

مع التأكید علي شخصیة وهویة كل مدینة وعمقها الحضاري ومعطیاتها البیئیة، 

 .الاجتماعیة، الثقافیة والاقتصادیة
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  أیضا ضرورة التأكید على جعل مواصفات المباني مطابقة لمقاییس وضوابط

الباني، المهندس المعماري، المالك أو (البناء مع جعلها واضحة ومفهومة لكل الأطراف 

 )المستفید

  لتصمیمي والتنفیذي لمساعدة اكما یجب الإرتقاء بالممارسة المعماریة بشقیها

المستفید من تحدید احتیاجاته وتثقیفه والوصول على حاله من التوافق والانسجام مع 

 .متطلبات البیئة

ومن السهولة ) كتعمیر أصیل(إنه من السهل تصور مخططات التهیئة والتعمیر 

لكن من الصعب تطبیق كل هذه ) كتعمیر بدیل(للتهیئة  عامة وضع قواعد قانونیة

الأدوات وتجسیدها على أرض الواقع بتواجد مجموعات من المعیقات والإكراهات سواء 

 .، ذلك ما سنحاول التطرق إلیه في المطلب المواليكانت قانونیة عقاریة أم مادیة وبشریة

  البیئة ىالمحلیة وتأثیرها عل التعمیرأدوات التهیئة و تطبیق  معوقات :المطلب الثالث

 PDAU:الـ(مخططات التعمیر المحلیة  ىمما لا شك فیه أن المصادقة عل

 ىیتوجب عل ،صفة الإلزامیة لصیرورتها كقوانین محلیة للتعمیرالیعطیها  )POS:والـ

 برامجالسلطات العمومیة ترجمتها على أرض الواقع وذلك نظرا لأهمیتها البالغة في 

التنمیة المحلیة والدور الذي تلعبه هذه المخططات في تأهیل المجالات الحضریة والریفیة 

 ،ستقطاب الاستثمار وخلق الثروة وتحسین إطار عیش المواطنینإوالرفع من قدراتها على 

غالبا ما تعترضه الكثیر من الإكراهات التي تحد من فعالیة  ىغیر أن تحقیق هذا المبتغ

مخططات التهیئة والتعمیر المحلیة خصوصا وإعاقة  ردودیةم منو  ،عموماسیاسة التعمیر 

الأمر الذي نتج عنه تنامي  ،ستعمال السطح وحمایة البیئةإ دورها في تنظیم المجال و 

العمرانیة والعجز الحاصل في البنیات التحتیة بسبب عدم مسایرة آلیات  ىضفو ظاهرة ال
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وكذا التدهور البیئي الناجم  ،)1(یة والسوسیومجالیةالتخطیط المعتمدة للدینامیكیة الاقتصاد

لاسیما  ،بالأساس من التوسع العمراني على المساحات الزراعیة والمجال الأخضر عموما

التقریر العام للهیئة الاستشاریة للفلاحة  ههذا ما یؤكد ،الشمال الجزائريب ىلكبر افي المدن 

بناء (ة المفرطة للتصنیع والتعمیر بأن الأولوی: الذي جاء فیهو  1992الصادر سنة 

ستدراكها إتبدید مساحات لا یمكن  إلى أدت ،)توسع المدن والقرى ،المساكن الجماعیة

فقد تم  ،المستوى الوطني ىذات قیمة زراعیة ومائیة كبیرة علوهي في أغلبها مساحات 

وفي  1997-1987هكتار في  7800و 1987-1974رة تهكتار في الف 7000تبدید 

فإن مخططات التعمیر المصادقة علیها في  2000غایة مارس ىإل 1997رة من تالف

وفي  ،هكتار من الأراضي الزراعیة 25733قد أدرجت  ،بلدیة من بلدیات الوطن 1531

هكتار من الأراضي الزراعیة  6000منها  ،هكتار25000إدراج تم  2000نهایة 

 .)2(المسقیة

ائق التي تكبح تحقیق أغراض التخطیط تأسیسا على ذلك ومن أجل رصد هذه العو 

خلال عرض من سنتطرق في هذا المطلب إلى تشخیص واقع الحال  ،العمراني المحلي

الجانب القانوني والفني وبطء الإجراءات الإداریة وسلبیاتها  ،التي تشمل بدایة قالعوائ

على الجانب یطرحه من إكراهات ووقعها المتبادل  وما ثم الجانب العقاري) الفرع الأول(

وهي كلها عوامل مرتبطة ساهمت مجتمعة في إنتاج واقعا عمرانیة  ،)الفرع الثاني( يالمال

  .فیه الجودة ویضعف فیه التنفیذتغیب مختلا 

  

  

                                                           

- 76عدد، المحلیة والتنمیةالمجلة المغربیة للإدارة  ،"إدارة التعمیر واكرهات الواقع"، أحمد مالكي وسعید البولماني )1( 

  .52ص ،2007،دیسمبر –نوفمبر 77

  .180ص ،المرجع السابق، عبد الحكیم كبیش )2( 
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  الإجراءات الإداریة وسلبیاتها ءالفني وبطو القانوني الجانب : الفرع الأول 

بعدة مراحل تتمیز بالتشاور تمر عملیة إعداد وإنشاء مخططات التعمیر المحلیة   

الواسع والمشاركة المكثفة لمختلف الفاعلین والمتدخلین في مجال التهیئة والتعمیر المحلیة 

مخطط شغل الأراضي  ىتتم عل، حیث المراحل ذهحیث تعد مرحلة المصادقة أهم ه

)POS ( حصریا من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته عن طریق

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  ىأما المصادقة عل ،-بنا ركما م -)1(مداولة

)PDAU (فتكون على ثلاث مستویات)2( :  

  یصادق الوالي المختص إقلیمیا بعد مشاورة المجلس الشعبي ألولائي على مخطط

 .ألف نسمة 200للبلدیات التي یقل عدد سكانها عن  PDAU :الـ

  والجماعات المحلیة على مخطط الـیصادق الوزیر المكلف بالتعمیرPDAU 

 .ألف نسمة 500ألف و 200للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 

 الـ تتم المصادقة على:  PDAU بالنسبة للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن

، بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر، ألف نسمة بموجب مرسوم تنفیذي 500

متدرج لصناعة قرار المصادقة ضمن مسعى الدولة المتمثل في یندرج هذا المسار ال

ومراقبتها لخلق  ةوالعملیاتی والتنظیمیة یةضمان تناسق أدوات التعمیر المحلیة التقریر 

نسجام مع إستراتیجیة التهیئة العمرانیة والتنمیة الاقتصادیة والبیئیة التي تحددها الإ

 .السلطات العمومیة

هذا المسعى النبیل، لم یتحقق میدانیا والأهداف المرجوة منه، مما یؤكد أن غیر أن  

الیة جالمحلیة وأدوات التهیئة الموالتعمیر هناك خلل بنیوي وتشابك بین أدوات التهیئة 

بین مقتضیات التخطیط المحلي وواقع التخطیط الذي مرده  خلل ووجود) أولا( وتعددها

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  36المادة  )1( 
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  27المادة  )2( 
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وكذا  ،)ثانیا(فعالیة مخططات التعمیر ىریة وتداعیاتها علبطء الإجراءات القانونیة الإدا

وأخیرا ضعف آلیات المراقبة والتحكم في ) ثالثا(ضعف القرارات الفنیة والمهارات التقنیة 

  .)رابعا(العمران 

  :تعددهاالیة و جتشابك أدوات التهیئة والتعمیر وأدوات التهیئة الم: أولا 

قاعدة واسعة  ىعل )العمراني(خطیط الحضري ي والتلتستند منظومة التخطیط المجا

تبدأ  ،في الأدوات والكیانات التخطیطیة التي تتصدي لمهمات وأهداف غیر متشابهة

 ،)PDAU(والمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر) POS(بمخططات شغل الأراضي 

 ىتعلوها مستویات فوقیة تتشكل عل ،وهي الأدوات الأساسیة المرتبطة بتخطیط المدن

وعلى المستوى الجهوي المخطط  )PAW()1( لولایةالولائي من مخطط تهیئة ا ىمستو ال

المخطط  ،وفي قمة هرم منظومة المخططات )SRAT()2( الجهوي للتهیئة العمرانیة

وتشكل هذه الأدوات الفوقیة القاعدة المرجعیة الأساسیة ) SNAT(الوطني لتهیئة الإقلیم 

 ،ئة والتعمیر معظم توجیهاتها واختیاراتها ومبادئها وأهدافهاالتي تستوحي منها أدوات التهی

لتتكفل مخططات  ،ستئناس بهذه الأدوات الإستراتیجیةإلزامیة الإ ىإذ ینص المشرع عل

 ،لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیراستعمال وشغل الأراضي و إمخطط  ،التعمیر المحلیة

                                                           

منها  فیدمخطط تست 44عد بفي الدرجة الثالثة من السلم التنظیمي للمخططات  PAWیأتي مخطط تهیئة الولایة  )1( 

عنابة وذلك بسبب الموقع الاستراتیجي الذي تصله والكثافة  ،قسنطینة ،وهران ،ولایات هي الجزائر العاصمة 04

الكبرى الحواضر  وهي مخططات تهیئة فضاءاتخاصة لتي تمتاز بها لذلك خصص بمخططات ا العالیة= =السكانیة

S.D.A.A.M  ستعمال الأراضي والمحافظة على المساحات الخضراء والزراعیة وتحدید مواقع إقصد المحافظة على

الصادق بن : التوسع العمراني بها والأنشطة الصناعیة والسیاحیة ومواقع التجمعات السكانیة الجدیدة في هذا أنظر إلى

  .28ص ،المرجع السابق ،عزة
وتعد كآلیة  ،المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في المستوي الثاني من منظومة مخطط التهیئة في الجزائریأتي  )2( 

تغطي  09فإن عدد  01/20من القانون رقم  48وحسب المادة   SNATالإقلیملتنفیذ توجیهات المخطط الوطني لتهیئة 

الهضاب العلیا شرق الهضاب ، العلیا وسط الهضاب ،شمال غرب ،شمال شرق، شمال وسط(الآتي،التنظیم الجهوي 

  .)جنوب غرب وأقصى الجنوب ،جنوب شرق، العلیا غرب
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مؤسسات والمصالح العمومیة وحیث تفرض الإقلیمیة وال بتجسید برامج الدولة والجماعات

  .)1(المشاریع ذات المصلحة الوطنیة منطقها على هذه المخططات

 ما هو إلاَ  ،غیر أن الواقع یكشف أن هذا التوافق بین المخططات المبینة أعلاه

نظري والممارسة الفعلیة من حیث الدراسة والمصادقة على مخططات التهیئة و التعمیر 

تتم في غیاب كامل للأدوات المرجعیة خاصة المرجعیة العلیا  ،الأراضيومخططات شغل 

حیث أن عملیة مراجعة مخططات التعمیر  ،المتمثلة في المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

في حین المصادقة علي المخطط الوطني  2006و 2005المحلیة بدأت خلال سنوات 

معظم المخططات إلى أن ارة أیضا مع الإش ،2010لتهیئة الإقلیم لم تتم إلا في سنة 

مخطط تهیئة فضاءات البرمجة الإقلیمیة والمخطط التوجیهي لتهیئة فضاءات كالأخرى 

لا تزال معظمها قید الدراسة  ،لولائيالإقلیم االحواضر الكبرى وكذا مخططات تهیئة 

وفق  فلا زال العمل یتم) PAW( كما أنه بالنسبة لمخططات تهیئة الولایة ،)2(نجازوالإ

إلى  ،تعارض بینها وبین المخططات المحلیة حدوثالمخططات القدیمة وبالتالي إمكانیة 

جانب مشكلة توافق أدوات التهیئة والتعمیر فإن لمسألة تعددها تداعیات فیما یتعلق 

إمكانیة حدوث تعارض بینها سواء من الناحیة الإجرائیة والتنفیذیة أو من جهة توافق 

لاسیما في المدن الكبرى وكذا للخیارات ، ناقض المشاریع المبرمجةوتواؤم أو تعارض وت

ج ضمن صلاحیات البلدیات بل ر لا تند منهابعض الخاصة وأن  ،المحددة في كل أداة

  .)3(وهي بذلك لا تخضع لمراقبتها ،تتولاها الوصایة دون الرجوع إلیها

مما یفقد الأدوات  ،ارات التخطیطیةیختكنتیجة لذلك تبرز مسألة التعدیات على الإو 

التشجیع  ،ومن قبیل التعدیات ،الضروریة للأداء التخطیطي دوىالفعالیة والمصداقیة والج

                                                           

  .152ص ،المرجع السابق ،أمال حاج جاب االله )1( 
  .153ص ،المرجع  نفس،أمال حاج جاب االله )2( 
  .38ص ،السابق المرجع ،محمد الهادي لعروق )3( 
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كإنشاء تجزئات عقاریة سریة وتغییر الطبیعة  ،یة للقانونفالممارسات العمرانیة المنا ىعل

 ،قتصادیةیرات بیئیة اثالقانونیة للعقارات الفلاحیة لبناء العشوائیات التي قد تحدث تأ

وحتى  ،فرادوكذا التستر على مخالفة الضوابط العمرانیة المحدثة من طرف الأ ،اجتماعیة

 ،مما یكبح دور مخططات التعمیر في التنمیة العمرانیة ،من مصالح الدولة ومؤسساتها

كل هذه الممارسات تتم ضمن ظروف ترتبط بمصالح تتعلق بتحقیق مكاسب حزبیة أو 

  .)1(شخصیة

  التعمیریاتها على فعالیة مخططات الإداریة وتداع بطء الإجراءات القانونیة :ثانیا

نظرا لما یعرفه  ،التعمیرتهیئة الیعتبر عامل الوقت أحد الانشغالات الرئیسیة لقانون 

لسوسیو ا،قتصادي أوسواء على الصعید الإ ،رعةاهذا القطاع من حركیة ودینامیكیة متس

دورا مهما في فعالیة أو دعم فعالیة أدوات التخطیط ) الزمن(إذ یلعب هذا العنصر ،مجالي

غیر أن فكرة التخطیط للتنمیة المحلیة على مستوى عامل لزمن لا تؤخذ في ، العمراني

قد أثبتت الممارسة بطء ف ،الحسبان من قبل المسئولین الاداریین والنافذین في هذا المجال

أدوات التعمیر والتي  ىعداد والموافقة ثم المصادقة علمرتبطة بالإالإجراءات الإداریة ال

سنتین لى مدة إنجاز الدراسات إتضاف  ،تأخذ في المتوسط  الحسابي ثلاثة سنوات

في المتوسط إلى أن تفقد هذه المخططات كفاءة الاستجابة والقدرة  )سنة 2,5(ونصف 

 متسارعة ومجاراة الدینامیكیة السوسیووالعمرانیة ال ،على مواكبة التحولات الدیموغرافیة

لأنها تجاوزتها  )2(إقتصادیة التي تتفاعل داخل المجالات الترابیة للمناطق التي تغطیها

 و ماالأحداث وولدت میتة بنشوء واقع جدید یعیق تطبیق توجهاتها على أرض الواقع وه

  :   تؤكده قرارت وزارة السكن والتعمیر المتعلقة بـ

                                                           
  .39ص ،المرجع نفس  ،محمد الهادي لعروق) 1( 
جامعة  ،الوكالة الحضریة لسطات ،"التخطیط العمراني وإشكالیة تنفیذ وثائق التعمیر" ،عبد الرحمان البكریوي )2( 

  .11، ص2016مارس 19 ،المغرب ،الحسن الأول
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   ىمخطط عل 1541مخطط تهیئة وتعمیر من جملة  780مراجعة نحو 

من مجموع المخططات وهذا خلال فترة مارس  %50المستوى الوطني أي بنسبة 

وبالمقابل فقد خصصت  ،لها الزمن الأنها أصبحت غیر ملائمة بتجاوزه 2008و

 ،ملیار دینار 223میزانیة قدرها  ،الوزارة لغرض تمویل الدراسات المتعلقة بها

 .ملاییر للمخطط 03ط بمتوس

 12000نحو  2008صعید مخططات شغل الأراضي التي بلغ عددها سنة ىأما عل

من مجموعها فقط قید الانجاز في المیدان % 34مخطط أي بنسبة  4109مخطط فإن 

سنة، ومن  17، أي قبل 1990رغم أن القانون الذي نص على إنشائها، صدر في سنة 

منها، تمت المصادقة  %28خطط فقط، أي نسبة م 3337جملة المخططات نجد أیضا 

لا زالت قید  %40نسبة ب ،مخطط 4747ـوالباقي المقدر ب ،التطبیقعلیها في إنتظار 

مع الإشارة أن هناك تضاربا في الأرقام والنسب المتعلقة  ،)1(الدراسة أو الإعداد

  .)الوزارة الوصیة(بمخططات التعمیر رغم وحدة مصدرها 

لا  ،خر والبطء في إجراءات إعداد مخططات التعمیرأكل التما یلاحظ أن مش

ا مرحلة المصادقة على ضلدراسة والبحث العلني بل یشمل أییقتصر فقط على مرحلتي ا

مداولات المصادقة بشأنها إیذانا   يم تجر ل )2(مشاریع مخططات التعمیر فالكثیر منها

  .بمیلاد وثائق التعمیر قانونیا ومنحها القوة النفاذیة اللازمة

                                                           
  www://mhu.dz:لموقع الالكتروني لوزارة السكن والعمران ال )1( 

ق الزمني  الموجود بین فترة  التحضیر والمصادقة على مخططات التعمیر نجد المخطط التوجیهي ار كمثال عن الف )2( 

 centre national للتهیئة والتعمیر لمدینة الجزائر تم تحضیره من طرف المركز الوطني للدراسات والابحاث العمرانیة 

d’etude et de recherche urbaine (CNERU)   

سنة وهو مایؤثر علي قیمة التقدیرات  11أي بعد مضي  1995م المصادقة علیه سوى عام لكن لم تت ،1984عام  يف

 .الإحصائیة المستقبلیة الموضوعیة خلال إعداد مشروع التخطیط
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عداد وتضارب مع تعدد المتدخلین في مختلف مراحل الإ ،ویتفاقم المشكل أكثر

ختیارات التهیئة في ظل ضعف إالمصالح ووجهات النظر والمواقف الإداریة بخصوص 

 ةوغیر المبرر  ان الإجراءات المبالغ فیهمقنوات التنسیق بین الجهات المتدخلة والكم الهائل 

مع متطلبات السرعة ومكانة الوقت في التخطیط العمراني الحدیث والربط  اأحیانا لتعارضه

   .تجمعات العمرانیةلللمجالي والزمني في توقع الصورة المستقبلیة االمحكم بین البعدین 

هذا وقد یساهم قانون التعمیر هو الأخر في هذا البطء والثقل الذي تعرفه عملیة 

ة ئاتفكوا بفعل عدم نصه على تعدیل المخططات المصادق علیها ،إنتاج وثائق التعمیر

خر للبعد آمما یعني تغییب  ،لكن قبل المصادقة وحصریا ،هذا التعدیل ىبالنص عل

وعلیه یرى الباحث  ،ذلك لأن مراجعة المخططات تتم بنفس كیفیات إعدادها ،الزمني

خاصة الناتج عن ، النص على التعدیل الجزئي للمخططات المصادق علیهاضرورة 

وإذا  ،مرحلة الاستقصاء العمومي إلىعفائه من اللجوء إ إعتبارات إقتصادیة واجتماعیة و 

  .دون إطالة الإجراءات وتعقیدهاكان من الضروري ذلك فیجب إشراك المواطنین 

   :ضعف القدرات الفنیة والمهارات التقنیة: ثالثا

سنة  )CENEAP(لقد ذكرت دراسة قام بها المركز الوطني لدراسة التخطیط والسكان

 %0.2أن نسبة التأطیر الفني والتقني في البلدیات الجزائریة تمثل نسبة  2000

  0.1الدولة في التخصصات التقنیة والفنیة و يلمهندس %0.5للمهندسین المعمارین و

فهذا الضعف في القدرات الفنیة والمهارات ، )1(من حملة شهادة اللسانس %1.6للبیاطرة و

مستوى البلدیات وبشكل خاص  ىارد البشریة والهیاكل التقنیة علالتقنیة فیما یتعلق بالمو 

دراسات مخططات التهیئة تلك المختصة في مجال التعمیر حال دون تمكنها من إنجاز 

مما یدفعها للجوء إلي الوصایة التي تكلف مكاتب الدراسات أو المدیریات  ،والتعمیر

                                                           

CENEAP, Etude sur encadrement de la wilaya, daïra et commune, Alger, juillet 2000 )1 (  
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ي عنوهو ما ی ،)1(مراحلها ىتكفل  بهذه الدراسات والإشراف علالولائیة للسكن والتعمیر لت

المستوي  ىوكمثال على ذلك وعل ،هیمنة المركزیة على عملیة إعداد الوثائق التعمیریة

المحلي لولایة بسكرة فإن مكتب الدراسات المعماري التابع لمدیریة البناء والتعمیر هو الذي  

بالتعاون مع مكاتب ) POS,PDAU(یقوم بعملیة إنجاز مخططات التعمیر المحلیة 

الهندسة المدنیة وكذا مكتب الدراسات والمقاییس ومكتب أنماط البناء ومكتب نوعیة المیاه 

إضافة إلى مكتب التهیئة والتأطیر والانجازات  ،)C.T.C(لمؤسسة مراقبة الأعمال  التابعة

) C.T.C(المختص بتحسین المجال الحضري وتسویة الطرقات وتهیئتها التابعة لمؤسسة 

  .حیث تقوم مدیریة البناء والتعمیر للولایة بالإشراف على إنجاز المخططات

دورها على مراقبة المشاریع فقط، هذا وقد قتصر إ ،غیر أنه في السنوات الأخیرة

قدرت قیمة الإنجازات والمشاریع حسب مدیریة البناء والتعمیر في الفترة الممتدة من 

بذلك تتحول سلطة صناعة  )2(ملیار 15إلى  14من : في مكتب واحد بـ 2013- 1999

ما تتوفر بیة و أدوات التهیئة والتعمیر إلى هذه الأطراف بسبب تحكمها في المهارات المهن

كما أن هذه الدراسات تحال بعد  ،من موارد بشریة متخصصة وتجهیزات وموارد مالیة

 ،في معظم الحالاتلا نتهائها إلى المجالس الشعبیة البلدیة للمناقشة والإثراء وهي تملك إ

فصلاتها، لأن غالبیة أعضاء هذه المجالس تم فيالموافقة علیها أو الطعن المحتشم  إلاَ 

فقط من رؤساء المجالس الشعبیة من حاملي  %07یر ذوي الاختصاص إذ هناك من غ

، وهو ما یفتح المجال للحدیث عن إمكانیة )3(الشهادات الجامعیة وهي نسبة ضئیلة جدا

إدراج شرط المؤهل العلمي ضمن شروط الترشح للانتخابات المحلیة وبالأخص على 

وفي هذا الإطار من المفید، تقیید حق  المتصدرة لكل قائمة مترشحة الثلاث الأوائل

                                                           
  04محمد الهادي لعروق المرجع السابق ص )1( 
  .مدیریة البناء والتعمیر لولایة بسكرة: المصدر )2( 
  .40حسینة غواس، المرجع السابق، ص )3( 
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للإنتخابات المحلیة الذي لا یعتبر مساسا بالحق في المساواة المنصوص علیه  )1(الترشح

دستوریا، على أساس أن المجلس الدستوري المكلف بالإجتهاد في المسائل الدستوریة، 

من الدستور  29ادة إعتبارا أن مبدأ المساواة بین المواطنین مثلما أقرته الم«: إرتأى أن

یلزم المشرع بأن یخضع الأشخاص المتواجدین في أوضاع مختلفة لقواعد مختلفة وأن 

  .»)2(یخضع الأشخاص المتواجدین في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة

 29هكذا تبنى المجلس الدستوري فكرة التمییز الإیجابي بین المواطنین وفسر المادة 

قیاسا على ذلك یمكن تقیید حق الترشح للإنتخابات المحلیة من الدستور بمعناها الواسع، 

الكفاءة العلمیة للرفع من مستوى أداء المنتخب المحلي و التأكد من  على أساس شرط

إستیعاب تفاصیل المهام المسندة إلیه، لاسیما تلك المتعلقة بقضایا التعمیر قدرته على 

   . والسكن وحمایة البیئة

د مهمة إنتاج مخططات التعمیر لمكاتب الدراسات یجعل إن إسناخرى فأومن جهة 

من دور البلدیة شكلیا ضمن هذه العملیة التنمویة المحلیة، وهذا ما یؤثر سلبا على واقعیة 

ونجاعة المنتج التخطیطي وقدرته على التعبیر عن تطلعات وتوجهات ومصالح وأولویات 

صفات مكاتب الدراسات لا تحترم المواویتفاقم المشكل أكثر عندما نجد أن . )3(البلدیة

عن فریقها من حیث الطاقم البشري ووسائل العمل التقنیة، بحیث تهیمن نظرة  المقدمة

مساهمة المختص في علم الإجتماع ، في الغالب الأعم من الحالات تغیبالتقني و 

                                                           
، 89/67فإذا كان العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي إنضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  )1( 

، قد قید حریة التعبیر، كلما كانت مخلة بالنظام العام، فإنه 1989لسنة  20، ج ر عدد 16/05/1989المؤرخ في 

الترشح خدمة للتنمیة المحلیة التي یكبحها المنتخب  لیس حرجا في تقیید حریة -حسب المختصین–قیاسا على هذا 

عن تفعیل آداء المنتخب المحلي على "یوسفي فائزة، : المحلي غیر المتمكن من المهام المسندة إلیه، في هذا انظر إلى

معة بجایة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جا الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ،"الجزائریةضوء الإصلاحات السیاسیة

  .   220،ص2013، 01عدد
، مجلة الإجتهاد القضائي ،"دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الإنتخابیة، المراحل التحضیریة"حسینة شرون،  )2( 

  .131، ص2009، 06جامعة بسكرة، العدد 

  .155آمال حاج جاب االله، المرجع السابق، ص )3( 
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هذه  على الإطلاق فيیشارك  إلخ، والذي قد لا... والجغرافیا ورأي الإقتصادي والبیئي

إعداد مخططات التعمیر المحلیة، معادلة معیار الجودة في غییب الدراسة، وهو ما یفید ت

الكافیة لتتبع عمل هذه المكاتب ، و المؤهلةعلى الأطر فضلا عن عدم توفر الإدارة المعنیة 

        . الإنجازومراقبتها والمساهمة في تسریع وتیرة 

قائص التي رافقت دوما تحضیر حرصا من المشرع الجزائري على تجاوز الن

المنظومة المؤهلة  -كما ذكرنا-مالمخططات على مستوى أغلب بلدیات الوطن دعَ 

بذلك یمكن ، لكن هذا غیر كافي ،من خلال إنشاء وكالة وطنیة للتعمیرلتحضیرها 

المتعلق بالبلدیة، اللجوء  10-11من القانون رقم  132للبلدیات اللجوء طبقا لنص المادة 

وفق  طرفیةلتعاقد مع مكاتب الدراسات وخبراء ومستشارین من أجل إنجاز مهام إلى ا

  .الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

خاصة بالنسبة لبلدیات الولایات  ،كما یمكن دعم القاعدة التقنیة والفنیة للبلدیات

فع كفاءة ر اقبة العمران لالكبرى، وذلك بالتأسیس لاستخدام التقنیات الحدیثة في تسییر ومر 

ستعمال المعلومات إوذلك ب ،والسكان والاقتصاد والبیئة المدنالاستجابة لاحتیاجات 

الجغرافیة، على اعتبار أنها مكون حدیث من مكونات الإدارة الحضریة، یمتاز بمصداقیة 

على بالإعتماد  ،عالیة ودقة كبیرة في التفسیر والتحلیل لمشاكل ومعوقات النمو الحضري

البرمجیات والصور الفضائیة والخرائط الأساسیة وبنوك المعلومات العمرانیة، الدیمغرافیة 

كتشاف ورصد التغیر الحاصل في البیئة الحضریة إالاقتصادیة، التقنیة والبیئیة، وفي 

ستباق تفاقم المشاكل إوبالنتیجة في البیئة الطبیعیة، وفي تقییم مشاكلها وتحولاتها ومن ثم 

  .    )1(بالإسراع في المعالجة

                                                           
  .309ص ،جلولي زناتي، المرجع السابق )1( 
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مع الإشارة أن هذه الآلیة معمول بها في معظم بلدان العالم وهي سریعة التنفیذ 

ومعقولة التكلفة، وبالتالي لا یمكن تجاهلها ولا خیار من تبني مدخلاتها والتحصن 

نفتاح إیضا أ ومن المفید جدابمعلوماتها وتقنیاتها، للارتقاء بتسییر وتهیئة المدن الجزائریة 

البلدیات على المجتمع المحلي، مواطنین، جمعیات أو مع الجامعات ومعاهد علوم 

الأرض والتهیئة العمرانیة ومعاهد تسییر التقنیات الحضریة والتعاقد معهم في إطار مخابر 

البحث المتخصصة في التهیئة والتعمیر وإنجاز خبرات الجدوى لأدوات التهیئة والتعمیر 

یها من الوصایة وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها وتقدیم البدائل والاقتراحات المطروحة عل

  .   )1(لتعدیلها وتثمینها بما یحقق تطلعات البلدیة

إدراكا من السلطات الرسمیة بأهمیة التخطیط العلمي في تنمیة المجتمعات  ،خیراوأ

والعمران، تعلیمة  وتحقیق أهدافه في التقدم والرقي الحضاري، صدرت عن وزارة السكن

، تنص على التسییر الرقمي لأدوات التهیئة والتعمیر 31/10/2011، مؤرخة في 02رقم 

من خلال وضع بنك معلومات ضروریة لإعداد دراسات أدوات التهیئة والتعمیر لضمان 

تسییر دینامیكي لبرامج التنمیة الحضریة، كما نصت على وجوب احتواء الدراسات 

للمخططات العمرانیة على صیغ رقمیة وإنشاء منظومة معلومات  الدراسات الجدیدة

  .جغرافیة لضمان إستغلال دینامیكي وسهل لهذه الأدوات ومتابعة مدى تطبیقها

  :ضعف المراقبة الإداریة ومحدودیتها في مجال العمران: رابعا

لا یمكن إنكار المكانة التي تشغلها منظومة المراقبة في المیدان العمراني من منطلق 

الدور الحاسم الذي تلعبه البلدیات وتمتعها بصلاحیات القوة العمومیة التي منحها لها 

حترامه ومواجهة كل أشكال التنكر إالمشرع في ضمان حسن تطبیق القانون وفرض 

المعمول بها وإخضاع كل عملیات التعمیر والتهیئة لتدقیق للضوابط العمرانیة  جاهلوالت

                                                           
  .40ة غواس، المرجع السابق، صنحسی )1( 
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قانوني صارم وردعي، إذ یتوجب على البلدیات التحقق من الاستخدام الأفضل للأراضي، 

للتقلیل من التلوث وأنواعه،  ،التحقق من تطبیق مبدأ التنطیق والتقسیم الوظیفي للقطاعات

حترام إالمصلحة العامة والسهر على تفاقات المقررة لحمایة ر حترام الإإالتحقق من 

ستخدام إبما یضمن تطبیق معاییر ومواصفات وضوابط حیز كل  ،المقاییس والتعلیمات

  .ومطابقة العمران وانسجامه مع البیئة المحیطة به

 محدودیةغیر أن واقع الاحتیاط الإداري الیومي في هذا الصدد یكشف الستار عن 

نتهاكات التي تتعرض لها مقتضیات دي للمخالفات والإالمراقبة وضعف فعالیتها في التص

حیث تتزاید یومیا وعلى مرأى من السلطات البلدیة ، عدد المباني ، مخططات التعمیر

المخالفة للقانون دون أي تدخل، وهذا ما تؤكده معطیات وزارة السكن والتعمیر بالنسبة 

ي المخالفة لأحكام فقط من عدد المبان 10%أن نسبة  2007للسداسي الأخیر من 

إنما  ،الواقع أن البلدیاتإذ  )1(التعمیر التي أحصتها المصالح المختصة، تم هدمها

الخوف  فعبدا تهاعلى عكس شرعی) الوضعیات اللاقانویة(تتصرف إزاء هذه الوضعیات 

غلب الأحوال هذه  العملیة أو لعجزها عن توفیر أمن أعمال الشغب التي تطبع في 

وكمثال عن مثل هذه الوضعیات، ، )2(لأصحاب هذه المبانيالقسري السكن بعد الإخلاء 

هكتار هذا الوعاء العقاري  30حي شعبة روبة شرق بسكرة الذي یتربع على مساحة قدرها 

إحداث تجزیئات عقاریة ، حیث قام مالكها إلى "أرض فلاحیة"في الأصل طبیعته العقاریة 

، أولا) من فلاحیة إلى عمرانیة(بیر الطبیعة القانونیة للأرض غسریة دون إتباع إجراءات ت

 هذه إزاءو  ،ثانیا لتجزئةا رخصةعلى ثم قام بالتصرف في القطع المجزئة دون حصوله 

تنفیذ محاولة الوضعیة غیر القانونیة، قامت السلطات المعنیة وبحضور القوة العمومیة ب

الهدم في عدد من المرات، غیر أنها قوبلت بأحداث شغب وفوضى كبیرة، حالت  أوامر

                                                           
   http://mhu.dz:الموقع الإلكتروني لوزارة السكن والعمران )1( 
الإقتصاد  ،الكبیر غرب، مخبر الم"التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة"محمد الهادي لعروق،  )2( 

  .12، ص2008 ،جانفي 10و9جماعات المحلیة، ، حول الالدولي ىتقلوالمجتمع الم
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وحي شعبة روبة على حاله، به مساكن حتى الطابق الرابع، ، دون البدء حتى في العملیة

  .فیلات، والأغرب من ذلك أن من یسكنون فیه أصحاب نفوذ وقرارات من المسؤولین

ظاهرة تسییر میدان التعمیر لا تنفصل عن محدودیة  إلى جانب هذا، یبدو أیضا أن

منظومة المراقبة، وذلك أن تنفیذ مقتضیات وتوجیهات مخططات التعمیر خاصة المتعلقة 

بالتجهیزات والمرافق العمومیة، كثیرا ما تخضع لمنطق المصالح الإنتخابیة والسیاسیة 

ئیس المجلس الشعبي البلدي والمحسوبیة أحیانا، إذ یكشف الواقع أنه بالرغم من أن لر 

 تهبإقلیم بلدیالدائمة صفة الضبطیة القضائیة وملتزم بالتفرغ لمهامه من خلال الإقامة 

طوال عهدته الإنتخابیة إلى جانب الوسائل والإمكانیات المتاحة أمام رؤساء المجالس 

مخالفات  تفعیل الرقابة ورصدبالمحلیة البلدیة، إلا أنها تبقى غیر مستغلة فیما یتعلق 

شأن إیداع شكوى لدى وكیل الجمهوریة قصد متابعة المخالفات خاصة ذات بالتعمیر، و 

التجربة الفرنسیة، وهذا ما أشار إلیه  تعرفه إن هذا الأمر أیضا ،قضائیا الجنحیةالطبیعة 

اللامركزیة هي مصدر المشاكل في مجال التعمیر : "مجلس الدولة الفرنسي بقوله بأن

لمخالفات قریین من الجهة التي بیدها تحریك المتابعة القضائیة وزجر لكون مرتكبي ا

  .)1("ي والتواطؤضاغالمخالفات وهو ما یفتح الباب أمام سیاسة الت

بذلك یظهر جلیا أن إشكالیة المراقبة الإداریة تعد نقطة ضعف الإدارة المحلیة 

بما یتناسق مع المحیط  ،المكلفة بتنفیذ مخططات التعمیر وتنظیم التجمعات العمرانیة

الطبیعي، وهذا المعطى له بحسب ما أشارنا إلیه، تأثیر سلبي على المراقبة القضائیة، 

حیث یحول دون إنخراط الجهاز القضائي في عملیة زجر المخالفات خاصة تلك التي لها 

  .تأثیر مباشر على البیئة، وكذا التصدي لكل أشكال الخرق والإنتهاك

  

                                                           
(1)Auby ( jean bernard), perinet morquet (hugos),le droit de l’ urbanisme et de la 
construction,6éme edition montchretem, paris, 2001, p 200 .  
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  العقاریة والمالیة وتداعیاتها على مخططات التعمیر  عوقاتلما: الفرع الثاني

لا تقوم لها قائمة  ،، فإن مخططات هذا الأخیر.)1(باعتبار العقار مفتاح للتعمیر

مهما كانت جودتها، ما لم تسمح الأراضي التي ستطبق علیها، وبذلك یطرح هذا الوضع 

تم فتحها للتعمیر وإنجاز معادلة یصعب حلها نتیجة التعارض القائم بین أراضي 

لاسیما  –التجهیزات والمرافق العمومیة بموجب مخططات التعمیر المحلیة مصادق علیها 

وقواعد قانونیة متعلقة بالعقار تنص على حالات ، من جهة –مخطط شغل الأراضي 

 الأمرتمتاز بالتعدد والتعقد، لا تسمح أحیانا بتعبئتها لخدمة التعمیر، من جهة أخرى، 

الذي یعرقل تنفیذ مقتضیات هذه المخططات ویشكل في الوقت نفسه أرضیة مناسبة 

من المشاكل المعیقة للتنمیة  هالظهور وإنتشار البناء العشوائي غیر القانوني، وغیر 

  . )2(الحضریة والبیئیة

الملكیة العقاریة وصلابتها طبیعة من الثابت أن المشكل العقاري ینطلق من تعدد 

وأخذ  اإلى ثقل إجراءات تطهیرهمرورا ، )أولا. (الوقف ذو الطبیعة المعقدة خاصة أملاك

 ،)ثانیا)(نظام الإشهار العیني والشخصي(الجزائر في هذه المسألة بنظامین مختلفین 

إضافة إلى  ،)ثالثا(هذین العائقین لهما وقعهما على الرصید العقاري ومسألة تمویله

طبیعي یؤثر بشكل سلبي على تنفیذ مقتضیات الطبیعة الطبوغرافیة للسطح كمشكل 

  ).رابعا( التخطیط العمراني المحلي

  

  

                                                           

Mauret (Elie), pour un Equilibere des villes et des compagnes, dunod, paris ,1974.p24 )1 (  
، منشورات ة الأنظمة العقاریة الخاصة وتأثیرها على مسار التنمیة العمرانیةب، صلامولاي عبد السلام شكري )2( 

، 2003 ،)المغرب(كش امراكز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة بكلیة الحقوق مراكش، المطبعة الوطنیة مر 

  .226ص
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  :المحلي تعدد الأنظمة العقاریة وصعوبة تطویعها لخدمة التخطیط العمراني: أولا

یشكل العقار القاعدة الأساسیة التي تنبني علیها الدراسات المرتبطة بالتخطیط 

التهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي، بهدف العمراني والتي نتج عنها إعداد مخطط 

وضع إطار مناسب لتوزیع السكان وتنظیم أنشطتهم المتنوعة بما یتماشى والحفاظ على 

البیئة، غیر أن مسألة إیجاد أراضي حضریة لتجسید ذلك، أصبحت عائقا نتیجة لتعدد 

هذا التعدد ،الجزائرلأراضي القابلة للتعمیر بالأنظمة العقاریة الذي أصبح خاصیة فریدة ل

وبشكل مبالغ، وكذا ) أفقیا(والتعقد في التشریع العقاري من حیث كثرة النصوص القانونیة 

، نتج عنه صعوبة )عمودیا(تعدد النصوص القانونیة التي تحكم وتعالج نفس الموضوع 

تعلق وبالتالي مختلف العملیات المرتبطة به، لاسیما فیما ی ،كبیرة في معالجة قضایا العقار

بتطبیق مقتضیات أدوات التعمیر وفعالیتها، كما یعد تقدیس حق الملكیة في حد ذاته عائقا 

  .)1(أمام السلطات العمومیة للحصول على الأراضي العمرانیة

خاصة أحكامها المتعددة وصعوبة تطویع  الأنظمةتطرح الوضعیة العقاریة لهذه 

 ةخدمة التعمیر عدل ،)أكثرلذا سنخصصها بتفصیل (منها مجموعة أملاك الوقف 

     :ت، نذكر أهمها كما یأتيلاإشكا

I- المحلیة ة أحكامها على تنفیذ وثائق التعمیربمجموعة أملاك الوقف وتأثیر صلا: 

المتضمن  11-84من القانون  213یعرف المشرع الجزائري الوقف في نص المادة 

حبس مال عن التملك لأي شخص على وجه «: أنه ى، عل)2(قانون الأسرة المعدل والمتمم

                                                           
، بمناسبة الیوم العالمي للتعمیر، بأن العدو الرئیسي 1990في هذا الخصوص ذكر وزیر التجهیز الفرنسي سنة ) 1( 

تدابیر الأراضي "الهادي مقداد، : للتعمیر هو الملكیة الخاصة للأراضي بالمناطق الحضریة، في هذا انظر إلى

، 29/04/2005حقوق بسطات، المغرب، بتاریخ ، كلیة الالیوم الدراسي حول مدونة التعمیر المغربیة، "الحضریة

  .04ص

المعدل  1984لسنة  52ر عدد .ج ،المتضمن قانون الأسرة ،09/06/1984مؤرخ في ال ،84/11القانون رقم  )2( 

  .2005لسنة  15ر عدد .، ج27/02/2005المؤرخ في  ،05/02والمتمم بموجب الأمر رقم 
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المعدل  90/25من القانون رقم  31، وورد تعریفه كذلك في نص المادة »ید والتصدقبالتأ

الأملاك الوقفیة هي  الأملاك العقاریة «: والمتمم المتعلق بقانون التوجیه العقاري بقوله

، تنتفع به جمعیة خیریة أو التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما

الوسطاء الذین  نجمعیة ذات منفعة عامة سواء كان التمتع فوریا أو عند وفاة الموصی

  .»یعینهم مالك المذكور

، فإنه )1(المعدل والمتمم 91/10 ،للأوقاف رقم المؤطرقانون الأما الوقف في 

والتصدق بالمنفعة  العین على التملك على وجه التأبید بسح«: منه هو 03بحسب المادة 

  »...البر والخیرعلى الفقراء أو على وجه من وجوه 

ید بالواردة في هذه النصوص، لا یقصد به التأ" یدبالتأ" مصطلحما یلاحظ على 

بمعناه اللغوي والإصطلاحي المحدود، وإنما ینصرف إلى أبعد من ذلك، حیث للموقوف 

له الحق كذلك في نقل منفعة العین  وإنشاءنتفاعا شخصیا إعلیه الإنتفاع بمحل الوقف 

  .  )2(الموقوفة إلى غیره، بشرط أن لا یمس بمحل الوقف وسببه

المعدل والمتمم، یتضح أن  90/25من القانون رقم 31بالرجوع إلى نص المادة و 

الوقف الخاص أو الوقف المعقب أو كما یسمیه ، ف)3(الوقف نوعان وقفا عاما وآخر خاصا

یدخل في هذا الإطار بإعتباره حسب الفقرة الثانیة من  ،الأهالي أو الذرىأهل الشرق 

لب صتحبیس أملاك على أشخاص معینین من  91/10من القانون رقم  06المادة 

                                                           
المعدل والمتمم  1991لسنة  21ر عدد.ج، لأوقافاالمتضمن  ،27/04/1991مؤرخ في ال ،91/10القانون رقم  )1( 

  .2001لسنة  29ر عدد .ج ،22/05/2001المؤرخ في  ،01/07بموجب الأمر رقم 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2، طلأملاك الوقف في الجزائر والتنظیميالإطار القانوني خالد رمول،  )2( 

  .28، ص2006الجزائر، 
وهناك تقسیم أخر  ،أن هذین النوعین  یعود إلى تقسیم الوقف بحسب جهة صرفه حما یلاحظ عند بعض الشرا )3( 

لى وقف نظامي وملحق ومستقل، في إد وأخر مؤقت بحسب جهة إدارته بللوقف بحسب المعیار الزمني إلى وقف مؤ 

، دار الوقف في الشریعة الإسلامیة یكن زهدي، :راجع أیضا .41ص ،خالد رمول، نفس المرجع: هذا أنظر إلى

  .یلیها وما 09ص ، 1988 ، دون ذكر بلد النشر،للطباعة والنشر النهضة
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إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد  یؤولفراد عائلته ثم أالمحبس غالبا أو غیرهم من 

  .إنقطاع الموقوف علیهم

ستدل العلماء على مشروعیته بمجموعة من إا، وقد هذا النوع من الوقف جائزا شرع

الأدلة، منها ما روته أمنا عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

هذا ویرى  ،جعل سبع حیطان له بالمدینة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم

أولاده على حسب  جمهور الفقهاء أن المستحب في هذه الحالة أن یقسم الواقف وقفه على

، )1(»نِ یْ نْثیََ الأُ  ظِّ حَ  لُ ثْ مِ  رِ كَ لذَّ لِ م كُ دِ لاَ وْ ي أَ االله فِ  مُ یكُ وصِ یُ  « قسمة االله تعالى في آیة المواریث

كما أن الوقف یدخل في باب صدقة جاریة، هذه الأخیرة تكون أولى للحرم، مصداقا لقول 

 ةٌ قَ دَ صَ  كَ مِ حِ ى رَ لَ عَ  كَ تُ قَ دَ صَ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  كَ مِ حِ رَ  رِ یْ ى غَ لَ عَ  كَ تُ قَ دَ صَ ﴿): ص(الرسول 

جوا خر كان عمر بن عبد العزیز یرد صدقات الناس التي أ ،بناء على ذلك، )2(﴾ةٌ لَ صِ وَ 

، وهذا الشرط یشكل سببا قانونیا وراء إبطال عقد الوقف، وهذا ما أكده )3(منها النساء

  .)4(17/03/1991: صراحة قرار المحكمة العلیا المؤرخ في

المدارس الفقهیة على أن ناظر الوقف هو المسؤول عن رعایته والمحافظة تجمع 

علیه وتقضي هذه المحافظة أن تدوم أعیان الوقف في وضعها الطبیعي الذي كانت علیه 

، )5(في حیاة الواقف لأنها تدخل في مجال البر والإحسان الذي اختاره لصدقته الجاریة

وذلك من خلال إحداث  ،المركزي للأملاك الوقفیةفكرة التسییر بفبالنسبة للجزائر أخذت 

لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة التي أوكلت لها مهمة إدارة وتسییر  الأوقافلجنة 

                                                           

  .من سورة النساء، بروایة ورش 11الآیة  )1( 

باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، والحمیدي (أخرجه الإمام أحمد والترمذي في الزكاة حدیث شریف  )2( 

  .خزیمة وابن حبان وإحسان والطبري والبیهقي عن سلمان بن عامر رضي االله عنهموالدرامي وابن 
  .47ص ،المرجع السابق ،خالد رمول )3( 
  .1972، نشرة القضاة لسنة 17/03/1971قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في  )4( 
قضایا  ىمنتد ،"حالة من لیبیا الوقف واختلاف وسائله قدیما وحدیثا، دراسة أعیانتعمیر " ،جمعة محمد الزریقي )5( 

  .40، ص2011 ،جوان 15-13تركیا،  ،لشؤون الدینیة والأوقافلالوقف الفقهیة الخامس 
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من جهة أخرى تنظیم عدم  تعتمدإالوقفیة وحمایتها على المستوى الوطني، كما  الأملاك

الشؤون الدینیة على  مدیریةل ، وذلك في شك)الصورة المخففة للمركزیة الإداریة(التركیز 

الوقفیة الواقعة في  الأملاكمستوى الولایة، والتي أوكلت لها مهمة تسییر وإدارة وجرد كل 

إطار إختصاصها الإقلیمي، وذلك بتنصیب وكیل للأوقاف مهمته الأساسیة هي مراقبة 

  .مواقع الملك الوقفي ومتابعة كل أعمال نظارة الأملاك الوقفیة

ات من نوع الوقف أو الحبس المعقب التي تراقبها وزارة الشؤون الدینیة تمثل العقار 

حتیاطا هاما یمكنه أن یساهم في تسهیل عملیات التعمیر خاصة في المناطق إوالأوقاف، 

الحضریة، غیر أن صلابة هذا النوع من العقارات من حیث الأحكام القانونیة التي تنظمه 

ن تنفیذ أحكام مخططات التعمیر واختیارات التهیئة والخصائص التي یمتاز بها، یحول دو 

  .المحلیة

المعدل والمتمم والمرسوم التنفیذي له  91/10رقم الأوقافإذ وبالرجوع إلى قانون 

المحدد لشروط إدارة الاملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك،  ،)1( 98/381رقم

عیة، حضیت بحمایة خاصة، بما یضمن یتبین أنه للأملاك الوقفیة طبیعة تعبدیة إجتما

لها حسن تسییرها وإدارتها وفقا للهدف الذي أعدت له، حیث لا یجوز التصرف في أصل 

الملك الوقفي المنتفع به بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو التنازع أو 

 157-310: ، وهذا ما أكده القضاء الجزائري من خلال قرار المحكمة العلیا رقم)2(غیرها

، كذلك ما یؤكد صلابة هذا النوع من الاملاك العقاریة، )3(16/07/1997المؤرخ في 

إضفاء المشرع صفة الشخصیة المعنویة للوقف سواء كان عاما أو خاصا، فهو مستقل 

                                                           

 ها، المحدد لشروط  إدارة الاملاك الوقفیة وتسییر 01/12/1998مؤرخ في ال، 98/381المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

  .1998لسنة  ،90ر عدد .ج ،وحمایتها وكیفیات ذلك
   .بالأوقافالمتعلق  91/10من القانون رقم  23المادة  )2( 

  .34ص ،1997، 01لة القضائیة العدد ج، الم16/07/1997المؤرخ في  175-310قرار المحكمة العلیا رقم  )3( 
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، كما أنه لیس ملكا )1(على الشخص المستحق له، له ممثله القانوني وهو ناظر الوقف

، )2(تباریین، وتسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف وتنفیذهاللأشخاص الطبیعیین ولا للإع

لقطاع الأوقاف، حیث لازال هذا القطاع یعتمد على أسلوب  رطةوأیضا المركزیة المف

  .داري كآلیة وحیدة للتنظیم والتسییرلإالتركیز ا

لقد أفرزت هذه الوضعیة انعكاسات سلبیة تتعلق بتسییر أراضي الوقف المعقب، مما 

علها لا تتماشى ومتطلبات التنمیة العمرانیة، وفي ذلك ضیاع للمنفعة العامة ولمصلحة یج

تأتي ضرورة التفكیر في وضع صیغ وسبل حدیثة  هنا المعقب علیهم على حد سواء، ومن

  :لاستثمار وإستغلال الأملاك المحبسة خاصة الوقف الخاص على وجه التحدید، بذلك

اللامركزیة المرفقیة كأسلوب لإدارة وتنظیم مؤسسة عمال أسلوب إیمكن التفكیر في 

الوقف وتمكین نظار الوقف من صلاحیات تنسجم مع مبدأ سیاسة القرب وتحسین الاداء 

ن مجال التعمیر لا یشكل قیمة ثابتة وجامدة، على اعتبار تغیره وتطوره أطالما ،)3(الإداري

والاقتصادي والسیاسي، فإنه من  بتطور مضمونه الاجتماعي، یتفاعل مع الثقل الدیمغرافي

حكمة فیه والأحكام المنظمة تالصعب أن یصمد الحبس المعقب بمواصفاته وحیثیاته الم

فع علماؤنا إلى ضرورة دذلك ما ی ،)4(أمام التحولات التي یشهدها إنتاج وهیكلة المجال ،له

شكالات المستجدة حكام الفقهیة التي تجیب على الإالألة الوقف واستنباط أالاجتهاد في مس

تستهدف وضع إطار مناسب للاستقرار البشري  ،خاصة وأن سیاسة التعمیر ،المطروحة

                                                           
  .98/381من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )1( 

  .91/10من القانون رقم  05المادة  )2( 

المرجع ، الدراسات المنجزة في مجال التعمیر و مدى مساهمتها في تحقیق التنمیة العمرانیةعبد االله حداد،  )3( 

  .288ص  ،السابق

حذو بذلك حذى  وقد 1952لسنة  108بمقتضي القانون رقم  ،اء الوقف الأهلىغلقد ذهب المشرع المصري إلى إل )4( 

مستجیئا للمنطق الذي قام علیه الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي في  ،1949إلى ذلك سنة  سبقه المشرع السوري الذي

على تصفیة هذا النوع  بالإقداماللبناني وذاك و التونسي  ،التركي ي،عراقالمصر هذا وقد سار على نفس المنهج المشرع 

 ،1972 ،)رمص(القاهرة ،، دار الفكر العربيمحاضرات في الوقف ،محمد أبو زهرة:إلىفي هذا أنظر  ،من الوقف

  .42.43ص
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غایات  لخدمة فع العوائق التي تحول دون تطویعهار ولإحتواء التوسع العمراني المرتبط ب

  .التعمیر

تبقى قائمة، على الرغم من شهرة منع بیع أملاك  ،إن مسألة الإجتهاد في هذا الأمر

أجازوا ذلك إذا تعارض مع  ،، غیر أنهم إستثناءبدالهستإحبس لدى علماء المالكیة أو ال

مصلحة أكبر وهي في الغالب توسعة مسجد، فیجوز ضم العقارات إلیه ولو كانت 

  .)1(محبسة

العقار لا یجوز بیعه إلا أن یكون مسجدا «: بقوله" ابن جري"هذا ما یؤكده الشیخ 

  .)2(»منها لیوسع به والطریق كالمسجد في ذلك ىبأس أن یشتر تحیط به دور محبسة، فلا 

وفة قبالنسبة للمشرع الجزائري وفي إطار إستغلال واستثمار وتنمیة الأراضي المو 

من القانون رقم  02فقرة  06مكرر  26المبنیة أو القابلة للبناء، وتطبیقا لنص المادة 

ى الأملاك الوقفیة بعقد مَ نثمر وتالمعدل لقانون الأوقاف، یمكن أن تستغل وتست 01/07

 ،)من القانون المدني الجزائري 58المادة  طبقا لنص اوضةعنوع من أنواع الم(المقایضة

حیث یتم بموجبه إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة مصلحة كل من 

ما نصت وللالتزام ب ،الواقف والموقوف علیه، وذلك في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة

المتعلق بالأوقاف التي أقرت بعدم إجازة  91/10من القانون رقم  24علیه أحكام المادة 

حالة  :تعویض العین الموقوفة أو إستبدالها بملك آخر إلا في أربع حالات، أهمها

الضرورة العامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام وذلك في حدود ما تسمح به أحكام 

، هذا ما یؤكد من الناحیة العملیة صعوبة تطویع الأحكام القانونیة الشریعة الإسلامیة

                                                           
فالواجب في ذلك أن تؤخذ منهم بالقیمة ویحكم علیهم بذلك على ما أحبوا «: في هذا یقول الإمام إبن رشد الجد )1( 

، وإلیه ذهب أكثر شیوخنا المتقدمین، أمثال الخلیفة عثمان بن عفان رضي »وكرهوا لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم إلیه

جمعة محمود الزریقي، المرجع السابق، : ي صلى االله علیه وسلم، في هذا انظر إلىاالله عنه في توسعة مسجد النب

  .33ص
    .33ص ،السابق المرجع، جمعة محمود الزریقي )2( 
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 26المادة المتعلقة بالوقف العقاري، رغم أن المشرع الجزائري نص وبصراحة بموجب 

أنه یجوز إدماج الأراضي . من القانون المتعلق بالأوقاف المذكور أعلاه 03مكرر 

من الأراضي العمرانیة، طبقا لأحكام الفلاحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات السكنیة ض

 25و 24المتعلق بالتهیئة ولتعمیر، طبعا مع مراعاة أحكام المادتین  90/29القانون رقم 

  .من القانون المتعلق بالأوقاف

II- لقد  :المحلیة أراضي العرش وتداعیات منازعاتها على تنفیذ وثائق التعمیر

أراضي السبقیة التي أطلقت علیها أطلق على أراضي العرش تسمیات مختلفة، منها 

وبالتالي فالسبقیة تعني   بالغرب الجزائري، ویقصد بها الأرض السابقة نسبة لمالكها الأول

وفي منطقة الوسط والشرق الجزائري، سمیت بأرض ، )1(الحق الذي ینجم عن أسبقیة الزرع

أرض قبائل أما بتونس فسمیت بأرض عربي أو ،دارة الفرنسیةالعرش، اسم أطلقته الإ

  .)3(وبالمغرب الأقصى عرفت ببلاد الجماعة أو أراضي الجموع ،)2(العرب

اختلفت التسمیات حول هذه الأراضي، غیر أن مفهومها واحد، وهي عبارة عن 

أراضي منحت من طرف الدایات الأتراك للقبائل والعروش الموالین لها ولا یجوز التصرف 

عنها صاحبها یعین العرش غیره لرعایتها، فهي فیها، فهي ملك للعرش، وإذا انشغل 

أراضي تشغل جماعیا أي ملك للقبیلة كلها، ویستغلها الأفراد كل حسب حاجته دون 

لا یمكن تقسیمها كونها ملك (رغم أن أراضي العرش لیست ملكیة شائعة ،)4(التصرف فیها

غیر مقسمة وحق لأن الملكیة (، ولا هي ملكیة مشتركة )كافة أفراد العرش دون تخصیصل

لا یجمع المالك فیها (كما هي لیست ملكیة تامة ، )الانتفاع هو المقسم بین أفراد العرش
                                                           

، 2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ،  ،1، طشرح قانون المستثمرات الفلاحیةبن رقیة بن یوسف،  )1( 

   .70ص

، دار هومه للنشر والتوزیع، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكامعمر حمدي باشا، ) 2( 

   .59، ص2002الجزائر، 

  . 58عمر حمدي باشا، نفس المرجع، ص) 3( 
  .13- 12، ص2013، دار قانة للنشر والتجلید، باتنة، أراضي العرش في التشریع الجزائريعایدة دیرم،  )4( 
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لأهالي (ولا هي أیضا ملكیة مجزأة  ،)رفصستغلال والتستعمال، الإكل السلطات، الإ

إلا أن الاعتقاد سار لدى مستغلي ، )1()العرش فقط حق الانتفاع، ولا یمكن التنازل عنه

العرش بملكیتهم لها، إلى أن تم الإعترف الرسمي بملكیة القبائل والجماعات أراضي 

 22/04/1863وس كونسیلت المؤرخ في تانلأراضي العرش، وذلك بموجب مرسوم سی

، وبذلك تحول حق الإنتفاع على هذه الأراضي إلى حق )قانون أعیان أملاك الدولة(

هذه الأخیرة إلى فردیة لكل عائلة  ملكیة جماعیة لهذه القبائل، ثم تحویل حق ملكیة

رف فیها وتداولها في السوق صبتسلیمهم سندات ملكیة وهذا بغرض تقسیمها وتسهیل الت

  .   )2(العقاریة ومنه التنازل عنها للمعمرین

 71/73رقم  مرالأ، أصدر المشرع الجزائر 1971وبعد الاستقلال، تحدیدا سنة 

الثورة الزراعیة، معاكسا تماما لقانون  ، المتضمن قانون08/11/1973 في مؤرخال

لال الجماعي للأراضي ومن ثم تم إدراج أراضي العرش غكونسیلت حیث یهدف إلى الإست

وفي سنة ، ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة وإلحاقها بأملاك الدولة الخاصة

 المتضمن 90/25من القانون رقم 75بموجب المادة  71/73الأمر رقم  ىألغ 1990

التوجیه العقاري، ونص على إعادة الأراضي المؤممة والمحافظة على طبیعتها الفلاحیة 

غیر أنه لم یتم  ،)4(، مقابل تعویض مالي عادل)3(وأبقى على ملكیتها لملاكها الأصلیین

هل تسترجع أراضي العرش : التعویض عن أراضي العرش، مما یطرح التساؤل التالي

 76سترجاعها تطبیقا لأحكام المادة إأم یتم  ؟المستفید منهاستغلال إالمؤممة بسبب عدم 

حتى ولو لم یتم تأمیمها لكون قانون التوجیه العقاري لم ینص  ،من قانون التوجیه العقاري

  ؟العرش ضمن أملاك الدولة يصراحة على بقاء أراض

                                                           
  .20، 19المرجع، صنفس عایدة دیرم، ،) 1( 
  .  75، ص2004، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الملكیة والنظام العقاري في الجزائرعمار علوي، ) 2( 
  .90/25من القانون رقم  76المادة ) 3( 
  .90/25من القانون رقم  79المادة ) 4( 
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 من طرف وزارة 1995سنة  ةنعقاد الندوة الوطنیة للقضاء العقاري المنعقدإوبعد 

طالبت من خلالها وزارة الفلاحة من الجهات القضائیة رفع یدها عن قضایا العرش،  العدل

لأن  ،والحلول المتوخاة هي إداریة ولا تثار أمام القضاء ،طالما أن ملكیتها تعود للدولة

تحدد مصیر أراضي العرش  هاوبعد، )1(المدعین بملكیتها لا یملكون عقودا خاصة

المعدل  95/26رقم  الأمرمن  13طنیة الخاصة بموجب المادة بإعلانها من أملاك الو 

  .المتضمن التوجیه العقاري 90/25والمتمم للقانون رقم 

لقد كانت مرحلة الغموض التي حفت أراضي العرش خلال الفترة الممتدة بین صدور 

، السبب في ظاهرة السكن غیر اللائق بشتى 95/26والأمر رقم  90/25القانون رقم 

حداث التجزئات العقاریة غیر القانونیة إواهدار رصید عقاري لا یستهان به في  أشكاله

إلى جانب الكثیر من النزاعات حول هذا النوع من ، رغم أن في مجموعها غیر مشهرة

، خاصة وأنه لحد الیوم یظل حائزوها یعتبرونها ملكیة خاصة لهم، وهو ما الأراضي

المؤرخ في  75/74ؤسس بالأمر رقم یواجهوه أعضاء فرق المسح العقاري الم

، بحجة أنهم )2(المتعلق بإعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975

هذه المنازعات والإعتراضات على عمل ، ملكوها أبا عن جد دون وجود سبب یبرر ذلكت

، يالعینفرق المسح، سجلت تداعیاتها على عملیة تطهیر الملكیة العقاریة وتعمیم الإشهار 

  .مما أثر سلبا وعائقا كبیرا على تطبیق أدوات التعمیر المحلیة

هذا المعطى حرك السلطات الوصیة بإصدار تعلیمات كلها تصب في خانة السیر 

  :من ذلك ،الحسن لعملیات مسح الأراضي وتطهیر الملكیة العقاریة

                                                           
  .75صبن رقیة بن یوسف، المرجع السابق، ) 1( 

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج 12/11/1975، المؤرخ في 75/74الأمر رقم ) 2( 

  .1975لسنة  92ر عدد 
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ح المتعلقة بسیر عملیات مس ،24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  -

العقاري، التي حددت السندات التي یمكن أن تثبت من خلالها الملكیة  موالترقی الأراضي

 المشیخيبموجب المجلس  أنشئتإذا عینت الملكیة أو  ،ومن بینها ،أثناء عملیة المسح

 انونق(والتحقیق الجزئي ) 1873قانون (التحقیق العام  ،)1887-1863 :انونق(

كان التحقیق مصادقا علیه أم لا، إضافة إلى تحدید  ، مع توضیح ما إذا)1926- 1897

ثبات ذلك في بطاقة التحقیق العقاري وبطاقة المالك إرقم مجموعة العرش، ویقوم المحقق ب

 .أو الشریك في الملكیة إن تطلب الأمر ذلك

، تحدد دور المحققین 24/05/1998بتاریخ  16كما صدرت تعلیمة تقنیة رقم   -

إعداد ك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار التابعین لمصلحة أملا

) ملكیة وطنیة خاصة(مسح الأراضي العام وأكدت على الطبیعة القانونیة لأراضي العرش 

أثناء عملیة المسح محاولة تبیان الظروف التي  ،وأوكلت للقائمین بمهمة التحقیق العقاري

العمرانیة وتخصیصها لإنجاز بعض المشاریع في تم فیها تحویل هذه الأراضي للمحیطات 

 .إطار التهیئة العمرانیة

الصادرة عن  17/07/1999المؤرخة في  3587كما نصت على ذلك المذكرة رقم 

الوطنیة والمتعلقة بدور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة  العامة للأملاكمدیریة ال

في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار إعداد مسح الأراضي العام، حیث جاء 

  :فیها

من جهة أخرى یجب أن لا ینسى أن أراضي العرش تم إدماجها في ... «

  .»القیام بالتهیئة العمرانیة المحیطات العمرانیة وخصصت لإنجاز المشاریع في إطار
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  :النظام الإزدواجي لعملیة الإشهار العقاري: ثانیا 

لقد عرفت الجزائر أثناء فترة الاحتلال الفرنسي ازدواجیة في نظام الشهر العقاري 

المستمد  ،)1(بحیث كان نظام الشهر الشخصي ،واستمرت هذه الازدواجیة بعد الاستقلال

من القانون الفرنسي مطبقا على الأراضي المحررة عقودها إلى جانب النظام المستمد من 

  .الشریعة الإسلامیة والمستند على الإشهاد والكتابة العرفیة والحیازة

 1/3تمیزت وضعیة العقار هذه الموروثة بعد الإستقلال بغیاب السندات لأكثر من 

وبعدم دقة وسطحیة تعیین العقارات التي  ،صة من جهةبالنسبة للملكیة العقاریة الخا

، تتضمنها أغلب العقود التي كان إشهارها اختیاري تنقصه المصداقیة، من جهة أخرى

المتضمن إعداد  75/74ات، تبنى المشرع الجزائري في الأمر رقم یوفي بدایة السبعین

المتضمن  76/62قم مسح العام وتأسیس السجل العقاري والمرسومان التنفیذیان له ر 

المتضمن تأسیسي السجل  76/63، ورقم )2(إعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم

، متأثرا في ذلك بأنظمة الشهر الحدیثة، )4(العیني ، نظام الشهر)3(العقاري المعدل والمتمم

                                                           
یعد نظام الشهر الشخصي أول نظام عرفته دول العالم في مجال الشهر العقاري وأخذت به فرنسا وحاولت تطبیقه ) 1( 

إذ یعتمد في إعلان التصرفات  هو محل إعتبارفرنسة، وإسمه یدل علیه، فالشخص فیه في الجزائر على الأراضي الم

العقاریة على أسماء القائمین بها، ویتم ذلك حسب سجل یمسك على أساس الترتیب الأبجدي وسجل آخر یمسك على 

شهر التصرفات العقاریة في جمال بوشنافة، : أساس الترتیب الزمني لتقدیم التصرفات المراد إشهارها، في هذا انظر إلى

  .15، ص2006، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، التشریع الجزائري
 30، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ج ر عدد 25/03/1976، المؤرخ في 76/62المرسوم التنفیذي رقم ) 2( 

 26، ج ر عدد 07/04/1992ؤرخ في ، الم92/134، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1976لسنة 

  .1992لسنة 
لسنة  30، المتضمن تأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي رقم ) 3( 

لسنة  38، ج ر عدد 13/09/1980، المؤرخ في 80/210، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1976

  .1993لسنة  34، ج ر عدد 19/05/1993، المؤرخ في 93/123التنفیذي رقم ، وبموجب المرسوم 1980
یرتكز هذا النظام في شهر التصرفات العقاریة على العقار ذاته، ویتمیز بمسك سجل خاص لدى المحافظة العقاریة، ) 4( 

ساحته، رقمه، تخصص فیه صفحة أو أكثر لكل عقار یدون فیها كل التصرفات التي ترد علیه مع تحدید موقعه، م

الوحدة العقاریة، كما تعتبر البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعریفه، ویسمى هذا : "حدوده، ویسمى العقار المعني بـ

، وللإشارة فإن هذا النظام، قد ظهر بفضل جهود السید "مجموعة البطاقات العقاریة: "السجل في التشریع الجزائري بـ
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قصوره عن تحقیق أهداف الشهر العقاري تمیز بولم یتأثر بنظام الشهر الشخصي الذي 

  .المتمثلة في دعم التصرفات العقاریة وتشجیع الائتمان العقاري

غیر أن المشرع ووعیا منه بمدى صعوبة تجسید نظام الشهر العیني على أرض 

تدریجیا بتقدم عملیات المسح، نظرا لصعوبة هذه الأخیرة وما تتطلبه من وسائل  الواقع إلاَ 

العقود «على أن  75/74مر رقم من الأ 27مادیة وبشریة مؤهلة، فقد نص في المادة 

والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة والتي تخص عقارات أو 

 بصفةلم یعد فیها بعد مسح الأراضي، تفهرس  ،حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیة

ددة نتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشمل الفردي طبقا لكیفیات محإ

، بذلك فإن نظام الشهر العقاري الحالي یشمل في آن واحد نظام الشهر »بموجب مرسوم

من المرسوم  114، 113الشخصي ونظام الشهر العیني، وهذا ما أكدته المادتین 

م في بعض المسائل القانونیة حسأن المشرع لم ی لىهذا فضلا ع 76/63التنفیذي رقم 

بین ما ورد ، )1(عیني وتتسبب في بروز عدة تناقضاتالتي تشكك في تبني نظام الشهر ال

، وبعض أحكام القانون المدني والواقع أن هذه التناقضات مردها 75/74في الأمر رقم 

نقل جل أحكامه عن أنظمة  ،)75/74(أن القانون المدني الذي صدر قبل هذا الأمر 

نزاعات عقاریة، لم تأخذ بنظام الشهر الشخصي، هذه التناقضات كانت سببا لنشوء عدة 

یستطیع القضاء الجزائري الفصل فیها بعد، مما یجعل تطهیر الملكیة العقاریة في الجزائر 

                                                                                                                                                                                

نظام "، بذلك أصبح یطلق على هذا النظام بـ19أسترالي الجنسیة في بدایة النصف الثاني من القرن " ستور ریشار  وبیرر "

  .  وما یلیها 25جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص: ، في هذا أنظر إلى"قواعد تورنس"أو " تورنس
منه وما یلیها، ونص على إكتساب  823 إن القانون المدني مازال یكرس إكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في المواد) 1( 

كل الحقوق العینیة العقاریة بالتقادم دون أن یفرق بین الأراضي الممسوحة وغیر الممسوحة، غیر أن المشرع لا یعترف 

بعد المسح بغیر القید في السجل العقاري لإثبات الحقوق العینیة العقاریة، إلا أنه أجاز الطعن في قرارات المحافظ 

من الأمر رقم  24راجع المادة (أمام القضاء دون أن یحدد مدة لذلك، مما یجعل القوة الثبوتیة للقید غیر مطلقة  العقاري

 ).  السالف الذكر 75/74
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وتحقیق الائتمان على المعاملات العقاریة، أمر مازال مستبعد، مما ینعكس سلبا على 

  .تنفیذ مقتضیات مخططات التعمیر المحلیة لارتباطها الوثیق بالمحفظة العقاریة

ن الأراضي غیر المشهرة لا یمكن تهیئتها ولا تجزئتها لأجل إعید آخر فوعلى ص

إنجاز التجهیزات، الأمر الذي یجعل جزء هام من العقارات التي تم رصدها من قبل 

غیر قابلة للتعبئة، هذه الوضعیة سببها نظام الشهر العقاري الإزدواجي التعمیر  مخططات

یات المسح العام للأراضي وكذا عدم تفعیل آلیة والبطء في إتمام عمل) الشخصي والعیني(

 28/02/2007المؤرخ في  07/02تطهیر العقارات الخاصة والمتمثلة في القانون رقم 

المؤرخ في  83/352محل المرسوم التنفیذي رقم  لَ حوالذي ، )1(المتضمن التحقیق العقاري

التنفیذي رقم المتضمن إعداد عقود الشهرة الملغى بموجب المرسوم  21/05/1983

وذلك بسبب المساوئ الجوهریة المسجلة ، )2(المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 08/147

  .)3(في مجال تطبیق هذا المرسوم

یصبح من الصعب جدا إجراء أبحاث ودراسات  ،العقار غیر المشهر شأنبو نه أكما 

الملاحظ في  ءعقاریة دقیقة تخدم إنجاز وتنفیذ أدوات التعمیر المحلیة، خاصة أمام البط

، 1992تقدم عملیات المسح العام للأراضي وتعمیم الإشهار العیني، إذ تم في نهایة 

الریفیة وفي  ملیون هكتار المبرمج مسحه بالنسبة للمناطق 12فقط من  %12إنجاز 

                                                           
، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم 28/02/2007، المؤرخ في 07/02القانون رقم ) 1( 

 .2007لسنة  15اري، ج ر عدد سندات الملكیة عن طریق تحقیق عق
، المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد 21/05/1983، المؤرخ في 83/352المرسوم التنفیذي رقم ) 2( 

، 08/147، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1983لسنة  21الشهرة، المتضمن الإعتراف بالملكیة، ج ر عدد 

 . 2008لسنة  26ملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ج ر عدد ، المتعلق بع19/05/2008المؤرخ في 
، تتم بسرعة وبصفة شخصیة وبدون تدخل 83/352كانت الإجراءات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم ) 3( 

ام الموثق، أي ممثل عن السلطات العمومیة، إذ یتم بمجرد تصریح من طرف المدعي لحق الملكیة، مدعم بشاهدین أم

من القضایا المرفوعة من طرف مصالح أملاك  %07الأخیرة السابقة لإلغائه ) 05(فنتج عنه خلال السنوات الخمسة 

مشهرة من  الدولة، أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة مرتبطة بعقود الشهرة لاسیما، إعداد عقود الشهرة على عقارات

  .  من التركة وكذا الإستیلاء على أملاك خاصة أو عامة ثةر ال ، إستبعاد)ق قاعدة الأثر النسبيخر (قبل 
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ألف هكتار وهذا بسبب التكالیف  400فقط من  %01المناطق الحضریة تم إنجاز 

   .)1(الباهضة التي تتطلبها عملیة المسح

ستفادت إوالذي  DFG»التوثیق العقاري العام «بالرغم من تبني الجزائر لمشروع 

اتفاق قرض أبرم بموجب دولار ملیون 33 هرض من البنك العالمي للتنمیة قدر بتنفیذه بق

 ،92/440، وتم المصادقة علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 05/08/1992بتاریخ 

، وهذا للرفع من وتیرة إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس 11/12/1992المؤرخ في 

الذي ) 07/02القانون رقم (السجل العقاري والمشروع الخاص بإصدار السندات الملكیة 

زه بمشاركة خبراء أجانب، إلا أن سمة البطء في تجسید العملیة هي تسعى الدولة لإنجا

 1999الغالبة، إذ یشیر التقریر الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 

بخصوص إشكالیة التنمیة الفلاحیة أن مسح الأراضي العام یتطلب حسب المصالح 

یون هكتار من مل 11ألف مخطط تغطي  30سنة لإنجاز ما یعادل  15المختصة 

ألف هكتار في المناطق الحضریة یمس  410الاراضي الفلاحیة في المناطق الریفیة و

ملایین قطعة أرض، إلا أن ما تم مسحه إلى حد الآن هو  07ملایین منزل و 06

   .)2(هكتار حضریة 16779هكتار ریفیة و 3382662

وكآلیة یعتمد ص القول أن نظام الشهر العیني كنمط عصري للحفظ العقاري لخن

علیها لتحقیق عملیة التطهیر العقاري الشاملة وتجنب كل الوسائل غیر المشروعة 

للإستیلاء على الأملاك العقاریة التابعة للدولة وجماعاتها الإقلیمیة وحتى الأملاك 

الخواص أثناء إستكمال الجرد العام لهذه الأملاك وتحدید قوامها المادي والقانوني وتسلیم 

سبب بجلها ألمثبت لها، غیر أن هذه العملیة لم تحقق الأهداف التي أنشئت من السند ا

تمویل المباشر لعملیة المسح والذي التأخر إستكمال أعمال المسح العام وتخلي الدولة عن 

                                                           
 .51جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص) 1( 
 .20، ص1999تقریر لجنة الآفاق والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، نوفمبر  )2( 



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

259 
 

المتضمن  ،01/02/1995المؤرخ في ، )1( 95/08یتضح من خلال إصدارها للأمر رقم 

عاملین الوطنیین والأجانب في الشروع في أعمال المسح مهنة الخبیر العقاري، لتسمح للمت

مع الوكالة المشرفة على  )contrat de sous traitance(من الباطن بواسطة عقود قانونیة 

المنشئة بموجب المرسوم التنفیذي  ،العملیة المتمثلة في الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

  .19/12/1989المؤرخ في ، )2(89/234رقم 

سوحة وعدم تفعیل الآلیة الموازیة للتطهیر متساع حجم الأراضي غیر المإومع 

وعزوف المواطنین عنها باعتبارها ) 07/02التحقیق العقاري بموجب القانون رقم (العقاري 

أداة اختیاریة، بقیت المشاریع المبرمجة ضمن أدوات التعمیر والخاصة بالتجهیزات 

رهینة ما اصطلح على تسمیته بندرة العقار أو  العمومیة والمرافق والمساحات الخضراء

مما نتج عنه زیادة خیالیة في أسعاره  ،فوضى العقار وعدم استقرار النظام القانوني له

  .والمضاربة فیه، وهو عائق یضاف إلى عوائق تنفیذ مخططات التعمیر المحلیة

  :ضعف الرصید العقاري وإشكالیة تمویله: ثالثا

فعالا ومؤثرا في التركیب العمراني للمدن، إذ تعتبر الأرض من للجانب العقاري دورا 

، وهو سلاح ذو حدین، یمكن أن )3(لأیة مدینة یةأهم العوامل المؤثرة في العملیة التعمیر 

 ، كما یمكن أن یكون معرقلا)قوة الرصد العقاري(یكون إیجابیا ومحفزا لعملیة التعمیر 

 ،باره القاعدة الأساسیة للعملیات التعمیریة، باعت)ضعف الرصید العقاري(لها وكابحا

واتجاهه نحو الندرة یزید من أهمیته، غیر أنه یزید من مشكلة المضاربة العقاریة مما 

                                                           
لسنة  20ر عدد ، المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري، ج 01/02/1995، المؤرخ في 95/08الأمر رقم ) 1( 

1995. 
، المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي، ج ر 19/12/1989، المؤرخ في 89/234المرسوم التنفیذي رقم ) 2( 

 .1989لسنة  54عدد 
  :على الموقع الإلكتروني "منظومة التقییم العقاري"أحمد رحاني، ) 3( 

www.google.fr,  23 :على الساعة 11/07/2016 :تاریخ الزیارةh:00 
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یستعصى على الجماعات المحلیة اقتناء الأراضي بسبب أثمانها المرتفعة جدا خصوصا 

جیهات واختیارات إذا كانت مداخیل هذه البلدیات محدودة، وبالتالي إعاقة تنفیذ تو 

  .مخططات التعمیر، سیما مخطط شغل الأراضي

فبخصوص ضعف الرصید العقاري لدى أغلب بلدیات الوطن فإن مرده المشاكل 

المتضمن تكوین  20/02/1974المؤرخ في  74/26الناجمة عن تطبیق الأمر رقم 

لعقار لهذا الأمر أعطى للبلدیات الاحتكار الكامل ، احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات

وتلبیة ضغط الاحتیاجات اللازمة لإقامة  ءحتواوذلك لإ. )1(الحضري مهما كان مالكه

مشاریع عمومیة وجماعیة، غیر أنها انحرفت عن أهدافها الأصلیة على حساب الصالح 

ا المجال أن أغلب العام وحتى مصلحة البلدیة في حد ذاتها، حیث أن ما یلاحظ في هذ

البلدیات والسلطات الإداریة لم تقم بإستكمال إجراءات الشهر العقاري للعقود والقرارات 

الصادرة في المادة العقاریة المتضمنة إنشاء، نقل أو تعدیل في حق الملكیة العقاریة أو 

 ،من ذلك، دالحقوق العینیة العقاریة وكذا العقود والقرارات الكاشفة أو المصرحة لهذه العقو 

دة من قبل البلدیات لم تكن موضوع إشهار عقاري في عأن أغلب التجزئات العقاریة الم

بناء على شهادات إداریة مؤقتة لیست لها  ،أوانها، ووزعت القطع الأرضیة على المستفدین

للعقود العرفیة تلبیة لحاجة  مكثفأیة حجیة، نتج عنها مضاربات عقاریة واسعة ولجوء 

وكحل مؤقت لتقیید حریة المعاملة العقاریة في الوسط الحضري في هذه  ،لبناءالأفراد ل

  .)2(المرحلة

                                                           
إن الأراضي من كل نوع التي یملكها الأفراد والتي تقع «: صراحة على 74/26من الأمر رقم  06تنص المادة ) 1( 

أعلاه تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلیة  02داخل حدود المنطقة العمرانیة المشار إلیها في المادة 

فیما یخص البناء وذلك طبقا للكیفیات التي تكون موضوع نص لاحق، أما المساحات الزائدة فتدرج في  لمالكیها،

الإحتیاطات العقاریة البلدیة، وبغض النظر عن نقل الملكیة عن طریق الإرث، فإن الأراضي المحتفظ بها من قبل 

 . »كیفیة كانت إلا لصالح البلدیة المعنیة مالكیها في نطاق أحكام المقطع الأول أعلاه لا یمكن نقل ملكیتها بأي

دار هومه ، 5ط، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائريعبد الحفیظ بن عبیدة، ) 2( 

  .23- 22، ص2006والتوزیع، الجزائر،  للطباعة والنشر
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 الخاصة في نفس السیاق یلاحظ أن إنهاء حالة الشیاع فیما بین البلدیات والأملاك 

العقاریة للبلدیة وبین الأملاك للمواطنین بمناسبة إدماج مساحات ضمن الإحتیاطات 

المواطنین، سواء تحت عنوان الإحتیاجات العائلیة أو تحت عنوان المتبقیة على ذمة 

مدمجة وغیر محولة، هذا الوضع ترتب عنه عدم تسلیم رخصة البناء  مساحات غیر

أدى مباشرة إلى ظهور البناءات  ،)كحالة سلبیة في التملك(بسبب البقاء في حالة الشیوع 

ه فیما بعد إعادة استیلاء الكثیر الفوضویة واستهلاك غیر عقلاني للأراضي، وترتب عن

من المواطنین على عقارات هي في الحقیقة مدمجة ومحولة باسم البلدیات وأصحابها 

تحصلوا على تعویضات، كما أن الكثیر منهم أعاد بیعها بعقود فردیة قد تكون مسجلة 

یتم  أو مصادق علیها بأحكام قضائیة نهائیة ولم 1983انطلاقا من قانون المالیة لسنة 

  .)1(إشهارها في حینها

 74/26لقد استمرت الآثار السلبیة لهذه المرحلة حتى تاریخ إلغاء الأمر رقم 

 2007المتعلق بالتوجیه العقاري إلى غایة  90/25من القانون رقم  88بموجب المادة 

من أین تم تشكیل لجان ولائیة أسندت لها مهام التطهیر والتصفیة النهائیة للعقارات العالقة 

الناحیة القانونیة وحصر الرصید العقاري الصافي بموجب مقررات مشتركة صادرة 

  .   )2(بالتنسیق بین مدیریات الحفظ العقاري الولائیة والسادة الولاة

تنفیذ  یصطدم الحدیث عنها أعلاه السابقبالإضافة إلى إشكالیة الرصید العقاري، 

بإشكالیة أخرى ذات  ،)posالـ(فصیلیة لتاالتخطیط العمراني المحلي وخاصة في أداته 

طبیعة مالیة، ذلك أن الموارد المالیة المخصصة لتفعیل هذه المخططات تبقى ضعیفة 

                                                           
، منشورات بغدادي، الخاصة في التشریع الجزائري آلیات تطهیر وتسویة الملكیة العقاریةمحمود عبد العزیز، ) 1( 

 .وما یلیها 49، ص2010الجزائر، 
 .306جلولي زناتي، المرجع السابق، ص) 2( 
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ما یتطلبه قطاع التعمیر من تكالیف باهضة وتجنید إمكانیات تمویلیة تتناسب  إلىبالنظر 

  . وحجم المشاریع والبرامج

إلى جانب –والتجهیزات التي تتضمنها أدواته، إلا أن ضعف مصادر التمویل 

بشكل عائقا یعترض سبیل تنفیذ مقتضیات مخططات التعمیر –الرصید العقاري الضعیف 

  .لتأهیل العمران والتوافق مع حمایة البیئة

حسب –حیث أن معظم بلدیات الوطن تعاني من ضعف الموارد المالیة، إذ بلغت 

دیون الجماعات  - CENAPقام بها المركز الوطني لدراسة التخطیط والسكان دراسة 

، كما بلغ عدد )ملیار أورو 1,5(ملیار دینار  150نحو  2007المحلیة بالجزائر في عام 

، )1(مجموع بلدیات الوطن %78بلدیة، بنسبة  1200نحو ) عوز مالي(البلدیات المفلسة 

خطیط الحضري وبالتالي صعوبة تمویل برامج الشيء الذي یؤثر سلبا على سیاسة الت

مخطط شغل الأراضي، كما أن محاربة السكن العشوائي والحصول على رصید عقاري 

عن طریق الإقتناء أو نزع الملكیة، یقتضي من الإدارة المحلیة، أن تتوفر على میزانیة 

  .محلیة قادرة على سد وتلبیة متطلبات المشاریع التعمیریة

فإن للوضع المالي الراهن لخزینة الدولة بسبب إنهیار أسعار  وعلى صعید آخر

النفط، إنعكاس مباشر على الوضعیة المالیة لمعظم الجماعات المحلیة، إذ تعبر عنها 

عدة معطیات ومؤشرات منها ضعف الفائض المالي الذي یجعل من میزانیة هذه البلدیات 

تمتص نفقات التسییر غالیة الموارد میزانیة تسییریة ولیست إستثماریة وتجهیزیة، حیث 

المالیة الذاتیة، في حین تظل المشاریع المبرمجة ضمن مخططات التعمیر مؤجلة حتى 

  .نهایة فوات آجال تنفیذها

                                                           
   .306جلولي زناتي، المرجع السابق، ص) 1(
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آخیرا فإن من عوائق ضعف التمویل، صعوبة تحصیل الموارد المالیة نتیجة تعدد 

نها تفرض على أوعیة ثابتة وتشتت الأوعیة الضریبیة التي لازالت ذات مردود ضئیل لأ

وغیر مرنة، أسعارها ضعیفة مقارنة بما هو الحال في الدول المتقدمة لا تساعد على 

تطویر المداخیل الجبائیة، كما تزداد صعوبة التحصیل ونظرة المجتمع العدائیة إتجاه 

لى الضرائب والرسوم التي تستتبع إبرام التصرف العقاري حیث یلجأ غالبیة المتعاقدین إ

إخفاء القیمة الحقیقیة للتصرف بهدف التقلیل من نسبة الضرائب، ولأكثر من ذلك هو 

، هذا وقد زاد من )1(كثیرا ما یلجأ المتعاقدین إلى إبرام تعاملاتهم في الشكل غیر الرسمي

حدة عجز الموارد المالیة لدى الجماعات المحلیة، تزاید حجم النفقات وتكالیف تجهیز 

، لذا بات من الضروري البحث )إلخ... كالمدارس والمستشفیات(لمحلیة مختلف المرافق ا

تجهیزات أخرى غیر تلك الموجودة  لإنشاءعن بدائل أخرى، عبر المبادرة الحرة للخواص 

في وثائق التعمیر شریطة ألا تتعارض مع توجهات هذه الأخیرة، والبحث من جهة أخرى، 

، ورد الإعتبار للدولة والجماعات )2(لعقاریةعن السبل الكفیلة للتخفیف من المضاربة ا

المحلیة كمتدخل أساسي في هذا الصدد لخلق التوازن في السوق العقاریة بوضع سیاسة 

واضحة في میدان المضاربة العقاریة ومحاربة تجمید الأراضي من طرف أصحابها، حتى 

                                                           
مجلة الباحث للدراسات ، "إستعمال حق الشفعة لفائدة الخزینة في مجال الجبایة العقاریة"توفیق زیداني،  )1(

 .310، ص2016، جوان 09، العدد 01، جامعة باتنة الأكادیمیة
... عملیة معقدة ترتكز على بیع وشراء العملات والأسهم والسیارات والعقارات "تعرف المضاربة بشكل عام بأنها  )2(

قاربة ، وبالنظر إلى طبیعتها هذه فقد حرمتها مختلف التشریعات الم"وغیرها، بقصد جني الربح من فروق الأسعار

أو عن ) معادلة العرض والطلب(كالتشریع الفرنسي الذي إعتبرها جریمة إقتصادیة، وذلك لأجل ضمان توازن السوق

طریق فرض نظام معین للتسعیرة، هذا وقد عانى المجتمع الجزائري من تفشي ظاهرة المضاربة العقاریة بسبب إرتباطها 

جرة الریفیة نحو المدن، لیبرالیة السوق العقاري والسیاسة العامة الأرض، النمو الدیمغرافي، اله: بعدة عوامل منها

للحكومة التي تتسم باللیونة والمرونة اتجاه المضاربین العقاریین، رغم إستفادة الكل من نشاط هؤلاء، وهكذا ظهر إحتكار 

احي، هذه الأخیرة الأاكثر الاراضي القابلة للتعمیر سواء تلك الموجودة داخل المجال الحضري أو تلك الموجودة بالضو 

  : إحتكارا وبالتالي تشكل بیئة تترعرع فیها المضاربة العقاریة، في هذا انظر إلى

، 109، ص1998، دار النشر المغربیة، المغرب، أضواء على قضایا السكن والتعمیر بالمغربنى، غمحمد السنوسي م

  .   وما یلیها
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یارات السیاسیة تتمكن من إیجاد سوق عقاریة تتمیز بالوضوح والشفافیة وترتبط بالإخت

  .والإقتصادیة التي تنتهجها الدولة لتحفیز الإستثمار في قطاع التعمیر

وكذا دعم وتقویة القدرات المالیة للبلدیات لتتمكن من رفع وتنویع مواردها المالیة 

، وتطویر )فرض الضرائب على سماسرة وتجار العقار(وتوسیع الوعاء الضریبي المحلي 

  .لتعبئة موارد إضافیة، تمكنها من الوفاء بمتطلبات التعمیر آلیات تقدیرها وتحصیلها

وبخصوص حل الإشكالیة العقاریة وضعف الرصید منها، فإننا نقترح تعبئة أراضي 

الحبس المعقب وأراضي العرش وكذا الأراضي الشاغرة التي كانت مستعملة من طرف 

سهل التصرف فیها من الجیش الوطني، وذلك عن طریق تملیكها لذوي الحقوق مؤبدا، لی

  .بعد، وهذا ما قامت به معظم التشریعات المقارنة

وبما أن أیضا مقتضیات مخططات التعمیر واقع سیتجسد على العقار فإن الأمر 

یستوجب إجبار مكاتب الدراسات على إعداد دراسات عقاریة بتنسیق مع الإدارات المحلیة 

الأراضي، مدیریة أملاك الدولة، مصالح  كالمحافظة العقاریة، المدیریة الولائیة لمسح(

، عبر القیام بأبحاث عقاریة میدانیة وإعداد خرائط هندسیة )التسجیل والطابع، وغیرها

موصولة بالشبكة الجیودیزیة من أجل ضبط أشكال وتقسیمات الأراضي وتمحیص الأنماط 

كآلیة توظف في  العقاریة، هذا بالإضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بالسوق العقاریة

تحقیق العدالة العقاریة خاصة فیما یتعلق بالمساهمة في تكالیف العمران كل على قدر 

  .إستفادته

  : الطبیعة الطبوغرافیة للسطح: رابعا

إن للطبیعة الطبوغرافیة للسطح الأثر المباشر في تحدید إتجاهات التنمیة العمرانیة 

وكیفیة توزیع إستعمالات الأراضي والأنشطة  )أفقیا أو عمودیا(ونوعیة وإمكانیة التوسع 
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السائدة قبل محاولة  يلذا یتحتم على المخطط، تفهم شكل الأراض ،)1(المختلفة في المدینة

سواء للتخطیط الحضري أو الریفي وفي كل بیئة، لزاما علیه إختیار الأسلوب  تشكیله

المناسب الذي یتماشي مع طبیعتها في إستغلاله لها في السكن أو الانتفاع بمواردها، إذ 

أن ارتفاع ) مع وجود بعض الاستثناءات(تقتضي القاعدة العامة في إرتفاع المباني، 

سطح الأرض، لأن في المناطق المرتفعة جدا قلة المساكن یقل مع ارتفاع ووعورة 

الأكسجین، مما یدفع المخطط إلي توفیر السكن الصحي وذلك بإنشاء المباني المنخفضة 

ووضع المصارف المناسبة بعیدة عن مناطق الانهیارات مع الإكثار من الجسور التي 

    .)2(ترتبط بین أجزاء التكوین الحضري

ى المعیقات التي قد تؤثر سلبا علي تنفیذ مقتضیات إن هذا المعطى قد یشكل إحد

بلدیات العاصمة (مخططات التعمیر، إما بسبب كون العقار معرضا لمخاطر الفیضانات 

) بلدیات باتنة مثلا(أو وجود تضاریس وعرة ) بلدیات قسنطینة مثلا(وانجراف التربة ) مثلا

  .ر هذه المعطیاتخاصة وأن واضعي وثائق التعمیر لا یأخذون بعین الاعتبا

في الحقیقة فإن المدن الجزائریة تهددها أخطار عدیدة لیس فقط بحكم موقعها في 

منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط المعروف بنشاطها التكتوني، ولكن كذلك لوجود 

مواقع مدنها الشمالیة علي السهول الفیضیة الساحلیة، وحتى على أقدام الجبال وسفوحها، 

 ،)3(ستمرار تحت رحمة الأخطار الطبیعیة الكبرى من زلزال وفیضاناتمما یجعلها با

وانزلاقات للتربة وانجرافات خطیرة، هذه المعطیات الطبیعیة لا تترك في العاصمة الجزائر 

                                                           
  .40ص ،المرجع السابق ،يراو رشید عباس الجزاو  محمود حمیدان قدید )1(
الموقع  ىجامعة البحر الأحمر السعودیة عل ،»جغرافیا تخطیط المدن« ،یاسر عبد الحمود حامد التهامي )2(

  :الإلكتروني

http://repository.rsu.edu/bitstream, 19 :الساعةعلى 20/10/2017 :تاریخ الزیارةh:00  
التي خلفت خسائر بشریة وأخري مادیة معظمها  10/10/2001كالفیضانات المدمرة التي ضربت العاصمة في  )3( 

  .حدثت في مركز العاصمة الجزائر
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فكانت المناطق السهلیة الخصبة  ،)1(كثیرا من الاختیارات للمخططات التوجیهیة للتعمیر

تعمیر واسعة وسریعة نتج عنها تجمعات سكانیة  علي المستوي الوطني عرضه لعملیات

آلاف ساكن، كما وجه التعمیر 10ضخمة ووحدات جوار یفوق عدد سكان الواحدة منها 

نحو التلال الواقعة في الجهات الغربیة فاختفت الأراضي الخصبة واختفت معها الزراعة 

الفلاحیة للأراضي  ، على الرغم من علم الكل أن القیمة)2(وحتى الزراعة الحضریة منها

تعد عنصرا فعالا ضمن البیئة الطبیعیة، إذ أنه كلما ارتفعت القیمة الفلاحیة للأراضي، 

  .كلما أصبحت عائقا في وجه عملیة التعمیر

یتضح جلیا أنه لم یؤخذ بعین الاعتبار وخصوصیات موضع العاصمة في إختیار 

مطابقة المباني لمعاییر الصلابة  المواقع ولا الأراضي الأنسب للتعمیر، ولم یتم إحترام

والمتانة خاصة عندما یشیدها الأفراد من خلال برامج البناء الذاتي، كما لم یراع الجانب 

التقني في إختیار نمط العمران وأسالیبه ولا مواد البناء الحدیثة لتجنب وقوع تأثیرات یمكن 

ل شغل الأراضي  وضعف أن تكون كارثیة بسبب عامل الاكتظاظ العمراني وارتفاع معام

هذه العوامل كلها من شأنها أن تجعل مدینة بحجم وأهمیة ، حمولة التربة وعدم تماسكها

العاصمة عرضة لمخاطر من المفروض أن مخططات التهیئة والتعمیر سواء ذات الأفق 

، هما الكفیلان بإیجاد الحلول )POS(أو ذات التمفصل والتنفیذ) PDAU(الإستشرافي 

لها، إذا ما أخذت كل العوائق التي تعترض تنفیذها وقت إعدادها، كما هو الحال العملیة 

  .بالنسبة للدول المتقدمة

نخلص القول من كل ما سبق، أنه من الضروري للقضاء على المعیقات العقاریة أن 

تواكب سیاسة التعمیر بتخطیط عمراني سابق لا لاحق عن إعداد مخططات التعمیر، 

                                                           
المخطط التوجیهي العام، المخطط التوجیهي : يعاصمة الجزائر من ثلاث مخططات توجیهیة تمثلت ف تستفادإلقد  )1( 

  .والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرللتعمیر 
  .27- 26ص  ،المرجع السابق ،عباس ىلیل )2( 



البیئة لحمایة وقائیة كآلیة العمراني التخطیط                             الأول الفصل  

 

267 
 

، عمومي هام للتحكم في السوق العقاریة وتسییر سبل )1(إحتیاط عقاريمبني على تكوین 

تجسید إختیارات مخططات التعمیر على أرض الواقع، وقد أثبت تجربة المهندس 

في میدان التعمیر، كیف أن تدبیر حاضر ومستقبل التوسع '' إیكوشار''المعماري الشهیر

ضي، حیث تم تسخیرها لخدمة سیاسته العمراني رهین بمباشرة عملیات واسعة لشراء الأرا

 ،)2(الإسكانیة التي أثمرت نتائج مهمة بفضل إرتكازها على قاعدة عقاریة في المتناول

على أن تتم عملیة إقتناء هذه الأراضي أوالعقارات عن طریق التراضي، فلا تحتاج 

ذي یمتاز ال) نزع الملكیة(السلطات العمومیة اللجوء إلى الطریق الإستثنائي الإكراهي 

بالتعقید، كما تقتني بناء على قیمتها الزراعیة على اعتبار أن السلطات العمومیة تفكر في 

هذا وفي ، )3(شرائها قبل أن یشملها التوسع العمراني وبالتالي محاربة المضاربة العقاریة

، یجب أن یمنح للدولة حق الأولویة في إقتناء العقارات المعروضة للبیع من رنفس الإطا

قبل مالكیها لما لهذه الطریقة من فوائد، إذ تعتبر نظاما وسط بین الاقتناء بالتراضي 

 .)4(والوسیلة الجبریة المتمثلة في نزع الملكیة لصالح المنفعة العمومیة

هي هذه الأسباب والصعوبات التي تحول دون نجاعة وثائق التعمیر سواء كانت 

في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر كبدیل الأصلیة المتمثلة في المخططات أو متمثلة 

وأكید هي تختلف باختلاف درجة تطور المجتمع و المیكانیزمات المتحكمة فیها، حتى وإن 

                                                           
إقتنائها من أجل إستعمالها عند الحاجة لإنجاز  ىمل الدولة علیقصد بالإحتیاط العقاري مجموع الأراضي التي تع )1( 

إستعمالاتها في المدي القریب كما  التجهیزات الأساسیة والمرافق وعملیات التعمیر وتعتبر إحتیاطیة لأنها لا تبرمج

معینة والأراضي  ةبذلك عن الأراضي المخصصة لإنجاز عملی تختلف هيكیفیة إستعمالها في المستقبل و  فر عت

میدان التعمیر و السیاسة العقاریة في  ،مقداد الهادي :إلىفي هذا أنظر  ،المخصصة لإنجاز التجهیزات العمومیة

  .153ص ،2000، المغرب،ةمطبعة النجاح الجدید السكنى،
المرجع الدراسات المنجزة في مجال التعمیر و مدى مساهمتها في تحقیق التتنمیة العمرانیة، ،عبد االله حداد )2( 

  .284ص ،السابق
  .ومایلیها 227ص  ،المرجع السابق ،ىمیدان التعمیر والسكنالسیاسة العقاریة في  ،مقداد الهادي )3( 
الندوة الوطنیة حول الأنظمة  ،"العقار بین الإزدواجیة وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمیة الحضریة"، محمد الوكاري )4( 

مراكش  ،كلیة الحقوق ،مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة جامعة القاضي عیاض ،العقاریة الخاصة في المغرب

  .262، 2002أفریل 6-5یومي ، )المغرب(
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إفترضنا أنه لدینا في الجزائر ما یكفي للحد من هذه الصعوبات، خاصة العقاریة والمالیة 

ورق من الصعب تجسیدها على منها، فإن هذه الوثائق والأدوات التعمیریة تظل حبرا على 

أرض الواقع ما لم تعمل معها أدوات تنفیذیة أخرى ضمن مشروع عمراني كامل ومتكامل 

  .مع البیئة التي تحتویها وهي التعمیر العملیاتي

  

  

  

  

  



  

  

  

  يـل الثانـالفص

نظام الرخص ( العملیاتي التعمیر

  )والشهادات العمرانیة

 البیئة لحمایة بقةاس رقابیة كآلیة
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إن وثائق التعمیر المعمول بها لتخطیط وتهیئة المجال الحضري والریفي في الجزائر 

وقت مضى، غیر أن هذا الجانب من أي  أكثرعلى البعد البیئي صارت الیوم ترتكز 

ري نتیجة للضغط الذي أصبح یعرفه ضبشكل عمیق بمكونات المجال الحالبیئي یرتبط 

ازدیاد الطلب على السكن وقلة العرض الذي  ،الهجرة القرویة ،بسبب النمو الدیمغرافي

یغطي فئات المجتمع وبروز السكن غیر اللائق وأشكال التوسع العمراني غیر المنظم وما 

وعلى البیئة ككل لذا كان من  ،واكبه من تجلیات على المجتمع والسلطات العمومیة

 .ةإیجاد ضوابط قانونی من خلال الضروري تنظیم المجال
  

 ،المعدل والمتمم 90/29وفي إطار قانون التهیئة والتعمیر رقم  ،تحقیقا لهذا الهدف

أحكام  هر العملیاتي تؤط أوجد المشرع الجزائري نوع أخر من التعمیر یسمي بالتعمیر

التعمیر وتسلیمها والذي  المتضمن كیفیات تحضیر عقود 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة  91/176المرسوم التنفیذي رقم  ىألغ

    .التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة  البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك
  

هو ، فالترجمة الفعلیة والامتداد الطبیعي للتعمیر التنظیمي، ألعملیاتیعد التعمیر 

في و  -إن وجدت- ) POS:والـPDAU :الـ(المحلیة مقتضیات مخططات التعمیریجسد 

 لا یستهان به في تنظیم دور ،فإن لمقتضیات القواعد العامة للتهیئة والتعمیرغیابها 

لعملیاتي من االمجال وتحقیق معادلة التوازن مع المحیط الطبیعي، هذا ویظهر التعمیر 

للقیام بمجموع العملیات استصدار تراخیص مسبقة عبر  ،خلال التدخل العمومي جلیا

العمرانیة والتي تسلم في هذا الصدد من قبل السلطات العمومیة المختصة وكذلك عبر 

 .)1(الرقابة الإداریة اللاحقة التي تقوم بها هذه الهیئات في شكل قرارات إداریة فردیة
  

                                                           
الإداریة إیصالا مباشرا بین سلطات الضبط الإداري وبین فرد أو أفراد معنیین، إذ أنها الأكثر شیوعا  تتمثل القرارا )1( 

حسام موسى، : في مزاولة نشاط الضبط، خاصة في الضبط العمراني كضبط إداري من نوع خاص، في هذا أنظر إلى

  .406، ص2011، )مصر(معي، الإسكندریة ، دار الفكر الجاسلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري
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المتمثلة في مجموع  ،وللوقوف بشكل مفصل على أهمیة ودور عقود التعمیر

ثلاث  إلىعتمد على تقسیم هذا الفصل نس، والشهادات في الحفاظ على البیئة الرخص

المبحث (رخصة التجزئة ودورها في حمایة البیئة وفي ) المبحث الأول(مباحث نتناول في 

) المبحث الثالث(البناء ودورها في حمایة البیئة في حین نخصص  رخصة) الثاني

صور سابقة   في شكل يلتجزئ والبناء وهاات طة بعملیلمختلف الرخص والشهادات المرتب

  .ولاحقة ومصاحبة لها
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  في حمایة البیئة  العقاریةرخصة التجزئة دور : المبحث الأول

لما ضاقت كبرى المدن  الجزائریة بسبب النمو الدیمغرافي والهجرة السكانیة من 

ظهرت مجموعات  ،ومع قلة العرض ،زداد الطلب على السكنإ ،الریف نحو المدینة

سكانیة متناثرة على أطراف المدینة وبرز تعمیر عشوائي غیر منتظم صاحبه عدة 

ك اللاعقلاني للأراضي الزراعیة تداعیات على المجتمع والبیئة من خلال الاستهلا

وذلك یر السكن بجمیع صیغة تأطفكان لابد من تنظیم و ة العالیة الفلاحیة ذات الجودو 

ي فكرة بدأت لتلبیة الحاجة وه ضمن إطار التجزئات العقاریة،بوضع ضوابط قانونیة 

الحرفیة والسیاحیة ، الصناعة مل أغراض أخرى كالتجارة الصناعیةثم تطورت لتش ،للسكن

   .وغیرها...

العقاریة من بین أهم مجالات الاستثمار العقاري إلى جانب التجزئة بهذا تعتبر 

ورخصة  ،وشهادة التقسیم ،التعمیر شهادةالبناء و عقاریة الأخرى كرخصة بعض العملیات ال

بموجب  يع الجزائر مشر العلیها  رخصة السكن التي نص وأوشهادة المطابقة  ،الهدم

بالتهیئة والتعمیر  المعدل والمتمم وكذا المرسوم التنفیذي رقم  المتعلق 90/29القانون رقم 

جزئة وشهادة التقسیم المحددة لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الت 91/176

الملغى  ،)عقود التعمیر(مطابقة وتسلیم ذلك ورخصة البناء ورخصة الهدم وشهادة ال

   .15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعد رخصة التجزئة إحدى أهم الوسائل القانونیة التي تمارس الإدارة من خلالها 

عتبار أن لهذه إعلى ، یةاظ على المصلحة العامة العمرانسلطات الضبط الإداري للحف

لالتزام بمقتضیات الرخصة  فوائد عملیة عدیدة منها ،ضبط المواطنین وتشجیعهم على ا

ومدى  )التقسیم(الوعاء العقاري للتجزئة خاصة من حیث التحقق من قابلیة قانون التعمیر 

وكذا مدى  ،فیهاالمفروضة رتفاقات بناء والإق الو حترام تخصیص هذه الأراضي وحقإ

، التي تعدها الإدارة مسبقا ،(POS, PDAU)التجزئة للمخططات العمرانیة  موافقة هذه
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ري ومما لاشك فیه أن رخصة التجزئة وسیلة فق وسیاسة الدولة في المجال الحضبما یتوا

، انتشار فوضى العمران یئة من كل أشكال التلوث والحد منقانونیة فعالة للحفاظ  على الب

تمت أشغالها مع الاحترام الكامل لجمیع الارتفاقات سواء تلك الناشئة عن اا ملاسیما إذ

رتأیت إتبعا لهذا  ،أو الناشئة بموجب النصوص القانونیة الخاصة pos)(المخططات 

 )المطلب الثاني( صیخصتو  )المطلب الأول(تقسیم المبحث إلى مفهوم رخصة التجزئة 

   .وإجراءات الحصول على رخصة التجزئة لمظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن شروط

   العقاریة مفهوم رخصة التجزئة: المطلب الأول

 التجزئات العقاریة هي مصطلحات ،التقسیمات السكنیة ،صصات السكنیةحالت

اختلفت تسمیتها من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى  ،متعددة لشكل من الأشكال السكنیة

في كونها شكل السكن الفردي، أي التوسع الأفقي للعمران، كما لكنها تشترك  ،أخرى

قبل  ارها من قرارات العمران الفردیةستصدار رخصة  قبلیة باعتبإي وجوب أیضا فتشترك 

  .المتعلقة بهاالأشغال البدء في 

السكن والقضاء على التعمیر أزمة الحد من في بتزاید دور التجزئة العقاریة 

حیث نجد الكثیر من ، الباحثین والمختصین بهذا الموضوعهتمام إرة تسعت دائالعشوائي، إ

الدراسات الفقهیة التي حاولت تحدید مفهوم التجزئة العقاریة، كأسلوب للتدبیر الحضري 

لكل فرد الخصوص توفیر السكن  ىمنها عل ،وكأداة لبلوغ أهداف التخطیط الحضري

هناك العدید من العملیات العقاریة المشابهة أن وباعتبار ، العمران وحمایة البیئةوتنظیم 

رسوم التنفیذي مال ة من النصوص القانونیة كان أخرهاتدخل المشرع الجزائري بمجموع ،لها

خصوصیة و ضیر عقود التعمیر وتسلیمها لتحدید مفهوم حالمحدد لكیفیات ت 15/19 رقم

  .رخصها ىشائها وإجراءات الحصول علضوابط إن



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

274 
 

ثم تعریف ) الفرع الأول(نتولى دراسة تعریف التجزئة العقاریة س ،لكذ ىتأسیسیا عل

یز بین عملیة یفسنخصصه للتم) لثالفرع الثا(أما ) الفرع الثاني(التجزئة العقاریة  رخصة

ناول خصائص تفي حین سن ،التجزئة العقاریة وبعض العملیات العقاریة المشابهة لها

  ).الفرع الرابع(رخصة التجزئة في 

  تعریف التجزئة العقاریة :الأولرع الف

شأنها تبعا بواختلفت  ،لقد تعددت التعریفات الفقهیة بخصوص التجزئة العقاریة

لكن هذا  ،الموضوع ىا إللاختلاف وجهة نظر كل باحث والزاویة التي ینظر منه

التجزئة العقاریة  یةخصوص ىالاختلاف لا یعني الجوهر إذ نجد غالبیة التعریفات تتفق عل

    .)1(عنصر التفاعل مع المعطیات الاقتصادیة  والاجتماعیةعلى ائمة الق

عبارة عن عملیة مضاربة لبیع قطع "فالاقتصادي یرى أن التجزئة العقاریة هي 

أما  ،)2("سلم الضریبي لنظام بائعي الأملاكالعلى أرضیة بالتجزئة وهي معالجة 

اجتماعیة وهي عبارة عن طریقة فضاء منظم من أجل حیاة « :جتماعي فیعتقد بأنهاالإ

على كل شخص أن یحترم مجموعة من الضوابط والتوصیات ذات طابع  ،للتعمیر الفردي

من أجل ضمان خصوصیة  ،الشروط الخاص بالتجزئةعمراني منصوص علیها في دفتر 

  .)3(»كل أسرة وتوطید العلاقات الاجتماعیة

أن التجزئة العقاریة  ،"jacqnot Henry"و "François priet"یعتبر الفقیهان في حین 

إلى عدة بقع لإقامة أبنیة  تلك العملیة التي تهدف إلى تقسیم الملكیة العقاریة« :هي

                                                           
  .20ص  مرجع السابق،ال ،مصطفي جرموني )1(

(2)Fernand boussou et jean hyyo, lotissements et divisions foncières, paris,1982, p11.   
كلفة التعمیر ، والقرار م، الإطار القانوني ،میلة ،فرجیوة :السكنیة في المدن التحصیصات ،عبد الغاني بوشلوش )3(

  .09ص ،2008/2009جامعة قسنطینة،  ،في التهیئة العمرانیة رالماجستی، مذكرة والانعكاسات المجالیة الاجتماعیة
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إن عملیة « :عند قوله" R.sary" وهو التعریف الذي قصده أیضا  الفقیه ،)1(»فوقها

یتم بیعها إلى أشخاص یرغبون  ،التجزئة عادة تعني تقسیم ملكیة عقاریة إلى قطع صغیرة

وبخصوص الأبحاث والاجتهادات الفقیهة  بالجزائر ، )2(»تشیید بنایات فوق هذه القطعب

التجزئة العقاریة، نجد أن الدكتور الزین عزري قد عرف رخصة التي تناولت موضوع 

 هيرخصة التجزئة « :التجزئة ولیس التجزئة العقاریة كعملیة مادیة في ذاتها عند قوله

تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة ، ي الصادر من سلطة مختصة قانوناالقرار الإدار 

في قطعتین أو عدة قطع لاستعمالها أو أكثر أو موكله أن یقسمها إلى  ةواحدعقاریة 

   .)3(»تشیید بنایة

أن التجزئة العقاریة هي أنها تتفق على  بین من التعریفات الفقهیة السابق ذكرها،یت

لاستعمالات الأبنیة والغرض منها تقسیم الملكیة لإقامة أبنیة فوقها دون تحدیدها  تجزئ أو

عتبار هذه إلذلك لا یمكن  ،كما أنها لم تبین إمكانیة التنازل عن القطع الناتجة للغیر

فإن التعریف الأكثر اتساعا   ،بذات الشأنو  ،عریفات ضیقة فحسبالتعریفات سوى أنها ت

 Albertoاعتبار أن للتجزئة العقاریة أنواع وأغراض هو تعریف الفقیهوالأوضح نسبیا على 

Zuchelli  ، كل تقسیم أو تجزئة لملكیة عقاریة كبیرة « :الذي یرى أن التجزئة العقاریة هي

                                                           
  .24صالمرجع السابق، أحمد المالكي،  )1(
لم یكن هناك تعریف محدد ودقیق لهذه  لمشروعین قبل بدایة الخمسینات إذوهذا ما كان یعتقده جل الفقهاء وا )2( 

م اتخاذ عدة مواقف مختلفة ومتناقضة في بعض الأحیان من ات تیات والثلاثینیففي فرنسا مثلا خلال العشرین ،العملیة

 Benoist"ذلك ما دفع بالأستاذ  ،طرف كل من الإدارة والمحاكم لتحدید معالم عملیات تقسیم وتجزئ الأراضي

d’Etiveaud''، ع سمات أساسیة أرب ىبتأكیده عل ،تحدیده 1938لسنة » لنظام القانوني للتجزئات«به لال كتامن خ

دون تحدید من عملیات البیع  اك تجزئةلیس هن ،ة دون تقسیم للملكیة العقاریةلیس هناك تجزئ: هي :تتعلق بالتجزئة

 . إلا من أجل السكن، ولیس هناك تجزئة دون فكرة المتاجرةلیس هناك تجزئة  والكراء،

R.sary, Droit de l’urbanism, Puf, 1981, p430.  
  .43، صالمرجع السابق ،دراسة في التشریع الجزائري ،قررات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،الزین عزري )3(
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سكن، تجارة، حصص متفاوتة المساحة بهدف إنجاز مباني موجهة إلى نشاط  على

 .)1(»الخ...صناعة، حرفة، سیاحة،

   العقاریة تعریف رخصة التجزئة :الثانيالفرع 

ا مصطلح الرخصة ضبط لغوی )أولا(قصود برخصة التجزئة، ینبغي للحدیث عن الم

عن التعریف الفقهي لرخصة التجزئة، حتى نتمكن من فهم التعاریف )ثانیا(ثم الحدیث 

التشریعي التي ذكرها المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة تحت فقرة التعریف، 

   .)ثالثا(لرخصة التجزئة 

    :التعریف اللغوي لمصطلح الرخصة: أولا

ویقال رخص له الأمر أي أذن له بعد النهي الرخصة هي مصطلح لفعل رخص، 

الرخصة ، كما أن )3(ها عنهخففترخیص االله للعبد في أشیاء : هي الرخصة أیضا، و )2(عنه

له في كذا ترخیص فتترخص هو فیه أي هو خلاف التشدید، ویقال وقد رخص : في الأمر

   .لم یستقص

   .)4(رخصت فلانا في كذا وكذا أي أذنت له بعد نهي إیاه عنه: ونقول

   :العقاریة التعریف الفقهي لرخصة التجزئة: ثانیا

تشیر الدراسات الفقهیة إلى أن فكرة التجزئة تعود إلى المهندس المعماري 

ي إلى عدة مبنغر أي غیر أساس تقسیم عقار شاالتي تقوم على  "Rymond " الانجلیزي

                                                           
(1)Alberto Zuchelli, introduction a l’urbanisme opérationnel et la  composition urbaine,  

velume03 , Alger, 1984, p 760. 
  . 41، المصدر السابق، ص لسان العربجمال الدین بن منصور،  )2( 

  . 64، ص 2000، دار العلوم للنشر، عنابة، 2، طالقاموس العربي الممتازعیسى مومني،  )3( 
  . 41ص جمال الدین بن منصور، المصدر السابق، )4( 



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

277 
 

عرف بعض الفقه  ،انطلاقا من هذه الفكرة، و )1( .لإقامة مساكن علیها) حصص(بقع 

عملیة تقسیم قطعتین أو عدة قطع من ملكیة  عقاریة من «: التجزئة العقاریة على أنها

غیر مبنیة إلى  تجزئة قطعة أرضیة أو أكثربرخصة إداریة أجل البناء علیها وعلى أنها 

  .)2( »عدة حصص بغرض إقامة بنایات علیها

وثیقة إداریة تسلم على شكل قرار إداري لكل «: كما عرفها آخر أیضا على أنها

ملكیة تقسیم یرید القیام بعملیة  ،شخص طبیعي أو معنوي متحصل على ملكیة أرض

بنایات سكنیة وهذا قامة ین أو عدة قطع من أجل إإثن إلىعقاریة واحدة أو عدة ملكیات 

  .)3(»موقعها كنمهما ی

تلك الوثیقة الإداریة التي تصدر بموجب قرار « :هذا وقد عرفها آخرون على أنها

إداري ترخص الإدارة بمقتضاها لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة بتقسیمها إلى قطعتین 

  .)4(»أوعده قطع أرضیة من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة

 ما سبق ذكره، أنه لیس هناك تعریف جامح مانع لرخصة التجزئة،یتبین من كل 

العناصر الموضوعیة  وهناك من أغفل الجانب  ىدإح ذلك أن هناك من أغفل في تعریفه

یمكن أن نعرف  ،نطلاقا من هذه التعریفاتإالذي تصدر فیه الرخصة، غیر أنه  الشكلي

للمالك  تتضمن الإذن أو السماحوثیقة إداریة تصدر من جهة ، رخصة التجزئة على أنها

ائه العقاري غیر المبني وهي وع يءمعنویا بتقسیم أو تجز  سواء كان شخصا طبیعیا أو

مركبة تبتدئ بأعمال التقسیم للملكیة العقاریة وفق تصمیم محدد ودقیق مصادق  ةعملی

متفاوتة المساحة  صة وتنتهي بخلق قطع أو بقع أرضیةعلیه من قبل السلطات المخت

                                                           
  .83محمد جیري، المرجع السابق، ص  )1( 
  .19عایدة دیرم، المرجع السابق، ص )2( 
- 156، المرجع السابق، صالعمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیةصافیة إقلولي أولاد رابح، قانون  )3( 

157.  
  . 58نورة منصوري، المرجع السابق، ص  )4( 
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مجهزه بالتجهیزات الضروریة  كالطرق وقنوات الصرف الصحي للمیاه والنفایات وشبكات و 

توزیع المیاه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء، ومهیأة من أجل إقامة بنایات سكنیة أو 

  .ةو تجاریة أو سیاحیة أو إداریصناعیة أ

  :التعریف التشریعي لرخصة التجزئة: ثالثا

التجزئة المعدل والمتمم على أن رخصة  90/29رقم من القانون  57تنص المادة 

استنادا إلى هذا و  ،و عدة ملكیات مهما كان موقعهاثنین أتشترط لكل عملیة تقسیم لإ

تراط أن ، توضیح یتعلق باش15/19رقم  من المرسوم التنفیذي 07النص ورد في المادة 

هذا التقسیم من شأنها أن تستعمل  لقطع الأرضیة الناتجة عناتكون القطعتین أو مجموع 

  .)1(في تشیید بنایة

أن المشرع الجزائري، لم یعرف رخصة التجزئة لا في  ،السابقین یننستنتج من النص

 15/19المعدل والمتمم، ولا في المرسوم التنفیذي رقم  90/29قانون التهیئة والتعمیر رقم 

قد تبنى  ویفهم من النصین أیضا أن المشرع ،91/176الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 

وذلك عندما أشار إلى عنصرین فقط من ضمن  ،مفهوما ضیقا لعملیة التجزئة العقاریة

  : ثلاث عناصر للتجزئة العقاریة وهما 

 تقسیم العقار دون تحدید الحد الأقصى للتقسیم.    

 الغرض من التقسیم وهو تشید بنایة للسكن، تضاف إلیه أغراض أخرى 

  .الصناعة، الحرفة والغرض الإداري كالتجارة، السیاحة،

                                                           
  :على أن 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  تنص) 1( 

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها إلى قطعتین أو ... «

 .»عدة قطع إذا كان یجب استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة لتشیید بنایة
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  هذا ویتمثل العنصر الثالث الذي لم یشیر إلیه المشرع في طریقة التقسیم

قسمة القطع الأرضیة الناتجة عن عملیة  والمتمثلة في القیام ببیع أو إیجار أ

  .)1(تجزئة الملكیة العقاریة 

المحدد لقواعد  ،08/15من القانون رقم  08 فقرة 02 غیر أنه بالرجوع إلى المادة

القسمة من « :مطابقة البنایات و إتمام إنجازها التي تنص على أن التجزئة العقاریة هي

أجل البیع أو الإیجار أو تقسیم ملكیة عقاریة إلى قطعتین أو عدة قطع مخصصة للبناء 

ى للتجزئة تبن فإن المشرع بهذا قد ،»مال مطابق لأحكام مخطط التعمیرمن أجل استع

سابقیه، بما أنه أشار إلى الأغراض الاستثماریة تساعا ودقة من إالعقاریة مفهوما أكثر 

عندما ذكر العنصر الثالث لها وهو  ،الأخرى إلى جانب السكن لعملیة التجزئة العقاریة

طریقة التقسیم المشار إلیها أعلاه وفقا لتوجیهات واختیارات مخططات التعمیر المحلیة 

PDAU)  أوPOS(،  وهذا نظرا لما لهذه الأغراض من أهمیة كبیرة ضمن الإطار

هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا التعریف، قد سبق إلیه نص  ،التعمیري للمجال الحضري

المعدل  90/29الملغى بموجب القانون رقم  82/02من القانون رقم  )2(24المادة 

وحصر  فانطلاقا من موقف المشرع  الجزائري بخصوص تعریف رخصة التجزئة ،والمتمم

الأرض إلى قطع أرضیة صغیرة متفاوتة المساحة، وبناء عملیة التجزئة في عملیات تقسیم 

عداد إر والبناء وإسناد على المبدأ القاضي بتطبیق اللامركزیة الإداریة  في مجال التعمی

نستطیع التمییز بین ة  فإننا خبإلى المجالس البلدیة المنتلیمها وتحضیر عقود التعمیر وتس

  .هذه الرخصة والنظم المشابهة لها

 

                                                           
  .52، ص 2005، )المغرب(، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش التجزئة العقاریةمحمد بن أحمد بونبات،  )1( 
تعد تجزئة الأراضي عملیة تتمثل في تقسیم ملك عقاري أو عدة «: على 82/02 من القانون رقم 24تنص المادة  )2( 

  . »صهاأملاك عقاریة إلى قطعتین أو أكثر لغرض إقامة بنایة أیا كان تخصی
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  التمییز بین عملیة التجزئة العقاریة وبعض العملیات المشابهة لها : الفرع الثالث

لیس كل تقسیم لقطعة ارض أو ملكیة عقاریة هي تجزئة عقاریة بالمفهوم الذي تبناه 

)1(15/19المرسوم التنفیذي رقم و  والتعمیرالمشرع الجزائري في قانون التهیئة 
تقیم لا یسف، 

لأرض موضوع التقسیم من طبیعة ملك وفي منطقة یجوز فیها االمفهوم إذن، إلا إذا كانت 

غیابها فبمقتضى  وفي ،) POSأوPDAU (طات التهیئة والتعمیربمقتضى مخطالبناء 

 ).القواعد العامة للتهیئة والتعمیر(وثیقة من وثائق التعمیر الأخرى 

 08فقرة  02فإذا سلمنا بمفهوم التجزئة العقاریة وفقا لنص المادة  ى،ومن جهة أخر 

للسكن العقار لیس  يءفإن الغرض من تجز  ،المشار إلیه أعلاه 08/15من القانون رقم 

على  هتجاریة، صناعیة، حرفیة، سیاحیة إداریة، فإن: عدیدة منها لأغراضفقط بل 

فهومها لمفهوم التجزئة العقاریة تقترب في م. أساسها، نجد الكثیر من العملیات العقاریة

منها على الخصوص عملیة  ،لى درجة الخلط بینها وبین العملیات العمرانیة المشابهة لهاإ

طال عملیة تز یكما أن صعوبة التمی) ثانیا(والمجموعات السكنیة ) أولا(سیم العقارات تق

وأخیرا من المفید ذكر أهم جوانب التفرقة بین عملیة التجزئة  ،)ثالثا(قسمة العقار المورث 

  .)رابعا(وعملیة البناء 

   :تمییز التجزئة العقاریة عن عملیة تقسیم العقارات: أولا

من القانون رقم  59الجزائري عملیة التقسیم للعقارات في إطار المادة خص المشرع 

التي تنص  15/19ي رقم من المرسوم التنفیذ 33المعدل والمتمم بنص المادة  90/29

وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلي قسمین أو عدة أقسام « :على أنها

ة الأرضیة بسند قانوني مثل عقد الملكیة أو بسند ویجب تبریر تواجد البنایة على القطع

  .»لمطابقة وغیرهاإداري كشهادة ا

                                                           
من المادة (المعدل والمتمم وكذا الفصل الثاني  90/29انظر أحكام الفصل الخامس، القسم الثالث من القانون رقم ) 1( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم ) 32إلى المادة  07



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

281 
 

إلى رخصة رسمیة بتقسیم عقار مبني « :رف أیضا عملیة التقسیم بأنهاهذا وتع

ویمكن أن یتصور عملیة لتقسیم هذه عندما یتعلق  ،)1(»وحدتین أو عدة وحدات عقاریة

  .)2(یكون شائعا بینهمالأمر ببیع عقار لعدة أشخاص على أن 

فإن الفرق بین العملیتین  ،بین التجزئة العقاریة وعملیة التقسیم للعقارات وإذ یثار لبس

وثائق التعمیر  یكمن في أن العقار بالنسبة للأول یكون غیر مبني ولغرض البناء وفق

میة لعدد یكون العقار مبنیا ولا أه. ستخدام الأراضي، بینما في الثانیةكضوابط قانونیة لإ

  .)3(القطع في كل منهما

  :یز التجزئة العقاریة عن المجموعات السكنیةیتم: ثانیا

بخصوص المجموعات  08/15من القانون رقم  09فقرة  02جاء في المادة 

أو  المجموعات السكنیة تشكل مجموعة من السكنات والبنایات الفردیة«: السكنیة بأن

أو على عدة قطع متلاصقة أو ت على قطعة واحدة شید الجماعیة التي تستعمل للسكن

في قطعة المشتركین تتالیة من طرف المالك أو الملاك ن واحد أو بصفة مآة في ر متجاو 

  .»الأرض والقطع المعنیة

هو و وجه التقارب بین التجزئة العقاریة والمجموعات السكنیة  ،یتبین من هذا النص

كن ومتى أقیمت مجموعة سكنیة ببناء فمتى وقع تقسیم الأرض لغرض الس ،الإسكان

غیر أن هناك  ،مساكن على القطعة الأرضیة أصبح من الصعب التمییز بین العملیتین

فالتجزئة  ى،تفرقة والتمییز لكل عملیة على حدال ضحستنادا إلیها تتإبعض العناصر 

یجار أو العقاریة هي عملیة تقسیم الملكیة العقاریة إلي قطع صغیرة  بطریق البیع أو الإ

                                                           
  .101ص  ،المرجع السابق ،الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ،عایدة دیرم )1( 

  .54ص ،المرجع السابق، التجزئة العقاریة محمد بن أحمد بونبات، )2( 

 .80ص  ،المرجع السابق ،الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري عایدة دیرم، )3(
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دون تحدیدها لمساحة كل  08/15من القانون رقم  08 فقرة 02القسمة حسب المادة 

  .قطعة ولا للحد الأفقي من القطع

كما  ،فلا یحتاج في استحداثها إلي تقسیم  الملكیة العقاریة ،أما المجموعة السكنیة

أنه في  خلاف ىعل ،أن مالك القطعة الأرضیة هو الذي یتولي عملیات البناء بنفسه

التجزئة العقاریة ینحصر دور صاحب رخصة التجزئة في تجهیز الأرض والتصرف فیها 

أن  ىزیادة عل ،اتجاه المستفیدین وتنطبق علي علاقته بهؤلاء أحكام القانون الخاص

شاط التجاري السكن لتشمل ممارسة الن ىتي تحققها التجزئة العقاریة تتعدالأغراض ال

الاجتماعیة والاقتصادیة للتجزئة  ،وهنا تكمن الأهمیة القانونیة، الخ...الصناعي والحرفي 

   .)1(العقاریة

  :تمییز التجزئة العقاریة عن قسمة العقار المورث: ثالثا

د تحكم عملیة التجزئة العقاریة في إطار قانون التهیئة والتعمیر، أحكام وقواع

التجهیز بعد تقسیم العقار إلى  سیما تلك المتعلقة بتنظیملا ،15/19المرسوم التنفیذي رقم 

انوني وهو قطع أرضیة ثم التصرف فیها للمستفیدین بیعا أو كراء وخضوعها لضابط ق

   .)2(ستغلال من طرف رئیس المجلس الشعبي البلديتسلیم شهادة قابلیة الإ

شخصیة ولأحكام الفقه المورث فتخضع لقواعد قانون الأحوال ال أما قسمة العقار

 ىفي العقار وعل نابهكل وارث من مبینة لقواعد وحالات الإرث بقصد تمكین المالكي الم

   .)3(كحالة سلبیة في تملك العقار المورث، الشیاع

                                                           
(1  ) Jaquont Henri et priet françois, droit de l 'urbanisme, delta Bayrouté, 03éme édition, 
France, 2000, p420.  

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  82المادة  )2( 
ة ما تركه المیت أما المیراث حیث یقصد بالترك ،للمیراث وإن كان بینهما فرق طفیف ةالتركة في اللغة مرادف تستعمل )3(

مصاریف التجهیز والدفن بالقدر المشروع، ( :المال الذي یورث عنه بعد تصفیة التركة من الدیون المتعلقة بها وهي فهو
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  تمییز عملیة التجزئة العقاریة عن عملیة البناء: رابعا

لا شك أن الدور الذي تلعبه عملیة البناء في مجال السكن والعمران وفي مجال 

هو  – ىكما سوف نر  -مع المحیط الطبیعي  ات والإحیاء وبالتوافقتحدید معالم العمار 

ختصاصات واسعة في مجال إي منح السلطات الإداریة المختصة الذي دفع بالمشرع إل

لذا فإن على صاحب المشروع إلزامیة الحصول على  ،تنظیم أعمال تشیید البنایات

 ئترخیص إداري قبل الشروع في الأشغال وهو ذات الشأن بالنسبة للراغب في تجزی

بذلك تعد كل من رخصة البناء ورخصة التجزئة وسیلة  ،)رخصة التجزئة(ملكیته العقاریة 

والتنظیم الجاري بها  لمراقبة المشاریع وإطلاع الإدارة على مطابقتها لمختلف القوانین

ئة إنما فصاحب التجز  ءيلتجز او ختلاف واضح بین عملیتین البناء إغیر أن هناك  ،العمل

أو كرائها للغیر بهدف لیتم بیعها  ،قطع صغیرة متفاوتة المساحة ىیقسم ملكیته العقاریة إل

 ملیةورغم أیضا أن ع ،بنائها بینما یتكفل صاحب مشروع البناء بإنجاز الأشغال بنفسه

البناء تشكل عنصرا أساسیا في تعریف التجزئة العقاریة إلا أنها تظل مختلفة عن أعمال 

   .التقسیم

على أنه لا یجوز بیع  ،15/19ینص القسم الثاني من الفصل الثاني للمرسوم رقم 

قطع التجزئة أو تشیید بنایات فوقها إلا بعد المصادقة علي المشروع التجزئة وإنجاز كافة 

زات الضروریة المنصوص علیها في مختلف التصامیم المرفقة لطلب رخصة التجهی

لا یعني إعفاء المستفیدین  هإلا أن ،)1(شهادة قابلیة الاستغلال ىوكذا الحصول عل ،التجزئة

                                                                                                                                                                                

المیراث في الفقه الإسلامي وقانون  ي،محمد العمران( :في هذا أنظر إلي ،)الدیون الثابتة في ذمة المتوفى والوصیة

 .27، ص2000الجزائر،  ،نشر والإشهارتصال والالمؤسسة الوطنیة للإ ،الأسرة الجزائریة

یخضع بیع قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي « :علي أنه 15/19قم من المرسوم التنفیذي ر  32تنص المادة  )1( 

كما یطلب تقدیم شهادة  ،ة الاستغلال من طرف رئیس المجلس الشعبي البلديیالمجزأة أو كرائها إلي تسلیم شهادة قابل

لمقرر أثناء بیع أو كراء لقطع الأرضیة التي تشتمل علي مبان موجودة في الأرض المجزأة  اقابلة الاستغلال 

 .»...إحداثها
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رخصة البناء ولا یعني كذلك الجمع بین هذه الأخیرة ورخصة التجزئة من الحصول على 

   .)1(الترخیص الإداريبمجرد حصول طالبها على رخصة 

  ـاریةالعقـخصائص رخصة التجزئة : الفرع الرابع

تصدر رخصة التجزئة من السلطة الإداریة المختصة لممارسة الرقابة القبلیة على 

الملكیة العقاریة إلى عدة قطع  ئییتمثل في تجز  ،قانونیا  اأشغال التجزئة محدثة أثر 

وبمساحات متفاوتة تبعا لتفاوت القدرة الشرائیة والإمكانیات المادیة للمستفیدین عند تشیید 

وبهذا فإن رخصة التجزئة ینطبق علیها وصف القرار الإداري الفردي  ،البنایات علیها

له یتم رفع القید علي من خلا) ثانیا(تصدره جهة إداریة مختصة محدثا أثارا قانونیا ) أولا(

صاحب الأرض لممارسة حقه الأصیل في التصرف في ملكیته العقاریة كما خول له 

ستحداثها لتنفیذ خیارات أدوات التعمیر إوبما أن رخصة التجزئة یتم  ،)ثالثا(الدستور 

أخیرا وبما أن رخصة التجزئة تشبه  ،)رابعا(نها تعد من النظام العام الملزمة للجمیع فإ

في الوعاء العقاري المراد تقسیمه فلا شك إذن أنها أداة   مصغر طط شغل الأراضيمخ

  .)خامسا(ناجعة للتنظیم العمراني وحمایة البیئة 

  :وثیقة إداریةالعقاریة رخصة التجزئة : أولا

في  ثلالمتم ،تصدر رخصة التجزئة في شكل قرار إداري إنفرادي من ذي مختص

 في حدود الوزیر المكلف بالتعمیر كلَ  أو الوالي أومجلس الشعبي البلدي رئیس ال

أن یصدر القرار المتضمن رخصة التجزئة ضمن  ىلذا أوجب المشرع عل ،)2(ختصاصهإ

                                                           
و حاصل لم تخصص في الجزائر لا رخصة التجزئة ولا رخصة البناء بتشریع مستقل لكل واحدة منهما، مثل ما ه )1( 

المعدل والمتمم تنظیم واحد وهو المرسوم  90/29 إذ خص لهما في إطار القانون رقم ،إلخ...في فرنسا والمغرب ومصر

) القسم الأول والثاني(الفصل الثاني : ىفي هذا أنظر إل ،عتبرهما عملیتین مستقلتینإغیر أنه  ،15/19التنفیذي رقم 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم ) القسم الأول(وكذا الفصل الثالث 
  .157ص، ، المرجع السابقأهداف حضریة ووسائل قانونیة الجزائري قانون العمران، صافیة إقلوقي ولد رابح )2( 
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، ولا یجوز ددة وتخلفها یعني أن القرار معیبأشكال معینة وتبعا لإجراءات قانونیة مح

  .)1(تغطیتها بحكم جوهرتیها احتراما لمبدأ المشروعیة

  :إداريقرار تصدر في شكل العقاریة رخصة التجزئة : ثانیا 

بذلك یجب أن یكون نهائیا أي منتجا للأثر القانوني المتمثل في منح المستفید  

هذا الشق أحكام  تطبق علي( ،)2(الحق في تقسیم ملكیته العقاریة إلى قطع أرضیة صغیرة

) الخ...، الكراء، الهبة، المبادلة،البیع(ستعمالها عن طریق التنازل لإ) القانون الإداري

  .)"القانون المدني"في هذا الشق تطبیق أحكام القانون الخاص (غیر لتشیید بنایات علیها لل

   :مرتبطة بملكیة العقار العقاریةرخصة التجزئة  :ثالثا

یجب  ،حتى یستطیع كل شخص طبیعي أو معنوي الحصول علي رخصة التجزئة

رسمیة ومشهرة تثبت ملكیته للأرض المراد تجزئتها وهكذا طبقا  وثائق ىأن یكون حائزا عل

على صاحب « :التي تنص على أن 15/19نفیذي رقم من المرسوم الت 08لنص المادة 

الملكیة أو موكله أن یدعم طلبه المتعلق برخصة التجزئة إما نسخة من عقد الملكیة أو 

ائز العقار لیس له الحق في طلب وبذلك فإن ح، »75/58بتوكیل طبقا لأحكام الأمر رقم 

  .)3(الحصول على رخصة التجزئة لأن الحیازة لا تعني الملكیة

                                                           

  .103ص  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق )1( 
  .158، المرجع السابق، صقانون العمران الجزائري، صافیة إقلوقي ولد رابح )2( 
 ة الحیازة تغییر في وضعیة العقارتسلیم شهادلا یترتب على « :على أنه 90/25من القانون رقم  43تنص المادة  )3( 

    . » ...القانوني
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لك بین المایكون فإن طلب الحصول على رخصة التجزئة  ،وبهذا الطرح أیضا

المالك المرخص له  ىلبناء التي یمكن حتى للمستأجر لدعكس رخصة ا ىوموكله فقط عل

  .)1( أن یطلبها وكذا الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض المعدة للبناء

   :من النظام العامالعقاریة رخصة التجزئة : رابعا

 ،تعد رخصة التجزئة مخطط شغل أراضي خاص للقطعة الأرضیة المزمع تجزئتها

التي تجسد توجیهات وخیارات  ،لعملیاتي الأكثر تفصیلاهي أداة من أدوات التعمیر و 

هذه الأخیرة تعد ملزمة للجمیع  ،)POS(والتنظیمیة ) PDAU(أدوات التعمیر التقدیریة 

لذا لا یمكن للإدارة  ،)2( سواء الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة عامة كانت أم خاصة

   .جاهلها أو مخالفتها لأنها من النظام العامت

   :أداة ناجعة للتنظیم العمراني وحمایة البیئةالعقاریة رخصة التجزئة : خامسا

نتشار السكن إ ىاریة غیر القانونیة أو السریة إلكثیرا ما تؤدي التجزئات العق

ناهیك عن  ،لاحیة وذات الطبیعة ألإیكولوجیةالعشوائي المتنامي علي حساب الأراضي الف

رخصة  هرع بفرضلیتدخل المش ،التشویه  والتلوث الذي یطبع أغلب المدن الجزائریة

لك من خلال أن وذ ،وسیلة فعالة لحمایة البیئةو للتنظیم العمراني  كأداة ناجعةالتجزئة 

بل أصبحت تتحكم  لم یعد عشوائیا ،د البنیات علیهاعملیة تقسیم الأراضي من أجل تشی

فیه ضوابط خاضعة لقانون البیئة التي تسمح بمراعاة الاشتراطات الصحیة وحمایة 

  .)3(لاحیة والمساحات الخضراء والمحمیات الطبیعیةالأراضي الف

                                                           
 .13صالمرجع السابق، ، ت البناء والهدم في التشریع الجزائرياإجراءات إصدار قرار  عزري الزین،)1( 
  .12ص ،المرجع السابق غواس حسینة،)2( 
  .41ص المرجع السابق، نورة منصوري، )3( 
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 ىمظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن شروط وإجراءات طلب الحصول عل :المطلب الثاني

  العقاریة رخصة التجزئة

نظرا لشیوع أفكار ذات  ،العقاریة مجالا للإسكان بالخصوص تشكل التجزئات

الدولة مقابل مواطنة  ىباعتباره  دینا علحق السكن بتقول بتمتع الأفراد  جتماعيإمنظور 

لتقدیر الأشخاص دون ضوابط  قع إذا ما تركت فقط هذه التجزئاتوفي الوا، )1(الأفراد

فإنها تأخذ لا محالة أشكالا غیر قانونیة وظهور  ،ودون تنسیق مع السلطات العمومیة

ع الجزائري  لأجل ذلك تدخل المشر  ،ومساكن عشوائیة مضرة بالوسط المعیشي للإنسان

المعدل والمتمم بمجموعة من الضوابط  90/29في إطار قانون التهیئة والتعمیر رقم 

 ،15/19القانونیة بخصوص إحداث التجزئات العقاریة یتضمنها المرسوم التنفیذي رقم 

الشيء الذي یجعل من عملیات التجزئات إطارا لتدخل الإدارة من أجل تنظیم إحدى أهم  

فیة، تجاریة، حر : حقیقیة إلى جانب الأغراض الأخرى وعملیة سكنیةعملیات التعمیر 

من حیث خلق إطار  ،ة المرسومةستتماشي مع السیا، إلخ...سیاحیة، صناعیة، إداریة

كما یتم ضمان الحمایة الكافیة  ،معیشي لائق ومنسجم مع الوسط الطبیعي الذي یحتویه

   .للبیئة مع وجود أجود التجهیزات وكفایتها

ل وجب التعرض للبعد البیئي ضمن الشروط الواجبة للحصو  ،هذا الأساسعلى 

شغال البیئي ضمن إجراءات نثم التطرق لذات الإ) الفرع الأول(علي رخصة التجزئة 

وبما أن الرخصة الإداریة لا تمنح إلا إذا  ،)الفرع الثاني(الحصول علي رخصة التجزئة 

ومستوفیا لبعض الشروط والإجراءات فإن  كان المشروع مطابقا للقواعد المنصوص علیها

ن ملف تتكفل الإدارة بدراسته والحجج المبینة ضمى صاحب الطلب أن یقدم الإثباتات عل

                                                           
  .08ص  ،المرجع السابق، التجزئة العقاریةمحمد بن أحمد بونبات،  )1( 
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شأن بالبحث عن علاقة البیئة والقرارات المتخذة  ىذلك ما یقودنا إل ،في الموضوع تللب

  .)الفرع الثالث(ملف طلب رخصة التجزئة 

  العقاریة ضمن الشروط الواجبة للحصول علي رخصة التجزئة البعد البیئي:الفرع الأول

، على أن یتقدم مالك الأرض 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  08تنص المادة 

المراد تجزئتها أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقیع علیه، كما یجب أن یدعم المعني 

خاصة وإنه لا یمكن الیوم فصل  طلبه بعدة وثائق یتوافق مع المتطلبات العمرانیة والبیئیة

لذا فإن البحث عن  ،المسألة الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة عن مسألة التجزئة العقاریة

دراسة من له ) أولا(المسألة البیئیة في ملف طلب الحصول على رخصة التجزئة یتضمن 

  .)انیاث(صفة تقدیم الطلب ثم دراسة البعد البیئي ضمن الشروط المتعلقة بالطلب 

   :دراسة الشروط المتعلقة بطالب الرخصة: أولا

لقد ربط المشرع الجزائري حق البناء بملكیة الأرض المكفول بالاحترام الصارم 

)1(ستعمال الأرضإالقانونیة والتنظیمیة المتعلقة بللضوابط 
لا یجوز لغیر مالك  وبالتالي ، 

الأرض أن یحصل على رخصة التجزئة لأن الغرض منها تشیید بنایات على القطع 

من المرسوم التنفیذي رقم  08فالمشرع الجزائري طبقا للمادة  ،الناتجة عن عملیة التجزئة

منح للمالك كأصل حق الحصول علي رخصة التجزئة مهما كان نوع سند  15/19

هادة توثیقیة بنقل عقار بعد وفاة، عقد إداري، دفتر عقاري أو حكم عقد شراء، ش(الملكیة 

، ذلك ما یعني أن صاحب شهادة )قضائي مودع لدي الموثق ومشهر بالمحافظة العقاریة

مكنه الحصول على رخصة لا ی. 90/25الحیازة بمفهوم قانون التوجیه العقاري رقم 

 یمكن التصرف في العقار محل شهادة أساس أن الحیازة لا تعني الملكیة فلا ىالتجزئة عل

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون  51و 50انظر المادة ) 1( 
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هذا وقد منح المشرع للوكیل أیضا حق الحصول على رخصة التجزئة بإسم ، )1( الحیازة

      )2(ولحساب الأصیل مع مراعاة القواعد العامة للوكالة في القانون المدني

 نه بإمكان الجماعات المحلیة تقدیم طلبأ" R.Savy"یري الأستاذ  ،وفي نفس الإطار

وفي هذه  ،جتماعیا هاماإة لكون هذه العملیة تكتسب طابعا القیام بتجزئة عقاریة جماعی

الحالة بطبیعة الحال فإن إجراءات طلب الرخصة تأتي بعد إجراءات نزع الملكیة للتمكن 

  .)3(من تجزئتها

التجزئات العقاریة إلى عهد قریب دورا فعالا  إنشاءا وقد لعب تحكم البلدیات في هذ

ة العمرانیة البیئ ىزئات العشوائیة التي لها إنعكاس سلبي علفي الحد من تكاثر التج

للحصول على رخصة التجزئة یكون من طرف  فإن تقدیم الطلب  سواء،والطبیعیة على 

م الطلب من ي وفي هذه الحالة یقدمالك العقار الذي قد یكون شخص طبیعي أو معنو 

هذا وقد یكون مالك العقار  ،یؤهله القانون لتمثیل الجهاز الإداري رف الشخص الذيط

الممثل القانوني للشركة طبقا  ىوفي هذه الحالة یتول) كالشركات(شخص معنوي خاص 

   .للقانون الأساسي لهذه الأخیرة بتقدیم الطلب

  ":محتویات ملف المشروع"ي ضمن الشروط المتعلقة بالطلب بعد البیئلدراسة ا :ثانیا

لوكیل بتقدیم طلب مكتوب یلزم القانون المالك أو ا ،للحصول على رخصة التجزئة

و  08معززا بالوثائق والمستندات التي نصت علیها المادتان  ،الجهة المختصة ىوموقع إل

نها ستساعد السلطة الإداریة وتكمن أهمیتها في كو  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09

مطابقتها للقوانین  ىفي مد تالبو المختصة على التعرف على مشروع التجزئة بدقة 

                                                           

 .27ص المرجع السابق، مهزول، ىعیس)1( 
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في 75/58وما یلیها من الأمر رقم  73المادة  )2( 

  .20/06/2005رخ في المؤ  05/10بموجب القانون رقم 

(3   ) L.jacquignon.y, Donan, op,cit, p241.  
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هذا وتنقسم هذه الوثائق  ،والمقتضیات المنصوص علیها خاصة تلك المتعلقة بالبیئة

  :ملف مشروع التجزئة العقاریة إلى الواجب توفرها في

I. وتتمثل أساسا في :صفة الطالبب المتعلقةوثائق ال: 

ن أهذا  ىبمعن: نسخة من عقد الملكیة في حالة تقدیم الطلب من المالك/ 01

معدل والمتمم لا یمكنه ال 90/25صاحب شهادة الحیازة بمفهوم قانون التوجیه العقاري رقم 

لأنها لا یترتب عنها تغییر في الوضعیة القانونیة للعقار  ،رخصة التجزئة ىالحصول عل

مع التذكیر أن المشرع  –كما سبق الإشارة إلیه  -أي لا یترتب عنها الاعتراف بالملكیة

لم ینص على أحقیة الحائز  91/176الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي السابق رقم 

تأكیده في المرسوم التنفیذي رقم  تموهو ما  ،)1( في طلب الحصول علي رخصة التجزئة

15/19 )2(. 

یتم حق البناء بملكیة الأرض المراد تجزئتها ولا  ،إذن لقد ربط المشرع الجزائري

نتقال الملكیة في إلأن  ،المحافظة العقاریة ىشهر لدم یةإثبات ذلك إلا بموجب عقد ملك

لقانون المدني الجزائري ا من 793العقار لا تتم إلا بالإشهار وهو ما تنص علیه المادة 

لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین «: بقولها

الإجراءات التي ینص علیها القانون  روعیتالمتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا 

 .»وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري

ن للوكیل لقد منح القانو : أو عقد الوكالة طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري/02

ویقصد بالوكیل  الشخص الذي یفوض  ،رخصة التجزئة ىحق تقدیم طلب الحصول عل

من قبل المالك الأصلي للقیام بتقدیم طلب للحصول على رخصة التجزئة باسمه ولحسابه 

                                                           

 .91/176من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  )1( 
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  )2( 
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لأن الأمر  ،الخاصة ولیست العامة) 1(الوكالة والواضح أن نیة المشرع تنصرف نحو عقد

القطاعات (المجال الحضري  ىلتعمیر ومالها من تأثیر على مستو یتعلق بمجال رخص ا

القطاعات (الوسط الطبیعي  ىأو على مستو ) لقطاعات القابلة للتعمیر مستقبلاالمعمرة وا

ي رخصة التجزئة بهذا على الوكیل أن یدعم طلب الحصول عل ،)غیر القابلة للتعمیر

 .)2(بتوكیل رسمي خاص محرر أمام الموثق

یكون المالك  ماكون بصد هذه الحالة عندنو  :أو نسخة من القانون الأساسي/ 03

 ،15/19 من المرسوم التنفیذي رقم 08أو الموكل شخصا معنویا وهو ما تضمنته المادة 

مع الإشارة أن هذه الحالة لم ینص علیها المشرع في المرسوم التنفیذي السابق رقم 

91/176)3(. 

II. ن أهمیة الوثائق متك :"البیئة المشیدة"ة المتعلقة بالبیئة العمرانیة الوثائق التقنی

المقدمة من طرف صاحب الطلب ضمن ملف مشروع التجزئة في كونها ستساعد السلطة 

مشروع التجزئة بدقة ومدي مطابقتها لضوابط ومقتضیات  ىبالتعرف علالمختصة الإداریة 

 ىتقتصر فقط علوالتعمیر وهذه الوثائق لا وقواعد التهیئة  15/19نفیذي رقم المرسوم الت

لبعد الهندسي الوثائق التي تأخذ بعین الاعتبار ا ىائق إثبات الملكیة بل تتعداها إلوث

من المرسوم  09البیئة الطبیعیة، وتتمثل هذه الوثائق، حسب المادة  ىالعمراني وأثرها عل

  :فیما یلي 15/19التنفیذي رقم 

أهم ما یقدمه هذا التصمیم هو :"التصمیم الشمولي"مخطط أو تصمیم الموقع / 01

وضعیة موقع مشروع التجزئة في إطار الأراضي المجاورة وفي جمیع الجهات بحیث یبین 

                                                           
في هذا  ،الموكل باسمه عقد بمقتضاه یفوض شخص أخر للقیام بعمل شيء لحسابتعرف الوكالة أو الإنابة بأنها  )1( 

 ى، دار الهد4ط، لتزامالإمصادر ، الواضح في شرح القانوني المدني الجزائري ،محمد صبري السعدي :ىأنظر إل

 .139- 138، ص2007شر والتوزیع الجزائر، للن
 .171، المرجع السابق، صقانون العمران الجزائري، صافیة إقلوقي ولد رابح )2( 
  .91/176من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  )3( 
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من حیث  ،ة المشروع لهامملائ ىالبنایات المحیطة بالملكیة ومدبیعیة للسلطة الإداریة ط

الموقع ونوع التجزئة فلا یسمح مثلا في إطار حمایة البیئة العمرانیة ببناء تجزئة سكنیة 

كذلك یبین هذا التصمیم الشمولي في إطار حمایة البیئة الطبیعیة  ،وسط تجزئات صناعیة

ق والماء الصالح للشرب والإنارة ومختلف الشبكات إمكانیة ربط المشروع بشبكة الطر 

 .والقنوات الصحیة

الوجهة والهیاكل القاعدیة للخدمة مع  ىفإن هذا التصمیم یشتمل علعام، وبشكل 

من تحدید قطعة الأرض وبالتالي وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن  ،بیان طبیعتها وتسمیتها

سیتم إنجازها مع تلك الموجودة في التي انسجامها مع المشاریع والبرامج و ملائمتها  ىمد

لذا  ،علو الأرض وتخطیط الطرق العمومیة ىمستو  ىالأرض المحیطة والمجاورة وكذا عل

علي أن یعد هذا التصمیم  15/19فقد نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

یكون  ىحت 1/5000أو  1/2000یعد سلم  یجب أن الأقل ىلكن عل) 1(علي سلم مناسب

تحدیدها بالنسبة للتصامیم و الملكیة العقاریة  ىولتتمكن الإدارة من التعرف علأكثر وضوح 

  .العامة الموجودة

یعتبر  ":التصمیم الخاص بالتجزئة"الكتلة أو التصامیم الترشیدیة  مخطط/ 02

مخطط الكتلة أو مخطط التجزئة المرآة العاكسة للمشروع المراد إنجازه من طرف صاحبه 

الإدارة أن  ىمصغر یجب عل) القطع الناتجة(، بل هو مخطط شغل الأراضي )المجزئ(

ذلك فهو بحق وسیلة فعالة لتحسین  تمَ فإذا  ،توجیهه طوال مدة إنجاز الأعمال ىتشرف عل

 ىرة وفرضت علي لذلك ركزت الإدارة علي إعطائه أهمیة كبینوعیة الإطار المعیش

                                                           
المقیاس الذي یجب اتخاذه لرسم المشروع مثلما  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09 لم یحدد المشرع في المادة) 1( 

   .)1/5000أو  1/2000سلم(91/176من المرسوم التنفیذي السابق رقم  أولىفقرة  09حدده في المادة 
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المهندسین المعماریین من أجل وضع مخططات  فءخدمات أك ىالمجزئین اللجوء إل

   .)1(ملائمة

لذا  ،یعد هذا المخطط أساس كل مشروع سواء في مجال البناء أو مجال التقسیم

منحنیات  الأرضیة ومساحتهاحدود القطعة : )2(یجب أن یشتمل علي البیانات الآتیة

ة ونقاط وصل شبكة الطرق المستوي وسطح التسویة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسی

شبكة الطرق، قنوات التموین كتصال المشروع بمختلف الشبكات إرة لمكان الإشا، المختلفة

بالمیاه الصالحة للشرب والحریق، قنوات صرف المیاه القذرة وكذا شبكة توزیع الغاز 

رتفاقات بین المخطط بدقة بعض الإیهذا ویجب أن  ،لكهرباء والهاتف والإنارة العمومیةوا

  : كـ ،رضها الإدارةفالتي ت

رتفاقات ارات والمساحات الحرة ومساحات الإتحدید موقع مساحات توقف السی -

وموقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنایات  ،الخاصة

  .الخاصة بالتجهیزات الجماعیة

وحتى تتحقق معادلة إدماج مخطط التجزئة ضمن إطار مخطط شغل الأراضي 

)POS(  الذي یغطي المنطقة ككل وبالطرق العمومیة أو طرق التجزئات المتجاورة نص

أن یعد هذا  ىعل 15/19ن المرسوم التنفیذي رقم فقرة الثانیة مل 09المشرع في المادة 

  .1/5000و 1/2000سلم  ىالمخطط الدقیق  عل

صاحب طلب الحصول علي رخصة  ىیجب عل: برنامج تهیئة التجزئة/ 03

أن یبین خصائص المنجزات التي ینوي إقامتها وكیفیة  ،التجزئة ضمن برنامج هذه الأخیرة

والكهرباء والنقل وكیفیات  إنجازها خاصة بالنسبة للاحتیاجات في مجال الماء والغاز

                                                           
یتم إعداد الملف البیاني والتقني من ...«: ىعل 15/19م التنفیذي رقم من المرسو  09تنص الفقرة الأخیرة من المادة  )1( 

ویؤشر علي الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري  ،طرف مكتب دراسات في الهندسة المعماریة أو التعمیر

  »ومهندس مسح الأراضي اللذان یمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونیة المعمول بها
 .15/19فقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ) 2( 
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إضافة إلي إیضاح الخصائص التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر إنجازها  تلبیتها

  .)1(نجاز وآجال ذلك عند الاقتضاءوشروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها وتوضیح مراحل الإ

ة إلا على المشروعات التي لا یمكنها الموافق ذلك فإن السلطة الإداریة ىناء علب

  .من التجهیزات ىحد أدن ىتنص عل

III. القانونیة  نتشار التجزئات غیرإإن ظاهرة : الوثائق التقنیة ذات البعد البیئي

عدم التوازن بین الدینامیكیة الاقتصادیة ودینامیكیة التمدن  ىالتي أدت إل) السریة(

ها أیضا في رسم الخریطة الحضریة بمختلف المناطق الحضریة لا یمكن تجاهل دور 

دات سكنیة بعیدا عن قواعد وححیث تساهم بشكل مباشر في إنتاج لكبرى مدن الجزائر ا

ك كبیرة ومن ثم فإن عملیة تدار  وبالتالي لا شك أنها قد ألحقت بالبیئة أضرار ،التعمیر

المیزانیة  وحلا ترقیعیا یثقل  ،لمجهودات الدولة اعد تبذیر یالمشكل عن طریق إعادة الهیكلة 

 .العمومیة

أن یتضمن  15/19من المرسوم التنفیذي رقم 09لذلك أوجب المشرع بنص المادة 

  :وتتمثل أساسا في ،للانشغال البیئيملف مشروع التجزئة الوثائق المراعیة 

هتمت إ ،یعد دفتر الشروط وثیقة أساسیة ضمن ملف المشروع: دفتر الشروط/ 01

إلزامیة الدقة فیه بخصوص المعلومات وقائمة  ىأغلب التشریعات المقارنة ونصت علبه 

وذلك لإطلاع الغیر خاصة الذین  ،القطع الأرضیة المجزأة ومساحة كل قطعة منها

 .تجزئة على جمیع ما یتعلق بالعملیةسیتعاملون مع صاحب ال

من  06فقرة  09تتعلق أساسا حسب المادة  ،العموم ىفمقتضیات دفتر الشروط عل

ذات المنفعة العامة  بتحدید الالتزامات والارتفاقات الوظیفیة 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

لموقع والمظهر القطع المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها المباني كا ىالمفروضة عل

                                                           
 .15/19فقرة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ) 1( 
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لخلق التناسق مع المحیط البیئي كما یحدد هذا الدفتر تنظیم الملكیات والمساحات  ،والعلو

هذا ویعد حسب النموذج الذي یقرره الوزیر المكلف  ،الخضراء والأنسجة والمغارس

كل من صاحب التجزئة والمستفیدین في منظور هیكلي تحدد فیه واجبات  ،بالتعمیر

ذلك ما جعل مسألة تحدید طبیعته القانونیة محل جدل فقهي كبیر أهو عمل  ،منظم

عتباره عملا مختلطا طالما إ ىذهب الجانب الأكبر من الفقهاء إللی ،؟مي أم تعاقديتنظی

ل صلشروط العادیة للمعاملة وهي من أأن صاحب التجزئة یحدد في نفس الوقت ا

فتضعها في الأصل  ،وعمرانیة ابط بیئیةضو  بالمشروع منالخاصة أما الشروط  تعاقدي،

   .)1(مقتضیات القانون ىالإدارة بناء عل

الشروط  ضمن  النص علي وجوب تقدیم دفتر ىفع بالمشرع الجزائري إلهذا ما د

   .)2(محتویات ملف طلب رخصة التجزئة لتصادق علیه السلطة الإداریة المختصة

فمن ناحیة یشكل وسیلة حمایة  ،ملیةإذن لدفتر الشروط أهمیة كبیرة من الناحیة الع

م العلاقات بین صاحب التجزئة والمتعاملین معه طبقا لقواعد القانون نظیإذ  ،للمستفیدین

الخاص ولا یمكن للإدارة في مثل هذه الحالات أن تحل محل أحد المتعاقدین في تطبیق 

تتضمن  فهو وثیقة ىة أخر ومن ناحی ،لأطرافالمقتضیات التي یخص بها الدفتر أحد ا

ستعمال الأراضي إفرض نفسه في كل عملیة من عملیات نشغال البیئي الذي أصبح یالإ

  .رتفاقات ذات المصلحة العامةوذلك من خلال تضمینه لجمیع الإ

دائما في إطار حمایة : ح التدابیر المتعلقة بمسألة  حمایة البیئةمذكرة توض/ 02

مجموعة من  ىمن ذات المرسوم عل 09المادة  03 رةالبیئة نص المشرع الجزائري في الفق

  : التدابیر لحمایة البیئة تتمثل في

                                                           
(1) c.blumann, op,cit, p160. 

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06فقرة  09المادة )2( 
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  طرق المعالجة المخصصة لتنقیة المیاه الراسبة الصناعیة من جمیع المواد

  .السائلة أو الصلبة أو الغازیة المضرة بالصحة العمومیة والزراعیة البیئیة

  وانتشار الغازات من جمیع المواد أیضا المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان

  .الضارة بالصحة العمومیة

  كما تحدد هذه المذكرة مستوي الضجیج وانبعاث الطفیلیات بالنسبة للأراضي

 .المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي

لها علاقة بالبیئة، تتضمن دراسة جیوتقنیة،  ىوثیقة أخر  ىهذا وینص المشرع عل

المشاكل التي قد تنتج من جراء إقامة  ىالمشرع بهذا تنبه إل ولعل ،)1(یعدها مخبر معتمد

جوفیة تستدعي الضرورة  معادن أو میاه ىات فوق أراضي تحتوي في باطنها علتجزئ

  .)2(الحالة المائیة الجیولوجیة للأراضي ىالتعرف عل

لقد أدرج المشرع  :المحیط والبیئة عند الاقتضاء ىالتأثیر عل ىدراسة مد/ 03

شرط مسبق ، ك)3(العمراني دراسة التأثیر علي البیئة ضمن أهم وثائق طلب رخصة التجزئة

كأن تكون القطع المجزئة (أي مشروع ذو تأثیر علي البیئة  ىوقائي یجب القیام به عل

ملائمة إدخال  ىإنما هو تحدید مد ،والهدف من هذه الدراسة) مخصصة للنشاط الصناعي

بذلك الأضرار التي قد تلحق بالبیئة عن طریق تقییم الآثار المشروع في بیئته وتفادي 

  .)4(ع المعنيو المباشرة وغیر المباشرة في إطار المشر 

  

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  09لمادة ا )1( 
 .83، ص1981 ، )المغرب(الرباط  ،كلیة الحقوقمنشورات  ،قانون التعمیر ،عبد الإله المكنیسي )2( 
 .15/19المرسوم التنفیذي رقم من  04فقرة  09المادة ) 3( 
وكیفیات  ىیحدد مجال تطبیق ومحتو  ،19/06/2007مؤرخ في ال ،07/145من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )4(

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  ،2007لسنة  34ر عدد .المصادقة على  دراسة وموجز التأثیر علي البیئة، ج

 .2018لسنة  62ر عدد .المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة، ج ،09/10/2018، المؤرخ في 18/255التنفیذي رقم
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رأینا أن مخطط شغل : رتفاقات الناشئة عن رخصة التجزئة العقاریةلإ تحدید ا/ 04

ئدة المنفعة العمومیة ومن الأراضي هو المصدر الأساس لارتفاقات التعمیر المقررة لفا

رتفاقات عدم البناء الذي یجب أن تتقید به الإدارة بصفة خاصة وبمحتوي مخطط إأهمها 

ة رفض جمیع مشاریع البناء الإدار  ىتعین علشغل الأراضي بشكل عام وفي هذا الإطار ی

نص  ،التجزئة العقاریةوفي إطار ، ترتیب مسؤولیتهاطائلة  تالمخالفة له تح يءوالتجز 

رتفاق إقامة الطرق السالكة التي یتعهد المالك بإنجازها في إ ىعل 90/29القانون رقم 

  .)1(أجال محددة

بعض  ىنجدها تنص عل ،15/19أحكام المرسوم التنفیذي رقم  ىوبالرجوع إل

لطة التقدیریة الواسعة في ستعمالها السإتح المشرع بذلك المجال للإدارة بلیف ،رتفاقاتالإ

رتفاقات التي تراها ضروریة لتحقیق المصلحة تحمل بعض الإ ءلمجزيا ىفرض عل

رأت  اإذ ،المشروع ىة التجزئة لأجل إدخال تعدیلات علولها أیضا أن تعلق رخص ،العامة

  :ومن أهم هذه الارتفاقات نذكر ،المنفعة في ذلك

  رتفاقات تستجیب لما تقتضیه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور إإنشاء

 .والمتطلبات الجمالیة

 وذلك للحد من توسیع  ،الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها

الأراضي المغروسة ومن ثم المساهمة في الحفاظ علي الموروث حساب  ىالتعمیر عل

  .الطبیعي والتنوع البیولوجي التي تمتاز بها المنطقة التي یقع بها المشروع

 لها في باب دارة في إطار الصلاحیات المخولة الإ بإمكان ،ومن جهة أخرى

سا، أن تفرض مراعاة مراقبة إنشاء التجزئات العقاریة، وبحسب الإجهاد القضائي في فرن

وذلك لأن ) 2(رتفاقات أكثر صرامة من تلك المقررة بمخطط شغل الأراضيإللصالح العام، 

                                                           
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  58المادة )1( 
 .102ص فؤاد الموح، المرجع السابق، )2(
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الجبال والبحیرات الیة مثل منع البناء إلى علو معین ضرورة للاحتفاظ بالمناطق الجم

    .، ومن ثم المساهمة  الحد في التلوث البصريوالبرك المائیة

فبعضها  15/19أما عن بعض الارتفاقات التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

  : )1()البیئة المشیدة(لتنظیم العمراني یتعلق مباشرة با

 نقاط وصل شبكة الطرق.  

 وصرف المیاه،  قبالمیاه الصالحة للشرب والحریین و مرسم شبكات وقنوات الت

  .الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومیة

  تحدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات

  .الخاصة

 ارتفاق الشكل العمراني للبنایات.   

   :لحمایة البیئة الطبیعیةفي وبعضها یصب بشكل مباشر 

   2(حةیالمغارس والمساحات الخضراء والأسحفظ الملكیات و كارتفاق(.  

  كضمانة لعدم التعدي على )3(رتفاق وضبط حدود القطعة الأرضیة ومساحتهاإ ،

  .المساحات الخضراء

  

  

 

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  09المادة ) 1(
 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06فقرة  09المادة  )2(
 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  09المادة ) 3(
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  العقاریةالبعد البیئي ضمن إجراءات الحصول على رخصة التجزئة : الفرع الثاني

بتتبع سلسة من المراحل القانونیة، تبدأ مباشرة تتوقف عملیة إنشاء التجزئات العقاریة 

بعد تقدیم ملف المشروع من طرف من له صفة تقدیمه لدى الجهة الإداریة المختصة 

  .ن اتخاذ القرار المناسب له بشأنهلغرض دراسته والتمكن م

خاصة  ،حترام الضوابط التي تقررها وثائق التعمیرإة حول مدى هذا وتتمحور الدراس

لاسیما الجانب  ،الأراضي سواء من الناحیة المعماریة والهندسیة والسكنیةمخطط شغل 

ألزم المشرع أن یخضع  لأجل ذلك ،)1(شكل رهان یشغل بال الجمیعیالبیئي الذي أصبح 

ستطلاع رأي عدة جهات معینة بالتعمیر وحمایة البیئة وباستطلاع رأي عدة كل مشروع لإ

لرخص التعمیر على مستوى  "الشباك الوحید"سمى ت ،لجان على مستوى تقنیة في الدراسة

  .15/19طبقا لأحكام المرسوم التنفیذيالبلدیة والولایة 

تحدید الجهة  ،ن البحث في هذه الجزئیة یقتضي من جهة أولىإتأسیسا على ذلك ف

ومن جهة ثانیة البحث عن مظاهر التكفل بالبعد ) أولا. (المختصة بمنح رخص التجزئة

   .)اثانی(سة ملف طلب رخصة التجزئة البیئي في إجراءات درا

    :العقاریة تحدید الجهة المختصة بمنح رخص التجزئة: أولا

لهذه  ،التعمیریتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات ذاتیة في مجال 

ري بها اقوانین والأنظمة الج، طبقا للقاریةالغایة یدرس ویتحقق من ضوابط التجزئة الع

من  10والمادة  90/29من القانون رقم  61، لذا أوجب المشرع طبقا لنص المادة العمل

على طالب إحداث تجزئة عقاریة أن یودع طلبه والملف  ،15/19المرسوم التنفیذي رقم 

نسخ لدى الجهة المختصة والمتمثلة في رئیس الشعبي البلدي للبلدیة  05في  المرفق به

                                                           
(1   ) Michel Prieur, op, cit, p736.  
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، وذلك بهدف )1(مقابل وصل مؤرخ ومفصل للوثائق المرفقة ،التي یتم إقامة المشروع فیها

ضبط الآجال القانونیة المفتوحة للجهة المختصة لإصدار القرار المناسب المتعلق برخصة 

، حمایة یة تحدید آجال دراسة ملف المشروعولعل المشرع قصد من وراء عمل ،التجزئة

مصالح أصحاب طلبات التجزئة یتطلبها والمرقیین العقاریین وإتباع السرعة التي یتطلبها 

   .مجال التعمیر والبناء

منها   ،السابق 91/176فبعد التناقض الحاصل في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بین رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،إصدار رخصة التجزئة ختصاصإیتعلق بتوزیع 

حیث نص صراحة بموجب المادة  ،ثم تداركه بالتعدیل ،والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر

رخصة التجزئة تسلم حسب «: التي تنص على أن) 2(3 09/07من المرسوم التنفیذي  03

، »لوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیرالحالة في شكل قرار من المجلس الشعبي البلدي أو ا

  .منه 15في المادة  15/19فیذي رقم أكده المشرع من خلال المرسوم التنا وهو م

إحداث التجزئة ختصاص منح الترخیص بإأن المشرع قد جعل  ،یتبن من هذا النص

ستحسنه جانب كبیر إیس المجلس الشعبي البلدي وهو ما لأصل إلى رئالعقاریة من حیث ا

  .)3(لفقهمن ا

عتبار المجالس المحلیة إلق بتدبیر شؤون المواطنین، وكذا على اعتبار أن الأمر یتع

  .آلیة للنهوض بمهام التنمیة العمرانیة والاجتماعیة والبیئیةكالبلدیة، 

  

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  10المادة  )1( 
، 91/176المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  ،22/09/2009مؤرخ في ال ،09/307المرسوم التنفیذي رقم ) 2( 

 .2009لسنة  55ر عدد .ج

، المغرب، منشورات كلیة الحقوق بمراكش ،"قوانین التحفیظ والتسجیل والتجزئة العقاریة"بونبات، بن أحمد محمد ) 3( 

 .112ص  ،1996سلسلة الكتب، 
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  العقاریة مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن إجراءات دراسة طلب رخصة التجزئة: ثانیا

نسخ في كل  05طلب رخصة التجزئة وتقدیمه في ستكمال وثائق ملف إبعد 

من  تهلدیة موقع مشروع التجزئة لدراسالحالات إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لب

في إطار ذاته و ، الوثائق على النحو المنصوص علیه الناحیة الشكلیة ومدى مطابقة

ع الآراء لمصلحة المختصة المكلفة بذلك بجمالمتعلق بتحضیر رخصة التجزئة، تقوم ا

ن یلتزم ستشارتها، على أإاص العمومیین والمصالح التي تمت والموافقات الخاصة بالأشخ

عتبار إاء الرأي، مع دستلام طلب إبإابتداء من یوم  ،یوما 15ل جهؤلاء بالرد خلال أ

الأشخاص المستشارة، بعد انتهاء الأجل أن سكوت المصالح و  02فقرة  12دة حسب الما

الموافقة، كما یجب أن یكون الرأي معللا قانونا في حالة الرد بالرفض أو القانوني رأیا ب

وفي كل الحالات ینبغي على كل من طلب رأیه إرجاع  ،التوجیهات الخاصةمتجانسا مع 

ة فعالیة الرقابة دوذلك لزیا ،)1(الوثائق المرفقة بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها

  .ق الإجباريهذا فیما یتعلق بالتحقی،ها یددوتش

تلبیة حاجیات المواطنین ( المصلحة سواء من الناحیة الكمیة وحتى تتحقق أیضا

، یمكن في إطار التحقیق )حمایة الوسط الطبیعي(یة الكیفیةأو من الناح) للسكن المتزایدة

السلطة المكلفة  ىأن تقترح عل ،الولایة ىمستو  ىصلحة المكلفة بالتعمیر علللم. ختیاريالإ

حسب نفس الأشكال المقررة قانونا في  ،بتسلیم الرخصة، الأمر بإجراء تحقیق عمومي

من المرسوم التنفیذي رقم  13كما لها أن تقترح حسب المادة  .)2(التحقیق للمنفعة العامة

التجهیزات العامة قتضاء في مصاریف تنفیذ التهیئة و كیفیة المساهمة عند الإ ،15/19

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  12المادة ) 1( 

 .ة العمومیةالمتعلقة بنزع الملكیة لفائدة المنفع المحدد للقواعد ،91/11من القانون رقم  05و 04تان الماد) 2( 
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من ) 1(20صاحب الطلب بصرف النظر عن ما نصت علیه المادة  ىعرضها علالتي ت

  .ذات المرسوم

مطابقة  ىدراسة مدبلتحقیق في ملف طلب رخصة التجزئة هذا ویتعلق موضوع ا

  :ـمشروع الأرض المراد تجزئتها ل

  توجیهات مخطط شغل الأراضي، وفي حالة عدم وجوده یتوجب احترامه لتعلیمات

 .المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرومقتضیات 

 فیتوجب احترامه للأحكام المتعلقة بالقواعد  ،وفي حالة غیاب الأداتین السابقتین

 .والتعمیر العامة للتهیئة

عن إنجاز الأراضي فیما یخص  راول الانعكاسات التي یمكن أن تنجكما یتن

لمشروع التجزئة أو مصالحها، النظافة والملائمة الصحیة والبیئة وطابع الأماكن المجاورة 

وكذا الانعكاسات في میدان حركة المرور والتجهیزات العمومیة ومصالح المنفعة 

   .)2(العامة

سة طلبات الحصول على رخص إن إدخال المشرع للهیئات الإداریة في مجال درا

یأتي من باب فرض القیود علي الحریة في التعامل مع المجال والتحكم في  التجزئة

ومن باب أخر لأهمیة التجزئة  ،)3(طح عن طریق التعرف علیه ومراقبة السوق العقاریةالس

العقاریة في ضرورة إقامة السكن الملائم في المكان الملائم وتوفیر جمیع الضروریات 

حمایتهم من أي غش أو تدلیس اللازمة لصحة الإنسان، وكذا لضمان حقوق المتعاملین و 

تحقیق المصلحة الخاصة أما المصلحة العامة فتتحقق بتفادي (تجاه صاحب التجزئة إ

                                                           
مساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض ...الاقتضاءتستلزم رخصة التجزئة عند «:على 20تنص المادة ) 1( 

 .»...رض المجزأةل إنجاز مشروع الأالتجهیزات الجماعیة التي تصبح ضروریة بفع

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  )2( 

 .118ص ،مرجع السابقمقداد الهادي، ال )3( 
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العشوائیة في البناء والتحكم في تكوین تجزئات عشوائیة أو غیر قانونیة ومن ثم تفادي 

رتفاقات تستجیب لما تقتضیه متطلبات الأمن العام إاع العمران مع ما یتطلبه ذلك من تسإ

حتیاطیة سواء لإقامة التجهیزات إمساحات ) 1(الیة وتكوینوالصحة والمتطلبات الجم

العمومیة أو لإقامة المساحات الخضراء، هذا ما یعكس وعي المشرع الجزائري بضرورة 

من خلال أداة التجزئة  هشكالأایة السكان من خطر التلوث بجمیع حمایة البیئة ووق

  .العقاریة

ون البیئي باستحداثه أداة جدیدة لمكهتمامه بهذا اإ ىد المشرع مدیؤك ىمن جهة أخر 

یة الشباك الوحیدة سواء ملفات رخص التجزئة وهي تقندراسة لتوسیع دائرة المشاركة في 

البلدیة، عندما یكون إصدار الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي  ىعلى مستو 

البلدي الذي یتصرف باعتباره ممثلا للبلدیة أو الدولة وتكون بصدد هذه الحالة عند وجود 

كما  ،)2(مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي

الولایة في حالة  ىمستو  ىعل) الشباك الوحید(هذه التقنیة  یمكن أن تكون الدراسة ضمن

أو إذا كان  ،عدم وجود مخطط شغل الأراضي مصادق علیه أو یتجاوز مرحلة التحقیق

   .)3(أو الوزیر المكلف بالعمرانتسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي  

ة فقر  48یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي، طبقا لنص المادة  ،وفي كلتا الحالتین

نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة بإرسال ، 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02

أیام التي تلي  08من خلال ممثلیها في الشباك الوحید خلال أجل  47المذكورة في المادة 

   .تاریخ إیداع الطلب

                                                           
المرجع السابق،  ،مساهمتها في تحقیق التنمیة العمرانیة ىالدراسات المنجزة في مجال التعمیر ومد ،عبد االله حداد)1( 

 .213ص
 .15/19 من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة ) 2( 
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة ) 3( 
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من ذات  15و 14مع الإشارة أن الدراسة في الحالتین المنصوص علیهما في المادة 

  .) 1(بنفس وبحسب الأشكال المنصوص علیها بالنسبة لرخصة البناءتتم المرسوم التنفیذي 

من نفس المرسوم على  58تنص المادة وبخصوص تشكیل الشباك الوحید للبلدیة 

  :دائمین هممن أعضاء وى البلدیة، ویتكون یتم فتح الشباك الوحید على مست«: أنه

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلة رئیسیا.  

 رئیس القسم الفرعي للتعمیر والهندسة المعماریة والبناء أو ممثلیه. 

 رئیس مفتشیه أملاك الدولة أو ممثلة.  

  العقاري المختص إقلیمیا أو ممثلهالمحافظ. 

 مفتش التعمیر. 

  للري أو ممثلیهرئیس القسم الفرعي.  

  :أما الأعضاء المدعوین عند الاقتضاء هم

 رئیس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله. 

 ممثل الحمایة المدنیة. 

 ممثل مدیریة البیئة للولایة.  

 ممثل مدیریة السیاحة للولایة. 

 ممثل مدیریة الثقافة للولایة.  

 ممثل الصحة والسكان.  

 سونلغاز(زممثل الشركة الوطنیة للكهرباء والغا(«. 

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49و 48المادة  )1( 
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یرا في بك ادور  ،یتضح مما سبق أن لأهمیة التجزئة العقاریة، خاصة البیئیة منها

مهمة دراسة  مالشباك الوحید بدقة التي تناط بهجعل المشرع یتدخل لتحدید أعضاء 

مشروع التجزئة بشكل جدي وفي أقرب الآجال تطبیقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة 

  .المعمول بها

بذلك یمكن القول أن الشباك الوحید هو المخاطب الوحید لأصحاب الشأن فیما 

یتعلق بدراسة ملفات رخص التعمیر، سیما رخصة التجزئة، لهذا الغرض یضع رهن 

  : إشارتهم مجموع المعلومات المتعلقة بـ

 إلخ...تجزئة، بناء، هدم،(ات الرخص الوثائق المكتوبة والمكونة لملفات طلب(. 

  إجراءات منح الرخصمراحل و.  

 وضعیة تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.  

إذن توكل إلي لجان الدراسة ضمن إطار تقنیة الشباك الوحید لرخص التعمیر دراسة 

لأجل ذلك یقوم بجمیع  ،ملفات الرخص المتعلقة بمشاریع البناء وإحداث التجزئات العقاریة

التأشیرات المقررة  ىخلال أخذ الآراء والحصول علص من التدابیر اللازمة لمنح الرخ

بموجب التشریعات والأنظمة الجاري بها العمل واعتبارا لأهمیة وخصوصیة ملفات طلبات 

باك الوحید، یمكن لهذا الأخیر ن الدراسة في الشلجاخص التجزئة المعروضة على أنظار ر 

یرى فائدة في الاسترشاد بأي شخص أو سلطة أو هیئة  ستعانة علي سبیل الاستشارةالإ

وعلیه یمكن القول أن هذه التقنیة الخاصة لعقود  ،)1(برأیه داخل اجتماع لجان الدراسة

یتعین على الإدارات لذا  ،لعملیاتياتشاركي في التعمیر الالتعمیر جاءت لتجسید المبدأ 

رأیها أو التي یتم أخذ الأجهزة المكلفة بتسییر مختلف الشبابیك و والمؤسسات العمومیة 

لاسیما رخصة التجزئة،  ،دراسة ملفات طلبات الرخص لتأشیرتها خلا ىالحصول عل

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  58المادة ) 1( 
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لأن  ،58ها في قائمة لجان الدراسة المشار إلیها في المادة مثیلتخاذ التدابیر اللازمة لتإ

ن یكون أمن خلال هذه الرخصة، لذا یفترض  الأمر یتعلق بأهم رهان وهو حمایة البیئة

مختلف  ىمؤهلین لإبداء الرأي كما یجب عل الشباك الوحید من أشخاصالتمثیل  في 

ختصاصها، داخل إبشأن الدراسة أن تبدیه في حدود  الأطراف التي یتم استطلاع رأیها

وبالتقید بالقوانین والأنظمة المعمول  ،جتماع لجان الدراسة وخلال الآجال المحددة لذلكإ

دي هدر الوقت تحقیقا لهذا الغرض، یجتمع الشباك وكذا تجنب الآراء المتعاقبة لتفا ،بها

أیام في دورة عادیة، وفي دورات غیر عادیة  08الوحید في مقر البلدیة مرة واحدة كل 

 البلدیات بشمال البلاد، ىهو معمول به بكبر  ات التي تقتضیها الضرورة وهذا مابعدد المر 

لأعمال ا جدولءات  مرفقة ب، بإرسال الاستدعاوفي كلتي الحالتین یقوم رئیس الشباك

الأقل من تاریخ  ىأیام عل 05لك قبل الأعضاء وذ ىوبكل الوثائق الضروریة إل

لیها في مثمالمصالح المستشارة من خلال  ىمرفقا نسخة من ملف الطلب إل) 1(جتماعالإ

  .الشباك الوحید

تحسین المرفق العام من خلال التقلیص في  ىفي إطار التوجه الجدید الرامي إلو 

الشباك الوحید بالبلدیة  ىعلالآجال، القانونیة أو في عدد الوثائق المطلوبة، أوجب المشرع 

یوما التي تلي إیداع الطلب، ویبلغ رأي  15أن یفصل في طلبات رخص التجزئة خلال 

  .)2(ل قسمها الفرعيالدائرة من خلال ممث ىصالح الدولة المكلفة بالعمران عل مستو م

  

  

                                                           
بجدول ترسل الإستدعاءات مرفقة «: على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  59تنص الفقرة الرابعة من المادة ) 1( 

أیام على الأقل، من تاریخ  05الأعمال، وبكل وثیقة ضروریة أخرى إلى الأعضاء من طرف رئیس الشباك الوحید قبل 

 .  »الإجتماع
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04و 03فقرة  48المادة ) 2( 
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  وعلاقته بحمایة البیئةالعقاریة مآل ملف طلب رخصة التجزئة  :الفرع الثالث

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص عموما بالترخیص من عدمه في 

حترام المشروع إ ىللتحقق من مد ىلتجزئة العقاریة، وهي مناسبة أخر القیام بإحداث ا

راضي الذي یغطي البلدیة، البیئي المحدد بالتفصیل في مخطط شغل الأومطابقته للبعد 

مخطط (تجزئة الشأن المحدد بأكثر تفصیل في مخططات اللذات مسایرته  ىوكذا مد

وكما رأینا فإن السلطة المختصة لا تتخذ قرارها النهائي إلا بعد  ،)الموقع ومخطط الكلیة

هذا  ،دراسة ملف مشروع التجزئة من طرف مختلف الجهات وبالكیفیة التي تطرقنا إلیها

ویمكن أن یكون قبولا  ،)أولا(ویمكن أن یكون قرار رئیس البلدیة قبولا یتضمن الترخیص

   .)ثالثا( اض المعلل قانونكما یمكن أن یكون بالرف ،)ثانیا(مشروطا 

  :موافقة بمنح رخصة التجزئة الصریح، الضمني والمشروطقرار ال: أولا

طاة غاریع الواقعة في المناطق غیر المفي غیر المشاریع ذات الأهمیة المحلیة والمش

یه والتي یكون فیها تسلیم رخصة التجزئة من لمصادق ع الأراضيبمخطط شغل 

فیها  الاختصاصالوالي وفي غیر المشاریع ذات الأهمیة الوطنیة والتي یكون  ختصاصإ

وفیما یخص بقیة المشاریع ینعقد الاختصاص لرئیس المجلس  )1(للوزیر المكلف بالعمران

إلا بعد إتباع  ،صراحةص ییمكنه الحصول على هذا الترخ لا يءالمجز  أنغیر  ،)2(البلدي

  :هماإجراءات قانونیة ضمن مرحلتین 

I. یختص رئیس المجلس الشعبي  :العقاریة مرحلة التسلیم المؤقت لرخصة التجزئة

البلدي بتسلیم رخصة التجزئة في شكل قرار بالنسبة لبقیة المشاریع التي تكون موافقة 

مطابقة  أوتجاوزت مرحلة التحقیق العمومي  أوالمصادق علیه  الأراضيلمخطط شغل 

یعة محل قرار منح رخصة التجزئة حكم طببهذا و  ،)3( كلوثیقة التعمیر التي تحل محل ذل

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  15المادة ) 1( 

 .15/19خیرة من المرسوم التنفیذي رقم فقرة  الأ 15المادة ) 2( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  16المادة ) 3( 
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فهو بالضرورة یحدد الإجراءات والارتفاقات  ،على البیئة وأثره) قطع إلىالعقار  يءتجز (

أ ما یحدد ویرتب التوجهات وآجال بدالناتجة ك الأرضیةالعامة التي تطبق على القطع 

  .والتجهیزات المقررة الأشغال

 15/19وم التنفیذي رقم من المرس 19تنص المادة  ،دائما البعد البیئي وباستحضار

المجزأة قابلة  الأراضينجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل إعلى وجوب 

شبكة من الطرق  إلىالمجزأة  الأرضشبكات الخدمة وتوزیع  حداثإللاستغلال من خلال 

مساحات توقف  حداثإ إلى إضافة ،هاتفالعمومیة والطاقة وال ارةوالإنوالماء والتطهیر 

    .هیفوالمساحات الخضراء ومیادین التر  السیارات

من ذات المرسوم عند  20تستلزم رخصة التجزئة حسب المادة  ،أخرىومن جهة 

 أوالتجاري  لالإستعماالاقتضاء تخصیص بعض القطع لإقامة محلات مهنیة ذات 

كما  ،ومساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض التجهیزات الجماعیة حرفيال

المجزأة مع  الأرضدفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع  إحكام إلغاء أوتستلزم تعدیل 

ا رخص المشرع بتنفیذها ذل ،ل صاحب التجزئةهقل كاثقد ت الإشغالكل هذه  نأ الإشارة

  .)1(على مراحل

العقاریة بجمیع الوسائل  التجزئاتعلى ضرورة مد  أكد ،المشرع أنمما سبق یتضح 

لضمان الحمایة اللازمة للبیئة بشقیها  ،)التهیئة وأشغالمختلف التجهیزات (الكفیلة 

الواقع العمراني والبیئي في الجزائر یثبت النقص الحاد في هذه  أنغیر  ،الطبیعي والمشید

التي تفتقر لمثل هذه  العشوائیةلجزیئات اظاهرة إنتشار الوسائل الكفیلة بالحمایة من جراء 

صرف الملوثة ولا ترتبط بالشبكات الرئیسیة الفمعظمها لا تتوفر على قنوات  ،التجهیزات

الحل البدیل المتمثل في حفر  إلىي هذه التجزیئات طنعادة ما یضطر قا إذ ،للتطهیر

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  الأخیرةالفقرة  19المادة ) 1( 
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لسكان اكبیرة على صحة  طارأخوما یشكله ذلك من  ،المنازل  أمامآبار المراحیض 

وبالتالي فحمایة البیئة من خلال مقتضیات التجزئة العقاریة لا تظهر في  ،وبالبیئة ككل

عشوائیة عن ال الجزیئاتفي محاربة  أیضابل یظهر  ،مساحات خضراء فحسب إنشاء

  .وإدماجهاهیكلتها  إعادةطریق 

كل هذه التوجیهات التي یتكفل بها صاحب التجزئة یحددها القرار المتضمن بتسلیم 

جانب ضبطه للإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على  إلىرخصة التجزئة 

تم تبلیغ هذا القرار الذي ،)1( التهیئة المقررة شغالأنجاز إوكذا آجال   ،المجزأة الأراضي

فق بهذا المرسوم التنفیذي مرفق بنسخة من الملف الذي یتضمن یكون حسب النموذج المر 

المبرمجة طبقا  الأرضیةتأشیرة على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع 

لى إ و  ،فردي إداريلأنه قرار  ،صاحب الطلب إلىمن هذا المرسوم التنفیذي  20للمادة

نسخة ثانیة من الملف  توضعكما  ،مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة

 الأرضمؤشر علیها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود 

لدى الجهة المختصة بتسلیم رخصة التجزئة  أخرىتحفظ نسخة  نأوبدیهي  ،المجزئة

  .)2( بأرشیف الولایة وأخرى

مع صاحب دهم عاقسیما عند ت ،وحتى تسري آثاره قرار رخصة التجزئة على الغیر

الفقرة  22نص المشرع في المادة  يء،ن القطع الناتجة عن التجز أرخصة التجزئة بش

نشر القرار المتضمن رخصة التجزئة خلال الشهر الذي یلي تاریخ ...« :على الأخیرة

تبلیغه من طرف السلطة التي وافقت على تسلیم الملكیة العقاریة وعلى نفقة صاحب 

وذلك طبقا  ،التجزئة العقاریة هاختصاصإریة الواقع في دائرة حافظة العقاالطلب بمقر الم

   .»للتشریع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري

                                                           
   .15/19الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  )1(
  .15/19الخامسة والسادسة من المرسوم التنفیذي رقم  ،الرابعة ،الفقرة الثالثة22المادة  )2(
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II. ید من رخصة التجزئة المستف إن :عقاریةالالتجزئة التسلیم النهائي لرخصة  مرحلة

الكراء في القطع الناتجة عن عملیة تقسیم الملكیة  أورف مباشرة بالبیع صلا یمكنه الت

لأهمیتها في التأكد  )1(ستغلالرهون بحصوله على شهادة قابلیة الإن ذلك ملأ ،العقاریة

المنجزة ورخصة التجزئة المسلمة ومختلف التصامیم  الأشغالمن المطابقة التامة بین 

 التعمیر التي تشمل المنطقة محل وجودوثائق و التقنیة المعمول بها  بهاو الضوابطالمرفقة 

من  05مكرر  23هذه الشهادة وردت حسب المادة  أنوللتذكیر  ،مشروع التجزئة العقاریة

تحت  09/307م التنفیذي رقم المعدل بموجب المرسو  91/176المرسوم التنفیذي رقم 

  ."شهادة النفع والتهیئة"اسم 

الحصول على شهادة  قابلیة  ،تامؤق اصاحب رخصة التجزئة بعد تسلمه له یستطیع

ن ذلك مرفوق بملف في نسختین یتكون طبقا لنص أشبالاستغلال بعد تقدیمه طلب 

  : من الوثائق الآتي ذكرها 19/ 15م من المرسوم التنفیذي رق  25و 24المادتین 

  للأشغال كما هي منجزة مع  01/500أو  1/2000سلم  على معدة جرد تصامیم

 .االتعدیلات التي أجریت بالنظر إلى التصامیم المصادق علیه تحدید عند الاقتضاء

  الأشغال استلاممحضر. 

وبعد  ،الأحوالفي جمیع  الأرضرئیس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة  إلى

 ،تكون مطابقة لتشكیل الملف أنالتي ینبغي  من الوثائق الضروریة الأخیرهذا  تحقق

ونوع الوثائق المقدمة  الإیداعهادة وصل یحدد تاریخ یسلم مقابل ذلك لطالب هذه الش

   .وبطریقة مفصلة

                                                           
   .19/ 15من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة )1(
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فان دراسة هذا الطلب تتم من طرف مصالح  ،من نفس المرسوم 27وطبقا للمادة 

 )1(المنصوص علیها بالنسبة لشهادة المطابقة الأشكالالتعمیر التابعة للبلدیة وضمن نفس 

 شوبهاالطرق ومختلف الشبكات لا ی أنوبعد القیام بالمعاینة المیدانیة بهدف التحقق من 

عیب یتم تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال بدون تحفظات وفي حالة العكس تسلم الشهادة  أي

جل لا أیطلب من صاحب التجزئة العقاریة تصحیح العیوب المحتملة في  أوبتحفظات 

وبذلك یتم التسلیم النهائي  ،ماكنلألن تاریخ المعاینة المیدانیة ابتداء م ،یوما 30تعدى 

هما بالمختص  أنلاحقا ومكملا للتسلیم المؤقت طالما  إجراءلرخصة التجزئة الذي یعد 

مختلف الشبكات  أنت من یتم التثب الإجراءوبهذا  ،هو رئیس المجلس الشعبي البلدي

 ةوكذا الفراغات العمرانیة غیر المبنیة المغروس) الغاز والكهرباء ،الصرف الصحي ،الماء(

   .الطرقات في حالة سلیمةبمختلف التجزئة  إیصالوطرق 

ثم یتم تبلیغ القرار المتضمن شهادة قابلیة الاستغلال وفق النموذج المرفق لهذا 

رئیس  الطلب لدى إیداعخلال الشهر الموالي لتاریخ  ،المرسوم التنفیذي لصاحب الطلب

ن هذا إف 28من المادة  03و 02الفقرتین  نه وبحسب نصأالمجلس الشعبي البلدي غیر 

 أوستكمال بالوثائق إف في حالة كون ملف الطلب موضوع قد یتوق ،)یوما 30( الأجل

كما یمكن تسلیم شهادة  ،ستلامهاإبتداء من تاریخ إیسري مفعوله  أنعلى  ،بالمعلومات

احل حسب الآجال المحددة في قرار رخصة التجزئة في حالة قابلیة الاستغلال على مر 

 الأحوالوفي كل  ،فیه شغالالأنتهت إتهیئة المتبقیة لسیر الجزء الذي ال شغالأعدم عرقلة 

الطرق والشبكات  إلحاقتتجلى في  أهمیةن لعملیة التسلیم النهائي لرخصة التجزئة إف

صاحب مشروع  ذمة إبراءبالأملاك التابعة للبلدیة ومن ثم  أعلاه إلیهاوالمساحات المشار 

د قاعتسري في مواجهة الغیر الم هذه التبرئة لا أنغیر  ،تجاه البلدیةإالتجزئة العقاریة 

                                                           
.15/19دراسة شهادة المطابقة من المرسوم التنفیذي رقم  ،القسم الثاني –یلیها  وما 64المادة   )1(
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لهذا  أنحیث  ،الناتجة الأرضیةقتناء القطع إالتجزئة بخصوص والمتعامل مع صاحب 

لضمان وفقا للقواعد العامة في حالة لمطالبته با يءز الحق في الرجوع على المج الأخیر

  .)1( ظهور عیب موجب للضمان في التجهیزات المقامة

على توجهه الجدید  أكد ،المشرع الجزائري بخصوص هذه الجزئیة أنخلاصة القول 

رخصة التجزئة وكذا في عدد نسخ ملفات طلب تسلیم فیما یتعلق بالتقلیص في آجال 

ق رقم شهادة النفع والتهیئة في المرسوم التنفیذي السابجل تسلیم أحدد  أنبعد  إذ ،ذلك

الطلب لدى رئیس المجلس  إیداعمن تاریخ  أشهرثلاثة ب) 05مكرر 23المادة ( 91/176

شهر واحد كما سبق  إلى 15/19 صه بموجب المرسوم التنفیذي رقمم تقلیبلدي تالشعبي ال

فان عددها في المرسوم القدیم  ،ومن جانب عدد نسخ ملف طلب هذه الشهادة ،بیانه

في المرسوم ) 02(نسختین : ـفي حین قد حدد ب ،)02مكرر  23المادة (نسخ  05محدد

للاستثمار في  الأفرادكل ذلك لتحسین خدمة المرفق العام وتشجیع  15/19التنفیذي رقم 

   .المجال العمراني

 إشهار ءإجرافي طلب الحصول على رخصة التجزئة وكذا  تسرعة الب نأكما 

شهادة قابلیة الاستغلال عن طریق وضع المستفید طوال فترة عمل الورشة لوحدة مستطیلة 

ع رخصة التجزئة الممنوحة اجتوضح مر  ،سم 80 بعادهاأالشكل مرئیة من الخارج تتجاوز 

فتتاح الورشة إتتضمن اللافتة تاریخ  نأ أیضاوینبغي  ،الممنوحة الأجزاءوعدد ممكن من 

سم صاحب المشروع ومكتب إ ،الأمر ىقتضإن إ و  الإشغالوالتاریخ المرتقب لإنهاء 

تجعل كل من یرغب في  نأنها أمن ش )2(الدراسات واسم المؤسسة المكلفة بأشغال التهیئة

فعلا خضع  ،ن مشروع التجزئة العقاریةأاء قطعة من القطع الناتجة یعلم بكر  أوشراء 

                                                           
 ،المرجع السابق، تحقیق التنمیة العمرانیة الدراسات المنجزة في مجال التعمیر مدى مساهمتها في، عبد االله حداد )1(

  .216ص  ،المرجع السابق ،الشریف البقالي: أیضاانظر  ،220 -219ص 
  

    .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  )2(
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وبالتالي یصبح مع رخصة التجزئة  بهالمنجزة  غالالأشعلى مطابقة  شهادالإتم للمراقبة و 

  .ستعمالل والإلاغستقانونیا صالحا للإ

III.  للأحكاموطبقا  الأصل :العقاریة الموافقة الضمنیة بمنح رخصة التجزئةقرار 

صاحب الطلب بقرار السلطة المختصة  صلنه عندما لا یتو أ الإداري،العامة في القانون 

 رأیها إبداءعن  الإدارةطرف     من  إحجامایعتبر  الموقفن هذا إف ،المحدد الأجلداخل 

توافر الشروط القانونیة في ملف الطلب یعبر بوبالتالي  ،خلال المدة المنصوص علیها

   .نجاز المشروع كما تقدم به طالب التجزئة العقاریةإعلى نیة موافقة ضم

لا  عندما ما أي ،لةأبخصوص هذه المس هفلم یوضح موق ،المشرع الجزائري أنغیر 

في قانون  لا أجیل بالموافقة ولا بالرفض ولا بالتلا ،قرار أيتصدر السلطة المختصة 

ولا حتى في المرسوم  غىالمل 91/176في المرسوم التطبیقي له رقم  التعبئة والتعمیر ولا

   .15/19 التنفیذي له الجدید رقم

 أربعة ،أشهرثلاث (فوات الآجال القانونیة احة بعد النص صر  الأنسبفكان من 

قرار على أنه نه یفسر ضمنیا أ أوبرفض الطلب ) شهران حسب كل حالة ،أشهر

  .)1(بالموافقة

رنة خاصة في فرنسا الكثیر من التشریعات المقا أنیجب التذكیر  ،الإطارفي هذا و 

والبناء مستهدفة  التجزئةبفكرة الموافقة الضمنیة على مشاریع  أخذت ،وغیرها...والمغرب

  : هما أساسیینبذلك هدفین 

                                                           
 .53، المرجع السابق، صقرارت العمران الفردیة وطرق الطعن فیهالزین عزري، ا )1(
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   كان سكوتها ناتجا عن  إذاخاصة  ،الإدارةتجاه إحمایة مصالح الخواص

التباطؤ في دراسة ملفات مشاریع التجزئة مما یؤثر على عامل الزمن الذي  أو الإهمال

   .لأجل البیئة )1(مجال السكنفي  أساسیاعنصرا یعتبر 

  یةالعنا) التجزئة العقاریة(هذه العملیات  إعطاءعلى  الإداریةحث السلطات 

ومسایرتها  تهاوذلك عن طریق دراستها في الآجال المحددة ومراقبة مدى مطابق ،الكاملة

قد یتسبب في السماح بإنجاز  الإدارةسكوت  أنذلك  ،لوثائق التعمیر ولمقتضیات القانون

فإذا كنا نمیل إلى هذا الإتجاه  ،البیئة توابعها تتحمل )2( مشاریع غیر ملائمة وغیر لائقة

تطبیقه على أرض الواقع، قد  لوضوحه ومشروعیة أهدافه فإن) الأخذ بالموافقة الضمنیة(

یخلق صعوبات كثیرة، بما أن لمشاریع التجزیئات العقاریة آثار مباشرة على مخطط 

ا تحتاج لدراستها إلى المنطقة وعلى حقوق وواجبات المستفدین من القطع الأرضیة، كم

عملیات تنسیق كبیرة بین الهیئات المتكفلة بالدراسة، ولا یتم ذلك شفاهة وضمنیا، وتتجلى 

الصعوبة أكثر عند ممارسة الرقابة المیدانیة لاشغال التهیئة والتجزيء لافتقار لوحة 

یفسر الإشهار لرقم قرار الرخصة وتاریخ صدورها، ربما هي الأسباب التي جعلت الكثیر 

سكوت الإدارة وفوات آجال إصدار القرار بأنه ضمني بالرفض، یمكن للمعني به اللجوء 

، وبخصوص حث الإدارة على دراسة )3(للقضاء للطعن فیه بدعوى الإلغاء وفقا للإجراءات

الملفات في أجالها المناسبة المنصوص علیها قانونا، فإن المشرع قد عالجها من خلال 

شباك الوحید لرخص التعمیر المتنوع في تشكیله، تجسیدا لمبدأ رقابة إستحداثه لتقنیة ال

 .الإدارة لذاتها

                                                           
  .206السابق، صشریف البقالي، المرجع ال )1( 
  57مقداد الهادي، المرجع السابق، ص  )2( 

 .106عیسى مهزول، المرجع السابق، ص )3(
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IV-  تسعى السلطة ": قرار التأجیل"قرار الموافقة المشروطة لمنح رخصة التجزئة

الإداریة المختصة بمنح التراخیص في مجال التعمیر، دائما إلى أن تكون المشاریع، 

للسیاسة السكنیة المطبقة في المنطقة وبالتوافق مع حمایة  خاصة التجزئة العقاریة مطابقة

البیئة وغیر مخالفة للتشریعات المتعلقة بالتعمیر على المستوى العام  أو لتصامیم الموقع 

  .والتجزئة على مستوى المنطقة التي توجد بها الملكیة العقاریة المراد تجزئتها

إصدار قرار مسبب یتضمن تأجیل بناء على ذلك، یمكن للسلطة الإداریة المختصة 

الفصل في منح رخصة التجزئة أي بكیفیة مشروطة بمقتضى سلطتها التقدیریة، وفي هذا 

من  64تطبیقا لأحكام المادة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  18الإطار، تنص المادة 

رخصة یمكن أن یكون طلب «:على أنه )1(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29القانون رقم 

ویصدر خلال الآجال المحددة للتحضیر، ولا یمكن أن ... التجزئة محل قرار تأجیل 

  .»تتجاوز آثاره سنة واحدة

إن التعمیر العملیاتي المتمثل في جمیع رخص التعمیر، منها رخصة التجزئة هي 

تجسید على أرض الواقع لتوجیهات واختیارات التعمیر التقدیري، التوجیهي، المتمثل في 

مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وكذا التعمیر التنظیمي المتمثل في مخطط شغل ال

الأراضي، كأداة تدخلیة تفصیلیة بالنسبة للأول، فبدیهي إذن أن الإقلیم الذي تقع ضمنه 

القطعة الأرضیة محل طلب رخصة التجزئة، في مرحلة إعداد وتحضیر مخطط شغل 

للتشریع والتنظیم المعمول بهما، أن یصدر بناء الأراضي، الذي یتوجب أن یغطي طبقا 

على السلطة التقدیریة للإدارة، قرار التأجیل بمنح الرخصة، على أن یستجیب المعنیون 

  .بالأمر أثناء تنفیذ الأشغال للشروط التي تتضمنها رخصة التجزئة

                                                           
یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجیل «: على أنه 90/29من القانون رقم  64تنص المادة  )1(

التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة یفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة 

 .»التهیئة والتعمیر في حالة الإعداد
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لتحقیق هذا الغرض، بإستطاعة الإدارة أن تفرض على أصحاب المشاریع المتعلقة 

تقسیم الأراضي، ما تراه مناسبا لتحقیق معادلة التوازن بین المحیط المبني والمحیط ب

الطبیعي، ولو لم تكن المخططات تنص على ذلك وهذا هو مكمن السلطة التقدیریة التي 

تتمتع بها الإدارة في مجال التهیئة والتعمیر، غیر أن هذه الأخیرة لیست مطلقة، كما یرى 

الي، حیث یجب أن تكون قانونیة ولازمة ومفیدة للمشروع وللمصلحة الدكتور الشریف البق

العامة ولمصلحة أصحاب التجزئة أیضا، طالما أن هؤلاء یفضلون الموافقة المشروطة 

  .)1(هذه للإدارة على أن یرفض المشروع نهائیا

إن المشرع الجزائري، في هذا الإطار، لم ینص بالتفصیل على الشروط أو 

قترح إدخالها على مشاریع التجزیئات العقاریة حتى تكون منسجمة مع التعدیلات الم

أهدافها، غیر أنه وانطلاقا من غایة الإدارة المتمثلة في تحقیق المصلحة العامة، أن 

تفرض على أصحاب التجزئات جملة من الإرتفاقات المقررة لصالح المنفعة العامة منها 

على موقع وحجم البنایات، وإرتفاقات  على الخصوص، ارتفاقات إرتفاقات المحافظة

المحافظة على جمال الرونق والرواء كعنصر من العناصر المعنویة للنظام العام، إلى 

جانب إرتفاقات أخرى، سبق ذكرها ویتعلق الأمر بتلك التي نص علیها المشرع، كترك 

ء ومیادین مساحات خالیة من البناء لتوقف السیارات وإنشاء الحدائق والمساحات الخضرا

  .)2(للترفیه مثل الملاعب الریاضیة وغیرها

كما - لقد ذكر المشرع هذه الإرتفاقات أو الحرمات المقررة لصالح المنفعة العامة، 

على سبیل المثال ولیس الحصر، ذلك  -وردت هذه التسمیة في بعض التشریعات المقارنة

لا في إطار ما هو ضروري أنه لا یمكن للإدارة الحد من النشاطات الخاصة للأفراد، إ

للحفاظ على النظام  العام، ومن ثم لا یمكن إدخال وفرض بعض التعدیلات والارتفاقات، 

                                                           
  .208الشریف البقالي، المرجع السابق، ص )1(

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة ) 2(
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، وبالتالي یجب أن تكون وفقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة )1(إلاَ تحت مراقبة القاضي

الإطار، هو وبالقدر الذي یجعلها أكثر فعالیة، غیر أن ما یتبادر إلى الأذهان في هذا 

إشكالیة التعویضات عن هذا النوع من الإرتفاقات الناشئة بسبب تنفیذ أشغال التجزئة 

العقاریة، بمعنى آخر هل یحصل صاحب التجزئة العقاریة على تعویضات مقابل 

  الإرتفاقات والتعدیلات التي تفرض على ملكیته؟

ویض عن إن المشرع الجزائري، بهذا الخصوص، وعلى غرار إشكالیة التع

الإرتفاقات الناتجة عن مخطط شغل الأراضي وعن إشكالیة التعویض عن الكثیر من 

الإرتفاقات الناشئة بنصوص خاصة، لم ینص صراحة على إمكانیة تعویض صاحب 

التجزئة عن الخطورة والإجحاف الذي قد ینتج من جرَاء بعض الإرتفاقات التي تفرض 

الرجوع إلى التشریعات المقارنة للإجابة عن  على ملكیته العقاریة، مما یحتم علینا

الإشكالیة، فنجد مثل التشریع العمراني المغربي على غرار التشریع الفرنسي، ینص على 

أن صاحب المشروع لا یستحق تعویضا على المساحة المفروضة علیها الارتفاقات 

، )والطرقات السیر(المرتبطة مع ضرورة الحفاظ على الأمن العام والنظافة والجولان 

أما ،)2(ووضعیة البیانات وبهجة منظرها وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض

الإرتفاقات التي یستحق علیها التعویض المتمثل في تلك المتعلقة بترك مساحات عاریة 

من البناء لإقامة المساحات الخضراء ومیادین الترفیه وكذا ارتفاقات الطرق إذا كانت 

من القانون رقم  31المحتفظ بها لذلك تبلغ مقادیر معینة نصت علیها المادة المساحة 

   )3(:المتعلق بالتجزئات العقاریة وهي 90/25

                                                           
  .60عبد الإله المكنیسي، المرجع السابق، ص )1(

 .105فؤاد الموح، المرجع السابق، ص )2(

، المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات 1992جویلیة  15، المؤرخ في 90/25من القانون رقم  30المادة  )3(

    4159السكنیة وتقسیم العقارات، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد 
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من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة  %25نسبة التعویض  -

  .متر مربع 1000من التجزئة یساوي أو یتعدى 

من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة  30% -

 .2م600أو یفوق  2م1000یقل من 

من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة  35% -

 .2م350ویساوي أو یفوق  2م600من 

جزئة من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن الت 40% -

 .2م200ویساوي أو یتعدى  2م350یقل عن 

من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة  45% -

 .2م100ویساوي أو یفوق  2م200یقل عن 

من المساحة الكلیة، إذا كان متوسط مسافة البقع الناتجة عن التجزئة یقل  50% -

 .2م100عن 

التعویضات المشار إلیها أعلاه، لا تستحق التعویض إلا وتجب الإشارة إلى أن هذه 

عن المساحة الإضافیة التي تزید عن النسب المحددة، ویحدد التعویض بإتفاق الأطراف، 

أما إذا تعذر علیهم ذلك فتحدد المحكمة على أساس قیمة الأرض عند تاریخ التسلیم 

  .)1(المؤقت لرخصة التجزئة العقاریة

  

  

  

                                                           
  .المتعلق بالتجزئات العقاریة 90/25من القانون المغربي رقم  31المادة ) 1(

 . 104موح، المرجع السابق، صفؤاد ال: أكثر تفصیل انظر إلى -
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  :منح رخصة التجزئة قرار رفض: ثانیا

تعتبر القرارات الإداریة ذات الطبیعة العمرانیة بصفة عامة من القرارات المعللة 

ولذلك فإن القرار المتضمن رفض منح رخصة التجزئة لابد أن یكون مسببا، حتى یستطیع 

  .)1(المعني الطعن فیه إداریا أو قضائیا وإلا عد تجاوزا للسلطة

، فإن لرئیس المجلس )2(والتقیید موجودان معا في كل عمل إداريفإذا كان التقدیر 

الشعبي البلدي، بصفته السلطة المختصة في إصدار ورفض إصدار القرارات العمرانیة، 

  .سلطة مقیدة، كما له سلطة تقدیریة في ذلك

I- وهي حالة الرفض الوجوبي التي نصت علیها المادة  :)3(حالة السلطة المقیدة

، حیث لا یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي 15/19من المرسوم التنفیذي قرة أولى، ف17

رخصة التجزئة، إذا كانت الأرض المجزأة مخالفة لأحكام مخطط شغل الأراضي أو لم 

 .یتجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو غیر مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك

إن السلطة المختصة بإصدارها القرارات المشروطة، طبقا للأحكام التشریعیة 

خاصة في المجالات ذات الأهمیة البیئیة إلا أنه في . والتنظیمیة، إنما تتفادى الرفض

بعض الحالات تجد نفسها مضطرة بعدم قبول منح الترخیص، لاسیما إذا تعلق الأمر 

ا لذلك یمكن للسلطة الإداریة رفض منح الترخیص بمخالفة القوانین والتنظیمات، وتطبیق

                                                           
 .88، المرجع السابق، صالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في في التشریع الجزائريعایدة دیرم، ) 1(

 .51سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص) 2(

تعتبر السلطة المقیدة خطاب ملزم من المشرع موجه للإدارة لتنفیذ القانون لذلك فإن السلطة المقیدة تعود إلى إدارة ) 3(

المشرع حینما یضع النص القانوني، مما یسهل على رجل الإدارة تنفیذ القرار وبشكل بسیط وسهل ولا یحتاج إلى جهد 

عود السبب إلى میل المشرع إلى توسیع اللجوء للسلطة المقیدة بغیة في البحث والتفكیر والإبداع والاختیار، هذا وی

ضمان استقرار المعاملات وتحقیق أمن القاعدة القانونیة لدى الأفراد ولتحقیق ذلك وجب التقیید في وسائل المشروعیة 

جمال قرف، السلطة : رالخارجیة للقرار الإداري، كما التقیید في وسائل المشروعیة الداخلیة لذات القرار في هذا انظ

- 78، ص2018، 06، العدد07المقیدة للإدارة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة سكیكدة، المجلد

79 . 
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للقیام بمشروع التجزئة بسبب عدم النص على التجهیزات الضروریة أو عدم إرفاق ما 

، فتصریح ...)كالدفتر العقاري أو العقد الإداري أو عقد الملكیة(یثبت الملكیة العقاریة 

تتوفر على شروط صحیة  المالك بإقامة المباني على ملكیته بعد تجزئتها یعني أنها

ووقائیة تحمي المالك بصفة خاصة والبیئة بصفة عامة، لذا فحمایة المالك لملكه حمایة 

إلى جانب هذا فإن الإدارة أیضا، مضطرة لرفض منح رخصة التجزئة بسبب غیاب  ،البیئة

، لأنه أساس المشروع وبدونه لا یمكن دراسة هذا الأخیر) تصمیم الموقع(التصمیم الشامل 

ولا یمكن تكوین فكرة واضحة على جملة من المعلومات الضروریة مثل حدود القطعة 

الأرضیة، مسالك إیصال التجزئة بالطرق الأخرى، مختلف القنوات والشبكات التي تربط 

  .أقسام التجزئة فیما بینها وبالمناطق المجاورة

دارة ترفض وجوبا منح المذكورة أعلاه، فإن الإ 17وبإستقراء الفقرة الأولى من المادة 

رخصة التجزئة بسبب مخالفة أحكام مخطط شغل الأراضي، وكان هذا الأخیر محل 

، وكان مشروع التجزئة غیر مطابق للقواعد )لم یتجاوز مرحلة التحقیق العمومي(دراسة 

العامة للتهیئة والتعمیر كأداة بدیلة لمخطط شغل الأراضي، تكون بصدد الرفض الوجوبي 

من المصلحة العامة وبطبیعة الحال لا  - كما مر بنا–مخطط شغل الأراضي هنا، لأن 

یمكن إنجاز أیة عملیة مخالفة لمبدأ تقسیم الأراضي الذي نص علیه مخطط شغل 

الأراضي، أي لا یمكن مثلا منح الترخیص بإقامة تجزئة سكنیة في قطاع مخطط للنشاط 

، )لتجزئة غیر مخصص للسكنموقع ا. (الصناعي وفقا لأحكام مخطط شغل الأراضي

وفي هذه الأحوال نجد الإدارة نفسها ملزمة برفض المشاریع التي لا تتماشى مع مخططات 

إستعمال الأراضي، خاصة إذا كان هذه الخروقات تمس بشكل مباشر المجال الطبیعي، 

مثل المساس بالمناطق الفلاحیة والغابویة والمناطق المخصصة لإقامة الحدائق 

  .ت الخضراءوالمساحا

أخیرا الإدارة ملزمة برفض منح الترخیص بسبب الإرتفاقات المفروضة على بعض 

مثل إرتفاق عدم العلو فوق مقدار معین، وارتفاق عدم البناء سواء كان مقیدا أو . المناطق
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مطلقا لقرب هذه الأراضي المثقلة بالإرتفاقات من المنشآت العسكریة أو السكك الحدیدیة 

  .المطاراتأو 

II- وهي حالة الرفض الجوازي، إذ یملك فیها رئیس  :)1(حالة السلطة التقدیریة

المجلس الشعبي البلدي سلطة تقدیریة في منح الرخصة أو رفض منحها، وهذا ما نستشفه 

یمكن رفض تسلیم رخصة التجزئة «: ، الفقرة الثانیة التي تنص على17من نص المادة 

مخطط شغل الأراضي أو (في البلدیات التي لا تملك الوثائق المبینة في الفقرة الأولى 

، إذا )القواعد العامة للتهیئة والتعمیر التي تحل محل مخطط شغل للأراضي في غیابه

 )(PDAUكانت الأرض المجزأة غیر موافقة لتوجهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

أو للتوجیهات التي تطبقه القواعد العامة للتهیئة والتعمیر على النحو الذي یحدده التنظیم 

 .)2(»المعمول به

هذا ومن التوجیهات التي تطبقها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، أنه حسب 

إذا كانت البنایات من طبیعتها أن «: 91/175المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، یمكن رفض 

إذا «: من ذات المرسوم أنه 03رخصة البناء أو التجزئة من أجل البناء، وتضیف المادة 

لفیضانات كان البناء أو التهیئة المقررة في أرضیة معرضة للأخطار الطبیعیة مثل ا

والإنجراف وانخفاض التربیة وانزلاقها والزلزال والجرف، یمكن رفض رخصة البناء أو 

  .»التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانین والتنظیمات المعمول بها

                                                           
تبر السلطة التقدیریة ضروریة لفاعلیة العمل الإداري وهو ما یبرر إعطاء المشرع للإدارة نوع من حریة التصرف تع) 1(

ام، غیر أن هذه السلطة التقدیریة للإدارة لیست على نفس القوة في أركان القرار الإداري، فهناك لتحقیق الصالح الع

أركان تشمل على السلطة التقدیریة وأخرى مقیدة ومحددة ینص القانون فالقرار الإداري بهدم منزل مثلا یشتمل بالضرورة 

لعناصر الأخرى للقرار ومن ثم فإن المجال الخصب على سلطة تقدیریة في كیفیة إخلاء هذا المنزل مع ثبات بقیة ا

بسیوني عبد االله : واقعة مادیة تدفع الإدارة للتدخل وإحداث أثر قانوني في هذا أنظر إلى... للسلطة التقدیریة هو ركن 

 .   وما یلیها 42، ص1988قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، مصر، -عبد الغني، القضاء الإداري

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  17المادة ) 2(
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بفقرتیها المذكورتین أعلاه ونص المادة الثانیة والثالثة من  17یتبین من نص المادة 

أیضا، أن المشرع الجزائري منح للإدارة سلطة تقدیریة  91/175فیذي رقم المرسوم التن

واسعة بخصوص منح أو رفض منح رخصة التجزئة، لأننا لا نتصور أن محتوى هذه 

النصوص یطبق في المناطق الحضریة، فمحل تطبیق هذه النصوص هو المناطق الریفیة 

تعمیر المخطط في نظیرتها التي لا شك أن التعمیر فیها لا یكتسي نفس أهمیة ال

الحضریة، لا من حیث التجهیزات التي تتطلبها التجزئة العقاریة ولا من حیث الإرتفاقات 

التي قد تتحملها الأراضي في المناطق الریفیة، بالرغم من تشابه هذه الإرتفاقات في 

البنایات إرتباطها بضرورة الحفاظ على الأمن العام والنظافة والسیر في الطرقات ووضعیة 

إلخ، بذلك كثیرا ما تقبل السلطة المختصة بمنح ترخیص بتقسیم الأرض بالرغم من ... 

أن المشروع یحقق حدَ أدنى فقط من التجهیزات المنصوص علیها قانونا في المناطق 

  .  الریفیة

من كل ما سبق نستطیع القول، أن للتجزئة العقاریة أهمیة إقتصادیة، إجتماعیة 

ظمها المشرع بمجموعة من الضوابط منها حث صاحب المشروع  على البدء وبیئیة، لذا ن

بصفة جدیة في الأشغال الخاصة بالتجهیز دون تماطل، لقطع الطریق أمام كل من یظن 

أن المماطلة بالبدء في الأشغال یساعد على رفض بعض القطع الأرضیة المجزأة ومن ثم 

هذه العملیة سیساعد على وضع حد لانتشار المضاربة فیها لتحقیق الربح، كما أن تأطیر 

، التي كثیرا ما إنجر عنها الزحف نحو الأراضي الریفیة، )غیر القانونیة(التجزئات السریة 

فغاب الریف وفي غیابه غاب نقیضه وهو المدینة، وبغیابهما معا، غاب الوسط الطبیعي 

منیا وبصورة الذي یحوي كل من الریف ونقیضه، وعلیه وجب النص صراحة ولیس ض

إلزامیة على البعد البیئي عند إحداث التجزئة العقاریة، كما یمكن النص على إخضاع بیع 

القطع المجزئة أو كرائها لمعیار القدرة الشرائیة التي تتماشى وبناء القطعة المجزأة كلها، 

ثة، ثلا إلى قطعتین صغیرتین أو) التجزئ من الباطن(وتفادي بذلك تقسیم القطعة المجزأة 
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لأن هذه الظاهرة یتولد عنها زیادة المساكن والسكان في التجزئة العقاریة وبالتالي زیادة 

الضغط على المرافق والتجهیزات وعلى مختلف الشبكات والقنوات وبالنتیجة المساس 

  .بسلامة الوسط الطبیعي

  :العقاریةرخصة التجزئة  قرار إلغاء: ثالثا

 15/19فیذي رقممن المرسوم التن 30بموجب المادة  لاغیةتصبح رخصة التجزئة 

  :)1(في الحالات الآتیة

 سنوات من تاریخ التبلیغ 03التهیئة خلال  أشغاللم یشرع صاحبها في  إذا 

  خلال الآجال المحددة في القرار التي لا  الأشغاللم تكتمل هذه  أو إذا

عد بالدراسات و قریر معد من طرف مكتب ت أساسثلاث سنوات على ) 03(تتجاوز 

 .تقدیر المصالح المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة وتقییمها

یكون تنفیذ  أننه یمكن أغیر  ،یعد هذا تصریح بعدم الوجود الفعلي للقطع المجزأة

 أعلاهسنوات ) 03: (ـن الآجال المقررة بإبموجب ترخیص وبالتالي ف لعلى مراح شغالالأ

الواردة على  لكراءواتظل عملیات البیع  كلالمراحل المختلفة وبذ شغالأتطبق على 

لرخصة لشهادة تصرح فیها بتنفیذ احدات العقاریة معلقة على تسلیم السلطة مصدرة و ال

  .)2(الأشغال

یمكن الاستمرار في  نه عندما تصبح رخصة التجزئة ملغاة لاأ ،نستنبط مما سبق

وفي هذه الحالة  ،اهالتهیئة فی أشغالفیما یخص المراحل التي تم الانتهاء من  إلا الأشغال

                                                           
، غیر أن المادة 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  30تقابل المادة ) 1(

كانت أكثر دقة في الصیاغة ووضوح، لاسیما عندما أشارت إلى إثبات حالة عدم استكمال الأشغال خلال الآجال  30

سنوات على أساس تقریر معد من طرف مكتب الدراسات وبعد تقریر المصالح المكلفة بتسلیم رخصة ) 03(المحددة 

 .  التجزئة، لیؤكد المشرع توجهه الجدید نحو توسیع دائرة المسؤولة في مجال التعمیر والبناء

.92المرجع السابق، ص ،نقل الملكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر )2(
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 أو أشغال أيقصد مباشرة  إجباریایعد تقدیم طلب جدید للحصول على رخصة التجزئة 

رخصة التجزئة على  إصدارویتم  ،أعلاه إلیهاستئنافها بعد انتهاء مدة الصلاحیة المشار إ

التهیئة ات صفوموا أحكامهذا الطلب دون دراسة جدیدة للملف شریطة عدم تقییم  أساس

   .الأولىمطابقة لرخصة التجزئة  الأشغالوتكون  ،والتعمیر بشكل یتنافى مع هذا التجدید

هي من قبیل  للاغالإسترخصة التجزئة وشهادة قابلیة  إعداد إجراءات أنوبما  أخیرا

ستعمال اللاقانوني للقطع لأرضیة المؤدي إضبط التعمیر وقطع الطریق على  إجراءات

فان الرقابة المفروضة في ذلك على  ،ء الفوضوي والتلوث بمفهومه الواسعنتشار البناإ إلى

من المرسوم التنفیذي رقم  31مما جعل المشرع یتدخل بنص المادة  ،تكفي المستفیدین لا

ه ضالذي لم یر  ،شهادة قابلیة الاستغلال أولیمكن صاحب طلب رخصة التجزئة  19/ 15

في حالة سكوت السلطة المختصة وتقاعسها في الآجال  أوتبلیغه به تم الرد الذي 

  : ویكون على ثلاث مستویات إیداعیودع طعنا مقابل  أنالمطلوبة 

  دى على هذا المستوى یودع الطعن مقابل وصل ل: الأولىالمستوى

 15: ـالرفض المسبب ب أوجل تسلیم الرخصة أالولایة وفي هذه الحالة یحدد 

  .یوما

 خلال  الأولعلى الطعن  إجابةند عدم تلقي الطالب ع: المستوى الثاني

في هذه الحالة  لتأمرالمدة المحددة یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران 

مصالح التعمیر بالولایة على المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإیجاب على 

من تاریخ  ابتداء ،یوما 15جل أبالرفض المسبب في  خطارالإ أوصاحب الطلب 

  .الطعن إیداع
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 ما  یهقتلعلى الطاعن على هذا المستوى في حالة عدم : المستوى الثالث

لدى الجهة القضائیة المختصة یرفع دعوى  أن ،یرضیه من خلال الطعن الثاني

 .)1(فاع عن الحقوق المكفول دستوریادالقضاء وال إلىاللجوء حق  لمبدأا قتطبی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01القانون رقم من 158المادة  )1( 
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  رخصة البناء في حمایة البیئةدور  :المبحث الثاني

لم یعد حق الملكیة حقا مطلقا بل أصبح یتصف بالنسبیة شأنه في ذلك شأن الحریة 

من بینها ما تفرضه مقتضیات النظام العام بأبعاده التقلیدیة أو الحدیثة  ،لترد علیه قیود

في مجال التعمیر والبناء ) 1(والتي من بینها النظام العام الجمالي أو جمال الرونق والرواء

ووسیلة ممارستها  ،ختصاصات سلطة الضبط الإداري التي تحوزها جهة الإدارةإعبر 

بشكل تنظیمي هي رخصة البناء باعتبارها الوسیلة التنظیمیة والامتداد الطبیعي للتعمیر 

ث واعد إحداأن أسس العمران وق ،ىي إطار توجیهات التعمیر التقدیر التنظیمي الذي أكد ف

لا تتعارض في مبادئها مع أحدث ، ختلف المنشآت بالجزائرمالتجمعات العمرانیة و 

رى والحفاظ على عتماد التوازنات البیئیة الكبإ سواء من حیث ،یات في هذا المیدانالنظر 

حداث التجمعات العمرانیة الجدیدة من لإوكذا القیود والشروط الموضوعیة ، سلامتها

  .منظور بیئي متكامل

بشكل عام  هاالمشرع الجزائري أحكام كثیرة خاصة برخصة البناء یتضمن ىتبنلذا 

الذي  15/19شكل تفصیلي المرسوم التنفیذي رقم بالمعدل والمتمم و  90/29القانون رقم 

نظرا للدور البالغ الأهمیة الذي تلعبه في  ا،فیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهیحدد كی

 على نحو یضمن التحكم في حركة البناء وتشیید، ال البناءلرقابة السابقة على أعمتجسید ا

هتمام ببعض المناطق ذات القیمة الایكولوجیة وكذا الإالمدن وحمایة البیئة في صورة 

                                                           
منذ فترة لیست بالقصیرة واعتبر الحفاظ على _ جمال الرونق والرواء_أقر الفقه الفرنسي فكرة النظام العام الجمالي  )1( 

جمال الرواء عنصر من عناصر النظام العام مع الاختلاف حول مسألة إشتراط تلاقي الحفاظ على الجمال والرواء مع 

ه اعترف القضاء الإداري الفرنسي وبجانبه المشرع بالجمال كهدف العناصر التقلیدیة للنظام العام من عدمه ومن جهت

للقرارات الإداریة وإن هذا  العنصر هو عنصر من عناصر النظام العام یبرر لسلطة الضبط الإداري إتخاذ إجراءات 

، بهذا بمناسبة قضیة إتحاد نقابات مطابع باریس 1936ضابطة للمحافظة علیه ووقایته، من ذلك الذي أصدره لسنة 

استقر قضاؤه على مشروعیة تدخل سلطات الضبط الإداري لتحقیق أغراض جمالیة لا علاقة لها بالعناصر التقلیدیة 

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "التنظیم العمراني"النظام العام الجمالي، "قوراري مجدوب، : أنظر في هذا إلى: للنظام العام

  . 204- 201، ص2013، لسنة 01د ، عد07جامعة بجایة، المجلد  ،القانوني
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فما ، الممتلكات الثقافیة العقاریة لما لها من علاقة وطیدة بالقواعد المنظمة لرخصة البناء

  تساهم في حمایتها؟ هي إذن علاقة رخصة البناء بالبیئة ؟ وكیف

الذي تقتضیه منهجیة البحث من خلال التقسیم ، ذلك ما سنحاول الإجابة عنه

ومظاهر التكفل بالبعد ) المطلب الأول( مفهوم رخصة البناء ،حیث نبحث في العلمي

غیر أن هذه ،) الثاني المطلب(البیئي ضمن إجراءات الحصول علي رخصة البناء 

تطلبه من یوما ، كمالها بمرحلة تنفیذ رخصة البناءست،ل ناقصة بدون ظالإجراءات ت

البیئة وتتخلص هذه بتدخلات من جانب السلطة المختصة للحد من أي مساس قد یضر 

  .)المطلب الثالث( المرحلة في آثار تسلیم رخصة البناء

   مفهوم رخصة البناء: المطلب الأول

تعد التنظیمات ، )1(التعمیريالذكر خاصة ذات المنشأ  فضلا عن الارتفاقات السابقة

إذ ، عقار واستعماله كیفما یشاء صاحبهالمتعلقة بقانون التعمیر أهم ما یحد حق ملكیة ال

لا یعني مجرد حیازة العقار الشروع في عملیات البناء دون الحصول علي رخصة البناء 

لاسیما تلك ، حترام قواعد التعمیرإ مصالح المعنیة والتي وضعت لضماناللازمة من ال

تؤطر رخصة البناء مجموعة من النصوص القانونیة و التي لها علاقة بحمایة البیئة 

قم ومرسومه التطبیقي ر ، المعدل والمتمم 90/29لقانون رقم والتنظیمیة یوجد على رأسها ا

بالإضافة إلى ، المتعلق بعقود التعمیر 91/176قم ر  المرسوم السابق ىغالذي أل 15/19

من النصوص القانونیة الخاصة وفي غیاب وجود قانون خاص برخصة  ىمجموعة أخر 

تجلى ، مصر ولبنان ،فرنسا ،في تونس حالهو ال ما ، على عكسیرتبط بها البناء وما

                                                           
تتمثل الإرتفاقات ذات المنشأ التعمیري أساسا في تلك التي یحدثها مخطط شغل الأراضي بصفته أداة نافذة للمخطط ) 1(

 .التوجیهي للتهیئة والتعمیر ورخصة التجزئة بصفتها مخطط مصغر ومفصل لمخطط شغل الأراضي
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لها المشرع والأشغال التي یجب ستعمإالغموض في مدلول الكثیر من المصطلحات التي 

  .أن تخضع لرخصة البناء

خاصة في مجال التمییز بینهما وبین  ،همیة كبیرةلتحدید مفهوم رخصة البناء أ

كقانون حمایة الغابات والقوانین  ،ى القوانینمختلف التراخیص التي نظمها المشرع في شت

لذا وجب تعریف هذه الرخصة وبیان  ،وغیرها ...المصنفةالمتعلقة بالمنشآت 

ثم تحدید نطاق تطبیق هذه الرخصة لما له من أهمیة عند تمیزها ) الفرع الأول(خصائصها

  .)الفرع الثاني( والتراخیص الأخرى

  تعریف رخصة البناء وبیان خصائصها: الفرع الأول

فإن المشرع الجزائري لم یضع  ،لئن كانت رخص البناء إجباریة لكل عملیات البناء

یسهل عملیة  ،أخرى في قانون التعمیر ولا في قوانین لا، ا جامعا لرخصة البناءتعریف

تحكمها تتراوح بین درجة المرونة  عتبار أن الإجراءات التيإ ىبین الرخص علالتمییز 

مما  ،حسب طبیعة الأشغال أو ماهیتها مثل رخص بناء منشآت توزیع الكهرباء ىوأخر 

وقبل أن نبحث في هذه ، یة المختلقة للإیفاء بذلكیستوجب الرجوع إلى التعاریف الفقه

الاجتهاد القضائي والقانون و الأخیرة من المفید ذكر بعض التعاریف التي أدلى بها الفقه 

والمباني  ىالمبن، إضافة البناء، البناء: وص عدة مصطلحات عامة مثلالمقارن بخص

تغییرات على المباني القائمة  وإدخالبنیة المقامة في التجزئات العقاریة وعملیة البناء والأ

في  هالستعمإوالعمارة والأشغال أو التي یستعملها العموم والتي نجد أن المشرع الجزائري 

  .والمراسیم التطبیقیة له 90/29ضمن قانون  )1(عدة مواد

                                                           
  ).البناء والتهیئة: (مصطلحین 91/175ذي رقم من المرسوم التنفی 03نجد في المادة  )1( 

  ). البناءات والتهیؤات(مصطلحین  91/175من المرسوم التنفیذي رقم  05في المادة 

  ).البنایة أو البنایات(مصطلح  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  46في المادة 

  ).في التجزئة العقاریةعقار مبني (مصطلح ,المعدل والمتمم  90/29من القانون رقم  59في المادة 
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في تحدید بعض المفاهیم  البحث، نتولى ضمن هذا الفرع، ذلك ىعل تأسیسا

) ثانیا(ثم تحدید المقصود برخصة البناء ) أولا(والمصطلحات المتداولة في مجال البناء

  .)ثالثا(وأخیرا بیان خصائص هذه الرخصة 

  :في مجال البناء والتعمیر المتداولة تحدید بعض مفاهیم المصطلحات: أولا

نجد أن المشرع الجزائري  ،النفاذ الملغاة أو الساریة بالرجوع إلى قوانین التعمیر سواء

 ،المبنى ،البناء: ستعمل مجموعة من المصطلحات والألفاظ العامة والفضفاضة مثلإ

هذا  ،إلخ...المباني القائمة ىلعمارة الأشغال وإدخال تغیرات علا ،الأبنیة ،عملیة البناء

ا من الواجب إخضاعها أو إعفاءهالأمر الذي أدى إلى صعوبة في تحدید بعض المشاریع 

كما أن الأشخاص الراغبین في القیام ببناء ما أو عمل ، التراخیص السابقة لمباشرتها

، أم لا مرتبط به سیتعذر علیهم معرفة ما إذا كانوا ملزمین بتقدیم طلب رخصة البناء

ت التي فضلا عن أن السلطات المكلفة بمراقبة البناء سیصعب علیها التمیز بین الحالا

توجب رخصة وبالتالي القیام بباقي إجراءات المراقبة وما یترتب عنها من ضبط والحالات 

  .وجب ذلكالتي لا ت

ي في ر في ظل هذا  الفراغ القانوني وغیاب دور الاجتهاد الفضائي والفقهي الجزائ

سنضطر للاستئناس ببعض التعاریف المدلى ، ء الغموض القائم حول هذا الموضوعإجلا

من طرف الاجتهاد القضائي والفقهي والتشریعي في مصر والقانون المقارن في تحدید  ابه

  :)1(متداولة في هذا المجالبعض مفاهیم المصطلحات ال

                                                                                                                                                                                

  ).عمارات، بنایات، محلات(مصطلح  91/175من المرسوم التنفیذي رقم  32في المادة 
حامد عبد الحلیم الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ) 1(

 .وما یلیها 39، ص1994، )مصر(
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I. بالبناء في عرف قوانین المباني أن المقصود  "حامد الشریف"یرى الأستاذ  :البناء

من  فالحائط، قرار اتصالواتصل بالأرض  كل شيء متماسك من صنع الإنسان« :وه

تصال قرار وكذلك إذا أقیم الحائط بفعل إسمنت یعتبر بناء إن اتصل بالأرض طوب وا

، طوب اللین المخلوط بالطین والتبنسمنت من المسلح أو من الإ ارة و الإنسان من الحج

لأنها ، ن مثل هذا الحائط فلا یعتبر بناءإلى تكوی ولكن إذا أدت عوامل جویة أو جیولوجیة

   .تصال قرارإتصلت بالأرض إوان ، ت من صنع الإنسانلیس

بها  تكالبناء على سطح الأرض أو یعمل أساسا والاتصال بالأرض قد یكون مباشرا

وقد یكون بطریق غیر مباشر كبناء حجرة أو جدار في دور علوي متصل بالأدوار السفلى  

عة من مجمو « :فعرف البناء بأنه "الرزاق السنهوريعبد "أما ، )1(»تصال قرارإ -بالطبع-

أو شيء غیر هذا  ،كل هذا معا أو ،ا أو جبسا أو حدیداالمواد مهما كان نوعها خشب

ذا التعریف واسع إذ یشیر إلى یعد ه ،)2(»تصال قرارإلتتصل بالأرض شیدتها ید الإنسان 

في حین نجد أن ، ض من جسور وتماثیل وسدود یعتبر بناءشید في باطن الأر مكل 

 :لوزیر الداخلیة بالمغرب نص على أن المقصود بعملیات البناء هو 288لمنشور رقم ا

كل بناء تم على أرض غیر مبنیة والذي یجب أن یثبت عل سطح الأرض بواسطة «

   .)3(»مبني من الإسمنت والذي لا یمكن تحویله بدون هدمه أساس

یتضح أن لمصطلح البناء ثلاث خصائص تتعلق الأولى  ،نطلاقا من هذه التعاریفإ

 ،)مشید البناء(الثانیة بالفاعل وتتعلق ،)إلخ...الخشب ،الاسمنت ،مثل الطوب(بمواد البناء 

                                                           
  .39ریف، المرجع السابق، صحامد عبد الحلیم الش )1( 
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموالعبد الرزاق السنهوري،  )2( 

  .24، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، ط08جزء 
الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب، المغرب، ، الرقابة على التجزئات العقاریة والأبنیة بالمغربمصطفي جرموني،  )3( 

  .46، ص2011
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بعنصر إذ یشترط أن یكون من صنع الإنسان لا من صنع الطبیعة في حین تتعلق الثالثة 

  .إلى مكان أخر دون هدمهالاستقرار والثبات بحیث لا یمكن تحویله من مكانه 

II. المبنى في خصوص بالمراد « :عرفت محكمة النقض المصریة بأن: المبنى

  .)1(»والاستغلال أیا كان نوعه كل عقار مبني یكون محلا للانتفاعتنظیم وهدم المباني 

III. تغییر مساحة أو حجم المبني القائم إلى حجم أوسع«یقصد بالتوسیع : التوسیع 

حائط فاصل بین حجرتین صغیرتین وجعلها حجرة واحدة واسعة أو مثل إزالة ، أو أكبر

  .كل تغییر یتعلق بكل تحویل یهدف إلى إضافة بناء إلى محل موجود ىبمعن ،)2(»كبیرة

IV. إصلاح الأجزاء المعیبة« :الفقه المصري الترمیم بأنهعرف  :الترمیم والصیانة 

الإنشاء أو نتیجة خطأ في المبنى أو ملحقاته سواء كان العیب نتیجة خطأ في من 

ما یتطلبه ضمان الانتفاع بالمبنى « :ویعرف الصیانة بأنها ،)3(»الاستعمال العادي

 :الاستمرار به وتقسم الصیانة إلى نوعینوملحقاته للحفاظ علیه في حالة تمكنه من 

 .)4(»صیانة داخلیة وصیانة خارجیة

لا ، خلال التعریف المشار إلیه أعلاه الترمیم والصیانة الداخلیة من من إذن یعد كل

یخضعان للرخصة من أجل القیام بهما لأنهما لا یغیران في شيء من حجم المبنى أو 

أما المتطلبات الجمالیة والتي ،)5(مكوناته الداخلیة وهو الاتجاه الذي علیه التشریع المصري

التنفیذیة لقانون المباني فقد عرفتها اللائحة  ،ا الصیانة الخارجیةهممفهو یمكن إدراج ضمن 

تغطیة واجهات المباني القائمة سواء « :المصري تحت عنوان التشطیبات الخارجیة بأنها

بالبیاض بأنواعه المختلفة أو التكسیة ، المطلة علیهالمطلة على الطریق العام أو غیر 

                                                           
  .36، ص1996، دار النشر المغربیة، المغرب،رخصة البناء، الكتاب الأولمحمد بوجیدة،  )1( 
  .36محمد بوجیدة، المرجع نفسه، ص )2( 
  .77مصطفي جرموني، المرجع السابق، ص )3( 
  .78مصطفي جرموني، المرجع نفسه، ص )4( 
  .58-57، ص 1987، )مصر(، مطبعة الأطلس، القاهرة جرائم المبانيمحمد المنجي،  )5( 
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أي الرخام أو الجرانیت أو  بالحجر الصناعي أو الحجر الطبیعي أو الطوب الطاهر أو

 .)1(»اتنأخرى ولا تشمل التشطیبات الخارجیة أعمال الدها ،تكسیة

V. ن الارتفاع مرتفاع بالمبني القائم إلى أكبر یقصد بالتعلیة الا: التعلیة والتعدیل

ومثال ذلك زیادة طابق فوق الطابق الأول المرخص به بینما ، المرخص به في الأصل

وذلك على نحو مخالف  كموقع السلالم أو الشرفاتیعني التعدیل تغییر معلم المبنى القائم 

  .)2(لما ورد في الرخصة

VI.  یعني بالتدعیم تقویة المباني القائمة وإزالة ما بها من  :)أو التقویة(التدعیم

 )3(خلل وهو بذلك یحتاج إلى رخصة لما تحتاجه هذه العملیة من رقابة ومواصفات فنیة

 .انة والإصلاحصییقترب من معاني الترمیم وال ىعنوالتدعیم بهذا الم

 ،لها والتي یقام بها على المباني بالمفاهیم المعطي) التغییرات(إن كل هذه العملیات 

الصیانة غیر ة باستثناء الترمیم والصیانة أخضعها المشرع المصري للرخصة المسبق

فإن  أما في الجزائر، ذي إتخذه الفقه والقضاء المصریینالخارجیة وهو نفس الموقف ال

إذ ذكر التغییرات التي یمكن أن تدخل على المباني و ، المشرع لم یكن واضحا في ذلك

 وهذا ما، تفصیلات هذه المصطلحاتالإعطائه شكل عام دون ب ة لرخصة البناءبالموج

من بذلك ، المعدل والمتمم 90/29لقانون رقم من ا 55و 52یستشف من نص المادة

، رخصةللالموجبة ، التغییرات وما تتضمنها من عملیاتوحصر كل  طضب، الضروري

، ضوابط التعمیر(عمودیا  وأ ة في الحجم الخارجي للمبنى أفقیابالزیاد سواء كانت مرتبطة

، لامةمسألة ضوابط الس(أو بالنقصان في الحجم الداخلي بمبنى ومكوناته ) والارتفاقات

  .)الخاص والعام وشروط التهویة والصحة العامةمتانتها والأمن و  ستقرار المبانيإ خاصة

                                                           
  .324هیام مروى، المرجع السابق، ص:، أنضر أیضا 66- 65محمد المنجي، المرجع السابق، ص )1( 
  .49، المرجع السابق، صرخصة البناءمحمد بوجیدة،  )2( 
  .49محمد بوجیدة، المرجع نفسه، ص )3( 
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ا دون أمَ ، جمالیةالمسألة المتطلبات (ارجیة للمبني سواء مرتبطة بالتشطیبات الخو 

  ).ذلك فلا یحتاج إلى رخصة

 نأمثل هذه التغیرات  ،ت الجهات المكلفة بالمراقبةظفكلما لاح ،وبناء على هذا

محاضر بالمخالفات الملاحظة بشأن هذه تطلب من صاحبها الرخصة ومراقبتها وتحریر 

فهل تفطن المشرع لكل هذا ضمن أحكام المرسوم التنفیذي  ،التغییرات الموجبة للرخصة

  ؟15/19الجدید رقم 

  :تحدید المقصود برخصة  البناء: ثانیا

إذا كان من أعقد الأمور وأصعبها هو تقدیم تعریف جامع مانع لمصطلح أو مسألة 

ر الجدل ثوكختلف حوله الفقهاء إالبناء الذي فإن ذلك ینطبق على تعریف رخصة  ،ما

كثرة  إلىلنظر باكما أنه المشرع الجزائري ، لاختلاف وجهة نظر كل باحث بعات، بشأنه

المشرع  هالذي ذكر " البناء"صطلح میریة التي یختلط مفهومها بمفهوم المصطلحات التعم

لا في لم یضع تعریفا محددا ، متعلقة بالتعمیرالنیة بكثرة في مختلف النصوص القانو 

حیث ، في القوانین الأخرى المرتبطة به المعدل والمتمم ولا 90/29قانون التعمیر رقم 

رخصة تشترط في «: من قانون التهیئة والتعمیر بالنص على أنها 52إكتفى في المادة 

حالة تشیید البنایات الجدیدة  مهما یكن استعمالها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء 

أو الواجهات المطلة على الساحة العمومیة ولإنجاز الذي یمس الحیطان الضخمة منه 

من المرسوم  33وهو المحتوي الذي نصت علیه المادة  ،»جدار صلب للدعم أو النسیج 

المرسوم التنفیذي من  41غیر أنه وبالرجوع إلى نص المادة ،)1(91/176نفیذي رقم الت

، نجد أن المشرع، قد 91/176ألغى المرسوم التنفیذي السابق رقم  ، الذي15/19رقم 

                                                           
یشترط كل تشیید لبنایة أو تحویل بنایة على حیازة «: على أنه 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  33تنص المادة ) 1(

 .»رخصة بناء
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تشیید یشترط كل « :وضح بأكثر دقة الأعمال والتغییرات الموجبة لرخصة البناء عند قوله

تتضمن أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس ایة بنلبنایة جدیدة أو كل تحویل 

والواجهة والاستعمال أو الوجهة و الهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة 

  .»...حیازة رخصة البناء ،للملكیة

بناء على عدم وجود تعریف تشریعي جامع مانع لرخصة البناء فإن ثمة تعاریف 

  :فقهیة لها من أهمها

  به الفقیه ما جاء"A.Lotournerie"، عمل « :الذي یقول بأن رخصة البناء هي

یمكن الترخیص  اإنجازهأو فعل تلاحظ بموجبه السلطة العمومیة أن تنفیذ الأشغال المزمع 

 .)1(»بها بالنظر إلى النصوص المتعلقة بالتعمیر

  أما الأستاذ"Claude bluman" عمل إداري بموجبه تمارس « ،عتبرهافقد ا

 .)2(»الإدارة مراقبة وقائیة لمطابقة بنایة ما للقواعد العامة التي تفرضها رخصة البناء

  وهو نفس الطرح الذي یرمي إلیه الأستاذ"G.peiser" بأن رخصة  ،عند قوله

أن أعمال البناء  الإداریةالسلطة  هالتصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجب« :البناء هي

  .)3(»التي ستتم تحترم الضروریات القانونیة والتنظیمیة في مجال العمران

أنها أتت عامة هذا ما یستشف من خلال  ،ما یلاحظ على هذه التعاریف الفقهیة

غیر أنه یمكن  ،تصرف إداري أعمال بناء، عمل إداري :مثل المصطلحات المستعملة

رخصة البناء هي ذلك الإذن الإداري المسبق اللازم « :وضع تعریف موحد لها بالقول أن

                                                           
  .48مصطفي جرموني، المرجع السابق، ص )1( 

Claud bluman, droit de l’urbanisme, dalloz, 2 éme Edition, France, 1979, p26. )2(    

G. peiser, droit administratif, édition, dalloz, France, 1971, p88. )3(    
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للشروع في عملیة البناء والذي یتم بعد التأكد من قبل السلطات المختصة من مدى 

  .)1( »مطابقة مشروع البناء للقوانین الجاري بها العمل

وما توصل  ،یرالتعم لمصطلحاتا من خلال ما تم ضبطه من مفاهیم هذا ویبدو لن

 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  41وبالرجوع إلى نص المادة ، إلیه الفقه من تعریف

الإداري الصریح الذي تسلمه السلطة  فإن رخصة البناء أو رخصة التدعیم هو القرار

 شخصا طبیعیا كان أو شخصا معنویا عاما أو خاصا ،المختصة قانونا لصاحب الطلب

ناء للتأكد من مطابقة المشروع لأصول الفن المعماري وللنصوص قبل البدء في أعمال الب

  .عیة والتنظیمیة الجاري بها العملالتشری

  :خصائص رخصة البناء :ثالثا

تعد رخصة البناء قرار إداري إنفرادي صادر عن السلطة الإداریة المختصة یتم 

ید أو تغییر بناء جدفي بناء عقاره بإقامة ) طبیعي أو معنوي(بموجب إنشاء حق للمستفید 

هذا وترتبط ، ام القواعد والتنظیمات العمرانیةحتر إهذا في إطار و ، بناء قائم أو تدعیمه

رخصة البناء بملكیة العقار لذا فإن الحق في البناء سابق لصدور رخصة البناء هذه 

ا وذلك بفرضه، ستعمال هذه الملكیة العقاریةإإنما هي وسیلة حد من حریة أو حق الأخیرة 

ومقتضیات مخطط شغل  منها احترام الارتفاقات، على الشخص المستفیدحقوقا والتزامات 

یئة وعناصر النظام العام الأراضي وكذا نظریة تقسیم الأراضي ووظائفها لضمان حمایة الب

   .)الجمال والرونق، الطمأنینة،الصحة، الأمن(

                                                           
مجلة المفكر كلیة الحقوق والعلوم ، "إجراءات اصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"عزري الدین،  )1( 

  . 12، ص2008، 03جامعة بسكرة، العدد  ،السیاسیة
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بالنظر إلى المعیار العضوي أي  )1(عتبار أن رخصة البناء هي قرار إداري مسبقإب

حداث أثار قانونیة إ ة في جهة إداریة مختصة تهدف إلىالجهة التي تصدرها والمتمثل

  :نوجزها ضمن الخصائص الآتیة

I. یترتب عن الصفة الإداریة  :إداري صادر عن سلطة مختصة رخصة البناء قرار

دى شروطه حإ لفتخ متضرر من هذا القرار في حالةإمكانیة لجوء ال ،لرخصة البناء

   .الشكلیة أو الموضوعیة إلى الجهة القضائیة المختصة للطعن في مشروعیته

II. تعتبر توجیهات ومقتضیات مخططات التعمیر  :رخصة البناء قرار إداري قبلي

، )الإدارة(لأشخاص المعنویة العامةالمحلیة بعد المصادقة علیها إلزامیة للجمیع بما فیه ا

حترام هذه إضمان  لذا ومن أجل ،للتهیئة والتعمیر محلها القواعد العامةوفي غیابها تحل 

لا یفسح  حتى ،للبناء لا لاحقة له) قبلیة(لا بد من إصدار رخصة وقائیة سابقة  القواعد

أمام أمر واقع لإجبارها على  الإدارةووضع دون تراخیص  اتیابنالمجال للأفراد لإقامة 

للوضع القائم وما یترتب عنه من تكالیف ویمكن أن كعلاج ) 2(ذلك منح تراخیص بعد

  .الأمر إلى الهدم إذا ماتم البناء في القطاع المخطط للنشاط الصناعي مثلا یصل

III.  رخصة البناء قرار إداري یتضمن إقامة بناء جدید أو تحویل بنایة تتضمن

الاقتصادیة تمثل المباني ثروة من الثروات  :)تدعیم ،تهیئة ،توسیع ،صیانة(أشغال تغییر

المصلحة العامة لیس فقط  يأو المجتمع ككل لذا تقتضسواء بالنسبة للأفراد  ،في أي بلد

 ،بل تمتد إلي مراقبة التغییر في البناء القائم والأعمال المرتبطة به ،مراقبة إقامة بناء جدید

تها من الناحیة ممن النواحي التقنیة الصحیحة وسلاوذلك لضمان صلاحیة المباني 

تغیر الكما یجب مراقبة المواد المستعملة عند  ،هندسیة وأدائها للخدمات المطلوبة منهاال

                                                           
یعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني إنفرادي یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثار قانونیة  )1( 

نظریة القرارت عمار عوابدي، : بإنشاء وضع قانوني جدیدة أو تعدیلیة أو إلغاء وضع قانوني قائم، في هذا انظر إلى

  .22، ص1999، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، داريالإداریة یبن علم الإدارة العامة والقانون الإ
     .12، المرجع السابق، صإجراءات إصدار قرار الهدم والبناء في التشریع الجزائريعزري الزین،  )2( 
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ن كثیرا ما تستعمل مواد غیر مطابقة للمواصفات وعدم إتباع الأصول لأ ،في المباني

متسببة في ذلك حدوث انهیار المباني على ساكنیها لأجل ذلك أفرد المشرع  ،الفنیة للبناء

طبقا  ،بأعمال التغییر في البناء القائم واشترط للقیام بها رخصة للبناءمقتضیات خاصة 

لتوضح معنى أعمال البناء وتكمل النقص  15/19من المرسوم الجدید رقم  41للمادة 

شكل خاص ذلك النقص الوارد في المادة بو  90/29من القانون رقم  52لمادة الوارد في ا

یشترط كل تشیید لبنایة أو «: لتي اكتفت بذكروا 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  33

  .»تحویل لبنایة على رخصة البناء

       تحدید نطاق تطبیق رخصة البناء :الفرع الثاني

المبنیة  یث التنظیم والتناسق في المحیطاتإن واقع العمران بالجزائر یختلف من ح

ما یدفع للتساؤل حول ما إذا كانت جمیع الجهات أو جمیع  ذلك ،من منطقة إلى أخرى

خاضعین لرخصة البناء أم لا ؟ أما من زاویة البنایات  ،الأشخاص الطبیعیین والمعنویین

قد أزالت  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  41فإن المادة  ،وأنواع الأشغال المرتبطة

ستكمل الحدیث عن الأعمال نن لكن لا بأس أ ،النصوص السابقةفي الغموض الحاصل 

  .ستثناءات منهابالمناسبة معرفة الإو الموجبة لرخصة البناء 

عن تحدید المجال الجغرافي لتطبیق ) أولا(البحث  ، سنتولىتأسیسا على ذلك 

وأخیرا تحدید الأعمال التي ) ثانیا(رخصة البناء ثم نطاق تطبیقها من حیث الأشخاص

   .)ثالثا(یتطلب إنجازها للحصول علي رخصة البناء
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    :نطاق تطبیق رخصة البناء من حیث المكانتحدید  :أولا

،)3(التونسي، )2(المصري، )1(الفرنسي ،غرار التشریعات المقارنة ىعل
 

ع فإن المشر 

تراب الشرط الحصول على رخصة البناء یسري على كامل  أن الجزائري نص أیضا على

فالرخصة واجبة حتى في بلدیة  ،ستثناء أي منطقة حضریة كانت أم ریفیةإن و د يالوطن

ما نستشفه من مضمون نص  وهذا، صغیرة بالرغم من أنه لم ینص على ذلك صراحة

تشترط رخصة . ..«: التي تنص على ،المعدل والمتمم 90/29من القانون  52المادة 

من المرسوم  33أكدته المادة  ،وهو الشيء ذاته ،»...البناء من أجل تشید البنایات

، منه 41في المادة  15/19الملغى وكذا المرسوم التنفیذي رقم  91/176التنفیذي رقم 

بعض المناطق من  يفیع ،ي أنه لا یوجد ولا نص ضمن القوانین الساریة المفعولمما یعن

ومن ثم یحق التساؤل عن أي أساس   ،رخصة البناء بالرغم من ربطها بملكیة العقار

یستند علیه الأشخاص للحصول على رخصة البناء في المناطق الریفیة التي تتمیز أغلبها 

  بغیاب سندات الملكیة فیها؟

نصت  ،85/01فإن الأمر رقم  ،المعدل والمتمم 90/29القانون رقم  عكسعلى 

شتراط رخصة البناء في كل مناطق التراب إة منه وبصریح العبارة على ثانیالمادة ال

لا یجوز لأي شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام لم یحصل « :الوطني عند قولها

اء انونا أن یباشر أو یقیم أي بنولة قخخصة البناء سلمتها له السلطة الممقدما على ر 

متقدمة في تطبیقها التي بلغت درجات جد  فإذا كانت الدول، )4(»...وقعهكیفما كان م

                                                           
(1) La betoulle Danielle, permis de construire collection, «que suis je?», PUF, Paris, 1994, 
p39.  

  .39ص ، المرجع السابق،المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصعبد الحلیم الشریف،  حامد )2( 
(3) Salem Hachana, l’autorisation de construire, Ecole nationale d’administration, Tunis, 
1990, p187-189.  

قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها  ، یحدد انتقالیا13/08/1985، المؤرخ في 85/01الأمر رقم  )4( 

    .1985لسنة  06ر عدد .وحمایتها، ج
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قد نصت بشكل مباشر على مبدأ شمولیة رخصة  ،لمبادئ التخطیط العمراني الحدیث

 رقم حیث نجد الأمر ،بشكل تدریجي إلافإن الجزائر لم تقرضه  ،البناء على كامل مجالها

ستثنى من إقد  ،ة تجزئة الأراضي لأجل البناءالمتعلق برخصة البناء ورخص 75/67

لا یشملها مخطط العمران وكذا البلدیات  التىشرط الحصول على رخصة البناء البلدیات 

ویكتفي الراغب بالبناء في هذه  ،)1(ساكن) 2000(التي یقل عدد سكانها عن ألفین

   .الشعبي البلدي بالأشغال إلى رئیس المجلسالبلدیات بتوجیه تصریح 

فقد  ،المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل البناء 82/02أما القانون رقم 

  .)2(ساكن من هذا الشرط 2500و 200أعفى البلدیات التي یتراوح عدد سكانها مابین 

ئة إتسع بموجب أحكام قانون التهیقد  ،تطبیق إلزامیة رخصة البناء إن نطاق

دیات قد غیر أنه فیما یتعلق بالأراضي الواقعة خارج قانون التهیئة والتعمیر للبل ،والتعمیر

على أن یكون  ،المعدل والمتمم المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25إشترط القانون رقم 

الهدف من كل إنجاز یتم فوق الأراضي الفلاحیة، هو رفع الطاقات الإنتاجیة للمستثمرة 

الفلاحیة القائمة علیها الأمر الذي قید من حق البناء فوقها وجعل ممارسة هذا الحق 

  .)3(خاضعا لإستصدار رخصة مسبقة وصریحة من الإدارة

ة ، عن وزارة الفلاح13/09/1992 لأجل ذلك، صدر قرار وزاري مشترك، بتاریخ

الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة  فوق یحدد حقوق البناء ،ووزارة السكن

                                                           
ر .، یتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، ج27/09/1975، المؤرخ في 75/67المادة الأولى من الأمر رقم  )1( 

  .1975لسنة  83عدد 
رخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض ، یتعلق ب06/02/1982، المؤرخ في82/02الباب الأول من القانون رقم  )2( 

  .1982لسنة  06ر عدد .لأجل البناء ج
    .المتعلق بالتوجیه العقاري، المعدل والمتمم 90/25من القانون رقم  34المادة  )3( 
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بناء یراد تشیده فوق الأراضي أي  المادة الأولى منه على أنإذ تشیر  ،)1(للبلدیات

أو الفلاحیة، یجب أن یخصص لإنجاز التجهیزات التي تزید من الاقتصاد العام للنشاط 

) 09(البنایات من أیة نقطة من الأراض تسعة  وشغل على أن لا یفوق علالسكن المُ 

  .أمتار

یتم  وفي غیاب أدوات التهیئة والتعمیر، یتم طلب رخصة البناء بالنسبة لكل إنجاز

الرعویة أو  الأراضيفوق الأراضي الفلاحیة ذات الإمكانیات العالیة والحسنة والمتوسطة، 

ذات الطابع الرعوي وعلى الأراضي الحلفائیة وكذا الأراضي الصحراویة المستصلحة، في 

هي فئة الأراضي  ،حین تبقي فئة واحدة من الأراضي خاضعة للقواعد العامة للتعمیر

  .)2(الصحراویة غیر المذكورة أعلاه 

 تلف حسبأما عن المقاییس المطبقة على البناء في هذه الأراضي، فهي تخ

  :میز هذا القرار بین حالتین د إنجازه والهدف منه، وتبعا لذلكإختلاف موضوع البناء المرا

  فیجب ألا تتجاوز مساحة القطعة الأرضیة المعدة  ،حالة البنایات المعدة للتجهیز

للتجهیز من أجل الإستغلال الزراعي واحد من خمسین  لاستقبال البنایات الضروریة

هكتارات، على أن ) 05(احة الإجمالیة للملكیة التي تقل عن خمس من المس) 01/50(

 .إضافي مترا مربعا لكل هكتار )2م50(ترفع بخمسین 

 حالة البنایات المعدة للسكن، ضمن هذه الحالة، نتمیز بین ثلاث فرضیات : 

 هكتارات، ) 05(للمستمرة أقل من خمس  الإجمالیةإذا كانت المساحة : الأولى

 نالمعد للسكن بواحد من مأتی تحدد مساحة الوعاء المخصص لإستقبال البناء

 .من المساحة الإجمالیة) 01/250(وخمسین 

                                                           
، عن وزارة الفلاحة ووزارة السكن، یحدد حقوق البناء فوق 13/09/1992القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ  )1( 

    .1992لسنة  86الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیة، ج ر عدد 
  . من القرار الوزاري المشترك، المذكور في صلب الموضوع 07المادة  )2( 
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 10(وعشر ) 05(مرة تتراوح بین خمس ثللمست ةیإذا كانت المساحة الكل: الثانیة (

للمساحة المخصصة للبناء المذكور مترا مربعا ) 2م20(هكتارات یضاف عشرون 

 .أعلاه لكل هكتار إضافي

 هكتارات، تحسب ) 10(مرة تفوق ثإذا كانت المساحة الإجمالیة للمست :الثالثة

، على أن یضاف إلیها )الفرضیة الأولى(المساحة المخصصة للوعاء كما ذكر أعلاه 

 .أمتار مربعة لكل هكتار إضافي) 2م10(عشر 

  :تطبیق رخصة البناء من حیث الأشخاصنطاق تحدید : ثانیا

حتیاجاته الضروریة إي تأمین سكن ملائم من حیث تسلسل یأتي حق الإنسان ف

لذا فهو یسعى دائما إلى إشباع هذه الرغبة  ،مباشرة بعد تأمین متطلباته الغذائیة والكسوة

 ،لومن ثم فقد وضعت مختلف الدو  ،الضروریة ولو على حساب ضوابط التعمیر والبناء

منها الجزائر قوانین لضبط المباني وحركة التشیید بفرض رخصة البناء كأداة مراقبة قبلیة 

بما في ذلك المستخدمین للمرافق  ،على كل شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص

.)1(العامة للدولة والبلدیات
  

ة لرخصة البناء بدء نص المشرع في كل القوانین المنظم ،وفي هذا الخصوص

 إلي القانون مرورا 85/01وكذا الأمر رقم  82/02ثم القانون رقم  75/67رقم بالأمر 

على  )منه 33المادة ( 91/176 والمرسوم التنفیذي له رقم )منه 52المادة ( 90/29رقم 

إلزامیة الحصول على رخصة البناء على كل الأشخاص بدون استثناء الراغبین في القیام 

 42في المادة  15/19دید رقم خیرا المرسوم التنفیذي الجوهذا ما أكده أ ،بعملیات البناء

یجب على المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة « :هقولبمنه 

... أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة أن یتقدم بطلب رخصة البناء

                                                           
  .66، المرجع السابق، صالنظام القانوني للتراخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائرمنصور مجاجي،  )1( 
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الأساسي إذا كان المالك  أو نسخه من القانون...طلبه میجب أن یقدم صاحب الطلب لدع

  .»أو موكله شخصا معنویا

  :النطاق الموضوعي لرخصة البناءتحدید : ثالثا

ینبغي الحدیث عن  ،لتحدید الأعمال المستثناة من شرط الحصول على رخصة البناء

بمناسبة ضبط  زء بعد أن ذكرناها بنوع من الإیجاالأعمال التي تخضع لرخصة البنا

  :بعض المفاهیم والمصطلحات المتداولة في مجال التعمیر وعلیه یجب شرح

I. رقم  من القانون 52بناء على نص المادة  :الأعمال الخاضعة لرخصة البناء

تشیید البنایات  :لأعمال الموجبة لرخصة البناء إلى ،یمكن تجزئة ،السابق ذكرها 90/29

یة إلى ضفالحیطان الضخمة أو الواجهات المتغییر البناء الذي یمس و التمدید و الجدیدة 

  .لعمومیة أو إنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییجاالساحات 

) 1(یقصد به إیجاد وإنشاء البناء وإقامته لأول مرة :تشیید البنایات الجدیدة )1

) 2(بنشاط الترقیة العقاریة المتعلق 11/04من القانون رقم  03والبناء حسب المادة 

أو التجاري أو الحرفي أو  أو مجموعة ذات الاستعمال السكني/كل تشیید بنایة و«:هو

 -كما مر بنا-هنا عرف البناء من زاویة النظام الموضوعي غیر أنه  ، فالمشرع»المهني

یشید في  باطن الأرض  به السدود والجسور وكل ما لدیه مفهوم واسع ویقصد

من و  ،لإیواء أشیاءینحصر فقط فیما أعد للسكن أو كلها تعتبر بناء ولا  ،إلخ...لوالتماثی

أن تتدخل ید الإنسان في  ،سكةاأن یكون من مواد متم :ثم فهو یتوافر على ثلاث عناصر

هذا الذي یمیز العقارات على المنقولات حسب المادة ، )3(إنجازه  وأن یكون ثابت ومستقر

كل شيء مستقر « :الجزائري المعدل والمتمم التي تنص على أنمن القانون المدني  683

                                                           
  .31، ص08،2002، الجزائر، العدد مجلة الموثق، "رخصة البناء"حمدي باشا عمر،  )1( 
  .2011، لسنة14ر عدد .، یتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، ج17/02/2011، مؤرخ في11/04القانون رقم  )2( 
  .73، ص2008، )مصر(، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة جنایات المبانيحامد عبد الحلیم الشریف،  )3( 
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يء فهو شبحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه  دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من 

 .»منقول

أو عرضا  نایات القائمة بواسطة التوسیع طولافهو الزیادة في حجم الب :التمدید )2

 ا،لتمدید یشمل التوسیع والتعلیة معبمعنى أن ا ،)1(أو بواسطة التمدید العمودي وهي التعلیة

ر یالتغی :غیر أن هناك من یرى أن ثمة ثلاث مصطلحات لا علاقة لها بالتوسیع وهي

كما أن التحویل  ،یمكن أن یتم بدون توسیع ،modification)(والتحویل والتعلیة فالتغییر

)transformation( في حین أن إضافة بناء  ،خر یمكن أن یباشر بدون توسیعهو الآ

 la(فهنا الأمر یتعلق بتعلیة طابق إضافي  ،طابق إضافي في عمارةكبناء موجود كبیر 

surélévation( ، بالتوسیع الأمرولا یتعلق)وهذا ما أشار إلیه المنشود الوزاري لوزارة  ،)2

  -إلیه سلفا كما أشار -188الداخلیة بالمغرب رقم 

التوسیع هو زیادة أو إضافة أجزاء جدیدة ببنایة قائمة أو ؤكد أن نوعلى هذا الأساس 

  .بالبنایات القائمة أو بجانبها صقاالبنایات القائمة سواء كان ملت إضافة بناء جدید بجانب

رات جزئیة أو كلیة على بنایة قائمة یبإدخال تغی هنا یتعلق الأمر:  یر البناءیتغ )3

الحیطان الضخمة  ،عدل والمتممالم 90/29من القانون  52ویشمل حسب المادة 

أما  ،ضي إلى ساحات عمومیة دون الداخلیة منهافلواجهات الخارجیة للمبنى والتي توا

یر البناء یفقد وسعت في قائمة أشغال تغ 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة 

ت الأرضیة والمقاس كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملا ...«: بقولها

ستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة والواجهة والإ

كما قد تكون على  ،رات على بنایة  في طور البناءیهذا وقد یكون إدخال هذه التغی، »...

                                                           
  .31، المرجع السابق، صرخصة البناءحمدي باشا عمر،  )1( 
القرارات العمرانیة الفردیة وطرق الطعن عزري الزین، : ، أنظر أیضا47مصطفي جرموني، المرجع السابق، ص )2( 

، )مصر(، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة دراسة في التشریع الجزائري المدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة، فیها

  .90، ص2005
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لذا لابد من تفعیل الجهاز الرقابي  ،لبناء بعداتصمیم مرخص لم یشرع صاحبه في أشغال 

  .هذه المخالفاتلضبط مثل 

هو تقویة المباني  -انب رمكما -التدعیم : یجیستإنجاز جدار للتدعیم أو ال )4

   .)1(فهو إقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي للمبنى جییأما التس ،ها من خللب ماوإزالة 

السالف ذكرها قد حصر أعمال التدعیم على  52طبقا للمادة  ،إن المشرع الجزائري

مما یدفع التساؤل حول ضرورة الحصول على الرخصة  ،الجدران الضخمة دون سواها

إذن  د،لا ینكره أح التدعیم للبنایة ما المسبقة بخصوص أعمال أخرى لها من خصوصیات

 ،خاضعة لرخصة البناءعرف أنها ضمن دائرة الأعمال النهناك أعمال في الإطار لم 

استبدال السلالم الخارجیة  ،فیها خالبناء بإزالة الشرو  كإقامة سور للربط بین أجزاء

التحویر  ،لبنایة من الناحیة الجمالیة بإقامة النصب التذكاریة وغیرهااتدعیم  ،المتداعیة

 غفل المشرعأكما  ،غرفتین وجعلها واحدة ق هدم جدار بینطریالداخلي للبنایة عن 

ات الخارجیة المتمثلة في تغطیة واجهات المباني القائمة یبطشتالجزائري الحدیث عن ال

طریق العام أو غیر المطلة بالبیاض بأنواعه المختلفة أو تكسیته السواء المطلة على 

مادة أخرى  یةالظاهر أو الرخام أو بأبالحجر الصناعي أو الحجر الطبیعي أو الطوب 

  .)2(الخ ...

عدم دقة ووضوح النصوص القانونیة الواردة ضمن قانون التهیئة  هذا وتزداد

الملغى رغم الإضافة المحسوبة  91/176ومرسومة التطبیقي رقم  90/29والتعمیر رقم 

عندما لم ینص  ،15/19 من المرسوم التنفیذي رقم 41للمشرع والواردة في نص المادة 

والتي في الأصل هي  ،)home Mobil(على فرض رخصة البناء على المنازل المتنقلة 

                                                           
  .31، المرجع السابق، ص رخصة البناءحمدي باشا عمر،  )1( 

  .37 ، المرجع السابق، صرخصة البناءمحمد بوجیدة،  )2( 
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خفیفة لا تخضع لرخصة البناء لكن عند تحویلها من أصحابها إلى منازل  ،همنازل للترفی

     .)1(مستقرة تفقد طبیعتها ویصبح معنى البناء ینطبق علیها وبالتالي تخضع لرخصة البناء 

وكذا على بناء منازل أو بیوت في ورشات العمل لفائدة العمال أو إقامة بعض   

یوت لفرق السرك والاستعراض المباني المؤقتة كبناء كشك فوق الملك العمومي أو ب

   .الخ...

II. من القانون رقم  53ستثنى المشرع طبقا لنص المادة إلقد  :الاستثناءات

وهي ذات الأعمال  ،ل على رخصة البناءمجموعة من الأعمال من شرط الحصو  90/29

 : وتتمثل في 15/19وم التنفیذي رقم المستثناة بموجب المادة الأولى من المرس

من القانون رقم  53تنص المادة : البنایات التي تتعلق بسریة الدفاع الوطني  )1

 لا تخضع لرخصة البناء البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني«على أنه  90/29

التي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في و 

وبخصوص ذات الرخصة وباقي عقود التعمیر الأخرى فإن المادة  ،»مجال التعمیر والبناء

ولا تعني هذه الوثائق . ..«: تنص على أنه 19/ 15التنفیذي رقم الأولى من المرسوم 

تمي بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة الهیاكل القاعدیة التي تح

من خلال النصین السابقین  ،»...المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني

فعلا یجب إعفاء بعض المنشآت والتجهیزات من رخصة البناء لأسباب أمنیة أو  ،أنه

صنافها المختلفة مثل الثكنات للمحافظة على سریة الأمور كالمنشآت العسكریة بأ

 ،ا البنایات المخصصة لأغراض أمنیةالعسكریة ومستودعات الأسلحة والذخیرة وغیرها وكذ

شارات ضوئیة أو كوضع إ ،ري والجوي والبريحالمنشآت الخاصة بأمن السیر الب مثل

رات یجمیع الأشغال والتغی ىلخدمة أهدافها وبالتبعیة تعف ،وغیرها. ..أعمدة الإنارة 

                                                           

Guillot Philipe, C.H.A,  Droit de l’ urbanisme, Edition ellipses, paris, 2001, p130.)1(   
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بین وذلك بموجب قرار مشترك  ،المرتبطة بالبنایات هذه المتعلقة بسریة الدفاع الوطني

ستعمال إبالمتعلقة  النصوصحترام إبالعمران ومع ضمان  والوزیر المكلف وزیر الدفاع 

وقد سبق وأن رأینا أن الارتفاقات التي  ة مبدأ التقسیم الوظیفي للأراضيخاص ،الأراضي

ما ترمي لحمایتها كأملاك عمومیة وتحقیق إنَ  ،المنظم لهذه العقاراتها القانون ینشئ

 .ووفقا لمقتضیات مخطط شغل الأراضيالمصلحة العامة 

  :ىمن الدرجة الأول الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتجیالهیاكل القاعدیة ا )2

... «: نهأ ىعل 15/19من المرسوم التنفیذي رقم تنص الفقرة الثانیة للمادة الأولي 

ابعا إستراتیجیا من الدرجة كما لا تغني بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي ط

یتم إعفاء هذه ، و » ...الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسساتلبعض والتابعة  ىالأول

ا من توسیع وتغییر الهیاكل القاعدیة من رخصة البناء  وكذا جمیع الأعمال المرتبطة به

الإشكال في أن المشرع لم  ىترم قواعد التهیئة والتعمیر ویبقشریطة أن تح ،ةوتدعیم وتعلی

ع الاستراتیجي من الدرجة دد قائمة الهیاكل والتجهیزات القاعدیة التي تمتاز بالطابحی

یمكن أن تخرج عن تلك التجهیزات الأساسیة أو البنایات الأساسیة  نه لاأغیر  ،ىالأول

هذه  ،خاصة مخطط شغل الأراضي ،التعمیر المحلیة ل موضوع مخططاتالتي تكون مح

 ،طق الخضراءالمنا ،الجسور، لبناء بمفهومها الواسع مثل الطرقالتجهیزات ینطبق علیها ا

السكك الحدیدیة  ،الموانئ ،ت المواصلات السلكیة واللاسلكیةتجهیزا، المساحات العمومیة

 ةافعم ،روعات والهیاكل القاعدیةهذه المش، والمطارات منشآت الطاقة ،منشآت المواصلات

أي (المنفعة التي تحققها في ذاتها ىمن رخصة البناء بنص القانون وذلك بالنظر إل

الظروف دون الأخذ بعین الاعتبار  ،)مة في ذاتها بالنظر لنوع المشروعالمنفعة العا

من أضرار ر وما لحقه اطریق السی مثلا(قها بملكیة الغیر الأضرار التي یلحو ه المحیطة ب

ودون أن یراعي إن كان المشروع مكلفا من ، )ت بشمال الجزائربساتین الحمضیا ىعل
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لذا  ،»المنفعة العامة في ذاتها« :تسمیةلمنفعة اهذه لذلك تطلق على  ،)1(الناحیة المادیة

قرر ، طار ما من أعمال المنفعة العامةنازع الأفراد في اعتبار مشروع إقامة م ماعند

بصرف النظر عن أي ظروف محیطة كمكان  -في ذاته-مجلس الدولة أن إنشاء مطار 

ولأجل استمراریة غایة هذه الهیاكل القاعدیة ذات الطابع  ،)2(المنفعة العامةیحقق إقامته 

    .الإستراتیجیة وجدت ارتفاقات إداریة لحمایتها وحمایة المصلحة العامة

  البناء مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن إجراءات الحصول على رخصة :يالمطلب الثان

من إقرار إجراءات خاصة بمنح رخصة البناء هو التأكد من أن مشروع  إن الهدف

 سواء المتعلقة ،لقانون لتعمیر والنصوص المرتبطة به اإقامة بناء أو أشغال معینة مطابق

 ثانیة تقدیم ضمانات لفائدة طالبومن جهة  ،أو البیئةبالصحة أو الجمال أو الطمأنینة 

الرخصة بإعطائه بعض الحقوق التي تمكنه من بناء عقاره أو إدخال تغییرات على بناء 

  .نشغالات منها البیئةإعتبار عدة قائم كل ذلك مقابل الأخذ بعین الا

ع تحضیر وتسلیم ول تشریع  عمراني یخضع فیه المشر أ ،82/02یعد القانون رقم 

 )3(15 منها مقاییس متعلقة بحمایة البیئة  نصت علیها المادة ،البناء إلى مقاییسرخصة 

على السلطة المختصة ، 82/304من المرسوم التطبیقي له رقم  )4(05 منه وأكدتها المادة

س وعلى الخصوص مكان بتحضیر رخصة البناء النظر بعین الاعتبار في تلك المقایی

                                                           
  .142ص  ،المرجع السابق ،سهام براهیمي )1( 

  .143ص  ، المرجع نفسه،براهیميسهام  )2( 

ة البناء أن یؤخذ بعین یجب عند النظر في طلب رخص« :نهعلى أ 82/02من القانون رقم  15دة تنص الما )3( 

مراعاة الأحكام  -مواصلاتها وموقعها وحجمها ومظهرها وانسجامها مع المحیط مكان البنایات وسبل - : الإعتبار

 .» ...مخطط التعمیر الموافق علیه إن وجد -  التشریعیة والتنظیمیة ولاسیما في مجال البناء والنظافة والأمن
الذي یحدد كیفیات تطبیق قانون ، 09/10/1982، المؤرخ في 82/304مرسوم التنفیذي رقم من ال 05تنص المادة  )4( 

هما كان موقعها إذا رخصة البناء إجباریة في كل عملیة بناء م« :لى أنهع ،1982لسنة  ،06عدد ر .ج ،رخصة البناء

تصفیة المیاه المستعملة  –تصفیة المیاه ومعالجتها  –الجوي  ،البري النقل المدني - كانت تتعلق بالمنشآت الصناعیة 

  .»ستعمالهامنزلیة وإعادة إمعالجة الفضلات ال –معالجة النفایات وصرفها  –وصرفها
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ا وحجمها ومظهرها وانسجامها مع المحیط وحمایة ل مواصلتها وموقعهبالبنایات وس

وغیرها وأي مخالفة لهذه المقاییس یتم على أساس رفض منح رخصة  الفلاحیةالأراضي 

  .)82/02من القانون رقم  17المادة (البناء 

وي ئكام رخصة البناء نحو مفهوم بیتطورت أح، 1983وبصدور قانون البیئة سنة 

المتعلق  85/01للقانون رقم   )1(85/211التطبیقي رقم  من المرسوم 11جسدته المادة 

من خلال حثها على  ،قصد المحافظة علیها وحمایتها ،قواعد شغل الأراضي یةبانتقال

من قانون رخصة البناء ورخصة  15حترام مقاییس حمایة البیئة التي نصت علیها المادة إ

   .1982تجزئة الأرض لسنة 

بیئة بعد صدور تسلیم رخصة البناء وحمایة ال هبربطة نوعیة قفز إذا كان للمشرع 

المتعلق بحمایة  03/10فما هو الوضع بعد صدور القانون رقم ، 1983قانون البیئة 

المتعلق بعقود  91/176البیئة في إطار التنمیة المستدامة وإلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

ول معرفته من خلال البحث ذلك ما سنحا ؟15/19التعمیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 دثم الاعتبار البیئي عن )الفرع الأول(ون طلب رخصة البناء في البعد البیئي في مضم

لبناء وأخیرا مآل طلب الحصول على رخصة ا ،)الفرع الثاني(طلب رخصة البناء  دراسة

   .)الفرع الثالث(والقرارات المتخذة بشأنه 

  ب رخصة البناءالبیئي في مضمون طلالبعد : الفرع الأول

من كل إنجاز یتم فوق الأراضي الهدف یشترط قانون التهیئة والتعمیر أن یكون 

الحضریة هو تحقیق الموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة والصناعة وأیضا وقایة المحیط 

                                                           
یم رخصة البناء ورخصة تجزئة ، یحدد كیفیات تسل13/08/1985، المؤرخ في 85/211المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

  . 1985لسنة  34عدد ر .ج ،الأرض للبناء
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 الأمر الذي قید من حق البناء، )1(والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي

عدة شروط في صاحب الطلب مرفوقا بعدة  بتوافر ،وجعل ممارسة هذا الحق إلزامیا فوقها

 لا یخالف قواعد العمران ومقتضیات الأمن ،إنجازه زمعثائق للتثبت من أن المشروع المو 

بالنظر لما  ،بالإضافة إلى تتبع إجراءات قانونیة وفق مراحل متتالیة، حمایة البیئة وقواعد

العمرانیة وبالبیئة من آثار خطیرة تلحق الضرر بالغیر و بالبیئة تشكله رخصة البناء 

  .الطبیعیة ككل

ثم ) أولا(اریة المتعلقة بصفة الطالب تولى دراسة الوثائق الإدنس ،تأسیسا على ذلك

وأخیرا الوثائق التقنیة المتعلقة بالبیئة ) ثانیا(الخاصة بالبناء والعمران الوثائق التقنیة 

   .)ثالثا(

  :الوثائق الإداریة المتعلقة بصفة الطالب: أولا

محتوى الطلب الذي یجب أن یرفق قبل توضیح طریقة تقدیم طلب رخصة البناء و 

ینبغي الإشارة إلى أنه قبل أن یودع المعني بالأمر الطلب لدى الجهة المختصة  ،به

بناء مما إذا كان العقار الذي یملكه  قابل للبناء أم لا والأفاق المستقبلیة لل ،بمنحها التأكد

 ،إلى غیر ذلك من المعلومات التي قد یحتاج إلیها مسبقا...فوق أرض ما أو عقار مبني 

 ،)الأراضي ومعاملات شغل الأراضي طبوغرافیة(لقة بالمحیط الطبیعي خاصة تلك المتع

   .با لهدر الأموالوذلك درء لضیاع الوقت وتجن

دم من المفروض على كل راغب في إنجاز مشروع بناء أن یتق ،بناء على ذلك

إلى مقر المجلس الشعبي البلدي حتى یتعرف على ) بطاقة معلومات(بطلب معلومات 

الجاري بها العمل ) POS ـوال DPAU ـلا(مال الذي تخصصه وثائق التعمیر الاستع

 :عند قولها 19/ 15م التنفیذي رقم وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من المرسو  ه؟لأرض

                                                           
  .المعدل والمتمم 29/ 90المادة الأولى من القانون رقم  )1( 



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

350 
 

وزیادة على ذلك یمكن كل شخص .. . 29/ 90من القانون رقم  51ادة في إطار الم«

بطاقة '' طعة الأرضیة المعنیة أن یحصل علىمعني بنفس حقوق البناء الخاصة بالق

لا یمكنها بأي حال من و  ،ة لكل غرض مناسبستعمالها على سبیل الإشار لإ ''معلومات

  .»الأحوال أن تحل محل شهادة التعمیر

إجباري وهذا ما  أن المشرع لم یقرر هذه البطاقة بشكل ،یلاحظ على هذا النصما 

الجهة ذلك ما جعل  ،»ادة على ذلك یمكن كل شخص معنىوزی« یستشف من عبارة

نادرا ما تجیب على طلبات الحصول على المعلومات  ،المختصة بمنح رخص التعمیر

المشرع ألزم المعنیین بطلب  لذا من المفید لو أن ،المطلوبة بخصوص مشروع البناء

معلومات مسبقة عن كل مشروع بناء وبالمقابل تلزم الإدارة بالجواب عنه في آجال معقولة 

  .معلوماتومات الواردة في بطاقة اللضمان مسؤولیتها عن مضمون المعل

فإن دراسة طلب رخصة البناء في الأصل تتطلب ملفین یتعلق  ،على ضوء ما سبقو 

تمثل في طلب رخصة البناء أما الثاني فی ،الأول بطلب معلومات إداریة عن أرض معینة

المعدل والمتمم من طرف  90/29من القانون  50طبقا لنص المادة  ،م مبدئیادالذي یق

ع وسع المشر ، 19/15من المرسوم التنفیذي رقم  42غیر أنه وطبقا لنص المادة  ،المالك

 ،موكله ،لتشمل إلى جانب المالك ،من دائرة من له الحق في تقدیم طلب رخصة البناء

المستأجر لدى المالك ومرخص له قانونا والشخص المعنوي المخصص له قطعة الأرض 

 .)1(أو البنایة

توجد جهات ذات مراكز قانونیة تشبه مركز  ،كرها المشرعفضلا عن الحالات التي ذ

صاحب حق  ،كالمتوفر على وعد بالبیع ،الموكل والمستأجر لدى المالك والرخص له

                                                           
مالك أو المستأجر لدیه المرخص له یجب على ال« :على أنه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42تنص المادة  )1( 

قانونا أو التهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي یرفق نموذج 

  .»منه لهذا المرسوم والتوقیع علیه
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یام بإصلاحات للمحل المؤجر معین یتوفر على حكم قضائي قابل للتنفیذ یسمح له بالق

فائه الوثائق المالك الذي ربما قد تقدم بطلب رخصة ورفض طلبه بعدم است عوض

متناع المالك عن إع القائم بینه وبین المستأجر أو تصامیم وغیرها بسبب النزاالالمطلوبة ك

عن المنفعة العامة  الإعلانمن إجراءات نزع الملكیة بمجرد  القیام بإصلاحات والمستفید

  ؟فهل یحق لها تقدیم طلب البناء هذه حالات كثرت بشأنها النزاعات 

مالك أو الرخصة كالقد ركزت على صفة مقدم طلب  ،التشریعات المقارنةإن أغلب 

ستطاع إالذي  ،من مدونة التعمیر) R 421_1(عدا المشرع الفرنسي في الفصل  ،وكیله

  : من قبل هد ما نص على أن الطلب یجب أن یوجشكال عنالإجابة عن الإ

  سواء المالك للأرض أو الشخص الذي أوكل إلیه ذلك. 

  على حق یؤهله بالبناء فوق الأرض أو من قبل  هطرف شخص یبرر توفر أو من

ثم  ،ض المعینة من أجل المنفعة العامةشخص له صفة المستفید من نزع ملكیة الأر 

التدخل الفقه وخاصة القضاء لیتم شرحها بإسهاب بواسطة مناشیر واجتهادات إداریة 

 .)1(وقضائیة

من المرسوم التنفیذي  42وإضافة إلى ما نصت علیه المادة  ،باستثناء هذه الحالات

المتعلق بالتوجیه العقاري لصاحب شهادة الحیازة  90/25أجاز القانون رقم ، 15/19رقم 

طبقا  الممنوحة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحصل على رخصة البناء

قانون المالیة لسنة متضمن ال 97/02كما منح القانون ، منه 40و 39لأحكام المادتین 

لصاحب حق الامتیاز في الأملاك الوطنیة الخاصة الحق في تقدیم طلب  1988

                                                           
  .66، المرجع السابق، صرخصة البناءمحمد بوجیدة،  )1( 
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لدفاتر العقاریة وتسلیم اوفي إطار الترقیمات العقاریة ) 1(الحصول على رخصة البناء

ة الترقیم شهادلي لحام على أن 2004قانون المالیة لسنة  نص ،)الإشهار العیني(

الحق في طلب الحصول على رخصة البناء على اعتبار أن لهذه الشهادة نفس  ،المؤقت

من القانون  46-45-44-43-42الآثار القانونیة التي ترتبها شهادة الحیازة طبقا للمواد 

  .المعدل والمتمم 90/25رقم 

على هذا الأساس فإن الوثائق الإداریة التي یتكون منها ملف طلب الحصول على 

من المرسوم  42مادة المن  02تتمثل إضافة إلى ما نصت علیه الفقرة  ،رخصة البناء

  : في 15/19التنفیذي رقم 

 .طلب الحصول على رخصة البناء موقع علیه .1

من القانون المدني  324طبقا لنص المادة  ،ررسمي ومشه :عقد الملكیة .2

الجزائري وفي المناطق التي شملتها عملیات المسح فإنه یسلم الدفتر العقاري كسند 

من الأمر رقم  18نص المادة طبقا ل ،لإثبات الملكیة العقاریة للملاك المعنیین

هذا إذا كان للطالب صفة المالك أو موكله بموجب عقد وكالة طبقا ، 75/74

 .حكام قانون المدني المعدل والمتمملأ

  .نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا .3

نسخة من ترخیص مكتوب إذا كان الطالب هو المستأجر المرخص له  .4

   .باسمه ولحسابه

                                                           
ر .ج 1998، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997، المؤرخ في 97/02من القانون رقم  51تنص المادة  )1( 

یعطي المنح بامتیاز المذكور في الفقرتین السابقتین للمستفید منه الحق في تسلیم ... «: على أن 1997لسنة  89عدد

    .» ...رخصة البناء طبقا للتشریع الساري المفعول



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

353 
 

صیص قطعة الأرض أو الذي ینص على تخ )1(نسخة من القرار الإداري .5

  .المصالح الخارجیة للوزارات أو المؤسساتالبنایة لهیئة أو مصلحة معینة كمدیریة 

حیازة مستمرة وغیر إذا كان الطالب حائز  ،الحیازة نسخة من شهادة .6

هي تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري و  ،لا نزاع فیها منقطعة وهادئة

تسلم من  وهي ،المسح العام للأراضي ها إعدادفیلم یتم وذلك في المناطق التي 

 .قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

شهادة الترقیم المؤقت للمستفید من ترقیم عقاره ترقیما مؤقتا لمدة عامین  .7

إبتداءا من تاریخ إیداع وثائق المسح الخاصة بالقسم الذي ینتمي إلیه العقار لدى 

  .)2(تر العقاريتسلیم الدف المحافظة العقاریة في انتظار

 ةالب صاحب حق امتیاز على أرض تابعإذا كان الط ،د الامتیازقع .8

یة أو المعترف للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثمار 

 .بمنفعتها العمومیة

     .وأخیرا تقویم كمي وكیفي لمشروع البناء .9

كما  ،الوثائق المذكورةإذن یجب أن یتقدم صاحب الطلب لدعم طلبه إحدى هذه 

یمكن أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة 

                                                           
:  من القانون الأملاك الوطنیة بأنه 82طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة وتعرفه المادة  إحدىیعد التخصیص  )1( 

الترخیص باستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام ویتمثل في «

تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة  وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة تحت

  .»عمومیة أو مؤسسة تابعة لأحدهما قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیها
هذه الحالة تخص الملاك الظاهرین الذین لا یملكون سندات ملكیة معترف بها ولكنهم حائزون ولم یتمكنوا من إثبات ) 2(

المدة القانونیة للحیازة التي تمكنهم من اكتساب الملكیة بالتقادم، هذا ویبدأ ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین ابتداء من 

ر یطبق الترقیم المؤقت لمدة سنتین لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات الشاغرة تاریخ تسلیم وثائق المسح، وفي ذات الإطا

الصادرة  1998ماي  24المؤرخة في  16التعلیمة رقم : التي لا یحوزها أحد ولم یعرف لها مالك، في هذا أنظر إلى

.                                                              قاريعن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المتعلقة بتسییر عملیات مسح الأراضي والترقیم الع
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وفي هذه الحالة یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق المكتوبة  ،حصص

   .والبیانات التي تبین القوام

  :"المشیدةالبیئة " الوثائق التقنیة المتعلقة بالبیئة العمرانیة :ثانیا

لیس مجرد  بالتعمیر والإسكان یعتبر المجال الحضري بالنسبة للعدید من المهتمین

قافي بل إنه فضاء یعكس الطابع الث، حیاء المبنیة من الاسمنتمجموعة من المنازل والأ

رجم والتصامیم الهندسیة للوحدات السكنیة تتفنظام البناء ، والعمراني والجمالي للمدینة

ومن هنا تأتي أهمیة الجانب  ،مظاهر التراث الإنساني في أي بلد من البلدانمظهرا من 

حیث یتم إشباع حاجیات الأفراد على  ،تطویر الطابع الهندسي للبنایاتداعي في بلإا

الطابع  من توفیر على الأقل الحد أدني ،مستوى توفیر السكن من جهة ومن جهة أخرى

 43حددت المادة  ،تحقیقا لهذا الغرض، لمجالستغلال سطح اإالجمالي والاقتصادي في 

المتضمن كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها  15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

مع  ،نسجام مشروع البناءإوموضوع الترخیص والتي تبین مدى  البیانات المتعلقة بالبناء

حمایة البناء والتي یتولى تقدیمها طالب رخصة البناء في شكل ملف متعلق  قواعد

  :یحتوي على )1(بالهندسة المعماریة

 مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع .1

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها  1/200مخطط الكتلة على سلم  .2

التي مساحتها للقطع الأرضیة  بالنسبة 1/500أو على سلم  2م500تقل أو تساوي 

                                                           
منظومة المراقبة والارتقاء بالمجال  بو من أجل الحفاظ على جمالیة المدینة وتجاوز الإختلالات والنواقص التي تش) 1(

أو تابعین لإدارة عمومیة أو العمراني، خول المشرع الجزائري للمهندسین المعماریین، سواء كانوا یمارسون مهنة حرة 

خاصة، مكانة محوریة في مجال البناء والتعمیر والتجزئة لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي لأشغال ورشات البناء 

  .  وجعلهم من بین أهم المتدخلین في هذا المجال، ومن ثم تحمیلهم المسؤولیة عند الإخلال بما هو مطلوب منهم قانونا
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بالنسبة للقطع  1/1000وعلى سلم ، 2م500وتتعدي  2م5000تقل أو تساوي 

 :ویحتوي هذا المخطط على البیانات الآتیة 2م5000الأرضیة التي مساحتها تتجاوز

 سیجة عند الإقتضاءالأورسم  حدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجهها. 

  التسطیح والمقاطع التخطیطیة للقطعة منحنیات المستوي أو مساحة

  .الأرضیة

  رتفاعها أو أعدادهاإنوع طوابق البنایات المجاورة أو.  

 البنایات الموجودة المبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها  ارتفاع

  .وتخصیص المساحات المبنیة وغیر المبنیة

  الأرض ىللأرضیة والمساحة المبنیة عل الإجمالیةالمساحة.  

  بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة

  وكذا نقاط وصل ورسم الطرق والقنوات المبرمجة على المساحات الأرضیة  الرئیسیة

للبنایات التي تقل بالنسبة  1/50التصامیم المختلفة المعدة على سلم  .3

للبنایات التي تتراوح بالنسبة  1/100وعلى سلم ، 2م300مساحة مشتملاتها عن 

: بالنسبة لباقي البنایات 1/200وعلى سلم ، 2م600و 2م300مساحة مشتملاتها بین 

للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة والمحلات التقنیة وكذا الواجهات بما في 

ذلك واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة والصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید 

المشروع في محیطه القریب عند الاقتضاء أیضا ینبغي أن یوضح تخصیص  موقع

التي تم  مختلف المحلات على التصامیم ویجب أن تبین بوضوح الأجزاء القدیمة

الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاریع 

 تحویل الواجهات أو الأشغال الكبرى

 كشف الوصفي والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلكمذكرة تتضمن ال .4



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

356 
 

الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاء  .5

وثائق أخرى یتضمنها ملف تقني ، 03 ةفقر  43ضیف المادة الوثائق تإلى جانب هذه 

 :إنما هي عبارة عن ،وهى لا تخص مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة

 :الآتیةمذكرة بالرسوم البیانیة الضروریة تتضمن البیانات  )1

 عدد العمال وطاقة إستقبال كل محل. 

 طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة. 

  ومبنى مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل

 .الصالحة للشرب والتطهیر والتهویة بالمیاه

  المستعملةتصامیم شبكات صرف المیاه. 

  وصف مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة

 .وتحویلها وتخزینها بالنسبة للبنایات الصناعیة

 الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق. 

 :تتضمن )1(دراسة الهندسة المدنیة )2

 س معتمد في الهندسة المدنیة یوضحتقریر یعده ویوقعه مهند : 

  الهیكل الحامل للبنایةتحدید ووصف. 

 وتوضیح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهیكل. 

 الهندسة المعماریة تصامیم الهیكل على نفس سلم تصامیم ملف. 

                                                           
لمعماري من الناحیة الفنیة بمهمتین، مهمة وضع التصمیم لأعمال البناء المزمع القیام بها، ومهمة یكلف المهندس ا )1( 

من المرسوم  09من القانون المدني، وكذا المادة  555الرقابة والإدارة على تنفیذ الأعمال وهو ما تنص علیه المادة 

الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس شروط : والمتعلق بـ 18/06/1994المؤرخ في  94/07التشریعي رقم 

صاحب العمل في الهندسة المعماریة كل مهندس معماري معتمد یتولى تصور انجاز البناء بیقصد «: المعماري بقولها

  .  »ومتابعته
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معطیات إداریة وتقنیة  قد اشترط مجموعة من الوثائق تتضمن  لاحظ أن المشرعن 

أو التعلیة أو التدعیم  تعدیلالب من أجل تشیید بنایة جدیدة أو سواء أكان الطل ،وهندسیة

ة تعكس المستوى الجمالي والإبداعي یوذلك وعیا منه أن هذه المعطیات خاصة الهندس

داخل المدینة عند عملیات تقسیم هذه الأخیرة وبناء أحیائها ومنازلها وتحدید مساحتها 

 ،ي أكثرالعمومیة ومساحاتها الخضراء ورسم شوارعها وأزقها وتزداد أهمیة الجانب الهندس

أن دور المهندس وبذلك یمكن قول الحقیقة  ،عندما تتكامل مع المعطیات الطبیعیة للمجال

یتطلب أن یطلع  ،لأي مشروع بناءه تمیم العمراني أكبر مما نظن وتهیئالمعماري في التص

إما  ،بل یرسم فلسفة للحیاة ،لا یرسم حائط أو سقفا فهو ،ما بعده ىوإل   على ما قبله

وإما جماعیة عندما تخدم البلدیة أو المدینة والمحیط  ،دما تشتغل لصالح الفردفردیة عن

   .الطبیعي لها

    :الطبیعیةالوثائق التقنیة المتعلقة بالبیئة :ثالثا 

تظهر مساهمة رخصة البناء في حمایة البیئة من خلال فرض اعتبارات متعلقة 

تولت  ،تتضمنها وثائق متعلقة بحمایة البیئة ،بحمایة البیئة أثناء تحضیر رخصة البناء

تحدید تلك الوثائق  الواجب إرفاقها بملف  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة 

  :)1(جامها مع قواعد حمایة البیئة وهينسإرخصة البناء والتي تثبت مدى 

I. 43تبین حسب الفقرة الثالثة من المادة  :المذكرة الخاصة بالمباني الصناعیة 

 : السابق ذكرها

                                                           
تخضع بعض مشاریع البناء والتعمیر مسبقا إلى دراسة المؤثرات وتخضع كذلك إلى هذه الدراسة تركیز المنشآت  )1( 

التي یمكن نظرا لحجمها أو آثارها البالغة أن تكون لها إنعكاسات سلبیة على المحیط الطبیعي، وبالرجوع إلى قانون 

الذي یحدد مجال من المرسوم التنفیذي  03وطبقا لنص المادة  03/10حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم 

التأثیر على البیئة، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي   تطبیق ومحتوى  وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز

، فإن المشرع قد حدد في الملحق الأول لهذا المرسوم المشاریع التي تخضع لدراسة مدى التأثیر على 18/255رقم 

  .البیئة
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ازلة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة غنوع المواد السائلة والصلبة وال )1

وبالزراعة والمحیط والموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات 

 .وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة

عي الصنا الاستعمالة للبنایات ذات الضجیج المنبعث بالنسب ىمستو  )2

  .ستقبال الجمهوروالتجاري والمؤسسات المخصصة لإ

تلوث الضوضائي إن التلوث السمعي الذي یطلق علیه أیضا التلوث الصوتي أو ال

لا یخرج عن معنى الأصوات شدیدة الحدة التي تتجاوز الحد ، أو التلوث بالضجیج

الذي یسبب الضرر والأذى للمخلوقات وكل المألوف والطبیعي للأصوات إلى الحد 

لمشكلات البیئیة التي یجب أن لذا تعد مشكلة الضوضاء من أهم ا ،)1(مكونات البیئة

على معدلات الصفاء  بعنایة خاصة في التصدي لها لما لها من تأثیرات ضارة ىتحض

وصلت  فضلا عن الجوانب السلبیة الأخرى إذا ،الإنتاج وكمیته ةالذهني والفكري وجود

معین من وحدات قیاس الضوضاء وخلال زمن معین من تعرض الأفراد لها  ىإلى مستو 

لذلك كان من اللازم تحدید شدة الصوت التي یتوقف على درجتها  ،ومكان وجودهم فیه

دة عتماد عإإلى أن توصلت الأبحاث العلمیة  ،وجود التلوث السمعي أو الضوضاء

وفي  ،)2("بلیوالدیس") 2سم/داین("السنتمتر المربع "أو الداین على "اتي و الملَ "وحدات منها 

ل یبهذا ویعرف الدیس اامستخدإهي أشهرها وأكثرها  "Décibel" بلیالواقع فإن وحدة الدیس

ولتقریب  ،»أدنى فرق بین صوت وأخر تستطیع الأذن البشریة أن تحسه وتدركه« :بأنه

ل لأذهان غیر الفیزیائیین یمكن عرض الحقیقة العلمیة التي مفادها أن بیالدیسعمل وحدة 

أقل صوت یمكن أن تسمعه الأذن لا تزید  نسان عند الهمس المنخفض جدا وهوصوت الإ

                                                           
، جامعة مجلة الحقوق، "السمعيحمایة القانون الإداري للبیئة في دولة الكویت من التلوث "داود عبد الرزاق الباز، )1( 

  .81، ص 2006الكویت، ملحق العدد الرابع، دیسمبر، 
، مكتبة إبن سینا للنشر البیئة مشاكلها وقضایاها وحمایتها من التلوث، رؤیة إسلامیةمحمد عبد القادر الفقى،  )2( 

  .78والتوزیع القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

359 
 

حیث تكون  ،یبدأ من الصفر لیبیمع الإشارة أن مقیاس الدیس ،)1(بیلیعن واحد دیس هقوت

 .)2(حیث تكون الأصوات مسببة للألم ،بیلیسدی 130الأصوات شدیدة الخفوت إلى 

 جوان 27المؤرخ في  ،93/184صدر المرسوم التنفیذي رقم  ،في هذا الإطار

التي بیل یعتمد وحدة الدیسإوقد  ،)3(المنظم لإثارة الضجیج ومستویات الضجیج ،1993

  .تحدید ما یلائم الإذن العادیة من أصوات من خلالها یمكن

II.  إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة ب المرخصقرار السلطة المختصة

 فلقد عر : وغیر الصحیة والمزعجةوتجاریة مصنفة في فئات المؤسسات الخطیرة 

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10ة في القانون رقم صنفالمشرع الجزائري المنشآت الم

ع الحجارة لت والمشاغل ومقاالمصانع والورشا تلك :إطار التنمیة المستدامة على أنها

یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي  وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو ،والمناجم

قد تسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن  والتي ،عمومي أو خاص

والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع السیاحیة أو قد یتسبب في المساس 

  .)4(براحة الجوار

لذا  ،ة للتلوث وتشكل خطورة على البیئةبتاثإذن تعد المنشآت المصنفة مصادر 

الذي یضبط التنظیم  06/198حددها المشرع الجزائري من خلال المرسم التنفیذي رقم 

منشآت  ،درجتین ىفي قائمة وقسمها إل، )5(على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة المطبق

                                                           
  .78ع نفسه، صمحمد عبد القادر الفقى، المرج)1( 
  .94داود عبد القادر الباز، المرجع السابق، ص  )2( 
 50ر عدد .، المنظم لإثارة الضجیج ومستویاته، ج27/06/1993، المؤرخ في 93/184المرسوم التنفیذي رقم  )3( 

  .1993لسنة

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون رقم  18المادة  )4( 
ر .، المتعلق بتنظیم المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج31/05/2006، المؤرخ في 06/198المرسوم التنفیذي رقم  )5( 

  .2006لسنة  37عدد 
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ستغلالها إلأخطار أو المساوئ التي تنجم عن خاضعة للترخیص والتي رتبها حسب درجة ا

یصدر بقرار من الصنف الأول إلى ترخیص المنشآت  تخضع حیث ،ثلاثة أصنافإلى 

ویخضع الصنف الثاني إلى ترخیص الوالي  ،مشترك بین وزیر البیئة والوزیر المعني

رئیس المجلس الشعبي  من أما الصنف الثالث فیخضع إلى ترخیص ،المختص إقلیمیا

  .البلدي

المنشآت التي لا تسبب م المنشآت الخاضعة للتصریح وهي ضأما القسم الثاني فی

ولا تسبب مخاطر أو مساوئ على  ،ن لها تأثیر مباشر على البیئةو في أي خطر ولا یك

لذا فهي لا تستلزم القیام بدراسة التأثیر أو موجز  ،الصحة العمومیة والموارد الطبیعیة

  .التأثیر علي البیئة

التي لا  ،جةالخطیرة وغیر الصحیة والمزع فالمشرع العمراني نص على المنشآت

  :یكون إنشاؤها إلا بترخیص من الوالي المختص إقلیمیا بعد

 ة المعلومات الخاصة بصاحب تقدیم طلب الترخیص یشمل على كاف

 .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أةالمنش

 ي الموقع الذي ستقام علیه وتتمثل أساسا ف أةمعلومات خاصة بالمنش

 .المعنى القیام بها وأسالیب الصنعزم توطبیعة الأعمال التي یع أةالمنش

 إجراء تحقیق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع. 

 ت الذي یقام من طرف مكاتب دراسا ،تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر

ستشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبیئة إرات أو مكاتب بأو مكاتب خ

 .وهذا على نفقة صاحب المشروع

III. من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة  إذا كانت :دراسة مدى التأثیر في البیئة

 ،بالنسبة للمشاریع التي تخضع لها البیئة ىمدى التأثیر عل قد اشترطت دراسة، 91/176
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فإن المشرع من خلال  ،)1(لقائمة هذه الأشغال ذات التأثیر على البیئةها دون تحدید

، 91/176حكام المرسوم التنفیذي رقمالذي ألغي جمیع أ 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك  ،فق بها طلب رخصة البناءر لي لم یدرجها ضمن الوثائق التي یستدرك الأمر وبالتاإ

 ىمن هذا المرسوم ذات صد 41المادة لأنه أولا جمیع الأشغال التي نصت علیها 

قرار الوالي  رستصداطالما أنه لإ ،نه نص علیها ضمنیاوثانیا لأ ،لبیئةا ىضعیف عل

یستلزم تقدیم دراسة مدى  ،إنشاء المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجةبالمرخص 

وفي هذه الحالة یرفق قرار الوالي المتضمن ترخیص بإنشاء المنشآت ، التأثیر على البیئة

 .التأثیر على البیئة الخطیرة بملف رخصة البناء لا بدرسه

یعرف الفقه الأجنبي دراسة مدي التأثیر  :الهدف من دراسة التأثیر على البیئة )1

قبل القیام ببعض مشاریع الأشغال أو  التي یجب أن تقام دراسةال« :على البیئة على أنها

 .)2(»بقصد تقییم آثار هذه الأخیرة على البیئة التهیئة العامة أو الخاصة

نعكاس إثیر على البیئة في معرفة وتقدیر الغرض من دراسة مدى التأإذن یتمثل 

ستهلاكي الذي سكان و بالتالي الحد من الدور الإالمشروع على التوازن البیئي ومعیشة ال

وهذا ما نصت علیه ، )3(یلعبه قانون التعمیر للمجالات الطبیعیة والمساحات الفلاحیة

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون رقم  21المادة 

من القانون رقم  15تنص المادة  :میدان تطبیق دراسة مدى التأثیر في البیئة )2

مشاریع التنمیة « :في البیئة هي على أن المشاریع التي تتطلب دراسة التأثیر 03/10

                                                           
دراسة مدى التأثیر المنصوص علیها في «: على أن 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  07فقرة  35تنص المادة  )1( 

  »ة قوالمذكورة أعلاه، وذلك بالنسبة للمشاریع الملح 27/02/1990في  المؤرخ 90/78أحكام المرسوم رقم 
(2  ) Bouyssou Fernand, «les paysages naturels dans le droit français de l’urbanisme», 

Revue droit et ville, N°41, paris 1996, p24.  
، )مصر(، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة 1، طالرقابة القضائیة على رخصة البناء في الجزائرعطوي،  وداد )3(

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "رخصة البناء وحمایة البیئة"یوسف بن ناصر، : ، أنظر أیضا65، ص2016

  .831، ص1993، 04جامعة الجزائر، عدد  ،والاقتصادیة
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وهي نفس  ،»الثابتة والمصانع وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة والهیاكل والمنشآت

و المرسوم  - الملغى –، المتعلق بالبیئة 83/03التي حددها كل من القانون رقم المشاریع 

مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على  یحدد   الذي 07/145التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،دراسة و موجز التأثیر غلى البیئة

یف المشاریع صنن  لتامعیار  أن هناكذا یمكن أن نستنتج به المشار الیه، 18/255

  :)1(الخاصة لدراسة التأثیر

 یتمثل في ربط الدراسة بحجم وأهمیة الأشغال وأعمال : المعیار الأول

 .التهیئة والمنشآت الكبرى

 هذه  ،ملیات التي لها تأثیر على البیئةإلى العیخص النظر  :المعیار الثاني

الآثار إما أن تمس البیئة الطبیعیة كالفلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوانات 

أن تمس البیئة البشریة خصوصا الصحة العمومیة وكذا الأماكن  إماو  ،والنباتات

  .سن الجواروالآثار وح

في البیئة بالنظر إلى حجم على هذا الأساس ینبغي إجراء دراسة مدى التأثیر 

لم  03/10من القانون  15ذلك لأن المشرع في المادة  ،المشاریع والآثار الناجمة عنه

مة هذه یعط الوصف الدقیق لطبیعة المشاریع الخاضعة لهذه الدراسة كما أنه لم یحدد قائ

ون حمایة لقان واستجابة 90/78غیر أن المرسوم التنفیذي رقم ، الأشغال المعنیة بالدراسة

شغلا وأعمالا للتهیئة  27منه  03المادة  قد حدد على سبیل الحصر بموجب نص ،البیئة

وبمفهوم  ،یر على البیئةذات الصدى الضعیف على البیئة والمعفاة من دراسة التأث

                                                           
، العدد مجلة الندوة للدراسات القانونیة، "فعالة للبیئةنظام دراسة التأثیر ودوره في تكریس حمایة "تركیة سایح،  )1( 

  .125، ص 2013الأول، 
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علیه المعاییر الواردة في القائمة المسماة بالسلبیة فإنه  كل مشروع لا تنطبقالمخالفة 

   .)1(ى التأثیر لتتكون قائمة مقابلة تسمى بالإیجابیةیخضع لدراسة مد

على  03/10من القانون رقم  16 تنص المادة :التأثیر ىدـمحتوي دراسة م )3

  :یتضمن محتوي دراسة تأثیر العناصر التالیة« :أن

 عرض على النشاط المزمع القیام به.  

  بالنشاط المزمع القیام به انوصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یتأثر.  

  وصف التأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المراد

  .القیام به والحلول البدیلة المفترضة

 عن آثار هذا النشاط على التراث الثقافي وكذا تأثیراته على الظروف  عرض

  .الاجتماعیة والاقتصادیة

  بالحد أو بإزالته أو إذا أمكن بتعویض عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح

 .الآثار المضرة بالبیئة والصحة

لي التأثیر ع ىیمیا الملفات المتعلقة بدراسة مدالوالي المختص إقل ىتودع لد

قصد الموافقة علیها طبقا للمادة  ،الوزیر المكلف بالبیئة ىالبیئة والذي یحیلها بدوره إل

     .)2(الذي یحدد تنظیم المدیریة العامة للبیئة 95/107الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

لذا  ،التي تقوم علیها حمایة البیئةنخلص القول بأن دراسة التأثیر من أهم الأنظمة 

ینبغي النظر إلیه كإجراء ضروري یتضمن دراسة علمیة متخصصة یعهد بها جهات 

شترط إ ،الدراسات هوفي إطار أهمیة التخصص في مثل هذ ،متخصصة ومؤهلة لذلك

أن تعد الوثائق  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  44المشرع أیضا من خلال المادة 

                                                           
  .126ص ، نفس المرجع ،تركیة سایح )1( 

ر عدد .، الذي یحدد تنظیم المدیریة العامة للبیئة، ج12/04/1995، المؤرخ في 95/107المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .1995لسنة  23
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المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة المرفقة بطلب رخصة البناء 

 ،بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة اللذین یمارسان مهنتیهما

طبقا  ،هما كل فیما یخصهوتؤشر من طرف ،اءات القانونیة المعمول بهاحسب الإجر 

 04المادة وهذا ما أكدته  ،)1(المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  55لأحكام المادة 

ة مهنة بشروط الإنتاج المعماري وممارس المتعلق 94/07من المرسوم التشریعي رقم 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في إنجاز « :صهانبالمهندس المعماري 

لإنجاز المشروع حسب  معماري أن یلجأ إلى مهندس معماريبناء خاضع لتأشیرة مهندس 

هذا ویعرف المهندس  ،»المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29من القانون  55مفهوم المادة 

لى التخطیط المعماري ع المعماري على أنه الشخص الطبیعي أو المعنوي المتمیز بقدرته

ام بفن وعلوم البناء حسب ظروف البیئة تام مإلبتكاري والتنفیذ وله لإاوالتطبیق 

ویساهم في التعمیر والتشیید في مكان التخطیط العام ویتمتع بأعماله  ،ومقتضیاتها

ویشترط زیادة على تمتعه بمؤهلات هندسیة معترف بها ، )2(القانونیة التي تتطلبها مهنته

وذلك بالتسجیل في  94/07من المرسوم التشریعي 15یكون معتمدا طبقا لنص المادة أن 

عند توافر فیه جملة من الشروط حددتها المادة  ،الجدول الوطني للمهندسین المعماریین

من المرسوم  44المادة ( شتراط القانونإن الحكمة من مكهذا وت ،من ذات المرسوم 17

ثائق المرفقة بطلب رخصة البناء وتوقیعها من طرف وضع الرسومات والو ) 15/19رقم 

) الموقعان(قرینة على نسبتها إلیهما  الإمضاءیقوم  حتى ،مهندس معماري ومهندس مدني

الفنیة والمواصفات  بالأصولفیما یخص الالتزام  ،وبالتالي یتحملان مسؤولیاتهما قانونیا

                                                           
یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاصة لرخصة البناء من «: على أنه 90/29من القانون رقم  55تنص المادة  )1( 

طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة معتمدین معا في إطار عقد مشروع ویحتوي هذا الأخیر على 

ذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز تصامیم ووثائق تبني موقع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع الواجهات وك

الخصوصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع الجزائري، وتحتوي الدراسات التقنیة خصوصا على الهندسة المدنیة للهیاكل 

  » ...وكذا قطع الأشغال الثانویة
  .47المرجع السابق، ص، المشكلات العلمیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف،  )2( 
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ي فضات عشوائیة من شأنها أن تم ورسومالقیاسیة المطلوبة والحیلولة دون إعداد تصامی

المعماري (لمهندسان ل وبخصوص المسؤولیة القانونیة ،الخ...كوارث الانهیارات ىإل

إعداد التصامیم والدراسات كما قد تنتج أثناء  ىفالواقع أنها یمكن أن تترتب عل ،)والمدني

  .وذلك فضلا عن مسؤولیة المقاول ،تنفیذ أشغال البناء

  البعد البیئي عند دراسة طلب رخصة البناء : الفرع الثاني

یجب  ،اة المرفقة به لدى الجهة المختصةفقبل إیداع طلب رخصة البناء والمل

میا دراسة الطلب من مصالح التعمیر المختصة إقلی ،التذكیر أن القانون قد أجاز للمعني

قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد  ،لمشروع البناء ملف الهندسة المعماریة

ثم یجب إیداع باقي  ،ةالدراسات التقنیة المتعلقة بالهندسیة المدنیة و أجزاء البناء الثانوی

الملفات بعد موافقة المصالح المختصة قصد الحصول علي رخصة البناء في أجل لا 

فائه للبیانات یعد إستثم یوجه الطلب ب، )1(یتعدي سنة وإلا سوف یعتبر الرأي المسبق ملغى

فیه وطلب  والمرفقات المطلوبة إلى الجهة الإداریة المختصة التي تتولى عملیة التحقیق

كما تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید  ،عمومیین خاصستشارة أشإ ،بشأن ذلك

  .15/19ستحدثها المرسوم التنفیذي رقم إالة وهي تقنیة جدیدة في الدراسة حسب الح

الأمر  دعيعد البیئي ضمن هذه الدراسة یستهتمام المشرع بالبإ ىإبراز مدولأجل 

ثم دراسة البعد  ،)أولا(التطرق إلى البعد البیئي في تحضیر طلب الرخصة عند إیداعه 

وأخیرا البت في طلب رخصة  ،)ثانیا(البیئي ضمن التحقیق في طلب الرخصة بعد إیداعه 

  .بیئةالبناء وعلاقة القرارات الصادرة بال

  

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  44من المادة  03و 02الفقرة  )1( 
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  :البعد البیئي في تحضیر طلب الرخصة عند إیداعه: أولا

 رئیس المجلس ىیتلق ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  45طبقا لنص المادة 

واء أكان مختصا ملف طلب رخصة البناء س ،نتماء القطعة الأرضیةإالشعبي البلدي مقر 

نسخ  )03( به في ثلاث رفقةوالملفات الم) 1(ىختصاص لجهات أخر بمنحها أو كان الإ

نسخ بالنسبة لبقیة ) 08( بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالشبكات الفردیة وفي ثمانیة

مقابل وصل استلام یسلمه رئیس  ،ةالتي تحتاج إلى رأي المصالح العمومی المشاریع

 الملفات لالتأكد من مطابقة الوثائق لتشكی بعد ،المجلس الشعبي البلدي في نفس الیوم

وهذا الوصل یوضح فیه نوع الوثائق المقدمة بطریقة مفصلة  ،علیه على النحو المنصوص

  .ب النموذج المرفق في هذا المرسوموبحس

عند عملیة تحضیر الطلب من خلال نص هتمام المشرع بالبعد البیئي إهذا ونلمس 

لتوجیهات ق من أن مشروع البناء مطابق من ذات المرسوم القاضي بالتحق 46المادة 

ولتطبیقات مخطط شغل  ،)كأداة شمولیة(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

فإن تحضیر الطلب یتناول  ،وفي حالة غیاب هاتین الأداتین) كأداة تفضیلیة(الأراضي

لتهیئة تطبیقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة ل ،مدى مطابقته للتعلیمات المنصوص علیها

أن یراعي  46من المادة  وبشكل تفصیلي أوجبت الفقرة الثانیة ) دیلةكقواعد ب(والتعمیر 

دماتها وحجمها التحضیر موقع البنایة أو البنایات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخ

لتوجیهات البیئیة حترام اإ ،ها مع المكان مع الأخذ بعین الاعتبارقسالعام وتنا هاومظهر 

ة المطبقة على للأراضي والارتفاقات التعمیریة والإداریكالتقسیم الوظیفي  ،لوثائق التعمیر

 كما یجب ،سواء القائمة أو المبرمجة ،وكذا التجهیزات العمومیة والخاصة، الموقع المعني

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49المادة  )1( 
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افة والبناء والفن الجمالي المقتضیات القانونیة المتعلقة بالأمن والنظ،أن یراعي التحضیر 

  .)1(لفلاحياالبیئة والمحافظة علي الاقتصاد  حمایة مجالوفي 

  :البعد البیئي ضمن التحقیق في طلب الرخصة بعد إیداعه :ثانیا

ومن ثم  ،لابد من رصد معلومات كافیة لذلك ،لأجل الفصل في طلب رخصة البناء

ألزم  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  47ن المشرع العمراني من خلال المادة إف

فقات من اأن تجمع الآراء والمو  ،المختصة والمكلفة بتحضیر طلب رخصة البناءالمصلحة 

 ،قتضي الأمر من الجمعیات المعنیة بالمشروعإوإذا  ،الأشخاص العمومیین والمصالح

ستلامهم إأیام من تاریخ  08ار رأیهم خلال ووجوب إصد ،خاصة جمعیات حمایة البیئة

حرص المشرع بمسألة حمایة  ىعل اوتأكید ،ةفقمواعتبر رأیهم بمثابة الأي وإلا طلب الرأ

أنه فیما یخص المشاریع الصناعیة المستقبلة  ،البیئة عند دراسة طلب الترخیص بالبناء

للجمهور والمشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن بالدرجة الأولى لم یعتبر بعد فوات 

وهذا نظرا  ،)2(ساعة) 48(وأربعون أیا بالموافقة إلا بعد تذكیر مدته ثمان ر  أیام) 08(أجل 

   .هذا النوع من المشاریع وتأثیرها على البیئةخطورة ل -طبعا–

ستهلاكي للمجالات الطبیعیة والمساحات إب قانون التعمیر في الجزائر دور لقد لع

أساس وعلى  ،الفلاحیة بشكل  خطیر وهذا ما یؤكده واقع المدن بالجزائر ومواقع أخرى

ستشارة إالمشرع أن في  ىرأ ،البناء أداة هامة لتجسید قواعد العمران میدانیاعتبار رخصة إ

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  46من المادة  03الفقرة  )1( 
أو المصالح  نیعد الأشخاص العمومیی« :على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 47من المادةتنص الفقرة الثانیة  )2( 

أیام ابتداء من تاریخ استلام طلب الرأي ) 08(والجمعیات عند الاقتضاء الذین تمت استشارتهم ولم یصدر رد في أجل 

 طساعة بالنسبة للمشاریع الصناعیة والمشاریع التي تراعي فیها ضواب 48كأنهم أصدروا رأیا بالموافقة بعد تذكیر مدته 

      .»الأمن
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خاصة فیه ضمانة  العمومیین عند دراسة طلب رخصة البناء بصفة بعض الأشخاص

  :)1(لحمایة البیئة من ذلك یجب استشارة لا یستهان بها ىأخر 

 تجاريستعمال صناعي أو إمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات مصالح الح، 

وكذا بالنسبة لتقسیم بنایات  ،ستقبال الجمهوروبصفة عامة كل بنایة تستعمل لإ

أن تكون موضوع تبعات خاصة لاسیما فیما یتعلق بمحاربة سكنیة هامة التي یمكن 

 .الحرائق

 عندما تكون  ،المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاریخیة والسیاحیة

 .)2(أو مواقع مصنفة في إطار التشریع المعمول به مشاریع البنایات موجودة في مناطق

   مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة في إطار أحكام المادة

 .)3(المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  49

  مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة باعتبارها أهم جهاز

 .محلي یعني بحمایة البیئة

 الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة مصالح.  

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  47الفقرة الأخیرة من المادة )1( 

تخضع المواقع الأثریة للتصنیف بقرار من الوزیر المكلف «: على أنه 98/04من القانون رقم  29تنص المادة  )2( 

 18و 17 -16المواد  بالثقافة عقب إستشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في

  . »من هذا القانون
یمكن في حالة غیاب مخطط شغل الاراضي المصادقة علیه، وذلك  «: على 90/29من القانون  49تنص المادة  )3( 

  :إستشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخیص بـ 

 البنایات والمنشآت اللازمة للري والإستغلال الفلاحي. 

 مصلحة الوطنیة أو اللازمة للتجهیزات الجماعیةالبنایات والمنشآت ذات ال . 

  التعدیلات في البنایات الموجودة... « .  
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ثاني لدراسته  ىأوجد المشرع مستو  ،إلى جانب هذه الدراسة لطلب رخصة البناء

ك سعیا من المشرع لتجسید المبدأ وذل، "الشباك الوحید" :ـحیث تتم من خلال ما یسمي ب

  .إلیه في المبحث الأول من هذا الفصل ناكما أشار ، ستصدار عقود التعمیرإلتشاركي في ا

لقد میز المشرع في هذه الهیئة المكلفة بدراسة الطلب بحسب الجهة المختصة  

فإذا كان تسلیم رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس  ،بالبت في طلب الرخصة

لأجل  ،البلدیة ىب من طرف الشباك الوحید على مستو فتتم دراسة الطل ،الشعبي البلدي

ارة المصالح المستش ذلك یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى

) 08(خلال ممثلیها في الشباك الوحید في أجل من  47المذكورة في المادة و  والمذكورة

أیام التي تلي إیداع الطلب هذا الطلب هذا الأخیر یجب أن یفصل في الطلب في أجل 

)1(یخ إیداع الطلب لدیهیوما التي تلي تار ) 15(
وعندما یكون تسلیم الرخصة من   ،

رئیس المجلس الشعبي البلدي الطلب  یرسل ،اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران

نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة ) 07(مرفق برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في 

وهنا یختص  لموالیة لتاریخ إیداع الطلبأیام ا) 08(بالعمران لإبداء رأیها بالمطابقة خلال 

في أجل  الشباك الوحید للولایة بدراسة الطلب، هذا الأخیر یجب أن یفصل في الطلبات

   .الموالیة لتاریخ إیداع الطلب تحت رئاسة مدیر التعمیر أو ممثله ایوم) 15(

للمادة  في الأخیر نلاحظ أنه ومن خلال تشكیلة الشباك الوحید للبلدیة المحددة طبقا

من  29طبقا للمادة  الشباك الوحید للولایة والمحدد وكذا تشكیلة ،من هذا المرسوم 58

یمكن  ،–في المبحث الأول من هذا الفصل  والتي تطرقنا لهذا الجانب -ذات المرسوم 

هو ضمانة من النوع  ،القول أن الشباك الوحید كمستوى ثاني لدراسة طلب رخصة البناء

ة في مجال العمران  خاصة في الشباك الوحید للولایة أین یتواجد من أخر لحمایة البیئ

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  )1( 
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رأسهم مدیر وعلى ضمن أعضائه كل ممثلین القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالبیئة 

 .هالبیئة ذاتها أو ممثل

ل تبسیط تم افتتاحه من أج ،وزیادة على هذا فإن الشباك الوحیدة لرخص التعمیر 

كن یمَ  ،بنظام معلوماتي في مجال التعمیر لذا ینبغي تجهیزه ریع خدمات التراخیصسوت

من تقدیم طلبات التراخیص ودراستها بطریقة لا مادیة وهو ما من شأنه تقلیص آجال 

لها دون الحاجة آتبع مدراسة الملفات وتمكین أصحاب الطلبات والمهنیین من إیداعها وت

  .ة الجدیدةمئ الحكازیز الشفافیة ووفقا لمبادفضلا عن تع ،إلى التنقل

   :البت في طلب رخصة البناء وعلاقة القرارات الصادرة بالبیئة: ثالثا

رخصة البناء طبقا ستقصاء مختلف أراء الجهات المعنیة حول منح إ الدراسة و  بعد

 ،لما تنص علیه القوانین التشریعیة  والتنظیمیة الجاري  بها العمل وإتمام عملیة الرقابة

ا الموافقة أو إمَ  :أحد الأشكال التالیة یتخذ المختصة فإن القرار المتخذ بین طرف الجهة

فهل للاعتبارات البیئة علاقة في رفض أو تأجیل أو قبول منح  ،التأجیل أو الرفض

  :تم معالجته  من خلالیهذا ما س ،رخصة البناء

I.  التهیئة والتعمیر لقد تولى قانون  :تحدید الجهة المختصة بمنح رخصة البناء

ختصاص منح رخصة البناء علي سلطات إداریة متعددة مركزیة إتوزیع  ،المعدل والمتمم

 )1(الجهویة ،أهمیتها من الناحیة المحلیة ىبناء على طبیعة الأشغال ومد ،ولامركزیة

                                                           
ن المتكامل بیفي تحقیق التوازن بین المجال والإنسان وتحقیق التوازن المتجانس و ) الجهویة(تأتي أهمیة الجهة ) 1( 

سیاسة تهیئة الإقلیم برتباطها ، من خلال إومحاربة مختلف الفوارق الموجودة بینها البلادمختلف مناطق وجهات 

 la"التینسي فالي"الوطني، هذه السیاسة التي ظهرت لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال عملیة 

Tennessee valley authority إثر الأزمة الاقتصادیة العالمیة ، على ''فرانكلان روزفلت''، التي قام بها الرئیس

من خلالها إلى القضاء على مشكل البطالة في جنوب شرق الولایات المتحدة والنهوض  ي كان یسعىوالت 1929لسنة 

  :بالاقتصاد الأمریكي، في هذا انظر إلى

Mondel(j). castebyja(PH), l’aménagement du territoire,p.u.f. Paris(France), 1980, p05.    
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المعدل والمتمم وكذا  90/29من القانون رقم  67-66-65وهذا طبقا للمواد  ،والوطنیة

    .15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49و 48المادتین

 تمتعی :اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في منح رخصة البناء  )1

تصاصات في میدان التعمیر خمجموعة من الإبالمجالس الشعبیة البلدیة المنتخبة  رؤساء

حترام الاختیارات والضوابط المقررة في توجیه التهیئة العمرانیة إعلى  ونیسهر  مفه لذا

ومخططات التهیئة والتعمیر وشغل الأراضي وكل القواعد والوثائق الأخرى المتعلقة بالبناء 

یسلم « :على أنه 11/10من قانون البلدیة رقم  95تنص المادة : لأجل ذلك ،والتعمیر

الكیفیات المحددة في حسب الشروط و ...بلدي رخصة البناءالرئیس المجلس الشعبي 

من  67و 66لحالات الواردة في المادتین وفي غیر ا، »ماالتشریع والتنظیم المعمول به

قرار یتضمن  ،المعدل والمتمم، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي 90/29القانون رقم 

  : منح رخصة البناء للمعني حسب صفته في كل حالة

إذا كان القطاع الذي توجد به القطعة الأرضیة محل طلب  :بصفته ممثلا للبلدیة  .أ 

مخطط شغل الأراضي مصادق علیه، مع إلتزامه بإطلاع ) یشمله(رخصة البناء یغطیه 

إلى الوالى المختص إقلیما،  المتضمن رخصة البناء الإداريالوالي على نسخة من القرار 

س الشعبي البلدي الوصایة الإداریة على رئیس المجلبما یسمح لهذا الأخیر من ممارسة 

، ثم یبلغ القرار إلى صاحب الطلب وبصفة إلزامیة وفي جمیع الحالات، )1(طبقا للقانون

یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب غیر أنه عندما یكون ملف الطلب  )20(خلال العشرین 

نبغي على صاحب الطلب أن موضوع إستكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة التي ی

من تاریخ التبلیغ عن هذا النقص، ویسري  إبتداء ،یقدمها، بتوقف الأجل المحدد أعلاه

                                                           

.29/90، فقرة أولى من القانون رقم 65المادة  )1( 
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من تاریخ التبلیغ عن هذا النقص، ویسري بالتالي مفعوله إبتداء من  بالتالي مفعوله إبتداء

  .)1(تاریخ إستلام هذه الوثائق أو المعلومات

القطاع الذي تنتمي إلیه القطعة الأرضیة محل إذا كان : بصفة ممثلا للدولة  .ب 

الذي یحدد بدقة حقوق البناء  طلب الرخصة، لا یشمله مخطط شغل الأراضي،

نصت علیه الفقرة الثانیة  ، وهذا ماتفاقات، وبعد الاطلاع على الرأي الموافق للواليوالإر 

ل رئیس من قبتسلیم رخصة التجزئة أو البناء «: عند قولها، 90/29من القانون رقم 

ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي، بعد ...المجلس الشعبي البلدي

 .»الإطلاع على الرأي الموافق للوالي

) 2(المبدأ في أغلب التشریعات المقارنة :اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء )2

عبي البلدي وفي التشریع الجزائري أن تسلیم رخصة البناء یكون من قبل رئیس المجلس الش

من القانون  66أو اللون المكلف بالتعمیر فطبقا للمادة  الواليغیر أنه یمكن أن یختص 

  :الوالي بتسلیم رخصة البناء في الحالات الآتیةالمعدل والمتمم یختص  90/29رقم 

 البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة. 

  وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیةمنشآت الإنتاج والنقل.  

                                                           
  .19/15قم ، فقرة ثانیة من المرسوم التنفیذي ر 51المادة  )1( 
تسلیم رخصة البناء هو رئیس البلدیة، وإستثناء في  -في الأصل- نلاحظ مثلا في تونس، فإن الجهة المختصة )2( 

  :وزیر التجهیز، في هذا أنظر إلىوفي حالات أخرى  بعض الحالات، یختص بذلك المحافظ،

salem hachana, op, cit, p51 et suiv. 

بالنسبة للبنان فإن المختصة بتسلیم رخصة البناء هو رئیس البلدیة، وفي ما یخص للبنایات المزمع إنجازها إنجازها  -

لك لا دور لوزیر الشؤون وبذ) النائب(للمحافظ أو القائم مقامه  -كإستثناء- خارج النطاق البلدي، یكون الإختصاص

هیام مروى، المرجع السابق، ص : البلدیة والقرویة، لا في الموافقة ولا في إبداء الرأي في الترخیص في هذا أنظر إلى

327.  

، )العمدة(هو لرئیس المجلس الشعبي البلدي  - في الأصل- وبالنسبة لفرنسا، فإن الإختصاص یمنح رخصة البناء  -

 :صاص المحافظ أو الوزیر المكلف بالتعمیر في هذا أنظر إلىوالإستثناء هو من إخت

Jean pierre Forget, le nouveau Régine du permis de construire, collection française, 
02éme Edition, Masson, France, 1985, p 310 et suiv…  
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 44قتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد إ -

بما تتضمنه من  ،المتعلقة بالبنایات الواقعة في المناطق الساحلیة 49و 45-46-48

ت المردود ذا الأقالیمتراث وطني وثقافي وتاریخي و و مناطق رطبة وغابات وسهول 

إضافة إلى هذا  ،مها مخطط شغل الأراضي مصادق علیهیحكلا العالي أو الجید والتي 

بعض المشاریع یكون  كرذ 15/19ن المرسوم التنفیذي رقم م 49فقد تولت المادة 

 :رخص بنائها وهي بتسلیم ختصاص الواليإمن ، بشأنها

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة. 

 وحدة سكینة ویقل  200السكنات الجماعیة التي تفوق عدد سكناتها  مشاریع

 .وحدة سكنیة 600عن 

من  67تنص المادة  :إختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء )3

أنه إلى تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة بالمعدل والمتمم  90/29القانون رقم 

إلا بعد أخد رأي الوالي أو الولاة المعنیین هذا وقد  الوطنیة أو الجهویة ولا یصدر قرار

بعض المشاریع التي یختص الوزیر  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49أضافت المادة 

  :تعمیر بشأن تسلیم رخص بنائها وهيالمكلف بال

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة.  

 ى أو یتعد یساوي ت فیهالسكنامشاریع السكنات الجماعیة التي عدد ا

 .وحدة سكنیة 600

  الأشغال والبیانات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات

  .متیازوأصحاب الإ العمومیة الدولیة ومؤسساتها

 المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة. 

II-  تلقد منح: وعلاقتها بالبیئةأنواع القرارات الصادرة بشأن طلب رخصة البناء 

ختصاص لرئیس المجلس الشعبي الإ ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  65المادة 
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 وهذا ،)1(أو ممثلا للدولة ةبلدیسواء بوصفه ممثلا لل ،البلدي لأجل إصدار رخصة البناء

عندما نصت ، 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة  من ما أكدته الفقرة الأخیرة

أنه في غیر المشاریع التي یختص فیها الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر یكون على 

إذن فتوافر الشروط  ،ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديإباقي الرخص من تسلیم 

، أو بالتزام بتحفظ منحهایأو بات  یقوم هذا الأخیر بإصدار رخصة البناء بشكل ،المطلوبة

  :الآتیة اتهذا ما سنتناوله ضمن الفقر  ،في الطلب تعن ذلك أو یؤجل البوبتخلفها یمتنع 

عندما یتقدم صاحب الشأن إلى الجهة : )القرارات الإیجابیة(رات الصریحة القرا /01

 :حد المواقف الآتیةأالإداریة  المختصة لاستصدار ترخیص بالبناء فإن هذه الأخیرة تتخذ 

ها فیتتخذ  ،عدة حالاتبین یمكن التمییز هنا  :قرار الموافقة بمنح رخصة البناء  .أ 

 :تيالسلطة المختصة قراراتها لمنع رخصة البناء وذلك على النحو الآ

منح ، بقد تقرر الجهة المختصة  le permis simple :القرار الصریح البسیط .1

وبعد التأكد من أن ، بدون قید أو شرط أو تحفظ  وذلك عقب دراسة الملف ،رخصة البناء

سواء ما تعلق منها بصفة ، هناك تطابق بین محتوى الطلب والشروط  المقررة قانونیا

أو ما تعلق بالوثائق التقنیة ، )15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة (الطالب 

 ،نسجام مشروع البناء مع قواعد العمران وقواعد البیئةإة المعماریة التي تبین مدى هندسالو 

العناصر الطبیعیة أو البیولوجیة أو السوسیو اقتصادیة القابلة للتأثیر باعتبارها مجموعة 

من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة (على النشاط الإنساني  أو على الحیاة بصفة عامة 

بذلك ینبغي على رئیس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء للمعني ، )15/19

                                                           

التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئیس المجلس تسلم رخصة ... «: على أنه 90/29من القانون  65تنص المادة  )1( 

  :»الشعبي البلدي

  ...  بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي  -

 .ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على الرأي الموافق للوالي  -
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بل هي قرار إداریا فردیا وهو  ،تقدیریا لأن رخصة البناء لیست عملا ،بقرار صریح

 للأسباب إلاَ  ،حیث لا یمكنها رفض منح رخصة البناء، ختصاص مقید للإدارةإ

، المعدل والمتمم 90/29نون رقم من القا 62طبقا لنص المادة ، المستخلصة من القانون

جة حرر قراره الصریح بكیفیة جیدة لأنه یشكل الحیكما یجب على رئیس البلدیة أن 

  .)1(والضمانة المفروضة بمناسبة الدعاوي الإداریة

 ادرء le permis prescriptif ou conditionnel : القرار الصریح المشروط .2

التي  )2(بسبب مضایقات الجوار ،تجاوز أو تعدي یؤدي إلى فساد في العمران لأي

بیئیا بمعنى الكلمة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة لأنها تمس  اأصبحت تعتبر ضرر 

المشرع أن رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في  رعتبإ، بالعناصر المكونة للبیئة

هذا ویتم تحدید الأجل بعد تقییم  ،الوقت المحدد في القرار المتضمن رخصة  البناء

من جهة  )3(ستشاریة حسب حجم المشروعقترح صاحب الدراسات الاإ ،السلطة المختصة

أخرى وباعتبار المجموعات السكنیة من بین الأشكال الهندسیة والعمرانیة المقترحة 

في  )4(یجابیاتإلتوفرها على عدة  ،لتحسین الطابع المعماري داخل المجالات الحضریة

                                                           
  .182ص  ،المرجع السابق ،ة البناءرخص ،محمد بوحیدة )1( 

 ومنذ هذا التاریخ عمل الفضاء، 1844وار إلى القضاء الفرنسي منذ یعود الفضل في ابتكار نظریة مضایقات الج )2( 

المماثلة التي عرفتها فرنسا قصد  ععلى توسیع مفهوم الجوار من الناحیتین الجغرافیة والقانونیة، مسایرة لحركة التصنی

حمایة الجیران من المضایقات المترتبة عنها والتي أصبحت تشكل خطرا علیهم وعلى سلامة بیئتهم، وبعد هذا كله 

سخر القضاء نظریة مضایقات الجوار في إتجاه حمایة البیئة، وذلك قبل الإشغال الدولي والداخلي بهذا الإشكال 

على مختلف الأنشطة الملوثة للبیئة مهما كان نوعها، بل طبقها على المضایقات الناتجة عن بعشرات السنین فطبقتها 

الضوضائي أو (نباح الكلاب وصیاح الدیوك على أساس أنها تشكل ضررا بیئیا، یدخل في إطار التلوث السمعي 

  :  في هذا أنظر إلى). الضجیجي

Sivibal (Dominique), droit répressif de l’environnement ,Economico, paris,1997, p205     
  .  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  57المادة  )3( 
من إیجابیات المجموعات السكنیة إلى جانب الحفاظ على الرصید العقاري والتحكم في عملیة النمو العمراني، الحد  )4( 

من المضاربة العقاریة، كما تستعمل هذه المجموعات السكنیة في تحقیق مجموعة من الأهداف الواردة في مخططات 
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ندسیة قصد تنظیمه واستغلاله بطرق اقتصادیة وه الحضري التعامل مع هیكلة النسیج

ومن ثمة فإنها تساهم  ،ستغلال الفضاء العلوي للمجالإحیث تساعد على ، معقلنة وفعالة

 ،ستهلاك المفرط لسطح المجال بالتقلیص من عملیات الامتداد الأفقي للعمرانفي عدم الإ

لمجال التهیئة  یئة ویحد من الرصید العقاري المهیالذي بات یهدد الأراضي الفلاح

   .والتعمیر

ما ورد في نص  ،ذلك )1(ومن أمثلة  ،لتزامإبأن تمنح رخصة البناء ب المشرع شترطإ

یمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء : إذ 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة 

لبناء عمارة للاستعمال السكني أو عمارة للاستعمال غیر السكني ، أن تشترط ما یأتي

طات في الموقع للتجهیزات الجماعیة أو لاتفاقات عملیة حتیاإت أو آوالتي تتطلب إما تهی

     :وإما تقسیمیه أرضیة

 والتطهیر والإنارة  ءإنجاز صاحب العمارة السكنیة طرق وشبكة لتوزیع الما

للألعاب  شاغرة ومغارس ومساحات العمومیة ومساحات لإیقاف السیارات ومساحات

 .وترتیب للحمایة من الحریق

  لاحتیاجات ساكني ستعمال تجاري أو حرفي یستجیب إمحلات ذات

 .بناؤها المزمع العمارات

  نجاز التجهیزات العمومیة التي أصبحت إمساهمة صاحب البناء في نفقات

   .ضروریة بفعل المشروع

  ذات المصلحة المشتركة  اتتكوین جمعیة تتكفل بصیانة المنشآت والتهیؤ

نه یجب أ ،15/19رسوم التنفیذي رقم من الم 54تضیف المادة  ،وفي نفس الإطار

                                                                                                                                                                                

الخ، ومن ثمة إجتناب تحویل المجال إلى مجرد مراقد ...ر التهیئة والتعمیر المحلیة كالسكن والترقیة وسهولة المرو 

  Robert Savy, op ,cit, p 19: وشالهات للسكن، یصعب فیها العیش والتجول، في هذا أنظر إلى

  .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  22-21: أنظر أیضا المادتین )1( 
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رتفاقات سواء الناشئة عن مخطط شغل لتزامات والإأن تشمل رخصة البناء على الإ

إذا كان مشروع البناء یقع ضمن ، لك الناشئة عن التجزئة العقاریةالأراضي أو ت

فینبغي على الباني أن یحترمها خاصة  ،وحدة من وحدات هذه التجزئة العقاریة

رتفاقات أي تلك إتضي البنایات تهیئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو عندما تق

 ،بما أن القرار المتضمن منح رخصة البناء بكیفیة صریحة ومشروطة ،التي تنشئها

 -على النحو الذي بیناه- في الأخیر یتمیز بفرض شروط مؤیدة بأسانید مشروعة 

ذلك و  ،ار تعلیلات لإقرارهافإنه من المفروض أن من المفروض أن یتضمن هذا القر 

  .تحت طائلة المراقبة الفضائیة

إن تطبیق  :dérogatoire le premisستثناء إالمقرون ب القرار الصریح . 3

 صره المشرع الجزائري من خلال نقوهو ما أ ،الاستثناء هو الخروج عن القاعدة العامة

المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر  91/175من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة 

كثافة بنائیة ضعیفة أن تمنح لها   یمكن في حالة أرضیة واسعة أو ذات :التي تنص على

  :استثناءات وجوب أنجاز ما یأتي

 إذا بدا أن التموین الفردي  ،تجهیزات جماعیة لتوزیع الماء الصالح للشرب

شریطة ضمان صلاحیة ماء الشرب وحمایته من خطر  ،قتصاد بكثیرإأكثر 

 .التلوث

 شریطة أن لا یمثل التطهیر الفردي أي خطر  ،تجهیزات جماعیة للتطهیر

للتلوث ولا تمنح هذه الاستثناءات إلا بعد رأي مطابق لمصلحة الدولة المكلفة 

 .بالصحة في مستوى الولایة

تمنح رخصة البناء ضمن أحكام خاصة  -وفي نفس الإطار-ومن جهة أخري 

من ذات  20تتمیز حسب المادة  ،لهاآبالنسبة للبنایات التي بطبیعة موقعها وم) استثناء(

  :المرسوم بما یأتي
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 المساحات   لا تساعد على تعمیر منثور لا یتماشى مع خصوصیة

  .قلیلة التجهیز سیما عندما تكون هذهالطبیعیة المجاورة لا

  سیما نظرا للقیمة الزراعیة غابي لااللفلاحي أو الا تعرقل النشاط

للأراضي والهیاكل الفلاحیة ووجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالمیة أو 

  .تملك تجهیزات خاصة هامة

لا یعني خرق النصوص  ،ستثناء معینإإلى أن تقدیر إقرار  هنا تجب الإشارةو 

رار منح ، أن یبین قل وبذلك یتعین في مثل هذه الحالات الاستثنائیةالجاري بها العم

    .)1(من أجل إطلاع الغیر كذلك ستثناءاتالرخصة مبررات إعتماد الإ

الصریح المتضمن منح رخصة قصد تسویة وضعیة بناء قائم بدون  القرار. 4

 90/29رقم في الحقیقة لا قانون التعمیر  : le permis de régularisationرخصة 

المتعلق بكیفیة إعداد عقود التعمیر  15/19المعدل والمتمم ولا المرسوم التنفیذي رقم 

أشار إلى هذه الحالة المتعلقة بتسویة  91/176وتسلیمها الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 

  .وضعیة مبنى قائم بدون رخصة

زائریة ووجود بنایات ونظرا لتفشي ظاهرة البنایات غیر الشرعیة في أغلب المدن الج

نتشار إأو الداخلیة  فضلا عن ) لجمالیةا(غیر مكتملة سواء من حیث الواجهة الخارجیة 

 ،وجود تجمعات عمرانیة غیر مهیأة وغیر منظمةإلى الكبیر للعقار الفوضوي الذي أدى 

وتحت ضغط المطلب  ،))2(الكهرباء،الماء، التطهیر(مختلف الشبكات  ىولا تتوفر عل

تدخل المشرع الجزائري محاولة منه لإیجاد حل لهذه المشكلة بإصدار القانون  رقم  ،البیئي

 ،أو إتمام إنجازها/البنایات و دد مطابقةحالذي یو  20/07/2008المؤرخ في  08/15

على  ون شروط ومقاییس عمرانیةحدد هذا القان ،ونظرا لكثرة الحالات اللاشرعیة وتعددها
                                                           

  Jean Forget, op. cit, p115. )1 (  
  .08/15من القانون رقم  02و 01المادتین  )2( 
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ات القابلة یانومن ثمة فإن الب ،التي تتوافر فیها هذه الشروطها تتم تسویة الحالات ئضو 

  )1(:تتمثل في ،دار قرار منح رخصة البناءصللمطابقة أو إتمام الإنجاز والتي تستدعي إست

 البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء. 

 ام البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحك

  .الرخصة المسلمة

 البیانات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء. 

  متممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناءالالبیانات غیر. 

من نفس القانون شروط أخرى لتحقیق مطابقة البنایات  18هذا وقد أضافت المادة 

مراعاة الحالات خلال وذلك من  ةیتم ذلك حسب وضعیة حالة كل بنای ،نجازهاإوإتمام 

 : الآتیة

 الطبیعیة القانونیة للوعاء العقاري.  

 التعمیر ومقاییس البناء حترام قواعدإ.  

  ستعمالها خاصة فیها یتعلق بالنشاط الممارس وعلاقتهإتخصیصها أو       

 .أي لا یتنافي النشاط مع موقع البنایة ،بالمحیط المجاور

 الطرق ،الكهرباء ،الماء(بمختلف الشبكات  موقع تواجد البناء وربطه 

  .)لخإ...الطرق الموصلات السلكیة و اللاسلكیة ،الصحیة

القرار الصریح المؤقت :  le permis de provisoireالقرار الصریح المؤقت. 5

بنایات ذات طابع  الأمر بتشیید عندما یتعلق ة،رخصة لفترة زمنیة محدد هتمنح بموجب

ت ذات منفعة عامة آكالقیام بأشغال عامة أو بناء منش ،مخصصة لذلكمؤقت في أماكن 

                                                           
 .08/15من القانون رقم  15المادة  )1( 
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أو بناء بیوت للعمال داخل الورشات أو بناء بیوت فوق الملك العام لفائدة فرق فلكلوریة 

  .لخإ...واستعراضیه

كما ذكرنا لم یضبطها  ،غیر أن المشرع ،يملهذه البنایات موجودة في الواقع الع

لأن طابعها المؤقت لا یزیل  ،مها بنص قانونيینظتخرى أن بنص قانوني فكان من الأ

 .)1(كما هو الشأن في دول أخري ،عنها وصف البناء

كما یمكن للسلطة  :القرارات الصریحة المتضمنة رفض رخصة البناء/ 02

أن المختصة أن تمنح رخصة بناء بدون قید أو شرط وذلك عقب الدراسة والتأكید من 

جمیع النصوص القانونیة المعمول بها ووثائق التعمیر  ملف طلب الرخصة یحترم

رفض طلب بقرار صریحا  ،فإنها تستطیع أن تتخذ في حالة العكس ،المصادق علیها

  .)لیجأتحفظ أو ت(رخصة البناء سواء بشكل نهائي أو بشكل مؤقت 

 Refus express définitif :البناءرخصة القرار الصریح النهائي المتضمن رفض منح   .أ 

ومن  ،كلما تعلق الأمر بمشروع بناء یخرق المقتضیات القانونیة الجاري بها العمل

شأنه أیضا أن یمس بالبیئة فإن صدور قرار صریح برفض رخصة البناء بشكل نهائي هو 

ومن الأسباب التي ترفض بموجبها رخصة البناء كإجراء  ،موقف عادي للسلطة المختصة

  :لحمایة البیئة نجد

 یجب أن یحافظ  ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  45ادة طبقا لنص الم

التوسع العمراني بالساحل على المساحات وأن یبرز  قیمة المواقع والمناظر الممیزة للتراث 

ویجب  ،الوطني الطبیعي والثقافي والتاریخي للساحل والبیئات اللازمة للتوازنات البیولوجیة

                                                           
(1 ) En France, ce type  de premis provisoire et prévu par  les article L,423-1 a 5 du code de 

l’urbanisme, il concerne les constructions a caractère précaire envisages dans des 
emplacement réservés par un pos publie au approuvé autre document d’urbanisme en 
vigueur.voir a ce  sujet : jean pierre forget, op cit, p 118   
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راضي وبالتالي یرفض منح رخصة البناء على قطعة أن یتم هذا طبقا لأحكام شغل الأ

متر ابتداء من الشاطئ وتقاس هذه  100أرض تقع على شریط من منطقة عرضه 

  .المسافة أفقیا من نقطة أعلى المیاه

 والثقافي أو  لا یرخص بأي بناء من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي

    .)1(المصالح المختصة في هذا المجالستشارة وموافقة إ بعد إلاَ  ،یشكل خطرا

 لمتطلبات  لا یمكن منح رخصة بناء بنایة تخصص للسكن إذا كان بعدها نظرا

خمسین ) م50( :)2(حفظ الصحة والأمن وطمأنینة سكان العمارة المزمع بناؤها یقل عن

دد حثلاثین مترا من كلا جانبي الطرق ت) م30(مترا من كلا جانبي الطریق السریع و

المكلف بالأشغال العمومیة بالنسبة للطرق من الوزیر  یصدر بناء على تقریر ،بمرسوم

 الوزیر المكلف بالجماعات المحلیةالوزیر و  مشترك بین هذاالوطنیة وبناء على تقریر 

 .بالنسبة للطرق الأخرى

  لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضیة التي تكون في الحدود المتلائمة مع

 وكذا التي تكون ما تكون موجودة على أراضي فلاحیةعند ،ستغلالات الفلاحیةللإة القابلی

عندما تكون موجودة في  ،في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البیئیة

 .)3(مواقع طبیعیة

 على حالتین یمنع فیهما  15/19 هة أخرى نص المرسوم التنفیذي رقممن ج

حیث تتعلق الأولى عندما یكون  ،منه تحدیدهما 52منح رخصة البناء تولت  المادة 

هو في طور  مشروع البناء مخالفا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو

وكذا لا یمكن أن یرخص بالبناء إذا  ،المصادقة علیه والذي تجاوز محله التحقیق العمومي

                                                           
    .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم 69المادة  )1( 

  .91/175من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة   )2( 
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 04/05بالقانون رقم معدلة  04المادة  )3( 
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 -في حالة غیابه- ن المشروع غیر مطابق لوثیقة تحل محل مخطط  شغل الأراضي كا

  .)1(وهنا یقصد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر كبدیل

لا یمكن « :بقولها 52فتنص علیها الفقرة الثالثة من المادة  ،ما الحالة الثانیةأ

مطابقا لتوجیهات رخصة  إذا كان إلاَ  ،الترخیص بالبناء الذي  یشید على أراضي مجزأة

أما في حالة تواجد الأرض  ،التجزئة  والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزئة

فإن أحكام مخطط شغل الأراضي  ،المجزئة ضمن مخطط شغل الأراضي المصادق علیه

هذا ما یؤكد الترابط الوظیفي بین وثائق التعمیر وخاصة ، »هي التي تؤخذ بعین الاعتبار

  .لق بالمقتضیات ذات البعد البیئيفیما یتع

یجب أن یقوم على  ،فإن الرفض النهائي لمنح رخصة البناء ،إذن بصفة عامة

مبررات تتعلق بعدم القابلیة القانونیة للبناء فوق الأرض لعدم توفرها على التجهیزات 

رتباطها بتجزئة غیر قانونیة وقد أحسن المشرع عملا بإلزام السلطة المطلوبة أو لإ

 ،تخاذ القرارإحتى یكون المعني بالأمر على علم بأسباب  )2(لمختصة بتعلیل قراراتهاا

  .ولتسریع إجراءات الدعوى أمام القضاء في حالة الطعن في مشروعیة القرار

 ي المتضمن رفض منح رخصة البناءفظحرفي أو التظالالقرار الصریح   .ب 

Refus express conservatoire:  

بق إما بالنظر ولكن المشروع غیر متطا ،أن الأرض قابلة للبناء ،معنى هذا القرار

أو شكله وأهمیته مع المقتضیات القانونیة المطبقة على الأرض  للغایة المخصصة له

ویعني أیضا أن المشروع الجدید للبناء أو المشروع الأول المغیر إذا هیئ بشكل ، المعنیة

  .)3(ول وتسلم بشأنه رخصة البناءبالقب ىضیطابق ویتطابق لتلك المقتضیات سیح

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  52من المادة  الفقرة الأولى )1( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  52الفقرة الأخیرة من المادة  )2( 
  .191، المرجع السابق، ص رخصة البناءمحمد بوجیدة ،  )3( 
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قرار (حفظ تخاذ قرار الرفض بتإدارة في بنا على ذلك منح المشرع سلطة تقدیریة للإ 

 ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  52في الفقرة الثانیة من المادة  ،)الرفض الجواري

وذلك عندما یكون مشروع البناء واقع في واحدة من البلدیات التي لا تمتلك مخطط شغل 

الأراضي أو وثیقة تحل محله وكان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة 

والتعمیر أو للتوجیهات المنصوص علیها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة 

فهي واردة  ،لات التي یمكن فیها للإدارة رفض منح رخصة البناءأما الحا، والتعمیر

  :ما یتعلق منها بحمایة البیئةبذكر ویستولى  91/175بالمرسوم التنفیذي رقم 

  إذا كان موقع ومآل أو حجم البنایات من طبیعتها تكون لها عواقب ضارة

 .)91/175من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة (بالبیئة 

 طبیعة البناء من جراء موقعه الإخلال بالمحافظة على المكان أو  إذا كان من

 .)91/175التنفیذي رقم  من المرسوم 07المادة(على الآثار التاریخیة 

 ا أو مظهرها هوحجم ،البنایات والمنشآت المزمع بناؤها تمس بموقعها إذا كانت

أو بأهمیتها الخارجي بطابع الأماكن المجاورة والمناظر الطبیعیة أو الحضریة 

من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة (وكذلك المحافظة على المعالم الأثریة 

91/175(. 

  إذا كان موقع ومآل البناء یتعارض مع مخططات التهیئة العمرانیة

 .)06المادة(

 من  02المادة (دها معرضة للضجیج یإذا كان موقع البنایات المراد تشی

 .)91/175المرسوم التنفیذي رقم 

  نجراف وانخفاض التربة وانزلاقها لفیضانات والإلضة إذا كانت الأرض معر

 .)91/175من المرسوم التنفیذي رقم  03 المادة(
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  إذا كانت أهمیة المساحات الخضراء الموجودة على موقع العقار المراد تشیید

 .)1(فیه البناء أكیدة وأن الضمانات الممنوحة للمحافظة علیها غیر كافیة

ذه الحالات یلاحظ أن المشرع قد أجاز للإدارة إعمال سلطتها التقدیریة في مثل هما 

ن أمشروعیة القرار الصادر بش ىمد مراقبة القاضي الإداري ىوبالتالي من الصعب عل

وعلى غرار القرارات الصادرة بشأن  ،بناء على سلطتها التقدیریة ،رفض منح رخصة البناء

ي وهذا ما نصت علیه حفظب قرار الرفض التیا ملزمة بتسبرخصة البناء فإن الإدارة أیض

في حالة الرفض أو « :المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  62الفقرة الثانیة من المادة 

 ،»قانونالا لتخذته السلطة المختصة على أن یكون معإلتحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي ا

 :عند قولها 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  52وهو ما أكدته الفقرة الأخیرة من المادة 

طة المختصة تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات فإن القرار الذي تتخذه السل ماعند«

  .»یجب أن یكون مبررا

ومن تطبیقات هذا الاستثناء على القاعدة العامة التي تقضي بأن الإدارة غیر ملزمة 

ة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم غرفقرار ال ،ذلك إذا ألزمها القانون بإلاَ  ،ب قراراتهایبتسب

من المقرر قانونا أن دراسة «:والقاضي بـ 28/07/1990بتاریخ الصادر  ،68240

بتداء من التاریخ إالملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة أشهر على الأكثر 

لصاحب الطلب وصلا ارة الذي تتسلم فیه الإدارة المعنیة الملف المذكور وتعطي هذه الإد

ومن ثم فإن ، هرخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلا حنبذلك وتم

رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي الفترة المحددة  قانونا یعد 

 .)2(»ستجوب إبطال مقرر الرفضإتجاوزا للسلطة  ومتى كان ذلك 

                                                           
  .219السابق، ص شامة سماعین، المرجع  )1( 
  .153، ص1992، 01، المجلة القضائیة، عدد 28/07/1990، الصادر بتاریخ 68240القرار رقم  )2( 
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عتبر أنه لا یمكن أن إ ،فإن مجلس الدولة الفرنسي ،الجزائريعلى عكس القضاء الإداري 

كما أن خرق مبدأ  ،یبرر الرفض بخرق القواعد العامة للبناء وخرق القواعد الخاصة

المساواة أمام القانون أو أمام الأعباء العامة الذي كثیرا ما یتقدم به الأشخاص في فرنسا 

  .شرعیة هذه الأخیرة كسبب لبطلان قرار الرخصة غیر ذي تأثیر على

وأیضا لا یمكن  ،كما أن الرفض لا یمكن أن یكون بسبب اعتبارات تتعلق بالملائمة

أو بینه وبین   ،أن ترفض رخصة البناء بسبب نزاع قائم بین المالك الظاهر وآخرین

ختصاصات المحاكم المختصة ولیس من صلاحیات إلأن ذلك یدخل ضمن ،المستأجر

 .)1(بإتخاذ القرار بشأن رخصة البناءالسلطة المختصة 

  :  le sursis a statuerالقرار الصریح المتضمن تأجیل البت في طلب رخصة البناء . ج

یعد تأجیل البت في طلب رخصة البناء في نفس الوقت رفض مؤقت لرخصة البناء       

تؤجل الفصل في الملف  ،لأن السلطة المختصة بناء على النصوص الجاري بها العمل

ة بسلطة تأجیل البت في طلب ر ادعترف المشرع للإإوقد  ،مشروع البناء إلى أجل لاحق

وكذا  ،)2(المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  64رخصة البناء من خلال نص المادة 

یمكن أن یكون طلب « :عند قولها 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  53نص المادة 

   .البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیهرخصة 

تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجیل الفصل في ذلك 

یصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة 

  .بهماالتهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول 

                                                           
  .192ص  ،المرجع السابق ،، رخصة البناءمحمد بوجیدة )1( 

البناء یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة أو «: المعدل والمتمم على أنه 90/29من القانون رقم  64تنص المادة  )2( 

محل تأجیل یفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما 

  .»تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الإعداد
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ولا یمكن أن یتجاوز  ،لأجل المحدد للتحضیرایصدر قرار تأجیل الفصل خلال  

   .»ةسنة واحدذلك 

من  53والمادة  90/29من القانون  64المادة (تأسیسا على محتوى النصین 

ظیة فتخاذ التدابیر التحإفإن التأجیل إجراء وقائي یمكن الإدارة من  ،)15/19المرسوم رقم 

ختصاص مقید للإدارة لا یمكن إوهو بذلك  ،اد وثیقة التهیئة والتعمیرلإعد ،الضروریة

  :تطبیقه إلا بتوفیر شرطین هما

 أن تكون وثیقة التهیئة والتعمیر قید الدراسة. 

  سنة واحدةالتأجیل أن یتجاوز.  

یجوز للإدارة تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء لتفادي  ،إذن بتوافر الشرطین

ومن ثم تفادي  ،عدادالرخصة مع توجیهات الأداة العمرانیة محل الإ ىتعارض محتو 

  .سیما إذا كان بیئیالا ،التمدن الفوضوي الذي قد یهدد الغرض المتوخي من المنطقة

لإداریة بالمحكمة نجد قرار الغرفة ا ،ومن أهم التطبیقات القضائیة في هذا الإطار

من المقرر قانونا أن « :لقاضي بـوا 10/02/1990المؤرخ في ، 62-040العلیا رقم 

للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب رخصة البناء لمدة لا تزید عن سنة ومن ثمة فإن 

ولما كان ، القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ یعد مشویا بعیب الخطأ في تطبیق القانون

وابا قطعیا ج قالثابت في قضیة الحال أن الطاعن قد قدم طلب رخصة البناء ولم یتل

وأن الإدارة الممثلة في شخص الوالي وجهت له رسالة تعلمه من  ،بالقبول أو بالرفض

خلالها بأن القطعة الأرضیة التي ینوي البناء فوقها محل دراسة دون أن تتخذ موقفا یتعلق 

ان الأمر كذلك بطلب الطاعن المتعلق برخصة البناء رغم فوات المدة القانونیة ومتى ك

 .)1(»إبطال القرار الضمنيستجواب إ

                                                           
  .181ص، 1991 ،03المحكمة العلیا عدد  ،المجلة القضائیة، 10/02/1990 الصادر في  62040القرار رقم  )1( 
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والتي هي محل  ةلقد تباینت وجهات نظر الباحثین بشأن أداة التعمیر المقصود

 أهي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر؟ -53والمادة  64حسب نص المادة -الدراسة 

غیر أننا واستنادا إلى رأي الدكتور عبد الرحمان البكریوي  أم هي مخطط شغل الأراضي؟

لاسیما  ،الغرض من تأجیل البت في طلبات رخص التعمیر« :الخصوص أن في هذا

رخصة البناء هو تمكین الإدارة من مواجهة المضاربین العقاریین الذین یعلمون بنوایا 

 ،)تقابلها في الجزائر مخططات شغل الأراضي(قبل أن تصبح تصامیم التهیئة  الإدارة

زئة العقارات في الأراضي التي تحتاجها الإدارة نافذة المفعول فیقومون ببناء منشآت أو تج

لإقامة التجهیزات الأساسیة أو المرافق العمومیة فیعرقلون بذلك حسن تخطیط المدینة أو 

مخطط شغل (وعند الانتهاء من إعداد مشروع تصمیم التهیئة  ،جزء منها بأعمالهم تلك

حالتها  ىإلة القانونیة والمصادقة علیه ونشر قرار المصادقة ترجع الوضعی) الأراضي

في دراسة ) رئیس المجلس الشعبي البلدي(ویشرع رئیس المجلس الجماعي  ،العادیة

أما التي لا  ،تهافیأذن في تلك التي تحترم مقتضی ،طلبات الحصول على رخص التعمیر

 .)1( »...تحترمها فیمنع إقامتها

السابق ذكرها هي  64في نص المادة  ةبهذا فإن أداة التهیئة والتعمیر المقصود

أن المخطط التوجیهي للتهیئة  -حسب ما رأیناب-ذلك أیضا  ،مخطط شغل الأراضي

بمعنى أن التجهیزات والمشاریع  ،لا مجالیا ولا زمنیا ،قا بما فیه الكفایةدقوالتعمیر لیس م

تي یتطلبها القانون لا تحدد أمكنتها بالدقة ال ،ستعمالات التي یتوقع إنجازهاوالبرامج والإ

یتوقف على فرضیات یمكن أن  ،عندما یوجب أو یقید خاصة وأن ما ینص علیه المخطط

  .تتحقق أولا تتحقق في المستقبل وهنا تكمن إشكالیة التقیید إزاء الأشخاص المعنویة العامة

                                                           
  .80-79، المرجع السابق، صالتعمیر بین المركزیة و اللامركزیةعبد الرحمان البكریوي، )1( 
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 ،أن قرارات تأجیل الفصل في طلبات رخص التعمیر ،هذا یمكن القول ىتأسیسا عل 

تخاذ التدابیر التحفظیة الضروریة إالمحلیة من ین الإدارة  والجماعات مكإلى تتهدف 

لإعداد مخططات شغل الأراضي والحفاظ على توجیهات المخططات التوجیهیة للتهیئة 

تحدید المناطق التي  ،ومن أجل ذلك فإن هذه الأخیرة تشتمل من بین ما تشتمل ،والتعمیر

ي أن یؤجل البت في الطلبات التي ترمي إلى الحصول یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلد

على رخص البناء أو الترخیص للقیام داخلها بتجزئات عقاریة أو إحداث مجموعات 

   .سكنیة

عاد یهو أن المشرع لم یحدد الم ،السابق ذكرها 64كذلك ما یعاب على نص المادة 

لم تصدر الإدارة و ة السنة نقضت مدإوكذا حالة ما إذا  ،الذي یبدأ فیه سریان أجل السنة

  .إذا لم تكتمل دراسة أداة التهیئة والتعمیر المقصودة ،قرارها بالتأجیل خاصة

 compétence (مقید لمدة زمنیة ،بما أن قرار تأجیل البت في طلب رخصة البناء

liée  ( أبطله القضاءوإلاَ  ،كفایةالویجب أن یكون معللا بما فیه )ضيفإن المنطق یق ،)1 

نقضاء أجله یجب على الإدارة إوبعد  ،بعدم جواز تجدیده في غیاب النص على ذلك

یتعین  ا،المختصة دراسة طلب المعني بالأمر وفي غیاب النص الذي یقرر ذلك أیض

معززا بالوثائق  ،)سنة واحدة(نقضاء مدة التأجیل إعلیه أن یجدد طلبه مباشرة بعد 

لكن قد یطرح سؤال حول ما إذا كان یجب  ،المطلوبة لتتخذ السلطة المختصة قرارا بشأنه

وفي  ،كتفاء بالدراسة الأولى لمشروع البناء موضوع طلبه أم تعاد دراسته من جدیدالإ

غیاب النص یبین ذلك أیضا فإن المنطق یقضي بلزوم إعادة دراسته للتأكد من مطابقته 

  .التعمیر القانونیة ومقتضیات وثائق للنصوص

                                                           
  .257، المرجع السابق، صشرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالى )1( 
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أن نشیر إلى أنه سواء تعلق الأمر بالقرارات الصریحة لمنح رخصة  ،بقي في الأخیر

من المفروض أن تبلغها السلطة المختصة  ،البناء أو رفضها أو تأجیل البت في طلباتها

م ینص على لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري ل ،إلى المعنیین بالأمر وفى أجل معقول

من المرسوم التنفیذي رقم  55المادة ( ،باستثناء حالة الموافقة -مبدأ التبلیغ وكیفیته وأجله 

  .ینبغي معالجته مستقبلاقانونیا ما یشكل فراغا  وهو -)15-19

تجب الإشارة إلى أن مدونة التعمیر في  ،في هذا الإطار وعلى سبیل الاستئناس

نظرا لأهمیته وهكذا فإن قرارات  ،بعض الضوابط فرنسا نصت على التبلیغ وأقرت له

یجب أن  ،العمدة أو السلطة المختصة الأخرى لتسلیم رخص التعمیر أو من ینوب عنها

تبلغ مباشرة وفي أقرب أجل إلى الطالب بواسطة رسالة بالبرید المضمون مع طلب 

تأجیل البت  الإشعار وبالاستلام البریدي وخاصة عندما یتعلق الأمور برفض الطلب أو

 ،)بدون قید أو شرط(فیه أو برخصة منحت بشروط ماعدا الرخص التي تعتبر بسیطة 

ن نسخة من الرخصة تبلغ فإوفضلا عن ذلك  ،وهي تبلغ بواسطة البرید غیر المضمون

، )1(وكذا إلى رئیس المدیریة الإقلیمیة للتجهیز ،إذا لم یكن هو الذي منحها ،العمدة ىإل

فإنه یتم اللجوء إلى قرارات تأجیل البت في طلبات رخص التعمیر في فرنسا  اونتیجة لهذ

   .)2(قرار 2220حوالي  1981إذ بلغ عدد القرارات من هذا النوع سنة  ،بشكل واسع

كانت تشریعات بعض الدول ، قدیما: حالة سكوت السلطة الإداریة المختصة/03

ثم عدلت عن ذلك  ،ابة رفض ضمنيتعتبر عدم الجواب عن الطلب في الأجل المحدد بمث

 التي فاعتبرته رخصة ضمنیة وهذا هو الحال في فرنسا والمغرب وحتى في الجزائر

                                                           

Piérre. Forget, Op .cit, p122. )1 (  

Piérre. Forget, Ibid, P121, et suive.  )2(   
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من الأمر رقم ) 1(07من خلال المادة  ،عتدت بالقرار الضمني لمنح رخصة البناءإ

وهو التوجه الذي أكدته  ،المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل البناء 75/67

البناء  المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل 82/02من القانون رقم  14 المادة

إذا لم یصدر قرار في الآجال المحددة تعتبر رخصة البناء « :والتي نصت على أنه

غیر  ،»مول به في مجال التعمیر والبناءمكتسبة لمن طلبها شریطة أن یراعي التنظیم المع

الذي یحدد قواعد شغل الأراضي قصد  85/01رقم  أن المشرع غیر من رأیه في الأمر

منه سكوت الإدارة رفضا ) 2(06 عتبر من خلال المادةإما عند ،المحافظة علیها وحمایتها

من  ،متباینا ىالقضاء الإداري الذي بد ىنعكس علإهذا ما  ،ضمنیا لمنح رخصة البناء

لرد على الطعن موافقة حیث مدي اعتبار سكوت الإدارة بعد فوات المدة المحددة لها ل

 32573من خلال قرارها رقم فالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، ضمنیة من عدمها

السكوت الذي تلتزم به سلطات البلدیة اتجاه « :تؤكد على أن 08/01/1983في  الصادر

ضمنیا بالقبول وأن الرخصة الضمنیة  اعد قرار ی ،الفصل في طلب تسلیم رخصة البناء

ومن ثم  ،من سكوت الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصریحةالمستخلصة 

وهي نفس ، )3(»فإن القضاء بما یخالف هذه المقتضیات یعد خطأ في تطبیق القانون

المؤرخ في  62040رقم  عتبرت من خلال قرارهاإالجهة الفضائیة التي 

نونیة انقضاء الآجال القاأن سكوت الإدارة في حالة  -السابق ذكره -،10/02/1990

الإدارة لم تتخذ موقفا فیما یخص طلب الطاعن المتعلق « :بمثابة رفض ضمني عند قولها

                                                           
في حالة عدم وجود قرار في الآجال المحددة تعتبر رخصة «: على أنه 75/67من الأمر رقم  07تنص المادة  )1( 

  .»البناء ممنوحة للطالب شریطة أن یكون القانون الخاص بالعمران والبناء محترما
بناء على عریضة یمكن إثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائیة «: على 85/01من الأمر رقم  06تنص المادة  )2( 

  .»یقدمها صاحب الطلب ویمكن للجهة القضائیة المختصة أن تأمر بتسلیم رخصة البناء
  .206، ص1989، 04، المجلة القضائیة، عدد 08/01/1983، الصادر في 32573القرار رقم  )3( 
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الإداري ستوجب إبطال القرار إت المدة القانونیة ومتى كان ذلك البناء رغم فوابرخصة 

 .»الضمني

م وأحكام المعدل والمتم 90/29وبالإطلاع على أحكام قانون التهیئة والتعمیر رقم 

وكذا أحكام المرسوم التنفیذي الجدید رقم  ،الملغى 176/ 91التطبیقي رقم همرسوم

نجد أن المشرع لم یشیر إلى حالة عدم إجابة السلطة المختصة عن الطلب لا ، 15/19

نقضاء الآجال القانونیة والمحددة طبقا للمرسوم رقم إالرفض ولا بالتأجیل عند بالقبول ولا ب

ختلاف الجهات المختصة بمنح إرغم  ،یوما من تاریخ إیداع الطلب 20:بـ 15/19

أشهر حسب  04إلى  03من ) 91/176(الرخصة بعد أن كانت طبقا للمرسوم الملغي 

الجهة المختصة بمنح الرخصة ومن هنا یحق التساؤل عن هاته الحالة التي تشكل بحق 

قبول أو  وتكیفه على أنهمن الصعوبة بمكان تفسیر هذا السكوت  ،فراغ وغموض كبیرین

 .رفض

واضح أن المشرع بإقراره الرخصة الضمنیة بعد فوات الأجل القانوني في القوانین 

 ،السابقة یكون قد قصد حمایة صاحب الطلب في حقه في استعمال العقار الذي یملكه

ذلك أن التراخي في إصدار رخصة البناء سیعطل لا محالة مصالحه ومن هنا جاءت 

الرخصة ب الأخذ المشرع  من وراء ىرى توخقاعدة الرخصة الضمنیة ومن جهة أخ

فیها في أجل  الفصل دفع الإدارة إلى دراسة طلبات المعنیین بسرعة قصد ،الضمنیة

سواء على مستوى البلدیة أو الولایة  ،"تقنیة الشباك الوحید"باستحداث و لكن ، محدد

لدراسة طلبات الرخص فقد أصبح مشكل تراخي  15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

دد جلساته العادیة ، عالإدارة في البت في الطلبات غیر مطروح وهذا بالنظر إلى

ب وكذا إلى یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطل 20:وأجال الدراسة المحددة بـ )1(والاستثنائیة

                                                           
البلدیة مرة واحدة كل  یجتمع الشباك الوحید في مقر...«:على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  58تنص المادة  )1( 

  . »...أیام في دورة عادیة وفي دورات غیر عادیة بعدد المرات التي تقتضیها الضرورة) 08(ثمانیة 
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وعلیه یمكن القول أن المشرع قصد من سكوت الإدارة في مجال ، )1(تشكیلته المتنوعة

  :ضمني لها لأن قول عكس ذلك سیؤدي رخصة البناء رفض

النسیج العمراتي ومخالفة أحكام وقواعد  هویتشنتشار البنایات الفوضویة و إإلى  أولا

 ،كمخالفة مبدأ التنطیق( بالتوجیهات والاختیارات الأساسیة لاسیما ما یتعلق منها ،العمران

وبالنتیجة كثرة المخالفات المتعلقة  )عدم احترام الارتفاقات ،ستعمال الأفضل للأراضيالإ

  .بالبیئة والممتلكات الثقافیة والتعدي على الأراضي الفلاحیة

معنیین بالأمر أن حالة الموافقة الضمنیة قد تطرح العدید من المشاكل لل ثانیا

حیث من الصعب تنفیذ هذه الرخصة ذلك أنه  ،والإدارة والملاك المجاورین وكذا القضاء

یتعین على صاحب الرخصة  ،العملي أیضا ىنظمة العامة للبناء وعلى المستو حسب الأ

ثم  ،أن یشهر رخصته في لوحة خاصة تحمل رقمها تعلق أو تنصب فوق العقار المعني

البناء وضبط المخالفات عند قیامهم بمراقبة  أشغال م الحجة لمراقبيأنه من الصعب تقدی

ورشات البناء والذین عادة ما یكونون من السلك التقني لا یفقهون في حالة الرخصة 

ثم أن  ،ن هذه الأخیرة غیر موجودةأ یعتبرون أنه وبدون رقم للرخصةبل  ،الضمنیة شیئا

من الملاك المجاورین من قد یدعي ملكیة العقار موضوع طلب الرخصة أو حقوقا علیها 

لأنهم لن یتمكنوا من معرفة الرخصة الضمنیة إلا بعد الشروع في البناء في غیاب وجود 

وهو ما یشكل ضغط على القضاء المختص من جراء  ،إشهار في لوحة معدة لهذا الغرض

  .عاتالكم الهائل من المناز 

  

                                                           
عضو، كما  18عضو أما الشباك الوحید للولایة یتكون من حوالي  14یتكون الشباك الوحید للبلدیة من حوالي  )1( 

المادة : أنظر(سلطة أو تهیئة قصد تنویر الشباك وإفادته فى أعماله  یمكن في كلتا الحالتین الإستعانة بأي شخص أو

  ). 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  58-59
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  تسلیم رخصة البناءآثار : المطلب الثالث

تفاق أو وثیقة إجماع بین إدارة البلدیة ومصالح إشبه  یشكل قرار منح رخصة البناء

التعمیر على المستوى المحلي وصاحب المشروع والقائم بالأشغال سواء كان مهندسا أو 

لذا یجب على الكل وخاصة صاحب المشروع خلال مرحلة تنفیذ  ،مقاولا أو بناء بسیطا

وباعتبار البناء من  ،التقنیة المرافقة لها اتفیها والمخطط جاءالالتزام بما  ،هذه الرخصة

فإن رخصة البناء كما تسمح للإدارة  ،د العمرانيشهالمرتكزات الأساسیة المكونة للم

اقبة أثناء الإنجاز وبعد الإنجاز وتتبع خطوات فإنها تسمح كذلك بالمر  ،بالمراقبة المسبقة

نحرافه عن مساره المرسوم مسبقا خاصة فیما یتعلق بالتعدي إلأجل تفادي  ،ومسار البناء

تتطلب إجراءات وتدخلات من جانب  ،والواقع أن هذه المرحلة، عن الأوساط الطبیعیة

رخصة والجهة السلطات المختصة وما یترتب عنها من حقوق والتزامات لصاحب ال

   .االمانحة له

دراسة حقوق والتزامات صاحب  ،)الفرع الأولى(ولي في نتتأسیسا على ذلك س

   .حق الإدارة في مراقبة مدى مطابقة أعمال البناء للرخصة) الفرع الثاني(الرخصة وفي 

   لتزامات المستفید من رخصة البناءإ حقوق و : الفرع الأول

ینشأ مجموعة من الحقوق  ،تسلیم رخصة التجزئةإن تسلیم رخصة البناء على غرار 

سواء قبل الشروع في عملیات البناء أو أثناءها أو بعد  ،ویفرض مجموعة من الالتزامات

نهایتها وفي هذه الحقوق والالتزامات ما تم إقراره  بنصوص قانونیة ومنها ما تم إقراره 

) أولا(ذكر ،تولىنا لهذا ستبع ،بموجب تعلیمات من الجهات المختصة في میدان التعمیر

   .لتزامات المرخص له بالبناءإ) ثانیا(حقوق المرخص بالبناء و 
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   :حقوق المرخص له بالبناء :أولا

فإنها  ،ستتولى دراستها لاحقا لتزاماتمجموعة من الإ أتنش البناء إذا كانت رخصة

  : بالمقابل تضمن مجموعة من الحقوق ویبقى أهمها

I. سواء كان  ،یعتبر قرار منح رخصة البناء: للرخصة المسلمة الحق في البناء طبقا

 )1(قرار بسیطا أو مقترنا بتحفظ أو بالتزام بمثابة الوضعیة القانونیة المنشأة للحق في البناء

   .والسماح لصاحبها بإنجاز جمیع الأشغال أو الأعمال المرخص له بها

 لصاحبه، وهو حق عیني لا یأخذ بعین الإعتبار وبما أن الحق في البناء لیس إلزاما

 ستصدارهإالشروع فیه بمجرد  ،المرخص له بالبناء شخص طالبه، عندئذ لا یمكن إلزام

 شرط ،أعمال البناء في أي وقت شاءفي ول له حریة البدء خبل ت ،الرخصة مباشرة

 هذه الأخیرة توإلا عد ،ها ضمن المدة المحددة مسبقا في قرار منح رخصة البناءودور 

ما  وهذا ،ستكمال أشغال البناءإیم طلب جدید بقصد قدمما یتطلب الأمر إعادة ت  ملغاة،

البناء ملغاة  تعد رخصة«: بقولها 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  57تنص علیه المادة 

ویتم تحدید  إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء

حسب حجم  قتراح صاحب الدراسات الاستشاریةإبعد تقدیم السلطة المختصة الأجل 

   .المشروع

بعد  للأشغال ستئنافإكل مشروع أو لیصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا 

ویتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء  ،أجل الصلاحیة المحدد

ها باتجاه مخالف لهذا اتدراسة جدیدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهیئة والتعمیر وتوجیه

 .»...التجدید وان تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم تسلیمها 

                                                           

Guillot_Phillip,cha, Op.cit,p135. )1 (  
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قد أعطى للمرخص له الحق في تجدید وتمدید  ،یتبین من نص المادة أن المشرع 

ستكمال البناء في الأجل المحدد في القرار وهو متروك إالبناء في حالة عدم  رخصة

لكن بشرط عدم تغیر إجراءات  ،للسلطة التقدیریة للإدارة وعلى أساس حجم المشروع

   .إبداء الرأيلدارسة و قصد ایتعین تقدیم ملف جدید  ،التهیئة والتعمیر وفي حالة العكس

II.  لم یعط  ،)1(على عكس بعض التشریعات المقارنة :الحق في تعدیل الرخصة

ولا من خلال مرسومه  90/29المشرع الجزائري لا من خلال قانون التهیئة والتعمیر رقم 

أن یطلب من  ،الحق لصاحب مشروع البناء المرخص مسبقا، 15/19التنفیذي رقم 

من المرسوم  44السلطات المختصة تعدیل التصامیم المرخصة والمعدة وفقا للمادة 

بهذا أغلق  ،هاذفینشغال أو أثناء تسواء قبل الشروع في إنجاز الأ، 15/19التنفیذي رقم 

طلب تعدیل التصامیم  ،سول له نفسه تحت أي ذریعةتالمشرع الباب أمام كل من 

 .بناءالمرفقة لطلب رخصة ال

III. یمكن للإدارة أن تقوم بنقل رخصة البناء أو : نقل أو سحب رخصة البناء

  .سحبها حسب الحالات المقررة

أي أنها غیر ملتصقة  ،تتمیز رخصة البناء بطابعها العیني :نقل رخصة البناء/01

لذا یمكن أن تكون محل نقل من شخص إلى آخر والتي تنتقل  ،بصفة الطالب كما ذكرنا

غیر أن هذا النقل لا یمكن أن یتم تلقائیا بل یجب أن تصدر الإدارة  ،بانتقال ملكیة العقار

بشأنه قرارا بناء على طلب المالك الجدید وبموافقة المستفید الأول من رخصة البناء على 

 .)2(هذا النقل

                                                           
في المغرب یسمح للمرخص له بالبناء طلب تعدیل التصامیم المرخصة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء  أو أثناء  )1(

: تنفیذها، لكن شریطة إحترامها للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في میدان التعمیر، أنظر في هذا إلى

    .136مصطفي الجرموني، المرجع السابق، ص
  .122وداد عطوي، المرجع السابق، ص )2(
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 ،ة غیر ملزمة بإعادة النظر في الملف المتعلق بالرخصةالإدار  ،وفي هذا الإطار

  .)1(طالما أن مدة صلاحیتها غیر منتهیة

نتشار تحویل ملكیة العقارات إابعة من نوباعتبار أهمیة إجراء نقل رخصة البناء ال

ي التنصیص على هذه المسألة بشكل صریح في بغین ،)بیع ،مبادلة، هبة(غیر المكتملة 

باعتبارها من آثار تسلیم رخصة  ،ة لهطبیقیلتام یبالتهیئة والتعمیر والمراسالقانون المتعلق 

  .البناء

تقضي بأن النهایة الطبیعیة  ،إذا كانت القاعدة العامة :سحب رخصة البناء/02

ستثناء على هذه القاعد فإن الإ ،المحددة لها المدة والمألوفة لرخصة البناء تكون بانتهاء

قصد إنهائها وذلك بواسطة  ،أثناء سریان الرخصة ونفاذها تدخل الإدارةت بأن یقضي

التهیئة  ونناوأمام الفراغ القانوني الذي مرده عدم نص المشرع الجزائري في ق ،السحب

بما فیها رخصة البناء فإننا نطبق القواعد  ،والتعمیر على حالات سحب رخص التعمیر

إلغاء الرخصة  ،لسحبایعني ، )2(العامة لسحب القرارات الإداریة بسبب عدم مشروعیتها

كما یعني بأنه حق الإدارات في إعدام ، )3(عتبارا من تاریخ صدورهإالممنوعة بأثر رجعي 

یدها ر أي تج، )4(قراراتها بأثر رجعي من تاریخ صدورها وتعد في هذه الحالة بأن لم تكن

بناء على هذا ، نأن لم تككر بذلك عتبمن قوتها القانونیة بالنسبة للماضي والمستقبل فت

تسحب رخصة البناء بموجب قرارا إداري صادر عن السلطة المختصة بشرط أن تكون 

   .بعدم المشروعیة وأن یتم السحب داخل الآجال المسموح بها للطعن الإداري ةمشوب

                                                           

Auby jean Bernard et marquet augues perimet, op cit, p404. )1 (  

  .520، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الإداريعوابدي،  عمار )2(
، 1997، دار النهضة العربیة، مصر، 1، طالقرار الإداري الباطل والقرار المعدومعلیوة مصطفى فتح الباب،  )3(

  .229ص
والتوزیع، الجزائر، دون ذكر تاریخ ، جسور للنشر القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، عمار بوضیاف )4(

  .231النشر ص
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یجب التذكیر أن نصوص التعمیر لم تتضمن قواعد خاصة بسحب رخص التعمیر و 

 ،جتهاد القضائي الجزائريسه الإكما أن السحب مبدأ كرَ  ،ولكنها جزء من القانون العام

وبذلك فإن المستفید من رخصة البناء الذي یوجد  ،جتهادات القضائیة المقارنةكغیره من الإ

أي لا  ،تجاهها السلطة المختصة بمنحها حق التراجع عنهاإفي وضعیة قانونیة لا تملك 

یمكن إزالة هذه الوضعیة القانونیة إلا إذا توفرت الشروط المحددة وعلى ضوئها یمكن 

      :یأتي في مقدمتهاو علیها سحب الرخصة  )1(بل من الواجب ،للسلطة المختصة

یحق للإدارة سجن قرار رخصة البناء المشوب بعیب من  :شرط عدم المشروعیة  .أ 

عیوب عدم المشروعیة، المتمثلة في عیب عدم الاختصاص،عیب الشكل، عیب الانحراف 

 نه یمنع على الإدارة أإلا  ،)3(لسبباعیب مخالفة القانون وعیب  ،)2(في استعمال السلطة

   .)4(باطل حبسن الو قرارها بحجة عدم الملائمة ، وإذا قامت بذلك یك حبس

یكون سجن قرار رخصة البناء كقرار إداري منطوي : شرط عدم فوات أجل الطعن  .ب 

أشهر من تاریخ ) 04(لغاء وهي أربعة الإعلى عدم المشروعیة، مقیدا بأجل الطعن ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  829الإعلان وتبلیغ الرخصة، حسب نص المادة 

                                                           
یعتبر التراجع عن الخطأ بسحب الرخصة غیر المشروعة من الواجبات الملقاة على عاتق رئیس المجلس الشعبي  )1(

البلدي وإلا اعتبر متملصا من مقتضى تشریعي أو تنظیمي بسبب التطبیق الخاطئ له وماسا بذلك المصلحة العامة 

لي الحلول محله والسلطة  الإداریة المحلیة المختصة بالحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ویوجب بالتا

القرار عمار بوضیاف، :  ممثلا للدولة هو الوالي الذي یمارس الرقابة السلمیة الرئاسیة علیه، أنظر في هذا  إلى

  .243، المرجع السابق صالإداري
یقصد بالانحراف في استعمال السلطة كعیب من عیوب المشروعیة، أن تصدر جهة إداریة قرارا إداریا یدخل في  )2(

اختصاصها، غیر أنها تصدره لتحقیق هدف مخالف للهدف الذي رسمه القانون وهو دائما المصلحة العامة ، فإذا 

مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة،  خرجت على هذا المبدأ أو سعت إلى تحقیق منفعة شخصیة، یكون قرارها

وكل قرار مشوبا بالانحراف  في إستعمال السلطة یعتبر كأن لم یكن، وهذا الانعدام لا ینص علیه القانون وإنما یستنتج 

الإداري المغربي على ضوء القانون  القضاءعبد االله حداد، : من المبادئ العامة للتنظیم الإداري، في هذا انظر إلى

  .         125، ص1994، )المغرب(، مطابع منشورات عكاظ، لحدیث للمحاكم الإداریةا

  . 130-113عبد االله حداد، المرجع نفسه،  ص  )3( 

  .120وداد عطوي، المرجع السابق، ص  )4( 
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 04أجل(قرار أو سحبه خلال الفترة المحددة الیحدث التراجع عن  ه یمكن أنبمعنى أن

نغلق باب الطعن في إذا إ للجوء إلى القضاء من قبل كل ذي مصلحة للطعن فیه، و ) أشهر

من خلال قراره رقم  ،الإداري قضاءهذا الأخیر ضد السحب هذا ما أكده ال نصحالقرار، ت

  .)1(رفة الثالثة بمجلس الدولةالصادر عن الغ 31/10/2006المؤرخ في  ،26556

وفي الأخیر تجب الإشارة إلى أن تسلیم رخصة البناء، بناء على طرق تدلیسیة لا 

بث أن الشخص قد تحصل على رخصة ثت متىالإدارة عند سحبها بمدة معینة، فتقید 

كالإدلاء بمعلومات كاذبة عند تقدیمه الطلب أو تقدیم وثائق  ،البناء بانتهاج طرق تدلیسیة

مزورة والتي كانت السبب في إصدار القرار، فإن الرخصة في هذه الحالة لا ترتب أي 

 .)2(حق في مواجهة المستفید منها

تطبیقا  لقاعدة توازي  :حة للرخصة هي المختصة بسحبهاناشرط السلطة الم  .ج 

فإن السلطة المختصة بسحب الرخصة هي نفسها التي قامت بمنحها، وتبعا  ،الأشكال

لذلك فإن كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالعمران، مختص 

بسحب القرار المتضمن رخصة البناء الذي سبق وأن أصدره،مع التذكیر أنه یمكن أن 

ممثلا  تهیس المجلس الشعبي البلدي بصفیختص الوالي بسحب رخصة البناء أصدرها رئ

 .للدولة، تطبیقا لقواعد السلطة الرئاسیة للوالي على أعمال  رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :لتزامات المرخص له بالبناءإ: ثانیا 

تقع على المرخص له بالبناء مجموعة من الالتزامات، الواجب علیه التقید بها 

عملیة البناء، ومنها ما هو أثناء عملیة البناء، ومنها ما هو واحترامها منها ما هو قبل بدء 

  :بـ فأما قبل بدء عملیة البناء، فیلتزم المرخص له بالبناء ،بعد الانتهاء من عملیة البناء

                                                           
س عن الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، متعلق بقضیة رئیس المجل 31/10/2006الصادر في  26556القرار رقم  )1( 

  . 121وداد عطوي، المرجع نفسه، ص: ، قرار غیر منشور، ورد في مؤلف لـ)د -ع(الشعبي البلدي تبسة ضد السید 

  .121وداد عطوي، المرجع السابق،  )2( 
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I- وذلك مقابل  :واجب إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

الوزیر المكلف بالتعمیر  هتبعا لنموذج التصریح الذي یحدد ،صل بتاریخ فتح الورشةو 

ویتطلب ذلك تحدید تاریخ بدء الأشغال  ،)15/19التنفیذي رقم من المرسوم  60 المادة(

 ،ن الإدارة من فرض رقابتها والقیام بصلاحیتهایمكتالإجراء هي فعلا، والغایة من هذا 

 .) 1(لاسیما تلك المتعلقة بالضبط الإداري 

II- من المرسوم التنفیذي رقم  60تنص المادة  :واجب إشهار رخصة البناء

على أنه یجب على المرخص له بالبناء، وضع لافتة أي لوحة مستطیلة الشكل  15/19

توضح . مدة البناء طیلة، )سم 80(مرئیة من الخارج، تتجاوز أبعادها ثمانین سنتیمترا 

تاریخ صدور الرخصة  :البیانات الآتیةحة ومشتملة على مراجع رخصة البناء الممنو 

فتتاح الورشة، إتاریخ  ورقمها والجهة المانحة، نوع البناء وارتفاعه ومساحة قطعة الأرض،

سم صاحب المشروع وعنوانه وصفته، اسم مكتب إ ،التاریخ المرتقب لإنهاء الأشغال

لمواصفات الفنیة وا الدراسات أو المهندس المعماري الذي قام بإعداد التصمیم والرسومات

مشروع البناء وینفذ على أساسها واسم المؤسسة المكلفة بإنجاز الأشغال  زالتي سوف ینج

 .أو اسم المقاول أو المكلف بالتنفیذ

III-  ع على رخصة التسییج في نص المشر : ستصدار رخصة التسییجإواجب

منه تحدید  70، حیث تولت المادة 90/29من القانون رقم  72إلى  70المواد من 

شمل الأشغال المتعلقة بالبناء والهدم على حافة الطرق یل ،النطاق الموضوعي لها

رخص له ملذا على ال ،)2(والممرات الخاصة بالراجلین و الأرصفة إلى جانب مناطق أخرى

                                                           
، دار رخصة البناء، الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العامخیر الدین مشرنن،  )1( 

  .14، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، هومة 

یشمل أیضا النطاق الموضوعي لرخصة التسیج، مناطق الساحل والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة  )2( 

والأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید وكذا في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي للأقلیم المعني 

  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  49و 48- 46-44:أنظر إلى المراد. طلب إقامة سیاجب
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بالبناء وقبل الشروع في الأشغال، القیام بوضع سیاج وهو حاجز فاصل مادي ومرئي لیلا 

ف ضیه الأشغال من جهة ثانیة، هذا وتالأماكن والمساحات من جهة وهذونهارا بین هذه 

سیاج أن یكون موضوع مواصفات  نه یمكن لإقامة، أ90/29من القانون رقم  71المادة 

حددها السلطة المؤهلة وهي رئیس ت خاصة تتعلق بطبیعته وارتفاعه ومظهره الخارجي،

  .)1(المجلس الشعبي البلدي

رخصة ستصدار إاضح بین إقامة سیاج الذي یستلزم ق و للإشارة فإن هناك فر 

غیر  ،مواد البناء الصلبة والذي یجب أن تكون محل رخصة بناءبخاصة به  وتسییج بناء 

أن عدم تفصیل المشرع لرخصة التسییج، جعل التسییج في كثیر من الحالات وسیلة 

شرع متدخل ال للاستیلاء على الأملاك الوطنیة الخاصة والعمومیة، وهو ما یفرض

 .)2(ستدراك ذلكلإ

IV - حترام حقوق إل أن تمنح رخصة البناء مع صالأ :واجب احترام حقوق الغیر

عتداء إوتبین فیما بعد أن فیها  الغیر، ذلك حتى لو أخطأت البلدیة في منح الرخصة،

ملكیة الستعمال إعلى ملكیة الغیر، فإن ذلك لا یجعل لصاحب الرخصة أي حق في 

في حالة الطعن أمام  آلهأشغال البناء، لأن الاعتداء على ملك الغیر یكون م والبدء في

المحاكم المختصة، الحكم بإرجاع العقار إلى صاحبه والحكم بالتعویض على الأضرار 

التي أصابته من جراء ذلك، لذلك فإن قرار الترخیص بالبناء عادة ما ینص على ضرورة 

                                                           
المتعلق بعقود التعمیر والرخص العمرانیة، أغفل الحدیث عن رخصة  15/19بالرغم من أن المرسوم التنفیذي رقم)1( 

المتعلق  84/12ن القانون رقم م 29وكذا نص المادة  90/29من القانون  70التسیج، إلا انه طبقا لنص المادة 

، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي  مختص حصرا 91/20بالنظام العام للغابات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  .بإصدار رخصة التسییج

  .145مهزول، المرجع السابق، ص عیسي )2( 
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وهو ما نجده  ،»تسلم الرخصة مع احترام حقوق « :حترام حقوق الغیر من خلال عبارةإ

 : )1(في التشریع المغربي والتشریع الفرنسي بعبارة

»les droit des tiers sont et demeurent formellement réserves«   

  .على عكس التشریع الجزائري الذي لم یشیر إلى هذه المسألة رغم أهمیتها

 ،المرخص له، طبقا لقواعد التهیئة والتعمیرأما أثناء عملیة البناء، فنفرض على و 

 :الالتزامات الآتیة

لتزام بحدود ما یحتویه قرار رخصة على المستفید الإ :واجب إظهار رخصة البناء )1

البناء كعدم تجاوزه لمساحة البناء والارتفاع والمواد المستعملة المصرح بها في الملف الذي 

   .)2(رخصة البناء هحدارة والذي بموجبه وافقت على منقدمه للإ

ستظهار رخصة البناء عند إبو في إطار الرقابة على أشغال البناء یلتزم المرخص له 

كشرطة العمران أو من طرف أي إدارة  ،طلبها من طرف الإدارة أو رجال الضبط الإداري

  .)3(أخرى لاسیما عند طلب خدمات معینة

یلتزم المستفید من رخصة البناء  :واجب احترام التصامیم المرخصة بورشة البناء )2

لأن في ذلك تسهیل لمأموریة الأعوان  ،باحترام محتوى التصامیم المرفقة لرخصة البناء

المكلفین بالمراقبة ولأجل ذلك یجب وضع التصامیم المعماریة والوثائق التقنیة رهن إشارة 

 .زل مدة الانجااأعوان الإدارة وشرطة العمران باستمرار داخل الورشة طو 

رخصه  تعد :واجب احترام مدة الصلاحیة القانونیة المحددة بترخیص البناء )3

تبدأ من یوم دخوله حیز التنفیذ، هذه  ،ونیة خلال مدة معینةالبناء قرار إداریا یرتب آثارا قان

                                                           
(1)Abdel ilah mknisi, le droit marocain de l’urbanisme, les presses de l’imprimerie adad, 
publication  de l’ INAU, Rabat (Maroco),1989, p211. 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  54و 46أنظر المادة  )2( 

لا توصل فروع البنایات من مختلف الخدمات إلا «: علي أنه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  61تنص المادة  )3( 

ناء ومحضر إثبات مطابقة البنایة الذي یعد من طرف أعوان مؤهلین تابعین لمصالح التعمیر باستظهار رخصة الب

  .»للبلدیة 
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المدة یتضمنها القرار ذاته وتخضع في تحدیدها للسلطة التقدیریة لصاحب الاختصاص 

ن المعیار المأخوذ إف 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  57في منحها، وحسب المادة 

 ،معقولة لإتمامهبعین الاعتبار في تحدیدها  هوا حجم ونوع البناء المراد تشییده والمهلة ال

لمتضمن رخصة البناء تعد هذه وإذ لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار ا

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  57ذلك ما قضت به المادة ، یةغلا

من  66فإن المادة  ،أما عن واجبات المرخص له بعد الانتهاء من عملیة البناءو 

شعر صاحب المشروع المجلس الشعبي یتقضي بأن  ،15/19المرسوم التنفیذي رقم 

بواسطة  ،نتهاء من الأشغالیوما، ابتداء من تاریخ الإ) 30(ن البلدي خلال أجل ثلاثی

یشهد على الانتهاء من هذه الأشغال قاصدا بذلك الحصول على  بذلكإیداع تصریحا 

 لىرض الإدارة علیا نجد كثیرا ما تفإلى جانب هذا عم ،شهادة المطابقة أو رخصة السكن

ل لوحة إشهار رخصة ظت أنصاحب المشروع عدة التزامات بعد انتهاء الأشغال منها 

حتفاظه بالتصامیم المرخصة إوكذا واجب  ،قة إلى غایة تسلیم شهادة المطابقةالبناء معلَ 

في الورشة إلى غایة منح  شهادة المطابقة  "Ne Variatureر یم التغیدع": علامةلالحاملة 

 وأیضا، أحكام التعمیرالأمر في هذا ، بالرغم من عدم النص على )1(رخصة السكنأو 

أماكن وجوارها في تشترط الإدارة بعد انتهاء الأشغال ترك  لغرض تسهیل لجنة المعاینة،

  .حالة نظیفة وإلا فإنه یحرم صاحب المشروع من الحصول على شهادة المطابقة

الإلتزامات الواردة بالرخصة هو المحافظة  أخیرا یمكن القول أن الغرض من إحترام

وتحقیق أغراض على سلامة المباني وسلامة قاطنیها والجیران أو المباني المجاورة، 

الضبط الإداري التي تسعى السلطة الإداریة المختصة إلى تحقیقه بكل مداولاته التقلیدیة 

                                                           

مع استكمال البناء بما یتوافق مع شروط الرخصة الممنوحة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي ومعاینته من  )1( 

ذلك دلیلا على أن هذا المبنى معد للغرض الذي أنشأ قبل الجهاز المختص بالمتابعة والتفتیش وضبط المخالفات، یعتبر 

  .من أجله وأنه قابل للتزود بمختلف الخدمات من كهرباء وغاز ومیاه صرف صحي
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مایة جمال منظر واء، الذي یتجسد في صورة حر الحدیثة، لاسیما جمال الرونق والو 

الطرقات وحسن رواء الأحیاء السكنیة والحفاظ على المساحات الخضراء والمجال 

ومن ثمة الحفاظ على البیئة والمحیط الطبیعي  ،داخل النسیج العمراني الموجود الأخضر

من وهذا ما قصده المشرع الجزائري  ) 1(من كل التشوهات العمرانیة والأحیاء العشوائیة

یعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني » :بقوله 08/15 من القانون 12المادة خلال نص 

  .»ذا یستلزم المحافظة علیه وترقیتهمن الصالح العام وله

  حق الإدارة في مراقبة البناء    : الفرع الثاني

حترام أحكام إبعد تسلیم رخصة البناء، تنتهي مرحلة المراقبة القبلیة في ضمان 

ة أخرى تنصب فیها الرقابة على ضمان حسن تنفیذ لالبناء، لتبدأ مرح التعمیر وضوابط

تبدأ منذ  التيالرقابة  وتستمر هذه "الرقابة البعدیة"هذه الرخصة، وهي ما یمكن أن نسمیه 

ما بعد  التيستمرار ورشة أشغال البناء و إة إشهار الرخصة والتصریح بافتتاح الأشغال طیل

فهي تسیر جنبا إلى جنب مع هذه الأشغال من بدایتها إلى  ،الانتهاء من هذه الأشغال

والتصدي لإصلاحها بأوامر إداریة أو قضائیة  اتوالغایة منها هو معاینة المخالف ،نهایتها

  .یترتب عن ذلك عقوباتما  مع

إن مراقبة تنفیذ الأشغال التي یتطلبها إنجاز البناء المرخص به، مسألة في غایة 

إذا ما أرید الحرص على أن تكون الأعمال أو  ،ستغناء عنهاالإولا یمكن . الأهمیة

مما یضمن بالتالي توجیه التعمیر نحو المسار  ،غال المنجزة مطابقة تماما للرخصةالأش

من خلال المادة . السلیم والمضبوط، لأجل ذلك فرض المشرع على الإدارة هذه الرقابة

والتي   90/29?من القانون رقم  73المعدلة لنص المادة  04/05من القانون رقم  06

                                                           
، "التطورات الراهنة والإشكالیات القانونیة والمادیة التي تثیرها ،التخطیط البیئي المحلي في الجزائر"یحي وناس،  )1( 

  . وما یلیها 145، ص2005، ماي 06ك، العدد جامعة أدرا  ،مجلة الحقیقة
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یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا « :تنص على أنه

زیارة كل البنایات في طور الانجاز والقیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق 

لمادة المذكورة یتبین من نص ا ،»البناء والاطلاع علیها في أي وقتالتقنیة الخاصة ب

أعلاه أن حق رقابة الأشغال أثناء الإنجاز مخولة حصرا لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

رقم  المضافة بالقانون )1(مكرر 76المشار إلیهم بنص المادة ، وناوالأعوان المؤهلین قان

بعد أن ، »...المجلس الشعبي البلدي  وكذا یجب على رئیس « وبصفة إلزامیة 04/05

. 90/29رقم  من القانون 73قا لنص المادة الحق مقررا وبصیغة الجواز، وف كان هذا

یمكن للوالي «للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفین المفوضین، 

  .»المحلفین المفوضین ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان

تتم میدانیا عن  ،التشییدإذن وفي إطار ممارسة حق الرقابة على الأشغال أثناء 

طریق زیارة رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین السابق ذكرهم لورشات البناء 

بما هو  ،كذلك من مدى مطابقة ومقارنة الأعمال المنجزة على أرض المیدان ،والتجزئة

المعاینة كما أنه من المفروض أن  ،منصوص علیه في قرار الرخصة والوثائق المرفقة به

المیدانیة تتم في كل وقت وطول الوقت التي تستغرقها الأشغال ولا یمكن لأحد معارضة 

       .)2(وعرقلة حق الزیارة هذا

ن مكعنها من نتائج إداریة وقضائیة إذ تمن هنا تأتي أهمیة هذه الرقابة وما یترتب 

إرغامهم و في كون هذا الأجراء هو الوسیلة المثلى إن لم نقل الوحیدة في إلزام الأشخاص 

                                                           
علاوة علي ضباط وأعوان الشرطة القضائیة «: على 04/05مكرر، مضافة بالقانون رقم  76تنص المادة  )1( 

مفتشي التعمیر، : المنصوص علیهم في التشریع المعمول به یخول للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون كل من

  . »...لمعماریةأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر، موظفي إدارة التعمیر والهندسة ا

  .130وداد عطوي، المرجع السابق، ص  )2( 
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على طلب رخصة البناء وبالتالي الخضوع للالتزامات التي تنص علیها هذه الأخیرة بما 

     .يءالتهیئة والتعمیر والبناء والتجز تفرضه من شروط واحترام لأحكام قانون 

مرحلة أخرى من المراقبة  ،عملیة تنفیذ رخصة البناء تأتي عند الانتهاء من مراقبة

وتمهد بدورها عند الضرورة  ،لتكمل المراقبة السابق ذكرها ،بعد الانتهاء من عملیة البناء

القضائي وهي تمكن السلطة المختصة التي عادة ما لا تقوم  تىوح للضبط الإداري

مراقبة مطابقة أعمال لا قلة الإمكانیات منه ،ورشات البناء لأسباب كثیرةلبزیارات مستمرة 

سنوضحه لاحقا ضمن جزئیة شهادة المطابقة ودورها  ذاه هالبناء مع ما تم الترخیص ب

   .في حمایة البیئة
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  الرخص والشهادات المرتبطة بعملیات التجزئة والبناء في حمایة البیئةدور : المبحث الثالث

تسبق أو  ىشهادات ورخص إداریة أخر  ىبناء إلالقد تحتاج رخصة التجزئة أو 

أو القیام بأشغال معینة أو تقتصر فقط  علي  ىنجاز مبنإتصاحب أو تلحق الترخیص في 

مراقبة العملیات العقاریة قصد التحكم في النسیج العقاري داخل المجال الحضري والریفي 

  .عقاریة عشوائیة تتفادیا لتشید بنایات أو تجزئا

لزمها  مختلف الأحكام تتجسد هذه المراقبة من خلال الرخص والشهادات التي تست

المعدل والمتمم والرسوم التطبیقي له رقم  90/29الواردة  في القانون رقم القانونیة 

والتي تسلمها الجهة المختصة  ،المتعلق بكیفیة تحضیر عقود  التعمیر وتسلیمها 15/19

   .سواء كانوا أشخاص طبیعیة أم أشخاص معنویة ،في میدان البناء والتعمیر لینعامللمت

سنحاول التطرق بدایة إلي شهادة التعمیر ودورها في حمایة  ،هذا الأساس ىعل

شهادة التقسیم ودورها في  ىنتعرف عل) المطلب الثاني(وفي  )المطلب الأول(البیئة 

أخیرا ه لرخصة الهدم ودورها في حمایة، ، فسنخصص)المطلب الثالث(، أما حمایة البیئة

  .)المطلب الرابع(تولي دراسة شهادة المطابقة ودورها في حمایة البیئة ضمن ن

  شهادة التعمیر ودورها في حمایة البیئة : المطلب الأول

أین كانت معظم  ،1950قانون الفرنسي سنة ال ىیعود أصل شهادة التعمیر إل

راب الذي خغیر أن ال ،الشهادات المتعلقة بالعمران تدخل ضمن دائرة الممارسات الإداریة

وبروز مشكلة  ،فرنسا ىكامل أوروبا وبشكل خاص عل ىته الحرب العالمیة الثانیة علفلخ

ى ذالك ما أد ،عقاریة حادة بها من حیث صعوبة تحدید طبیعتها القانونیة والمادیة

  .طلب معلومات إداریة حول العقارات ىلین في هذا المیدان إلبالمتدخ

الذي حدد  ،13/12/1950 افعا إلي صدور منشور وزاي بتاریخهذه الحاجة كانت د

ثم   ،صالح الممركزة للدولةمأول نموذج لهذه الشهادة وتتضمن تعلیمات دقیقة لمختلف ال



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

407 
 

وحید جمیع الممارسات المحلیة یتعلق بت 15/11/1968 تلاه المنشور الوزاري المؤرخ في

مرتبة القرار الإداري  ىلكن دون أن ترقي إل ،وتوضیح طریقة إعداد هذه الشهادة ومحتواها

جمیع  ىتمت المصادقة عل، 16/07/1971المؤرخ في  581-71وبموجب القانون رقم 

الممارسات الإداریة لهذه الشهادة وإعطاء القاعدة الشرعیة لها ومع ذلك لم تكتمل فیها كل 

والموضوعیة والحقوق المنشأة، إلا مقومات القرار الإداري من حیث الشروط الشكلیة 

أقر بإلزامیتها قبل الشروع في إجراء أي ، الذي 07/01/1983بصدور القانون المؤرخ في 

  .)1(بالأرض المعنیة بعملیة البناء أو التجزئة دراسة تتعلق

في الجزائر ونتیجة للتحولات الجذریة في التركیبة العمرانیة الناتجة عن الإجراءات 

 ،لمجال العمرانيلالمتبعة في كنف سیاسات التعمیر وظهور أنماط استهلاكیة مختلفة 

 ،شهادة التعمیر يتبنبمراقبة أشغال البناء والتعمیر  ىتدخل المشرع في إطار حرصه عل

كل المعینین بما یسمح لكل مالك أو صاحب حق في البناء  إعلامكأداة رقابة من خلال 

قبل الشروع في أي دراسة تتعلق بالقطعة  ،وضعیة عقاره غیر المبني ىمن التعرف عل

تساهم هذه  ىدمأي  ىفإل ،الأرضیة المعنیة وذلك ربحا للوقت والجهد واقتصاد للمال

ذالك سنتولى البحث في  ىإجابة عل ؟الشهادة باعتبارها وثیقة معلومات في حمایة البیئة

) الفرع الثاني(ثم دراسة إجراءات تسلیم هذه الشهادة ) الفرع الأول(مفهوم شهادة التعمیر 

  .)الفرع الثالث(وأخیر تحدید دور شهادة التعمیر في حمایة البیئة 

   مفهوم شهادة التعمیر: الأولالفرع 

تتمتع شهادة التعمیر بطبیعة خاصة كونها تصدر من جهة إداریة مختصة بعد 

لم تؤسس من قبل في  ةوباعتبار أن هذا الأخیر  ،یلیة لملف طلب الشهادةصإجراء دراسة تف

تعمیر إلا بعد صدور قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم وكذا قانون التهیئة وال، الجزائر

                                                           

(1) Daniel labetoulle, op,cit, p 69 et 71  
- voir aussi : jean pierre Forget, op, cit ,p15 et 16.  
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المرسوم التنفیذي رقم  غىلأالذي  15/19المرسوم التنفیذي رقم  ىالمعدل والمتمم ویتول

تنظیم إجراءات دراسة طلبات هذه  ،تسلیمهاكیفیة و  الذي یحدد عقود التعمیرو  91/176

یقتضي منا الأمر ، )ثالثا(لشهادة التعمیر طبیعة القانونیة الولتحدید ، الشهادة وتسلیمها

 .)ثانیا(ثم تحدید مضمونها ) أولا(یف شهادة التعمیر تعر بدایة 

  :تعریف شهادة التعمیر: أولا

ستعلام حول حدود وحقوق الملكیة إوثیقة « :لقد عرف البعض شهادة التعمیر بأنها

معلومات حول خصائص البناء وهي أداة هامة للتسییر  ىتمكن طالبها من الحصول عل

حكام التي تضبط الأراضي من الأ« :الأخر بأنهاوعرفها  ،)1(»خاصة لتقسیم الملكیة

العامرة والأراضي القابلة للتعمیر كما تسمح هذه الشهادة لصاحبها من التعرف إلي موقعه 

ن خلال مالسلطة المحلیة بموضوع حركة البناء والتنظیم العمراني  من اهتمامات

قبل  كونلأرض توثیقة إعلام حول ا« :أنها ىهذا ویعرفها ثالث عل ،)2(»المخططین

  .)3(»الشروع في إجراء أي دراسة تتعلق بالأرض المعینة بعملیة البناء

 وثیقة إعلام تبار شهادة التعمیرإع ىأنها تتفق عل ،التعریفات السابقة ىما یلاحظ عل

للمعنیین بها حول الأرض قبل الشروع في إجراء أي دراسة تتعلق بالأرض المعنیة بالبناء 

الوثیقة الإداریة  أنهابأو أشغال البناء، وعلى ضوء ذلك، یمكن أن نعرف شهادة التعمیر 

التى توضح لطالبها الإمكانیات المتاحة له بالبناء أو التغییر والتأكد مما إذا كان العقار 

كه قابل للبناء، أم لا؟ والآفاق المستقبلیة وكثیر من المعلومات المفیدة الذي یمل

                                                           

Saint alary Roger,et saint, alary houin corinne, op.cit, p406.  
 )1(  

، جامعة الجزائر ،أطروحة الدكتوراه في القانون العام ،الإداریة في التشریع الجزائريالرخص  ،عبد الرحمان عزاوي)2( 

  .586ص، 2006

  .64ص ،المرجع السابق ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،ريالزین عز  )3( 
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كالإرتفاقات ووظیفة القطاع الذي تنتمي إلیه الأرض، وذلك درء لضیاع الوقت وتجنبا 

  .لهدر الأموال

هذا ویمكن أن نعرفها بأنها الوثیقة التي تشكل مصدر إعلام في خدمة العام 

واضحة حول الحقوق والواجبات التي تقرها وثائق  والخاص من حیث تقدیم معلومات

  .التعمیر الجاري بها العمل فیما یخص إستعمال وإشغال الأرض

المعدل والمتمم  90/29من القانون رقم  51فطبقا للمادة  ،أما على مستوى التشریع

لها الأرضیة  خضعرتفاقات التي تالإو  فإن شهادة التعمیر تعین حقوق الطالب في البناء

شهادة « :بقولها 15/19لمعینة وهو ما تؤكده المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم ا

التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معین تعین حقوقه في 

ولا ... البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعینة 

من  ،)1(»ن تحل بطاقة المعلومات محل شهادة التعمیریمكن بأي حال من الأحوال أ

من حیث إفادة المعني  ،لأهمیة الكبیرة لشهادة التعمیراالتعریف یمكن أنه لا یمكن إنكار 

بها بمعلومات حول عقاره خاصة الارتفاقات من جمیع الأشكال كالارتفاقات المقررة لفائدة 

 ،رتفاقات الرؤیةإ ،على المباني التاریخیة الملك العمومي الارتفاقات المتعلقة بالمحافظة

جل أن یتصور إلى أي مدى أكل هذا من  إلخ،...رتفاقات نزع  الملكیةإ رتفاقات العلو و إ

غایته من البناء مع أحكام رخصة البناء أو رخصة التجزئة التي قد یطلبها بعد  سجمتن

  .ذلك

  

                                                           
المادة الثانیة من أكثر دقة وشمولیة من نص  15/19المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم نص  واضح أن  )1( 

شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من « :تنص على التي ى،الملغ 91/176مرسوم التنفیذي رقم ال

  .»التي تخضع لها الأرض المعنیة الأشكالكل شخص معني تعین حقوقه في البناء والارتفاقات من جمیع 
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  :   مضمون شهادة التعمیر: ثانیا

أن المشرع الجزائري  ،15/19المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  نص تبین منی

ختیاریة من خلال إبل  ،لم یلزم المعنیین بعملیات التعمیر بالحصول على هذه لشهادة

 یبقىولذلك لم یرتب أي جزاء على عدم الحصول علیها ل ،»یمكن«ستعماله لفظ إ

حتى تؤدي هذه الشهادة ، و )1(من عدمهالمعنیون بها یتمتعون بكامل الحریة في طلبها 

 زمعبإمكان صاحب الطلب الإشارة إلى طبیعة المشروع الم ،طابعها الإعلامي بشكل مفید

شهادة  ،وستسلم له تلبیة لطلب معلومات ،إنجازه دون أن یلزم بأي شئ بهذا الخصوص

  :)2(تعمیر تحدد

  مواصفات التهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة. 

 ت التقنیة الخاصة فاالقطعة الأرضیة والمواص ىخلة علالارتفاقات المد

 .الأخرى

  خدمة القطعة الأرضیة بشبكات من الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة

  .أو المبرمجة

  الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تؤثر علي الموقع المعني وتلك المحددة

القطعة الأرضیة لإنجاز المشروع  الخریطة التي یمكن أن تنقص من قابلیة ىعل

لاسیما عند ظهور صدوع زلزالیة نشطة علي السطح أو  ،علیها أو تمتع ذالك

، )ةسقوط الحجار ، تمییع، رتصاصإ ،نسیاب الطین، إنهیار، إنزلاقإ(حركات التربة 

 .أو الأراضي المعرضة للفیضانات

  الصناعیة أخیرا الأخطار التكنولوجیة الناجمة عن نشاط المؤسسات

 .الخطیرة وقنوات نقل المنتجات البترولیة والغازیة وخطوط نفل الطاقة

                                                           

  .123ص  ،المرجع السابق ،زةعالصادق بن  )1( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )2( 
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یتضح أن المشرع عند تقریره إلي لحقوق البناء  ،هذه الوثیقة ىمحتو  ىر إلظبالن

فكان من  )1(یة وذالك بغرض حمایة الإنسانععتبارات طبیعیة وأخطار صناقیدها تبعا لإ

 ىلأن في إبداع طلبها لد ،هذه الشهادة بشكل إلزامي ىعل نصالمفید إذن لو أن المشرع 

التطورات الحضریة المستقبلیة  ىالجهات المختصة یمكنها من التعرف هي الأخرى عل

  .للأراضي

   :تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة التعمیر: ثالثا

یتبین أن  ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم51نص المادة  ىبالرجوع إل

ولم یرتب أي جزاء  "اختیاریة"شهادة التعمیر  ىالجزائري جعل طلب الحصول علمشرع ال

 ،ل الحق المعترف به للمالكصأیة حقوق ولا تمس بأ شئتنلا  فهي  -كما ذكرنا-لتخلفها

وبالتالي فهي  )2(أساسها أحكام رخصة البناء ىتبن  ،خلاف الرخص ىلأنها إجراء شكل

 أجل حسب البعض لیست رخصة بل رد من الإدارة یحمل مواصفات القرار الإداري من

شأنها والمعروضة بالمنازعات المتعلقة  أما ،إمداد طالبها بالمعلومات المتعلقة بالأرضیة

إنما هو نتیجة لطبیعتها القانونیة ولیس سببا لاعتبارها  ،أمام الجهة القضائیة المختصة

  .)3(إداریاقرار 

 05و 03.02خصوصا المادة  ،وبالإطلاع أیضا على أحكام التنظیم لهذه الوثیقة

لم یفرق بشكل دقیق بین شهادة التعمیر ، نجد أنه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

عندما أشار في المادة الثانیة من ذات المرسوم أنه یمكن لكل شخص  ،وبطاقة المعلومات

الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة أن یحصل على بطاقة  معني بنفس حقوق البناء

ستبعاده لذكر هویة المالك في ملف إلیفرق فیما بعد بین الوثیقتین من حیث ، معلومات

                                                           
  .87ص  ،المرجع السابق ،عیسي مهزول )1( 

  .217ص  ،المرجع السابق ،سماعین شامة )2( 

  .96ص ، المرجع السابق،الرقابة  الإداریة على أشغال التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائر، عایدةدیرم  )3( 



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

412 
 

صلاحیة شهادة التعمیر  05كما ربط من خلال نص المادة ، )1(طلب بطاقة المعلومات

ستعمالات یلیة لإالأراضي بالدرجة الأولي لكونه أداة تفص بصلاحیة مخطط شغل

وفي حالة غیابه فإن صلاحیتها مرتبطة بالمخطط التوجیهي لتهیئة ، الأراضي الحضریة

أما  ،یة للتحكم في تنظیم المجال العمرانيفعتبار أنه أداة توجیهیة وإستشراإ ىعل ،والتعمیر

  .صلاحیة باقي المعلومات فقد حددها بثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ تسلیمها

ل ما سبق أن المشرع لم یحدد بشكل واضح الطبیعیة القانونیة لشهادة خلص من كن

ستشاریة لا إبل مجرد عمل ذو طبیعة  ،نفرادیا قابل للتنفیذإالتعمیر فهي لیست قرار إداریا 

كما أنها لا تقید بأي وجه الجواب الذي یمكن أن   ،یعبر عن رغبة بالالتزام تجاه الغیر

ة فإننا نتفق مع الدكتور  وبخصوص المنازعات المتعلقة بها ،یعطي لطلب رخصة البناء

عند قولها إن انعقاد الاختصاص الإداري بشأن منازعات شهادة  التعمیر  "دیرم  العایدة"

  .هو نتیجة وأثر لطبیعتها القانونیة ولیس سببا لاعتبارها قرارا داریا

  إجراءات تسلیم شهادة التعمیر: الفرع الثاني

داع یق أن لا یتم إلمن المنطو  ،أنها وثیقة إداریة ،شهادة التعمیرصیة خاانطلاقا من 

مرفقا بملف یتضمن عدة بیانات تولت المادة  ،جهة إداریة مختصة ىمستو  ىطلبها إلا عل

  :تحدیدها وهي 16/19من المرسوم التنفیذي رقم  ةالثالث

  صاحب المطلب فطلبا خطیا من طر.   

 اسم مالك الأرض. 

  الوضعیة یسمح بتحدید القطعة الأرضیةتصمیما حول.  

                                                           
نفس البیانات ماعدا " بطاقة  المعلومات"یتضمن طلب ...«:على 15/19التنفیذي رقم سوم من الر 03المادة  تنص )1(

  .»...ھویة المالك
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 المحیط حدود في  ةتصمیما یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجد

 .العمراني

بمقر المجلس الشعبي ) 02(داع الطلب والوثائق المرفقة به في نسختین ییتم إ 

 ،أو أي شخص معني هالبلدي المختص إقلیمیا من طرف مالك الأرض أومن طرف موكل

وفي حالة  ،متضمن الوثائق المودعة ومؤرخ ،داع یسلم في الیوم ذاتهیإمقابل وصل 

كما یمكن  ،یقضي المنطق الامتناع عن تقدیم الوصل ،حدوث نقص في مشتملات الملف

داع الوثائق المستكملة وتسلم یاستكمال  الوثائق وبذلك یبدأ حساب الآجال من تاریخ إ

  .وصل بذلك

أحكام  ىعتماد علإ ،المصالح التعمیر للبلدیة تتم دراسة شهادة التعمیر من طرف

وتتمثل أساسا في مخطط شغل الأراضي وفي حالة  ،)1(والتهیئة المعمول بها أداة التعمیر

توجیهات وخیارات المخطط التوجیهي للتهیئة  ىفإن الدراسة تعتمد عل ه،عدم وجود

وفي  ،یتم تطبیق الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر هوفي غیاب ،والتعمیر

  .)2(غیابه یتم تطبیق الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر

داع الطلب عند یأنه إذ كان إ ،هذا وقد أشارت الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة

الجدید بعین الاعتبار إلا إذا   مراجعة مخطط شغل الأراضي فإنه لا یتم أخذ التنظیم

 ىوتبق ،لتحقیق العمومياتجاوزت حالة تقدم أشغال مراجعة مخطط شغل الأراضي مرحلة 

عكس المرسوم  ىعل، الوجهة العامة موافقة لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

ح شهادة لمختصة بمنا الذي لم یحدد فیه المشرع الجهة، 91/176التنفیذي السابق رقم 

                                                           
یدرس الطلب من طرف مصالح «: ىعل 15/19تنص الفقرة الثانیة من المادة  الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

  .»التعمیر للبلدیة إعتمادا علي أحكام أداة  التعمیر المعمول بها

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04من المادة  03الفقرة  )2( 
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شرع من خلال المرسوم المفإن ) 1(للنصوص المتعلقة برخصة البناء إذ أحال ذلك ،التعمیر

وفي إطار توجه جدید له من حیث التقلیل في عدد النسخ  15/19التنفیذي رقم 

والاختصار في القوت منح دراسة طلب شهادة التعمیر إلى مصالح التعمیر للبلدیة مع 

لحاجة بالمساعدة التقنیة لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على إمكانیة الاستعانة عند ا

دراسة الوبعد ، )2(مستوى القسم الفرعي للدائرة المعینة أو أي مصلحة تقنیة تراها ضروریة

ویكون  ،یتم الفصل في الطلب من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالموافقةة كللالم

   .یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب 15لمعني خلال لملزما بتبلیغ الشهادة 

على رخصة البناء دون یتحصل لمستفید من شهادة التعمیر أن لمع الإشارة أن 

انظر فقرة مضمون (البحث من جدید في أحكام التهیئة والتعمیر المذكورة في الشهادة 

ع قتناإأخیرا في حالة عدم  ،)05المادة (نقضاء مدة صلاحیتها إوذلك قبل ، )الشهادة

وهي -الطالب بالرد المبلغ به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة 

فیمكن له  -ختیاريإعتبار أنها إجراء إداري إالسمة الغالبة لدى الجهات المختصة على 

من المرسوم  06أن یودع طعنا مقابل وصل لدى الولایة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 :ـوفي هذه الحالة یحدد أجل تسلیم الشهادة أو الرفض المسبب ب ،15/19التنفیذي رقم 

مقابل أیضا  ،لدى الوزارة المكلفة بالعمران اوفي حالة عدم الرد یقدم طعنا ثانی ،یوما 15

لتأمر هذه الأخیرة مصالح التعمیر بالولایة على أساس المعلومات المرسلة  ،وصل إیداع

 ،یوما 15جل أاره بالرفض المسبب في خطإبالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو ب

طبقا  ،جهة القضائیة المختصةالء إلى لجو  یمكن له الابتداء من تاریخ إیداع الطعن وإلاَ 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06للفقرة الأخیرة من المادة 

                                                           
 ا الطلب ویسلم حسب الأشكال نفسهایدرس هذ...« :على91/176من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة تنص   )1( 

  .»المرسوم والمتعلقة برخصة البناء علیها في هذا المنصوص

  .15/19التنفیذي رقم من المادة الثالثة من المرسوم  03الفقرة  )2( 
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  في حمایة البیئة التعمیر دور شهادة : الفرع الثالث

ختیاریة لمن إوذلك بجعلها  ،شهادة التعمیربعلى الرغم من عدم اهتمام المشرع 

فهي تلعب دور  ،ةیا بجانب السلامة البیئههتمامإمدى  تجاهلیطلبها إلا أنه لا یمكن 

حتى یتمكن من إعداد طلب رخصة البناء سلیم لا یتعرض  ،ابهالمساعد أو المرشد لطال

 ،رتفاقات المرتبطة بقطعة الأرضقوق البناء والإوفي هذه الشهادة تتحدد ح فض،للر 

وارتفاق المنع من البناء في قطاعات  ،لاسیما تلك المتعلقة بالصحة والأمن العمومیین

وما  ،علو البیاناتبالتعمیر المستقبلیة والارتفاق المتعلق بالواجهات وكذا الارتفاق المتعلق 

خلال حمایة الرونق والرواء كغرض البیئة من  علىلهذا الآخرین من دور في الحفاظ 

  .)1( مستجد من أغراض الضبط الإداري

ة الأرض لحمایة البیئة من عكات القاعدیة وطبیبكما تحدد هذه الشهادة وضعیة الش

على نص المادة الرابعة من المرسوم  علاطومن جهة أخرى وبالإ ،مختلف أشكال التلوث

المحددة لمضمون شهادة التعمیر ونوعیة البیانات والوثائق التي  ،15/19التنفیذي رقم 

یتبین بأن شهادة التعمیر تصلح بأن تكون لو نص علیها بشكل إلزامي من أهم  ،تنظمها

قصد التحكم  ،أدوات الرقابة على عملیات التعمیر خاصة البناء والتجزئة بصفة مسبقة

لعشوائیات التي أتت على كل ما هو فیها ومن ثم ضبط التوسع العمراني والحد من ا

طبیعي لذلك سیتم ضبط البناء على الأرض وشروط تجزئتها وتبیان الأراضي المتبقیة من 

  .ساحات عمومیة ومساحات خضراء وكذا الارتفاقات المبرمجة

لتعمیر الوعاء العقاري  يأنها إجراء أول ،نظر إلى شهادة التعمیرنأخیرا لا یمكن أن  

نظر إلى ضرورتها في المناطق الحضریة التي نبل العكس یحق أن  ،ریفیةفي المناطق ال

وذلك على حساب » الكل للمدینة«تتأسس على مسعى توسعي یطغى علیه مبدأ 

                                                           
  .293ص ،المرجع السابق، سماعیل نجم الدین زنكنةا )1( 
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الاعتبارات البیئیة دون أن تنسى تعلیمات الوزارة الوصیة المكلفة بالإسكان والتعمیر على 

  .بحجة القضاء على أزمة السكنتقلیص المساحات الخضراء وتحویلها إلى بنایات 

  شهادة تقسیم العقار المبني ودورها في حمایة البیئة : المطلب الثاني

تبدو عملیة تقسیم العقارات المبنیة من الوهلة الأولى عملیة عادیة ونتیجة طبیعیة 

غیر أن  ،واستجابة آلیة للتوسیع العمراني في المدن والأریاف ،المتزایدالدیمغرافي للنمو 

التي  ،تلف التجهیزات وبعض العناصر البیئیةخعواقب الوخیمة وضغط الشدید على مال

دفعت  ،خاصة على مستوى المجال الحضري ،تنتج عن التقسیم العشوائي للعقارات المبنیة

ها بجملة من الأحكام التنظیمیة ورد ذكرها في المرسوم التنفیذي رقم صبالمشرع بأن یخ

غرار ما حضت به التجزئات  على وهو، 29/90لأحكام القانون رقم  نفیذات، 15/19

على مفهوم شهادة تقسیم ) الفرع الأولى(لذلك سیكون من المفید التعرف في  ،العقاریة

لنختم ، )الفرع الثاني(ثم التعرف على إجراءات تسلیم هذه الشهادة في  ،العقارات المبنیة

     .هادة التقسیم في حمایة البیئةسوم بدور شو الم) فرع ثالث:( بـالمطلب 

  مفهوم شهادة التقسیم : الفرع الأول

العقاریة یضمن لصاحبه حق تقسیم أرضة  )1(بأن حق الملكیة ،تقضي القواعد العامة

إطار التقید بالمحدود التي یفرضها في كبر أستعمالا ومردودیة إ له بالشكل الذي یوفر

وفي إطار القانون رقم  ،لهذا العرض من جهة أخرىاریة إدستصدار شهادة إمنها  ،القانون

تبنى المشرع سیاسة توقیعه وقائیة  ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 90/29

                                                           
من بین الحقوق العینیة الأخرى، وذلك لما یخوله  يیعد حق الملكیة بصفة عامة الحق العیني الأصلي والرئیس )1(

للمالك من سلطات تمكنه من استعمال حقه واستغلاله والتصرف فیه على النحو الذي یراه مناسبا لتحقیق ما یرید من 

ا أحمد سیدي علي، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق وتطبیقاته: أهداف إشباعا لحاجاته، في هذا انظر إلى

  .243-242، ص2010في القوانین الجزائریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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البیئة ككل من جزاء تقسیم  ور المحتملة سواء على المجال العمراني أضرالتخفیف الأ

عداد كبیرة من السكان أفراز واقعي مفروض وغیر منظم للعقارات المبنیة الذي یساهم في إ

شتراطه الحصول على أداة للرقابة على تقسیم العقارات إمن خلال  ،بسط التجهیزاتأعلى 

هذه الأخیرة لاشك أنها تختلف عن تلك المتعلقة بتقسیم الأراضي أو عن تلك ، المبنیة

قتضي یوللتفصیل أكثر  ،)1(حالة الشیاع كحالة سلبیة في تملك العقارات ءنهاإالمتعلقة ب

إلى تعریف شهادة التقسیم ثم إلى تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة ) أولا(منا الأمر التطرق 

           .)ثالثا(لأهمیة القانونیة لهذه الشهادة اوأخیرا لابد من ذكر  ،)ثانیا(التقسیم 

    : certificat de morcellementتعریف شهادة التقسیم :أولا

وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم « :جانب من الفقه شهادة التقسیم بأنهالقد عرف 

ویعرفها ، )2(»ول المستفید منها القیام بعملیات التقسیم للعقارات المبنیةخعملیات البناء وت

قرار إداري یرخص لمالك العقار مبنى بتوافر الشروط المنصوص « :خر بأنهاآجانب 

 )3(»ه إلى أكثر من عقار مستقلا كل منها بحقوقهعلیها تشریعا وتنظیما بتقسیم

شهادة التقسیم تخص فقط العقارات المبنیة وهذا هو الفرق  أن یتبین من التعریفین

ن التقسیم كما یظن عولیس في عدد الوحدات الناتجة  ،الذي بینها وبین رخصة التجزئة

لأن في تقسیم  ،كذلك فهي تختلف عن حالة فك الشیوع في تملك العقارات ،لبعضا

  .العقاري قىالعقارات المبنیة یكون مالكها عادة شخص واحد وهو مثلا المر 

 90/29من القانون رقم  59من جانب آخر أشار المشرع من خلال نص المادة 

قسمین  ىشهادة تقسیم عندما یزمع تقسیمه إل ،تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه« :بأن

                                                           
   .ل والمتممدن القانون المدني الجزائري المعم 722المادة  )1( 
  .68ص  ،المرجع السابق ،قرارات العمران  الفردیة الفردیة وطرق الطعن فیها ،عزري الزین )2( 

  .174ص  ،المرجع السابق ،عیسى مهزول )3( 
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فالمشرع ألزم مالك البنایة ، »...ادة كشهادة للتعمیرأو عدة أقسام ولا تصلح هذه الشه

الراغب في إحداث وحدات عقاریة مستقلة أن یشعر الإدارة بما ینوي الإقدام علیه مستجیبا 

فهي بذلك  ،حتى تضمن له عدم وقوع أضرار وأخطار ا،للشروط التشكیلیة المقررة قانون

یقة تصدر عن جهات إداریة مختصة أداة رقابیة ضروریة في مجال التهیئة والتعمیر ووث

 ،ول لمالك العقار أو العقارات المبنیة حق تقسیمها إلى قسمین أو عدة أقسام عقاریةخت

ف إلى تقسیم هدبذلك فهي تختلف عن شهادة التعمیر من وجهة نظر الموضوع الذي ی

ي وتقسیم تقسیم أفق ،صورتین من التقسیمتشكل هذه الأخیرة قد ، الملكیة العقاریة المبنیة

إذ یخضع التقسیم الأول لإجراءات الملكیة المشتركة وإعداد الجداول الوصفیة  ،عمومي

المحافظة العقاریة فهي لا تخضع لرقابة السلطات المعینة كالحالة  ىللتقسیم وإشهارها لد

وهي حالة التقسیم العمودي الذي ینتج عنه خلق وحدات عقاریة ، هذه التي تخص دراستنا

  .ل الوعاء العقاري الذي أنجزت فوقه البنایة الأصلیةتنتمي لأص

  :تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة التقسیم: ثانیا

بأن  ،طبیعتها -الملغى– 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  26لقد بینت المادة 

عتبرتها مجرد وثیقة إداریة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو إ

 مع إضافة ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  33عدة أقسام وهو ما ذهبت إلیه المادة 

یجب تبریر تواجد البنایة على القطعة الأرضیة بسند « :هذه الأخیرة في فقرتها الثانیة

غیر أنه وبالنظر  ،»شهادة المطابقة أو غیرها :ملكیة  أو بسند إداريقانوني مثل عقد ال

نجد أنها تصدر تحت ، )المرقین العقاریین(إلى شكل الوثائق المقدمة إلى المستفیدین 

وبالنظر من جهة أخرى إلى الجهة المختصة بتسلیمها  ،"یتضمن شهادة تقسیم رارق"عنوان 

نجد أنها تنطبق علیها مقومات القرار الإداري  ،وشروطها ومضمونها) المعیار العضوي(

خاصة من جهة صدوره إذ یصدر بإرادة منفردة للسلطة الإداریة المختصة مع إحداث 
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فلشهادة التقسیم نفس الأثر القانوني الذي تحدثه رخصة ، )1(وإنشاء وضع قانوني جدید

قاریة أخري جدیدة التجزئة وهو تحویل وحدة عقاریة مستقلة إلى وحدتین أو عدة حوادث ع

مع تمیزها بخصوصیة وهي أن شهادة التقسیم ترمي إلى إنشاء حصص مبنیة أو غیر 

عن المدیریة  28/03/2000الصادرة في  01479مبنیة وهو ما أشارت إلیه التعلیمة رقم 

  .العامة للأملاك الوطنیة

  :لأهمیة القانونیة لشهادة التقسیما: ثالثا

إلا  ،في كون هذه الشهادة لا تسلم إلى المعني مباشرةتكمن أهمیة شهادة التقسیم 

وأن إشهار هذه الوثیقة له كأثر  ،بعد تسجیلها وإشهارها على مستوي المحافظة العقاریة

ومن أجل  ،ختفاء وحدة عقاریة وإنشاء وحدتین أو عدة وحدات عقاریة جدیدةإقانوني 

ائق المادیة من خلال قیدها في من مسایرة وتتبع مثل هذه الوث ،تمكین المحافظ العقاري

في الإقدام ) خاصة المرقي العقاري(فإن القوانین تقید الأطراف الراغبین  ،السجل العقاري

عن القیام بأي تغییر في الوضعیة المادیة لعقاراتهم بوجوب الحصول على شهادة التقسیم 

   .)2(ىات أخر بالنسبة لعقار  ىبالنسبة للعقارات المبنیة إلى جانب رخص وشهادات أخر 

من جهة تعتبر وسیلة لبسط رقابة ف ،إن شهادة التقسیم في الحقیقة تؤدي دورین

من العقاري تمكن المحافظ  ى،الإدارة على أعمال التهیئة والتعمیر والبناء ومن جهة أخر 

حتى یصبح هذا  ،طال الوضعیة المادیة للعقارات في السجل العقاريیكل قید تغییر 

   .السجل محینا ومطابقا للوقائع وتتحقق معه الغایة الإعلامیة  بالنسبة للغیر

 إجراءات تسلیم شهادة التقسیم: الفرع الثاني

                                                           
عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المتعلقة بدور  28/03/2000في  الصادرة 1479تنص  التعلیمة رقم  )1( 

شهادة التقسیم تسلم «: المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبناء والتعمیر على أن

  .»المجلس الشعبي البلدي لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة إلى قسمین أو عدة أقسام في شكل قرار صادر عن رئیس

  .321ویس فتحي، المرجع السابق، ص  )2( 
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یشترط قانون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم للحصول على شهادة التقسیم المتعلقة 

 ،منها 15/19ا المرسوم التنفیذي رقم تتبع إجراءات معینة تولى تحدیده ،بالعقارات المبنیة

ل في صلن) ثانیا(ومنها ما یتعلق بدراسة هذا الطلب ) الأول(ما یتعلق بكیفیة تقدیم الطلب 

  )ثالثا(الأخیر إلى إجراءات تسلیم شهادة التقسیم 

  :مضمون الطلب وكیفیة تقدیمه: أولا 

الرخص والشهادات خصوصا تمیزها عن باقي  -نار كما أش-إن لشهادة التقسیم  

لیكن مثلا المرقي  ،الأخرى وهي أنها تخص عقارات مبنیة بمعني أن الراغب في تقسیمه

العقاري فإنه قد تحصل على آخر شهادة في مجال التعمیر وهي شهادة المطابقة أو 

  .رخصة السكن هذه الأخیرة التي  یسبقها الحصول على رخصة البناء

یقع في وحدة من الوحدات العقاریة الناتجة عن  ،یممحل التقس ىوإذا فرضنا أن المبن

رخصة التجزئة ومراجع  على حصلتبالأكید أن المرقي العقاري قد  هالتجزئة العقاریة فإن

وبخصوص شهادة ، تعد جوهریة في تكوین ملف رخصة البناء ،إشهار هذه الأخیرة

ب في القیام بأشغال أن یطلبها كل راغ -ختیاریة إباعتبارها  -فمن المفترض ، التعمیر

في تعین حقوقه في البناء والارتفاقات من  –كما ذكرنا  -والتعمیر لأهمیتها  البناء والتهیئة

جمیع الأشكال التي تخضع لها العقارات المعنیة أما عن رخصة الهدم فیمكن للمرقي 

   .قبل إجراء تقسیمها –وهي حالات نادرة  –العقاري أنه قد هدم جزء من البنایة 

 34وجب علیه طبقا للمادة  ،فإن الراغب في تقسیم عقاره المبني ،ذلك ىأسیسا علت

  :أن یقدم طلبه موقعا ومدعما بالوثائق التالیة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

  نسخة من عقد الملكیة أو بالتوكیل طبقا لأحكام القانون المدني المعدل

  .المالك أو الموكل شخصا معنویاأو بنسخة من القانون الأساسي إذ كان  والمتمم
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المتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر  91/176مع الإشارة أن المرسوم السابق رقم  

الرغم من أنه  ىلم ینص على شهادة الحیازة لإثبات صفة الطالب لشهادة التقسیم عل

ترخیص فإن رخصة البناء لا تمنح إلا للمالك أو ب ،وطبقا لأحكام قانون التهیئة والتعمیر

 .)1(منه وعلیه فإن الحائز الحاصل على شهادة الحیازة یعامل معاملة المالك

وحسب ما یستفاد من نص الفقرة ، 15/19غیر أن المرسوم التنفیذي الجدید رقم 

یجب تبریر تواجد البنایة على القطعة ...« :منه التي تنص على أنه 33الثانیة من المادة 

قد  ،»شهادة المطابقة أو غیرها ،الملكیة أو سند إداريالأرضیة بسند قانوني مثل عقد 

عتبار إ ىعل ،أشار ولو ضمنیا إلى شهادة الحیازة لإثبات صفة الطالب لشهادة التقسیم

 ىإل، حتى یصبح حائزها واضع ید بسند  ،)2(أنها من السندات الإداریة الواجبة للإشهار

طلب شهادة ب یرفقملف  15/19من المرسوم لتنفیذي رقم  35أضافت المادة  ،جانب هذا

ویشمل علي الوثائق  ،مكتب دراسات في الهندسة المعماریة أو في التعمیر هیعد ،التقسیم

التي سنذكرها أدناه مؤشرا علیها كل وثیقة حسب الغرض الذي خصصت له من طرف 

ان یمارسان نشاطهما حسب الأحكام المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي اللذ

  :القانونیة المعمول بها وتتمثل هذه الوثائق في

 سلم مناسب یسمح بتحدید تمركز المشروع ىتصمیم الموقع یعد عل ،

یشمل على الوجهة شبكات  1/5000أو  1/2000وعادة ما یكون على سلم 

 .ة الأرضالخدمة مع بیان تسلیمها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطع

  أو  1/200عدة على سلم مالتصامیم الترشیدیة أو تصامیم الكتلة

 : الآتیةوتشتمل على البیانات  1/500

                                                           
، دار هومة للطباعة المنازعات العقاریة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكامزروقي وعمر حمدي باشا،  لیلي  )1( 

  .90، ص2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .المعدل والمتمم ،المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25من القانون رقم  43المادة  )2( 
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 حدود القطعة الأرضیة ومساحتها. 

 والمساحة  مخطط كتلة البیانات الموجودة على المساحة الأرضیة

 .الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة من الأرض

  الموصولة بالقطعة  الأرضیة والخصائص التقنیة بیان شبكات التهیئة

 .الرئیسیة لذلك

  اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة مع تحدید استعمال القطع المقسمة في

 .)أي تحدید وظیفة كل فراغ عمراني(الاقتراح 

من ذات المرسوم في  36طبقا لنص المادة  ،یرسل الطالب طلبه والوثائق المرفقة له

ئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض مقابل نسخ إلى ر ) 05(خمس 

بعد التحقیق من  ،یستلمه في نفس الیوم من رئیس المجلس الشعبي البلدي )1(وصل

الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملف على النحو المنصوص 

  .علیه

  :دراسة طلب شهادة التقسیم: ثانیا

یحضر «: نأتنص ب 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  30إذا كانت المادة  

طلب شهادة التقسیم وتسلم بالأشكال المنصوص علیها في المرسوم بخصوص رخصة 

وبالتالي لتحضیر وتسلیم شهادة التقسیم یتم إتباع نفس الخطوات بمناسبة » التجزئة

نص المادة  لمن خلا 15/19رقم  فإن التنظیم الجدید ،تحضیر وتسلیم رخصة التجزئة

فقد أخضع تحضیر وتسلیم شهادة التقسیم على مستوي الشباك الوحید للبلدیة  ،منه 37

  .لنفس الأشكال المنصوص علیها بخصوص رخصة البناء

                                                           
من المرسوم التنفیذي رقم  36یوضح وصل الإیداع الذي یجب أن یكون مؤرخا حسب الفقرة الأخیرة من المادة  )1( 

ل التي یلزم القانون رئیس نوع الوثائق المقدمة بطریقة مفصلة على الوصل كما یفید الوصل في حساب الآجا 15/19

  .المجلس الشعبي البلدي بالرد فیها على الطلب
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یتناول مدى مطابقة عملیة التقسیم  ،ضیر شهادة التقسیمحبناء على ذلك فإن ت

ختیارات المخطط التوجیهي للتهیئة أو لإلتوجیهات وتفصیلات مخطط شغل الأراضي 

 :حالة غیاب هذه الوثائق وفي ،)pos)1:الـ التفصیلیة الأداة والتعمیر في حالة عدم وجود

مطابقة عملیة التقسیم للأحكام  ىفإن التحضیر یتناول مد ،)PDAU+POS:الأداتین(

 ،المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والذي یجب أن یراعي في إطارها موقع البنایة

كما  ،)2(ومظهرها العام وتناسقها مع المكان عند التقسیم ،وحجمها ،ومحل إنشائها ،نوعها

المعمول بها في میدان حترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة إ ىیجب أن یراعي أیضا مد

  .)3(الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي وفي مجال حمایة البیئة

الموافقات والآراء  ،تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب شهادة التقسیم

ستشارة مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوي الولایة ومصالح الحمایة إمن خلال 

مختصة بالأماكن والآثار التاریخیة والسیاحیة ومصالح الدولة المكلفة المدنیة والمصالح ال

بالفلاحة وكذا مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوي الولایة كل حسب إطار 

 .)4(تخصصها وعند الاقتضاء یمكن استشارة الجمعیات لذات الغرض

ستشارتهم ولم هذا وتعد المصالح والأشخاص العمومیة وكذا الجمعیات الذین تمت ا

كأنهم  ،ب الرأيلستلامهم لطإابتداء من تاریخ  ،أیام) 08(یصدروا ردا في أجل ثمانیة 

وبالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلیة للجمهور والمشاریع التي ، بالموافقة اأصدروا رأی

) 48(مدته ثمانیة وأربعون  ،تراعي فیها ضوابط الأمن وجب تذكیر كل الجهات المستشارة

رأیها أیضا  وفي حالة سكوتها عدّ  ،وذلك نظرا للاعتبارات الصحیة والبیئیة ،اعةس

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  46الفقرة الأولى من المادة  )1( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  46الفقرة الثانیة من المادة  )2( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  46الفقرة الثالثة من المادة   )3( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  47المادة  )4( 
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یوما التي  15وفي كل الأحوال یتم الفصل في ملف طلب شهادة التقسیم خلال ) 1(موافقة

  .)2(تلي تاریخ إیداع الطلب

  :تسلیم شهادة التقسیم: ثالثا

المادة  غیر أنه وطبقا لنص المشرع الجهة المختصة بإصدار هذه الشهادة دلم یحد

أحالنا إلى النصوص المتعلقة برخصة البناء  قد ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  37

وهو ما یستوجب القول أن الجهة  ،من حیث إجراءات تقدیم الطلب وتسلیم شهادة التقسیم

والمتمثلة في  ،المختصة بمنح رخصة البناء هي نفسها المختصة بمنح شهادة التقسیم

بالنسبة للبنایات محل التقسیم الواقعة  لبلدیةرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا ل

أو بصفة  ،في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي مع التزامه بإطلاع الوالي بنسخة منه

  .مثلا للدولة في غیاب مخطط شغل الأراضي

بهذا الرسوم  المرفق بنموذجها 15/19من المرسوم التنفیذي  38تنص المادة و هذا 

 أما إذا كانت الأشغال على درجة من الأهمیة ،خلال الشهر الموالي بتاریخ إیداع الطلب

ت المنجزة لحساب الدولة والولایة آخاصة إذ تعلق الأمر بالمنشئ ،بذلك الوالي فیختص

 أو المرتبطة بالطاقة والمواد الإستراتیجیة أو الواقعة في المناطق المشار إلیها ،وهیاكلها

وإذا كانت  ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  49و 48-46-45-44في المواد 

إصدار القرار المتعلق بشهادة  التقسیم بیة فیختص معو المشاریع ذات مصلحة وطنیة أو ج

   .الوزیر المكلف بالتعمیر بعد الإطلاع على رأي  الوالي أو الولاة المعنیین

مدة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  39ة لقد حصر المشرع من خلال نص الماد

ابتداء من تاریخ تبلیغها للمعني بعد أن  ،سنوات) 03(ثلاثة   :ـشهادة التقسیم ب ةصلاحی

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  47الفقرة الثانیة من المادة  )1(

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  48الفقرة الثالثة من المادة  )2(
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المحافظة العقاریة على نفقة  ىیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بشهر هذا القرار لد

ني الذي یتم من خلاله ي في نظام الشهر العیو المعني على اعتبار أن  هذا الإجراء جه

وإنشاء بالمقابل لكل  ،بطاقة العقاریة الأصلیة للعقار المبني قبل التقسیمالالتأشیر على 

وهذا طبقا لأحكام  ،بطاقة عقاریة مستقلة) الناتجة عن التقسیم(وحدة عقاریة جدیدة 

  .لمتضمن تأسیس  السجل العقاري  المعدل والمتمم 76/63المرسوم التنفیذي رقم 

ولا المرسوم التنفیذي أشار إلى إجراء إشهار  90/29الإشارة أن لا القانون رقم  مع

الصادر عن  2000/06059لعقار المبني غیر أن التعلیمة رقم لالقرار المتضمن تقسیما 

استدركت الفراغ الحاصل في  ،11/11/2000:بتاریخ المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

أما  ،15/19لمفروض تأكیده في المرسوم التنفیذي رقم وكان من ا ،90/29القانون رقم 

فیما یخص إثارة الطعون ضد القرارات المتعلقة بمنح شهادة التقسیم عند رفض ذلك أو 

نجد أن المرسوم  91/176السكوت عن الرد فإنه على عكس المرسوم التنفیذي السابق 

الطلب الذي لم منه یجیز لصاحب  40ومن خلال نص المادة  15/19التنفیذي رقم 

یرضه الرد الذي تم تبلیغه به أو في  حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة 

أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدي الولایة وفي هذه الحالة تكون مدة أجل تسلیم 

وفي حالة عدم تلقیه إجابة على ) یوما 15(الشهادة أو الرفض المسبب خمسة عشر 

 اثانی ایحق له إیداع طعن ،المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن الطعن الأول خلال

لتأمر هذه الأخیرة مصالح التعمیر الخاصة بالولایة على  )1(لدى الوزارة المكلفة بالعمران

 هأساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطار 

وإذا  ،ابتداء من تاریخ إیداع الطعن ،یوما )15(بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر

طبقا  ،هي النتیجة فیحق لصاحب الطلب )الرفض المسبب(كانت هذه الحالة الأخیرة 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  40الفقرة الرابعة من المادة  )1(
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الجهة القضائیة  ىقضائیة لد ىمن ذات المرسوم رفع دعو  40للفقرة الأخیرة من المادة 

  .المختصة

  دة التقسیم في حمایة البیئةدور شها: الفرع الثالث

وتتداخل بشكل  تتكامل أصبحت الیوم أحكام وقواعد قوانین التهیئة والتعمیر دلق

من أجل خلق فضاءات حضریة تتوفر فیها الشروط الصحیة والجمالیة والسلامة ، وثیق

تعلقة لأنها م ،إنكار دور شهادة التقسیم في حمایة البیئةأیضا بذلك لا یمكن لنا ، )1(البیئیة

بالمباني التي تتوفر على شروط  صحیة ووقائیة تحمي المالك بصفة خاصة والبیئة بصفة 

مستوفي لكل الشروط التي یفرضها قانون ) مبنيال(ذلك أیضا أن العقار ىمعن ،عامة

الذي حرص علیه  ىهذا المقتض ،ومن بینها عدم التعدي على البیئة ،التهیئة والتعمیر

عند التحضیر لرخصة التجزئة ورخصة البناء وهو مثبت في وثائق  -كما رأینا–المشرع 

كما أن  ،رسمیة معدة وموقعة من أصحاب الاختصاص كالمهندسین والمعماریین والمدنیین

التأثیر على البیئة وكل المذكرات التي  لكل الشروط في دراسات هذا العقار مستوفي

الصناعیة من معالجة التسربات والنفایات الصلبة والغازیة واتصالها تخص المباني 

بشبكات التطهیر وكل الارتفاقات التي تستجیب لما تقتضیه متطلبات الأمن العام والصحة 

  . والمرور والمتطلبات الجمالیة والاحتفاظ بالأشجار الموجودة بجوار البنایة محل التقسیم

ادة التقسیم بأكثر وضوح، عندما تكون البنایات هذا ویتجلى البعد البیئي في شه

من  24المزمع تقسیمها تقع في بعض المناطق الخاصة منها ما تنص علیه المادة 

یحظر تقطیع المعالم التاریخیة أو «:المتعلق بالتراث الثقافي عند قولها 98/04القانون رقم 

یر المكلف بالثقافة عقب المقترحة وتقسیمها أو تجزئتها إلا بترخیص مسبق من طرف الوز 

، إذن حمایة البیئة هي من حمایة المعالم »الثقافیة تإستشارة اللجنة الوطنیة للممتلكا

                                                           
 (1) Jacqueline Morand deveiller, le droit l’environnement que sais je ? 1er Edition, paris, 
1987, p86.  
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والثقافیة، لذا إستوجب المشرع فیها شهادة القسمة التي تراعي فیها كل التاریخیة والأثریة 

  .أحكام قانون التهیئة والتعمیر

مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، فیما المتعلق ب 03/03كذلك ما نص علیه قانون 

یتعلق إخضاع كل عملیات تغییر أو التوسع أو تهدیم للمنشآت الفندقیة أو 

السیاحیة،الترفیهیة متواجدة داخل المناطق التوسع أو المواقع السیاحیة، إلى رأي مسبق 

  .)1(من طرف الوزیر المكلف بالسیاحة

ب شهادة التقسیم هو في الأصل إستوفى في الأخیر بما أن العقار المبني محل طل

كل الشروط القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة من ترخیص بالبناء أو ترخیص بالتجزئة إذا 

كان العقار مبني فوق وحدة من وحدات التجزئة العقاریة وصولا إلى شهادة المطابقة أو 

یبقي فقط إخضاعها رخصة السكن فإن لهذه الشهادة دور مهم  ومؤكد في حمایة البیئة و 

من المرسوم التنفیذي رقم  35لارتفاقات قانونیة مكتملة ولهذا الغرض نصت المادة 

  .على بیانات ذات بعد بیئي یتضمنها ملف تقني یرفق بطلب شهادة التقسیم 15/19

 رخصة الهدم ودورها في حمایة البیئة : المطلب الثالث

بعد التأكد من أهمیة وثائق التعمیر العملیاتي ودورها في حمایة وفي تنظیم ومراقبة  

الحركة العمرانیة خاصة رخصتي البناء والتجزئة، وعلى أساس مبدأ التكامل والترابط بین 

وصولا إلى شهادة المطابقة  ،PDAUهذه الوثائق بدء بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

  .خر التراخیص الإداریة في مجال التعمیرأو رخصة السكن كأ

لكن قبل ذلك لا بد من المرور عبر واحدة من هذه الرخص المهمة ویتعلق الأمر  

برخصة الهدم، ولأن أول من یقوم بعملیات الهدم هو المرقي العقاري في إطار عملیات 

                                                           
، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 17/02/2003، المؤرخ في 03/03من القانون رقم  24و  23المادة  )1( 

  . 2003لسنة  11ر عدد .ج
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نایات، تطبیقا المبادرة في التجدید العمراني أو إعادة هیكلة البیانات أو مجموعة من الب

المتعلق بالترقیة العقاریة وبسبب طریقة الهدم أو  11/04من القانون رقم  03لنص المادة 

لهذا الغرض قد یتسبب في أضرار ) تقلیدیة، تكنولوجیة(المواد أو الوسائل المستعملة 

لملكه وللغیر وللبیئة لاسیما إذا كان الهدم مسرحه مناطق خاصة ذات قیمة طبیعیة 

، فإنه یحتاج إلى رقابة تقنیة وتتطلب إتخاذ احتیاطات لازمة للوقایة، لأجل ذلك وجمالیة

فإن تشریعات مجموعة من الدول أخضعت عملیة الهدم مهما كان الهدف منها لرخصة 

إداریة مسبقة، منها الجزائر التي استحدثت هذه الرخصة بموجب قانون التهیئة والتعمیر، 

طلب الحصول علیها وإجراءات تسلیمها أحكام المرسوم لتتولى تنظیمها من حیث تحضیر 

، لتفصیل ذلك أكثر، تقتضي منهجیة البحث تقسیم المطلب إلى 15/19التنفیذي رقم 

الفرع (ثم الحدیث عن إجراءات تسلیم رخصة الهدم ) الفرع الأول(مفهوم رخصة الهدم 

  ).الفرع الثالث(لنصل في الأخیر إلى تحدید الدور البیئي لهذه الرخصة ) الثاني

  مفهوم رخصة الهدم: الفرع الأول

بدایة یجب أن نفرق بین إجراءات هدم البنایات التي تبادر بها البلدیة وتكون مخالفة 

لمقتضیات قانون التهیئة والتعمیر خصوصا إذا كانت هذه البنایات مشیدة دون رخصة 

البنایات الآیلة للانهیار البناء أو أنها جاءت مخالفة لمقتضیات الرخصة المسلمة وبین 

والتي تشكل خطرا على السكان والمنشآت، إذ من واجب البلدیة هدمها في إطار الضبط 

  .الإداري والمحافظة على الأمن كأحد أهم عناصر النظام العام

هذا وقد تكون عملیات الهدم بإرادة صاحب البناء حال رغبته في هدم بنایته كلیا أو 

ه القانون إستخراج رخصة لهدمها، هذه الأخیرة قد یختلط مفهومها جزئیا والتي یشترط علی

بمفهوم بعض الرخص المشابهة لها، كرخصة الترمیم ورخصة التشطیبات 

إلى تعریف رخصة الهدم ثم تحدید ) أولا(إلخ، لذا من الضروري التطرق ...الخارجیة

  ).ثانیا(الطبیعة القانونیة لرخصة الهدم 
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  : متعریف رخصة الهد: أولا

یخضع كل «: المعدل والمتمم على أنه 90/29من القانون رقم  60تنص المادة 

تطبیقا «: فقد نصت على أنه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  70أما المادة ، »هدم

المشار إلیها أعلاه، لا یمكن القیام بأي عملیة  90/29من القانون رقم  60لأحكام المادة 

دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه هدم جزئیة أو كلیة لبنایة 

المتعلق بحمایة  15/06/1998المؤرخ في  98/04البنایة محمیة بأحكام القانون رقم 

  .»التراث الثقافي

ما یلاحظ من خلال النصین السابقین، أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا لرخصة 

 )1(61یص منه مقارنة بما هو ثابت بنص المادة الهدم واكتفي بتحدید نطاق تطبیقها والتقل

، قد إستثنى 15/19حیث نجد أن التنظیم الجدید رقم  91/176من المرسوم التنفیذي رقم 

الكثیر من البنایات خاصة الجزء المتعلق بكون البنایة المراد هدمها تمثل سند لبنایة 

  . مجاورة في مقابل ذلك أسهب في فرض شروط وإجراءات منحها

في ظل عدم وجود تعریف تشریعي لهذه الرخصة، وجب الرجوع إلى الاجتهادات و 

القرار الإداري الذي «: الفقهیة التي سعت إلى تحدید تعریف دقیق لها، فتم تعریفها بأنها

یتضمن القیام بعملیة الهدم ویقصد به إزالة البناء كله أو بعضه على وجه یعتبر الجزء 

القرار الإداري الصادر «:وتعرف أیضا بأنها، )2(»فیما أعدلهالمهدم غیر صالح للإستعمال 

من الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان 

                                                           
لا  90/29من القانون رقم  60تطبیقا لأحكام المادة  «:على  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  61 تنص المادة )1( 

یمكن القیام بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البنایة 

ریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التا

  »الطبیعیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها أو عندما تكون البنایة الآلیة للهدم سندا لبنایات مجاورة
(2  )  Jacquot Henri et priet François, op.cit, p606.  
voir aussi : Auby Bernard, periner marquet Hugues, droit de l’urbanisme et de la 
construction, Montchrestien, paris, 2004, p404   
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فإن  ،وفي تعریف ثاني)1(»هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنفا أو في طریق التصنیف

العقار المبنى خاصة المحمي منه فلا أداة من أدوات الرقابة على « :رخصة الهدم هي

یمكن القیام بأیة عملیة هدم جزئي أو كلي لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة 

 .)2(»الهدم

من خلال التعاریف السابقة، نستنج أنه یقصد بقرار رخصة الهدم مجموع الأشغال 

مساحة خضراء  التي ترمي إلى الإطاحة بالبنایة أو جزء من واجهة البنایة وتحویلها إلي

هذا وإن كانت رخصة الهدم تهم بالدرجة ، حول البنایة تطبیقا لمعامل ما یؤخذ من الأرض

الأولي میدان العقار المبني، فإن لها أیضا أهمیة خاصة بالنسبة للعقار الفضاء وهذا 

عندما تكون لموقع البنایة المزمع هدمه أهمیة إستراتیجیة أكیدة، كأن یكون في وسط 

بحي تجاري أو إداري فهدم البناء یكون له أثر إیجابي على القیمة التجاریة  المدینة

 .)3(للعقار

من جهة أخرى نستطیع من كل ما سبق ذكره، أن نمیز بین عملیة الهدم التي یترتب 

عنه إزالة تامة للعقار المبني كلیا أو جزئیا وبین عملیة الترمیم التي تستهدف تحقیق 

لتفادي تصدعها وربما إنهیارها  )4(لبنایة، كالجدران والأسقفصلابة أجزاء مهمة من ا

كما تختلف عملیة الهدم عن عملیة الإزالة، ، ویشترط لقیامها استصدار ترخیص إداري

فالأولى تعد إحدى أدوات الضبط الإداري للحفاظ على الأمن العام ولا یكون إلاَ في 

من المرسوم التنفیذي  70والمادة  90/29من القانون رقم  60المجال الذي حددته المادة 

                                                           
  .41ص ،المرجع السابق ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،ريالزین عز  )1( 
  .54نورة منصوري، المرجع السابق، ص )2( 
  .223ص  ،المرجع السابق ،شامة سماعین )3( 
مجلة الباحث للدراسات ، "15/19النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي رقم "عبد االله لعویجي، )4( 

  .377، ص 2016، جوان 09، العدد 01، جامعة باتنة ةالأكادیمی
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فهي إجراء قانوني تتم بقرار إداري من السلطة الإداریة ) الإزالة(، أما الثانیة 15/19رقم 

 .)1(المختصة، یسبقها قرار وفق تنفیذ الأعمال المخالفة لأحكام البناء

  : تحدید الطبیعة القانونیة لرخصة الهدم: ثانیا

نظم المشرع الجزائري رخصة الهدم بنفس الاهتمام الذي أعطاه لرخصة البناء، إذ 

جعلها إلزامیة في حالة الهدم الكلي أو الجزائري للبنایة أو في كل عمل من شأنه أن یجعل 

إستعمال البنایات مستحیلا أو خطیرا، كما أكد كذلك على أنه لا یمكن رفض رخصة 

 .)2(هي السبیل الوحید لوضع حد لانهیار البنایةالهدم إذا كانت أشغال الهدم 

إذن تعتبر رخصة الهدم قرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة تتمثل في رئیس 

المجلس الشعبي البلدي یتضمن إحداث أثر قانوني بإزالة أثر البناء القائم ومحوه تماما 

البناء، أي لا تشكل أو بإزالة جزء منه متى كان هدمه یؤثر على مجموع ) إزالة كلیة(

عملیة الهدم الجزئي حذفا لبعض الزوائد من البناء ومن قبیل التحسین والتعدیل لا 

ومختصر القول أن رخصة الهدم، هي قرار إداري إجباري على كل شخص  ،)3(الهدم

طبیعي أو معنوي یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك قبل الشروع في جمیع 

ا إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك تاریخیة أو سیاحیة أو معماریة عملیات الهدم، لا سیم

  .أو ثقافیة أو طبیعیة

 إجراءات تسلیم رخصة الهدم: لثانيالفرع ا

الغالبیة بأن حصولهم على رخصة للبناء یعني في  الحاصل لدى إسقاطا للاعتقاد

ذات الوقت الترخیص لهم بهدم البناء القائم، أجاز المشرع إمكانیة إیداع طلب رخصة 

                                                           
  .378عبد االله لعویجي، نفس المرجع ، ص )1( 
  .15/19المرسوم التنفیذي رقم من  76المادة  )2( 
  .57ص ،المرجع السابق ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،الزین عزري )3( 
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الهدم مع رخصة البناء بالنسبة للمشاریع المخصصة للسكن الفردي وإلزامیة إتباع 

، بعنوان 15/19رقم  من المرسوم التنفیذي 87إلى  70إجراءات معینة حددتها المواد من 

، فعلى الراغب في الحصول على رخصة الهدم تقدیم ''رخصة الهدم التحضیر والتسلیم

  ).ثالثا(والبت فیه ) ثانیا(لدراسته ) أولا(طلبه إلى الجهة المختصة 

 : كیفیة تقدیم طلب رخصة الهدم :أولا

أشخاص أصحاب الحق في  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72حددت المادة 

ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم «: تقدیم طلب رخصة الهدم إذ نصت على أنه

والتوقیع علیه من طرف مالك البنایة الآیلة للهدم أو موكله أو الهیئة العمومیة 

إذن على مالك البنایة، أن یثبت ملكیته بعقد الملكیة مسجل ومشهر ، .)1( »...المخصصة

العقاریة أما وكیل المالك فیجب إثبات صفته بموجب عقد وكالة رسمي  لدى المحافظة

محرر طبقا لأحكام القانون المدني، في حین یعتبر العقد الإداري القاضي بتخصیص 

بهذا فإن كل جهة ترغب في هدم لهیئة العمومیة سند إثبات لصفتها، البنایة المعنیة ل

المحلیة أو مؤسسة عمومیة أو غیرها من  بنایة، سواء كانت تابعة للدولة أو الجماعات

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام أو الخاص، لا بد أن تطلب رخصة الهدم 

التي یتم إقرارها بقرار إداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي، قبل أن تباشر العملیة وهو 

ى تلك الرخصة، نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الطبیعیة، ولا یجب أن ترد إستثناءات عل

تجنبا لهدم عشوائي مضر، إلا بالنسبة لبعض الأشغال أو البنایات نظرا لطبیعتها السریة 

  .أو لإعتبارات أمنیة كالمنشآت العسكریة أو ما في حكمها

                                                           
  .وبذات الصیغة 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  62المادة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72تقابل المادة  )1( 
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المرفق  )1(یقوم طالب رخصة الهدم بتقدیم طلب مؤرخ وموقع علیه طبقا للنموذج

جمیع المعلومات المفیدة من تبیان لهویة والمتضمن  15/19بالمرسوم التنفیذي رقم 

الطالب وعنوان  العقار المراد هدمه وموقعه ووظیفته وأسباب الهدم والعناصر أو الأجزاء 

كما یجب أن یدعم طلبه ، )تقلیدیة أو حدیثة(موضوع الهدم وعند الإقتضاء وسائل الهدم 

ائق تقنیة تبین انسجام بوثائق تثبت صفته على النحو الذي أشرنا إلیه أعلاه وأیضا وث

  :)2(محل الطلب مع قواعد العمران، تشمل هذه الأخیرة على

  تصمیم الموقع على السلم المناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروع

 .1/5000أو  1/2000یعد على السلم 

  من البنایة الآیلة للهدم 1/200أو  1/500مخطط الكتلة یعد على سلم. 

 عملیة الهدم في سواحل والوسائل التي یتعین تقریر وتعهد على القیام ب

 . لا تعكر إستقرار المنطقةإستعمالها بصفة 

  أمتار من البنایات  03محضر خبرة بالنسبة للبنایة التي تتواجد على بعد

المجاورة مؤشر علیه من طرف مهندس مدني، یشیر فیه إلى الطریقة التي یتعین 

 ).أو یدویةمیكانیكیة (إستعمالها، في عملیة الهدم 

 مخطط مراحل الهدم وآجالها. 

  للبنایة، یحدد الجزء الذي یتعین هدمه والجزء  1/100مخطط على سلم

 .الذي یتعین الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي

 التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره. 

                                                           
الوطني، وذلك بتسهیل مأموریة الطالب لرخصة الهدم، أنظر نموذج طلب أوجد المشرع نموذج موحد على المستوي  )1( 

  .12/02/2015الصادرة في  07من الجریدة الرسمیة عدد  25رخصة الهدم في الصفحة رقم
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72الفقرة الثانیة من المادة  )2( 
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وطبعا فإن المنطق یقتضي من رئیس المجلس الشعبي البلدي إثبات تسلمها للطلب 

 .)1(المرفق له، مرقم ومؤرخ بتاریخ الیوم الذي أودع فیه والملف

  :   دراسة ملف طلب رخصة الهدم: ثانیا

على أنه، یجب على طالب  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  73تنص المادة 

رخصة الهدم إرسال طلبه مرفقا بالملف الذي أعده مكتب الدراسات في الهندسة المعماریة 

الإشارة إلیها مؤشر علیها كل وثیقة حسب الغرض الذي خصصت له والوثائق التي سبق 

نسخ إلى رئیس المجلس ) 03(من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني في ثلاث 

لام الطلب المرفق بالملف التقني مقابل وصل تالشعبي البلدي لمحل موقع البنایة، بعد إس

تم فتحه على مستوى البلدیة طلب ، یحضر الشباك الوحید الذي ی-كما ذكرنا-للمعني 

، في أجل )2(رخصة الهدم، حسب نفس الأشكال المنصوص علیها لتحضیر رخصة البناء

واحد، ابتداء من ) یوما 30(شهر: بـ 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  75قدرته المادة 

  .تاریخ إیداع ملف الطلب

ق وصل إیداع طلب خلال فترة التحضیر یقوم رئیس مجلس الشعبي البلدي بإلصا

من ذات المرسوم لغرض جمع  80رخصة الهدم بمقر البلدیة، طبقا لنص المادة 

إعتراضات المواطنین والتي یجب أن تكون مبررة ومدعمة بوثائق قانونیة ترفق 

، كما تقوم مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة المكلفة بتحضیر رخصة )3(بالإعتراض

ص العمومیین والمصالح والهیئات المعنیة بالهدم المبرمج، الهدم بإستشارة مختلف الأشخا

وینبغي قبل إبداء رأیها أن تتأكد هذه الأشخاص المستشارة من أن هدم العقار المعني لا 

یطرح أیة مشاكل على شبكة الإنارة العمومیة أو قنوات التطهیر والبنایات 

                                                           
  .15/19رقم من المرسوم التنفیذي  72الفقرة الثانیة من المادة  )1( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  74المادة  )2( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  81المادة  )3( 
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ء من تاریخ استلام طلب إبداء یوما إبتدا 15وغیرها، ثم تعطي رأیها في أجل ...المجاورة

الرأي، هذا الأخیر یجب أن یكون معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع التوجیهات 

وفي جمیع الحالات یجب أن تعید الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في   ،)1(الخاصة

  .من نفس المرسوم 77الأجل نفسه وهذا ما قضت به الفقرة الأخیرة من المادة 

  :البت في طلب رخصة الهدم: ثالثا

بعد دراسة طلب رخصة الهدم من طرف الشباك الوحید على مستوي البلدیة یصدر 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره المختص الوحید بإصدار رخصة الهدم طبقا لنص 

قرارا إداریا حسب الحالة قد یتضمن قبول  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  78المادة 

  .رخصة الهدم أو منحها مع إبداء تحفظات خاصة أو رفض منحها

I. من  76نص المشرع الجزائري من خلال المادة : قرار الموافقة بمنح رخصة الهدم

لرخصة الهدم وهي  يعلى حالة واحدة تتعلق بالمنح الوجوب 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلقة بكون عملیة الهدم هي الحل الوحید لوضع حد لإنهیار البنایة وفي الحالات 

العادیة وبمجرد توافر الشروط القانونیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا بمنح 

رخصة الهدم، وهنا تجب الإشارة في القرار المانح للرخصة إلى الشروط الواجب إحترامها 

حیث یجب أن یضع  ، )2(دم القیام بأشغال الهدم قبل إعداد تصریح بفتح الورشةكع

سم مرئیة من الخارج  80المستفید من الرخصة لوحة مستطیلة الشكل، لا تتجاوز أبعادها 

توضح فیها مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البنایة أو البنایات التي ینبغي هدمها 

التاریخ المرتقب لإنهاء الأشغال وإن إقتضى الأمر إسم صاحب وكذا تاریخ إفتتاح الورشة و 

  .)3(المشروع ومكتب الدراسات المكلفة بأشغال الهدم

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  77الفقرة الثانیة من المادة  )1( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  83المادة  )2( 
  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  84المادة  )3( 
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كما یمكن أن یتضمن القرار طریقة الهدم والمواد الممكن استعمالها وفترات الهدم 

، وجمع الأنقاض بعد الهدم إلى غیر ذلك من الشروط الواجب )النهار بدل اللیل مثلا(

احترامها، وذلك لضمان سلامة المواطنین والملاك المجاورین وحفاظا على البیئة وجمالیة 

  .البلدیة ورونقها

II. 1(یمكن أن تمنح رخصة الهدم مع إبداء تحفظات :قرار منح رخصة الهدم بتحفظ( ،

وذلك مراعاة لحقوق الغیر والمقتضیات القانونیة والتنظیمیة أو الخاصة بتصفیف الطرقات 

لإعتبارات بیئیة محضة بموجب قرار مسبب وإلا كان مشوبا بعیب القصور وإمكانیة أو 

هذا وتصبح ، )3(كما یجب تبلیغ القرار والرأي معللین لصاحب الطلب ،)2(الطعن فیه

في  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  85رخصة الهدم الممنوحة منقضیة حسب المادة 

  :الحالات الآتیة

 هدم في سنة واحدةإذا توقفت أشغال ال. 

 إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. 

  05هذا وتنقضي الرخصة في الأجل، إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أجل 

سنوات دون أن ینص المشرع ما إذا كان عدم احترام رخصة الهدم یؤدي إلى سحب 

من المرسوم  71ة رخصة البناء الممنوحة أم لا ؟ على اعتبار أنه یمكن حسب الماد

، إیداع رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاریع 15/19التنفیذي رقم

 .المخصصة للسكن الفردي

                                                           
من بین التحفظات، إشتراط على طالب رخصة الهدم توفیر سكنات بدیلة للمستأجرین أو محلات تجاریة بالنسبة  )1( 

سماعین : للتجار المستأجرین وكذا توفیر تدابیر إحتیاطیة بالنسبة للطرقات والمساحات الخضراء، في هذا أنظر إلى

  .224شامة، المرجع السابق، ص 
  .المعدل والمتمم 90/29قانون رقممن ال 63المادة  )2( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  79المادة  )3( 
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وفي اعتقادنا فإن عدم احترام رخصة الهدم، لا یعني سحب رخصة البناء الممنوحة 

الهدم  ولم یتقدم المعني به بطلب رخصة )1(نهیارآیل للإذلك أنه في حالة أكان البناء 

التي تمنح وجوبا فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم باتخاذ التدابیر اللازمة في إطار 

الاستعجال لهدم البناء الآیل للانهیار، طبقا لسلطة الضبط الإداري المخولة له في مجال 

    .)2(العمران وفي حالات الاستعجال

III. 62المادة  في 90/29أوجب القانون رقم  :قرار رفض منح رخصة الهدم 

منه، على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یعلل قراره القاضي برفض منح رخصة الهدم 

، إذا ثبت 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  79وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

عدم مطابقة طلب رخصة الهدم للشروط القانونیة المنصوص علیها في قانون التهیئة 

من  79من ذات القانون وكذا الفقرة الأولي من المادة  69ألزمته المادة والتعمیر، كما 

، بتبلیغ قراره بالرفض إلى صاحب الطلب ویمكن تحدید 15/19مرسومه التطبیقي رقم 

  :حالات الرفض في

  انعدام الصفة لدى صاحب الطلب، ویكون ذلك بانعدام السندات المشار إلیها

 . 15/19من المرسوم رقم  72في الفقرة الأولى من المادة 

  من ذات  72تخلف إحدى الوثائق التقنیة المطلوبة في الفقرة الثانیة من المادة

 .المرسوم

                                                           
یعرف البناء الآیل للانهیار المستدعي لحالة الاستعجال كل بناء یشكل خطر محققا بأمن وسلامة المارة والسكان  )1( 

، أما إذا كانت البنایة الموشكة على المجاورین والمنتفعین أو حتى التهدید للإخلال بأمن وسلامة الأشخاص والأماكن

الانهیار ولا تشكل خطر محققا على الغیر كأن تكون معزولة عن السكان والمارة، فالأمر لا یجب أن یستدعي التدخل 

 -رخصة الهدم- الشرطة الإداریة الجماعیة محمد بوجیدة، : السریع لفرض تدابیر إستعجالیة، في هذا أنظر إلى

  .61، ص 1997، مكتبة دار السلام للنشر والتوزیع، المغرب، قوطالبنایات الآیلة للس
الفصل الخامس، أحكام خاصة بالبنایات الآیلة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  89و 88أنظر المادتین  )2( 

  .للإنهیار
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 د العمران، كما هو عدم إنسجام الوثائق التقنیة المقدمة رفقة الطلب مع قواع

 .)1(الحال بالنسبة للتخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره

IV- لا في قانون التهیئة  لم یرد أي نص: في طلب رخصة الهدم تقرار تأجیل الب

یسمح لرئیس المجلس الشعبي  15/19والتعمیر ولا في مرسومه التطبیقي الجدید رقم 

البلدي باتخاذ قرار تأجیل الفصل في طلب رخصة الهدم، مما یعني أن المشرع قد ألزمه 

غ الطالب بأي رد بعد ، وإذا لم یبلوقیده بضرورة الرد على الطلب بالقبول أو الرفض

الآجال المطلوبة أو لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه، أن یودع طعنا مقابل وصل  إنقضاء

یوما، وإذا  15إستلام لدى الولایة وفي هذه الحالة یحدد أجل التسلیم أو الرفض المبرر، 

لم یبلغ صاحب الطلب بأي رد بعد انقضاء الأجل المنصوص علیه الذي یلي تاریخ إیداع 

، وفي هذه )الطعن الرئاسي(نیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران الطعن یمكنه إیداع طعنا ثا

الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة على أساس 

المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض 

یداع الطعن وفي حالة عدم الاقتناع بالرد أو یوما، إبتداء من تاریخ إ 15المبرر في أجل 

في حالة سكوت الإدارة، یمكن لصاحب الطلب رفع دعوى قضائیة لدى الجهة القضائیة 

 .)2(المختصة

  دور رخصة الهدم في حمایة البیئة: الفرع الثالث

نظم المشرع الجزائري رخصة الهدم بنفس الاهتمام الذي أعطاه لرخصة البناء، حتى 

إمكانیة إیداع طلب رخصة الهدم منع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاریع نص على 

  .المخصصة للسكن الفردي

                                                           
البحوث مجلة  ،"سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران"سعید صلیلع،  )1( 

  .301، ص2010، 06، جامعة سكیكدة، العدد والدراسات الإنسانیة
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  82المادة  )2( 
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فإذا كان البعد البیئي حاضر بقوة ضمن الشروط الواجب توافرها للحصول على 

) البیئة(رخصة البناء خاصة تلك المتعلقة بقواعد إستقرار المباني ومتانتها فإن ذات البعد 

إنسجام  ىیحتوي على بیانات تبین مد شترط ملف تقنيإیته، عندما قصد المشرع حما

محل الطلب مع قواعد العمران یرفق بطلب رخصة الهدم، إضافة إلى أن المشرع مثلما 

یراهن كثیرا على المهندسین المعماریین والمدنیین على الرفع من الجودة المعماریة وخلق 

والبناء والمراقبة،  يءتهم في میدان التجز ر توسیع صلاحیالتناغم مع الوسط الطبیعي عب

فهو كذلك في میدان رخص الهدم حیث یشیر إلى مصادقة كل وثیقة حسب الغرض الذي 

خصصت له من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني وكذا إلى إرفاق ملف طلب 

س مدني في حالة تواجد البنایة رخصة الهدم بمحضر خبرة مؤشرة علیه من طرف مهند

أمتار، یشیر فیه إلى الطریقة التي  تستعمل في عملیة ) 03(بعد أقل من ثلاثة  ىعل

هذا من  ،)1(الهدم والوسائل التي یجب إستخدامها قصد ضمان إستقرار المباني المجاورة

جهة ومن جهة أخرى یظهر إهتمام المشرع بالبعد البیئي ضمن رخصة الهدم عندما میز 

ي القطاعات الواجب حمایتها وبین الرخصة الإختیاریة بین رخصة الهدم الإجباریة ف

  .بالنسبة لباقي المجالات

ففي الأولى المتعلقة بالأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة الناتجة عن 

موقعها الجغرافي والمناخي الجیولوجي، قید المشرع من حریة الأفراد في هدم بنایاتهم عند 

لا یمكن القیام بأي عملیة ...« 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  70قوله في نص المادة 

و كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه هدم جزئیة أ

، أو عندما تكون البنایة الآیلة للهدم سندا »...98/04ة بأحكام القانون رقم البنایة محمی

غیر أنه ) 91/176(لبنایة مجاورة هذه الحالة نص علیها المشرع في المرسوم السابقة 

لكن یرى الكثیر من الباحثین أن هذه النقطة ) 15/19(تراجع عنها في المرسوم الجدید 

                                                           
  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72المادة )1( 



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

440 
 

قلل من أهمیة رخصة الهدم خاصة أنها آلیة  ،في غایة من الأهمیة والمشرع بهذا الإغفال

وآلیة مناسبة لإدراج البعد البیئي فیها خاصة من  )1(جد مهمة للرقابة في مجال العمران

تشترك مع البنایة المزمع هدمها في  الحفاظ على إستقرار البیانات المجاورة التيجانب 

، غیر أنه تم نفس الأساس، ومن ثمة جمالیة متطلبات الصحة والسلامة وجمالیة المدینة

 07/09/2019الصادرة بتاریخ  004استدراك هذا النقص بموجب التعلیمة الوزاریة رقم 

تسلیم عقود المحدد لكیفیات إعداد و  15/19التي تحدد في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

التعمیر، التدابیر الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء و رخصة الهدم للمشاریع التي تشكل 

أشغال التسطیح أو الحفر أو الهدم خطرا على محیطها المباشر، بموجب هذه التعلیمة  

فإن كل مشروع یتطلب أشغال تسطیح هامة أو عملیات حفر عمیقة أو عملیات هدم، 

  )2( :خطرا بالنسبة للمحیط المباشر لاسیما في الحالات الآتیة یعتبر كمشروع یشكل

 .وجود بنایات مجاورة  -

 ).البناء القدیم( هدم أو بناء یتواجد ضمن أنسجة عمرانیة قدیمة -

 .تواجد شبكات محادیة للمشروع أو باطنیة -

 .قرب البنیة التحتیة للطرق و الشبكات  -

 .أرضیة ذات شكل غیر منتظم أو منحدر شدید -

بنایة متواجدة بین طریقین على مستویین مختلفین یكون الفارق بینهما أكبر أو   -

 .أمتار 06یساوي 

 .حفر بعمق أكبر أو یساوي مترین -

                                                           
 المرجع السابق، ،"15/19النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي رقم "،عبد االله لعویجي) 1( 

  .386ص
والصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدینة، تحدد  07/09/2017: المؤرخة في 004انظر التعلیمة الوزاریة رقم ) 2( 

أو الهدم /أو الحفر و/التدابیر الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاریع التي تشكل أشغال التسطیع و

  .خطرا على محیطها المباشر
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وقصد ضبط إعداد عقود التعمیر، لاسیما رخصة البناء ورخصة الهدم من الناحیة التقنیة، 

إلى تدابیر خاصة تتمثل  فإن المشاریع المحددة في هذه التعلیمة والمذكورة أعلاه تخضع

  :في

سطیح والحفر، من قبل المهندس التصریح بهشاشة الموقع نتیجة لأشغال الت -

المعماري والمهندس المدني اللذان قاما بإعداد رخصة البناء أو الهدم، وذلك 

 .بملء و بشكل إلزامي استمارة التصریح  وفقا للنموذج المرفق لهذه التعلیمة

التصریح بها، بأن أشغالها تشكل خطرا على المحیط  تخضع المشاریع التي تم -

 .المباشر لدراسة تكمیلیة إجباریة

إعداد محضر المعاینة على مستوى الموقع طبقا للنموذج المرفق بهذه التعلیمة  -

لتأكید التصریح بوجود خطر، وذلك من قبل ممثلي مصالح الدولة المكلفة 

 .الوحیدبالتعمیر ومصالح البلدیة على مستوى الشباك 

یلتزم مفتشي التعمیر والأعوان المؤهلین لمصالح الدولة المكلفین بالتعمیر  -

والتابعین للبلدیة، بالعمل على مراقبة الدوریة للورشات المفتوحة، لاسیما تلك 

 .المتعلقة بتطبیق هذه التعلیمة

وفي الأخیر على رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي تم إبلاغه من طرف  -

ر أو العون المؤهل بتوقیف أو معاینة إنجاز الأشغال التي تشكل مفتش التعمی

 94و 89خطرا محتملا، توجیه إعذار لصاحب المشروع تطبیقا لأحكام المواد 

 .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم 
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على  ةوما یعزز من دور رخصة الهدم في حمایة البیئة وكآلیة قانونیة للرقابة السابق

نظرا لخطورتها على المحیط البیئي من جراء التلوث وتراكم الأنقاض وتراجع  أعمال الهدم

المساحات الخضراء المحیطیة بالبنایات هو مساهمة الأشخاص العمومیة والمصالح 

والهیئات البیئیة من خلال ممثلیهم في الشباك الوحید للبلدیة واشتراط أن یكون رأیها في 

  .وبالخصوص البیئیة منها) 1(الخاصة حالة الرفض متجانسا مع التوجیهات

أنه لا یرخص  90/29من القانون  69وفي إطار التدابیر الاحتیاطیة أشارت المادة 

بأي بناء أو هدم من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا، 

الفلاحة، إذا تعلق إلا بعد إستشارة وموافقة المصالح المختصة والمتمثلة أساسا في وزارة 

ارة السیاحة بالنسبة للمواقع السیاحیة وبخصوص المآثر الأمر بالأراضي الفلاحیة وفي وز 

التاریخیة والتراث الثقافي فإن وزارة الثقافة هي المعنیة بالاستشارة بخصوص تسلیم رخصة 

  .الهدم

  شهادة المطابقة ودورها في حمایة البیئة: المطلب الرابع

لتزامات الإدارة دراسة طلب رخصة البناء وفق القوانین والأنظمة إ إذا كان من ضمن

الجاري بها العمل فإنه من ضمن التزامات المرخص له تنفیذ مقتضیات هذه الرخصة 

باعتبارها أداة مراقبة وقائیة لمطابقة بناء ما للقواعد العامة التي تفرضها قوانین التعمیر 

مول بها، یفضى لا محالة إلي عدم تسلیم شهادة وكل خرق لهذه الأخیرة وللضوابط المع

المطابقة ذلك أن هذه الأخیرة تعتبر بمثابة الترخیص القانوني لشغل البناء السكني أو 

إستعمال البناء في الحالات المخصصة لأغراض أخرى كالتجارة والمهن الحرة والصناعة 

إلخ، )...المساجد(ة والدینیة والریاضیوالمكاتب الإداریة والأغراض الثقافیة والاجتماعیة 

غیر أنه وفي جمیع الحالات، الأمر لا یمكن أن یكون إلا إشهاد على مطابقة الأشغال 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  77الثانیة من المادة الفقرة  )1( 



 الفصل الثاني                     التعمیر العملیاتي كآلیة رقابیة سابقة لحمایة البیئة

 

443 
 

المنجزة لرخصة البناء المسلمة وللتصامیم المرافقة لها، وكذا ضوابط البناء والموصفات 

  . التقنیة المعمول بها، الرامیة في مجملها إلى تنظیم العمران وحمایة البیئة

علاوة على ما سبق، تجب الإشارة إلى أن هناك دول كثیرة لا تفرق في تشریعاتها 

المتعلقة بالبناء والتعمیر بین رخصة السكن وشهادة المطابقة، والجزائر واحدة من بین هذه 

حیث اعتبرت أن شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن، ومن أجل الوقوف  )1(الدول

هذه  على أهم القواعد القانونیة المنظمة لشهادة المطابقة، سنحاول البحث في مفهوم

 ،)الفرع الثاني(، ثم في إجراءات إعداد وتسلیم شهادة المطابقة )ولالفرع الأ(الشهادة 

   .)الفرع الثالث(هادة في حمایة البیئة وبعدها نستطیع تحدید دور هذه الش

 مفهوم شهادة المطابقة :الفرع الأول

للمالك الحق في الحصول على شهادة المطابقة التي تعد ملازمة لرخصة البناء  

، لذا فهي تتوفر على شروط 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  63طبقا لنص المادة 

ومن أجل ، وراء الحصول على رخصة البناءنت الصحة والسلامة وكل المقومات التي كا

الترخیص بأفضل مطابقة للبنایات، وفي إطار الحد من فوضى التعمیر أصدر المشرع 

البنایات وإتمام المحدد لقواعد مطابقة  08/15تطبیقا للقانون رقم ) 2(ثلاث مراسیم تنفیذیة

                                                           
مثلا تسلم في جمیع الحالات ومهما كان الغرض المخصص له المبنى أو التي أنجزت الأشغال لخدمته  ،في فرنسا) 1( 

البناء وذلك بعد التأكد أن البناء أنجز تماما وفقا لرخصة ) certificat de conformité(شهادة تسمي شهادة المطابقة 

  .المسلمة والتصامیم المتعمدة ووثائق التعمیر

التهیئة والتعمیر رخصة في الأشغال والمقصود بها رخصة  ) مدونة(وكذلك الشأن في تونس حیث جاء في مجلة 

لإمكانیة استعمال المبني بعد التأكد من التشیید طبقا لترخیص البناء والنصوص الساریة المفعول، وهو ذات الأمر 

، دار القلم الرباط رخصة السكن وشهادة المطابقةمحمد بوجیدة، : ة لجمهوریة مصر العربیة، في هذا أنظر إلىبالنسب

  .07، ص2000، )المغرب(
إنجازها ثلاثة مراسیم المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام  08/15أصدر المشرع الجزائري تطبیقا للقانون رقم ) 2( 

، المحدد لإجراءات تطبیق التصریح بالمطابقة والمرسوم التنفیذي رقم 09/154المرسوم التنفیذي رقم : تنفیذیة هي

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرها والمرسوم التنفیذي  09/155
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ما المقصود بشهادة ف ،والتي توضح بأكثر تفصیل مطابقة البنایات وكیفیات ذلك إنجازها

   ؟ المطابقة ؟ وكیف یتم الحصول علیها

بیان تعریف شهادة المطابقة ثم تحدید  ،)أولا(یقتضي منا الأمر  ،للإجابة على ذلك

وأخیرا لابد من تحدید مجال تطبیق )ثالثا(وبیان أهمیتها القانونیة ) ثانیا(طبیعتها القانونیة 

 .)رابعا(شهادة  المطابقة 

  :شهادة المطابقة تعریف : أولا

یجب على المالك أو صاحب « :على أنه 90/29رقم  من القانون 56تنص المادة 

هو ما ،»البناء لتسلم له شهادة المطابقة المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء

ع یتم إثبات مطابقة الأشغال م«: من ذات القانون بنصها علي أنه 75أكدته المادة 

 15/19رقم من المرسوم التنفیذي  63، وكذا المادة »...هادة المطابقةرخصة البناء بش

یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال ... «: عندما نصت على أنه

البناء والتهیئة  التي یتكفل بها إن أقتضى الأمر إستخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة 

  .»مع أحكام رخصة البناء

شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور أو هذا وتقوم 

المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو للخدمات أو الصناعة 

أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان إستغلال المؤسسات الخطرة 

   .)1(أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة

                                                                                                                                                                                

لتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات المحدد لشروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة وا 09/156رقم 

  . 2009لسنة  27ر عدد .ج 02/05/2009المراسیم الثلاثة مؤرخة في و البناء وسیرها 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  65المادة  )1( 
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غرار الرخص  ىأن المشرع الجزائري وعل من خلال ما سبق، نتأكد مرة أخرى

والشهادات السابقة لم یتطرق إلى تعریفها، وأكتفى بأنها تستحق بعد إنتهاء أشغال البناء 

وإعلام الإدارة بذلك من طرف المعني بالأمر، كما أكد على عدم التفریق بین شهادة 

لى تقوم مقام الثانیة بذلك قد نستعمل كلا المصطلحین المطابقة ورخصة السكن بجعله الأو 

  .لهذه الشهادة التعمیریة  خلال دراستنا

أما من جانب الفقه، فإننا نجد عدة تعاریف تكاد أن تتفق علي شيء واحد، بحكم 

من القانون  75 ،56المادتین (عدم خروجها عن الإطار القانوني للمواد السابق ذكرها 

  :نذكر منها) 15/19التطبیقي رقم  من مرسومه 65و 63والمادتین  90/29

  أنها قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع ترتیبات

وتعلیمات رخصة البناء وقواعد التعمیر والذي یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي 

 .)1(أنجز بنایات مهما تكن طبیعتها

 » كان موضوع رخصة أنها وثیقة رسمیة تثبت إنتهاء الأشغال من بناء

البناء طبقا لمخطط مصادق علیه سلفا من طرف نفس السلطة التي سلمت رخصة 

 .)2(»البناء

 » هي الوثیقة الإداریة التي تتوج بها العلاقة  بین الجهة مانحة رخصة

، وتتأكد من )البعدیة(البناء والمستفید منها تشهد فیها بموجب سلطتها الرقابیة 

لمرخص له  لأحكام قانون البناء والتزامه بالمواصفات خلالها من مدى إحترام ا

                                                           
(1 )Saint _alary (roger) et saint alary (corinne),op,cit,p45    

، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  الملتقي الوطني للتهیئة العمرانیة، "رقابة تنفیذ رخصة البناء"عایدة مصطفاوي، ) 2( 

  .05ص  ،2010ماي،  04، 03جامعة سكیكدة،  یومي 
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التي تضمنها قرار الترخیص بناء على التصمیم المقدم لهذا الغرض والمرفق بطلب 

 .)1(»الترخیص بالبناء مدعما بالوثائق والمستندات الإداریة والتقنیة اللازمة

والهامة للتأكد  تأسیسا على ذلك، فإن شهادة المطابقة هي الفرصة الأخیرة للإدارة

من مطابقة الأشغال المنجزة لما تم الترخیص به في قرار رخصة البناء والتصامیم 

  .المعتمدة وتتجسد في شكل قرار إداري صادر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة :ثانیا

، فإن 15/19التنفیذي رقم  من المرسوم 66والمادة  64نطلاقا من نص المادة إ

تسلیم شهادة المطابقة یتم بإرادة منفردة لرئیس المجلس الشعبي البلدي سواء بالنسبة 

لرخص البناء المسلمة من طرفه أو تلك المسلمة من طرف الوالي المختص إقلیمیا أو من 

طرف الوزیر المكلف بالعمران، أي أن رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل التنظیم 

الجدید یختص حصریا بتسلیم شهادة المطابقة في شكل قرار إداري محدثا أثرا قانونیا 

یتمثل في إستلام المشروع وترخیصا بإستغلال، وفقا لما أعد له سواء كان ذو طابع سكني 

أو مخصص لأغراض أخرى غیر السكن وعلیه یفترض أن لا یستعمل البناء إلا من یوم 

  .تبلیغ شهادة المطابقة

  :الأهمیة القانونیة لشهادة المطابقة: اثالث

لا شك أن المشرع یرمي من وراء فرض الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة 

السكن إلى تحقیق غایات كثیرة منها التأكد بعد عملیة انتهاء البناء وقبل استعمال المبنى 

والنصوص من أن الأشغال المنجزة تمت وفقا لرخصة البناء وضوابط التعمیر ووثائقه 

كما تفید هذه الشهادة ، ها علاقة بمیدان التعمیر والبناءبها العمل والتي ل يجار المختلفة ال

                                                           
جامعة سیدي بلعباس، العدد الرابع  ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة"، حالة شهادة المطابقة"عبد الرحمان عزاوي، ) 1( 

  .156ص ،2008
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في الكثیر من الحالات التي تشترط تواجدها في ملف الحصول على بعض المنافع منها 

یمنح « :المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات 08/15من القانون  61ما تنص علیه المادة 

، ویقصد »بالطرق وشبكات الانتفاع العمومیةى شهادة المطابقة حق الربط الحصول عل

د بالماء الشروب والصرف الصحي وشبكة إخماد النار یبشبكات الانتفاع شبكات التزو 

   .)1(وقنوات التطهیر وتجهیزات الكهرباء والغاز والاتصالات التي تزود البنایات

صلحة الضرائب والتسجیل والطابع م ىهار هذه الشهادة أیضا لدظكما یشترط إست

بذلك فإن شهادة  ،)2(ووجوب إرفاقها بملف طلب الحصول على ترخیص بفتح صیدلیة

المطابقة فعلا تجسد الرقابة على إستغلال الأمكنة، فعدم إستخراجها أو رفض تسلیمها من 

لأمكنه ولا یمنع التصرف في حق الملكیة، لأن االسلطة المختصة یؤدي إلى منع شغل 

، 15/19من المرسوم الجدید رقم  63من المرسوم السابق والتي تقابلها المادة  54المادة 

رخصة السكن لا یمنع بیع البنایات غیر المكتملة وإنما یشترط تسلیم شهادة المطابقة أي 

بناء غیر المكتمل یعني انتقال  شغال المسكن إنتهت وعلیه فإن انتقال ملكیةلتثبیت بأن أ

 01479التزام الحصول على شهادة المطابقة، هذا وتجب الإشارة إلى أن المذكرة رقم 

السابق ذكرها، تؤكد على أنه یجب على المحافظ العقاري أن یتحقق من أن شهادة 

لتي منجزة واود بنایات المطابقة قد سلمت مسبقا قبل القیام بإشهار أي وثیقة تدل على وج

  . لم تذكر في الوثیقة المشهرة من قبل بالمحافظة العقاریة المتعلقة بنفس العقار

وبما أن العقد الرسمي المودع قصد الإشهار، یتضمن تغییر بالنسبة للمحتویات 

المادیة للعقار موضوع العقد، وهذا مقارنة بالعقد المنشأ لأصل حق الملكیة الفوري، فإن 

ه أن یتحقق من أن التغییر هذا قد أجري بصفة قانونیة، في المحافظ العقاري من واجب

  . غیاب شهادة المطابقة فإن المحافظ العقاري ملزم برفض الإیداع

                                                           
  .66، ص2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،نقل الملكیة العقاریةحمدي باشا عمر، ) 1( 
  .31، المرجع السابق، صرخصة السكن وشهادة المطابقةمحمد بوجیدة، ) 2( 
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السلطة (هذا وتضیف المذكرة أنه یجب ذكر شهادة المطابقة وكل مراجعها الأساسیة 

أن تكون ضمن نص الوثیقة المودعة للإشهار، ویمكن ) التي سلمتها، رقمها، وتاریخها

شهادة  - شهادة نقل العقار بعد الوفاة  ،قسمة ،بیع(هذه الأخیرة سواء عقد تحویل ملكیة 

المالك یخبر بإنجاز ، أو مجرد تصریح في شكل رسمي طلبه )أو غیر ذلك - توثیقیة

وأنه من غیر الضروري، أن ترفق شهادة المطابقة بأكملها بالوثیقة المودعة ، بنایات جدیدة

على ذكر صراحة تبعا للفقرة ) الموثق(ذه الحالة یقتصر محرر العقد للإشهار في ه

  . المتعلقة بشهادة المطابقة على أنها مرتبة ومحفوظة بأصوله

   :تحدید مجال تطبیق شهادة المطابقة: رابعا

تخص شهادة المطابقة كل أشغال البناء المنتهیة، مهما كان نوعها ومهمة كان 

لقانون العام أو الخاص أو من الأشخاص الطبیعیة، شرط القائم بها سواء من أشخاص ا

توافق مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء الممنوحة بشأنها ومقتضیات وثائق 

التعمیر وأحكام القوانین المعمول بها، كما تخص في حالة البنایات المشیدة مراقبة مطابقة 

من  66رخصة البناء بموجب نص المادة أشغال التهیئة التي یتكفل بها المستفید من 

، وبالتالي یتحدد نطاقها في أشغال البناء غیر أنه وبصدور 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

الذي میز بین البنایات المعنیة بشهادة المطابقة والبنایات المعفیة  08/15القانون رقم 

نتشاره، نظرا لخطورته منها، جعل مراقبة البناء غیر المرخص به ضروریة كذلك للحد من إ

الكبیرة على كل المستویات بذلك فإن تحقیق المطابقة في مفهوم هذا القانون یشمل عدة 

  منه ذكرها أما البنایات غیر المعنیة بهذه المطابقة فنصت علیها 15بنایات تولت المادة 
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إمكانیة تسلیم شهادة  08/15من ذات القانون، كما أضاف القانون رقم  16المادة 

  .)1(المطابقة حسب الحصة المنجزة في حالة إنجاز بنایات على شكل حصص

إن المجال التطبیقي لشهادة المطابقة هو كما وضحناه، غیر أن المتفحص للواقع، 

رة سلمت فیها شهادة المطابقة أو یرى أن هذا المجال قد إتسع بسبب وجود حالات كثی

رخصة السكن دون أدنى معاینة أو مراقبة سواء من طرف المصالح المختصة أو 

بمساهمة من المهندسین المكلفین بالإشراف على تنفیذ رخص البناء، بل تسلم حتى بدون 

هذه الحالات ، لات البناء العشوائي أو الفوضويالتوفر على رخصة البناء أي في حا

بالفعل وتبقي تحدث، طالما أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المتحكم الوحید  حدثت

في شهادة المطابقة أو رخصة السكن ومن ثم یصبح من السهولة بمكان التلاعب في 

   .تسلیمها بدون الإكتراث بالعواقب الوخیمة التي قد تنتج عن استعمال المباني وانهیارها

اتها والبت فیها عدة جهات تتدخل في دراسة ملفهذا على عكس رخص البناء التي 

  :وبناء علیه نرى من الضروري، ومصالح

  إشهار بأسماء الملاكین المخالفین في الأماكن العامة وفي الجرائد الوطنیة أو

غیرها من وسائل الإعلام المحلیة والوطنیة، حتى یتعرف علیهم الجمیع ویكونوا عبرة لمن 

  .ط الناس لهم الراغبین في شغل العقارات المعنیةلا یعتبر بهذا یضمن إحتیا

  والأطر التابعة لهم ) منتخبین أو غیرهم(إقرار عقوبات قانونیة في حق المسؤولین

كلما سلموا رخصة السكن أو شهادة المطابقة بدون إذن مسبق ولا یتعلق الأمر هنا فقط 

نسبة للمنتخبین وتأدیبیات إداریة تأدیبیة وصائیة بال(بالعقوبات التأدیبیة الجاري بها العمل 

، بل إننا نقترح عقوبات في شكل غرامات )في إطار الوظیفة العمومیة بالنسبة للموظفین

                                                           
یمكن تسلیم رخصة بناء قصد إنجاز بنایة أو عدة بنایات  ...«على أنه  08/15لقانون رقم من ا 11تنص المادة ) 1( 

  .»....على شكل حصة أو عدة حصص في هذه الحالة یمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة
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، وذلك للضرب )الحبس(ر بشكل تصاعدي لتصل إلى عقوبات سالبة للحریة تسیمالیة 

صر بشدة على المتلاعین وهواة تحقیق المصالح الخاصة ولأن الأمر یتعلق بحمایة عنا

 .النظام العام العمراني وحمایة البیئة

  إجراءات إعداد وتسلیم شهادة المطابقة: الفرع الثاني

وفي المرسوم التنفیذي رقم  90/29في قانون التهیئة والتعمیر رقم  إذا تم التنصیص

أحكام خاصة بشهادة المطابقة، فإن باب الاختلاف بخصوص تأویل المقتضیات  15/19

من  العامة لنصوص التعمیر من حیث مثلا هل یجب القیام بمعاینة ورشات البناء للتأكد

ناء، بواسطة أعوان البلدیة أو أطرها أو شیده مع ما تم الترخیص به من بتمطابقة ما تم 

ري المشرف بشهادة المهندس المعما ىأم یكتف بواسطة اللجنة المستحدثة لهذا الغرض،

  ؟على تنفیذ رخصة البناء

لأجل إعطاء صورة واضحة حول إجراءات دراسة طلب شهادة المطابقة وتسلیمها، 

وأخیرا ) ثانیا(سة هذا الطلب ثم كیفیة درا) أولا(سنحاول توضیح كیفیة تقدیم الطلب 

   .)ثالثا(توضیح أنواع القرارات الممكن اتخاذها بشأن طلب شهادة المطابقة 

 :كیفیة تقدیم طلب شهادة المطابقة: أولا

إن كل مستفید من رخصة البناء یتمتع بالصفة لاستصدار شهادة المطابقة عند 

أن الصفة في  ى، معن)1(كفل بهاالانتهاء من أشغال البناء وكذا أشغال التهیئة التي یت

إستصدار شهادة المطابقة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالصفة في إستصدار رخصة البناء، 

وعلیه تبدأ إجراءات الحصول على هذه الشهادة بمبادرة تقدیم الطلب إلى رئیس المجلس 

أو  90/25الشعبي البلدي من طرف المالك أو الحائز بمفهوم قانون التوجیه العقاري رقم 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  63المادة  )1( 
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لمرخص له أو صاحب عقد الامتیاز على الأملاك الوطنیة الخاصة أو المستأجر ا

الحاصل على عقد الشغل الخاص بالأملاك الوطنیة العمومیة والمستفید أیضا من رخصة 

البناء في إطار الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لإنجاز البناء 

  .)1(الریفي

ب الحصول على شهادة المطابقة من طرف صاحب عموما تكون المبادرة بتقدیم طل

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  94/07الذي عرفه المرسوم التشریعي رقم  ،المشروع

یقصد بصاحب المشروع <<  :منه 07ة وممارسة مهنة  المهندس المعماري في الماد

ولیة حسب مفهوم هذا المرسوم التشریعي كل شخص طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤ 

تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع على قطعة أرضیة یكون مالكها حائزا على حقوق 

، وذلك بعد إنتهاء الأشغال یقوم >>للتنظیم والتشریع المعمول بهما طبقا ،البناء علیها

یوما الموالیة لإنتهاء الأشغال  30خلال ) 2(المستفید بإشعار رئیس المجلس الشعبي البلدي

نتهاء أشغاله إیشهد بمقتضاه على ) 02(ي نسختین اع تصریحا یعد فعن طریق إید

وبالنسبة  )4(حترم فیها جمیع الالتزامات والارتفاقاتإأنه قد و   ،)3(الموصفة في رخصة البناء

 ،رعي أو البنایات المستقبلة للجمهو للتجهیزات والبنایات ذات الإستعمال السكن الجما

التصریح المذكور أعلاه محضر تسلیم الأشغال بالنسبة لهذه الأخیرة، معد من  ىیضاف إل

، مقابل وصل إیداع للمعني یسلم )CTC( )5(طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء 

مستوى  ىس القسم الفرعي للتعمیر علفي نفس الیوم، ثم ترسل نسخة من التصریح إلى رئی

                                                           
  .166عیسى مهزول، المرجع السابق، ص) 1( 
  .90/29من القانون رقم  56المادة  )2( 
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66المادة  )3( 
، یتضمن إحداث هیئة المراقبة التقنیة للبناء وتحدید قانونها 29/12/1971مكرر، المؤرخ في  71/85الأمر رقم  )4( 

  .1972لسنة  04ر عدد .الأساسي، ج

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66الفقرة الثانیة من المادة  )5( 
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أنه في حالة عدم إیداع التصریح بانتهاء الأشغال حسب الشروط مع الإشارة ، )1(الدائرة

وفي الآجال المطلوبة، یمكن بغیابها الإستناد إلى تاریخ الانتهاء من الأشغال تبعا لأجال 

عملیة المطابقة وجوبا بمبادرة من رئیس  ىأن تجر  الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء،

 .)2(المجلس الشعبي البلدي

التذكیر، أن الملف المرفق لطلب شهادة المطابقة یتكون من الوثائق هذا ویجب 

ناء الأساسیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة، والتي سبق ذكرها عند دراستنا لرخصة الب

  ).المبحث الثاني من هذا الفصل(

  :دراسة طلب شهادة المطابقة: ثانیا

التصریح بانتهاء الأشغال في الآجال المقررة في  ،شهادة المطابقةبمعني بعد إیداع ال

یوما، أوجب المشرع ) 30(وهي ثلاثون  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66المادة 

على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یبادر بدراسة طلب شهادة المطابقة والتحقیق فیه، 

  :)3(ولهذا الغرض تتشكل لجنة متكونة من

 عن رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلین مؤهلین قانونا.  

 ،المدنیة في الحالات  لاسیما الحمایة ممثلین عن المصالح المعنیة

  .المحددة في هذا المرسوم

 ممثل عن القسم الفرعي للتعمیر على مستوي الدائرة. 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66الفقرة الثالثة من المادة  )1( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66الفقرة الثالثة من المادة  )2( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66الفقرة الرابعة من المادة )3( 
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تبدأ هذه اللجنة عملها بالاجتماع الذي یدعو إلیه رئیس المجلس الشعبي البلدي 

یتم خلال الاجتماع تحدید تاریخ المعاینة المیدانیة  ،)1(یداع التصریحیوما من إ 15خلال 

، وهذا تطبیقا لحق )2(الأقل ىأیام عل) 08(ثمانیة : ل حلوله بـویبلغ به صاحب البناء قب

   .المستفید طالب الشهادة في الإعلام

جتماعها تطلع على الملف التقني للبناء لجعله مرجعا إأن اللجنة خلال  نتصور

من المرسوم  66وحسب الفقرة الأخیرة من المادة  ،ل زیارة موقع البناء لغرض المعاینةخلا

إقامة البنایة ومقاسها  ،تخص المطابقة مع أحكام رخصة البناء 15/19التنفیذي رقم 

  . الخصوص المظهر الجمالي للبنایة ىحترام التصامیم وعلإ ىومد واستعمالها وواجهاتها

المیدانیة، یحرر أعضاء اللجنة محضرا بجرد الأعمال التي  وعلى إثر هذه المعاینة

تمت معاینتها ومراقبتها ویذكر فیها جمیع الملاحظات، كما یبرز فیه رأي اللجنة حول 

مدى المطابقة التي تمت معاینتها وفي نفس الیوم یوقع أعضاء اللجنة على هذا 

ارة أنه في حالة غیاب  لغرض ترتیب المسؤولیة في هذا المجال، مع الإش )3(المحضر

إحدى المصالح المعینة أو كلها یتم التوقیع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدیة  

، مما یعني إستبعاد المشرع تأجیل عملیة المعاینة، )4(وممثل القسم الفرعي للتعمیر فقط

  .وهي إشارة إلى تقزیم دور المصالح المعینة في عملیة المعاینة المیدانیة

  

  

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67الفقرة الأولى من المادة )1( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67قرة الثانیة من المادة الف)2( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67الفقرة الرابعة من المادة  )3( 

  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67الفقرة الأخیرة من المادة  )4( 
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  :البت في طلب شهادة المطابقة: ثالثا

قد جعل  ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  64إذا كان المشرع من خلال المادة 

ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي حصریا وفي إمن ) 1(''تسلیم شهادة المطابقة''

 جمیع الحالات، إلا أنه لم یشیر لا في قانون التهیئة والتعمیر ولا في ذات المرسوم على

إمكانیة التفویض لأحد نواب الرئیس في حالة غیاب أو حدوث مانع له، ومن ثم فإننا 

  .''لا تفویض بدون نص ولا خارج النص ل فراغا قانونیا على إعتبار أنهنسجَ 

وباعتبار أن الشهادة المطابقة أو رخصة السكن من الناحیة   ىومن جهة أخر 

لمجلس الشعبي البلدي المختص، فإنه یجب القانونیة، قرارا إداریا فردیا یتخذه رئیس ا

تبلیغه إلى المعني على غرار الرخص والشهادات السابق دراستها، إلا أن النص التنظیمي 

  .لم یشیر إلى ذلك

المطابقة أو رخصة السكن،  القرارات المتخذة بشأن طلب شهادةوبخصوص أنواع 

أن قرارات  15/19نفیذي رقم من المرسوم الت 69والمادة  68فإنه یستفاد من نص المادة 

كون ضمنیا هاتین الشهادتین لا تكون إلا صریحة سواء بالقبول أو الرفض ولا یمكن أن ت

 décisions de sursis à(هناك قرارات التأجیل في البت  أو رفضا ضمنیا كما لیس

statuer ( وقبل التعرض إلى تحلیل قرار منح شهادة المطابقة في الفقرة)فقرةI(،  وقرار

في  لابد من التذكیر أن المشرع الجزائري، قد وفق ،)IIالفقرة(في رفض شهادة المطابقة 

                                                           
: ، الجهة المختصة بمنح شهادة المطابقة بقولها91/176من المرسوم السابق رقم  55حدد المشرع من خلال المادة ) 1( 

، غیر  »تسلیم شهادة المطابقة من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للحالات الأخرى«

تص بمنح هذه الشهادة ل حول وجود جهات أخري تخأن المشرع لم یحدد هذه الحالات الأخري وهي تثیر التساؤ 

إما إلى الوزیر ... يكن صاحب الطلب أن یتقدم بطعن سلمویم....<<من نفس المرسوم  60نص المادة  ىوبالرجوع إل

، نجد >>المكلف بالتعمیر عندما یكون الوالي هو السلطة المختصة بتسلیم الشهادة أو إلى الوالي في الحالات الأخرى

شرع أسند الاختصاص بهذه الرقابة إلى الوالي ورئیس البلدیة واستعبد وزیر التعمیر من ذلك، غیر انه لم یحدد أن الم

   .الحالات الخاصة بكل اختصاص
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 ،ىالتنظیم أو في نصوص قانونیة أخر  الإجابة على كثیر من الإشكالیات من خلال هذا

 ،أو على مراحل )Partiellement(منها ما یتعلق بإمكانیة منح شهادة المطابقة جزئیا 

أن یتم  یمكن«أنه : من المرسوم التنفیذي 68حیث نص في الفقرة الأخیرة من المادة 

مراحل حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء وذلك إذا  ىتسلیم شهادة المطابقة عل

بمعني أنه  ،»كانت الأشغال المتبقیة لا تعرقل سیر الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله

وانتهي  (ensemble immobilier)تم تشید جزء من مجموعة سكنیة  مثلا في حالة ما إذا

 إلى بناء بعض العمارات فقط أو بعض المحلات، -لیكن المرقي العقاري- فیها المالك 

لأن  ،نتهت أشغالهاإشهادة المطابقة واستعمال المباني التي  ىفمن حقه الحصول عل

بما أن هذه الأخیرة مؤكدة فمن  ،الأمر یتعلق بالمطابقة التامة مع ما تتم الترخیص به

ستعمال هذه المباني بدل أن یتعطل ذلك بسبب اشتراط انتهاء الأعمال إمصلحة الكل 

من  11وهو نفس التوجه الذي نصت علیه المادة  ،ومرافقها) العمارات(لجمیع المباني 

نذكر مثلا في فرنسا أن  ،ستئناسسبیل الإ ىوعل، لسابق ذكرهاا 08/15القانون رقم 

 .)1(لتسهیل مأموریة الملاكین) الرخصة الجزئیة(مدونة التعمیر نصت على هذه الإمكانیة 

أو المالك الثاني  ىنتقال رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى المشتر إوفیما یتعلق ب

الما أن لمشرع یري أنه لا مانع من ذلك طفإن ا ،في حالة البیع أو الهبة أو المعارضة

ولا یهم  ،مطابقة الأشغال المشیدة لرخصة البناء المسلمة ىالأمر یتعلق بالإشهاد عل

فقط یجب أن یدلي المعني بالأمر بما یفید من  ،الأفراد أو الأشخاص المعنویة بذاتها

                                                           
(1  ) En France, le certificat peut être délivre avant achèvement de la totalité des travaux 

autorisés,  un tél certificat présente d’après, voire : maillot Dominique op, cit p 203. 
Un grand intérêt en cas d’edification d’un ensemble immobilier important en particulier si 
le permis de construire comporte une autorisation de division parcellaire  
Cependant la jurisprudence française nà pas permis l’octroi de l’autorisation partielle en 
cas de certificat de conformité tacite ,voir: jean pierre forget ,op cit, p140  
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الغیر حتى یتم الحصول نتقال الملكیة قبل تسلیم رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى إ

 .)1(علي حقوق الخزینة العمومیة من رسوم وضرائب

I.  لقد نص المشرع على نموذج موحد  :شهادة المطابقةقرار منح رخصة السكن أو

رئیس المجلس الشعبي البلدي، ألا یتخذ نموذج آخر  لذا على )2(لقرار منح شهادة المطابقة

، وإلا عدّ قراره معیب بعیب الشكل 15/19بالمرسوم التنفیذي رقم  غیر الذي هو مرفق

 الإلغاء، هذا وتجب الإشارة إلى أن هناك عناصر معینة أثبتها ىإلغائه بدعو  یستدعي

القرار وتتمثل أساسا في كیفیة إقامة البنایات  ىمحضر الجرد هي التي یدور حولها محتو 

حیطها، إذ تعتبر هذه وغایاتها وطبیعتها والمظهر الخارجي لها وأحجامها وكیفیة تهیئة م

رئیس  ىالعناصر محددة علي سبیل الحصر ولا یمكن المطالبة بمراعاة أشیاء غیرها، فعل

المجلس الشعبي البلدي إحترام هذه العناصر المدرجة في محضر اللجنة الذي یرسل له 

أیام، ابتداء من تاریخ ) 08(یوم خروجه عن طریق ممثله في اللجنة في أجل ثمانیة 

تسلیم شهادة المطابقة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68فطبقا لنص المادة  ،الخروج

  .نتهاء من أشغالهاإذا أثبت محضر الجرد مطابقة المنشآت التي تم الإ

II.  أن أسباب الرفض لن تكون  واضح :فض رخصة السكن أو شهادة المطابقةقرار ر

إلا عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تم الترخیص به، كأن یشید المعني بالأمر طابق 

ثاني في الوقت الذي رخص له فقط بالطابق الأول أو یغیر التصمیم بدون أخذ موافقة 

، أو یعدل التوزیع الداخلي للبیوت أو المرافق )رخصة لتغییر البناء(مسبقة على ذلك 

فقرة الثانیة  68التابعة للبناء، فإذا أبرز محضر الجرد هذه الأسباب فطبقا لنص المادة 

، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ المعني بعدم 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

إمكانیة تسلیمه لشهادة المطابقة، مع التوصیة على ضرورة تدارك المخالفات والنقائض 

                                                           
 .93/03رقم  من المرسوم التشریعي 14المادة  )1( 
  .34ص، 15/19مرفق لمرسوم التنفیذي رقم  نموذج القرار یتضمن شهادة المطابقة )2( 
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بقا للتصامیم المصادق علیها ویكون ذلك خلال مدة لا تتعدي ثلاثة وجعل البناء مطا

وبعد إنقضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي إن إقتضي  أشهر،) 03(

الأمر شهادة المطابقة أو برفضها عند الاقتضاء ویشرع في الملاحقات القضائیة طبقا 

  .90/29من القانون رقم  )1(78لأحكام المادة 

 ،أن القرار یتعلق بالرفض، فلا یمكن أن یتخذ لأسباب لا صلة لها بالبناء بما

كالإدعاء مثلا بعدم تنظیف الأماكن المجاورة للمبنى، كما أن عدم أداء الضرائب لا یمكن 

فإذا إتخذ القرار بناء على هذا ولأسباب أخرى ، م حجة لرفض تسلیم شهادة المطابقةأن یقو 

الذي تم تبلغیه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال ولم یرض المعني الرد 

أن  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69المطلوبة، فیمكن له بناء على نص المادة 

یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدي الولایة التي تقوم بالرد سواء بالإیجاب لتسلیم الشهادة 

وفي  دیم الطعن المحدد في وصل الإیداع،یوم من تاریخ تق 15أو بالرفض المسبب خلال 

شهادة المطابقة، أجاز له المشرع طبقا للفقرة الثالثة من  ىإطار سعي المعني للحصول عل

من ذات المرسوم إیداع طعنا ثانیا لدى المكلفة بالعمران، وهذا في حالة عدم  69المادة 

نا ثانیا لدى الجهة یداع طعي تلى تاریخ إتلقیة إجابة على الأول خلال المدة المحددة الت

المكلفة بالعمران، وهذا في حالة عدم تلقیه إجابة على الأول خلال المدة المحددة التي تلي 

  . تاریخ إیداع الطعن

أساس المعلومات  ىیة علبناء علیه، تأمر الوزارة مصالح التعمیر الخاصة بالولا

خطاره بالرفض المبرر في المرسلة من طرفهم بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإ

                                                           
في إطار أحكام تأمر الجهة القضائیة المختصة << : المعدل والمتمم على 90/29من القانون رقم  78تنص المادة  )1( 

أعلاه، إما بمطابقة المواقع والمنشآت مع رخصة البناء وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصیص  77و 76المادتین 

  .>>الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت علیه من قبل
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حتى یتسنى للمعني اللجوء  ابتداء من تاریخ إیداع الطعن، ،یوما) 15(أجل خمسة عشرة 

  .)1(الجهات القضائیة المختصة لرفع دعواه ىإل

 دور شهادة المطابقة في حمایة البیئة : الفرع الرابع

حترام سبق وأن وضحنا بأن التصریح بالبناء وإن كان یهدف بدوره إلى فرض إ

النصوص والتنظیمات الجاري بها العمل وتحقیق تعمیر مضبوط ومنسجم وموفر لبیئة 

صحیة وسلیمة فهو یبقي بدون جدوى، إذا لم یلزم المالك أو من یحل محله على وثیقة 

رسمیة تدعي شهادة المطابقة أو رخصة السكن یثبت أنه أنهى أشغال البناء وفقا للرخصة 

  .التقنیة المراعیة للأبعاد البیئیة والضوابط المعمول بهاالمسلمة له وللمواصفات 

إذن لشهادة المطابقة كأداة وقائیة بعدیة دورًا كبیرًا ومكملاً لذلك المتعلق برخصة 

من وراء فرض الحصول علیها،  ىایة البیئة، إذ من غایاتها المثلالبناء في مجال حم

من أن الأشغال المنجزة تمت وفقا  ىالمبنتهاء الأشغال وقبل إستعمال التأكد بعد عملیة إن

لرخصة البناء وضوابط التعمیر ووثائقه والنصوص المختلفة الساریة المفعول سواء في 

میدان التعمیر والبناء أو في المیدان الصحي الوقائي، ومن ثم التأكد من سلامة متانة 

ادة من خلال الحیلولة البناء وصلاحیاته للاستعمال وبذلك یتحقق الدور البیئي لهذه الشه

دون حدوث انهیارات أو تلاشي جزئي أو كلي للمباني والعمارات بسبب الغش أو التقصیر 

للأرواح وإتلاف للممتلكات وتخریب  قلى زهأو التراخي في مراقبة البناء، مما قد یؤدي إ

عكاسه المباشر على المجال لمختلف الشبكات، خاصة  فیما یتعلق بالصرف الصحي وان

البیئة  كما أن لهذه الشهادة دورًا كبیرًا في الحد من التعدیات الممارسة على، خضرالأ

سیما في نوعه البصري لماله من أثر سلبي علي الهندسة بجمیع مشتملات التلوث لا

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69الفقرة الأخیرة من المادة  )1( 
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المعماریة المتبعة في كل منطقة وخلق فوضي عمرانیة أخلت بالمنظر الجمالي للنسیج 

 .)1(العمراني ونسقه

من القانون رقم  16في إطار حمایة البیئة، حدد المشرع من خلال المادة إلى ذلك و 

البنایات غیر المعنیة بشهادة المطابقة وبالتالي غیر القابلة للتسویة، وذلك نظرا  08/15

  :المحیط الطبیعي وتتمثل أساسا في لخطورتها علي

 هارتفاقات ویمنع البناء فیت المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للإالبنایا.  

  البنایات المتواجدة بصفة إعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في

وبحمایة ) 2(التشریع المتعلق بمناطق التوسیع السیاحي والمواقع التاریخیة الأثریة 

البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة 

 .بها

 أو  )3(یدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیةالبنایات المش

 .ذات الطابع الغابي

                                                           
  .08/15من القانون رقم  02المادة  )1( 
متداد من الإقلیم یتمیز بصفات أو بخصوصیات طبیعیة إع السیاحي والمناطق كل منطقة أو یقصد بمناطق التوسی )2( 

 03/03من القانون رقم  17و  02أنظر المواد : تهیئة منشأة سیاحیةلة لإقامة أو وثقافیة وبشریة مناسبة للسیاحة مؤه

أما المواقع الأثریة فتعرف بأنها مساحات مبنیة أو غیر مبنیة  ،المتعلق بالتوسع السیاحي 19/02/2003مؤرخ في 

ة بها، ولها بما في ذلك باطن الأرض المتصل ،دونما وظیفة أو أنشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبیعة

 ىالأنتروبولوجیة والمقصود بها عل قیمة من الوجهة التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة أو العلمیة أو الأنتولوجیة أو

المتعلق  98/04من القانون  28الخصوص المواقع الأثریة بما فیها المحمیات الاثریة والحظائر الثقافیة، أنظر المادة 

  .بحمایة التراث الثقافي
تلك الأراضي التي تنتج بتدخل الإنسان سنویا  أو <<  :عرف الأراضي الفلاحیة على أنها للتذكیر فإن المشرع قد )3( 

، كما عرف >>عد تحویلهخلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة إستهلاكا مباشرا أو ب

ة أي التي تحتوي على مائة شجرة في الهكتار الواحد في حالة أنها جمیع الأراضي المغطاة بأنواع غابی ىالغابات عل

 ،23/07/1984المؤرخ في  ،84/12من القانون رقم  09و 08أنظر المواد  :ج في المناطق الجافة وشبه الجافةنض

  .1984لسنة  26ر العدد .ج ،یتعلق بالنظام العام للغابات ،معدل ومتمم
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   البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر لبیئة والمنظر

 .العام للموقع

  البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي

 .یستحیل نقلها

 ىعلى ساكنیها وعل 16ها في المادة بالنظر إلى خطورة هذه البنایات المشار إلی

البیئة ككل وبعد إنتهاء عملیة إیداع الملفات لغرض التسویة، شرعت وزارة السكن والعمران 

لتحدید عدد البنایات المطابقة وتطبیق  08/15في تقدیم تطبیق قانون تسویة البنایات رقم 

 :ىمنه التي تنص عل 83ي هذا القانون خاصة تلك الواردة في المادة العقوبات المحددة ف

ة غیر یألف دینار كل من لا یصرح ببنا 300ألف دینار إلي  100یعاقب بغرامة من «

متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة في مفهوم هذا القانون وفي حالة عدم الإمتثال المخالف 

، مع الإشارة أن البنایات »اتق المخالفنایة والمصاریف على عیمكن الأمر بهدم الب

المعنیة بالهدم هي التي تسد طرقات وممرات الشوارع والمدن والواقعة بالغابات والمحمیات 

والمناطق السیاحیة والبنایات المشیدة فوق الضغط العالي للكهرباء وأنابیب الغاز، وتلك 

نها موجودة في وسط غیر التي لا یتوفر أصحابها على أیة وثیقة، وهذا أمر طبیعي لأ

فبالرغم من  ىجال الحضري والبیئي، ومن جهة أخر كما أنها تشكل تشویها للم قانوني،

مساهمة هذا القانون في تحقیق المطابقة للكثیر من البنایات والعمل على تحقیق التوازن 

وزاریة بین المجال العمراني والمجال الطبیعي خاصة، بعدما تدعم بصدور تعلیمة 

المدنیة والداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة و السكن والعمران  كة، بین كل من وزاراتمشتر 

، تحدد كیفیات معالجة أشغال إتمام الغلاف 02تحت رقم  21/02/2016التجارة بتاریخ 

  .الخارجي للبنایات المعنیة بالمطابقة وإتمام إنجازها
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المؤرخة في  219رقم وهذا تطبیقا لما جاء في مضمون تعلیمة الوزیر الأول 

  .)1(والمتعلقة بإتمام البنایات 04/09/2014

حیث تهدف التعلیمة الوزاریة المشتركة بالخصوص إلى وضع حد لحالة عدم إتمام 

جمعات والمساحات المعلن عنها البنایات الواقعة على المحاور الرئیسیة، مداخل المدن والت

لإتمام أشغال الغلاف الخارجي للبنایة واقع ذات الأولویة، وتحدید شروط معالجتها كم

  .وتهیئته بإنسجامة المظهر الجمالي للإطار المبني قصد ترقی

هذا وقد أعطت التعلیمة، الأولویة في هذا للبنایات القریبة من الطرق السریعة  

التعلیمة، الجماعات المحلیة بتحدید  ر والتجمعات الحضریة، وتتكفل حسبق السیایوالطر 

 ىموقع والأهمیة والاشعاع على مستو ال ذات الأولویة، مع الأخذ بالحسبان، هذه المواقع

إحصاء البنایات غیر المتممة بصفة منتظمة حسب الأولویة المحددة  يالبلدیة، إذ یشرع ف

من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي على مستوى مداخل المدن والتجمعات الحضریة 

سیما الطرق والساحات والمساحات العمومیة، لایة والریفیة والمحاور الرئیسیة والقاعد

  .السریعة والطریقة السیار

البنایات شرط  اتومن جهة أخرى، اعتبرت التعلیمة الوزاریة المشتركة، إتمام واجه

للإیجار واستخراج السجل التجاري، حیث تسلم في نهایة الأشغال، الواجهات الرئیسیة 

إتمام الغلاف الخارجي والواجهات وتعد هذه الشهادة  والجانبیة والخلفیة للبنایات، شهادة

                                                           

بضرورة تأهیل المدن  04/09/2014 :الوزیر الأول بتاریخعن  الصادرة ،219یتعلق مضمون التعلیمة رقم  )1(

وترقیتها، كعملیة ذات أولویة بغرض تحسین نوعیة وإطار معیشة المواطن من خلال عملیات إعادة التأهیل والتجدید 

بطابع جمالي  الحضري وكذا تحسین نوعیة الهندسة المعماریة للإنجازات العمومیة الجدیدة وترقیة إطار مبني یتمیز

، طلب الوزیر )الدولة والجماعات المحلیة(وفیما یخص الأملاك العقاریة التابعة للجماعات العمومیة  وتهیئة متناسقة

الأول من خلال نص التعلیمة، أعضاء الحكومة، بأمر مصالحهم المعنیة إتخاذ في أقرب الآجال وفي إطار المیزانیة 

جیة للبنایات، قید الإنتظار بالإضافة على تنظیف الواجهات التي تتطلب هذا النوع الممنوحة لها، إتمام الأشغال الخار 

  . من الأشغال
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وفي إطار تنفیذ هذه ، ضروریة في إعداد الملفات، كملف السجل التجاري أو الإیجار

التعلیمة، نصت على أن تصنیف البنایات المعنیة، یكون من قبل فرقة متعددة الكفاءات 

 ،تنقسم إلى ثلاث أصنافالغلاف الخارجي، و إتمام سب طبیعة الأشغال المنتظرة قصد ح

هي أشغال تشطیب وطلاء الواجهات، تلبیس وطلاء وأشغال خشبیة، أشغال البناء 

   .وتشطیب الواجهات وأشغال الإنهاء أو التجمیل

تلك البنایات غیر المتممة والحاصلة  ام أشغال الواجهات، حسب التعلیمةیخص إتم

ملك رخصة بناء لكنها غیر مطابقة على رخصة بناء منتهیة الصلاحیة، والبنایات التي ت

لمواصفات الرخصة الممنوحة، والبنایات المتممة وغیر المتممة المعنیة بأحكام القانون رقم 

، الذي لم یحصل المالك على رخصة البناء على سبیل التسویة أو رخصة إتمام 08/15

ن القانون م 16كما نصت التعلیمة على أن كل بنایة في إطار أحكام المادة  ،الأشغال

ا لا تكون قابلة هذه التعلیمة، كما أنه بأحكام ىنع، المشار إلیها أعلاه لا ت08/15 رقم

  .لتحقیق المطابقة

كل أصحاب المشاریع غیر  ، ألزمت التعلیمةوفي إطار تفعیل موضوع المطابقة

المنتهیة بإتمام بنایاتهم بإحترام الشروط والآجال المحددة من طرف الفرقة المتعددة 

الكفاءات التي قامت بالمعاینة المیدانیة، وفي حالة المماطلة من المالكین العصاة ودیمومة 

، 08/15مذكورة في القانون رقم مظهر عدم الإتمام، یطبق على المالك العقوبات ال

ویتعین إستظهار إتمام الأشغال للغلاف ، منه 92إلى  88و 85، 80، 78لمواد سیما الا

الخارجي عند إعداد أو تجدید عقد إیجار أو سجل تجاري، تسلم من مصالح مختصة 

للوزارة المكلفة بالتعمیر ویمنح أجل سنة واحدة في حالة تجدید عقد الإیجار أو سجل 
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اء الأجل تطبیق التدابیر الجبائیة القصریة على مداخیل تجاري على أن یتم بعد إنقض

 .)1(الإیجار

أخیرا نصت التعلیمة على إستحداث بطاقیة إحصاء للبنایات غیر المتممة الواقعة 

على مستوى المواقع ذات الأولویة، حیث تسجل المحاضر المسجلة حسب صنف البنایة 

ادة أو فرض عقوبات إلى إنتهاء العملیة والآجال الممنوحة والتدابیر المتخذة سواء منح شه

وتلزم البلدیات والولایات عند إنقضاء الآجال المحددة بموافاة وزیر الداخلیة ووزیر السكن 

  .والعمران بالمعلومات المذكورة أعلاه

بهذه التعلیمة، تتضح نیة الحكومة الجزائریة، المتجهة نحو مواصلة العمل بالقانون 

تحدید أجل إنتهاء مفعول إجراءات تحقیق المطابقة وتمدید أكثر ، بعد أن تم 08/15رقم 

من  113، وهو ما إستجاب له المشرع بموجب المادة 03/08/2016من مدة كان آخرها 

من القانون رقم  94المادة  أحكامتعدل «: التي تنص على )2(2018قانون المالیة لسنة 

مام قواعد مطابقة البنایات وإتالذي یحدد  2008یولیو سنة  20المؤرخ فى  08/15

ینتهي أجل سریان إجراءات تحقیق مطابقة « :94المادة : كما یأتي حرر، وت»إنجازها

من القانون ) الفقرة الأولى( 94البنایات قصد إتمام إنجازها، كما نصت علیه أحكام المادة 

اقي والب ...03/08/2016إبتداء من تاریخ سنوات، ) 03(في أجل ثلاث  08/15رقم 

  .»دون تغییر

غیر أنه وبحسب أحد المختصین أن هذا القانون ولد میتا منذ البدایة ولا یمكن لوزارة 

السكن والعمراني والمدینة تطبیقه وإخضاع كل أصحاب البنایات الفوضویة لهذا القانون 

خاصة أن أغلب البلدیات لیس لدیها الإمكانیات لإستقبال الكم الهائل من الملفات كما أن 

                                                           
  .والمتعلقة بإتمام البنایات 219التعلیمة الوزاریة رقم  )1( 
   .2017لسنة  76ر عدد .، ج2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2017مؤرخ فيال ،17/11القانون رقم  )2(
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هناك العدید من المنشآت الحساسة والعمومیة لا تحوز على رخصة البناء وشهادة 

المطابقة وتسویة الوضعیة منها وزارة الطاقة التي بنیت داخل المساحة المحددة قانونا في 

مجري وادي حیدرة بالإضافة إلى وزارة الثقافة التي لا تحوز علي شهادة المطابقة ولا على 

والعدید من المراكز التجاریة  "الشیراطون والهیلتون"ل من فندقي وكذا كرخصة البناء 

الثانویات التي لا تحوز أیضا على رخصة البناء والبلدیات والمدارس الابتدائیة و بالعاصمة 

   .وشهادة المطابق

هذا المختص أنه كان یجب منذ البدایة تفعیل دور مصالح الرقابة التابعة  ىوعلیه یر 

لوزارة السكن ودور شرطة العمران لمنع بناء وتشیید أي بنایة من دون الحصول على 

رخصة البناء وتلك التي تتم تشییدها في أماكن تهدد سلامة قاطنیها ومستخدمیها ووضع 

املة وغیر الدقیقة والتي تعطل عملیة معالجة كل حالة على حدى من دون المعالجة الش

  .)1(الملفات

  

  

                                                           
قناة النهار : السید بوداود عبد الحمید رئیس المجمع الجزائري لخبراء المهندسین المعماریین الجزائریین لـتصریح  )1( 

  .05ص ،04/08/2016، الصادر بتاریخ 4381 العدد



  

  

  

  

  يــاب الثانــالب

 مخالفات وردع ضبط نظام

  والتعمیر البناء
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الجزائر في البیئة من أصعب القضایا في دول العالم و  ىتعد مسألة الحفاظ عل

ظاهرة انتشار البناء العشوائي  ،الخصوص ىة خاصة ومن جوانب متعددة منها علبصور 

خطیرا للتشریعات  اإذ أصبحت تشكل تجاوز  ،في أغلب مدن الجزائر) الفوضوي(

بالنتیجة و  البیئة العمرانیة ىیؤثر سلبا عل الأمر الذي ،والتنظیمات والضوابط العمرانیة

   .الإخلال بحق المواطنین في تحقیق حاجاتهم ورغباتهم الصحیة والاجتماعیة والبیئیة

تلالات العمرانیة تزایدا ملحوظا في الآونة الأخیرة، مما خلف خلقد عرفت ظاهرة الإ

خلو حي من أحیاء یل لا واقعا عمرانیا مشوها، حیث لا تخلو مدینة من المدن الجزائریة ب

المدینة الواحدة بالجزائر من مساكن وأبنیة غیر منظمة سواء من حیث ألوانها وارتفاعها أو 

شكلها ووضعها القانوني، وهو ما یطلق علیه بمخالفات التعمیر التي ما فتئت تزداد حدتها 

إلى ساس ستفحال هذه المخالفات یعود بالأإوإذا كان  ،حتى أضحت تنذر بكارثة بیئیة

السكن في هذه  ىلعوامل النمو الدیمغرافي والهجرة الریفیة نحو المدن وتنامي الطلب ع

رتفاع أسعار الأراضي الحضریة الذي یقابله ضعف إ ىلإ و  ،)جتماعیةإعوامل (الأخیرة 

 ،فإن هذا الزحف المتواصل یرجع كذلك ،)قتصادیةإعوامل (المواطنین ىالقدرة الشرائیة لد

س عوتقا ،لدرء الخطر قبل وقوعه ستباقیةالإورات صاقبة وغیاب التضعف المر  ىإل

عوامل (الهیئات المختصة والمكلفة بتنظیم حركة قطاع التعمیر والبناء في تطبیق القانون 

  .)سیاسیة وإداریة

تدخل  ،ونظرا لما لأعمال الرقابة في مجال التعمیر من دور كبیر في تطویر القطاع

 50لیحدد فیه من خلال المادة   94/07 المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم

م إلغاؤها بموجب نص غیر أنه تَ  ،منه الأفعال المحرمة والتي حصرها في ثلاث أصناف

الذي یتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي  04/06من القانون رقم  02المادة 

نتشار إوبسبب ظاهرة  ،المخالفات التي نص علیها هذا الأخیر وتغییر أصناف 94/07رقم

بموجب القانون رقم  ىتدخل المشرع مرة أخر  ،ورشات البناء الأبدیة والبنایات غیر المتممة
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 الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها لیضیف من خلاله مخالفات 08/15

ا وضبط قواعد التعمیر والبناء ووضع حدَ  حكامإة في تترجم رغبیمتعددة ومختلفة ل ىأخر 

لها فحاستإخاصة وإن  ،لمختلف التجاوزات والمخالفات وعدم التساهل والتعاون في ردعها

بل أصبح یهدد  ،أضحى لا یقتصر على تهدید أمن واستقرار سلامة المواطن فحسب

  .البیئة بأكملها ضمن هذا المجال

كثر تفصیل في الموضوع یقتضي منا فإن البحث وبأ ،ما سبق بیانه ىتأسیسا عل

تحدید السلطات المكلفة بضبطها و بیان أنواع مخالفات التعمیر ضمن الأنظمة المختلفة 

، لیأتي )الفصل الأول(ام ضبط مخالفات البناء والتعمیر عنوان نظ تحتكیفیات ذلك و 

القانونیة  دور الجهات المختصة بتحریك إجراءات الردع الإداري أو القضائي، وهي النتائج

  .)الفصل الثاني(للمراقبة الإداریة في مجال البناء والتعمیر 

 



  

  

  

  ل الأولـالفص

   اتـمخالف ضبط امـنظ

  رـوالتعمی اءـالبن



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

469 
 

في كتابه  "إبن خلدون"التعمیر بحسب ما وصفه العلامة إذا كان قطاع البناء و 

المقدمة هو أول صنائع العمران الحضري وأقدمها، فإنه یعد أول قطاع یطرح عدة مشاكل 

وبحدة على أرض الواقع، بحكم إرتباطه المباشر بالحاجیات الیومیة والأساسیة للسكان 

العشوائیة والبناء  المجتمع وعلى رأسها، إنتشار التجزئات العقاریةوبالتحولات التي یعرفها 

ومتطلبات التنمیة العمرانیة  تفتقد فیه أدنى شروط ،ف واقعا عمرانیااللاقانوني مما خلَ 

  .ة المتوازنة في الكثیر من المدن الجزائریةیوالبیئ

فیه، من قطاع البناء إلى قطاع  ترتكبالذي تبعا للقطاع تتنوع هذه المخالفات، 

التجزئة والهدم وبناء المجموعات السكنیة وتقسیم العقارات المبنیة، ومن إطار قانون 

رى المتصلة بالبناء لأخإلى أطر القوانین االمعدل والمتمم  90/29رقم والتعمیر التهیئة 

ون المتعلق بمناطق والقان 98/04القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي رقم والتعمیر، ك

المتعلق بالمطابقة وإتمام  08/15 ، وكذا القانون رقم03/03التوسع والمواقع السیاحیة رقم 

إنجاز البنایات غیر المتممة، غیر أن هذا الأخیر هو الذي عمد إلى وصف أكبر عدد 

العمل به بموجب المادة  تمدید -كما أشرنا-، والذي تقرر من المخالفات في هذا المجال

إتسعت دائرة الجهات والأشخاص  وتبعا لذلك ،2018قانون المالیة لسنة من  113

المكلفة بالمراقبة المیدانیة لهذه المخالفات المرتكبة ضد المقتضیات القانونیة في میدان 

  .التهیئة والتعمیر

نتناول ضمن هذا الفصل، صور مخالفات البناء والتعمیر  بناء على ذلك، سوف

لتحدید الجهات المكلفة بضبط ) المبحث الثاني(في حین نخصص  ،)المبحث الأول(

  .كیفیات ذلكو مخالفات البناء والتعمیر 
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  والتعمیر بناءصور مخالفات ال: لمبحث الأولا

في مخالفات قانون التهیئة والتعمیر  اتضاعف ،الجزائر في السنوات الأخیرة عرفت

بسبب أزمة السكن أو جشع وجهل الكثیر من المواطنین أو ضغط الظروف الاقتصادیة أو 

الاجتماعیة، بل وأحیانا أخري بسبب تواطؤ السلطات الإداریة المختصة، فأنجزت العدید 

 التعمیر، ویتم من البیانات دون مراعاة القوانین والضوابط الجاري بها العمل في میدان

بدون إشراف المهندسین  وأ بدون ترخیص مسبق التجزئة ذلك إما بإنجاز أشغال البناء أو

محتوي  حتراملمرخص به بشكل یكتنفه الغش وعدم اكما قد یكون تنفیذ البناء ا ،المختصین

ة نیة المعتمدقصفات التاالتصامیم المصادق علیها كاستخدام مواد البناء غیر المطابقة للمو 

ومختلفة متنوعة رتكاب مخالفات إ ىلإ يضفغیر ذلك مما ی ىإل ،ستخدامهاإأو الغش في 

 ىل لذلك التناسق اللازم للحفاظ علفقدان المجاوبالنتیجة ها تمن حیث درجة خطورتها وحد

هذا ویزید من تفاقم الأزمة جهل المتدخلین في مجال البناء بخطورة النتائج  ،)1(جمالیته

   .یئالتجز المترتبة عن مخالفة القانون الضابط لأشغال البناء والهدم و 

 خرقها وإلا تعرض صاحبها للعقوبة،إن القواعد التي تعتبر من النظام العام لا یمكن 

هي الأخرى في معظمها من النظام العام،  ومما لا جدال فیه أن قواعد التهیئة التعمیر

من هنا جاءت إشكالیة  ،أن هناك قواعد ردعیة تحمي هذا النظام العام التعمیري یعنى مما

ریم جا في توهي تتمثل إمَ  ،ریم المختلفة والمتعددة في هذا المجالجاهر التالبحث عن مظ

 ،)المطلب الثالث(حبة للبناء ریم الأفعال المصاجوإما في ت) المطلب الثاني( لبناءأفعال ا

قبل لكن  ،)المطلب الرابع(لبناء ا  ىة علكما یمكن أن تكون أفعال مجرمة سابقة ولاحق

رائم التعمیر ج ىعلإمكانیة تطبیق التقسیم الثلاثي  ىمد ىذلك من المفید التطرق إل

                                                           
الذي قد تفرزه تلك السلوكیات هو أقل ما یطلق علیه تسمیة البناء  بناء على المعطیات المذكورة أعلاه فإن النمط )1(

الفوضوي الذي یعد نمط من أنماط البناء الذي ینجز دون احترام الضوابط التشریعیة والتنظیمیة المؤطرة لحركة البناء 

الالتزام بأحكام تلك والتعمیر، سواء بعدم الحصول على الرخصة المسبقة لذلك قبل الشروع في عملیة البناء أو بعدم 

   .الرخصة أثناء تنفیذ الأشغال واستعمال البنایة لعدم إمكانیة الحصول على شهادة المطابقة بعد الانتهاء من الأشغال
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وضع تصنیف معین  ىر أن المشرع الجزائري لم یعمد إلاعتبا ى، عل)المطلب الأول(

عكس بعض  ىبشكل عام ودون منهجیة معینة، عل لمخالفات التهیئة والتعمیر، بل حددها

وفي  ،درجة الجنح ىرتقى بمخالفات البناء إلإالمقارنة كالتشریع المصري الذي  التشریعات

 18حصر جرائم التعمیر في  ىلیصل بذلك إل ،یاتجنادرجة ال ىإل ىأحیان أخر 

 .)1(جریمة

  التكییف القانوني لجرائم البناء والتعمیر: المطلب الأول

والاقتصادیة، تتطلب  إن التنمیة الحضریة بكل أبعادها الثقافیة والاجتماعیة

التي قد تنجم عن من الآثار السلبیة  تهالمجال الحضري والریفي بحمای ىالمحافظة عل

لأن البیئة بشقیها الطبیعي والمشید هو الملاذ الوحید للعیش  ،مخالفات ضوابط التعمیر

رت تشریعات مختلف الدول سواء المتقدمة أو قریم والحق في السكن الصحي، لذا أالك

السائرة في طریق النمو عقوبات یختلف نوعها ومداها حسب جسامة المخالفة أو النتائج 

  .التي تتمخض عن التقصیر في المسؤولیة

درجة  ىتشدد في معاقبة المخالفین إلقد نجد بعض التشریعات  ،طارفي هذا الإ

كبیرة تبعا لجسامة المخالفة، في  ، فضلا عن فرض غرامات مالیةإقرار عقوبة الحبس

 ىنبحث عن مدس هذا الأساس، ىبسیطة، عل حین یكتفي بعضها بفرض غرامات مالیة

أن ر یوللحدیث عن ذلك یجدر بنا التذك، تجریم المشرع لمخالفات التعمیر بالنسبة للجزائر

التقسیم الثلاثي للجرائم  عتمدإ) 2(04/15المشرع الجزائري في القانون الجنائي العام رقم  

بذلك  ،ایات، الجنح والمخالفاتالجن المخصصة لها، تبعا لذلك نجدأساس العقوبة  ىعل

                                                           
جریمة البناء بدون ترخیص، جریمة عدم : جریمة ومن أهمها 18عدد المشرع المصري جرائم البناء والتعمیر إلى  )1(

 محمد المنجي،: في هذا إلىالبناء خارج التنظیم وجریمة الغش في استخدام مواد البناء أنظر تجدید الترخیص، جریمة 

  .254- 253ص ،رجع السابقالممباني، جرائم ال
  .2004لسنة71ر عدد.تضمن قانون العقوبات جی ،10/11/2004المؤرخ في  ،04/15القانون رقم  )2(
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البناء مخالفات  ىعل یة تطبیق التقسیم الثلاثي هذال عن إمكانءتسانأن یحق لنا أیضا 

 ، أي ردَ عقوباتها، ومن ثم إضفاء طابع القانون الجنائي للتعمیر ىالتعمیر حسب مد

تكییف (نص القانون واجب التطبیق علیها  الواقعة الجنائیة في مجال البناء إلى أصل

، ویكون ذلك في نطاق التقسیم الثلاثي للجرائم إلى جنایات وجنح )الواقعة الجنائیة

یردها إلى نوع دون غیره من بین هذه الأنواع الثلاثة، بما یترتب عن ذلك من  ،اتومخالف

حیث تظهر آثار التكییف آثار هامة في القانون الجنائي فضلا عن الإجراءات الجزائیة، 

جنحة ولیست مخالفة، یعد و أ جنحة،بوجه خاص، فتكییف الواقعة بأنها جنائیة ولیست 

الخطأ فیه بالتالي خطأ في تطبیق القانون أو في تأویله  لا في مسألة قانونیة، ویعدفص

  .بحسب الأحوال

القانونیة المختلفة التي  مراجعة النصوص ىالبحث في هذه المسألة، یقودنا إلإن 

 08/15قانون رقم المعدل والمتمم وال 90/29العقوبات في كل من قانون رقم  ىتنص عل

، حیث 04/06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  94/07وكذا المرسوم التشریعي رقم 

ما  وهو ،الغرامات دون العقوبات السالبة ىغالبیة الأحكام القانونیة تنص علنلاحظ أن 

ي إذا تأملنا مقدار الغرامات المنصوص علیها ف ي علیها طابع المخالفات، غیر أنهیضف

التي تنص  ،ن العقوبات الجزائريمن قانو  05نص المادة  ىقوانین، وذلك بالرجوع إلهذه ال

  :أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي ىعل

  لتي یقرر خمس سنوات ماعدا الحالات ا ىالحبس مدة تتجاوز شهرین إل

 .ىفیها القانون حدودا أخر 

   دج2000الغرامة التي تتجاوز. 

   من  05یف المادة ضالأصلیة في مادة المخالفات، تت بالنسبة للعقوباو

  :ذات القانون وهي

   الأكثر ىشهرین عل ىالأقل إل ىیوم واحد علالحبس من. 
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   دج2000 ىإل 20الغرامة من. 

ها عند وبما أن أغلبیة العقوبات المقررة لمخالفات التعمیر، التي یمكن الحكم ب

ذلك أن هاته العقوبات تكون في نظر القانون  ىمعن ،دج2000مخالفة أحكامه، تفوق 

أما العقوبات الحبسیة التي تدخل في زمرة العقوبات الجنحیة  ،الجنائي ذات طبیعة جنحیة

 عقاریة حالة إنشاء تجزئة ىعل 08/15نص من خلال القانون رقم فإن المشرع  ،الأصلیة

سنتین، كما  ىإل هرأش06وحدد لها عقوبة الحبس من  ،منه 74دون رخصة بنص المادة 

غیر مرخصة أو  حالة بیع عقار في تجزئة ىمن ذات القانون عل 77وجب المادة نص بم

 ىأشهر إل 06د لها عقوبة الحبس من وحد ،نتفاعلام المؤقت لأشغال الإستالإلم یتم بها 

جریمة عدم إتمام البنایة في الأجل المحدد برخصة  ىنص عل 78وفي المادة  ،سنة

وبخصوص ، سنة ىأشهر إل 06الحبس من وحدد لها في حالة العود عقوبة  ،البناء

أیة واحدة منها،  ىإلفإنه لم یتم الإشارة  ،یرفي جرائم التعم ذات طبیعة جنایةالعقوبات 

شدد في جرائم كالتشریع المصري الذي  ،عكس بعض التشریعات المقارنة ىوهو بذلك عل

، وجنایة 1983لسنة  30 المجرمة بالقانون رقمالتعمیر، كجنایة البناء بدون ترخیص 

 .)1(1983لسنة  116الأرض الزراعیة بموجب القانون رقم  ىالبناء عل

عقوبة  یغلب علیها طابع ،ما سبق ذكره، یمكن القول أن جرائم التعمیر ىبناء عل

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  90/29والمخالفات، طبقا لأحكام القانون رقم  الجنح

، 94/07المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  04/06ولأحكام القانون رقم  04/05

ي نص سیة التي تدخل في زمرة العقوبات الجنحیة الأصلیة التبذلك لأن العقوبات الح

أن مدة سریان هذا الأخیر لها وجود طالما  ن یكونسوف ل 08/15علیها القانون رقم 

ح التساؤل بشدة حول ر ، وهو ما یط)2018من قانون المالیة لسنة  113المادة (محددة 

كیة شك أنها تتماشي وحر التي لا ،إمكانیة القضاء أو الحد من مخالفات التعمیر ىمد

                                                           
  .08ص ،المرجع السابق ،1ط ،جنایات المبانيالشریف، عبد الحلیم حامد  )1(
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إلى جانب مصطلح " ائم التعمیرجر "عتمد مصطلح وعلیه قد نالتعمیر المتسارعة، 

  .لمختلف صور المخالفات في هذا المجال خلال دراستنا "فات التعمیرمخال"

 تجریم أفعال البناء : المطلب الثاني

مختلف مراحلها عملیات البناء في  ىة الرقابة علإن الهدف الأساسي من ممارس

تتم  أن ىالعمومیة المختصة علأو البعدیة، هو حرص السلطات  ةیالقبلیة أو المواز 

عملیات التوسع العمراني بطریقة منظمة ومتناسقة، وبذلك فإن رخصة البناء هي أداة 

حركة العمران والتحكم في جودة المعمار وجمالیته وحمایة الأمن وسلامة  لضبط

الذي مفاده قیام  ،السكن العشوائي أو غیر القانوني ىمواطنین وبواسطتها یتم القضاء علال

حل مشاكلها الإسكانیة بمفردها والبناء بدون رخصة أو مخالفة شریحة من المجتمع ب

غیر سلیمة تعاني العدید من المشاكل  مقتضیات الرخصة مما ینتج عنه بیئة عمرانیة

 جتماعیة والأمنیة، إذتصادیة والإقة والإیالتخطیطیة والمعماریة، فضلا عن المشاكل البیئ

   .)1(لم یعد بالإمكان تجاهلها

وهي  ،القضاء ىرضا علعنتشارا، مما یعني أكثرها إتعتبر جرائم البناء الأكثر 

اء أو الشروع فیها الشخص المخالف القیام بعملیة البن ىتخص جمیع الحالات التي یتول

أو قیامه بمخالفات مقتضیات وبنود ، )الفرع الأول(رخصة مسبقة  ىفیه بدون الحصول عل

الفرع (كأهم صور الإخلال بأحكام التشریع والتنظیم العمراني  ،الترخیص الممنوح له

الفرع (لجریمة البناء بدون ترخیص طبیعة قانونیة خاصة یعني أن  ذلك ما، )الثاني

  .)الثالث

  

                                                           
المجلة  ،"البیئة الحضریة في مدینة بغداد ىضوابط وقوانین البناء وأثرها عل التجاوزات على" ،كوثر خولة كریم )1(

، 03، العدد 31، المجلد )العراق(، قسم هندسة البناء والإنشاءات الجامعیة التكنولوجیة، بغداد العراقیة للهندسة المعماریة

  .71ص ،2015
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  جریمة البناء بدون ترخیص: الفرع الأول

العمراني ولاعتبارات یعتبر الترخیص بالبناء ضروریا لأسباب تتعلق بالتخطیط 

 نحو لا یمس بالصحة العامة، ىعل لح بیئیة واجتماعیة جد جوهریة،مصا ىفظة علالمحا

ولخطورة الآثار الناتجة عن  ،والأمن العام ولا یمس بمظاهر الجمال داخل البیئة الحضریة

ریم كل أفعال البناء المقامة في غیاب جالترخیص بالبناء، تدخل المشرع بتغیاب هذا 

رمة طبقا جالبناء الخاضعة لرخصة البناء المرخصة البناء، بالرغم من أن مضمون أفعال 

المعدل والمتمم یختلف عن  90/29رقم  من قانون التهیئة والتعمیر 52مادةلنص ال

ابقة المحددة لقواعد مط 08/15من القانون رقم  79مضمونه، طبقا لأحكام المادة 

شتراط عنصر عدم وجود رخصة إن كلا النصین یشتركان في لأ ،البنایات وإتمام إنجازها

وفي إطار تحدید الطبیعة القانونیة لجریمة البناء بدون  ،ركن المادي للجریمةالالبناء لقیام 

) ثانیا( ثم الركن المادي) أولا( ینبغي دراسة أركانها الثلاثة، الركن الشرعي ،ترخیص

  .)ثالثا( الركن المعنويوأخیرا 

  :الركن الشرعي لجریمة البناء بدون ترخیص: أولا

في  بنصهوذلك  ،رم المشرع الجزائري فعل تشیید بنایة دون رخصة صراحةجلقد 

ع في أشغال البناء دون یمنع الشرو « :عند قوله 90/29ن القانون رقم م 76المادة 

یعاقب « :على أنه 08/15رقم من القانون  79، كما أنه نص في المادة »...رخصة

من  ل، ك)دج100000(رمائة ألف دینا ىإل) دج50000(من خمسین ألف دینار بغرامة

  .»...یید بنایة دون رخصة البناءیشید أو یحاول تش
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بناء والشروع فیه بدون رم فعل الجأن المشرع الجزائري،  ،ن من النصین السابقینیَ بیت

 ىإل، )1(من قانون العقوبات 31وهذا تطبیقا لنص المادة  ،رخصة البناء ىالحصول عل

ید تشی ،94/07المشرع أیضا تطبیقا لأحكام المرسوم التشریعي رقم  رمجفقد  لكجانب ذ

هذا وقد عرفت هذه  رخصة بذلك من الجهة المختصة، ىبناء أو تغییره دون الحصول عل

إنشاء مباني جدیدة أو إقامة أعمال مثل التعلیة والتوسیع أو التعدیل أو  ،نهاأ ىالجریمة عل

رخصة بذلك من الجهة الإداریة  ىي تعدیلات للواجهة قبل الحصول علالتدعیم أو إجراء أ

أنها  ىفالمشرع كیف هذه الجریمة عل، )2(المختصة وفقا لما تملیه قوانین التهیئة والتعمیر

عقوبة مقدرة  ىوحدد لها أقص 94/07التشریعي رقم من المرسوم  50مخالفة لنص المادة 

إلغاء هذه المادة بموجب المادة الثانیة من القانون رقم  دج لیقرر بعد ذلك2000 :ـب

   .)3(94/07أحكام المرسوم التشریعي رقم بعض المتضمن إلغاء  04/06

جانب جریمة عدم القیام  ىإل(البناء أو تغییره الفة إقامة ریم مخجت ىبذلك ألغ

 ،)ة لا تطابق مواصفات رخصة البناءبإجراءات التصریح والإشهار وكذا جریمة تشیید بنای

ه كثیرا من الغموض ویزداد الأمر غموضا، عندما أیضا حدد بویترك بذلك الأمر یشو 

كیفیات تعیین الذي یحدد شروط و  06/55المشرع من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 

منها  ،منه ثلاثة أنواع من المحاضر 16في المادة ) 4(ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

جانب محاضر متعلقة بتشیید بنایة لا  ىإلر متعلقة بتشیید بنایة دون رخصة محاض
                                                           

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها «: متضمن قانون العقوبات على أنال 04/15من القانون رقم  31تنص المادة  )1(

  .»المخالفة لا یعاقب علیها إطلاقا، والمحاولة في إلا بناء على نص صریح في القانون
مذكرة الماجستیر، المرجع  ،النظام القانوني للتراخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائريمجاجي منصور،  )2(

   .114ص ،السابق
من القانون  03ویعاد حسب المادة  94/07من المرسوم التشریعي رقم  54و 53، 52، 51، 50تلغي أحكام المواد  )3(

  .55و54، 53، 52، 51، 50رسوم بالمواد من ذات الم 60و 55،56،57،58،59، ترقیم المواد 04/06رقم 
، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث  30/01/2006مؤرخ في ال، 06/55المرسوم التنفیذي رقم  )4(

  .2006لسنة  06ر عدد .ج ،عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة
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ولكن دون  ینة أشغال شرع فیها دون رخصة هدمالبناء ومحضر معا تطابق مواصفات

  .تحدیده للعقوبة المقررة لها

المتعلق بتنظیم نشاط الترقیة  04/11أحكام القانون رقم  ىوبالإطلاع عل ناغیر أن

كل مشروع في أشغال ترمیم « :أنه ىمنه التي تنص عل 69ادة العقاریة، ومن خلال الم

یخالف ) 5(أو تدعیم) 4(أو إعادة هیكلة) 3(أو تجدید عمراني) 2(أو إعادة تأهیل )1(عقاري

 دینار من مأتي ألف هذا القانون یعرض الفاعل بغرامة من) 6(06أحكام المادة 

نجد أن المشرع وسع من دائرة  ،»)دج2000000(ملیوني دینار ىإل) دج200000(

  .النحو الذي تطرقنا إلیه ىعل ،الموسع لفعل البناءبالمفهوم تجریم أفعال البناء، آخذا بذلك 

 : الركن المادي لجریمة البناء بدون ترخیص: ثانیا

  : الركن المادي لجریمة البناء بدون ترخیص من عنصرین یتكون

                                                           
ایات أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي، دون كل عملیة تسمح بتأهیل بن ،یقصد بالترمیم العقاري )1(

من القانون رقم  04فقرة  03المادة : أنظر ،السابق الإشارة إلیه 04/98المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 

  .المتعلق بتنظیم نشاط الترقیة العقاریة 04/11
بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى كل عملیة تتمثل في التدخل في  ،یقصد بإعادة التأهیل )2(

  .04/11من القانون رقم  06فقرة  03المادة : أنظر ،ستعمال تجهیزات الاستغلالإ تحسین شروط الرفاهیة و و 
كل عملیة مادیة تمثل دور تغییر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا في النسیج العمراني  ،یقصد بالتجدید العمراني )3(

 03الموجود مع إمكانیة هدم البنایات القدیمة وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع، أنظر المادة 

  .04/11من القانون رقم  05فقرة 
أو جزئیة، وتخص شبكات التهیئة وكذا البنایات أو مجموعة البنایات، ویمكن أن  إعادة الهیكلة یمكن أن تكون شاملة)4(

ها وإعادة تؤدي هذه العملیة إلي الهدم الجزئي لتجزئات أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل أنواع

  .04/11من القانون رقم  07فقرة  03المادة  :ستعمال آخر، أنظرإ تخصیص البنایات من أجل
  .كل عملیة تتمثل في إعادة الاستقرار لبنایة ما من أجل تكییفها مع المتطلبات التنظیمیة الجدیدة ،یقصد بالتدعیم )5(

  .04/11من القانون رقم  08فقرة  ،03المادة  :أنظر
تجدید ضع كل عملیة ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو خت« :أنه ىعل 04/11من القانون رقم  06مادة تنص ال )6(

ل المذكورة أعلاه، دون عمراني أو إعادة هیكلة أو تدعیم إلي ترخیص إداري مسبق یمنع الشروع في أي من الأشغا

    .»خیص الإداري المذكور أعلاهالتر  ىالحصول عل
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یص بذلك وتحقیق هذا هو عدم وجود ترخ ،هو البناء أو الشروع فیه والثاني ،الأول

 ،الرخصة بصفة نهائیة وجود تتمثل الأولى في عدم ،حالتینالشرط الأخیر إنما یتحقق في 

لسبب ما تعتبر هذه الرخصة غیر صالحة قانونا، هذا والثانیة تتعلق بوجود الرخصة لكن 

عتبار أن ى إالقیام بأفعال البناء المجرمة علوتكون العبرة بغیاب رخصة البناء وقت 

هم صور یمكن أن نحدد أو  ،)1(اللاحقة له سیع فرض الرخصة السابقة للبناء ولالمشر 

  :الركن المادي لهذه الجریمة في النقاط الآتیة تكوینالتجاوزات المرتبطة ب

I. رخصة  90/29من القانون رقم  52تشترط المادة  :فعل البناء أو الشروع فیه

سیاحي،  سكني، تجاري،(ستعمالهاإما كان البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مه

وللقیام بأعمال تمدید البنایات الموجودة وأعمال تغییر  ،)لخإ...صناعي، حرفي، إداري،

الساحة العمومیة  ىعل المفضیةن الضخمة منه أو الواجهات البناء الذي تمس الحیطا

  .لتدعیم أو التسییجلولإنجاز جدار صلب 

الأشغال المتعلقة  ،المشار إلیها أعلاه 90/29من القانون  52ذكرت المادة 

في تمدید  ،ىوجعلت لها ثلاث صور تتمثل الأول بالمباني التي یشترط فیها رخصة البناء

صلب وبالتالي قیام والثانیة في تغییر البناء، أما الثالثة فتتمثل في إنجاز جدار  ،البنایات

 عدیالرخصة لذلك،  ىالشروع فیها بدون الحصول عل تىح الأشغال أو الجاني بتنفیذ

  .90/29من القانون  77جریمة معاقب علیها طبقا لنص المادة ل مرتكب

 ىإل تتعرضذكر ولا القوانین السابقة له قانون التهیئة والتعمیر السالف ال لا إن

ذلك  ،)2(في المادة الثانیة فیه 08/15باستثناء القانون رقم  ،"بناء"تحدید المقصود بكلمة 

التي لم یشترط بشأنها  من الأشغال المتعلقة بالبناء ترتب عنه صعوبة معرفة الكثیرما 

 ،تم التطرق إلیه في الفقرات السابقةما  ىفإضافة إل ،رخصة البناء ىالحصول عل

                                                           
(1 )pierre Soler couteaux, droit de l’urbanisme,03 éme édition, Dalloz, paris, 2000, p610.  

كل «: لهابقو  08/15بالمادة الثانیة من القانون رقم  دور  الوحید للبناء الذي نص علیه المشرع الجزائري، قدالتعرف  )2(

لفلاحي ااج الصناعي التقلیدي أو الإنتاج ستعمالها للسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري أو الإنتإبنایة أو منشأة یوجه 

  .»ادةمت العمومیة في إطار تعریف هذه التدخل البنایات والمنشآت والتجهیزا ،أو الخدمات



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

479 
 

 ،بخصوص المقصود بالبناء وكثیر من المصطلحات المتعلقة والمتصلة بالبناء والتعمیر

 :نهرورة، حیث عرفه بأنى، أكثر من ضنجد أن في ذكرنا للتعریف القضائي المصري للمب

   .)1(»اع والاستغلال أي كان نوعهفتنكل عقار مبني یكون محلا للإ«

باجتماعها یتوافر للشيء  ،یتبین من هذا التعریف ضرورة توافر ثلاثة عناصر

وثانیا یتعین أن یكون  ،نسانيإول أن یكون البناء ناشئا عن عمل وصف البناء، الأ

ة البناء الشيء صف ىالاتصال من أهمیة في إضفاء علذا متصلا بالأرض وما لطریقة ه

ستقرار إأما العنصر الثالث فیتمثل في  ،الرخصة مسبقا ىالذي یلزم له الحصول عل

إذا لم یتوافر له قدر من  وجوده، أي أن الشيء لا یكتسب وصف البناء يالشيء ف

حیث  ویعد ذلك قرینا لمفهوم العقار نفسه، ،الاستقرار والاستمراریة في الاتصال بالأرض

  .)2(قله دون تلفنأنه بالضرورة ثابت لا یمكن 

في الكثیر من الدول خاصة في فرنسا ولبنان، بوقوع الجریمة تطبیقا لذلك فقد قضي 

عند بناء مدفن خاص في غیر المقابر العامة بدون ترخیص ولو لم یتم الدفن فیه بالفعل، 

لة فیه الأنظمة الخاصة مسأ ىلتي یجب أن تراعدافن صفة البناء اذلك لأن لأبنیة الم

أتي متعارضة معها أو مخالفا للتخطیط الموضوع یتنظیم وتجمیل المدینة وأن لا 

 ىینحصر الأمر فقط بوجوب الحصول عل بالنسبة للجزائر في هذا الإطار ،)3(بشأنها

یسلمه وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ولیس  ،ترخیص بالدفن في الأماكن الخاصة

ف ذكرها قد السال 90/29من القانون رقم  52الترخیص ببناء المدافن رغم أن نص المادة 

فتكون عندئذ بناء المدافن مشمولة بأحكامه  ،ستثناءإ لااختلافها وب ىشمل أنواع الأبنیة عل
                                                           

العقار بالتخصیص كالمصاعد غیر هذا فهوا مبني ولا أهمیة " مبني"صري بهذا  التعریف لا یعتبر مالقضاء ال )1(

لموقعه سواء كان مشیدا فوق سطح الأرض كالعمارات والمنازل أو كان مشیدا في باطن الأرض كالأنفاق أو كان مشیدا 

عمارات كانت أو منازل سكنیة . أو الأنهار كالسدود والجسور، كما أن التعریف یشمل البنایات بأنواعها في میاه البحر

النظام القانوني لأحكام محمد أحمد فتح الباب،  :ىجتماعیة كالمستشفیات وغیرها أنظر إلفردیة أو مقرات إداریة أو ا

  154، ص2000، مصر ،دار النهضة العربیة ،2ط ،البناء في مصر
  .القانون المدني تعدیل المتضمن 07/05من القانون رقم  683المادة  )2(
  .92-91، ص2006ي الحقوقیة، لبنان، بلحء، منشورات الدعاوي رخص البنا ،نعیم شلاله هنزی )3(
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للرخصة المسبقة، وأنها تؤثر في  نوع من أنواع الأبنیة المختلفة الخاضعة باعتبار أنها

جمالیة المدن بحكم موقعها وبعدها عن المجموعات السكنیة وبعدها عن بعضها وعمقها 

   .وتسویرها

رخصة بناء مسبقة في قضیة  ىل علخلاف ذلك قضي بأنه لا یلزم الحصو  ىعل

ذلك فإن الترخیص لیس لازما  ىوعل ،)1(جدران المنزل ىعازلة إل ةاف فیها المتهم طبقضأ

ضوء  ىعل .فر البناء أم لالكل تدخل في بناء قائم ویدخل في سلطة القاضي تقدیر توا

الاستمرار في میزة  یأخذ سلطة في التقدیر وخاصة في ذلك وشروط توافره، وه صحف

بهذا لا ) 2(للقول بوجود أو عدم وجود البناء ،طبیعة الأعمال وأبعاد البناء وكذلك ،الزمن

الأرض أو  ىة الحوائط من الخشب أو الحدید علمجرد مد الأسلاك وإقام ،یعتبر بناء

یص بناء لإقامة شيء من ذلك ستصدار ترخإأو كشكا خشبیا، ومن ثم لا یلزم  إقامة خیمة

 .)3(أو فكه أو تعدیله

II. الكثیر من الحالات قد یشرع المخالف في البناء في  :عدم وجود رخصة البناء

عتباره التقدم بطلب إالكافة هو  ىرخصة مسبقة، والاعتماد الخاطئ لد ىحصوله علبدون 

ائرة البناء بدون ، هذا وتتسع دالرخصة كافیا للشروع في أعمال البناء ىالحصول عل

وهنا نمیز  ،حالات القانونیة التي تعد فیها رخصة البناء غیر موجودةالرة ترخیص تبعا لكث

  :بین حالتین

بناء  ةتعد حالات البناء، بدون رخص :وجود الرخصة بصفة نهائیة حالة عدم/ 01

هتمام السلطات إلمناطق الریفیة أین نلمس قلة خاصة في ا ،نتشاراإمن أكثر الحالات 

عدم التقدم بطلب  ىمیر في هذه المناطق، مما یشجع علالمختصة بمسألة التخطیط والتع

                                                           
 ،1995، سبتمبر 03، العدد مجلة الحقوق جامعة الكویت ،"المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء"غنام محمد غنام،  )1(

  . 129ص
  .129غنام محمد غنام، نفس المرجع، ص )2(
  . 589المرجع السابق، ص ،، رسالة دكتوراهالرخص الإداریة في التشریع الجزائريعزاوي عبد الرحمان،  )3(
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القیام  ىخالف علالحالة، إقدام المكذلك ومن صور هذه ، خیصهذا التر  ىالحصول عل

وإن كان  ،تقدیم طلبه أجل الموافقة الضمنیة ىعل ىأنه قد مض هنم انظبأشغال البناء 

قانون التهیئة والتعمیر ولا في مرسومه التطبیقي المشرع الجزائري لم یوضح موقفه لا في 

 در بتاریخه الصاالقضاء الإداري في قرار  أن بخصوص مسألة الترخیص الضمني، إلا

أكد ما سار علیه العرف الإداري  ،ة الإداریة للمحكمة العلیافر غعن ال 10/02/1990

الإدارة لم تتخذ «: بأن ىأنه رفض للطلب عندما قض ىكوت الإدارة علالذي یفسر دائما س

موقفا فیما یتعلق بطلب الطاعن المتعلق برخصة البناء رغم فوات المدة القانونیة، ومتى 

الاحتمال حالة الشخص ویلحق بهذا ، »الضمني إبطال القرار الإداري ستوجبإكان كذلك 

رع في القیام بالأشغال، فش ،من طرف الجهات المختصة ةموافقة شفوی ىالذي حصل عل

المحكمة بتهمة البناء بدون رخصة وقضت علیه المحكمة بالغرامة رغم  ىفأحیل عل

  .)1(ترخیص الشفويشهادة الشهود لإثبات حصول واقعة الباستدلاله 

لقاضي بإلغاء قرار رفض هذا وتعتبر رخصة البناء غائبة رغم القرار القضائي ا

أن إلغاء قرار رفض الترخیص یعني  ،رخصة البناء وتصور المخالف خطأ ىالحصول عل

   .لجریمة البناء بدون ترخیصمما یوقعه في حالة المرتكب  ،السماح له بالبناء مباشرة

 هبما یثیر  ،ار هذه الصور المشار إلیها أعلاهأنه لا عبرة في إط ،خلاصة القول

ل من الأعمال المتطلبة عم ىغیر مجدیة تبرر إقدامه عل دفوعاتالمخالف الطاعن من 

 .رخصة أداریة ىالحصول عل

تتعدد صور  :حالة التجاوزات المرتبطة بعدم صلاحیة الرخصة المسلمة/ 02

التعمیر، تبعا لتعدد حالات عدم صلاحیة الرخصة  تجاوزات الأفراد بقوانین وضوابط

، المسلمة من قبل الجهات المختصة، لتكون كعناصر مادیة لجریمة البناء بدون رخصة

  :كما یأتيدد صور هذه التجاوزات حن أن نیمكو 

                                                           
  .305ص  ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون والممارسة، الشریف البقالي )1(
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كثیرا ما یرتكب صاحب  :حالة تجمید الرخصة من طرف السلطة المختصة  .أ 

كالحفر غیر العمیق  ،البناء أو مخالفة لمواصفاتهاالرخصة أفعالا غیر مطابقة لرخصة 

، في هذه الحالة تقوم )البناء العالي یستلزم الحفر العمیق(لبناء عدد كبیر من الطوابق 

صطلح علیه إوهو ما  ،بوقف تنفیذ آثارها مؤقتا ،بتسلیم رخصة البناء الجهة المختصة

حرره یمعاینة هذه الأشغال بموجب محضر  ن تتمأقبل لیس لكن  ،تجمید الرخصةب

ق بأشغال البناء أو وبعد هذا الإجراء یعد كل فعل متعل ،الأعوان المؤهلون لذلك قانونا

  .جریمة یعاقب علیها القانون ،الشروع فیها

تعلیمة  ،نه قد وجهت وزارة السكن والعمران والمدینةأتجب الإشارة إلى  ،في هذا الإطار 

لمشاریع التي تشكل لبخصوص تعلیق رخص البناء والهدم  16/09/2017مؤرخة في 

نه على رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي تم إبلاغه أوقد ورد في هذه التعلیمة  ،خطرا

 انجاز أشغال البناء التي تشكل خطر إلتعمیر أو العون المؤهل بمعاینة من طرف مفتش ا

ویقوم باستشارة المصالح التقنیة   ،الشأنعذار لصاحب المشروع في هذا إمحتملا ، توجیه 

وتلك التابعة لمصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ومصالح الهیئة الوطنیة لمراقبة البناء في 

 استعجالا أو خطر إة ما تبین من تقریر هذه المصالح وفي حال ،ساعة الموالیة 24ظرف 

عطاء التعلیمات اللازمة إلمجلس الشعبي البلدي بموجب قرار یقوم رئیس ا ا،ووشیك امحدق

ویبلغ هذا القرار إلى  ،لاتخاذ التدابیر قصد تامین الموقع والتي تتطلبها هذه الظروف

مع توجیه نسخة منه  ،جل محددأغال في صاحب مشروع البناء بإجباریة القیام بهذه الأش

لیمات لمشروع التعاوفي حالة ما لم ینفذ صاحب  ،إلى المدیر المكلف بالتعمیر بالولایة

الشعبي البلدي باتخاذ وبصفة الموجهة له ولم یتخذ التدابیر المطلوبة یقوم رئیس المجلس 

صاحب المشروع حساب ویباشر على  ،و الهدمأقرار تعلیق رخصة البناء  حفظیةت

وذكرت التعلیمة  ،مین الموقعأیراها ملائمة فیما یخص حمایة وت الإجراءات والأشغال التي
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از الأشغال التي یأمر بها رئیس المجلس الشعبي البلدي على نفقة البلدیة نجإنه یتم أأخیرا 

  .)1(ویتم تحصیلها في مجال الضرائب المباشرة

طرح هذه الحالة تكثیرا ما  :حالة سحب الرخصة من طرف السلطة المختصة  .ب 

بشكل أوسع في الرخصة الضمنیة في مجال الرخص وخاصته في مجال رخص البناء و 

ر قرار سحب صدو البناء رغم ب باستمرار المستفید ،حیث تقوم عناصر الجریمة ،امنه

   .الترخیص منه

لا في قانون  ،قواعد سحب رخص التعمیر لیست متضمنة في نصوص التعمیر إن

نها جزء من أغیر  ،15/19المعدل والمتمم ولا في المرسوم التنفیذي رقم  90/29رقم 

ن السلطة المختصة بسحب رخصة البناء إوبالتالي ف -القانون الإداري –القانون العام 

لا یمكنها إزالة هذه  ،الأشكالتوازي وهي نفسها التي قامت بتسلیمها تطبیقیا لقاعدة 

 وط القانونیة لذلك وعلى رأسها،إذا توفرت الشر  إلا  -سحب الرخصة-الوضعیة القانونیة 

الآجال المسموح به للطعن في ن یتم هذا السحب قبل فوات أشرط عدم المشروعیة وعلى 

أن یكون  ،الأصل في النظریة العامة للقرارات الإداریة، كما أنه إذا كان )2(أي قرار إداري

نه في حالة رخصة البناء لا یسري فإ ،النسبة لحقوق الغیر المنشئةالسحب بأثر رجعي ب

تسري آثاره على الأمر هنا بحالة لإلغاء الذي  ویشبه ،هذا الأثر إلا بالنسبة للمستقبل

                                                           
الخاصة ... المتعلقة بتجدید  07/09/2017المؤرخة في  004التعلیمة الوزاریة للسكن والعمران والمدینة رقم  )1( 

  .لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم وتعلیق رخص هذه المشاریع التي تشكل خطرا على محیطها المباشر

الطعن فیها باعتبارها من الأعمال المادیة ولیست  الإدارة أن تعمل علي سحب قراراتها المنعدمة ولو خارج أجل ىعل )2( 

أما القرارات الإداریة غیر المشروعة التي لا تصل إلي حد الانعدام،  ،من القرارات الإداریة بالمعني الفني الدقیق بالكلمة

 ىاستثناء عل ،مةما لم یتعلق الأمر بحالات تقتضي المصلحة العا. فإن سحبها یتقید بمیعاد الطعن فیها بالإلغاء مبدئیا

سترداد المرتبات المدفوعة خطأ أو حالة سحب القرار إسویات الخاطئة للمرتبات أو حالة هذا المبدأ كحالة سحب الت

  .107ص ،محمد محجوبي، المرجع السابق :في هذا أنظر ،الصادر نتیجة غش أو تدلیس ممن صدر القرار لمصلحته
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قدم تصریحات كاذبة على  ،ن یكون مثلاأأما إذا ثبت سوء بنیة الطالب ب ،المستقبل فقط

    .)1(ن سحب هذه الأخیرة یسري وبأثر رجعيإف ،أساسها سلمت له الرخصة

صاحب المشروع علي البناء بعد  إذا أقدم :حالة إبطال الرخصة غیر القانونیة  .ج 

وإذا تم خلال  ،إنهاء أثار هذه الأخیرة بالنسبة للمستقبل فقطي نالذي یعو إلغاء الرخصة 

الآجال المقررة قانونا تقوم عناصر الجریمة في مثل هذه الحالة وبالتالي في حالة طعن 

هذا الأخیر أن یتأكد من حصول واقعتي الإلغاء والبناء  ىعل ،لمستفید أمام القضاءا

  .)2(الموالي للإلغاء

 أنه بانصرام آجال الطعن ،في القانون الإداريالعامة في هذا الإطار تغطي القواعد 

لغاء یصبح القرار الإداري المتضمن رخصة البناء محصنا حتى ولو كان مخالفا الإب

ا لا للقانون، ومن ثم فالبناء المؤسس علیه هو بناء مطابق للضوابط القانونیة، غیر أن هذ

بل لها الحق في ذلك إذا اتضح  في إلغاء الرخصة بصفة كلیة، ة الإدارةیعني عدم أحقی

أن صاحب هذه الرخصة لم یحترم القواعد القانونیة الأخرى، غیر تلك الواردة في 

لمجال التهیئة والتعمیر، لمالها من صلة وثیقة بهذا التنظیمیة و النصوص التشریعیة 

و الارتفاقات العسكریة أ لتاریخیة أوت المتعلقة بالآثار احترامه الارتفاقاإكعدم  ،الأخیر

  .)3(وغیرها ...الارتفاقات الملاحة الجویة

أساس  ىحالة تحریك الدعوي العمومیة، عل كما یمكن للإدارة اللجوء إلي القضاء في

 أساس تصریحات ىجود رخصة بناء غیر شرعیة سلمت علجریمة البناء بدون ترخیص بو 

تتمثل في  ،القاضي الجزائي مسألة أولیة ىعل رحطذلك ت ىبناء عل ،المتهم كاذبة من

الجنائیة  ىالبناء، فیتم وقف الفصل في الدعو الفصل في مدى شرعیة قرار منح رخصة 

                                                           

pierre soler- couteaux, op, cit, p609. )1(  
  .306ص ،المرجع السابق ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة الشریف البقالي، )2(
  .34-32ص  ،محمد قصري، المرجع السابق )3(
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القرار القضائي النهائي، المستوفي  ىهذا ویترتب عل، )1(إلي حین الفصل في دعوى إلغاء

وضعیته  ىفید منها إلإعادة المست ،لجمیع طرق الطعن فیه والقاضي بإبطال رخصة البناء

وعلیه فأي فعل متعلق بأشغال البناء یكیف ، الرخصة أصلا ىة كأنه لم یتحصل علالسابق

  .بأنه جریمة بدون رخصة

ن المرسوم م ىفقرة أول 57المادة تنص  :حالة انتهاء مدة صلاحیة رخصة البناء  .د 

ل جالبناء في الأغاة إذا لم یستكمل تعد رخصة البناء مل«: أنه ىعل 15/19التنفیذي رقم 

الأجل بعد تقییم السلطة المختصة المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، ویتم تحدید 

  .»لدراسات الاستشاریة حسب المشروعقتراح صاحب اإ

یفهم من نص الفقرة هذه، أنه تنتهي صلاحیة رخصة البناء بانتهاء أجل السنتان 

مدة الرخصة لأغلب مشاریع البناء السكنیة،  وهو. ابتداء من تاریخ تبلیغها للمستفید) 02(

ة البناء بدون رخصة، وهذا ما لذا فأي فعل متعلق بالبناء بعد هذا الأجل یعني قیام جریم

یم طلب جدید دیصبح تق...« :عند قولها ،س المادةمن نص الفقرة الثانیة من نف فیستش

حددة أجل الصلاحیة المستئناف للأشغال بعد إلكل مشروع أو  لرخصة البناء إجباریا

رخصة البناء، تعد دون إجراء دراسة جدیدة شرط أن لا  ىویتوج هذا الطلب بالحصول عل

تتطور إجراءات التهیئة والتعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف لهذا التجدید وأن تكون 

هذا الأساس یتضح  ىعل ،»تم تسلیمها ىمنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولالأشغال ال

بأنه بانتهاء الأجل المحدد في الفقرتین المذكورتین تصبح الرخصة الممنوحة للبناء  ،جلیا

غیر موجودة، وتبعا لذلك فإن أي بناء بعد هذا الأجل یعتبر بناء غیر قانوني أي قیام 

                                                           

Henri jacquot et François  priet, op, cit, p727. )1(  

  .60قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص: یضانظر أأ
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من نص المادة  )1(جریمة البناء بدون رخصة وهذا ما یتأكد كذلك من خلال الفقرة الأخیرة

  .15/19فیذي رقم من المرسوم التن 57

   :الركن المعنوي لجریمة البناء بدون ترخیص: ثالثا

المادي لجریمة البناء بدون ترخیص یعبر عن جسد الجریمة الركن إذا كان 

فاعل  ىوبها تنسب إل ،بر عن الناحیة المعنویة للجریمةفإن الركن المعنوي یع ،ووجودها

عتبار أن هناك فرق شاسع بین إ ىعل ،أولا تنسب إلیه معین لیتحمل مسؤولیة تلك الجریمة

من ارتكب الجریمة عن علم وقصد وإرادة وبین من فعل ذلك خطأ، ومن ثم لیس من 

  .العدل تحمیلهما المسؤولیة معا أو إعفائهما منها

إن لأصل في الجرائم هو القصد الجنائي أو العمد، أما الاستثناء فهو الخطأ وأغلب 

العمد، وأساس التفریق بینهما یتحدد بموقف الإرادة من  الجرائم التي تحدث هي من قبیل

إحداث نتیجة معینة یجرمها القانون، أما  ىففي العمد تتجه إرادة الجاني إل الفعل المادي،

 .)2(الفعل ىتحقیق نتیجة مجرمة وإن اتجهت إل ىلة الخطأ فإن الإرادة لا تتجه إلفي حا

ذلك « :لمعنوي للجریمة بوجه عام بأنههذا الأساس عرف بعض الفقهاء الركن ا ىعل

ویتدخل من أجله القانون بتقریر  ،ویتخذ بمظهر خارجیا النشاط الذي یصدر عن الجاني

عرفه  وقد، )3(»العقاب لأنه قد صدر عن إرادة آثمة أو حدث نتیجة خطأ یسند لمرتكبه

                                                           
في حالة تسلیم رخصة البناء قصد تشیید بنایة أو مجموعة من «: أنه ىعل 57تنص الفقرة الأخیرة من نص المادة  )1(

في القرار  رخصة البناء ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في الأجل المحدد ایات في مرحلة أو عدة مراحل وتعدالبن

  .»المتضمن رخصة البناء
، 2006، )الجزائر(للنشر والتوزیع، عنابة ، دار العلوم الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  )2(

 .107ص
  .363المرجع السابق، ، شرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البقالي،  )3(
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بتوافر  العلماتجاه إرادة الجانب نحو ارتكاب الجریمة مع « :جانب أخر من الفقه بأنه

 .)1(»أركانها القانونیة

نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد  ،وبإسقاط هذا التعریف في مجال التهیئة والتعمیر

الرغم من أن أغلب الجرائم التي نص علیها قانون  ىالركن المعنوي عل هالشكل الذي یتخذ

والتنظیم المتعلقة به المعدل والمتمم ومختلف أحكام التشریع  90/29التهیئة والتعمیر رقم 

المعدل والمتمم  94/07وكذا المرسوم التشریعي رقم  08/15والمتمثلة في القانون رقم 

وتتراوح عقوبتها ما بین هي من الجنح  ،06/55والمرسوم التنفیذي  04/06بالقانون رقم 

دج وقد تكون الحبس لمدة شهر إلي ستة أشهر في حالة 3000000دج و3000

رتكاب المخالفات في إلقوانین علي جنح مشددة، في حالة نصت هذه ا، كما )2(العود

المواقع الخاصة والمتعلقة بالمناطق المحمیة والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة، 

  .المعدل والمتمم 90/29من القانون  49إلى  43المحددة في المواد من 

مة والمعاقبة للبناء بدون رخصة، جر عدم وضوح النصوص التعمیریة الم ىبالنظر إل 

؟ أم هو الخطأ غیر الجنائي صدقختلف الفقه حول شكل الركن المعنوي، هل هو الإ

  :؟ ذلك ما سنحاول التطرق إلیه من خلاللعمديا

I. وإذا لم  ،أن الأصل في الجرائم أنها عمدیة یري فریق من الفقهاء :الاتجاه الأول

الأصل العام  ىهذا الصمت یفسر برد الأمر إل فإنیحدد المشرع شكل الركن المعنوي 

المتهم سوى  ىوم عندئذ الجریمة إذا لم یسند إلوهو ضرورة أن تكون الجریمة عمدیة فلا تق

 .)3(الخطأ غیر العمدي

                                                           
  .108منصور رحماني، المرجع السابق، ص )1(
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  77المادة  )2(
 .121، المرجع السابق، ص البناء المسؤولیة الجنائیة لمشیديغنام محمد غنام،  )3(
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II. یأخذ هذا الاتجاه بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة  التي تمیز  :الإتجاه الثاني

وهي جنح المخالفات، وبالتالي فإن هذا الاتجاه لا یعارض  ،من الجرائم الطوائفبعض 

التمییز بین جنح  ضرورة إقامة ىأنه یر الأساس الذي یستند إلیه الاتجاه الأول، غیر 

أي عدم  ، مخالفة الأنظمةعن غیرها من الجرائم، ویقصد بجنح المخالفات المخالفات

ا الضیق والولوج والقرارات الصادرات ویقصد بالأنظمة كل القوانین بمعناه ،مراعاة الأنظمة

عن السلطات الإداریة مثل القرارات المتضمنة رخص التعمیر، بل حتى القواعد المهنیة 

رة عن نصوص تحمل مضمونا مادیا المتعلقة بتنظیم العمل داخل المؤسسات فهي عبا

  .)1(اتبح

لأنها  ،جنحا تأسیسا علي ذلك فإن جنح المخالفات هي طائفة من الجرائم التي تعد

لذا یكفي في هذا  ،معاقب علیها بعقوبة الجنحة ویتم تقدیر ركنها المعنوي مثل المخالفات

ذلك ما جعل المشرع في معظم الحالات لا  ،النوع من الجرائم توافر الخطأ غیر العمدي

یهتم بتبیان صورة الركن المعنوي الذي تتطلبه المخالفة لذلك أصبح القضاء لا یكترث 

 الحكم  عن الركن المادي بحیث یكتفي لإصدارة إثبات الركن المعنوي مستقلابضرور 

 .)2(بالإدانة إثبات توافر هذا للأخیر وحده

III. إلیها  التوفیق بین النتائج التي خلص ىإل الفریقیتجه رأي هذا  :الاتجاه الثالث

القول بوقوع الجریمة التي  ىإلیها الاتجاه الثاني، لیصل إل ىنتهإالاتجاه الأول وبین التي 

سواء توافر القصد الجنائي أو توافر الخطأ غیر  ،لم یحدد فیها المشرع شكل الرأي المعنوي

ل الركن المعنوي بأن المشرع وبالتالي فهو یفسر صمت المشرع عن تحدید شك ،العمدي

ائي أو هذا الأخیر القصد الجن ىصدر النشاط عن المتهم أن یكون لدلدیه عندما ی یستوى

أن جریمة البناء بدون رخصة تقوم بمجرد مباشرة أعمال  ىبمعن، غیر العمدي الخطأ

                                                           
 .97ص، 2016 ،، دار الكتاب الحدیث، القاهرةالمواجهة الجنائیة للجرائم غیر العمدیةمصطفي السعداوي،  )1(
 .122، المرجع السابق، ص المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناءغنام محمد غنام،  )2(
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لتزام بأحكام القانون التي تفرض بناء دون الإالالبناء المادیة التي تكون خاضعة لرخصة 

بغض النظر عن سبب غیاب هذه الرخصة ودخل  ،رخصة بناء مسبقة ىعل الحصول

  .إرادة الجاني فیه

المتهم العلم  ىد الجنائي مفترض فبمجرد توافر لدبأن القص ،هفالاتجاه موقیبرر هذا 

وأن القانون یستلزم القیام بها  ،البناء بأن ما یقوم به من أعمال ینطبق علیها وصف

وبمجرد معاینة الوجود المادي لأشغال ، )1(مختصةالستصدار ترخیص من الجهة الإداریة إ

لتزامات علم بأنه خالف الإ ىللحكم بأن الجاني عل إن ذلك كافيالبناء بدون رخصة، ف

أو الجهل  حیث أن الغلط ،التي تفرضها النصوص التشریعیة والتنظیمیة للبناء والتعمیر

فترضنا أن النصوص إحتى ولو  ،بأحكام قانون التهیئة والتعمیر لا ینفي القصد الجنائي

وبالتالي  ،یها نص التجریم والعقابلأنها تصبح عقابیة إذا أحال إل ،التعمیریة غیر عقابیة

من  ىفعیحتى  ،القصد الجنائي ىوالتعمیر علر لجهل المتهم بقوانین التهیئة یفإنه لا تأث

، غیر أن للمتهم الحق في أن یدفع في جریمة البناء بدون رخصة )2(المسئولیة الجنائیة

له أن یدفع بالتالي بانتقاء علة انطباق وصف البناء على ماقام به من الأعمال، ویجوز 

  .بانتقاء عمله باشتراط القانون استصدار ترخیص بتلك الأعمال

لوقائي یر المادي للمخالفات یتماشي وطابعها ادأن التق بما ،أخیرا نخلص القول

أما إذا  ،وكذا بساطة عقوبتها ،إذا كانت تشترط ذلك ،وبساطة الضرر الناتج عنها

ي الجرائم غیر العمدیة أ كأساس الركن المادي فتجاوزت هذا الإطار لتكون صورة للخط

خطورة كبیرة، وهو ما یعني الأخذ بالمفهوم القدیم للمخالفات المجنحة  ىعل ىفهذا ینطو 

                                                           
  .363المرجع السابق، ، شرطة التعمیر القانون والممارسةالشریف البقالي،  )1(
 .70یاسمین قزاتي، المرجع السابق، ص )2(
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من حیث التقدیر المادي وجنحة من  عتبار الفعل مخالفةإالفرنسي وهو الذي تبناه الفقه 

  .)1(حیث مقدار العقوبة

  الناتجة عن مخالفة مقتضیات رخصة البناءجریمة البناء : الفرع الثاني

 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  43في المادة  شترط المشرع الجزائريإلقد 

ضمن ملفین  للحصول علي رخصة البناء أن یرفق طلبها بمختلف التصامیم والمخططات

أن تعد  ىمتعلق بالملف التقني، عل الأول متعلق بالهندسة المعماریة والثاني. مرفقین

المدنیة المرفقة بطلب هذه میم المعماري وبدراسات الهندسة تصالوثائق المتعلقة بال

بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس مدني اللذین یمارسان مهنتیهما طبقا  ،الرخصة

   .لتحمل مسؤولیتهما في هذا الشأن ،)2(للقانون وتؤشر من طرفهما

ربة ومدى تحملها للمباني تات متعلقة بالاشترط المشرع أیضا دراس ،فضلا عن هذا

 واطنینكذا معاییر العزل الحراري المالناتجة عن الأعمال المطلوب الترخیص فیها، و 

، دفعت بالكثیر من )3(غیر أن أسباب كثیرة 2000/90علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

بلغت  حة لهم، إذولشروط الرخصة الممنو  لضوابطه العامةإلى البناء مخالفین  مواطنینال

                                                           
  .99، المرجع السابق، صمصطفي السعداوي )1(
.15/19من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  )2(

 

  :البناء ومن ثم مخالفة أحكام قانون التهیئة والتعمیر نذكررخصة إن من أسباب اللجوء إلي مخالفة مقتضیات  )3(

 مواد البناء، خاصة الاسمنت والحدید من حیث سلامة التخزین ومطابقة  ىة علفیرقابة كا عدم وجود

  .المواصفات وصلاحیتها

 ر الكافي دات، بالقعدم توافر الإمكانیات لدي جهاز شرطة العمران وجهاز المراقبة المیدانیة لمعاینة المخالف

حامد عبد الحلیم  :لتزام بالقانون، في هذا أنظر إليالذي یكفل سرعة تنفیذ المخالفات بما یحقق الانضباط والا

 .19ص ،المرجع السابق، 1جنایات المباني، طالشریف، 

 ذلك ما دفع ببعض الملاك إلي  ،ارتفاع أسعارها ىإل ىمما أد ،ضاربة الشدیدة علي أسعار الأراضيالم

 .عن الحدود المقررة قانونا لتعویض الارتفاع في أسعار الأراضي) البناء العمودي(الارتفاع بالمباني 

  طول وتعقید إجراءات الحصول علي رخصة البناء، خاصة قبل استحداث آلیة الشباك الوحیدة لدراسة طلبات

  .الحصول علي رخص التعمیر
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 كاستعمال البعض ،قدر كبیر من الجسامة ىالحالات إلالمخالفات المرتكبة في بعض 

 مواد غیر مطابقة للمواصفات وعدم إتباع الأصول الفنیة للبناء، وكنتیجة لذلك ظهرت في

خسائر في الأرواح البشریة  ىإل ىا أدممَ  ،نهیار المبانيإالآونة الأخیرة بالجزائر حوادث 

  .والممتلكات

المعدلة  90/29من القانون رقم  76 لأجل ذلك، تدخل المشرع بموجب المادة

المنجزة مع البناء  إجباریة تطابق أشغال لتزم مفادهإ، بفرضه 04/05بموجب القانون رقم 

دون  أو إنجازهارخصة البناء المسلمة، ومنع بذلك صراحة الشروع في أشغال البناء 

ذلك  ىرخصة البناء، وأكد عل ىالحصول علاحترام المخططات البیانیة التي سمحت ب

أن الإخلال بهذا الالتزام یعد جریمة یعاقب  ىعل، 90/29من القانون  77موجب المادة ب

دج، ومن ثم فإنه لقیام هذه الجریمة 300000دج و3000بغرامة تتراوح مابین علیها 

منها وجوب حصول  وجب التطرق لدراستها، ،ثة عناصرواكتمالها یستلزم توافر ثلا

شغال البناء أو إتمام ثم الشروع في تنفیذ أ ،)أولا(رخصة البناء  ىصاحب المشروع عل

نحو یخالف الضوابط العامة والأصول الفنیة للبناء المدرجة ضمن مقتضیات  ىإنجازها عل

أشغال البناء والتهیئة  مطابقةوأخیرا تحقق نتیجة عدم ، )ثانیا(ومخططات رخصة البناء 

  .)ثالثا(مع مقتضیات رخصة البناء المسلمة 

  :رخصة البناء ىحیازة صاحب المشروع عل :أولا

إقامة بناء  ،عدة صور قد تكون -رقنا إلیهكما تط-القیام بالبناء حدد له القانون  إن

التي  والتغیرات الخارجیةجدیدة أو التوسیع أو التعلیة أو التعدیل أو التدعیم أو التشطیبات 

أساس الاتهام وجوهر الركن المادي  لذا فإن ترخیص إداري ىتتطلب الحصول مسبقا عل

الرخصة  ىاء قبل الحصول علهو قیام المتهم بالبن ،في جریمة البناء بدون رخصة

روع القیام بأعمال البناء بذلك فإنه لا یكفي لكي یباشر صاحب المش ،المطلوبة قانونا

بل یجب أن یلتزم  ،هایملتسیة لذلك وموافقة الجهة المختصة بإدار ستخراج رخصة إبمجرد 
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ني الرخصة بالتزامات هامة، الغرض منها المحافظة على سلامة المب ،ىعلبعد الحصول 

ومن ثم فإن  ،لنظریة مضایقات الجوار االمباني المجاورة وقاطنیها تطبیق ىوالحفاظ عل

ضروري، غیر أنه لا یغني وجودها عن الالتزام بحدودها  وجود الرخصة للبناء

 .)1(لهبأن تقوم الجریمة ق استحق ،صاحب المشروع هذا الترخیصخالف ومضمونها، فإذا 

  :نحو مخالف لمقتضیات رخصة البناء ىعل هاي تنفیذ أشغال أو إتمام إنجاز الشروع ف: ثانیا

 04/05جب القانون رقم المعدلة بمو من قانون التهیئة والتعمیر،  76تنص المادة 

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام « :أنه ىعل

النص  هذامن یفهم  ،»رخصة البناء ىت البیانیة التي سمحت بالحصول علالمخططا

هي تلك التي  ،أن من أهم صور الإخلال بالنصوص القانونیة للتعمیر الذي جاء عاما،

یخالف فیها صاحب مشروع البناء مقتضیات الرخصة المسلمة له وبمختلف المخططات 

 .أساسها الترخیص ىالبیانات والمستندات التي منح علالبیانیة و 

I. الإخلال مباشر للمخططات  كونیقد  :التجاوز المباشر لمقتضیات رخصة البناء

معین  مثال ذلك أن یتم عدم احترام ارتفاق ،االبیانات ولمختلف الوثائق التي أشرنا إلیه

حتى لا تحجب رؤیة المناظر الطبیعیة، ففي هذه الحالة  ،كارتفاق عدم البناء لعلو معین

یمكن متابعة صاحب البناء بجریمة البناء المخالف للمخططات البیانیة والأصول الفنیة 

 .)2(لفةللبناء والمواصفات العامة، بعد تثبیت ذلك بمحضر معاینة المخا

كما یمكن أن یكون التجاوز المباشر لهذه الرخصة عند قیام صاحب المشروع 

باستخدام مواد البناء غیر مطابقة للموصفات القانونیة المعمول بها في الجزائر أو قیامه 

                                                           
 .77ص ،المرجع السابق، المشكلات العملیة لجریمة البناء بدون ترخیص ،الحلیم الشریفحامد عبد  )1(
  .307المرجع السابق، ص ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة الشریف البقالي، )2(
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وفي صورة أخرى إدخال صاحب ، )1(للأصول الفنیة في المبانيبتنفیذ أعمال البناء خلافا 

لأنها  ،رات جوهریة في المخططات البیانیة والرسومات المعتمدةیتغی المشروع تعدیلات أو

تمس الناحیة المعماریة وتؤثر في جوهر التصمیم بما یحقق التغییر في أوجه 

 .)2(الاستعمال

ء من قبل رسمها في رخصة البنام تعد تخطیا وتجاوزا للحدود التي تكل هذه الصور 

هذا الإطار أیضا تجب الإشارة  في، و لمسائلته جنائیاعد مجالا یصاحب المشروع وبالتالي 

تتمثل في تقدیم طالب الرخصة لطلب متضمن بیانات كاذبة أو  ىهناك حالة أخر  أن ىإل

   .رخصة البناء ىر مطابق للواقع من أجل الحصول علمرفق بتصمیم غی

في  إن الأصل في القانون الجنائي العام هو عدم العقاب علي مجرد الكذب المتمثل

شكل التزویر، لكن في طرق الاحتیالیة أو شكل في إلا إذا  ،المعلومات غیر الصحیحة

مصاف الوسائل  ىإل ىهذا الأجل إذا لم یرق ىستثناء علإفي مجال العمران یعد  تجریمه

التزویر، حیث أن الأمر یتعلق بالكذب في القرارات  الاحتیالیة أو لم یسري علیه وصف

هذه  ىینص صراحة علرغم أن المشرع الجزائر لم  ،)3(ةمراجعالفردیة التي تخضع لل

                                                           
 حجم البیانات، كثافة ،إن الأصول الفنیة في المباني كثیرة ومتعددة ومتنوعة، كموقع البناء والطرق المؤدیة إلیه )1(

المتعلق بالقواعد العامة  91/175ها أحكام المرسوم التنفیذي رقم توقد أشارت إلیها وعدد ،لخإ...البیانات، مظهرها

   .للتهیئة والتعمیر
دراسة  04/06الذي ألغیت بعض أحكامه  بموجب القانون  94/07من المرسوم التشریعي رقم  11 تعتبر المادة )2(

ملكیة لصاحب مشروع البنایة  ،المعماري المعد في إطار عقد بیع صاحب مشروع البناء ومهندس معماريالعمل 

المحددة في العقد ولا یجوز له أن یستعملها لطرق أخر دون موافقة المهندس المعماري القبلي هذا ویحتفظ المهندس 

ا العمل ولا هذ رأحكام تعاقدیة مخالفة القیام بنش اعدا في حالةمویمكنه المعماري بالملكیة المعنویة للعمل المعماري 

  .ستعمالا أخر لصالح مشروع أخر إلا بعد موافقة مالك المشروعإیجوز له أن یستعمله 

مؤشر علیها من ( غیر جوهري في التصامیم المعتمدةذلك  لا یمكن لصاحب المشروع إدخال أي تعدیل أو ت ىبناء عل

أما ماعدا ذلك من التعدیلات  ،ترخیص في ذلك من الجهة الإداریة المختصة ىالحصول عل دإلا بع) قبل المهندس

ختلاف أبعادها إلا غیر ذلك مما لا إعدیل في مواقع فتحات التهویة أو البسیطة، التي تقتضیها ظروف التنفیذ مثل الت

  .جوهر التصامیم فلا تحتاج إلى طلب الحصول علي ترخیص ىیؤثر عل
   .162، المرجع السابق، ص لمسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناءاغنام محمد غنام،  )3(
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إلا أنه بإمكان الأشخاص المكلفون بتقصي المخالفات عند زیارتهم لورشات أشغال  ،الحالة

كتشافهم بأن الأشغال مخالفة للترخیص والتي مردها تلك التصریحات الكاذبة عند البناء إ

بجریمة البناء المخالف لمقتضیات  الشخصفي هذه الحالة یمكن متابعة و  ،طلب الرخصة

 .الترخیص

II. لمباشر نتصور الإخلال غیر ا :التجاوز غیر المباشر لمقتضیات رخصة البناء

رخصة جدیدة بالبناء وهو ما  ىعل مقتضیات وبنود رخصة البناء في حالة الحصولل

المرسوم من  57وتكون بصدد هذه الحالة حسب المادة  ،صطلح علیه بتجدید الرخصةإ

عندما لم یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن  ،15/19التنفیذي رقم 

ستكمال إمن جدید في ) أي البدء(الأعمال ستئناف إولغرض  الأصلیة،البناء رخصة 

جدید لرخصة البناء الفقرة الثانیة من ذات المادة، تقدیم طلب  تالأعمال الناقصة، أوجب

 ،ة المحدد ودون إجراء دراسة جدیدةستئناف للأشغال بعد أجل الصلاحیإلكل مشروع أو 

فعلى  ،لهذا التجدیدلتعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف إذا لم تتطور إجراءات التهیئة وا

عند البدء حترام مقتضیاته اللاحقة للرخصة الأصلیة إ ،التجدید لرخصة البناءطالب هذا 

  .عتباره مرتكبا لجریمة البناء المخالفة للرخصةإلة ستكمال البناء الناقص تحت طائإفي 

أن جوهر الركن المادي في جریمة مخالفة مقتضیات رخصة البناء  ،خلاصة القول

للتصامیم والرسومات والمستندات والأصول الفنیة في  زأن یقوم المتهم بالبناء المتجاو  هو

البناء وبالتالي فإن إقامة البناء علي هذا الشكل لیست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته 

 وعلیه قد ،وإنما قرینان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني ،بدون رخصة

ومن ثم ، )1(اء بدون ترخیص في حق المتهمتقوم هذه الجریمة أیضا مع قیام جریمة البن

ما ثبت بمحضر الضبط من إقامة المتهم  ىر الحكم في بیان واقعه الدعوى علفإن اقتصا

دون بیان لحالة البناء  شروط القانونیة المتعلقة بالبناءبناء بدون رخصة ومخالف لل

                                                           
  .77ص المرجع السابق، ،المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف،  )1(
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أدلة الثبوت والأعمال التي ألزم الطاعن  ىومؤد ،خالفة المستوجة للعقوبةوعناصر الم

 .)1(بتصحیحها قصور یستوجب النقص

  :المسلمة مع مقتضیات رخصة البناءعدم مطابقة أشغال البناء تحقیق نتیجة : ثالثا

تعتبر ورشات البناء المجال المخصص لإقامة بنایة أو تعلیتها أو تعدیلها أو 

ها أصحابها دون الحصول فییشتغل  ىخر ت للبناء المرخص به وأترمیمها، فهناك ورشا

وفي إطار معاینة مخالفة  ،رخص البناء طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل ىعل

  :التهیئة والتعمیر أوجب القانون أن تتم

I.  الوقایة خیر من«: مبدأ القائللتطبیقا ل :ثنائهاأعند بدء إنجاز الأشغال أو 

وحتى لا تهدم مباني قد  ،ستفحالها واكتمالهاإولأجل تدارك المخالفات قبل ، »العلاج

وضع یتعذر معه  ىل الأشغال المخالفة إلصحتى لا تو  ،ستهلكت مبالغ مالیة كبیرةإ

تصحیحها من الناحیة الفنیة، ولأجل تسهیل مهمة ضبط هذه المخالفات، ألزم المشرع 

المعدلة بموجب و  المعدل والمتمم 90/29رقم  لقانونمن ا 73الجزائري طبقا لنص المادة 

والأعوان المؤهلین قانونا زیارة  كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي ،04/05القانون رقم 

لتقنیة المتعلقة بالبناء اكل البنایات في طور الإنجاز والقیام بالمعاینات وطلب الوثائق 

وعند  ،سیر أشغال البناء والتهیئة والإطلاع علیها للكشف عن مخالفة عدم المطابقة أثناء

مخالفة ر بشأن هذه الیحرر محض ،التأكد من عدم المطابقة لرخصة البناء المسلمة

رئیس المجلس الشعبي  ىكما ترسل نسخة منه إل ،الجهة القضائیة المختصة ىإرساله إلو 

  .)2(ساعة 72البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدي 

II.  تتم المعاینة بالنسبة لأعمال البناء أو التغییر في  :البناء أشغالعند الانتهاء من

شهادة  ، بمناسبة طلب رخصة السكن أو90/29بناء قائم المنجزة في إطار قانون رقم 

                                                           
  .78ص ، نفس المرجع حامد عبد الحلیم الشریف، )1(
  .90/29المعدل للقانون رقم  04/05 مضافة بالقانون رقم 05مكرر  76المادة  )2(
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ون من قان 56طبقا للمادة  ،المنتهي منه ىستغلال المبنإالمطابقة بغرض التمكن من 

المالك أو صاحب المشروع أن یشعر  ىیجب عل«: ىالتهیئة والتعمیر التي تنص عل

من  75وكذا طبقا للمادة ، »ةالبناء لتسلم له شهادة المطابقالمجلس الشعبي البلدي بإنهاء 

نتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع إیتم عند «: ىقانون التي تنص علذات ال

الشعبي البلدي أو رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس 

  .»من قبل الوالي

رخصة السكن  ىبناء، یستطیع المستفید الحصول علإذن بعد الانتهاء من أشغال ال

من  78و 67، 66بعد إتباعه لإجراءات قانونیة تتضمنها المواد  ،أو شهادة المطابقة

وقد سبق الحدیث عنها في الفصل الثاني بمناسبة دراسة  15/19المرسوم التنفیذي رقم 

یجب  ،غیر أنه بخصوص عدم تحقق المطابقةفي حمایة البناء،  رخصة المطابقةدور 

لمرسوم التنفیذي رقم من ا 68من المادة  التذكیر أن المشرع من خلال الفقرة الثانیة والثالثة

ت عملیة الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم ینإذا ب«: أنه ىنص عل 15/19

م إمكانیة عدلطة المختصة المعني بتعلم الس ووفق أحكام رخصة البناء،المصادق علیها 

 میم المصادقجعل البناء مطابقا للتصا ىه العمل علتسلیم شهادة المطابقة وأنه یجب علی

أشهر ) 03(ثلاث  ىیحدد للمعني أجل لا یمكن أن یتعد...علیها وحسب الأحكام المطبقة

. الشعبي البلدي قصد القیام بإجراء المطابقة، وبعد انقضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس

شهادة المطابقة أو یرفضها عند الاقتضاء ویشرع في الملاحقات إن اقتضي الأمر 

أنه یفهم من نصي هاتین الفقرتین ، »...90/29من القانون رقم  78ة للماد القضائیة طبقا

نة بخصوص هذه عند معاینة اللجنة لحالة عدم تحقیق المطابقة یحرر محضر معای

ا القیام بمطابقة مَ إقضائیة المختصة للبت في الدعوى، الجهة ال ىالمخالفة، ویرسل إل
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أن مخالفة عدم  ىجب الإشارة إلتهذا و ، دهو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدالبناء أ

 )1( :صور عدیدة ذات طبیعة تقنیة منهاالمطابقة تحقق 

  رتفاق العلو المرخص بهإحترام إعدم 

  حترام مبدأ التنطیق القاضي بتقسیم الأراضي حسب وظیفتهاإعدم 

  الكثافة السكانیة(تجاوز معامل شغل الأراضي( 

  تعدیل الواجهة 

  ىستعمال المبنإتغییر طبیعة 

  رتفاق الطرق وملاحقتهاإتجاوز 

تتعلق بعدم مطابقة البنایات الجدیدة  ىجانب هذه الصور توجد صورة أخر  ىلإ و 

المشار  - 99-2000ها في المرسوم التنفیذي رقم لمعاییر العزل الحراري المنصوص علی

 في المراسیم لم یشیر المشرع العمراني، لا في قانون التهیئة والتعمیر ولا -إلیه سلفا

، المتعلق 99/09من القانون رقم  )2(49التطبیقیة له إلى هذه المخالفة غیر أن المادة 

انون بالتحكم في الطاقة نصت على أن الجزاء على هذه المخالفة، یكون طبقا لقواعد ق

فقد  2000/90رقم  من المرسوم التنفیذي 17أما المادة التهیئة والتعمیر دون سواها، 

وهي مخالفة یسأل عنها  24/04/2005استثنت البنایات الفردیة المبینة قبل تاریخ 

المهندس المعماري عند وضع التصامیم وتحت مسؤولیة من قام بتنفیذ أشغال البناء عند 

 .الانتهاء منها

                                                           
، 04/06جب القانون رقم الملغاة بمو  94/07من المرسوم التشریعي رقم  50المادة  هذه الصور ىلقد نصت عل )1(

یعاقب بغرامة تتراوح « :التي تقضي أن 90/29من القانون رقم  77الصور معاقب علیها بموجب المادة  لتصبح هذه

عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون دج 300000دج و 3000مابین 

  .»...امهاوالتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحك
 51ر عدد .ج ،المتعلق بالتحكم في الطاقة ،08/07/1999المؤرخ في  ،99/09من القانون رقم  49المادة  تنص )2(

  .»ا الوزارة المكلفة بالطاقةترسل معاینة المخالفات لوكیل الجمهوریة وكذا نسخة منه«: أن ىعل 1999لسنة 
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ابقة نه بتوافر العناصر الثلاثة السابقة دراستها تقوم مخالفة عدم مطأ نخلص القول

والمعاقب علیها  76البناء لمقتضیات وبنود رخصة البناء المنصوص علیها بالمادة 

لأجزاء لمیر، ما لم یوجد نص أشد بالنسبة من قانون التهیئة والتع 77بموجب المادة 

 التهیئةالخاصة من التراب الوطني والمنصوص علیها ضمن الفصل الرابع من قانون 

المعدل والمتمم وتتمثل أساسا في الساحل والأقالیم ذات المردود  90/29والتعمیر رقم 

  .الفلاحي العالي أو الجید

 جریمة البناء بدون ترخیصلتحدید الطبیعة القانونیة : لثالثالفرع ا

 خیص،بناء بدون تر ختلف الفقهاء حول إشكالیة تحدید الطبیعة القانونیة لجریمة الإ

ذا طابع  ىر واعتبار هذا الأخیر من جهة أخر الجرائم المتعلقة بقانون التعمیوذلك لتعدد 

أي أنه ینظم علاقة الإدارة بمالك العقار ویحدد الإجراءات  ،إداري ولیس ذا طابع عقاري

تضمن بعض نصوص  ومع ذلك فإن هذا القانون ،اللازم إتباعها لإتمام عملیة البناء

لجریمة البناء بدون ترخیص من  یةالقانونالطبیعة ید ذلك یمكن تحد ىالتجریم، بناء عل

عدة زوایا، بعد أن عرفنا أن البناء بدون رخصة جریمة مادیة وهذا ما یؤكده القضاء 

ذلك  جانب ىإل ،)1(الجزائري من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن

                                                           
یعتبر القضاء الجزائري البناء بدون رخصة جریمة مادیة حیث یكتفي بإقرار قیام الجریمة هذه عن طریق التسبیب  )1(

محضر معاینة  بات هذه الأفعال بموجببان الجاني قام بأعمال بناء خاضعة لرخصة البناء وذلك في غیابها وأنه تتم إث

دون مناقشة مدى وجود القصد الجنائي أو الخطأ الجزائي من عدمهما، وهذا ما یتضح من خلال حكم غیر مشور 

ایة ضد ینالتي باشرتها ال 03767/09یة رقم في القض 23/09/2009صدر عن محكمة السانیة بوهران، بتاریخ 

حیث یستخلص من محضر فرقة الدرك الوطني بیوتلیلیس المؤرخ في «: ليجاء في تسببیه للإدانة مایو ) ز.ي(

الأركان البناء بدون رخصة قائمة  حیث أن جنحة... أن المتهم سجلت ضده جنحة البناء بدون رخصة 13/04/2009

  .»...حق المتهم مما یتعین إدانته المعدل والمتمم وثباته في 90/29من القانون رقم  77وفقا لأحكام المادة 

التي  07232/08في القضیة رقم  25/01/2009وفي قرار آخر غیر منشور صدر عن مجلس قضاء البلیدة بتاریخ 

البناء بدون  ةحیث الثابت من ملف القضیة أن تهم« :، وقد سبب الإدانة كما یأتي)م-ب(باشرتها النیابة العامة ضد 

أرض تعود ى لضبطیة  بأنه قام ببناء مسكن علمحضر ارخصة ثابتة في حق المتهم بكل أركانها وهذا باعترافه في 
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الدراسة  ىثم إل) أولا(الجرائم المتتالیة  دراسة البناء بدون رخصة من ىمن المفید التطرق إل

وأخیرا دراسة البناء بدون ) ثانیا( الشكوى ىة من الجرائم المبنیة علالبناء بدون رخص

  .)ثالثا( رخصة من الجرائم الشكلیة

 :البناء بدون رخصة من الجرائم المتتالیةجریمة : أولا

 متدادها في الزمنإحیث  ي منتنقسم الجرائم تبعا للوضع الذي یتخذه الركن الماد

هي  ،)infraction instantanée(یة نفالجریمة الوقتیة أو الآ ،إلي جرائم وقتیة ومستمرة

التي التي لا تكون بالضرورة النتیجة  هتجریمة ینتهي فیها السلوك الإجرامي بتحقق نتیج

  .زمنا قصیرا نسبیا ىقة اللتان لا یستغرق ارتكابها سو ، مثل القتل والسر )1(أرادها المجرم

فهي الجریمة التي یتكون ركنها  ،)infraction continue( أما الجریمة المستمرة

غیر محددة من الزمن سواء  فترة وقوعهالواقعي من نشاط یحتمل بطبیعته نشاطا یستغرق 

أكان هذا النشاط إیجابیا أو سلبیا ومثلها جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة أو المتصلة 

بجنایة أو جنحة، إذا تقوم الجریمة علي حیازة الشيء المسروق والحیازة تمتد في الغالب 

فة كاذبة نتحال صإأیضا من الجرائم المستمرة أیضا، ویعتبر  ،)2(خلال وقت طویل نسبیا

                                                                                                                                                                                

أه منها مما ر اب عندما بملكیتها لوالدتها دون حصوله على رخصة لذلك، وعلیه فإن قاضي الدرجة الأولي جانب الصو 

  .»...بإدانتهیتعین إلغاء الحكم والتصدي من جدید 

الموضوع فیما یخص عدم الاهتمام بالقصد ومن جهة أخرى نجد أن المحكمة العلیا كمحكمة قانون سایرت قضاة 

المنشور الصادر  غیرا ذلك مایتبین من خلال القرار الجنائي في ارتكاب الجریمة ومن ثم الاهتمام بالركن المادي له

یتبین من القرار « :، حیث)أ.د(ة العامة ضد نیابالتي باشرتها ال 556378ة رقم في القضی 02/09/2010عنها بتاریخ 

بني علیها الحكم التى البناء بدون رخصة ولم یناقشوا الأسباب  همةم یتطرقوا أساسا لتلة المجلس یه أن قضاالمطعون ف

إلا أنهم ملزمون بتبیان الأفعال التي  ،الإبتدائي ورغم أن قضاة المجلس یتمتعون بالسلطة التقدیریة في تكوین إقتناعهم

ولما أغفلوا ذلك ولم  ،تناعهمعلیها لتكوین إقوالقرائن التي اعتمدوا  والدلائلإرتكبها المطعون ضده بوضوح وكذا ظروفها 

  .»ضتسبیب وعرضوه للنقالبالقصور في  فإنهم شابوا قضائهم )البناء بدون رخصة(ة بتلتهمة الثاوا أساسا اشیناق
  .86ص ،المرجع السابق ،منصور رحماني )1(
  .86ص ،المرجع  نفس ،منصور رحماني )2(
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 ،مثل هذه الصور، )1(الاستمرار بالظهور بها وحمل الأوسمة المزیفة والشهادات المزورةمع 

بالنتیجة، بل لا ترتبط كما أن أغلب هذه الجرائم  ،فیها ولم تنته بعد مستمرة شرعائم تمثل جر 

بجریمة، ولا صفة كاذبة یعني قیامه لتقوم الجریمة، فالذي ینتحل  یكفي فیها ممارسة السلوك

.ریمة النصب أو أخذ ما لیس من حقهینتظر حتى یرتكب ج
  

دون رخصة وكذا باقي الجرائم التابعة لقانون بعتبر جریمة البناء ت ،ذلك ىتأسیسا عل

تنتهي بانتهاء أعمال البناء وهذا ما ألف  ،التعمیر من الجرائم الوقتیة المتتابعة الأفعال

تغرق وقتا طویلا في وقوعها قد تس البناء القضاء تطبیقیة، على الرغم من أن أعمال

متداد هذه الأعمال في الزمن، ولا یؤثر ذلك في طبیعتها، حیث أنها عندئذ من إبسبب 

یصلح كل منها أن الجرائم المتتابعة وهي جرائم وقتیة ولكنها تتكرر بوقوع عدة أفعال 

یشكل جریمة مستقلة ولكنها مع ذلك تعتبر جریمة واحدة نظرا لوحدة الفاعل ووحدة محل 

وكذلك وحدة المشروع الإجرامي أي أن الركن المعنوي المتمثل في إرادة الجاني لا  الجریمة

 .)2(یمتد خلال ذلك الزمن الطویل

ن وحدة الجریمة تنتفي ویسأل عن المتهم أنه أقام أكثر من بنایة فإ ىذا نسب إلأما إ

لأن كل ، ف لأحكام قانون التهیئة والتعمیرأكثر من جریمة واحدة تتعدد بتعدد البناء المخال

وهذا ما أشارت إلیه محكمة  )3(الآخر ىن المبنیعتبر مشروعا إجرامیا منفصلا ع ىمبن

: هذا نصه، 20/07/1972ر بتاریخ الصاد 872الطعن رقم  المصریة من خلال ضالنق

 جریمة متتابعة الأفعال ن هي إلاَ إ ،ونا أن جریمة البناء بغیر ترخیصمن المقرر قان«

في  فتر إقحینئذ تقوم على نشاط وإن هي  البناء متعاقبة متوالیة، إذ متى كانت أعمال

                                                           
 ،اننلب ،دار الكریم للطباعة والنشر ،1ط ،قانون المباني الجدید المرجع في شرح ،الحكیم عبد الرسولمحمود عبد   )1(

  .166ص، 1987
  .134ص  ،المرجع السابق ،المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء ،غنام محمد غنام )2(
، خاص العدد الثالث ،جامعة الكویت ،مجلة الحقوق ،"قضیة عمارة الموت بمصر الجدیدة" ،غنام محمد غنام )3(

  .388ص ،1994
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حق واحد  ىه مسلط علأزمنة متوالیة، إلا أنه یقع تنفیذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فی

ا دون أن یقطع بینها فارق زمني مع تقارب أزمنتها وتعاقبه تكررت هذه الأعمالن إ و 

أنه إذا  ىبمعن ،یجعل منها وحدة إجرامیة في نظر القانون الذي الاتصالنتضام هذا إب

ولو لم  ىحت ،فعال التي وقعت في تلك الفترةصدر الحكم في أي منها یكون جزاء لكل الأ

إلا بعد صدور الحكم فإذا كان الحكم المطعون فیه قد قضي بإدانة المتهم  هایكشف أمر 

 غیرأساس أنهما  ىبدون ترخیص، عل) بع والخامساالر (عن تهمة إقامة بناء الدورین 

وذلك دون تحقیق دفاعه من أن إقامة ... هالدور الذي سبق أن  حكم علیه من أجل

إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الأدوار جمیعا نتیجة قصد جنائي واحد ونشاط 

 .)1(»هضمتعینا نقو ا بالقصور بفإنه یكون مشو  ،عن ذلك الدور السابق ىالأول ىدعو ال

شأن ب 12/08/1993وفي حكم آخر صدر عن محكمة أمن الدولة العلیا بتاریخ 

ة البناء والتي تعرضت فیه لطبیعة جریمة البناء بدون رخصة وجریم" الموت"قضیة عمارة 

متدت عملیة البناء إمحكمة من الجرائم المتتابعة إذا عتبرتها الإالمخالف للموصفات، حیث 

جرائم البناء بغیر ترخیص وما یتصل بها من  إن« :فترة زمنیة معینة وذلك بقولهاخلال 

متى كانت أعمال  ،عدم الالتزام بالأصول الفنیة في البناء هي من جرائم متتابعة الأفعال

نة متوالیة، إلا أنه یقع في أزم فقتر إة، إذ هي تقوم على نشاط وإن ناء متعاقبة متوالیالب

 .)2(حق واحد ىرامي واحد والاعتداء فیه مسلط عللمشروع إجتنفیذا 

عتبار جریمة البناء بدون رخصة من إ ىفإنه یترتب عل ،ما سبق بیانه ىتأسیسا عل

  :حیث ركنها المادي وسنوجزها في الآتيالجرائم الوقتیة المتتالیة، عدة آثار من 

                                                           
  .50ص ،المرجع السابق ،المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص ،یم الشریفلحامد عبد الح )1(
  .240ص  ،1997، مصر ،ناس للطباعة، 1ط ،المسؤولیة الجنائیة في جرائم البناء ،یم الشریفلحامد عبد الح )2(

  .402ص  ،المرجع السابق ،قضیة عمارة الموت بمصر الجدیدة  ،غنام محمد غنام :أنظر أیضا
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I.  ع الجریمة، سواء علم حتساب التقادم من یوم وقو إیتم  :دمقاحتساب التإمن حیث

وفي حساب هذه المدة، لا یحسب الیوم الذي وقعت فیه الجریمة وإنما  م بها،علبها أو لم ی

وبناء على ، مجتمعةلوقوعها وهو تاریخ تمامها وتكامل عناصرها التالي تبدأ من الیوم 

ذلك فإن جریمة البناء بدون ترخیص وجرائم البناء الملحقة بها، یبدأ احتساب مدة التقادم 

رتكاب آخر فعل من أفعال التتابع لأن الجریمة إن تاریخ تمام الجریمة وهو تاریخ فیها م

لبناء تطبیقا لذلك فإنه یجوز الدفع في جریمة ا -كما ذكر سلفا- یة متتابعة الأفعالوقت

البناء قبل مباشرة إجراءات بدون ترخیص بتقادم الدعوى متى أثبت المتهم أنه أكمل أعمال 

كاملة باعتبارها جنحة دون أن یقطع مدة ذلك ) سنوات 03(ثلاث سنوات  :ـقبله ب ىالدعو 

المتضمن تعدیل  15/02من الأمر رقم  08إجراء قاطع حسب ما أوردته المادة  ،التقادم

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد «: التي تنص على) 1(الإجراءات الجزائیة وتتمیم قانون

الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ویتبع في شأن التقادم، الأحكام الموضحة في المادة 

  .»من هذا القانون )2(السابعة

فإنه لا یعدو أن یكون أثرا،  ،المخالف قائما ىفإن بقاء المبن ،وعلى هذا الأساس

انتهاء  حتسابه من وقتإبدأ لوقوع الجریمة ولا یشكل ركنا فیها، وبالتالي فإن التقادم ی

ستمرار وجود هذا البناء المخالف لأن وجوده لا إحتساب بسبب الأعمال ولا یتأخر في الإ

خلال  لذلك قضي في مصر من ،یعبر عن تدخل إرادة إجرامیة متجددة للإبقاء علیه

 ىتسفر عنه الجریمة من آثار تبقأنه لا یؤثر في هذا النظر ما ، 1950مارس  14 ضنق

                                                           
 41عدد  .ج ر ،الجزائیة تضمن تعدیل وتمیم قانون الإجرءاتی، 23/07/2015مؤرخ في ، ال15/02الأمر رقم  )1(

  .2015لسنة 
یات بانقضاء عشر العمومیة في مواد الجنا ىتتقادم الدعو « :أنه ىمن قانون الإجراءات الجزائیة عل 07تنص المادة  )2(

كاملة تسري من یوم إقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات  التحقیق أو ) سنوات10(سنوات 

سنوات كاملة من تاریخ أخر إجراء 10المتابعة فإذا كانت إتحذت  إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلي بعد 

   .»ك الشأن  بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعةوكذل
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تاریخ وقوع تلك الواقعة  ىعل ىد بأثر الفعل في تكییفه قانونا، فإذا إنقضإذ لا یعت ،مروتست

 .)1(قد سقط ىفیكون الحق في إقامة الدعو  ،قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات

II.  بأنه یطبق قانون العقوبات تقضي القواعد العامة  :القانون الجدیدمن حیث تطبیق

و وه ،صاحب الجریمة المستمرة حتى ولو كان أسوء له من القانون القدیم ىالجدید عل

ولم یحكم علیه بعد فإنه یستفید من  یةأنرتكب جریمة إالأصل ولا یستفید المجرم الذي 

الاستمرار مدد في الجریمة إلى  إذا كان أحسن له على اعتبار أن ،تطبیق القانون القدیم

  .)2(ومن الطبیعي تطبیقه على الجاني ،ما بعد صدور القانون الجدید

قیاسا على ذلك فإنه یطبق على البناء دون رخصة وكل الأفعال المخالفة للضوابط 

إذا ما  ،هذه الأفعالى عل نون الجدید الذي یجرم ویعاقباقصفات الفنیة في البناء، الاوالمو 

بدأ البناء في ظل القانون القدیم واستمر بكل أركان الجریمة في ظل القانون الجدید، حتى 

وإن كان أكثر شدة من القدیم ولا مجال لتطبیق القانون الأصلح للمتهم، وذلك لانتهاء 

التي ترتبط یة نعلى عكس الجریمة المنتهیة أو الآهذا  ،الجریمة في ظل القانون الجدید

ارتكاب  ءیها أحكام القانون الساري وفق بددائما بنتیجة وقعت وانتهت وبالتالي سیطبق عل

القضیة ختصاص النظر في إالإجراءات الجزائیة الذي یحدد  أما بالنسبة لقانون، الجریمة

حكمة التي تقع الجریمة في دائرة تختص بها الم ،)الوقتیة(یة نفإنه بالنسبة للجریمة الآ

قامة المجرم أو إمحل  ىختصاص إلالأصل وأجاز القانون أن یمتد الإ ختصاصها وهوإ

فیها الاختصاص لكل محكمة مكان القبض علیه، في حین أن الجریمة المستمرة یكون 

 .)3(رتكاب الجریمة في دائرتهاإاستمرت 

                                                           
  .136ص ،المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة لمشیري البناء القسم الأول ،غنام محمد غنام )1(
  .87ص ،المرجع السابق ،منصور رحماني )2(
  .88، 87ص ،المرجع السابق، منصور رحماني )3(
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تطبیقا لهذه المبادئ على جرائم البناء فإنه تختص المحكمة التي تقع في دائرة 

 .محل أفعال البناء المحرمة) الأرض(اختصاصها العقار

III.  باعتبار الأفعال المجرمة  :بق الفصل فیهالس ىمن حیث عدم جواز نظر الدعو

المتهم بالإدانة  ىهي جریمة واحدة، فإنه إذا حكم علللبناء بدون رخصة، جریمة مستمرة و 

ستمرت قبل صدور الحكم إعن أحد الأفعال التي تدخل في التتابع مادام أن أفعال البناء 

النهائي الصادر بالإدانة یكون جزءا لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة، حتى ولو لم 

ى عكس یكتشف أمرها إلا بعد صدور الحكم، لأن قوة الأمر المقضي فیه تشمله وهو عل

ساسها وز قوة الأمر المقضي فیه إلا الواقعة التي حوكم على أحالجریمة الوقتیة التي لا ی

جرائم الالجاني، إذن بما أن الحكم البات في جریمة البناء بدون رخصة وغیرها من 

 فإن الدفع بعدم جواز نظر -ا إلیهنكما أشار -لكافة أفعال التتابع  ءایكون جز  ،المتصلة بها

قة بالنظام العام، ومن ثم یعتبر من الدفوع الجوهریة المتعل ،لسبقیة الفصل فیها ىالدعو 

  .ارته في أي حالة تكون علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیاثیمكن إ

ولو كانت  ،صدوره ىالأفعال اللاحقة عل ىالبات لا تمتد حجیته إل كما أن الحكم

بتاریخ  184رقم  في قرارها المصریة ضقررته محكمة النقا لها وهو م امتدادإ

ترخیص التي حكم من  البناء بغیرإذا كانت جریمة إقامة « :حیث ذكرت ،12/01/1960

وصدر ، 04/09/1955قد ارتكبها المتهم في أجلها بعقوبة الغرامة في القضیة الأولي، 

ثم ثبت أن المتهم عاد یستأنف البناء بعد ذلك فحرر  ،24/01/1956الحكم فیها بتاریخ 

مناسبة وهو فعل جدید ولید إرادة إجرامیة انبعثت ب 01/04/1956له المحضر المؤرخ في 

التماثل  ن تحققإ ا إدماج الفعل فیما سبق و فإنه لا یجوز قانون ،الفعل الإجرامي الجدید
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فیهما، فیكون قضاء الحكم المطعون فیه بالإدانة عن الجریمة اللاحقة هو قضاء سلیم من 

  .)1(»ناحیة القانون

  ة العامة بانیال حقبدون رخصة من الجرائم المرتبطة جریمة البناء ب: ثانیا

  :ىفي تحریك الدعو 

نیابة العامة في حریة ال ىة ترد علنیقیود وشكلیات مع ىنص المشرع الجزائري عل

 حسب نوع الجریمة وحسب صفة المتهم أو ،ستعمال حقها في تحریك الدعوى العمومیةإ

غیر أنه في ، )2(والطلب والإذن ىالقیود في الشكو هذه تتمثل  وضعیته السیاسیة أو النیابة،

 ،جرائم التعمیر وخاصة البناء بدون رخصة أو عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمةمجال 

من  05مكرر  76والمادة  04مكرر  76نجد أن المشرع العمراني طبقا لأحكام المادتین 

ن م 17نص في المادة ، 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون  90/29القانون رقم 

ر معاینة حضیعد العون المؤهل قانونا م... « :نهأ ىعل 06/55المرسوم التنفیذي رقم 

ي البلدي رئیس المجلس الشعب ىبناء ویرسله إل رخصة الأشغال التي شرع فیها بدون

من ذات  18في المادة  كما نص ،»ساعة) 72(ثني وسبعین إ ىوالوالي في أجل لا یتعد

غال غیر المطابقة یعد العون المؤهل قانونا محضر معاینة الأش... «: أنه ىالمرسوم عل

ة المختص إقلیمیا في أجل لا وكیل الجمهوری ىم رخصة البناء المسلمة ویرسله إللأحكا

  .ساعة) 72(ثني وسبعون إ ىیتعد

                                                           
  .359 -358المرجع السابق ص ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة، الشریف البقالي )1(
للقیود التي أوردها المشرع الجزائري على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة طبیعة قانونیة خاصة و متمیزة  )2(

إستثنائیة لأن تقیید حریة النیابة العامة في تحریك من حیث أنها قیود إجرائیة متعلقة بالنظام العام، كما أنها قیود 

الدعوى العمومیة أمر مؤقت، لذا وردت هذه القیود على سبیل الحصر، فلا یجوز التوسع في تفسیرها أو تجاوز الحدود 

 المؤرخ في 15/02من الأمر رقم  583والمادة  72المادة : المقررة لها أو القیاس علیها، للإطلاع أكثر انظر إلى

، المتضمن تعدیل وتتمیم قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن أحكامه الأمر 2015لسنة  39ر عدد.، ج23/07/2015

من القانون رقم  369والمادة  164المادة  - 1966لسنة  48ر عدد .، ج08/06/1966، المؤرخ في 66/155رقم 

ل و تتمیم قانون العقوبات المتضمن المتضمن تعدی 2016لسنة  37ر عدد .، ج19/07/2016المؤرخ في  16/02

  .1966لسنة  49ر عدد .، ج08/06/1966المؤرخ في  66/156أحكامه الأمر رقم 
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الوالي المختص  ىرئیس المجلس الشعبي البلدي وإل ىترسل نسخة منه في نفس الآجال إل

  .)1(»إقلیما

المتعلقة بجرائم التعمیر هو من حق  ىأن تحریك الدعو  ،النصین ینما یفهم من هذ

لس الشعبي ه رئیس المجیعن المتابعة بحجة مثلا توج يفلا یجوز التخل ،النیابة العامة

خاصة في الحالات التي لا  ،اللازمة لإنهاء المخالفة تخاذ التدابیرالبلدي أمرا للمخالف لإ

حق من جراء البناء ذلك لأن الضرر اللا ،خطیرا بضوابط التعمیر والبناء اتمثل تجاوز 

لیس بضرر خاص بل هو ضرر  ،م التطابق مع الرخصة المسلمةدعبدون رخصة أو 

كما أن للقاضي الحق في مراقبة الملائمة في حالة تقدیر الإخلال الخطیر من  ،عام

  .عدمه

تي الع للجمعیات تعمیر بالحق العام، أن منح المشر هذا ویترتب عن مساس جرائم ال

لأجل تهیئة الإطار وحمایة البیئة، الحق في التأسیس كطرف مدني والمطالبة  تأسست

: ىالتي تنص عل 90/29من القانون  74تشفه من نص المادة سنبالتعویض، وهذا ما 

یمكن كل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل «

فیما  يالمدن فتطالب بالحقوق المعترف بها للطر  ط أنتهیئة إطار الحیاة وحمایة المحی

، غیر أن »مفعول في مجال التهیئة والتعمیریتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري ال

  لا؟ یطرح بشأن الأشخاص الآخرین، فیما إذا كان یحق لهم التأسیس كطرف مدني أمالتساؤل 

فإنه یجوز لأي شخص  15/02أحكام قانون الإجراءات الجزائیة رقم  ىبالرجوع إل

مع إدعاء مدني ، )2(ىجرائم التعمیر أن یحرك الدعوى بموجب شكو  ىحدإقد تضرر من 

                                                           
  . 06/55التنفیذي رقم  من المرسوم 18المادة  )1(
تطلب فیه  ،النیابة العامةأو الشكوى هي البلاغ الذي تقدمه الضحیة إلي السلطات المختصة كالشرطة القضائیة  )2(

العمومیة وتتأسس طرفا مدنیا فیها وذالك في الجرائم التي یقید فیها القانون حریة النیابة العامة في  ىالدعو  ریكتح

في بعض من طرف المتضرر والتنازل عن الشكوى   في بعض الجرائم تقدیم شكوى ىدعوي العمومیة علتحریك ال
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ویجوز ذلك في المواد  ،وما بعدها من ذات القانون 72أمام قاضي التحقیق طبقا للمواد 

الجنح والجنایات فقط وبالتالي یجوز المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجریمة، 

إلا أن القضاء الفرنسي ذهب عكس هذا الاتجاه  ،متى كان الضرر شخصیا ومباشرا

، ولم یسمح لغیر الأشخاص العامة بتحریك الدعوي أو التأسیس كطرف مدني العام

، هذا ویتمثل أساس هذا )1(عویض عن الأضرار الناجمة عن مخالفات التعمیرللمطالبة بالت

الاجتهاد، في موضوع قواعد التهیئة والتعمیر في تحقیق وحمایة المصلحة العامة ولیست 

تحقیقه التشریعات  ىراد، وهو نفس الهدف الذي ترمي إلالمصلحة الخاصة للأف

ن إلا للمصلحة اجم عن هذه الجرائم لا یكو الاقتصادیة وبالتالي فإن الضرر المباشر الن

ذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي  ىالعامة، ویترتب عل

نفس الأساس القانوني الذي یبرر عدم  ىجرائم التخطیط العمراني یستند إلبخصوص 

 .قبول هذه الدعوى أمام ذات القضاء إذا تعلق الأمر بجریمة البناء بدون رخصة

   :جریمة البناء بدون رخصة من الجرائم الشكلیة: ثالثا

فأما جرائم الشكل فهي التي  ،لقد صنف الفقه الجرائم إلي جرائم شكلیة وجرائم نتیجة

قتراف فعلها المادي ودون حاجة إلي حصول نتیجة سلبیة إ مجردتستكمل شروط قیامها ب

فهي التي یشترط المشرع  أما جرائم النتیجة أو جرائم الضرر ،في جانب المجني علیه

السببیة والفعل  عنصري العلاقة ىعنصر النتیجة كركن ثالث یضاف إل ستكمالإلقیامها 

   .المادي

                                                                                                                                                                                

 غیر أن هذا التنازل هو حق شخص لا  ،العمومیة ىو نقضاء  الدعإللمتابعة الجزائریة  ویترتب عنه دا حیضع الجرائم 

  .ك للمجتمع ممثلا بالنیابة العامةیجوز لورثته من بعده التنازل عنه لأن الدعوي  تصبح مل
(1) N’autorisait pas les tiers a se porter partie civile pour déclencher des poursuites au pour 
demander réparation du préjudice couse par une infraction pénale en matière d’urbanisme, 
voir le : René cristini, droit de l’urbanisme économique, paris, S.D.P, p547.   
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عتبار إیمكن  ،)دراسة أركان جریمة البناء بدون رخصة( تهنطلاقا مما سبق دراسإ

عتبار أن مخالفة مقتضیات الرخصة الإداریة، بمثابة تجاهل إ ىجرائم البناء والتعمیر عل

للرخصة الإداریة ولقوانین التهیئة والتعمیر من صنف الجرائم الشكلیة التي لا تشترط 

ائي الصادر عن محكمة فاس لعل الاجتهاد القضو  ،لحدوثها حصول عنصر النتیجة

حینما  ،)الجریمة الشكلیة(اه أوضح بشكل جلي هذه المسألة والذي سنذكر تفاصیله أدن

خر فعل من أفعال آخصة، قد أصبحت تامة بمجرد إتمام عتبر أن جریمة البناء بدون ر إ

نتظار حصول الضرر فیها بینما لم یعتبر جریمتي الجرح والقتل الخطأ إالبناء ودون 

إلا من تاریخ حصول النتیجة التي هي الضرر المتجسد في الجرح والقتل للمجني  ،تامتین

  .علیهم

بفاس  الاستئنافیةالصادر عن المحكمة الابتدائیة و  وفیما یلي نص الاجتهاد

) 05(تتمثل القضیة في انهیار عمارة من خمس « :)1(عمارةنهیار إفي قضیة ) المغرب(

 46والتي أسفرت عن وفاة حوالي  08/12/1999بفاس بتاریخ طوابق بالمنطقة الثانیة 

عترف مالك العمارة إح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، وقد آخرین بجرو  42شخصا وإصابة 

موصفات القیاسیة في البناء وعدم لل لعمارة دون مراعاة الأصول الفنیةبقیامه بتشیید ا

بناء خمس  ىوكذا إقدامه عل ،بسمنت وغیرها بالقدر المطلو إستخدام مواد البناء من إ

تداد من سنة مإهندس معماري وقد كان ذلك بتاریخ ستعانة بمإطوابق دون ترخیص ودون 

وقد تمسك دفاع المتهم بسقوط الدعوى العمومیة، سواء فیما ، 1999سنة  ىإل 1988

 ،ستفاء الإجراءاتإوبعد ، یتعلق بجنحة البناء بدون رخصة أو الجرح والقتل الخطأ

سنوات وغرامة نافذة ) 05(أصدرت المحكمة الابتدائیة حكمها بالحبس النافذ لمدة خمس 

  .»ن بالحق المدني بتعویضات مختلفة، كما قضت للمطالبی)درهم 1000(قدرتها

                                                           
 10834/ 90لجنحي التلبسي عددفي الملف ا 08/03/2000بتاریخ ، )المغرب(لمحكمة الإبتدائیة  بفاس حكم ا )1(

  .174ص ،المرجع السابق ،محمود عبد الحكیم عبد الرسول: لـمؤلف  ورد في
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هذا الحكم أن كل ما تعلق بجوانب تحدید الطبیعة القانونیة لجرائم  ىما یلاحظ عل

عترف المتهم بأنه هو الذي قام إوع الجریمة فقد فمن ناحیة ن ،التعمیر، قد تجسدت فیه

ببناء العمارة المنهارة بواسطة مواد مغشوشة ودون مراعاة الأصول الفنیة للمواصفات 

 ىإل 1988ومن  1988إلي غایة  1986حیث قام بأفعال البناء منذ  ،القیاسیة في البناء

ناحیة من ، و اد مغشوشةبواسطة مو  ىخر سنة قد تشید فیها عمارة أخر آوهي  1991غایة 

أي بعد مرور  ،1999نهارت سنة إأن  ىبقیت العمارة قائمة إل 1991ومنذ فإنه  ،التقادم

وهي مدة تقادم الدعوى العمومیة في الجنح  ،أزید من خمس سنوات من تاریخ بنائها

رتكاب الجریمة بالمغرب ویقابلها بالجزائر مدة إسنوات كاملة تبتدئ من یوم  05ور بمر 

عتبار جرائم التعمیر، جرائم وقتیة متتابعة الأفعال فإن المتهم إناحیة  من، و سنوات 03

في  رتكب جرائم البناء بدون رخصة وعدم مراعاة ضوابط السلامة والمتانةا وباعترافه قد

قدم أي أحد ، وأنه منذ هذه التواریخ لم یت1991و 1988، 1986البناء خلال سنة 

أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة صادرة  خذولم یت ،بشكوى ضده في الموضوع

سنوات التي هي مدة تقادم  05عن السلطة القضائیة أو بأمر منها إلا بعد مرور أكثر من 

  .)1(والتي تدخل في تصنیف الجرائم الفوریة) الجنح(الدعوي العمومیة في مثل هذه الجرائم 

قد صرحت  فإن المحكمة ،وذوات النتیجة ناحیة التمییز بین الجرائم الشكلیةومن 

تقادم فیما یخص بجنح البناء بدون رخصة وعدم المطابقة مع بالبسقوط الدعوى العمومیة 

المتهم من أجل جنحتي الجرح  ىمتانة في البناء، في حین حكمت علضوابط السلامة وال

وهذا  ،والقتل الخطأ، لكون هذه الجرائم من ذوات النتیجة والتي لا تتم إلا بحصول الضرر

المتهم في  ىإل نهیار العمارة، مما یجعل المنسوبإلأخیر لم یحصل إلا بتاریخ حادثة ا

 هانافذة قدر سنوات وغرامة  05ه بالحبس النافذ لمدة هذا الشق ثابت في حقه وعاقبته عن

   .جانب ما قضت به للمطالبین بالحق المدني من تعویضات ىإل) درهم 1000(

                                                           
       .174محمود عبد الحكیم عبد الرسول، المرجع السابق، ص )1( 
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 تجریم الأفعال المصاحبة للبناء : المطلب الثالث

حمایة  منح المجال الحضري ىة التجریم إلالمشرع العمراني من خلال آلی ىلقد سع

وكذا  ،قانونیة مضاعفة، عندما نص في قانون التهیئة والتعمیر والنصوص التنظیمیة له

لتزامات المصاحبة بعض الإ ىمتصلة بمجال التهیئة والتعمیر علال في النصوص القانونیة

رقم من المرسوم التشریعي  50منها ما كان معاقب علیها بموجب المادة  ،لأشغال البناء

ویتعلق الأمر بمخالفات عدم ، 04/06من القانون رقم  02المادة  بحكم الملغاة 94/07

 ىما نص قانون التهیئة والتعمیر علك، )الفرع الأول(القیام بإجراءات التصریح والإشهار 

المخالفات في غرار بعض  ىعاینة عللم یخصص لها المشرع محاضر م ىلتزامات أخر إ

من قانون التهیئة والتعمیر  77المادة  طبقا لنص، غیر أنه 06/55المرسوم التنفیذي رقم 

تي یفرضها هذا لتزامات اللإالمعدل والمتمم كنص خاص لتجریم كل تجاهل  90/29رقم 

فإن عدم الاستعانة بمهندس معماري یشكل مخالفة  ،ستعمال الأرضإالقانون فیما یخص 

سیاج في المناطق  وهو ذات التكییف عندما یتعلق الأمر بعدم إقامة ،)الفرع الثاني(

  .)الفرع الثالث( 90/29من القانون رقم  49و 48، 46، 44المشار إلیها في المواد 

  عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار: الفرع الأول

أفضل النتائج بالنسبة للمعاینة المیدانیة لأشغال البناء والتجزئ وأعمال  ىلأجل الوصول إل

الرخصة والتصریح  إجراءات قانونیة تتمثل في إشهار التجهیز، أوجد المشرع الجزائري

عاتق  ىا، وهي من الالتزامات الملقاة علبافتتاح الأشغال أو التصریح بالانتهاء منه

عتبرها إجراءات إإلا أن البعض  ،المستفید من الرخصة هذه الإجراءات بالرغم من أهمیتها

نة بما أن هذه الأخیرة تشمل حتى ولیست ضروریة لإجراء المعای ،)1(قانونیة مساعدة فقط

                                                           
  .143یناصر المصطفاوي، المرجع السابق، ص )1(
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عتبر عدم الالتزام بها إ ،غیر أن المشرع ونظرا لأهمیتها، )1(الحالات غیر المرخص بها

یعاقب علیها  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  60قیام مخالفة وهذا طبقا لنص المادة 

 ىلذا سنتطرق في البدایة إل ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  77بموجب المادة 

مخالفة إجراء التصریح بفتح الورشة أو إتمام  ىثم إل) أولا(إجراء إشهار الرخصة مخالفة 

   .)ثانیا(الأشغال 

  :عدم إشهار رخصة البناء: أولا

ملاك المجاورین وكذا من كال ،من أجل إعلام الغیر خاصة المعنیین برخص التعمیر

كل المستفیدین من رخص البناء،  ىرع علفرض المش العقار المعني،على حقوق لهم 

ترة الكاملة لعمل الورشة خلال الف ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  60بموجب المادة 

وهو ذات الإجراء  ،فتة مرئیة في مكان ظاهر بموقع العمل عند الشروع في البناءبوضع لا

  .)3(لشروع في أعمال الهدموكذا ا) 2(فرضه المشرع عند الشروع في التجزئة العقاریة

شروع في البناء أو التعلیة إن الهدف من وضع تلك اللافتة المرئیة من الخارج عند ال

استصدار رخصة البناء هو ضمان  ىلإستكمال، طالما أن هذین الأخیرین یحتاجان أو الإ

صدور رخصة البناء في  ىلین في مجال التهیئة والتعمیر إلطمئنان المهتمین والمتدخإ

ص بالتنمیة طبقا قیام المقاول والمهندس المخت ىالطمأنینة إل ىبالإضافة إل ،الأصل

أن یبین  ،شترط القانونإلهذا الغرض ، ات وللمواصفات القانونیة اللازمةیانللمخططات والب

رخص وعدد الطوابق الم ،ونوع البناء ومستواه ،وتاریخ صدورها ،في اللافتة رقم الرخصة

سم إ و  ،سم المهندس المشرف على التنفیذإالاقتضاء وعند  ،وعنوانه ،سم المالكإ و  ،إقامتها

كما نجد  ،المقاول القائم بالتنفیذ وعنوانه أو مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز

                                                           
  .143ص  ،المرجع السابق ،بناصر المصطفاري )1(
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  )2(
    .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  84المادة  )3(
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هذا  ،سم شركة التأمین وعنوانهاإللافتة بالنسبة للمشاریع الكبرى من أهم البیانات في ا

  .صفاتها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتعمیرانموذج هذه اللافتة وبمو ویصدر 

 ىلتزام بعمل یقع  عبئه علإلتزام یوضح اللافتة هو أن الا ،یفهم من كل ما سبق

من المرسوم التنفیذي  60وهذا ما نصت علیه المادة  ،صاحب المشروع أو صاحب البناء

مسؤولیة التضامنیة للمهندس المعماري مع صاحب البناء ال ىدون إشارتها إل 15/19رقم 

لهذه الجریمة بمجرد توافر  90/29من القانون رقم  77بهذا الخصوص ورتبت المادة 

ضمن اللافتة ن تتأي المتمثلة في عدم وضع اللافتة و الثلاثة لركنها المادالعناصر 

ق بالمرسوم التنفیذي رقم لمرفن تكون اللافتة حسب النموذج المقرر واأالبیانات المذكورة و 

دج 300یتراوح ما بین  )1(غرار بعض التشریعات المقارنة ىاء ردعي علز ج 15/19

نه من الواضح أن تكون المعلومات الواردة في اللافتة أإلى بقي أن نشیر  ،دج300000و

من ذات  60هذا الالتزام صراحة المادة  ىعلان صحیحة، حتى وإن لم تشیر إلمحل الإ

 أي »...رخصة البناء و توضح مراجع... «: یر ذات المادةنه یفهم من تعبأإلا  ،المرسوم

 ىلافتة الكاذبة هي لافتة تفتقد إلمما لا شك أن ال ،اتیانأن تكون اللافتة واضحة الب

ات، خاصة المعلومصیاغة النص بشكل یلزم المالك بصدق   لذا یتعین إعادة ،الوضوح

تجاها متزایدا یعرفه القانون المقارن، إذ یتجه نحو إدخال صور إوأن التجریم أصبح یمثل 

 ریمجأي تتمثل في ت ،التي تشكل سدا للذرائع )délit  obstacle( جدیدة لجرائم الخطر

                                                           
البناء تحت طائلة فرض عقوبات  رة إشهار رخصةو ضر على  عمیر والبناء في مجموعة من الدولنصت قوانین الت )1(

أوجب إشهار عندما  ،لكأكثر من ذ ىوفرنسا التي ذهب مشرعها إل نالبحری ،تونس ،كما هو الحال في مصر ،ةیعرد

السلطة المتسلمة لطلب الرخصة والتي  إذ تشهر إما نسخة  من رسالة التبلیغ التي توجهها ،الرخصة الضمنیة كذلك

تحدد فیها أجل دراسة الطلب أو في حالة عدم وجودها، إشهار نسخة من الإشعار بالتوصل البریدي أو الوصل المسلم 

بمجرد نشوء الرخصة الضمنیة وخلال من قبل الجماعة عن رسالة إخطار بدراسة الملف، وهذا الإشهار یجب القیام به 

  من مدونة التعمیر والبناء 20فقرة  421R_39مدة إنجاز المشروع، وهذا ما نص علیه الفصل 

 .36، المرجع السابق، ص رخصة البناءمحمد بوجیدة، : في هذا أنظر
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 ىول الكذب إلیتح نتظار أنإلأفعال الضارة، فلیس من الملائم وقوع ا ىأفعال سابقة عل

  .)1(درجة الطرق الاحتیالیة ىإل ىأفعال غش أو أن ترق

  :عدم التصریح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال: ثانیا

 ىمن الالتزامات الهامة الملقاة علیعد التصریح بالشروع في تنفیذ أشغال البناء 

حتى یفتح المجال أمام مراقبة هذه الأشغال من  ،عاتق المستفید من الرخصة بعد إشهارها

 ،تهلزامیإهذا الإجراء أقر المشرع  أهمیة ىالنظر إلوب، قبل الأشخاص المكلفین بذلك

 ،على أن تتضمن اللوحة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  60ما نص في المادة عند

بهذا فإن المشرع كان واضحا أكثر  ،أي التصریح ببدء أشغال البناء فتتاح الورشةإتاریخ 

 :منه 50عند قوله في المادة  91/176بخصوص هذا الإجراء في المرسوم السابق رقم 

یجب علي المستفید من المقرر المرخص بالبناء أن یعلم مقابل وصل رئیس المجلس «

 نموذج التصریح الذي یحددهالشعبي البلدي المختص إقلیمیا بتاریخ فتح الورشة تبعا ل

 06/55م التنفیذي رقم من المرسو  06وهذا ما أكدته المادة  ،»المكلف بالتعمیر الوزیر

رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین أثناء قیامهم بالمراقبة، أن  تعندما ألزم

  .التصریح بفتح الورشة ،یطلبوا من المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع

من الجرائم تعد و ذلك یعد عدم القیام بالتصریح بفتح الورشة مخالفة  ىبناء عل 

متناع الجاني عن القیام بالإجراءات المقررة قانونا من إشهار وتصریح إالسلبیة، بسبب 

 50لعقوبة المقررة لها في نص المادة ا ىبالنظر إل كما أنها من المخالفات، بفتح الورشة

، وبما )2(دج200 :ـوالتي لا تتجاوز الغرامة المقررة ب 94/07من المرسوم التشریعي رقم 

فإن هذه  - كما ذكرنا- 04/06رقم  من القانون 02أن هذه المادة ملغاة بموجب المادة 

                                                           
  .154ص ،المرجع السابق ،ي البناءدالمسؤولیة الجنائیة  لمشی ،غنام محمد غنام )1(
، جامعة باتنة، مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون ،"مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري" ،عایدة دیرم)2(

  .153ص، 2014 ،سبتمبر، 39عدد 
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ئة والتعمیر لتزامات التي یفرضها قانون التهیلإامن صور تجاهل  ةالمخالفة هي صور 

لأحكامها، وبالتالي تتراوح عقوبتها لتطبیقیة أو الرخص التي تسلم وفقا والتنظیمات المتخذة 

ق طبیمن هذا القانون ل 77یها المادة دج التي نصت عل300000دج و3000بین  ما

د من العناصر البناء للتأكأشغال  التصریح بانتهاءبأما فیما یتعلق  ،علیها وصف الجنحة

حتى یتمكن  ،التي ینبغي مطابقتها مع ما هو منصوص علیه في الرخصة المسلمة

ستعمال طابقة الواجبة لإمن الحصول على رخصة السكن أو شهادة الم ىصاحب المبن

مالك  ،من قانون التهیئة والتعمیر 56فإن المشرع الجزائري ألزم بموجب المادة  ،مبناه

البناء أو صاحب المشروع أن یشعر رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له 

ینص إلا أن المشرع لم  ،لال بهذا الالتزام یشكل مخالفةخومن ثم فإن الإ ،ةشهادة المطابق

كتفي بمعاقبة المخالف بعدم إصریح المذكور، مما شك أن المشرع عقوبة عدم التعلى 

  .ستعمال مبناهإتسلیمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة وبالتالي عدم 

 عدم الاستعانة بمهندس معماري: الفرع الثاني

 ،في فن البناءتعبر الهندسة المعماریة عن مجموعة المعارف والمهارات التي تجتمع 

حترام المناظر إلمحیط وكذا الوسط ابذلك فهي تعبر نوعیة المنشآت وطریقة إدراجها في 

، لذا )1(الطبیعیة والحضریة والحفاظ على التراث والمحیط العمراني، مصلحة عمومیة

المعدل والمتمم على مالك البناء الالتزام بأن  90/29رقم  من القانون 55تفرض المادة 

یعهد إلى مهندس معماري أو مدني بالإشراف علي تنفیذ أعمال البناء المرخص بها في 

من المرسوم  04، وفي إطار هذا المفهوم تنص المادة )2(إطار عقد إدارة المشروع

المتعلق بشروط  04/06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  94/07التشریعي رقم 

                                                           
  .المعدل والمتمم 94/07من  المرسوم التشریعي رقم  02المادة  )1(
لرخصة البناء  مشاریع البناء الخاضعة یتم إعدادیجب أن « :ىعل 05/ 04معدلة بالقانون رقم ال 55تنص المادة  )2(

  .»...ن معا في إطار عقد إدارة المشروعمعتمدی عماري ومهندس في الهندسة المدنیةمن طرف مهندس م
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یجب على كل شخص «: أنه ىاري علالإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعم

 ىأن یلجأ إلطبیعي أو معنوي، یرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشیرة مهندس معماري 

 أنه یقع الالتزام ،یفهم من كل ما سبق، »...لإنجاز المشروع )1(مهندس معماري معتمد

بشرط أن یكون  ،التنفیذ ىمهندس نقابي بالإشراف عل ىناء بأن یعهدوا إلعلى طالبي الب

المهندس معماریا أو مدنیا وأن یكون ذلك المهندس مقیدا في الجدول الوطني للمهندسین 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن المشرع، لم یحدد قیمة المشروع الذي یجب الاستعانة فیه 

 ،بمهندس فإنه یري إلزام طالبي البناء مهما كان حجم المشروع الاستعانة بمهندس نقابي

قیام مخالفة تتعلق بتجاهل إلتزامات رخصة البناء  فإن الإخلال بهذا الالتزام یعني وعلیه

  .من قانون التهیئة والتعمیر 77طبقا للمادة  ،المسلمة المعاقب علیها قانونا

 مخالفات التسیج: الفرع الثالث

 فید منتسهیلا لمهمة البناء أو الهدم أو القیام بالأشغال المطلوبة قد یحتاج المست

مستقلة، ویتعلق الأمر برخصة التسییج أو رخصة  ىرخصة البناء إلى رخصة أخر 

أو الأرض المراد  لتحویط البناء القائمفي إقامة أسیجة حدیدیة أو خشبیة الإحاطة وتتمثل 

كإجراء وقائي لأنه كثیرا ما یتم الاستیلاء على أجزاء كبیرة من الأملاك  ،البناء فوقها

من خلال  ،))2(رخصة شغل الملك العام(استعمالها بدون ترخیص العمومیة بعد أن تتم 

  .إیداع آلات وأدوات ومواد البناء طوال فترة أشغال البناء

                                                           
بصفة لا یجوز لأي كان أن ینتفع « :أنه ىالمعدل والمتمم عل 94/07یعي رقم من المرسوم التشر  15تنص المادة  )1(

المعتمد أو یمارس هذه المهنة إذا لم یكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسین المعماریین یعتبر لمهندس المعماري ا

  .دسین المعماریین بمثابة إعتمادالتسجیل في الجدول الوطني للمهن
لذا من المبادئ  ،العام للنصوص غیر نصوص التهیئة والتعمیر ة شعل الملك العمومي أو الدومینتخضع رخص )2(

هذه الرخصة إلا بعد أن یكون  مهو ذو طابع مؤقت  ولا یجوز تسلی أن هذا الترخیص قر علیها القضاء الإداريلتي إستا

 شرطة التعمیر، الشریف البقالي :إلى رظفي هذا أن ،الخ...الملك عاما من الناحیة القانونیة كا لطرق العامة وتوابعها 

  .281ص ،المرجع السابق ،بین القانون والممارسة
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المتعلق بالتهیئة  90/29نص المشرع الجزائري في الفصل السادس من القانون رقم 

سیجة التي تستلزم البناء بعدة أنواع من الأ رخصة التسیج لإحاطة ىوالتعمیر عل

تحدد مواصفات  تصدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي ،ستصدار رخصة أشغالإ

سیجة وذلك بهدف ضمان الالتزام شتراط نوعیة معینة من أنواع الأإ السیاج وعلوه أو

أما في حالة إحاطة البناء  ،الخارجي والانسجام مع الواجهات والمحیط باحترام المظهر

ن تنظیم الرخص بالرغم من أو ، )1(فإنها لا تحتاج لأي ترخیص إداري سیجة النباتیةبالأ

 أنهذه الرخصة إلا  ىلم یتعرض إل، 15/19العمرانیة المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

الموضوعي لهذه  المشرع في القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر ومن خلال تحدیده للنطاق

  :من ذات القانون هما 72و 71المادتین لتزامین حددتهما إ ىالرخصة أشار إل

  من هذا  43ضرورة إخضاع إقامة الأسیجة في المناطق المشار إلیها في المادة

یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي أو سلطة مؤهلة طبقا  ،القانون لرخصة أشغال

  .)2( للقوانین والتنظیمات المعمول بها

 البناء لیلا ونهارا في حالة إجراء أشغال مرئي  ضرورة إنجاز حاجز فاصل مادي

ومساحات توقف السیارات الأرصفة جلین و اة الطرق وممرات الر حافدم على أو اله

ومساحات اللعب والمساحات العمومیة المجهزة أو غیر المجهزة، مع ضرورة صیانة هذه 

مخالفتین  مما یعني أن تجاهل هذین الالتزامین یجعلنا أمام، )3(الحواجز بشكل مستمر

وعدم إنجاز حواجز ) أولا(سیاج بدون رخصة أشغال ، مخالفة إقامة متعلقتین بالتسییج هما

 .)ثانیا(مادیة ومرئیة فاصلة بین أشغال البناء أو الهدم والمساحات المبنیة 

 

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 70المادة  )1(
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 71المادة  )2(
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 72المادة  )3(
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  :مخالفة إقامة سیاج بدون رخصة أشغال: أولا

إقامة الأسیجة في مناطق معینة لقیام هذه المخالفة، أن تكون أشغال یشترط المشرع 

یلها في القسم الأول صتم تف من قانون التهیئة والتعمیر وقد 70ومحددة حصرا في المادة 

  :والثاني والثالث من هذا القانون وهي

I. ي یبلغ عرضه ضي الذذلك الشریط الأر الجزیرات وكوهو كافة الجزر و  :الساحل

 :طول البحر ویضم تفصیلا ىمتر عل) 800(الأرضي 

  لا تكون  درات التلال والجبال المرئیة من البحر والتينحمكافة الأراضي

  .سهل ساحليمفصولة من الشاطئ 

  كلیومتر) 03(السهول الساحلیة التي یقل عرضها عن.  

 أعلاه لساحل كما هو محددكامل الغابات التي یوجد جزء منها با 

 د ما متر بمجر ) 300( عرض ىكامل المناطق الرطبة وشواطئها عل

 .)1( الساحل كما هو محدد أعلاه ىیكون جزء من هذه المناطق عل

II.  تحدد وتصنف هذه المناطق إما : الأقالیم ذات المیزة الطبیعة والثقافیة البارزة

ممیزات ناتجة  ىوأما عل ،مجموعة من الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة والثقافیة ىعل

  .)2(همثل المیاه المعدنیة أو الإستحمامی ،عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیولوجي

III. السلبیة  الآثارإن من  :الأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید

المالك  ستغلالإالناشئة عن مخطط شغل الأراضي هو التقلیص في  التعمیر لارتفاقات

ستعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة إیجب أن یكون  لملكیته، إذ

حصرت ما من قانون التهیئة والتعمیر، عند 48التي تقع فیها، وهذا ما قصدته المادة 

حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید في البنایات الضروریة 

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 44المادة  )1(
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 46المادة  )2(
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حالة غیاب مخطط وفي ، والبنایات ذات المنفعة العامةغلالیات الفلاحیة الحیویة الاست

لكیته العقاریة قائمة، وذلك مسألة غل ید المالك في التصرف في م ىشغل الأراضي، تبق

  :)1(ستشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة، الترخیص بـإبعد 

 الاستغلال الفلاحيلبنایات والمنشآت اللازمة للري و ا. 

  المصلحة الوطنیة أو اللازمة للتجهیزات البنایات والمنشآت ذات

  .الجماعیة

 الموجودة تالتعدیلات في البنایا.  

  أو الهدم  عدم إنجاز حواجز مادیة ومرئیة فاصلة بین أشغال البناء: ثانیا

  :والمساحات المبنیة

تصور شروع في أشغال البناء أو الهدم بدون إقامة نتقوم هذه المخالفة،  ىحت

ومرئیة محاذیة للطرق وممرات الراجلین والأرصفة ومساحات توقف حواجز مادیة 

 ،السیارات ومساحات اللعب والساحات العمومیة وذلك لحمایة الممتلكات والأشخاص

وبالتالي تجاهله من  ،من قانون التهیئة والتعمیر 72یتمثل أساسا هذا الالتزام في المادة و 

أو الهدم أو المستفید من الرخصة البناء قبل صاحب المشروع أو المكلف بتنفیذ أشغال 

جاءت عامة وشاملة من ذات القانون، هذه الأخیرة  77عد مرتكبا لمخالفة طبقا للمادة ی

  .ز وتفصیلیالمتعلقة بالبناء دون تمی لمختلف الجرائم

، جرم أیضا فعل عدم وضع سیاج لحمایة 08/15، فإن القانون رقم ىجهة أخر من و 

منه، تحت فرض غرامة تتراوح مابین  89أو الهدم بموجب المادة ورشة أشغال البناء 

، وفي حالة العود )دج10000( عشرة ألاف دینار ىإل) دج5000( خمسة ألاف دینار

  .   تضاعف الغرامة

  

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون 49المادة  )1(
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  تجریم الأفعال السابقة أو اللاحقة على البناء : المطلب الرابع

البناء  ىقة علابقة أو اللاحتعتبر التراخیص الإداریة في مجال العمران، سواء الس

 PDAU:الـ(حترام قانون ووثائق إت الأساسیة التي من شأنها تأمین من أهم الضمانا

فهي أدوات لتوفیر تعمیر متماسك ومنسجم، ومن خلالها یتم  ،التهیئة والتعمیر) POS:والـ

أو السكن المتجاوز للضوابط العمرانیة، التي لا  ،)قانونيالغیر (الحد من السكن العشوائي 

والصحیة والبیئیة والخدمیة والإنشائیة  الاجتماعیةتتحقق فیها الشروط من جمیع النواحي 

ا جعل المشرع الجزائري لذ، )1(والعمرانیة التي تؤهلها لاستثمار الفعالیة المشیدة من أجلها

منوطا  هدمها لتشیید المباني، العقارات المبنیة أویة أو تقسیم العقارات غیر المبن يءتجز 

وفق ما ینص علیه قانون  ،ترخیص مسبق من الجهة الإداریة المختصة ىبالحصول عل

فإذا كان البناء بدون رخصة وما  ،15/19التهیئة والتعمیر ومرسومه التطبیقي رقم 

ن الأفعال أ شكفلا  ،صاحبه من أفعال متصلة بالبناء، جرائم یعاقب علیها القانون

تمت بدون رخصة هي البناء وكل الأفعال المتصلة بهما، إذا  ىاللاحقة أو السابقة عل

  .رمةجالأخرى أفعال م

بدون سنتولى دراسة تجریم أفعال التجزئة عقاریة غیر المبنیة  ،ذلك ىتأسیسا عل

وفي ) ولالفرع الأ(البناء  ىحكم هذه التجزئة كأفعال سابقة علوكل ما یدخل في رخصة 

نایات بدون دراسة تجریم الأفعال المتعلقة بإصلاح أو هدم الب ىنتطرق إل) الفرع الثاني(

ه لمخالفات شهادة تقسیم خصصفسن) الفرع الثالث(لبناء، أما ا ىرخصة كأفعال لاحقة عل

   .العقارات المبنیة

  

  

                                                           
  .72ص خولة كریم كوثر، المرجع السابق، )1(
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  بدون رخصة تجریم أفعال التجزئة العقاریة غیر المبنیة: الفرع الأول

كما تعد  ،)Copropriété horizontale( تعتبر التجزئة العقاریة ملكیة مشتركة أفقیة

التوفیق  ى، وتهدف إل)1(متیاز تنظم وفق ازدواجیة القانون خاص وعامإعملیة تعمیریة ب

ادي لملكیة إر  يءقسیم أو تجز تقطیع أو ت، صلحتین العامة والخاصة باعتبارهابین الم

 هیئةمقطع أرضیة  ىالمسافة، حضریة كانت أم ریفیة إلیة كبیرة ر عقاریة غیر مبنیة، عا

لأنها موجهة  ،صغیرة ذات مساحات متماثلة أو متفاوتة، تبعا للقدرة الشرائیة للمواطنین

ة أو صناعیة أو حرفیة للبیع أو الإیجار بهدف إشباع حاجات معینة سكنیة كانت أم تجاری

لتجزئة من مركز المدینة وبحسب ما هو وهذا بحسب موقع مشروع ا ائفمتعددة الوظ

  .مخطط له في وثائق التعمیر

شترط المشرع الجزائري لأجل استحداثها في إا لأهمیة هذه العملیة العمرانیة ونظر 

أن تحضر رخصة لذلك وتسلم في الأشكال  ،من قانون التهیئة والتعمیر 57المادة 

من  07لتزام الذي تؤكده المادة وبالشروط والآجال التي یحددها التنظیم، وهو ذات الا

جریمة التجزئة شكل یما یعني أن تجاهل هذا الالتزام  ، ذلك15/19المرسوم التنفیذي رقم 

فإن المشرع سواء في قانون التهیئة والتعمیر أو  ،غرار جرائم البناء ىبدون رخصة، وعل

بالتجزئة العقاریة  رتبطةللجرائم الم أو تبویب معین صنیفلقوانین المتصلة به، لم یضع تا

من خلال بحثنا في مختلف المجالات  الناحیة العملیة، إذ ىنعكس سلبا علإوهو ما 

المحاكم بخصوص هذا  ىجد شبه غیاب للقضایا المعروضة علالقضائیة الحدیثة ن

ن كل أرها اواعتب 90/29من القانون رقم  77شمولیة المادة  ىبالنظر إل وذلك ،الموضوع

القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم  للالتزامات التي یفرضهاتجاهل 

ا القانون، من هذ 77وفقا لأحكامها، منها رخصة التجزئة یعد مخالفة طبقا لنص المادة 

                                                           
الندوة الوطنیة المنظمة بكلیة المتعددة  ،"التجزئة العقاریة والتقسیم العقاري ،أیة شروط؟"، محمد بن یعیش )1(

  .37ص، 2017مارس 4-3-2التخصصات بالناظور حول التعمیر والبناء ومتطلبات الحكامة الترابیة، المغرب، أیام 
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مخالفات جدیدة، لم  ىعل الذي نص 08/15أحكام القانون رقم  ىومن ثم وجب الرجوع إل

الخصوص  ىمنها عل ،أن نص علیها 04/05لا للقانون رقم و  90/29یسبق للقانون رقم 

جرائم التجزئة أن  ىذلك، یمكن أن نخلص إل ىبناء عل، و تلك المتعلقة بالتجزئة العقاریة

  :صنفین هما ىالعقاریة تتوزع عل

  أولا(جریمة تجزئ العقار غیر المبني بدون رخصة التجزئة(. 

  أرضیة من تجزئة غیر مرخصة جریمة التصرف بالبیع أو الإیجار لقطع

 .)ثانیا(أو لم یتم بها الاستسلام المؤقت لأشغال الانتفاع 

   :العقار غیر المبني بدون رخصة تجزئة يءجریمة تجز  :أولا

 57في إطار أحكام المادتین  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  07تشترط المادة 

 عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدةمن قانون التهیئة والتعمیر، رخصة التجزئة لكل  58و 

ستعمال إقطعتین أو عدة قطع، إذا كان یجب  ىلإأو عدة ملكیات مهما كان موقعها 

القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة لتشیید بنایة، یعني  ىحدإ

نیة بدون قاریة أو المجموعة السكذلك أن بعد تجاهل هذا الالتزام والقیام بإحداث تجزئة ع

تقوم الجریمة وتتشكل بنیتها المادیة بتوافر العنصرین  ،ستصدار ترخیص إداري لذلكإ

  :الآتین

I. یتطلب هذا  :إنجاز التجزئة العقاریة أو مرحلة تجهیز التجزئة: العنصر الأول

العنصر توافر عناصر وشروط قیام التجزئة العقاریة وإخراج المشروع من مجرد فكرة فنیة 

العقاري بصفته مجهز  يءحیز الوجود بقیام المجز  ىومرسومة في أوراق بیانیة إلتوبة مك

)aménageur ( بعمل مصنف ضمن أعمال التجهیز، هذا ویقصد بأعمال التجهیز حسب

جملة من الأشغال  ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  32من المادة  05و 04الفقرتین 

كشبكة توزیع المیاه  ،بمختلف الشبكاتة تمثل أساسا في الأشغال المرتبطالمركبة ت
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أشغال  ىبالإضافة إل ،والطاقة الكهربائیة والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق ریهوالتط

ضري وإنجاز المساحات معالجة الأراضي وتدعیم المنحدرات والمغارس ووضع الأثاث الح

  .غیر ذلك ىإل...الخضراء

وكذا  90/29شترط في القانون رقم إالرغم من أن المشرع  ىعلو ومن جهة أخرى 

، التجهیز المسبق للتجزئة العقاریة قبل مباشرة 15/19رقم في المرسوم التنفیذي له 

 ىغیر أنه نص في المقابل عل، )1(التجزئةالتصرف بالبیع والإیجار في القطع الناتجة عن 

هذه الصیغة لفعالیة  ،)en tranches(بصیغة القطاعات  )2(إمكانیة التجهیز على مراحل

إنجازها وفق منظور تسلسلي  ،من حیث أنها تسمح للعدید من مشاریع التجزئات الكبرى

 ،تجهیز قطع أرضیة بمعزل عن القطع الأخرى للتجزئة والتصرف فیها بالبیع أو الكراءب

  .)3(ةروع بكاملة وفي أحسن الظروف الممكنمما یسهل عملیة التمویل لإتمام المش

II. غال دون قیام المخالف بإنجاز ما ذكر في العنصر الأول من الأش :العنصر الثاني

یتجسد هذا  :)إنجاز أشغال التجزئة دون رخصة التجزئة( حصوله علي رخصة التجزئة

 ىعلالعنصر في قیام المخالف بعدة أفعال متصلة بالتجزئة العقاریة دون الحصول 

عن البنیة القانونیة لجریمة  ما سبق وأن ذكرناه ىیل إلنحترخیص مسبق، وفي هذا الصدد 

  :فیما یلي -جازیبإ -المتصلة به وهي تتعلق أساسا البناء بدون رخصة وتجریم الأفعال

 لى رخصة مسبقة، سواء شرع فئة المخالفات الناجمة عن عدم الحصول ع

 ىوما تلاه من أفعال قبل الحصول عل يءفي التقسیم أو التجز ) المخالف(ز المتجاو 

بعد رفض تسلیم الرخصة لذلك أو حالة قیامه بإعادة هیكلة التجزئة  التجزئة أو رخصة

 .)4(كتملت فلا تنفعه التسویة في شيءإ، لأن الجریمة في هذه الحالة قد بدون ترخیص

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  32الفقرة الأولي، الثانیة والثالثة من المادة  )1( 
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  28الفقرة الأخیرة من المادة  )2( 

، 2016 ،، جوان06 العدد ،خنشلة، كلیة الحقوقمجلة ، "من حیث المفهوم والآثار رخصة التجزئة" ،كمال تواكشت )3(

 .161ص
 .338ص  ،، المرجع السابقنور الدین عسري )4(
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 سواء حالة إبطالها لأنها  ،فئة المخالفات المرتبطة بعدم صلاحیة رخصة التجزئة

ة أو حالة انتهاء أو حالة سحب الرخصة لسبب من الأسباب المشروع )1(غیر قانونیة

مضي الأجل لمحدد في قرار الرخصة أو حالة إلغاء الرخصة إذا لم بصلاحیة الرخصة 

ابتداء من تاریخ  ،سنوات) 03(یتم الشروع في أشغال التهیئة في أجل مدته ثلاث 

 .)2(التبلیغ

  شاء تجزئة عقاریة أو إن ىتهدف إل الناتجة عن الأشغال التيفئة المخالفات

خاصة،  ةك الوطنیة العمومیة أو فوق ملكیسكنیة دون رخصة تجزئة فوق الأملا مجموعة

وقد قرر المشرع لفئة هذه الجرائم  ،غیر موجهة للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمیر

أن  ىبمعن ،ةتدابیر تتخذ من قبل الجهة الإداریة المختصة بالإضافة إلى العقوبات الجزائی

جمیع الإجراءات المتمثلة في توقیف الورشة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة وهدم 

 .)3(ي المخالف من المتابعة القضائیةفت المشیدة في الأجل المحدد لا یعالبنایا

جریمة التصرف بالبیع أو الإیجار لقطع أرضیة من تجزئة غیر مرخصة أو : ثانیا

  :المؤقت لأشغال الانتفاعلم یتم بها الاستلام 

لقد جرم المشرع فعل التصرف بالبیع لقطع أرضیة من تجزئة أو مجموعة سكنیة  

 77بموجب المادة  ،غیر مرخصة أو لم یتم بها الاستلام المؤقت للإشغال الانتفاع بعد

عندما  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  32أكدته المادة  وهذا ما ،08/15من القانون 

موجودة  يمبان ىع الأرضیة التي تشتمل علطأن یتضمن عقد بیع أو كراء الق ترطشتإ

                                                           
قانون المآثر التاریخیة (منح الترخیص خلافا لمقتضیات قانونیة خاصة بشعبي البلدي إن إقدام رئیس المجلس ال )1(

   .باطل، وما بني على باطل فهو باطل ىنونا وبذلك یكون قراره قد بني عل، یجعل قرار المنح غیر مؤسس قا)مثلا

 .340نور الدین عسري، نفس المرجع، ص : ىانظر إلفي هذا 
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة  )2( 

 .08/15من القانون رقم  73المادة  )3( 
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مراجع شهادة قابلیة الاستغلال تحت طائلة بطلان العقود  ىفي الأرض المجزئة عل

   .وترتیب مسؤولیة المستفیدین من رخصة التجزئة إزاء المستفیدین من القطع الأرضیة

جتماع إتتشكل عناصر الركن المادي لهذه الجریمة ب ،تم بیانه ما ىبناء عل

  :تي ذكرهماالعنصرین الآ

I. أو  تجرئهقسمة بقع من  حتىبیع أو الإیجار أو بقیام المستفید  :العنصر الأول

مساكن من مجموعات سكنیة أو حتى عرض ذلك للبیع أو الإجارة عن طریق الوعد 

إحداث تجزئة عقاریة أو الشروع في  ىعلذا العنصر لا یهم إقدام الشخص ففي ه ،بالتعاقد

لك لحمایة المشترین طالما أن في القطع وذ )1(إحداثها بل یتعلق الأمر بقید عدم التصرف

هتمام المشرع بحمایة المشترین عندما إكما یظهر  ،رف مخالف للأحكام القانونیةصالت

حد الحبس  تصل إلىعلى عقوبات ردعیة   08/15من القانون رقم  77نص في المادة 

  .في حالة العود

II. القیام بعمل من  ىهذا العنصر في إقدام المخالف عل یتجسد: العنصر الثاني

الترخیص  ىالعنصر الأول وذلك دون الحصول علأعمال البنیة المادیة الواردة في 

  .لتسلیم مؤقت للأشغا الإداري أو لم تكن أعمال التجزئة أو المجموعة السكنیة محل

 ىالعقوبات المفروضة علإلى ن نشیر أ قيمادیة هذه الجریمة بكتمال إعد ب

إحداث التجزئة بدون رخصة وجریمة إبرام حیث میز المشرع  بین جریمة  ،المخالفین

عقاري قام  يءمجز كل  ىحیث رتب عل ،قطع من التجزئة غیر قانونیة  بشأنالعقود 

من  47حددته المادة  اءز رخصة التجزئة ج ىون الحصول علبد بإنجاز تجزئة عقاریة

 ا وبغرامة مالیة تتراوح مانحبسً ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(بستة  08/15القانون رقم 

وفي حالة العود تضاعف  ،)دج1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج100.000(بین 

   .العقوبة

                                                           
 .342ور الدین عسري، المرجع السابق، صن )1( 
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نه یعاقب كل من یشید بنایة داخل أ ،من ذات القانون 75هذا وتصنیف المادة 

ة من مائة ألف دینار بغرامة مقدر تجزئة تحصل لها على رخصة تجزئة لم ی

   .وفي حالة العود تضاعف الغرامة ،)دج1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج100.000(

ن المشرع قد وسع من نطاق أ ،من ذات القانون 76كما یتضح من نص المادة 

عتبر إعندما  ،علاهأ 75و 74ي المادتین ة فینالجنائیة بخصوص الجرائم المب المسؤولیة

مشاركا لمرتكب المخالفة كل من رب العمل والمقاول المنجز للأشغال والمهندس المعماري 

بت في سبمساحة وكل مشرف صدرت منه أوامر توالمهندس المختص ومهندس ال

   .المخالفة

ن المشرع زیادة على بطلان العقود إف ،یخص جریمة إبرام عقود غیر قانونیة ماأما فی

المادة  اء حددتهز نه رتب جإف ،لأحكام القانون والتنظیم المتعلقین بالتهیئة االمبرمة خلاف

أشهر إلى سنة واحدة  )06(یتمثل في الحبس من ستة ، 08/15من القانون رقم  77

إلى ملیون دینار ) دج100.000(ح مابین مائة ألف دینار وبغرامة تتراو ) 01(

وفي حالة العود یمكن أن یحكم بالحبس من  ،تینأو بإحدى العقوب)  دج 1.000.000(

  .سنوات وتضاعف الغرامة) 05(ى خمس إل) 01(سنة واحدة 

تضمن عقوبات ردعیة مهمة في  08/15نستنتج من كل ما سبق أن القانون رقم 

ن مدة سریان هذا القانون ، وبما أسنوات 05حق المخالفین تصل إلى حد الحبس لمدة 

فإنه من المفید النص على هذه  ،)2018قانون المالیة لسنة من  113المادة (محددة 

العقوبات في بالخاص  العقوبات في قانون التهیئة والتعمیر، وإجراء التعدیل في الفصل

  .90/29هذا القانون رقم 

  تجریم أفعال هدم البنایات بدون رخصة كأفعال لاحقة على البناء: الفرع الثاني

عمیر منها رخصة الهدم، یعتبر حقا لطالبها ولیست رخص الت من المعلوم أن تسلیم

إذ لا تكون مشروعة، إلا في الحالة التي یكون فیه طلبه مستوفیا لجمیع  ،له امتیازا

یترتب عن  قد وانطلاقا من ما ،الشروط وغیر مخالف للقوانین والتنظیمات المعمول بهما
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بالغة قد تمس ببعض البنایات الخاصة ذات الأهمیة  عملیة الهدم كعملیة مادیة من آثار

لا یمكن تداركها فیما بعد، تدخل المشرع ، )2(والمساس بالمصلحة الاجتماعیة )1(الكبیرة

، وتطبیقها لها جاء النص 90/29من القانون رقم  60الجزائري لتنظیمها بموجب المادة 

: التي تنص على 15/19التنفیذي رقم  وما یلیها من المرسوم 70علیها في المادة 

لا یمكن القیام بأي عملیة هدم جزئیة أو  ...90/29من القانون رقم  60مادة تطبیقا لل«

  .»...98/04ة بأحكام القانون رقم كلیة لبنایة محمی

الحصول على رخصة  قما یفهم من نص هذه المادة، أن المشرع قد قید ممارسة ح

لنطاق ممارستها، إذ حدده في البنایات التي تكون محمیة بإحدى  بتضییقهالهدم وذلك 

، وهو ذات )3(المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04نظم الحمایة المذكورة في القانون رقم 

في مجال تطبیق رخصة  قالتضییوما زاد أیضا من ، )4(بالنسبة للقانون الفرنسي السیاق

                                                           
مجموعة من  ىتتوفر علالأقالیم المصنفة والتي یقصد بالبنایات الخاصة ذات الأهمیة الكبیرة تلك الواقعة في  )1( 

ما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیولوجي مثل الخلابة والتاریخیة والثقافیة وإ الممیزات الطبیعیة 

 .)90/29من القانون رقم  46المادة (المیاه المعدنیة أو الاستحمامیة 
حق المواطنین في الاعتراف علي مشروع الهدم، خاصة  ىعل 15/19ن المرسوم التنفیذي رقم م 81تنص المادة  )2( 

لات المستأجرون أن المؤجر لم یستوف شروط طلب إخلاء المح ىیر  ،إذا تعلق الأمر بهدم عمارة تحوي سكنات مؤجرة

ن المدني في موضوع الإیجار، وفي ذات السیاق نجد أیضا أن المشرع الفرنسي وفي السكنیة كما ینص علیه التقنی

ایة المصلحة الاجتماعیة فرض الحصول على رخصة الهدم في بلدیات باریس، والمناطق التي تقع علي مجال حم

ساكن نظرا لتزاید عدد السكان، فتكون 10000اوي أو یزید عدد سكانها عن كلم منها والبلدیات التي یس50محور 

عبد االله : ىفي هذا أنظر إل ،دون سواها على عملیات الهدم بتلك المناطق قییالتضناء ملحة أكثر، ومن ثم الحاجة للب

 .378،379المرجع السابق، ص ،»15/19النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي رقم «العویجي، 

لممتلكات الثقافیة العقاریة التي تشتمل على المعالم التاریخیة، المواقع الأثریة والمجوعات لتتمثل أنظمة الحمایة  )3(

  :في 98/04من القانون رقم  08أو الریفیة، ذكرت هذه المشتملات المادة الحضریة 

 التسجیل في قائمة الجرد الإضافي  .1

 التصنیف   .2

رخصة الهدم والمنازعات " ،بودیة راضیة: ىادة أكثر في الموضوع أنظر إلز للإست ،ةظالقطاعات المحفو  3.

، 2017، العدد العاشر، 02، جامعة البلیدة والسیاسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة  ،"بها المتعلقة

 .116،117ص
لقد حدد المشرع الفرنسي مجال تطبیق رخصة الهدم من خلال تحدیده لقائمة  البنایات التي تصلح لأن تكون محل  )4(

وكذا في  البنایات التي تقع في قطاع محمي أو موقع مسجل أو مصنف: هدم إذا توفرت الشروط القانونیة لذلك منها
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دراسة البعد البیئي في رخصة الهدم هو عدم نص بمناسبة  -كما ذكرنا سابق -الهدم

على البنایات الآیلة للهدم تكون سندا لبنایات  15/19المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

وتبعا ، الملغي 91/176رسوم التنفیذي رقم من الم 61مجاورة، التي ذكرتها  المادة 

سطح الأرض، سواء كان كلیا  لخطورة عملیة الهدم التي مفادها إزالة المباني القائمة حتى

، كما یقصد بالمبني المشار إلیه )1(ة أو آیلة للسقوطمیالمنشآت سل تأو جزئیا وسواء كان

، )2(في خصوص الهدم، كل عقار مبني یكون محلا للانتفاع والاستغلال أیا كان نوعه

ترخیص مسبق بشأن ذلك، وعلیه فإن الإخلال بهذا  ىعلأوجب المشرع ضرورة الحصول 

من  77الالتزام والقیام بعد ذلك بعملیة الهدم یشكل جریمة یعاقب علیها بموجب المادة 

قانون التهیئة والتعمیر، ما لم یوجد نص أشد، غیر أن هذه الجریمة لا تقوم إلا إذا توافرت 

أن یكون و ). أولا(ایات القائمة بدون رخصة مسبقة البنهدم الشروع في ، العناصر الآتیة

). ثالثا(وجود نص خاص أشد وعدم ). ثانیا(من أماكن خاصة الهدم ضمبنى محل ال

  .للعقوبات) رابعا(خصص الفقرة وأخیر ن

  :الشروع في هدم البنایات القائمة بدون رخصة مسبقة: أولا

یتجسد المظهر المادي لجریمة الهدم بدون رخصة من خلال الشروع أو البدء في 

رورة للبنایة وبالتالي صیكل الأشغال والأعمال التي تؤدي بشكل مباشر إلى هدم كلي 

، قبل )3(أرض عاریة أو هدم جزئي مثل هدم جدران شقة لتحویلها إلى شقتینالعقار إلى 

من المتابعة والعقاب كل من تحصل علي  فىیعبذلك لا ، الحصول على رخصة مسبقة

                                                                                                                                                                                

 كامل ىار بفرض رخصة هدم عند الضرورة علكما یحق للمجلس البلدي المحلي إصدار قر  ،لم التاریخیةامجال المع

  :ىادة أكثر أنظر إلز للإست ،إقلیم البلدیة أو جزء منه

David André camous, l’essentiel du droit de l’urbanisme, 02éme édition ellipses, France 
2009, p147-148. 

 .144بودیة راضیة، المرجع السابق، ص  )1(
 .161ص ،المرجع السابق ،ي البناءدالمسؤولیة الجنائیة لمشی ،غنام محمد غنام )2(
 .35ص ،، المرجع السابقالمشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف،  )3( 
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اد أن ذلك یدخل ضمن إجراءات التسویة، قعتبعد البدء في أشغال الهدم والإرخصة الهدم 

كما یعتبر مرتكب لجریمة الهدم بدون رخصة، ذلك الذي یعتقد أن الحصول على رخصة 

  .)1(وقام فعلا بهدمهالبناء یعني في ذات الوقت الترخیص له مسبقا بهدم البناء القائم، 

تبر أن عإالمصري إلى أكثر من ذلك، عندما  وفي هذا الإطار، ذهب المشرع

غیر آیل للسقوط قبل الحصول على التصریح بالهدم من  ىالشخص الذي یقوم بهدم مبن

، وقبل الحصول في نفس الوقت على 178/1961لجنة المحافظة طبقا للقانون رقم 

طبقا  ،اریة المختصة بشؤون التنظیم بالمجلس المحليترخیص بالهدم من الجهة الإد

، مرتكبا لجریمتین جریمة هدم بنایة بدون رخصة التي تمنحها 106/1976للقانون رقم 

لجنة المحافظة المختصة وجریمة هدم ثابتة بدون ترخیص من الجهة الإداریة المختصة 

لحالة هي الحبس بشؤون التنظیم بالمجلس المحلي والعقوبة التي تطبق في هذه ا

 ،قائم أو الفاعل بالهدم بدون ترخیص مسبقهذا ولا یمكن أخیرا، أن نتصور ال، )2(والغرامة

  .إلا في صاحب البناء وإلا كنا أمام أوصاف لجرائم أخري كجریمة تحطیم ملك الغیر

  :أن یكون موقع المبني محل الهدم ضمن أماكن خاصة: ثانیا

من القانون رقم  46المادة  -أسلفنا الذكر كما -قد أشارت إلى هذه الأماكنل

من قانون التهیئة  60، تطبیقا لأحكام المادة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  90/29

قتراح تصنیف إمع الإشارة إلى طرق تصنیف أو  ،المعدل والمتمم 90/29والتعمیر رقم 

التنظیمیة المطبقة ملاك الواقعة ضمن هذه الأماكن، تحددها النصوص التشریعیة و هذه الأ

نشیر بخصوص موقع البناء، أن المشرع قد أغفل  ، كماعلى كل نوع من هذه الأملاك

                                                           
، دار القلم للطباعة 1ط ،مشروعیة القرارات الصادرة في مجال التعمیر ىالإداري علرقابة القاضي لبقالي، الشریف ا )1( 

 .182ص ،2006، )المغرب(والنشر والتوزیع، الرباط 

، 1983لسنة  30المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1976لسنة  106من قانون المباني المصري رقم  22لمادة ا )2( 

 15/1984والعدد  30/1983والعدد  37/1976للجمهوریة المصریة، العدد ، ج ر 1984لسنة  54وبالقانون رقم 

 .على التوالي
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منه،  61في المادة  91/176مسألة في غایة الأهمیة، نص علیه المرسوم التنفیذي رقم 

  .وهي اشتراط رخصة الهدم في حالة كون البناء المراد هدمه سند لبنایة مجاورة

 ىهذه المسألة لما لها من خطورة علفمن الضروري تنظیم  مهما یكن من أمر،

یة والعشوائیة في البنایات المجاورة والتي تمثل سندا للبناء محل الهدم، حتى لا تترك الحر 

  .)1(في كثیر من الحالات إلى خسائر بشریة ومادیة كبیرة أفضتالهدم التي 

مسبقة خارج المواقع عمال المتعلقة بالهدم بدون رخصة الأنخلص القول أن كل 

المذكورة أعلاه وكذا في حالة كون البنایة هي سند لبنایة مجاورة، في غیاب التنصیص 

  .علیها، لا تعد جریمة تعمیر

  :عدم وجود نص خاص أشد: ثالثا

باعتبار أهمیة رخصة البناء في تحدید إستراتیجیة عملیة البناء المستقبلیة، فهي أداة 

للمحافظة على الأملاك العقاریة الثقافیة لارتباطها بالتراث الثقافي رقابیة تمتلكها الإدارة 

للأمة، وفي سبیل ذلك إذا وجد نص خاص ضمن هذه النصوص المؤطرة للتراث الثقافي 

، 90/29من القانون رقم  77أشد یتعلق بالهدم دون رخصة، یطبق عندئذ وتستبعد المادة 

وفي الحالة العكسیة ، )2(99/01ون رقم من القان 79ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

من القانون  99یستعبد النص الخاص متى كان أخف، وهو الأمر الذي جسدته المادة 

   .)الركن المعنوي( 98/04رقم 

تسلط العقوبة لتوافر هذه العناصر وبمجرد البدء في أشغال الهدم، تتحقق الجریمة ب

  .مرتكبیها وهي تختلف وتتنوع تبعا للنص الذي ینظمها ىالمناسبة عل

                                                           
 ،المرجع السابق ،رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرارت الصادرة في مجال التعمیرالشریف البقالي،  )1( 

 .287ص

 .1999لسنة  02ر عدد .ج ،، یحدد قواعد الفندقة06/01/1999مؤرخ في ال ،99/01القانون رقم  )2( 
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  :العقوبات: رابعا

نص المشرع الجزائري علي عقوبات مختلفة ضمن نصوص قانونیة مختلفة سواء 

متعلقة بالتعمیر، دون  ىمیر ذاته أم في نصوص قانونیة أخر في قانون التهیئة والتع

هدم دون ترخیص أو متعلقة بتجاهل توضیحه ما إذا كانت هذه العقوبات متعلقة بجریمة ال

غال الهدم أو نهایتها وهو كعدم إشهار الرخصة أو عدم التصریح ببدء أش ىلتزامات أخر إ

  :شكال نجده بالنسبة لجریمة البناء بدون ترخیص بذلك نجدنفس الإ

I. منه وهي  77المادة ف: المعدل والمتمم 90/29والتعمیر رقم في قانون التهیئة

هي المخالفات  إذ لم تحدد ما ،المادة الوحیدة التي جاءت عامة وغیر دقیقة في مدلولها

ج د3000یعاقب بغرامة تتراوح مابین « :عقوبات التي نصت علیها بقولهاالمعنیة بال

الالتزامات التي یفرضها هذا ستعمال أرض یتجاهل إدج عن تنفیذ أشغال أو 300000و

، یمكن الحكم القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

، وبالتالي یمكن أن )1(»...حالة العودة إلى المخالفة ستة أشهر في ىبالحبس لمدة شهر إل

 .تطبیق في حالة القیام بأشغال الهدم دون الحصول على رخصة مسبقة

II. ن الأعوان والبحث عنیالمتعلق بتعی ،06/55رسوم التنفیذي رقم في الم 

 :على 06/55المرسوم التنفیذي رقم  من 16تنص المادة : المخالفات في مجال التعمیر

 :)2(محاضر المخالفات لقواعد التهیئة والتعمیر هي«

 محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء 

  مطابقة لأحكام رخصة المسلمة وغیر محضر معاینة أشغال شرع فیها 

  دون رخصة هدمبمحضر معاینة أشغال شرع  فیها«. 

                                                           
 .90/29من القانون  77المادة  )1(
  .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  )2(
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ما یلاحظ أن هذا النص یعتبر الهدم بدون رخصة جریمة غیر أن عدم تحدیده 

للعقوبة المقررة لها ولا للتدابیر المتخذة بشأنها، یجعل المسألة مجال للتأویل والاجتهاد، 

 .)1(قهلتحقی ن عقوبةلا فائدة من التجریم بدو  كما أنه

III.  من 99تنص المادة : المتعلق بحمایة التراث الثقافي ،98/04في القانون رقم 

عقاب كل من یباشر القیام بأعمال إصلاح لممتلكات ی«: على أنه 98/04القانون رقم 

ثقافیة عقاریة مقترحة للتصنیف أو مصنفة وللعقارات المشمولة في المنطقة المحمیة أو 

في القانون بغرامة مالیة من أو هدمها بما یخالف الإجراءات المنصوص علیها ...

العقوبة  دج دون المساس بالتعویضات  عن الأضرار تطبیق10000دج إلى 2000

ومشمولة   نفسها على كل من یباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة أو غیر مصنفة

 .»تقع في قطاعات محفوظة

IV. مكرر في فقرتها الخامسة من الأمر رقم  441تنص المادة : في قانون العقوبات

: المعدل والمتمم على )2(یتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  66/156

الحبس من عشرة أیام على دج، كما یجوز أیضا أن یعاقب ب 1000غرامة من یعاقب ب«

تخاذ الاحتیاطات إمن قام أو صلح أو هدم بناء دون  شهرین على الأكثر، كل ىالأقل إل

           .»ي الحوادثفالضروریة لتلا

یمكن القول أن الهدم بدون رخصة جریمة مؤقتة إذا  ،ما سبق بیانه ىتأسیسا عل

أما إذا توقفت أعمال الهدم، وفي ذلك لا  ،تمت أفعاله دون أن تستغرق مدة تمتد في الزمن

تختلف جریمة الهدم بدون ترخیص عن جریمة البناء بدون ترخیص ومن ثم یمكن لنا 

ة البناء بدون رخصة وتجریم الإحالة إلى ما سبق وأن ذكرناه عن البنیة القانونیة لجریم

                                                           
بودیة راضیة، المرجع : أنظر أیضا ،154، المرجع السابق، صمخالفات التعمیر في التشریع الجزائريعایدة دریم،  )1( 

 .125ص ،السابق
لسنة  49ر عدد .یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ،08/06/1966مؤرخ في ال ،156/ 66الأمر رقم  )2( 

1966. 
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الأفعال المتصلة به وهي تتعلق أساسا بالمخالفات المرتبطة بعدم صلاحیة رخصة الهدم، 

سواء حالة إبطالها لأنها غیر قانونیة أو حالة سحب الرخصة لسبب من الأسباب 

المشروعة أو حالة انتهاء صلاحیة الرخصة بمضي الأجل المحدد في قرار رخصة الهدم 

، مع تسجیل 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  85سنوات طبقا لنص المادة  5: ـد بالمحد

والنموذج المرفق بهذا  85تناقض في مجال صلاحیة هذه الرخصة بین نص المادة 

أشهر فقط، إضافة إلى طول مدة صلاحیة رخصة الهدم  06: المرسوم الذي حددها بـ

الهدم عادة  التجزئة خاصة وإن رخصة بالمقارنة مع مدة صلاحیة رخصة البناء ورخصة

س مالكوها بالهدم  بذلك عهیار وما تشكله من خطورة إذا تقاما تتعلق بالبنایات الآیلة للان

   .)1(فإن عملیات الهدم أكثر خطورة من عملیات البناء لأول مرة

بما أن عملیة الهدم، ونظرا لخطورتها فإنها تحتاج إلى رقابة تقنیة  ىومن جهة أخر 

وتتطلب اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لوقایة صاحب البنایة نفسه أو الملاك المجاورین أو 

من الأضرار التي قد تسببها طریقة الهدم أو الوسائل  ،أعمال المقاولة التي تتولي الهدم

عات مجموعة من الدول جعلت أشغال الهدم تتم تحت فإن تشری ،المستعملة لهذا الغرض

خذ به المشرع وهو ما لم یأ )2(رقابة مهندس مختص من بدایة الأشغال إلى نهایتها

بالنص على إجباریة تبلیغ الجهات الإداریة ببدایة الأشغال لأجل  ىالجزائري الذي إكتف

  .المختصةإجراء مراقبة میدانیة لموقع الهدم من قبل المصالح الإداریة 

  

  

                                                           
ستعمال البنایات مستحیلا أو خطیرا وأصبحت أشغال الهدم هي السبیل الوحید لوضع حد لبقایات هذه إإذا كان  )1( 

  .مدونة التعمیر الفرنسیةمن  430- 6البنایات فإنه لا یمكن رفض رخصة الهدم في هذه الحالة، وهذا ما أكدته المادة 

                                            .Jean Bernard(a), Hugus perine (m), op, cit, p456 :ىفي هذا أنظر إل

 .228رخصة البناء، المرجع السابق، ص، محمد بوجیدة )2( 
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  الفات شهادة تقسیم العقارات المبنیةخم: الفرع الثالث

ة والقائمة على وعاء عقاري صارات المبنیة المملوكة ملكیة خانظرا لما لتحویل العق

ستعمالات، من آثار سلبیة على مختلف الإ ،)1(واحد وتقسیمها إلى حصص مبنیة جدیدة

السكنیة، الصناعیة، السیاحیة والتجاریة والتي حددتها المخططات العمرانیة في إطار 

 59، ألزم المشرع من خلال المادة )مبدأ التطبیق(تحدیدها لاستعمالات الأراضي المختلفة 

مالك البنایة الراغب في تقسیمها وإحداث حصص مستقلة، أن  90/29من القانون رقم 

 33التقسیم من الجهات المختصة بتسلیمها، ومستجیبا طبقا لنص المادة  یستصدر شهادة

  .ا، لكل الشروط المقررة قانون15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

 على قیود وشروط معینة ،من ذات المرسوم 35وفي هذا الإطار تنص المادة 

حمایة الملكیة العقاریة والتي تقید سلطة المالك عند  ىلإحداث التقسیم الهادف أساسا إل

حترام قواعد شهادة التقسیم التي تعتبر إحصص بوجوب  ىم ملكیته المبنیة إلإقدامه لتقسی

إحدى أدوات التهیئة والتعمیر التي تعكس مجالیا سیاسة التخطیط المتبعة حضریا وكذا 

لأجل ذلك أوجب المشرع أن ، الیةالمحافظة على التجمعات السكانیة من الناحیة الجم

مطابقة مشروع التقسیم لتوجیهات مخطط شغل  ىطلب شهادة التقسیم مدیتناول 

مطابقة التقسیم لتعلیمات المخطط  ىفي حالة غیابه یتناول التحضیر مدالأراضي، و 

التحضیر موقع البنایة ومحل إنشائها  ىة والتعمیر ومن ثم ینبغي أن یراعالتوجیهي للتهیئ

دماتها وحجمها ومظهرها العام وكذا تناسقها مع المكان والأخذ بعین الاعتبار مختلف وخ

الارتفاقات التعمیریة والإداریة المطبقة على الموقع المعني وكذا التجهیزات العمومیة 

  .والخاصة الموجودة

                                                           
المتعلق  15/19من المرسوم التنفیذي رقم من الفصل الثاني ) 40إلى  33من المادة (انظر إلى أحكام القسم الثالث  )1(

 .بعقود التعمیر وإجراءات تحضیرها وتسلیمها
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نتیجة القیام بفعل لتقسیم بدون  فإن مخالفات شهادة لتقسیم، تنشأ ذلك تأسیسا على

الرغم من  ىنتیجة مخالفة مقتضیات التقسیم عل، وقد تكون )أولا(ستصدار شهادة لذلك إ

  .)ثانیا(وجود شهادة التقسیم 

  :تقسیم ملكیة عقاریة دون شهادة التقسیم: أولا

شترط قانون إعلى مختلف العملیات التعمیریة،  في إطار الرقابة الإداریة المسبقة

ن في شكل قرارات إداریة تكو  اترخص وشهاد ىلمیر، ضرورة الحصول عالتهیئة والتع

عقاریة مبنیة دون شهادة ذلك، ومن ثم فإن كل أشغال تتضمن تقسیم ملكیة  ىمسبقة عل

تحت طائلة ترتیب  ،من قانون التهیئة 59 لال بالتزام قانوني فرضته المادةإخ تقسیم هو

المسؤولیة كما یسري هذا الحكم على كل أشغال تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة بموجب شهادة 

بتداء من تاریخ التبلیغ، وبانتهاء إأي بعد مرور ثلاث سنوات  )1(تقسیم منتهیة الصلاحیة

ة جبلتالي قیام مخالفة عمرانیة المو مدة الصلاحیة تصبح شهادة التقسیم كعدم وجودها، وبا

  .للعقاب

  :شهادة التقسیملمقتضیات عدم مطابقة أشغال التقسیم : ثانیا

من أفعال البناء أو بأي فعل من  ي فعلإذا كان المنطق القانوني هو أن القیام بأ

شكل یرخصة مسبقة  ىالحصول عل سیم بدونأفعال المتصلة بالمباني من هدم وتق

والتعمیر، فإن لا هذا الأخیر ولا المرسوم  یعاقب علیها القانون المتعلق بالتهیئة ،مخالفة

المحدد لشروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن  06/55التنفیذي رقم 

مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم ولا النصوص 

الخاصة القانونیة الجدیدة المتصلة بالتهیئة والتعمیر، نصت صراحة على المخاطر 

خالفات الناتجة عن والناتجة عن عدم مطابقة شهادة التقسیم وبالتالي لم تتحدث عن الم

                                                           
 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  39المادة  )1( 
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وبالتالي یتحتم علینا الرجوع إلي نص  ،لتصامیم ومستندات شهادة التقسیمعدم المطابقة 

من قانون التهیئة والتعمیر الذي یفهم منه على انه من یستعمل أرضا للبناء  77المادة 

یذ أشغال كأشغال تقسیم العقارات المبنیة، یجب علیه أن یعلم بالالتزامات التي ویقوم بتنف

یجب أن لا  یتجاهل  كما ،یفرضها قانون التهیئة والتعمیر والتنظیمات المتخذة للتطبیق

لعقوبة الغرامة التي یم وفقا لأحكامها وتعرض المخالف أو الشهادات كشهادة التقسالرخص 

یمكن الحكم  بالحبس لمدة  دج وفي حالة العود،300000ودج 3000بین  تتراوح ما

ویعاقب بهذا الغرامة  مستعمل الأرض أو المستفید من الأشغال أو  ،ستة أشهر ىشهر إل

  .)1(المهندسین المعماریین أو الأشخاص الآخرین المسئولین  على تنفیذ الأشغال المذكورة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون  77المادة  )1(
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  التعمیر وكیفیات ذلكالبناء و الجهات المكلفة بضبط مخالفات  :الثانيالمبحث 

قضیة  ،التلوث البیئي بكل أشكاله وخاصة من ناحیة مظهر المدن وجمالیتها ىأضح

نتشار المخالفات إرتفعت معدلات إم كافة دول العالم، منها الجزائر وذلك بعدما تهَ 

أطراف المدن  ىوائیة علكبیرة مشكلة شبه مدن عش العمرانیة وظهور أحیاء فوضویة

تهدد  ،یةشاسعة ذات جودة عال حساب مساحات زراعیة وفلاحیه ىالأصلیة وذلك عل

لیبقي  ،المنال البكر حلما بعید  البیئة ىان وسلامته، حتى أصبحت العودة إلصحة الإنس

  .رتفاع معدلات المخالفات التعمیریةإد من الح ىالحل فقط ینصب عل

 يمختلف أجهزة الدولة المحلیة والأشخاص المكلفین بتقصلذلك كان التعاون بین 

لذلك أسند المشرع الجزائري مهمة  اوتجسید ،طلبا ضروریامهذه المخالفات وضبطها 

عدة جهات إداریة تتمثل في الجماعات  ىمخالفات في إطار حمایة البیئة إلضبط هذه ال

وتقصي المخالفات المتعلقة كما خول صلاحیة معاینة أشغال التهیئة والتعمیر  ،المحلیة

العقار وطبیعته، مشكلة  بها لفئات مختلفة حددت في نصوص قانونیة متفرقة حسب موقع

ستشاریة إ ةولذات الهدف أستحدث أیضا، هیئ ،شرطة العمران وحمایة البیئة ىجهاز یدع

 ىاریة والتعمیر والمحیط المبني إللجنة الهندسة المعم ىكل ولایة تدع ىمستو  ىتنشأ عل

بة على أشغال البناء جانب المجلس الوطني للإطار المبني، یعملان في إطار الرقا

وللبحث عن الأدوار البیئیة لهذه  ،حمایة التراث المعماري والمحیط المبني ىوالتعمیر عل

الدور الرقابي  ىإل) المطلب الأول(ینا التطرق في إرتأ ،الجهات في مجال التهیئة والتعمیر

) المطلب الثاني(خصص نو  ،النظام العام العمراني ىیة في المحافظة علللجماعات المحل

في حین  ،أشغال التهیئة والتعمیر ىللأجهزة المساعدة في الرقابة عل لدور الرقابيل

لدور شرطة العمران في معاینة مخالفات التعمیر والإجراءات ) المطلب الثالث(صص خن

 .المتبعة بشأن ذلك

  



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

537 
 

التعمیر البناء و دور الجماعات المحلیة في معاینة مخالفات : المطلب الأول

  للحفاظ على النظام العام العمراني

یلعب التعمیر دورا رائدا في إنشاء بیئة مشیدة على أسس عملیة حدیثة وعلى 

وفي نفس السیاق، تلعب  ،البیئیة العمرانیة العشوائیة رللأخطا ضوابط قانونیة، تفادیا

دورا هاما وفعالا في مجال التوسع العمراني والتهیئة العمرانیة،  )1(الجماعات المحلیة

ة بدور ار دلأجل ذلك یعترف المشرع دوما للإا وعلى بیئة سلیمة، هعلى إقلیمحفاظا 

 ،الوسیط بین الأفراد والقانون عند ممارستهم لحقوقهم وحریاتهم ونشاطاتهم العمرانیة

مع وبممارستها مظاهر سلطة الضبط الإداري بغرض إقامة النظام العام العمراني في المجت

ضرار بالأمن والسلم الاجتماعیین في جمیع مناحي وحمایته وصیانته من الخرق والإ

البیئة والمحیط وجمال الرونق والرواء والنظام العام  ىوفي مقدمتها المحافظة عل ،الحیاة

الحدیث، لذا أوجب  اصر من بین عناصر النظام بمفهومهعن الاقتصادي وهي كلها

ستغلال إلوائح في إطار ممارسة حق مراقبة المشرع لضمان ذلك إصدار قرارات إداریة و 

  .مطابقة ذلك مع التشریع والتنظیم المعمول بهما ىومد ةواستعمال الأراضي العمرانی

سنتولى دراسة دور الولایة كجماعة إقلیمیة في المحافظة على  ،تأسیسا على ذلك

لدور البلدیة في ) الفرع الثاني(خصص ن، في حین )الفرع الأول( النظام العام العمراني

  .المحافظة على النظام العام العمراني

 

                                                           
المعدل 1996لدستور الجزائري لسنة  من 15 یحدد المؤسس الدستوري الهیئات الاقلمیة في الجزائر بموجب المادة )1( 

  .»الجماعات الاقلمیة للدولة هي  الولایة والبلدیة« :أن 2016من الدستور  16وبموجب المادة  2008في سنة 

 حسب المادة الأولى من قانون الولایة رقم  ،مثل شخص معنوي عامتولیة هي جماعة اقلمیة لا مركزیة فال

 .21/02/2012المؤرخ في  12/07

  َحسب المادة الأولى من قانون البلدیة  ،ة تمثل شخص معنويیلا مركزیة قاعد اقلمیة البلدیة فهي جماعة اأم

  .22/07/2010المؤرخ في  111/10رقم 
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  دور الولایة في المراقبة على أشغال التهیئة والتعمیر : الفرع الأول

بموضوع حمایة البیئة بصورة عامة من  12/07ن الولایة رقم هتمام قانو إیتجلى 

ن التنظیم الإداري ولما كا) 1(خلال إدراج هذه الصلاحیة في مضمون المادة الأولى منه

یتمحور في هیئتین، المجلس الشعبي الولائي والوالي، بإعتبار الولایة صورة من في الولایة 

، )أولا(هیئة التداولیة حیات البیئیة تتوزع بین الفإن الصلا ،اللامركزیة وعدم التركیز صور 

   ). ثانیا(والهیئة التنفیذیة 

  :الهیئة التداولیة: أولا

من قانون الولایة في شكل  77لقد أورد المشرع صلاحیة حمایة البیئة في المادة 

عتماده ما یطلق علیه بالكوارث الطبیعیة بإأحكام عامة، غیر أنه أبرز ضمنها و 

عتماده في قانون التهیئة والتعمیر رقم إوذلك مواكبة للتغییر الذي تم  ،لوجیةوالتكنو 

   .2004بعد سنة  90/29

لولائي بقوة القانون في ا ولایة یجتمع المجلس الشعبيمن قانون ال 15وتطبیقا للمادة 

لولائي اختصاص المجلس الشعبي إث طبیعیة وتكنولوجیة، هذا ویبرز حالة حدوث كوار 

البیئة وذلك من خلال مساهمة المجلس الشعبي الولائي في إنجاز برامج السكن في حمایة 

والتدخل من أجل القضاء على السكن الهمش وغیر الصحي وتأهیل الحظیرة العقاریة 

ح التقنیة في البلدیات وعلى المبنیة والحفاظ على الطابع المعماري وذلك لمساعدة المصال

والثانیة  )Duc(الأولى هي مدیریة التعمیر والبناء الولایة عن طریق مدیریتین  ىمستو 

  .)DLEP( میةتتمثل في مدیریة السكن والتجهیز العمو 

                                                           
هي الجماعة الاقلمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة  لایةالو « :على أن 12/07تنص المادة الأولى من القانون رقم  )1( 

 مركزة للدولة وتشكل بهده الصفة فضاء لتنفیذمغیر ال الإداریة المستقلة وهي أیضا الدائرة ذمة المالیةالمعنویة وال

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم  ،العمومیة التضامنیة   والتشاوریة بین الجماعة الاقلمیة والدولة السیاسیة

  .»...یة وتحسن الإطار المعیشي للمواطنین والتنمیة الاقتصادیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترق
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I. مدیریة التعمیر والبناء )Duc:(  تعد هذه المدیریة مصلحة خارجیة تابعة لوزارة

المحلي لأجل المساهمة في حمایة  ىالمستو  ىلعمران والمدینة وقد تم رصدها علالسكن وا

العمرانیة عن طریق الحفاظ على الجانب الجمالي والبیئي في إعداد المخططات البیئة 

لأجل ذلك فهي منوطة بالقیام  ،أو منح تراخیص البناء وتجزئة الأراضي للبناء العمرانیة

 :الآتیةبالمهام 

 تنفیذ تدابیر  ىلتشریع والتنظیم المعمول بهما علالسهر في إطار ا

نظام التعمیر وتطویر النوعیة المعماریة للبناء وحمایة المعالم التاریخیة والثقافیة 

عد تدخل الولایة بشأن هذه الأخیرة كمساعدة للجهات یو  ،والطبیعیة الهامة

 .)1(المركزیة

 لة والمتعلقة الحرص على جمع المعطیات والمعلومات المستغ

 .واقتصادهنجاز البناء إ بالدراسات و 

 تحسین الإطار المبني وتطویر السكن وجعله ملائما  ىالعمل عل

 .للمتطلبات الاجتماعیة والجغرافیة والمناخیة وتهیئة العقار

 تغطیتها  ىیق مع مصالح الجماعات المحلیة علالحرص بالتنس

 .بأدوات التعمیر ومختلف وثائقه لدراستها وتنفیذها

  مختلف أشغال البناء والتعمیر  عدادإرائها الفنیة من أجل آإبداء

 .وضمان مراقبتها

  متابعة دراسات التهیئة والتعمیر الرامیة إلى التحكم في تنمیة المجال

 .الحضري بالتنسیق مع الهیئات المعنیة

 تدعیم عملیات التجدید الحضري والتهیئة العقاریة ومتابعتها. 

 الم القیام بجرد العناصر المهمة المكونة للهندسة المعماریة 

                                                           
  .12/07 من القانون رقم 84المادة  )1( 
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 من أجل الحفاظ علیها وإدماجها وترقیة أعمال إدماج الأنسجة  ،حلیة

 .)1(العمرانیة الهامشیة والفوضویة في مجال التعمیر والهندسة المعماریة

فهي تعمل على التأكد من تطبیق الوثائق التقنیة والتنظیمیة  ،إلى جانب ذلك

مواقع المواد الطبیعیة المستعملة في ر وتحدید جار إنتاج المحاومقاییس البناء وإحصاء قر 

البناء والمبادرة بأنشطة البحث وترقیة وتطویر أنظمة البناء والمواد المستعملة في ذلك 

                                                           
الإدماج عن طریق الوسط  الذي یستخدم فیه  وبناء على القواعد التي  ،)BESSON(یعرف الباحث بینسون  )1( 

فقط وإنما یجب أن  لتقنيار الإدماج في البعد صبذلك لا یمكن أن یح ،تستعمل على تحقیقه والأهداف التي یرمي إلیها

بذلك فانه یقصد بالإدماج إدخال عنصر أو مجموعة من العناصر  ،جتماعي خاصةبعده الاقتصادي وبعده الإ یتناول

هناك صیغ متعددة للإدماج المیدان العمران  ففي  ،الجدیدة على أشیاء موجودة بشرط ضمان تناسق معین فیما بینهما

  :تتمثل في

 .)لخإ...تقنیة ووظائف العملال.الترفیهیة.الوظائف السكنیة(مرانیةندماج الوظائف العإ .1

ن الاستمراریة العمرانیة ه مجموع الإجراءات التي یتمكن بواسطتها ضماب قصدیدماج في النسیج العمراني و الإ .2

 .ث من الناحیة الشكلیةدیاني القدیم والنسیج العمراني الحلاحظ أي تقطع یبین النسیج العمر یحتى لا 

تستطیع أي لا  ذي أصبح بعدانجد الجانب الاجتماعي ال ،)1،2(الإضافة إلى الدمج الشكلي السابق ذكره ب  .3

مناطق التعمیر  یفة الدمج الاجتماعي التي تطبع تدخل الدولة فيظتتمثل و و هذا ، سیاسة عمرانیة تجاهله

جة بعض المرافق العمومیة متعددة كبرم شكالایمكن أن تتخذ أ ،)مظالفوضوي غیر المن، الهامشي(العفوي 

كما  ،ماعیة داخل أو بجوار هذه المناطق حتى تساهم في تطویر وتحسین المحیط  المعیشيتجإالسوسیو 

 .عاتاجتماعیة  ویقلل من النز ن من تطویر العلاقات والروابط الإكمی

طات المطبق حالیا في إطار مخطنتقال من العمران الوقائي یمكن الوصول إلى الإ ،إذن باستعمال كل أنواع الدمج هذه

على التحكم في  ویكون ذلك عن طریق الاعتراف بعدم مقدرة التسییر العمراني ،ستشفائيإالتعمیر المختلفة إلى عمران 

 العمران یستمر في المطالبة« :نأقال ب ماعند) lasserve(سرفوهذا ما أكده الفقیه لا ،ختلاف طبعتهاحركة التعمیر لإ

ستشفائي یقوم على الاعتراف بالسكن لإاغیر أن العمران  ،»وقائیة كمبادئ أساسیة قانین وبصیاغة طر بالالتزام بالقو 

، وعلى ضمان حق التملیك للطبقات الشعبیة من جهة أخرى، ج السكن من جهةالعفوي كمنظومة قائمة وجدیدة لإنتا

  :ومن هنا یقوم مخطط الإندماج على الخطوات الآتیة

 شرعیةلاال اتالمحلیین القائمین بالتجزئاملین الاعتراف بالع.  

 حلير التدخل لصیاغة مشروع متكامل وم.  

 نجازمشاركة السكان في جمیع مراحل الإ ضمان.  

 منهج واضح للتنفیذ بنيت. 

 اتلیات التسییر العمراني في البلدیمستقلة لتنسیق عم ةخلق هیئ.  

  :، على الموقع الإلكتروني»التعمیر العفوي بین الرفض والإدماج« ،وع تاشریفت خلف االله. ب: في هذا انظر إلى

  http://www.webreview.dz/IMG/pdf.24pdf 21:18على الساعة  11/11/2017تاریخ الزیارة 
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هتمام المشرع بتجسید إوهو ما یؤكد مدى  ،والسهر على رقابة التنظیم في مجال البناء

تحقیق الموازنة بین  لاسیما ،وتحقیق الأهداف التي یرمي إلیها قانون التهیئة والتعمیر

ضمان إطار  ىوالتاریخي والعمل عل وظیفة السكن والفلاحة والصناعة والتراث الثقافي

 .)1(معیشي ضمن وسط بیئة صحیة وسلیمة

II. مدیریة السكن والتجهیزات العمومیة)DLEP(:  انطلاقا من أهمیة مجال التهیئة

یا ولغرض المساهمة في جدَ  إلا روالتعمیر واقتناعا من أن هذا المجال لا یمكن أن یسیَ 

، )Duc(ستحداث إلى جانب مدیریة التعمیرإفقد تم  ،تقریب الإدارة للمواطن وتلبیة حاجیاته

مدیریة التجهیزات العمومیة التي تتكفل بتنفیذ سیاسة الدولة على المستوى المحلي في 

المحلي  ىالمستو مجال إنجاز التجهیزات العمومیة التي تتكفل بتنفیذ سیاسة الدولة على 

  :ختصاصات تمس البیئة المشیدة منهاإفي مجال إنجاز التجهیزات العمومیة ولها عدة 

 فیما یخص إنجاز عملیات  الحرص على التنسیق مع الجماعات المحلیة

جتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص في میدان الترقیة العقاریة والمبادرة السكن الإ

السكن خاصة في صیغة الریفي أو  بالدراسات حول المقاییس في مجال

وكذا تشجیع المبادرات في صیغة البناء الذاتي عن طریق توفیر تأطیر  التطوري

  .دائم

  تكوین مختلف الملفات التنظیمیة الضروریة للإطلاع على الدراسات

والأشغال وكذا تسلیم رخص التعمیر وتولي تسیر عملیات التجهیزات العمومیة في 

  .الإعتمادات الممنوحة إلى غیر ذلكولة لها و خسلطة المإطار ال

                                                           
   .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  01المادة  )1( 
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  إلى جانب ذلك فهي تتولي متابعة وجمع عملیات الدراسة واستغلالها

وانجاز التجهیزات العمومیة وكذا مراقبة النوعیة التقنیة الخاصة بإنجازات القطاع 

 .)1(وضمان متابعة وتقییم الانجازات

  :"الوالي"التنفیذیة  ةالهیئ :ثانیا

الوالي السلطة الأساسیة في الولایة، فهو ممثل للدولة ومفوض الحكومة یعتبر 

بذلك هو ینفذ قرارات وتعلیمات الحكومة التي  ،والممثل المباشر لكل وزیر في وزارة معینة

حق  ،12/07طار قانون الولایة رقم إاء، وبشأن ذلك منح له المشرع في یتلقاها من الوزر 

المحلي ومنها قطاع  ىالمستو  ىلفة بمختلف القطاعات عللة المكمراقبة عمل مصالح الدو 

بإطلاعنا على أحكام قانون الولایة، ، و التهیئة والتعمیر والمصالح التقنیة في هذا المجال

بعنوان النظام العام،  نجد أن الوالي بصفته ممثلا للدولة قد إستحوذ على المجال البیئي

بذلك یعمل وهو  ،د وصفه ممثلا للولایةنعدام هذه الصلاحیات البیئیة عنإمما یعني 

لقوانین حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وعلى تنفیذ ا ىبصفته ممثلا للدولة عل

ویتخذ بشأن  ،)2(النظام العام بكل عناصر التقلیدیة والحدیثة ىوالتنظیمات والمحافظة عل

ذلك ما یراه مناسبا من قرارات ذات طبیعة ضبط خاص كما یقوم بتسلیم رخص وشهادات 

من قانون التهیئة والتعمیر وفي إطار مراقبة ومعاینة  75و 73التعمیر تطبیقا للمادة 

 ،للوالي 90/29من القانون رقم  04مكرر  76أشغال البناء، منح المشرع بموجب المادة 

) 30(ز البناء دون رخصة إصدار قرار الهدم في أجل لا یتعدي ثلاثین في حالة إنجا

                                                           
  :3008h، على الساعة 21/07/2016تاریخ الزیارة  :لكتروني لوزارة السكن والعمرانالموقع الإ )1( 

www.mhuv.gov.dz/or/erga.aso 

ام العام والأمن ظلناة على ظفقد عهد إلیه المشرع المحاف ،باعتبار الوالي ممثلا للدولة على مستوى إقلیم الولایة )2( 

جاز قانون البلدیة أمن قانون الولایة وبغرض الوصول إلى هذا المقصد 114طبقا للمادة  ،والسلامة والسكینة العمومیة

للوالي أن یمارس سلطة الحلول فیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،101و 100 بموجب المادة11/10رقم

لم یبادر رئیس  إذاذا وه ،ة على النظام على مستوى تراب البلدیةظویتخذ عوضا عنه كل إجراء یراه مناسبا للمحاف

  .عذارهإلازمة وبعد التخاذ الإجراءات البلدي لإ :المجلس الشعبي 
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وفي نفس السیاق تنص ، )2(من ذات القانون 05مكرر  76وهو ما أكدته المادة ) 1(یوما

ستغلال ستعمال والإالقواعد العامة للإ الذي یحدد )3(03/02من القانون رقم  44المادة 

المتعلقة بفتح ) 4(تزامات والإجراءاتلحترام الإإدم على أنه في حالة ع، السیاحیین للشواطئ

لتزاماته تحت طائلة فرض إرف المخالف باحترام یعذر الوالي الط ،الشاطئ للسیاحة

   .العقوبات المقررة قانونا

في مجال معاینة المخالفات للوالي رغم هذه الصلاحیات التي منحها المشرع 

الوالي من  بإبعاد 73تعدیل الوارد على المادة العمرانیة إلا أنه تراجع عن ذلك بموجب ال

ه من نص المادة فنستش الإنجاز وهو ما مهمة المعاینة ومراقبة البنایات التي هي في طور

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا «: 04/05المعدلة بالقانون رقم  73

لقیام بالمعاینات التي الأعوان المؤهلین قانونا، زیارة كل البنایات في طور الإنجاز وا

، »في أي وقتیرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیها 

ل التعدیل عندما بینما أجاز المشرع للوالي زیارة ورشات البناء ولم یلزمه بذلك في النص قب

المحلفین یمكن الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الأعوان « :أشار إلى أنه

 المفوضین في كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدها وإجراء التحقیقات التي یعتبرونها

فإن  ،بهذا التوجیه، »تندات التقنیة المتعلقة بالبناءفي كل وقت بالمس لاغهممفیدة وطلب إب

ع المشرع قصد تحقیق التوافق والانسجام في مراحل إنتاج وثائق التعمیر بدء باقتراح مشاری

                                                           
نقضاء المهلة وفي حالة قصور رئیس المجلس البلدي إعند « :على 04مكرر 76 من المادة 03تنص الفقرة  )1( 

  .»ایوم) 30(جل لا یتعدى أیصدر الوالي قرار هدم البناء في المعني 
في الصادر عن العدالة  حكمالمخالف لل لامتثافي حالة عدم « :على 05 مكرر 76الأخیرة من المادة  تنص الفقرة )2( 

  .»شغال المقررة على نفقة المخالفالي المتخصصین تلقائیا بتنفیذ الأوالو  ...الآجال المحددة یقوم 
، ین للشواطئستغلال السیاحیوالإستعمال یحدد القواعد العامة للإ ،17/02/2003مؤرخ في ، ال03/02القانون رقم)3( 

  .2003لسنة  11ر عدد  ج
  .03/02القانون رقم  من 22، 20، 19: دانظر الموا )4( 
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التخطیط وإعدادها ثم مرحلة المصادقة علیها وتنفیذها وأخیرا المراقبة أثناء وبعد تنفیذها، 

   .مما یعزر لامركزیة التعمیر

  دور البلدیة في المراقبة على أشغال التهیئة والتعمیر: الفرع الثاني

وفي بیئة بشكل عام تعد البلدیة جماعة إقلیمیة قاعدیة للدولة وآلیة فعالة لحمایة ال

ویعهد ذلك لمصالحها الإداریة ولهیئاتها  ،بشكل خاص) البیئة العمرانیة(یدي یلتشاشقها 

من قانون  69لاسیما رئیس المجلس الشعبي البلدي كهیئة تنفیذیة، حیث أشارت المادة 

یتولى رئیس «: یما یخص تمثیل الدولة بقولهاختصاصات هذه الهیئة، فإ ىالبلدیة إل

حترام المقاییس إعلى  السهر:...تحت سلطة الوالي ما یليي المجلس الشعبي البلد

هذا ویتجلى دور البلدیة في حمایة البیئة في أن  ،»لخإ....والتعلیمات في مجال التعمیر

أشغال البناء تمارس وتقام مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها 

لأشغال لرخص البناء المسبقة أو التجزئة أو كما تخضع هذه ا ،العمل في مجال العمران

وفي نفس السیاق  ،90/29من القانون رقم  50الهدم وذلك وفق ما تنص علیه المادة 

ألزم المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي معاینة ومراقبة البنایات في طور الانجاز 

والتنظیم ل التشریع فك ىومن جهة أخر  90/29ن القانون رقم م 73بموجب المادة 

البلدیة، وبذلك  ىمستو  ىالمجلس الشعبي البلدي، الدولة علأن یمثل رئیس  ،المعمول به

خوله صفة ضابط الحالة المدنیة تحت رقابة النائب العام، كما یقوم تحت إشراف الوالي 

إقلیم البلدیة والسهر على حمایة النظام العام  ىوالتنظیمات علبتبلیغ وتنفیذ القوانین 

وفي سبیل ذلك یمكنه أخذ الاحتیاطات والتدابیر الوقائیة بهدم الجدران  ،يالعمران

ذلك تقوم  ىإل، )1(التراث الثقافيعلى حمایة والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط مع العمل 

البلدیة أیضا بالمراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء للشروط المحددة في التشریع والتنظیم 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  89و 88.86.85انظر المواد  )1( 
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من  05وهذا ما أكدته المادة  ،من خلال رئیس المجلس الشعبي البلدي) 1(المعمول به

یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي ...« :عند قولها 06/55التنفیذي رقم  المرسوم

المختص إقلیمیا والأعوان المؤهلین قانونا أن یقوموا بزیارة الورشات والمنشآت الأساسیة 

فحص والمراقبة التي یرونها مفیدة وطلب الوثائق التقنیة والبنایات الجاري إنجازها وكذلك ال

   .»یع والتنظیم المعمول بهماالخاصة بها وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشر 

كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائیة التي منحها 

من ذات  93مادة في إطار نص ال 11/10من القانون  92له المشرع بموجب المادة 

القانون ممارسة صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة والسهر على المحافظة على النظام 

العام وأمن الأشخاص والممتلكات ومعاقبة كل مساس بالسكینة العامة والسهر على حمایة 

 التراث الثقافي والتاریخي واحترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر

   .)2(وحمایة التراث المعماري

من  06 وفي إطار قیامه بالمعاینة والمراقبة المیدانیة، یتعین علیه طبقا لنص المادة

بمعیة الأعوان المؤهلین لتقصي المخالفات أن یطلبوا من  ،06/55المرسوم التنفیذي رقم 

ها المصالح الوثائق الآتیة التي تسلم ،المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع

  :المختصة وهي

  التصریح بفتح الورشة. 

  رخصة البناء ورخصة الهدم عند الإقتضاء. 

                                                           
  .11/10من القانون رقم  94المادة  )1( 

  .11/10من القانون رقم  95المادة  )2( 
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إجباریة أن یرفق  ىعل ،من ذات المرسوم 07هذا ونص المشرع بموجب المادة 

مما یطرح مرة ) 1(رئیس المجلس الشعبي البلدي بأعوان مؤهلین قانونا أثناء عملیة المراقبة

ى أغلب المنتخبین نعدام المؤهل القانوني لدإوفي بعض الحالات  ،أخرى إشكالیة النقص

عندما یتعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي البلدي، لیبقي دوره ثانوي في  كبروالإشكالیة أ

عملیة المراقبة ینحصر في مسك سجلات لمتابعة الأشغال ومعاینة المخالفات، وهذا ما 

   .ذيمن ذات المرسوم التنفی 10قضت به المادة 

 ىعات المحلیة في عملیة الرقابة علالأجهزة المساعدة للجما: المطلب الثاني

  أشغال التهیئة والتعمیر

وآثار سلبیة لها وقعها نظرا لما یطرحه مجال التهیئة والتعمیر من مشاكل عدیدة 

وذلك بحكم الارتباط المباشر لأشغال البناء والتجزئ والهدم وتقسیم  ،البیئة ىالكبیر عل

ختلال ومیة والأساسیة للأفراد، وبعد الإالعقارات بالتحویلات التي تطرأ على الحاجیات الی

الحاصل للمجال العمراني في أغلب البلدیات من جراء ظاهرة البناء العشوائي والتجاوزات 

یة، حاول المشرع التكثیف من الرقابة في هذا المجال عن اللامتناهیة للضوابط العمران

للعدید من الأجهزة لمساعدة الجماعات المحلیة وجهاز شرطة العمران  ستحداثهإطریق 

الذي سنتطرق إلیه لاحقا في عملیة المراقبة والتقصي علي المخالفات العمرانیة واتخاذ 

التطرق إلي هیئة المراقبة التقنیة لذلك من الضروري  ،التدابیر الضروریة في هذا الشأن

للمفتشیة العامة والجهویة ) الفرع الثاني( خصصنوفي نفس المسعى ) الفرع الأول( ءللبنا

أما  ،)الفرع الثالث(كما أنه من المفید ذكر لجنة مراقبة عقود التعمیر في  ،للعمران والبناء

  .الاستشاریةخصصه للهیئات نسف) الفرع الرابع(

  

                                                           
یجب أن یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا « :نهأعلى  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  07تنص المادة  )1( 

  .»بأعوان مؤهلین قانونا أثناء عملیة المراقبة
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  هیئة المراقبة التقنیة للبناء: الأولالفرع 

ظهور مخالفات عمرانیة لا قد صاحبه  ،إذا كان تطور البناء وظهور البناء العمودي

فإنه بالمقابل  ،الواقع بل على الورق كما هو الحال عند تقسیم العقارات المبنیة ىتظهر عل

ت حدیثة من قبل تطور نظام المراقبة بظهور تقنیات جدیدة والاعتماد على تكنولوجیا

   .أجهزة عدیدة لعل أهمها هیئة المراقبة التقنیة للبناء

ظهرت المراقبة التقنیة في مجال العمران لأول مره في القانون الفرنسي على إثر 

وقد ظهرت في  ،حدوث الكثیر من الانهیارات المتعلقة بالمباني والمنشآت بشتى أشكالها

المهنیین المعلومات الفنیة المتعلقة بالبناء  شكل هیئة منظمات فنیة تهدف إلى إعطاء

المراد تغطیته بالتأمین تحت طلب شركات التأمین التي تلزم بالمقابل بدفع الأجر مقابل 

العمل الذي تنجزه تطبیقا للقواعد العامة في المسائل العقدیة، غیر أن هذه الهیئة كانت 

حتى ولو تعاقدت مع المقاول أو  تتهرب من المسؤولیة بحكم ارتباطها مع شركات التأمین

إضافة  ،المهندس أو صاحب المشروع بخصوص رقابة بعض الأعمال التي تستند إلیها

لتتهرب  ،أنها كانت تضع شرطا یهدف إلي عدم خضوعها لقواعد المسؤولیة العشریة ىإل

 ملیة البناء، مستندة في ذلك إلىخل أصلي في عدمن هذه المسؤولیة بحجة أنها لیست بمت

  .)1(عتبارها طرف فني تقوم بعمل فني لإبداء رأیها في ذلكإ

المتضمن إنشاء  )2(71/85بموجب الأمر رقم  استحداثهام فقد تَ  ،أما بالنسبة للجزائر

المتضمن تغییر ، )3(86/205هیئة المراقبة التقنیة المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
جامعة  ،مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "النظام القانوني لهیئة المراقبة التقنیة للبناء"أكلي نعیمة، و  میسوم فضیلة )1( 

      .125، ص2017، 02 العدد ،تیارت ،ابن خلدون

حداث هیئة المراقبة التقنیة للبناء وتحدید أساسها إیتضمن ، 29/12/1971في  ؤرخم، ال71/85ر رقم مالأ )2( 

  .1972لسنة  02ج عدد  ،القانوني

یتضمن تغییر هیئة  ،71/85لأمر رقم لالمعدل  ،19/08/1986مؤرخ في ، ال86/205المرسوم التنفیذي رقم  )3( 

  .1986لسنة  34عدد ر ج  ،وسط البلاد المراقبة التقنیة للبناء إلى الهیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في
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 كما ،الهیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في وسط البلاد ىللبناء إل التقنیةالمراقبة ) 1(هیئة

ذات  شتراكیةإمؤسسة  ىونیة من مؤسسة ذات طابع تجاري إلتغییر طبیعتها القان تم 

تتشكل من عدة فروع في كل من غردایة، الشلف قسنطینة ووهران  ،)2(اقتصاديطابع 

مثل مهام هذه الهیئة حسب من ذات المرسوم التنفیذي تت 06وهذا ما تضمنته المادة 

الترتیبات التقنیة التي جمیع في دراسة  86/205من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 

للتأكید  ،التي ترتبط بها ة تصمیم الأعمال الكبرى والعناصرلمشاریع لاسیما رقاباتتضمنها 

 ىإطار الحرص علالأشغال في تنفیذ  كما تتولي رقابة ،من مطابقتها لقواعد البناء ومقاییسه

یكون في  ذلك أن مجال تدخل هذه الهیئة ىحترام توجیهات وخیارات المخططات المعتمدة معنإ

حیث تجري دراسة تحلیلیة دقیقة لمجمع  ،بق تنفیذ الأعمالستالمرحلة الأولیة التي 

 الأعمال الكبرى ومختلف العناصر المرتبطة بها للتأكد منالترتیبات الفنیة الخاصة بتصمیم 

   .مطابقتها لقواعد وأسس البناء ىمد

تتعلق بعدم المطابقة مع  ،أن أكثر المخالفات في مجال البناء والتعمیر عتبارإوعلى 

تصمیم المشروع فإن مجال تدخل هذه الهیئة یمتد إلى مرحلة تنفیذ الأعمال للتأكد من 

لعقاري الذي ثبات بنائها وكشف النقائص قبل إتمام الإنجاز من حیث مراقبة الوعاء ا

ر، كمیة ونوعیة فومن حیث أیضا سمك الح ،ستقام علیه المباني والمنشآت الثابتة الأخرى

فإن لهذه الهیئة في إطار المحافظة على  ،إلى جانب ذلك، المواد المستخدمة في ذلك

من  03فإنه حسب المادة  ،العمران لاسیما من حیث الجانب الفني لعناصر تكوینه

                                                           
   .86/205المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم )1( 
البناء التقنیة في الوسط البلاد تعد الهیئة الوطنیة لرقابة « :نهأالمعدل على  71/85من الأمر رقم  02لمادة اتنص  )2( 

والمتعلق بالتسییر  16/11/1971الصادر في  71/74طبقا لأحكام الأمر رقم  ،شتراكیة ذات طابع اقتصاديإ ؤسسةم

الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبیقه، وتعد الهیئة تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخضع للتشریع الجاري به 

  .»العمل وللقواعد المنصوص علیها في هذا المرسوم
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المراقبة التقنیة للبناء أن تقوم بأعمال مكملة ، یمكن لهیئة 86/205رقم  لتنفیذيالمرسوم ا

  :)1(للأعمال التي سبق ذكرها منها

  رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقني لمواد البناء

   .وعناصره

 القیام بأعمال ضبط المقاییس. 

  التقنیة للبناءالمساهمة في إعداد برامج خاصة بالمقاییس. 

 تطور نظم الرقابة. 

 كما تقوم المراكز الخمسة للمراقبة التقنیة للبناء المشار إلیها أعلاه والتي قد توحدت

  :)2( أهمها بمهام جدیدة، "مجمع المراقبة التقنیة للبناء"في مجمع واحد یدعي 

  وكذا حول إعداد مخطط للنوعیة خاص بعملیة القیام بمهمة المراقبة التقنیة للبناء

  .تدخل مراكز المراقبة التقنیة للبنایات

  بطاقات تحمل كل المعلومات الخاصة بالمراقبة التقنیة التي یجب توفیرها  ضعو

من  وتكون تحت تصرف المقاول ومكتب الدراسات اللذان یجب علیهما التأكد

 .تطبیق أو عدم تطبیق أي إجراء یتعلق بالبناء

  بنك معطیات حتى یكون لدي السلطات العمومیة كما یمكن لهذا المجمع إعداد

 .دهایالتصور الشامل لنوعیة البنایات المزمع تشی

لا یمكن إنكار الدور الفعال لمثل هذه الرقابة وذلك لنوعیتها وطابعها  ،خلاصة القول

نهیار العمارات في الآونة الأخیرة یرجع إخاصة وأن الواقع أثبت أن سبب  ،التقني

انهیار "ر كما هو الحال في حادثة فستعمال المواد والحإخطاء التقنیة في بالأساس إلى الأ

                                                           
  .86/205من المرسوم التنفیذي رقم  03 من المادة 09و 08.07انظر الفقرة  )1( 

  .129 - 128ص ،المرجع السابق ،أكلي نعیمةو  میسوم فضیلة )2( 
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عبد "لمهندسین حیث أكد إثرها رئیس مجمع الخبراء ا ،بالجزائر العاصمة "عمارة ألعاشور

لكل طالبي البناء على إلزامیة الإطلاع على الخریطة الجیولوجیة  ،"ن داودب الحمید

ى على ضرورة وجود نجاز المشروع علیها، كما دعإمع بة الوعاء العقاري المز ودراسة تر 

ز من طرف مهندس مختص، وهو ما یستشف نجصاحب المشرع م ىمخطط معماري لد

مكتب الدراسات حاضرین في الورشة لمتابعة  امن الضروري أن یكون تقنیو « :من قوله

الأشغال بدقة وفق العقد المبرم مستغربا من وجود مقاولین من وجود مقاولین لدیهم 

 ىولا تتوفر ورشاتهم عل) س.م 5(یم مشاریع ضخمة تفوق قیمتها خمسة ملاییر سنت

ا یجب على هذا الأمر یجب أن یطبق بدقة مثلم ،مخابر متنقلة لتفحص المواد المستعملة

ولا یسمح  صوالفرقة المتنقلة أن تحدد النقائالإدارة عند اجتماعها بالمرقى العقاري 

 .»)1(ویمكن تفادي حدوث أي مخاطر أو كوارث ،بمواصلة الأشغال إلا باستدراكها

  المفتشیة العامة والجهویة للعمران والبناء: الفرع الثاني

المفتشیة العامة للعمران والبناء مهمة لقد فوضت الحكومة الجزائریة وبصفة رسمیة 

أشغال التهیئة والتعمیر وفتح تحقیقات بخصوص كل سكن مشتبه في وضعیته  رقابة

القانونیة بموازاة مع رسمها الإستراتیجیة تتضمن التدابیر الكفیلة بمكافحة البناء القانوني أو 

  .)2(الهش أو الفوضوي وحتى البناء غیر المكتمل

                                                           
جریدة المساء الالكترونیة بتاریخ بمقال منشور  ،"العاصمةبلعاشور انهیار عمارة إآراء خبراء العمران حول " )1( 

 على الساعة 08/11/2017: زیارة الموقعتاریخ ، www-elmassa.com: الالكتروني على الموقع 06/11/2014

21:00.  

بجریدة الشروق  منشورمقال ، "العمران ةالفوضوي وغیر المكتمل تحت رقابة مفتشیو لهش البناء ا"، سمیرة بالعمري )2( 

: ، تاریخ زیارة الموقع www.djazairess.com:على الموقع الالكتروني ،07/01/2009 :الالكترونیة بتاریخ

  .22:00على الساعة  ،22/12/2017
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المفتشیة ، المتضمن إنشاء )1(08/388رسوم التنفیذي رقم وحسب مضمون الم

م تكلیفها بالعدید من المهام التي تندرج في إطار تدعیم الرقابة العامة للعمران، فأنه تَ 

، لذا فهي وتفعیل تطبیق التشریع والتنظیم في مجال العمران والبناء وحمایة البیئة العمرانیة

ة بالعمران والبناء وحمایة لفلح الخارجیة المتكبین المصامهمة ضمان التنسیق  تتولى

التدابیر الرامیة إلى تحسین فعالیتها وتعزیز عملها، إضافة إلي  واقتراح كل الإطار المبني

قیامها دوریا بتقییم تدابیر وأعمال الرقابة والتفتیش التي تقوم بها مصالح العمران المؤهلة 

  .لهذا الغرض

تقوم  ،08/388المادة الثانیة من المرسوم التنفیذيمن جهة أخرى وفي إطار تطبیق 

والتقییم لأجل المراقبة والتفتیش  ،أشغال التهیئة والتعمیر تلورشابزیارات  هذه المفتشیة

فیما یتعلق كل وضعیة یمكن أن تظهر فیها مخالفات التشریع والتنظیم، وفي إطار تقویة 

الوصول إلى تحقیق معادلة التوازن والانسجام دورة الدولة في مجال المراقبة التقنیة بهدف 

ضروریة لعلمها،  )2(، دعمت الدولة هذه المفتشیة بوسائل مادیة وبشریةللنسیج العمراني

المتضمن إنشاء المفتشیات  ،)3(08/389لمشرع بموجب المرسوم التنفیذيكما أنشأ ا

  :)4(هي تتولي القیام بـالجهویة  للعمران، تدعیما لمهام المفتشیة العامة، تطبیقا لذلك ف

  التنسیق بین أنشطة مدیریات العمران والبناء خاصة فیما یتعلق بمراقبة أنشطة

 .وأشغال التهیئة والتعمیر

                                                           
للعمران والبناء وتنظیمها شیة العامة تدد مهام المفیح ،27/11/2008مؤرخ في ال ،08/338المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

   .2008 لسنة 69، ج ر عدد عملهاو 

غیر  للتنظیمثناء تأدیة مهامه أربعة مفتشین یعینون طبقا أیتولى تسیر المتفشیة العامة للعمران مفتش عام یساعده  )2( 

من المرسوم  05ر المادة ظن، اقتراح من المفتش العامإمهام هؤلاء تحدد من قبل الوزیر المكلف بالعمران بعد أن 

  .08/388التنفیذي 

ة للعمران والبناء ویحدد ویهشیة الجتفنشاء المإیتضمن  ،27/11/2008مؤرخ في، ال08/389المرسوم التنفیذي رقم  )3( 

ج ر  ،14/11/2010 في مؤرخال ،10/284بموجب المرسوم التنفیذي رقم  عدلم، 2008لسنة  69 ج ر عدد مهامها

  .2010 لسنة 70 عدد
  .08/388من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )4( 
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 صاصات من خلال وضع فرق متخصصة في القیام بالتحقیقات المتعددة الاخت

 .ذلك

 المشید ر وحمایة الإطار القیام بتطور تنفیذ برامج المراقبة في میدان التعمی

الهیئات الأخرى  ي یدخل ضمن اختصاصها وبالاتصال معالإقلیم الذ على مستوى

العمومیة  للدولة لاسیما الجماعات المحلیة ومساعدة هذه الأخیرة وكل المؤسسات

  .ختصاصهاوالمتدخلین في مجالات إ

 تصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر التي الإ

، خاصة والتعمیر إلى مكافحة البناء الفوضوي وكل التجاوزات لضوابط البناءتهدف 

ستعمال البنایات غیر المكتملة المشوهة للنسیج العمراني بحكم اعتبارها ظاهرة إ

فتشیة وللحد من ذلك تقوم هذه الم ،ورشات عمل مفتوحة إلى أجل غیر محدد

تحسیس المتعاملین والمهنیین في ن خلال القیام بعملیة بمساعدة الجماعات المحلیة م

طبقا لنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم ، مجال نشاطها وتطور الإعلام

بذلك تعد هذه المفتشیة جهاز للدولة على مستوى كل  ،السابق الذكر 08/389

ختصاصها الإقلیمي في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات لإالولایات التابعة 

الجزائر  ،مفتشیات جهویة في كل من) 09(تم إنشاء تسعة ذلك لأجل  ،ل بهماالمعمو 

 ،العاصمة، وهران، الشلف، سیدي بلعباس، عنابة، قسنطینة، الجلفة، ورقلة وبشار

هذا ویدیر ، )1(تحت سلطة المفتشیة العامة للبناء والعمران التي تقوم بالمراقبة والتفتیش

نظیم المعمول به، یعین طبقا للت ن، مفتش جهوي،المفتشیة الجهویة للبناء والعمرا

إضافة إلى تصنیف  ،)2(مر بالصرف الثانوي لنشر المیزانیة وتنفیذهاویتمتع بصفة الآ

  .وظیفته ضمن الوظائف العلیا للدولة

                                                           
  .10/284المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،08/389من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )1( 

  .10/284المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،08/389التنفیذي رقم  من المرسوم 03المادة  )2( 
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  لجنة مراقبة عقود التعمیر: الفرع الثالث

الرقابة اللاحقة بعد تسلیم عقود التعمیر المتمثلة في رخصة التجزئة ورخصة  لتجسید

 15/19البناء ورخصة الهدم وغیرها، أنشأ المشرع الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بة تنفیذ أشغال أجهزة لمراق ،المتضمن عقود التعمیر وكیفیة تسلیمها في الفصل السادس

تنشأ «: من هذا المرسوم عند قولها 90ما أشارت إلیه المادة  وهو ،"اللجنة"التعمیر تدعى 

  ".للجنة"، وتدعى في صلب النص الوزیر المكلف بالعمران لمراقبة عقود التعمیر لدى

بموجب المادة  "اللجنة"، قد سبق وأن نص على هذه وتجب الإشارة إلى أن المشرع

 91/176مرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم لل ،)1(06/03من المرسوم التنفیذي رقم  79

یتضح أن المشرع ورغبة منه في مما  ،15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الملغى

ف من بط العمرانیة، كثالتصدي للمخالفات التعمیریة والتجاوزات المرتبكة لمختلف الضوا

لجنة مراقبة على مستوي أجهزة الرقابة على تنفیذ كل العملیات في هذا المجال، بإنشائه 

سند لها جملة من المهام، وأ) البلدیة، الولایة ثم الوزارة(كل جهة وحسب التدرج السلمي 

  : التنفیذي ذكرها وتتمثل أساسا في من المرسوم 91تولت المادة 

 مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلمة.  

  عقود متابعة العرائض المقدمة لدي السلطات المختصة في مجال تسلیم

 .التعمیر

تنفیذ عقود  یة في مجال الرقابة المیدانیة علىلاشك أن مهام هذه اللجنة، ذات نوع

الوزیر المكلف بالعمران أو  -حسب الحالة-لأنها تتم تحت إشراف ورئاسة  ،التعمیر ذلك

                                                           
 ،2006لسنة  01ح ر عدد ، 07/01/2006المؤرخ في  ،06/03من المرسوم التنفیذي رقم  79تنص المادة  )1( 

وكل رئیس لدى الوزیر المكلف بالتعمیر ولدى كل والي  أتنش« :نهأعلى  91/176لمرسوم التنفیذي رقم م لمالمعدل والمت

   .»"اللجنة"عمیر تدعى في صلب النص لجنة المراقبة عقود الت، المجلس الشعبي البلدي
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من أهمیة هذه الرقابة  دوما یزی، )1(الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم

المحددة بموجب القرار المؤرخ في و  تها المتنوعةالمیدانیة لهذه اللجنة هو تشكیل

نصت المادة الثانیة  وزیر المكلف بالسكن والعمران، إذالصادر عن ال ،)2(28/10/2006

 ،منه) 05(منه على تشكیلة اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر والمادة الخامسة ) 02(

منه ) 07(في حین تولت المادة السابعة  ،اللجنة الولائیة لذات الغرض نصت على تشكیلة

  :على تشكیلة لجنة البلدیة التي تتكون من

 رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا 

  منتخبین من المجلس الشعبي البلدي) 03(ثلاثة 

 رئیس قسم التعمیر والبناء 

 قائد فرقة الدرك الوطني للبلدیة 

  الأمن الحضريرئیس 

  ممثل مصالح المیاه 

 ممثل عن المصالح الفلاحیة 

 ممثل عن مصالح الأشغال العمومیة 

 ممثل مصالح الثقافة 

 ممثل شركة سونلغاز 

هذا وتضیف الفقرة الأخیرة من المادة السابعة من ذات القرار الوزاري، یمكن للجنة 

ستعانة بأي شخص یستطیع تقدیم البلدیة لمراقبة عقود التعمیر في إطار القیام بأشغال الا

لتقنیة لهذه اللجنة لمصالح التعمیر للمجلس الشعبي اید المساعدة لها، كما تعهد الأمانة 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  92المادة  )1( 
ن  مراقبة عقود یحدد تشكیلة لجا، الوزیر المكلف بالسكن والعمران صادر عن ،28/10/2006 قرار مؤرخ في )2( 

   .2007لسنة  11ر عدد .ح ،)یةوطنال ،الولایة، البلدیة(التعمیر 
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مدى مطابقة رخص  للجنة إذن في إطار الرقابة السابقة تسهر علىفهذه ا ،)1(البلدي

) اللاحقة(یة ابة المیدانوفي إطار الرق ،التعمیر لأحكام القانون والتنظیم المعمول بهما

مطابقة الأشغال المنجزة مع مضامین  ید مدىإلى ضبط المخالفات التعمیریة وتجس تسعى

  .الرخص الممنوحة، مع اتخاذ التدابیر الضروریة عند مخالفة ذلك

  الهیئات الاستشاریة : الفرع الرابع

موازاة مع عدم قدرة الجماعات المحلیة ومختلف الأجهزة التي سبق ذكرها، بسط 

التصدي  رقابة كاملة وفعالة، نظرا لحركیة نشاط المعمران المتسارعة، وإسهاما في مجهود

عنها من تنوع في  جالناجمة عن هذه الحركیة العمرانیة وما نتللإختلالات 

مواكبة التطورات التي یعرفها المجال الحضري،  واقتناعا من المشرع بضرورة ،المخالفات

ستشاریة وذلك لبناء علاقات تنسیقیة فاعلة ات طبیعة إبد من استحداث أجهزة ذكان لا

تأسیسا على  ،نتهاكات المجال العمرانيدخلین في إطار معاینة وإثبات إبین مختلف المت

المجلس الوطني للإطار  ثم إلى إلى لجنة الهندسة المعماریة،) أولا(ذلك، ینبغي التطرق 

 .)ثانیا( المبني

  :الهندسة المعماریة لجنة :أولا

علاوة على الأجهزة المختلفة والمختصة في مراقبة ومعاینة أشغال التهیئة والتعمیر 

تخاذ مجموعة من التدابیر ، والتي منحها المشرع إللحد من ظاهرة البناء غیر القانوني

 94/07بمقتضي المرسوم التشریعي رقم  ، استحدثالكفیلة بتصحیح الأوضاع القائمة

المهندس المعماري، لجانا للهندسة اري وممارسة مهنة المعم الإنتاجالمتعلق بشروط 

ن السلطات الإداریة المحلیة قصد تعزیز التنسیق بیالمعماریة والتعمیر والمحیط المبني، 

خبار بالمقررات المتخذة في بین الجهات المعنیة بما فیها الإ ل تبادل المعلوماتوتسهی

                                                           
  .28/10/2006من القرار الوزاري المؤرخ في  08المادة  )1( 



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

556 
 

ي المتعلق بشروط الإنتاج المعماري فالمرسوم التشریع ،مجال مراقبة التعمیر والبناء

وممارسة مهنیة المعماري، جاء لیعزز ویكمل مقتضیات قانون التهیئة والتعمیر، ویندمج 

وبغرض وضع حد ، في إطار سیاسة التحكم في التعمیر وتحسین جودة الإطار المبني

إشراك لتدهور المنظر الحضري والعمراني وتأكید الأصالة الجزائریة، عزم المشرع على 

هذه اللجنة كهیئة استشاریة ومساعدة للإدارة المحلیة في حمایة الإطار المبني والتراث 

عقلن للمجال عاون من أجل التدبیر الفعال والمالثقافي سعیا منه إلى إرساء ثقافة الت

المعدل بموجب القانون رقم  94/07الحضري، لذلك تنشأ في إطار المرسوم التشریعي رقم 

  .)1(ولایة هذه اللجنة المختصة في المحیط المبنيفي كل  04/06

I. تنفیذا للمرسوم التشریعي رقم  :تحدید الطبیعة القانونیة للجنة الهندسیة المعماریة

، المتضمن تنظیم لجنة الهندسة )2(95/370إصدر المشرع المرسوم التنفیذي رقم  94/07

في الولایة وعملها ومن خلال المادة الثانیة منه والتي  )3(المعماریة والتعمیر والبیئة المبنیة

، یتأكد الوصف القانوني الذي »...اللجنة هیئة إستشاریة توضع لدى الوالي«: نصت على

ویمكن أن ... «: عندما ذكرت 94/07من المرسوم التشریعي رقم  36قصدته المادة 

  .»معماریة والمحیطتستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمیر والهندسة ال

بهذا أعتبرها المشرع لجنة استشاریة، یتم الرجوع إلیها بنیة أخذ رأیها لمساعدة الإدارة 

المحلیة في المسائل المتعلقة بالبناء والتعمیر والهندسة المعماریة والمحیط، وعلى الرغم 

من إمكانیة هذه اللجنة أن تفرض نمط معماریا موحدا بعیدا عن الفوضى المعماریة التي 

                                                           
تدعى لجنة  هیئةعلى مستوى كل ولایة  أتنش« :نهأعلى  94/07رقم  من المرسوم التشریعي 35تنص المادة  )1( 

  .»الهندسة المعماریة والتعمیر والمحیط المبني

بیئة یتضمن تنظیم لجنة الهندسة المعماریة والتعمیر وال ،15/11/1995مؤرخ في ال ،95/370التنفیذي رقم المرسوم )2( 

  .1996لسنة  70المبنیة في الولایة وعملها، ج ر عدد 

لى لجنة الهندسة إمن لجنة الهندسة المعماریة والتعمیر والمحیط المبني  لجنةر تسمیة هذه الیعتبار تغیإلا یمكن )3( 

ن المحیط أطالما  ،)95/370(والنص التنفیذي) 94/07(بین النص التشریعي اتعارض بنیةعماریة والتعمیر والبیئة المالم

  .المبني یمثل البیئة المشیدة أو الشق الاصطناعي للبیئة
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ب مدن الجزائر، إلا أن طبیعة أرائها الاستشاریة تشكل عائقا أمام إلزامیتها تشهدها أغل

 .)1(واتخاذ بشأنها قرارات مناسبة وتسلیط العقوبات

II.  94/07من المرسوم التشریعي رقم  36تنص المادة  :للجنة وسیر عملهااتشكیلة 

  :نأن لجنة الولایة للهندسة المعماریة والتعمیر والبیئة المبنیة تتكون م

  1/3(لي الدولة في حدود الثلثممث(. 

  1/3(لي الجماعات المحلیة في حدود الثلث ممث(. 

  لي الجمعیات المهنیة أو الأشخاص المؤهلین في میدان الهندسة ممث

 .)1/3(والتعمیر والمحیط المبني في حدود الثلث

   .)2(لي الدولة أو الجماعات المحلیةرأس اللجنة عضو منتخب من بین ممثوی

من ذات المرسوم  37یف المادة دید الدقیق لأعضاء هذه اللجنة تضوفي إطار التح

تحدد القوانین الأساسیة للجنة الهندسة المعماریة والتعمیر والمحیط المبني «: التشریعي أنه

، تنفیذ لذلك، نصت المادة »تعیین أعضائها عن طریق التنظیم ومواردها وتكوینها وكیفیة

ستشاریة في كل مسألة على أن اللجنة هیئة إ 95/370رقم  التنفیذي الثانیة من المرسوم

  :الوالي وتتكون من ، توضع لدىالهندسة المعماریة والمحیطو تتعلق بالبناء والتعمیر 

 المدیر الولائي المكلف بالهندسة المعماریة والتعمیر.  

 المدیر الولائي المكلف بالفلاحة. 

 المدیر الولائي المكلف بالثقافة. 

 منتخبین محلیین یعینهم الوالي) 03(لاثة ث.  

  محلي لمجلس نقابة المهندسین المعماریین) 01(ممثل. 

                                                           
   .128ص، المرجع السابق، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريم، ر یعایدة د )1( 

  .131ص ،محمد جبري، المرجع السابق :أیضا نظرأ-

  .94/07من المرسوم التشریعي رقم  37الفقرة الأخیرة من المادة  )2( 
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  تنتخبهما الجمعیات التي تهتم بالحفاظ على التراث ) 02(ممثلین

  .المعماري وحمایة البیئة المبنیة ورفع قیمتها

حین ، في هذا وینتخب رئیس اللجنة من بین الأعضاء الذین لهم صفة مدیر ولائي

كتابة اللجنة، مصالح المدیریة الولائیة المكلفة بالهندسة المعماریة والتعمیر  یتولى

  .)1(والبناء

حتكار الإدارة لكل إیتبین من التشكیلة المتنوعة لهذه اللجنة أن المشرع قد عزز 

 مدى، بها وقد لا یؤخذ وتبین المبادرات والتوجیهات والملاحظات، بالرغم من أنها قد یؤخذ

لي الرغم أنها تعتبر طرفا ستشاریة عة ومشاركتها في إبداء أراءاها الإتقلیص دور البلدی

وبخصوص  المحليئیسیا في سیاسة التخطیط العمراني في مجال التعمیر وفاعلا ر أساسیا 

تنص  95/370من المرسوم التنفیذي رقم ) 04(سیر عمل هذه اللجنة فإن المادة الرابعة 

جتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادیة باستدعاء من رئیسهما على أن اللجنة ت

وذلك  ،ذلك غیر عادیة، كلما دعت الضرورة إلى كما یمكن لها الاجتماع في دورات

ر المدیریة المكلفة بالهندسة في مق )2(أعضائها )1/3(بمبادرة من رئیسها أو من ثلث 

عدد ) 1/3(حضره ثلثا ذا  إالاجتماع إلاَ غیر أنه لا یصح  ،)3(المعماریة والتعمیر

كتمال النصاب، یمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانیة أعضائها على الأقل وفي حالة عدم إ

   .من ذات المرسوم 05قضت به المادة  وهذا ما ،أیام) 08(

                                                           
  .95/370الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

  .95/370الثانیة من المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي  رقم   الفقرة )2( 

  .95/370المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي  )3( 
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بأن  ،تقضي الأصول في القواعد العامة للقانون الإداري اتخاذ قراراتهإوبمناسبة 

نة قراراتها بأغلبیة أعضائها البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت تتخذ أي لج

  .)1(الرئیس مرجحا

 أن المشرع إلاَ  ،اللجنة تجتمع كهیئة استشاریة ولیس تقریریةأن على الرغم من 

من نفس المرسوم بأن تعد نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي  06ألزمها بموجب المادة 

المصادقة علیه على أن تدون نتائج أشغال هذه اللجنة التي یلتزم  المختص إقلیمیا لغرض

أعضائها بالسر المهني المتعلق بالأعمال والوقائع والمعلومات التي یطلعون علیها بحكم 

من المرسوم  08وظائفهم، في محاضر یوقعها الرئیس وكاتب الجلسة تطبیقا للمادة 

الأشغال مصحوبة بملاحظاته، إن وجدت إلى التنفیذي السالف الذكر، یبلغ الرئیس نتائج 

وزیر الفلاحة ووزیر (الوالي والوزیر المكلف بالهندسة المعماریة والوزراء المعنیین الآخرین 

  .)الثقافة

III. تتمتع اللجنة الولائیة  :ختصاصات لجنة الهندسة المعماریة والبیئة المبنیةإ

استشاریة، فیما یتعلق بحمایة المجال طبیعة  للهندسة المعماریة بصلاحیات واسعة ذات

المعماري والبیئة المبنیة والحفاظ علیها على مستوى الولایة التي أنشئت في حدودها، فهي 

حمایة التراث المعماري  94/07من المرسوم التشریعي رقم  38تتولى إذن بموجب المادة 

الخارجیة للوزارات  وتعریفه حسب عناصره ومواقعه وجرده والقائم بالتعاون مع المصالح

المكلفة بالهندسة المعماریة والثقافیة والجماعات المحلیة بإعداد دفتر التعلیمات الخاصة 

لحمایة التراث المعماري والحفاظ علیه ومساعدة الهیئات المكلفة بالمحافظة علیه، مع 

عیة ترقیة الخصائص المعماریة المحلیة ویحكم دورها المحوري المتمثل في مراقبة النو 

المعماریة للإطار المبني، یمكنها التدخل في كافة مراحل عملیة الإنجاز بدء من إعداد 

  .دفاتر الشروط وهي هیئة رقابة وصلاحیاتها أشمل من لجان تحكیم العروض المعماریة

                                                           
  95/370الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي  )1( 
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تقدیم المساعدة والدعم  ،ستشاریةأوكل المشرع لهذه اللجنة كهیئة إ إلى جانب ذلك

ستشارتها في ملفات والتعمیر وإدلاء برأیها في حال إ في إطار الرقابة على أشغال التهیئة

ونفس  )1(ستشارتها بهذا الشأن، لاسیما رخصة البناء، عندما یتم إطلب رخص التعمیر

لحالة، وفي هذه ا) POS:ـلوا PDAU:ـلا(بإعداد أدوات التهیئة والتعمیر  الأمر إذا تعلق

  .)2(هذهالولائیة  ألزم المشرع الجماعات المحلیة أن تستشیر اللجنة

تتولى  ،من ذات المرسوم التشریعي 42و  41ولذات الغرض، تطبیقا لنص المادة 

هذه اللجنة مهمة تحسین توجیه عملیات تجدید النسیج العمراني وتعبئة عملیة الإدماج 

العمراني للتجمعات السكانیة الكبرى وتأطیرها وتشجیع عملیات تهیئة الإطار المبني للنسج 

لالات، تقوم اللجنة وفي إطار تكریس مبدأ التعاون لتجاوز الإخت، التلقائیة وتحسینها

ا وإعادة هیكلة مناطق المحلیة عن مواقع النشاطات المضرة وإزالته سلطاتبإرشاد ال

  .المشجرة وأماكن الراحة والترفیهالنشاطات وإحداث المساحات الخضراء والمناطق 

من الملاحظ أن مسألة حمایة البیئة، أصبحت الیوم لها موقع ضمن إستراتیجیة 

لذا یتطلب الأمر تدعیم الأجهزة الرقابیة  ،التنمیة المجالیة، من منظور التخطیط العمراني

والاستشاریة، والنص صراحة على إلزامیة توجیهات وأراء هذه اللجنة، لما تحویه من 

  .مقومات فنیة وتقنیة في مجال حمایة الإطار المبني وغیر المبني

  :المجلس الوطني للإطار المبني: ثانیا

تفعیلا للرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر ودعما لحمایة البیئة والبیئة المبنیة على 

أخرى آلیة  )3(97/251ستحدث المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، إالمركزي المستوى

                                                           
  .49/07من المرسوم التشریعي رقم  39المادة  )1( 

  .49/07من المرسوم التشریعي رقم  40المادة  )2( 

ح ر  طار المبني،مجلس الوطني للإالیتضمن إنشاء  ،08/07/1997المؤرخ في  ،97/251المرسوم التنفیذي رقم  )3( 

  .1997لسنة  46عدد 
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ستشاري یتجلى دورها غیر المباشر في الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر ذات طابع إ

اص المؤهلین لتقصي وضبط المخالفات العمرانیة لممارسة مهامهم، وفتح الطریق للأشخ

من خلال تقدیمها للاقتراحات الفعالة في الحفاظ على البیئة بشكل عام والإطار المبني 

  ".المجلس الوطني للإطار المبني: "ـهذه الآلیة ب ، تدعىبشكل خاص

I. المادة الأولى من  تنص :تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للإطار المبني

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالسكن هیئة «: على أنه 97/251المرسوم التنفیذي رقم 

، )1(»"المجلس"وتدعى في صلب النص " المجلس الوطني للإطار المبني"إستشاریة تسمى 

یتبین من نص المادة، أن المجلس هیئة إستشاریة، وبالتالي فهو على غرار اللجنة 

الولائیة، إقتراحاته وآرائها غیر ملزمة، إستحدثه المشرع على أساس أن التعمیر، سیاسة 

عمومیة تتوخى عبره السلطات تحقیق غایات التنظیم والتأطیر والمراقبة للحفاظ على 

ا نصت علیه المادة الثانیة من ذات المرسوم التنفیذي، فالمشرع المحیط العمراني، وهذا م

من خلال هذه المادة، یؤكد أنه لا یمكن من الناحیة الاستشاریة المراهنة فقط على اللجنة 

الولائیة للهندسة المعماریة السابق الإشارة إلیها لأجل الرفع من الجودة المعماریة ورد 

ع صلاحیتها في میدان الترخیص والمراقبة وتقدیم الاعتبار للإطار المبني عبر توسی

الاقتراحات، بذلك أسند أدوار لا تقل أهمیة لهذا المجلس على المستوى المركزي، حتى 

 . تسهل الأمر أمام شرطة العمران والأعوان المؤهلین في سبیل ضبط المخالفات التعمیریة

II. قدمها المجلس لكل تتحدد نوعیة الإستشارة التي ی :تشكیل المجلس وسیر عمله

من نفس  03المتدخلین في مجال التهیئة والتعمیر من خلال تشكیلته التي تولت المادة 

  : المرسوم تحدیدها وهي

  ممثل الوزیر المكلف بالسكن والعمران رئیسا.  

  ممثل وزیر الدفاع الوطني.  

                                                           
  .97/251المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  )1(
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  ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.  

  العمرانیة ممثل الوزیر المكلف بالتهیئة.  

  ممثل الوزیر المكلف بالثقافة. 

  ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة.  

  ممثل الوزیر المكلف بالأملاك الوطنیة.  

  ممثل الوزیر المكلف بالبیئة. 

   ممثلین عن المستعملین المنظمین في جمعیات ذات طابع ) 07(سبعة

یكون الهدف منها تحسین إطار الحیاة ومحیط الإطار  ،وطني، جهوي أو محلي

 .المبني

   ممثلین عن جمعیات المهنیین والخبراء في مجال التعمیر ) 07(سبعة

  .)1(والبناء والسكن والتسییر العقاري

لي مختلف الوزارات ذا وفي إطار فعالیة إبداء الرأي إشترط المشرع، أن تكون لممثه

وعلى غرار اللجنة الولائیة للهندسة ، )2(في الإدارة المركزیةرتبة نائب مدیر على الأقل 

، یمكن أیضا للمجلس الوطني للإطار المبني، طبقا للفقرة )3(المعماریة والبیئة المبنیة

، أن یستعین بأي شخص مؤهل بإمكانه 97/251من المرسوم رقم  03الأخیرة من المادة 

                                                           
قادرة على التحكم  ةلحضري في الوصول إلى تهیئة مجالیداري في میدان التعمیر والتخطیط ان ضعف الجهاز الإإ )1( 

كان الدافع الأساسي لإحداث جمعیات  ،لن ومتوازنقالدیموغرافیة بشكل مع معطیاتهالعمرانیة و  تهكییه وتوجیه دینامفی

وذلك لخلق  المشرعمن طرف  "المجموعة الحضریة" :بـ وهو ما یعرف ،المهنیین والخبراء في مجال التعمیر والنقابات

ید العمل الجماعي بهدف الحفاظ على وحدة نوع من التضامن وتقویة أواصر التعاون وتوسیع قنوات التواصل وتوح

جمع النفایات وصیانة  ،العمومیة الإنارة ،شغال التطهیركأنجاز المشاریع التنمویة إالنسیج الحضري للمدینة وبالتالي 

تأملات حول الجوانب "ر، بالمهدي بنم :نظر إلىأفي هذا  ،إلى جانب تدابیر المساحات الخضراء وحمایة البیئة ،الطرق

  .80-79ص2005الحسن الثاني، المغرب جامعة الملتقى الثاني لجغرافي المدن، ،"الإداریة والقانونیة للمدینة

  .97/251الثانیة من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي  رقم  الفقرة )2( 
تخول اللجنة أن تستشیر أي لشخص له كفاءة في « :نهأعلى  95/370من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة  )3( 

  .»شؤون التقنیة
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ن أعضاء المجلس تطبیقا یتم تعی، هذا ویلأن یفیده في المسائل المسجلة في جدول الأعما

سمیة تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالسكن ، بقائمة إمن ذات المرسوم 05لنص المادة 

سنوات قابلة للتجدید وتطبیقا لهذه المضمون المنصوص علیه في ) 03(لمدة ثلاث 

صدر عن وزیر السكن المقرر المؤرخ في  ،من هذا المرسوم 05و 03المادتین 

 ، وفي حالة شغور المنصب، تضیفالمتضمن تعین أعضاء المجلس )1(16/04/1998

أجل لا یزید عن الشهر، ، أنه یتم تعیین عضو جدید في 05الفقرة الأخیرة من المادة 

  .نقضاء مدة العضویةوذلك حتى إ

من المرسوم التنفیذي رقم  06فإن المادة  ،وبخصوص سیر أعمال المجلس

د النظام الداخلي الذي یصادق علیه المجلس في جلسته ي بأن یحدتقض ،97/251

أما عن مسألة التداول بشأن المهام المنوط  ،الأولى كیفیات سیر وتنظیمه في شكل لجان

من نفس المرسوم، یجتمع في دورة عادیة مرتین  07بها، فإن المجلس على ضوء المادة 

ات غیر عادیة كلما دعت في السنة باستدعاء من رئیسه، كما یمكن أن یجتمع في دور 

) 2/3(الضرورة لذلك، بطلب من الوزیر المكلف بالسكن أو رئیس المجلس أو ثلثي 

ولأجل تجاوز أسباب هشاشة وعدم جدیة المجلس مع الهیئات المركزیة الكفیلة  ،أعضائه

من نفس المرسوم التنفیذي  08بحمایة الإطار المبني، ألزم المشرع، طبقا لنص المادة 

للإطار التنظیمي للمجلس أن یعد تقریرا كل ستة أشهر عن نشاطاته، ویرسله إلى المشكل 

   .الوزیر المكلف بالسكن والعمران

صحیح أن الاعتناء بتحسین وضعیة الموظفین والمستخدمین والأعوان سواء على 

من حیث تحسین نظام الأجور والرواتب لمركزي أو المستوى المحلي،المستوى ا

بر مدخلا رئیسیا من شأنه أن یساهم في إنجاح العدید من أهداف والتعویضات، یعت

                                                           
 ،یتضمن تعیین أعضاء المجلس الوطني للإطار المبني ،16/04/1990مؤرخ في ال ،قرار صادر عن وزیر السكن )1( 

  .1990لسنة  03عدد  ج ر
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من المرسوم التنفیذي رقم  09التعمیر، غیر أن المشرع، أشار من خلال نص المادة 

لمبني مرتبات بسبب ، أن لا یتقاضى أعضاء المجلس الوطني للإطار ا97/251

وعلى أن تقتطع نفقات ض لهم عند الاقتضاء، تهم، باستثناء مصاریف التنقل تعو یعضو 

عتبر أن العضویة بهذا فإن المشرع، إ، )1(سیر هذا المجلس من میزانیة تسییر وزارة السكن

في المجلس الوطني مثل العضویة في المجالس المحلیة المنتخبة، الولائیة والبلدیة 

  .12/07من قانون الولایة رقم  )2(38والأصل فیها مجانیة وهذا ما قضت به المادة 

III. تنص المادة الأولى من المرسوم  :تصاصات المجلس الوطني للإطار المبنيخإ

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالسكن، هیئة إستشاریة «: على أنه 97/251التنفیذي رقم 

، وعلیه فإن إختصاص هذا المجلس ینعقد »...تسمى المجلس الوطني للإطار المتبني

 وتوجیهات متعلقة بالتهیئة والتعمیرعلى المستوى المركزي في شكل تقدیم إستشارات 

لوزیر المكلف بالسكن والعمران، وهذا ما یتضح جلیا من خلال تشكیل هذا المجلس، الذي 

من ذات المرسوم  02سبق الإشارة إلیه أعلاه، وجملة هذه الإختصاصات قد تولت المادة 

  :التنفیذي تعدادها نوجزها في الآتي

 ني والرفع من قیمة وتنمیته، یتولى في سبیل الرقابة على الإطار المب

 .المجلس، التفكیر في مختلف الملفات المتعلقة به

  في إطار حمایة المحیط المبني والحفاظ على أصالته، یقترح المجلس

  .الإجراءات الممكنة إتباعها عند ممارسة الرقابة علیه

 أكثر من ضرورة في الوسط  -نامر بكما -المساحات الخضراء  باعتبار

ه بشأن تهیئتها، صیانتها وكیفیة قتراحاتفإن المجلس أیضا یقدم إ ضريالح

 .ستعمالهاإ

                                                           
  .97/251رقم من المرسوم التنفیذي  10المادة  )1( 

تكون العهدة الانتخابیة  أدناه 39مع مراعاة أحكام المادة « :على 12/07الولایة رقم من قانون  38تنص المادة  )2( 

  .»...و مختلف اللجان ألولائي انعقاد دورة المجلس الشعبي إین یستفیدون من تعویضات بمناسبة  أن المنتخبلاَ إمجانیة 
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  فإن المجلس یقترح التدابیر التي  ،"الوقایة خیر من العلاج"تجسید لمبدأ

 .تهدف لحسن النظافة وتجسید الوسائل التقنیة للأمن في المجمعات السكنیة

  رصد الإمكانیات قطاع التعمیر من أكثر المجالات التي تحتاج إلي

یقترح المجلس مجموع  ،هذا المعطىل المادیة والقانونیة والبشریة، لأجل والوسائ

هذه الإمكانات، لاسیما من حیث تسهیل إنشاء الجمعیات التي لا یمكن لأحد أن 

  .مكونات البیئةعلى ینكر دورها في تحسین إطار الحیاة والمحافظة 

 س یر كل الأعمال الهادفة لتحسإمكانیة المجلس في المساهمة في تطوی

المواطن بحمایة المساحات العمومیة والتجهیزات والارتفاقات المنشئة لصالح 

 .المنشآت ذات المنفعة الجماعیة والحفاظ علیها

  أخیرا للمجلس دور تقدیم الأعمال المنجزة في مجال حمایة الإطار

علیه الوزیر المكلف  المبني وتنمیته مع إبداء رأیه بخصوص المسائل التي یطرحها

 .بالعمران

، "المجلس الوطني"و "اللجنة الولائیة"ن هاتین الهیئتین الاستشاریتین ما یلاحظ ع

  .أنهما شبیهتان بما هو معمول به في فرنسا

یزمات وأشكال ونود أن نشیر إلى هذه المقاربة الفرنسیة من باب محاولة إیجاد میكان

فالنظام الفرنسي یعتمد على  ،میدان التعمیر والبناء شطة اللجان فيجدیدة للتنسیق بین أن

أساس مجلس للمدینة ومجالس للمقاطعات ویتمیز بسهولة تدبیره لمجال المدینة ومحیطها 

القانوني  من اللیونة، وبناء على هذا المعطىالمبني وإدارة شؤونها العمرانیة المحلیة بنوع 

عة یشخصیة المعنویة واختصاصات ذات طبة المدن، فإن مجلس المدینة یتمتع بالدار في إ

المقاطعات تابعة للمجلس وتمارس مجموعة من  تقریریة، في حین تظل مجالس

ستشاري في القضایا والشؤون المحلیة اصات من باب التفویض وتقوم بدور إالاختص
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داخل حدودها الترابیة، وتعمل على تزوید المجلس بالمعلومات في إطار وظیفة الإخبار 

  .)1(حاجیات السكان إلى المجلس قصد التقریر في شأنهاورفع 

دور شرطة العمران في معاینة مخالفات التعمیر والإجراءات : المطلب الثالث

  المتبعة في ذلك

لاني للحواضر والبوادي على إذا كان المفهوم اللغوي للتعمیر، یعني التنظیم العق

الاجتماعي یهدف إلى الحفاظ على ، طبقا لقوانین وضوابط محددة، فإن مغزاه السواء

سلامة بیئة عیش المواطنین، وضمان بسهولة تنقلاتهم وتخصیص أماكن للتجهیزات 

العمومیة، ومناطق للأنشطة الاقتصادیة ومساحة خضراء للراحة والطمأنینة، غیر أن 

غلب مدن الجزائر، الأمر الذي نتج عنه التشبع الحضري وصل إلى أقصاه في أ

یة خطیرة على الوسط الطبیعي، وبالأخص تراجع مساحات الأراضي نعكاسات سلبإ

ستحدث المشرع  في إطار التعاون مع الأجهزة بذلك إ ،الفلاحیة بسبب التوسع العمراني

الإداریة المحلیة والإصلاحات الجدیدة التي جاءت بها مختلف القوانین التي لها صلة 

أشغال التعمیر میدانیا،  ومراقبة معاینة به ، جهاز شرطة العمران المنوطبالتهیئة والتعمیر

مطابقتها لمختلف الرخص العمرانیة  الفات وردعها وكذا التحقیق من مدىالمخ لتقصي

شروطها  بمساعدة أعوان آخرین مؤهلین أیضا للقیام بهذه المعاینة والرقابة ضمن

   .ستوجب القانون إتباعهاوإجراءات قانونیة معینة إ

وفي  ،إلى مفهوم شرطة العمران) الفرع الأول(رق ضمن سوف نتط ،تبعا لذلك

فسنخصصه ) الفرع الثالث(أما  ،ختصاصات هذا الجهازنتولى دراسة إ) الفرع الثاني(

  .لإجراءات المعاینة وإثباتها

                                                           
الوطنیة السابعة المقام  المناظرةهذا الأسلوب الفرنسي مأخوذ من التقریر التمهیدي للجنة الجماعات المحلیة بمناسبة )1( 

  .1998بالدار البیضاء بالمغرب في أكتوبر 
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  مفهوم شرطة العمران: الفرع الأول

الإداریة هي الشرطة الإداریة، البولیس الإداري، الضبط الإداري، الضبطیة 

وتعددت  ،''police administrative'':واحد باللغة الفرنسیة هو مصطلحات مختلفة لمسمى

إلى  لكنها تلتقي جمیعها في كونها تسعىبشأنه التعریفات من مدرسة قانونیة إلي أخرى، و 

فإن الشرطة الإداریة هي تلك الوسیلة القانونیة التي  وبصفة عامة ،حمایة النظام العام

ق مصطلح ، كما یطل)1(لولاتهدتدخل للحفاظ على النظام العام بكافة متبیح للإدارة ال

مجموع المهام الملقاة على عاتق السلطة التنفیذیة والمتمثلة  الشرطة الإداریة أیضا على

ة والجمال ن العمومي والسكینة العامة والصحفي المحافظة على النظام العام والأم

 لشرطة الإداریة بهذا المعنىوا ،)2(المكلفة بهذه المهامالعمومي، كما قد یراد بها الهیئات 

تقابل الشرطة القضائیة، فالأولى هدفها وقائي تمنع وقوع الجرائم والإخلال بالنظام العام، 

  ضبط الجرائم بعد وقوعها ما الثانیة فهدفها قمعي، یرمي إلىأ

السابق بیانها هذا وتنقسم الشرطة الإداریة إلى شرطة أداریة عامة وتشمل المهام 

أعلاه، وتكون العقوبات المتعلقة بمخالفات هذا النوع من الشرطة متضمنة في القانون 

   :جنائي وشرطة إداریة خاصة مثلال

شرطة التعمیر وشرطة المشروبات الكحولیة، تطبق على فئة معینة من المواطنین، 

صة بهذه ویتم التنصیص على العقوبات المتعلقة بمخالفتها ضمن النصوص الخا

  .)3(الشرطة

                                                           
  .81، ص2014 ،الإسكندریة ،، دار الفكر الجامعيالبولیس الإداريعادل السعید محمد أبو الخیر،  )1( 

 الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،06، طلوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیةاأحمد غاي،  )2( 

  .110، ص2014

(3)Laubadere André, de traite de droit administratif, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 07 éditions, Paris, 1976, p30. 
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التعمیر للدلالة على جهاز شرطة : یتألف من كلمتین "شرطة العمران"اصطلاح إن 

هذه الأخیرة هي جزء لا یتجزأ من  ،ختصاصه في إطار الشرطة الإداریة الخاصةیمارس إ

ذلك ما جعل من مسألة تحدید مفهوم هذا الجهاز أمر  ،نظام الشرطة الإداریة العامة

وم شامل له إلا بالتطرق وجهات نظر الباحثین، ولا یمكن الوصول إلى مفه تتباین بشأنه

) ثالثا(، أما الفقرة )ثانیا(ثم إلى نشأة وتطورها  ،)أولا(تعریف شرطة العمران  بدایة إلى

  .فسنخصصها لأصناف جهاز شرطة العمران

  تعریف شرطة العمران: أولا

مهمة الضبط في المجتمع، یقصد بمصطلح الشرطة عموما، الجهاز الذي یتولى 

ضبط الأمر بمعني أنه حدد : فهو یعني أولا دقة التحدید فیقال ،وللضبط لغة عدة مفاهیم

شخص كان مختفیا ویجري  ، وقوع العین ثم إلقاء الیدین علىعلى وجه الدقة، ویعني ثانیا

ین د به التدو ضبط ذلك الشخص أو هذا الشيء، ومن جهة ثالثة یقص: البحث عنه، فیقال

ویزول أثرها من ذاكرة لو ترك أمرها دون تسجیلها أن تتجدد معالمها  الكتابي لمعالم یخشى

عاینها وشاهدها، لذا یقال أن ضبط الواقعة یعني تحریر محضر لها، والمعني الرابع من 

القانون المنظم لها، للضبط یفهم من العودة بالأمور إلى وضعها الطبیعي المنسجم مع 

   ضطراب أصابها فحرفها بها عن حكم هذا القانون، هذا ویقال في أو إوذلك عقب خلل 

أي حازم، ویقال ) ضابط(الشيء، حفظه بالحزم، ورجل  ضبط ،للضبط لغویا تعریف آخر

 .)1(أیضا لزوم الشيء وحبسه لا یفارقه في كل شيء

وهي مشتقة من الكلمة  ''police''في الإصلاح الفرنسي كلمة  "شرطة"تقابل كلمة 

وهو إدارة المدینة  ''police''التي تعني المدینة أو الدولة، وتعني كلمة  ''polis''الیونانیة 

                                                           
، الجزء الثاني، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلهاعبد الحق عقلة، )1( 

   .09ص ،2002المغرب، 

  .78ص ،عادل السعید محمد أبو الخیر، المرجع السابق : أنظر أیضا -
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بر تماما عن العلاقة الموجودة بین المدینة أي المجتمع وبین الإدارة التي تقید التنظیم یع

الذي ینتمي إلیه وتقتضي القانوني، ومن ثم تلك العلاقات التي تنشأ بین الفرد والمجتمع 

وهذا ما یظهر من المعاني المختلفة  ،تلك العلاقة خضوع الفرد للنظام السائد في المجتمع

  .)1(تصافا بالعمومیةیعتبر من بین المصطلحات الأكثر إ للمصطلح الذي

لى ظهر إ ،)بالضمة(جانب من الفقه أن مصطلح الشُّرطة  وفي هذا الصدد یرى

 التي تعني) بالفتحة(ة حیث حل محل لفظه الشَّرطة ریخیة محضالوجود لاعتبارات تا

، ومن ثم میز أصحاب الشرطة عن باقي أفراد المجتمعالعلامة أو الإشارة التي كانت ت

لا نعني بها أولائك الأشخاص الذین یرتدون  ،"ةشرط"الاصطلاحي لكلمة  فإن المعنى

ط في حد ذاته أي سلطة الأمر الزي الرسمي ویحرسون الطرقات بل المقصود بها النشا

  .والنهي من أجل حفظ النظام العام بمداولاته التقلیدیة والحدیثة

إلى مصطلح أخر وهو لفظ  -كما ذكرنا-یحیلنا  فهو "التعمیر"أما مصطلح 

ن حالة من كثرة الأهالي ، وهو إسم ما یعمر به المكان وتحس"البنیان"الذي یعني " العمران"

العمران متعدد المعاني نسبة إلى تفاوت مستویات تطور ، بهذا فإن نونجح الأعمال والتمد

واقع الاستقرار في «": میشیل جان كلود"ى تباین واقعه، وهو حسب تعریف المجتمعات وإل

ن العالم الریفي ر الذي یأتي نتیجة تخلي السكان ع، أي التمدن أو التحض»المدینة

وبسبب بسبب خصوصیاته السوسیودیمغرافیة  ،مع یوصف بكونه حضریاللاستقرار في تج

إلى تسع إ، )2(إداري ودینامیكیته ونوع السكنى فیه، ما یعني أن العمران تصرفتجهیزه 

نشغال موضوع إ 20مة لتصبح في النصف الثاني من القرن درجة صیرورته ظاهرة مه

                                                           
الدار  ،للطابعة والنشر، الجزء الثاني، دار الحبوس محاضرات في القانون الإداري المغربيعبد االله الإدریسي،  )1( 

  .291- 290، ص1995، )المغرب(البیضاء

  .85-84عادل السعید محمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص: أیضا أنظر-

   .44ص  ،المرجع السابق ،عبد السلام مصباحي )2( 
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موعة ستوجب حلها التدخل عن طریق مجمشاكل ی لما یتولد عنها من ،معظم الدول لدى

في مجموعها ما یصلح علیه من العملیات والوسائل المادیة والإجراءات القانونیة تشكل 

   ".بالتعمیر"الیوم 

عریف شرطة التعمیر وإنما نطلاقا من أن النصوص التشریعیة، لم تتعرض لتإ

تعرضت بعض الأحكام القانونیة  ،في هذا الإطارو  تناولت إختصاصاتها والغرض منها

مثال ذلك ما نصت  ،المتعلق بالبلدیة بصورة واضحة ومحددة ودقیقة 11/10لقانون رقم ل

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في «: من هذا القانون التي جاء فیها 89علیه المادة 

إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، كل الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر الوقائیة 

والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن، أن لضمان سلامة وحمایة الأشخاص 

وفي حالة الخطر الجسیم والوشیك، یأمر رئیس المجلس ، تحدث فیها أیة كارثة أو حادث

كما یأمر ، الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر الأمن التي تقتضیها الظروف ویعلم الوالي بها فورا

الآیلة للسقوط مع احترام التشریع  ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمران والبنایات

فقد  ،إلى جانب ذلك، »المتعلق بحمایة التراث الثقافي والتنظیم المعمول بهما، لاسیما

یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي، قصد «: من نفس القانون على أنه 93دة نصت الما

التي یحدد ممارسة  صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة، على سلطة الشرطة الإداریة 

قانونها الأساسي عن طریق التنظیم ویمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء 

  .»...قلیمیا حسب الكیفیات والشروطتسخیر قوات الشرطة والدرك الوطني المختصة إ

إن ما یلاحظ من خلال هاتین المادتین، أن المشرع قد تعرضت إلى الشرطة 

ستقراء الفقرة الأولى دید المقصود منها، ومن خلال إن تحالإداریة بصریح العبارة دو 

م كلا من الشرطة الخاصة من قانون البلدیة یتضح أنها تض 89والأخیرة من المادة 

قانون التعمیر  ، وهذه الفقرات تحیلنا ضمنیا إلىبالتهیئة والتعمیر والشرطة الإداریة العامة

اءات الشكلیة التي ستتم بها ممارسة هذا والقوانین المتصلة به للتعرف على الكیفیة والإجر 



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

571 
 

 ،لتطبیقاالاختصاص، باعتبار هذا القانون هو القانون الخاص في مجال التعمیر الواجب 

فالشرطة تضم طائفتین من الأعمال، الأولى تتصل بالضبطیة الإداریة أي سلطة رجل 

 ة والمحافظة علىفة القوانین الخاصالشرطة في منع وقوع الجرائم والعمل على تفادي مخال

إضافة للأعمال المتصلة بالضبطیة القضائیة  ،)1(النظام العام والأمن العام والآداب العامة

رئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط لمن قانون البلدیة تشیر أن  92لأن المادة 

الشرطة القضائیة والتي تشمل البحث عن الجرائم والكشف عنها وضبط مرتكبیها، ثم 

  .)2(الدعوى أمام المحاكم وهو ما ینطبق على شرطة العمران مباشرة

  :ر جهاز شرطة العمراننشأة وتطو : ثانیا

لنظام الشرطة لدى المجتمعات ه، لم یكن هناك وجود أغلب المؤرخین على أن إتفق

ومرد ذلك حسب هؤلاء  ،قبل بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم ،القبلیة في الجزیرة العربیة

ات القبلیة، فلا هو طبیعة الزمان آنذاك الذي كانت تسوده الحروب والصراعالمؤرخین 

غیر أنه وبمجيء بعثة الرسول الكریم،  ولا للعدالة في ذلك الزمان، مكان لا للقانون

واتساع رقعة الإسلام خاصة بعد الهجرة، أصبحت الحاجة ماسة إلى نظام حضاري یتمثل 

حدود االله، وهو ما  والمعتدین على )3(قبة الأعداءد إلیهم مهمة مرامخلصین تسنفي أناس 

على ذلك،  ة والتسلیم ممن لهم كفاءة وقدرةأوكل إلى صحابة الرسول علیه أفضل الصلا

م في المدینة المنورة منصب الشرطة للقائد العربي الشهیر ى علیه الصلاة والسلافقد ولَ 

                                                           
، المرجع العمرانيتعدد المتدخلین في میدان التعمیر وانعكاساته على التخطیط والتدبیر عبد الرحمان البكریوي،  )1( 

  .07ص ،السابق

من ) إداریة وقضائیة(لجهازین مختلفین ) لفظة الشرطة(هناك من یعارض من الفقهاء في تخصیص نفس اللفظة  )2( 

، أي الشرطة القضائیة فهي لم لیس هناك إلا شرطة إداریة أما الأخرى« :أنه ىالذي یر  "بونار"حیث الموضوع مثل 

 ،لبقاليا الشریف :في هذا أنظر ،"دیبییث"و "دییز"وهو نفس الموقف نجده عند كل من  ،»يإلا نتیجة تجاوز لغو  ىتسم

  .46ص ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون والممارسة
، الدار العربیة للكتاب، ر القرن الرابع الهجريخأوافي نظام الشرطة في الإسلام محمد الشریف الرحموني،  )3(

  .27، ص1983 ،)السعودیة(الریاض
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لشرطة في الإسلام هو أول صاحب اكما تذكر الدراسات أن  ، "سعد بن أبي وقاص"

هذا المنصب یقابله في وقتنا الحاضر، منصب وزیر الداخلیة، الذي من  ،"قیس بن سعد"

ا كان المفروض أن تجتمع فیه صفات وخصائص شخصیة تؤهله لهذا المنصب بمثل م

  .)1(من دهاء وإخلاص ووفاء وسداد الرأي " قیس بن سعد"یمتاز به الصحابي الجلیل  

، وتم ذا النظام في عهد حكم عمر بن الخطاب رضي االله عنههذا وقد تطور ه

النظام العام داخل ، حیث تولى حفظ "نظام العسس"آنذاك  ، تسمى"الشرطة"إنشاء مؤسسة 

لخطاب من طرف أحد إلى درجة أن قیل في حق الخلیفة عمر بن ا ،الأمة الإسلامیة

في عهد على بن أبي و ، )2(»إن عمر لم یكن خلیفة بمقدر ما كان شرطیا«: المستشرقین

رجال  ،طالب، كرم االله وجهه، أعید النظر في هذه المؤسسة وعین خصیصا لهذا الغرض

 وبعد ،)بالفتحة(رطة ، نظام الشَ "العسس"م یحملون علامة أو إشارة وبالتالي حل محل نظا

أو " القوة الأمامیة"، وتعرف تحت اسم "صاحب الشرطة"ذلك أصبح المكلفون بها یسمون 

وكان ینتخب لها أشجعهم وأقدرهم على الهجوم وفي هذا العهد  تم تنظیم ، "مقدمة الجیش"

رقعة الدولة  عتساوبإ، )3(شیر الدراساتن وجعلت تحت  إشراف صاحب الشرطة تالسجو 

كشرطة الآداب لمراقبة الأخلاق  ،ام الشرطة لیتشكل من عدة أقسام، تطور نظالإسلامیة

 نوالأبواب لحمایة المدینة م داب في رمضان وشرطة الأسوارومحاربة الفساد وشرطة الآ

 .)4(سواق والطرقاتمراقبة الأ فعال في رالقادمین إلیها وشرطة الدوریات والتي كان لها دو 

تعدیلات وإصلاحات في عهد الأمویین  ویشهد التاریخ على أن هذه المؤسسة عرفت

ي ورد ف، وهكذا وكذالك خلال عهد الحكم الأموي بالأندلس ،سواء والعباسین على حد

وفي  ،ویسمى صاحبها بهذا العهد بإفریقیا الحاكم...«: مقدمة عبد الرحمان عن خلدون

                                                           
  .63ص ،محمد الشریف الرحموني، نفس المرجع )1( 

  .38ص ،المرجع السابق، شرطة التعمیر بین القانون و الممارسة ،الشریف البقالي )2( 
  .39ص ،السابق  ، المرجعالشریف البقالي )3( 

  .252- 251ص  ،المرجع السابق ،بن خلدون دعبد الرحمان محم )4( 
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ثم عظمت ... « :ویضیف، »دولة الترك الوالينة، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدی

في دولة بني أمیة بالأندلس وانقسمت إلى شرطة كبرى وشرطة  )أي الشرطة(نباهتها 

  .)1(»صغرى وجعل حكم الكبرى على الخاصة وبقي صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة

 ،16فق علیه ومنذ القرن ، فإنه من المتام الشرطة عند الغربأما عن تطور نظ

لت بالقبض ف، فرقة خاصة تكالأمن فرنسا إلى جانب الشرطة المكلفة بحفظ حدث فيأ

، فكان هذا أول عهد للشرطة رمین والتحقیق معهم وإحالتهم على المحاكمعلى المج

   .فرنساالقضائیة ب

التي تعمل ، "لبلدیةاالسلطة " :ـلما یسمى ب بل كانت الشرطة في انجلترا تابعةوبالمقا

في  المجرمین والقبض علیهم على أساس أنه لا توجد نیابة عامةعلى حفظ الأمن وتتبع  

ة تتم باسم الشرطي الذي حقق في الحادث، ویقوم بذلك ، ذالك ما جعل الملاحقنجلتراإ

بدأت وزارة الداخلیة  1856بصفته مواطنا عادیا ولیس بصفته الرسمیة، وخلال عام 

أین أصبح  ،1919تمارس نوعا من الرقابة غیر المباشرة على قوى الشرطة إلى غایة 

في حین نجد أن الولایات ، )2(صلاحیة وزیر الداخلیة تعیین رئیس القوة المحلیة من

مدن  ت الشرطة إلى شرطة بلدیة وشرطةالمتحدة أكثر تنظیما لجهاز الشرطة، حیث قسم

 ،"معاونیه"و "بالشریف"وشرطة ولاة وشرطة فیدرالیة، وتمثل الشرطة المحلیة أو البلدیة 

 أدىذلك ما  ،في وظیفة الشرطةشتراط الخبرة الشریف ومعاونیه لمدة معینة دون إینتخب 

لشرطة الولایة  في الفرصة  إلى ضعف دورهم في المحافظة على النظام العام، لتتیح

  .)3(التدخل المباشر في المجموعات السكنیة على نطاق البلدیات

                                                           
  .13ص ،1961 ،، مارس05، عددیة للشرطةمصر المجلة ال ،"الشرطة في مصر الإسلامي" ممدوح حمدي، )1( 
، فرع القانون الخاص، جامعة البلیدة ،، مذكرة الماجستیرالنظام القانوني لشرطة العمران في الجزائریهمي محمد، ) 2( 

  .45، ص2011

  .46یهمي محمد، نفس المرجع، ص )3( 
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بالتصدي لمخالفات التسریع والتنظیم في مجال  ،وفي الجزائر ولأجل حمایة البیئة

ستحداث جهاز شرطة العمران وحمایة البیئة إم والتعمیر على المستوى المحلي، ت التهیئة

أع المؤرخ في /أو 5078تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، بموجب القرار رقم 

نشاء فرق إ، وفي إطاره تم )1(الصادر عن المدیریة العامة للأمن الوطني 09/05/1983

وفي مرحلة ثانیة على مستوى ولایات  ،مدینة الجزائر للعمران  وحمایة البیئة على مستوى

سطیف، بجایة، البلیدة، بومرداس، تیبازة، البویرة، عنابة، وهران، النعامة، تبسة، بسكرة، 

معسكر، بشار، عین الدفلى، برج بوعریریج وقسنطینة، وقد انطلقت هذه الوحدات في 

ا یتعلق الحد من التجاوزات نشاطها بذات السنة، وبدت نتائجها تظهر بشكل جلي فیم

غیر أنه وبسبب تردي الأوضاع الأمنیة بالجزائر  ،والمظاهر المخلة بسلامة المحیط

تتمثل في محاربة الأنشطة الإرهابیة، تم تجمید نشاطات هذه  وظهور أولویات أخرى

تحت رقم  21/07/1991الوحدات بقرار صادر عن مدیریة الأمن العمومي، بتاریخ 

مع زملائهم في الوحدات الأخرى  أع لیتم دمج عناصر هذه الوحدات/أو )2(4315

ندت مهامها لعناصر مصلحة الأمن العمومي، وتمثلت على الخصوص في تقدیم وأس

المساعدة إلى مصالح البلدیة والدائرة ومختلف المدیریات ذات الصلة بنشاط المحیط 

  .والعمران

م إعادة تفعیل نشاط هذه ، تیةلتعلیقات وزارة الداخلا ، تنفیذ1997وفي سنة 

بالعاصمة الجزائر وتوسیعها فیما بعد، تحدیدا، عام  بإنشاء أول فصیلة الوحدات، وذلك

، تبعا للسیاسة التي تنتهجها 2000وفي بدایة  ،على كافة الدوائر التابعة لها )3(1999

                                                           
أع،  صادر عن المدیریة العامة للأمن الوطني، على /أو/ 5078تحت رقم  09/05/1983القرار المؤرخ في  )1( 

   .15:00لى الساعة ع ،11/11/2016 :تاریخ الزیارة ، www.dgsn.dz:الرسمي لمدیریة الأمن الوطني وقعالم

والإعلام الخاص للمنتخبین  المهام الجدیدة للجماعات المحلیة مركز التوثیق حمایة البیئة،«تقریر وزارة الداخلیة،  )2( 

  .120ص ،الجزائر ،، بدون تاریخ»المحلیین
تقریر وزارة تهیئة تهیئة الإقلیم والبیئة، المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة، دیسمبر  )3( 

  .32، ص2001
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لى مستوى أهم م إعادة تنشیط عمل هذه الوحدات عالسكن والعمران ووزارة البیئة، تَ  وزارة

وهران، قسنطینة، عنابة، وفي إطار التأكید على عمل : المدن الكبرى للجزائر وهي

م توسیع عمل الشرطة في میدان العمران المیدانیة في الطریق العمومي، ت الوحدات

، لتشمل كامل ولایات 2000والبیئة، تبعا لتعمیم عمل هذه الفرق بدایة من شهر أوت 

، بلغ التعداد البشري لوحدات شرطة 2014وتشیر الأرقام أنه ولغایة القطر الوطني، هذا 

موظف شرطة  1500العمران وحمایة البیئة المتواجدة عبر كامل التراب الوطني حوالي 

بمختلف الرتب، مع اعتزام مصالح الأمن الوطني بأن تدعم التشكیلة البشریة لوحدات 

ناطق لأهم المراكز الحضریة والم شرطة العمران لضمان التغطیة الأمنیة الشاملة

البیئة، كما تنوي مصالح الأمن الوطني توسیع عملیة  الصناعیة التي تشكل خطرا على

طبیعة عمل هذه  تأطیر هذه الفرق من طرف إطارات لها مؤهلات وكفاءات مناسبة مع

ي تعیة الالفة للقانون وكذا مراقبة المنشآت الصناة البنایات المخمحاربالوحدات المتعلق ال

  .)1(خطورة كبیرة على البیئةتشكل 

  :تصنیفات شرطة العمران وحمایة البیئة: ثالثا

تعتبر شرطة التعمیر وظیفة تستهدف حمایة النظام العام في المجتمع وذلك بتقیید 

لذا نجد عنصر السلطة واضحا ومتكاملا في  ،الأنشطة الفردیة في مجال التهیئة والتعمیر

الأمر والنهي،  هاز أو من حیث اعتماد تدابیره علىالضبط، سواء من حیث تعداد هذا الج

كما نجد أن معظم تدابیر الضبط الخاص بالتعمیر، لا تقترن بالصفة التنفیذیة من طرف 

إنما تقترن كذلك بالقوة و  ،)هي صفة تشاركها فیها كافة القرارات الإداریة(الأفراد فحسب 

كما هو الحال بالنسبة لتنفیذ قرارات الهدم، بعد المراقبة والتحقیق من وجود الوثائق 

القانونیة المكتوبة والبیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع 

التعمیر رقم من قانون التهیئة و  73أحكام الوثائق المسلمة، طبقا لما تنص علیه المادة 

                                                           
  .17ص، 2014عدد خاص،  ،، الجزائرمجلة الشرطة، "شرطة العمران وحمایة البیئة"دعان العیاش،  )1( 
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یجب على رئیس المجلس الشعبي «: 04/05تمم بموجب القانون رقم المعدل والم 90/29

ات في طور الإنجاز والقیام ن المؤهلین قانونا، زیارة كل البنایالبلدي وكذا الأعوا

علیها في بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع 

ذلك ما یتضح أن هیئات الرقابة على أشغال التعمیر وضبط مخالفاته، إنما  ،»أي وقت

تقوم بها هیئات إداریة وتقنیة قد سبق دراستها، إلى جانب أعوان مؤهلین قانونا للتقصي 

 ، إذوالبحث عن هذه المخالفات، وهم موظفون عمومیون مذكورین على سبیل الحصر

الإداري یجمعون بین صفتین، هم رجال الضبط ة القضائیة و لضبطیمنحهم القانون صفة ا

الضبطیة الإداریة  ضائیة إلى جانب عملهم الأصلي وهوصفة الضبطیة الق الأولى

ویباشرون كلتا الوظیفتین، نظرا لما یقتضیه الحال، بهذا فإن المشرع ومن خلال العدید 

 )1(وان المؤهلینكل مهمة الرقابة إلى الأعالتعمیر والقوانین المتصلة به أو من قوانین 

شخاص منهم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بمعیة أ ،للبحث والتحري عن المخالفات

 ختصاص میدان التعمیر، سواء من الناحیة التقنیة أو منآخرین مؤهلین لأنهم من أهل إ

ستحداثهم في إطار الإصلاحات التي شملت معظم القوانین الناحیة القانونیة والإداریة، تم إ

  .لقة بالعمرانالمتع

I. الأعوان المؤهلون لتقصي وضبط مخالفات التعمیر طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة:  

، منح نطلاقا من أن مسألة حمایة البیئة وتنظیم مجال العمران رهان الجمیعإ 

ختصاص البحث والتحري عن المخالفات الماسة بالبیئة بشقیها المبني وغیر المشرع إ

منه  14المادة المبني إلى الأعوان المؤهلین طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة، فتولت بذلك 

، 28، 21، 20، 19، 15: في حین تولت المواد ،ة القضائیةتحدید أصناف الضبطی

لموظفین والأعوان الذین تثبت لهم صفة الضبطیة من نفس القانون تحدید فئات ا 22، 23
                                                           

وز على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات والصفات العامة حلعون المؤهل، العون الكفء الذي ییقصد با )1( 

محمد عبد الرؤوف : للعمل في مجال معین، في هذا أنظرؤهله تو  والشهادات الدراسیة العلمیة والتدابیر حصل علیها،

  .231، ص1996، دار الفكر المعاصر، بیروت، التعاریفالتوقیف على مهمات المناوي، 
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لتحدد من  15فجاءت المادة  المشار إلیها أعلاه 14القضائیة المحددة بموجب المادة 

على طائفة الأعوان والمادتان  20و 19فنصت المادتان  ،تثبت لهم صفة ضابط شرطة

  .القضائيعلى طائفة الموظفین والأعوان الموكلة لهم بعض مهام الضبط  28و 21

من القانون  15یتضح من قرار نص المادة : ضباط الشرطة الفضائیة )1

  : فئات من ضباط الشرطة القضائیة) 03(الإجراءات الجزئیة أن هناك ثلاثة 

أي بمجرد أن تتوافر فیه صفة : صفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون  .أ 

حصرا،  15تها المادة حددها القانون دون حاجة لاستصدار قرار بذلك وهي صفات حدد

وصفة ضابط في الدرك الوطني وصفة  )1(وتتمثل في صفة رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .محافظي الشرطة وضابط الشرطة في الأمن الوطني

وهي فئة لا تضفي علیها : صفة ضابط الشرطة القضائیة بناء على القرار  .ب 

صفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون مباشرة، إنما بإستصدار قرار مشترك من 

الوزیرین المعنیین وزیر العدل من جهة ووزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة من جهة أخرى، 

  : ویجب أن تتوافر في المترشح لرتبة ضابط شرطة قضائیة ما یلي

  من  15من المادة  06و 05حددها القانون في الفقرتین أن یكون من الفئات التي

  .قانون الإجراءات الجزائیة

  ب سنوات على الأقل من ذوي الرت) 03(أن یكون المترشح قد أمضى خدمة ثلاثة

  .وجه عام أو بصفة مفتش في الأمن الوطنيفي الدرك الوطني ب

  لوزیر العدل عضو ممثل  ،أعضاء) 03(أن توافق لجنة خاصة مكونة من ثلاثة

على  ،والآخر لوزارة الداخلیة ،وعضوا ممثل لوزیر الدفاع ،حافظ الأختام رئیسیا

  .إضفاء صفة ضابط الشرطة القضائیة على المترشح

                                                           
لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط «: لى أنعالمتعلق بالبلدیة  11/10من القانون  92تنص المادة ) 1( 

  .»الشرطة القضائیة
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 وزیر العدل حافظ الأختام ووزیر الدفاع ووزیر  لمختصان،أن یصدر الوزیران ا

   .صفة ضابط شرطة قضائیة على المترشح لعدل والداخلیة قرارا مشتركا یسبغا

وهم من : مستخدمو مصالح الأمن العسكري من الضباط وضباط الصف  .ج 

قطاعات الجیش الوطني الشعبي ویكون ذلك بناء على قرار مشترك بین وزیري العدل 

  .)1(والدفاع الوطني

وتضم الفئات  19نصت على هؤلاء الأعوان المادة : أعوان الشرطة القضائیة )2

  : التي لا تتوافر لها صفة ضابط الشرطة القضائیة وهي

  موظفو مصالح الشرطة 

  ذوي الرتب في الدرك الوطني 

  رجال الدرك الوطني 

 مستخدمو مصالح الأمن العسكري 

وهي فئة من  :الأعوان والموظفین المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة )3

العاملین والموظفین في الدولة، أضفى علیها المشرع صفة ضباط الشرطة القضائیة، 

صنف منها أضفى علیه المشرع هذه الصفة بموجب نصوص قانون الإجراءات الجزائیة 

  . نفسه، وصنف آخر أحیل أمره على قوانین خاصة

فین والأعوان من فالصنف المحدد في قانون الإجراءات الجزائیة، یضم فئة الموظ

رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة 

في  )2(من قانون الإجراءات الجزائیة، وفئة الولاة 21الأراضي واستصلاحها، طبقا للمادة 

  .مجالات محددة بالجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة وعند الاستعجال

                                                           
  .المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة 15/02من الأمر رقم  02المادة ) 1( 

المشرع صفة ضابط الشرطة القضائیة للوالي في مجالات محددة بالجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة وعند  ىفضأ )2( 

 عنها خليلتالیة لاتخاذه الإجراءات والتساعة  ا 48الاستعجال، على أن یبلغ وكیل الجمهوریة المختص خلال 
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ومن  27المحددة في قوانین خاصة، فهي ما نصت علیه المادة أما الأصناف 

الموظفین الذین یتمتعون بصفة العون في الضبطیة القضائیة طبقا لنصوص خاصة، 

 ،ورؤساء المقاطعة ،ومهندسو الأشغال ،والمهندسین ،وأعوان الجمارك ،العمل مفتشو

ن البرید والموصلات، مفتشو مفتشو الأسعار ومفتشو التجارة، أعوان الصحة النباتیة، أعوا

  .وحرس الشواطئ وشرطة المیاه ،الصید

تم إسناد مهمة مراقبة مشاریع البناء التي هي قید الإنجاز لضباط من المعلوم أنه 

، وأن دور )1(وأعوان الضبط القضائي، وذلك حسب الاختصاص الإقلیمي لكل منهما

ن، یتمثل في توفیر الحمایة لباقي ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنتمین لشرطة العمرا

الأعوان عند تعرضهم للمضایقات خلال زیارتهم المیدانیة لورشات الأشغال أو عند تنفیذ 

القرارات الصادرة عن الجهة المختصة في حالة وقوع المخالفات، عندئذ یتم اللجوء إلى 

الصادرة ارات الشرطة القضائیة باعتبارها قوة عمومیة یستعان بها من أجل تنفیذ القر 

وتقدیم المساعدة لأعوان البلدیة المكلفون ) المبني وغیر المبني(لحمایة المحیط العمراني 

إلخ في حالة تعرضهم ...والهدم) التقسیم(ء والتجزئة بالمراقبة الإداریة لأشغال البنا

 .للمضایقات والإكراهات التي تضعف من أداء مهامهم

II -  مخالفات التعمیر طبقا لقانون التهیئة والتعمیرالأعوان المؤهلین لتقصي وضبط: 

إلى جانب الأعوان المذكورین، طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة أضاف المشرع 

ذلك ما نصت علیه  ،أشخاص آخرین مختصین في میدان التعمیر والهندسة المعماریة

 04/05م رق المعدل والمتمم بموجب القانون 90/29مكرر من القانون رقم  76المادة 

                                                                                                                                                                                

ویقدم له كل من ضبط من المشتبه فیهم طبقا للسلطات القضائیة، كما یجب علیه أن یرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 28 المادة لأحكام

(1) Djilali adja et Bernard  drobenko, op.cit, p283. 
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علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في التشریع «: بقولها

  :المعمول به، یخول للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون كل من

 مفتشي التعمیر 

  أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر 

 موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة«  

فإن المشرع أوجب على الأعوان  ،وطبقا لقاعدة الاختصاص دائما من النظام العام 

المهام المسندة إلیهم بموجب النصوص القانونیة  االمؤهلین، المذكورین أعلاه، بأن یمارسو 

ولضمان ذلك، نصت الفقرة الثانیة من هذه  ،لعمل هؤلاء الأعوان ةوالتنظیمیة المحدد

ام رئیس المحكمة المختصة، أم )1(فون المؤهلون الیمین القانونیةالمادة، بأن یؤدي الموظ

ستفادتهم من الاستعانة بالقوة العمومیة كضمانة حمایة لهم في حالة عرقلة ممارسة مقابل إ

-06من المرسوم التنفیذي رقم  02ة غیر أنه وفي نفس الإطار، نجد أن الماد، )2(مهامهم

جاءت  ،الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التعمیرالمحدد لشروط وكیفیات تعیین  55

نصت  ، إذالمعدل والمتمم 90/29مكرر من القانون رقم  76بأكثر تفصیل من المادة 

على أنه یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 

  :ةومعاینتها، زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة الأشخاص الآتی

                                                           
المعدل  90/29مكرر من القانون رقم  76صیاغة الیمین القانونیة التي نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة  )1( 

باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي  قسم« :والمتمم

  .»تفرضها علي

مكرر  76یمكن الأعوان المذكورین في المادة « :على 04/05مضافة بالقانون رقم  01مكرر  76تنص المادة  )2( 

 .»مهامهم أعلاه الإستعانة بالقوة العمومیة في حالة عرقلة ممارسة
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 تم تعیینهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم لذین مفتشو التعمیر ا

والمتضمن القانون الأساسي الخاص  14/07/1991، المؤرخ في )1(91/225

 .بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن

  والعمرانالمستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن.  

 الأعوان اللذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة.  

من المرسوم  16یعد سلك مفتشي التعمیر حسب المادة  :مفتشو التعمیر )1

إحدى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، إلى  )2(09/241التنفیذي رقم 

من ذات المرسوم  44حددتها المادة رتب، ) 03(، ویضم ثلاث )3(جانب أسلاك أخرى

  :وهي

 رتبة مفتش التعمیر 

 رتبة مفتش رئیسي للتعمیر 

 مفتشي التعمیر رتبة رئیس 

لسلك مفتشي التعمیر، یدمج عند تاریخ بدایة سریان  تكوین الأوليوفي إطار ال

  :منه 49مفعول هذا المرسوم التنفیذي وبموجب تنفیذ نص المادة 

  والمهندسون المعماریون لتجهیز لفي رتبة مفتش التعمیر، مهندسو الدولة

 .ون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمیرالمعین

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمل المنتمین 14/07/1991: ، المؤرخ في91/225المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

  .1991لسنة  34إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن، ج ر عدد 

الأساسي الخاص بالموظفین ، یتضمن القانون 22/07/2009، المؤرخ في 09/241المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .2009لسنة  43المنتمین للأسلاك التقنیة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، ج ر عدد 

    على أسلاك أخرى خاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران تتمثل في سلك مهندسي السكن 16نصت المادة  )3( 

لك تقنیي السكن والعمران، سلك مساعدي تقني السكن والعمران، سلك للسكن والعمران، سلك المهندسین المعماریین، س

  .الأعوان التقنیین المتخصصین في السكن والعمران
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  في رتبة المفتش الرئیسي للتعمیر، المهندسون الرئیسیون للتجهیز

والمهندسون المعماریون الرئیسیون المعینون قانونا في المنصب العالي لمفتش 

 .التعمیر

 رتبة رئیس مفتشي التعمیر، رؤساء المهندسین للتجهیز ورؤساء  في

  .المهندسین المعماریین المعینون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمیر

ونظرا لأهمیة وحساسیة المهام الموكلة لهؤلاء الموظفین التابعین لسلك مفتشي 

قانون التهیئة والتعمیر، أن ن مكرر م 76فإن المشرع ألزمهم طبقا لأحكام المادة  ،التعمیر

أقسم باالله العلي « :یمین القانونیة الآتي صیاغتهاال ،وا، أمام محكمة إقامتهم الإداریةیؤد

التزاماتي وأراعي  بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة علىالعظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي 

 ،ذات المرسوممن  49هذا وقد حددت المادة ، »في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي

مهام هؤلاء الموظفین الذین یخضعون للحقوق والواجبات المنصوص علیها في الأمر رقم 

الوظیفة العمومیة، المتمثلة في البحث عن المخالفات للتشریع  المتضمن قانون )1(06/03

والتنظیم في میدان التعمیر ومعاینتها تحت إشراف السلطة السلمیة إلى جانب مراقبة 

وهم في سبیل  حكام المقررة في آلیات ومستندات التعمیر والحرص على ذلكتطبیق الأ

حمایة المحیط المبني بالتوازن مع المحیط الطبیعي یمارسون نشاطهم نهارا ولیلا  تحقیق

من هذا المرسوم التنفیذي  06مزودین طبقا للمادة  ،)2(وكذا خارج المدة القانونیة للعمل

 .ببطاقة مهنیة تسلمها الإدارة المكلفة إلیهم بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

                                                           
لسنة  46، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 15/07/2006، المؤرخ في 06/03الأمر رقم  )1( 

2006.  

  .09/241من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )2( 
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تنص المادة  :المستخدون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران  )2

من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدلة للمادة  )1(09/343من المرسوم التنفیذي رقم  02

، على أنه یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 06/55

المشار إلیهم -ومعاینتها إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وكذا مفتشي التعمیر 

لتابعة لإدارة وزارة السكن المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة ا - أعلاه

والعمران والأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة والذین یعینون 

  :من بین

 في الهندسة المدنیة( رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین(. 

  الرئیسین) في الهندسة المدنیة(المهندسین المعماریین الرئیسین والمهندسین. 

 في الهندسة المدنیة(لمهندسین المعماریین والمهندسین ا(. 

  على ) 02(الذي یحوزون خبرة سنتین ) في البناء(المهندسین التطبیقین

 .الأقل في میدان التعمیر

  سنوات على ) 03(الذي یحوزون خبرة ثلاث) في البناء(التقنیین السامین

 .الأقل في میدان التعمیر

من المرسوم  03المرسوم التنفیذي والمعدلة للمادة  من ذات 03هذا وتشیر المادة 

ق الساب 02 یعین كل هؤلاء الأعوان المذكورین في المادة ،على أنه 06/55التنفیذي رقم 

سمیة بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا وباقتراح من الإشارة إلیهم أعلاه في قائمة إ

لمستخدمین الذین یمارسون عملهم بالإدارة السید مدیر التعمیر والبناء للولایة، بالنسبة ل

 .المحلیة التابعة لوزارة السكن والعمران

                                                           
، یتضمن 06/55، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 22/10/2009، المؤرخ في 09/343المرسوم التنفیذي رقم  )1( 

شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا 

  .2009لسنة  61إجراءات المراقبة، ج ر عدد 
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فهم یعینون  :الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة )3

  :من بین

  رؤساء المهندسین في مجال الهندسة المعماریة والمدنیة. 

   والمدنیةالمهندسین الرئیسین في مجال الهندسة المعماریة. 

   المهندسین في الهندسة المعماریة والمدنیة ذوي خبرة سنتین على الأقل

 .بالتعمیر

من المرسوم التنفیذي المشار إلیه  03یتم تعیین هؤلاء الأعوان، طبقا لنص المادة 

لي المختص إقلیمیا، أو باقتراح من طرف اقرر من الو ه، أي بموجب قائمة إسمیة وبمأعلا

  .لبناءمدیر التعمیر وا

منه  03، نصت المادة 06/55قبل تعدیل المرسوم التنفیذي رقم أنه مع الإشارة إلى 

من المادة  03و 02أي المذكورین في الفقرة (یعین الأعوان المذكورین أعلاه «: على أنه

جماعات المحلیة سمیة بمقرر مشترك بین الوزراء المكلفین بالإعلى قائمة ) الثانیة أعلاه

  .»میروالعدل والتع

من المرسوم التشریعي رقم  51وبالنسبة لاختصاصات هؤلاء الأعوان فإن المادة 

، قد حددت اختصاصاتهم 04/06من القانون رقم  02الملغاة بموجب المادة  94/07

المتمثلة في تقصي المخالفات ومعایناتها وإثبات ذلك عن طریق محاضر لها قوة ثبوتیة 

یؤهل زیادة على ضباط «: ف من نص هذه المادةو ما یستشوه ،إلى أن یثبت العكس

 ، مفتشوالإجراءات الجزائیة في قانون المنصوص علیهمالشرطة القضائیة وأعوانها 

التعمیر والمهندسون المعماریون والمهندسون والمتصرفون الإداریون والتقنیون السامیون 

الإدارة المركزیة بالوزارة المكلفة بالهندسة المعماریة  تقنیون الذین هم في حالة خدمة لدىوال

والتعمیر أو مصالح الهندسة المعماریة والتعمیر في الولایة بتقصي مخالفة الأحكام الواردة 

وتثبت المحاضر التي یحررها الموظفون المؤهلون لذلك ، أعلاه ومعاینتها 50في المادة 
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ظفون المؤهلون لهذا الغرض أمام المحكمة ویؤدي المو  ،معاینتهم إلي أن تثبت العكس

  :الموجودة في مقر إقامتهم الإداریة الیمین الآتیة

أقسم باالله العلي العظیم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأن أراعي "

ختصاصات الأعوان غیر محددة ، لتبقى إ"الواجبات التي تفرضها على في كل الأحوال

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 06/55التنفیذي رقم إلى أن جاء المرسوم 

یحدد شروط وكیفیات تعین الأعوان المؤهلین للبحث في  ،السابق الإشارة إلیه 09/343

تتح ففي مجال التهیئة والتعمیر، كما إ مجال مخالفات التشریع والتنظیم وإجراءات المراقبة

  .)1("بالمقصود بالمراقبة "بة في میدان التهیئة والتعمیراقالمر : "الفصل الثاني المعنیون بـ

III-   الأعوان المؤهلون لمعاینة المخالفات وفقا لقوانین خاصة ذات الصلة

لاشك أن هاجس القضاء على الأحیاء الهامشیة والبنایات : بقانون التهیئة والتعمیر

والمخالفات لضوابط وقوانین الفوضویة لخلق مجال عمراني سلیم من كل أشكال التجاوزات 

التهیئة والتعمیر، هو الذي دفع بالمشرع إلى تكلیف عدة أعوان آخرین مؤهلین لمعاینة 

 90/29المخالفات محددین في قوانین خاصة ذات صلة بقانون التهیئة والتعمیر رقم 

للبلدیة  والتابعین -المشار إلیهم أعلاه-المعدل والمتمم، وذلك لمساعدة  الأعوان المؤهلین 

في عملیة رقابة وضبط مخالفات أشغال التهیئة والتعمیر، كل حسب تخصصه والإطار 

  :القانوني المحدد لمجال إختصاصه

 :المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04الأعوان المحددین في القانون رقم  )1

یؤهل للبحث عن المخالفات بداخل «: بأنه 98/04من القانون رقم  92المادة تنص 

  :مناطق الأثریة المصنفة، فضلا عن ضباط الشرطة القضائیة كلا منال

                                                           
یقصد بالمراقبة في مفهوم هذا «: المعدل والمتمم على أنه 06/55من المرسوم التنفیذي رقم  04تنص المادة  )1( 

المرسوم، التحقیق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة والبیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه 

  .»الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة
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  ن بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیمرجال الفن المؤهلو 

 المفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي 

 أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة« 

وینص في قانونها الأساسي على هدف حمایة  ،كما یمكن لكل جمعیة تأسست قانونا

  )1(الممتلكات الثقافیة، أن تتأسس كطرف مدعي فیما یخص مخالفة أحكام هذا القانون

هذا ویعاقب كل من یعرقل عمل هؤلاء الأعوان أو یجعلهم في وضع یتعذر علیهم 

 .)2(فیه أداء مهامهم وفقا لأحكام قانون العقوبات

ع المتعلق بمناطق التوس 03/03رقم  القانونالأعوان المحددین في  )2

یؤهل لبحث «: على أنه 03/03من القانون رقم  33تنص المادة  :والمناطق السیاحیة

  :ومعاینة المخالفات لأحكام هذا القانون كل من

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

 مفتشي السیاحة 

 مفتشي التعمیر 

 مفتشي البیئة«. 

یؤهل هؤلاء الأعوان للدخول إلى مناطق التوسع وفي إطار ممارسة مهامهم، 

والمواقع السیاحیة وإلى ورشات إنجاز الهیاكل القاعدیة وبناء التجهیزات داخل هذه 

المناطق والمواقع السیاحیة والتحقق من توفر الرخص المتعلقة بعملیات الامتیاز والتنازل 

في هذا القانون والتحقق من رة المقر سیاحیة المهیئة، وكذا رخص البناء عن الأراضي ال

                                                           
  .98/04من القانون رقم  91المادة  )1( 

  .98/04من القانون رقم  93المادة  )2( 
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وكذا المخططات المعماریة  ،مطابقة الأشغال المنجزة لمخطط التهیئة السیاحیة مدى

  .)1(المصادق علیها من طرف الإدارة المكلفة بالسیاحة

من ذات  34المادة ألزم المشرع هؤلاء الأعوان طبقا لنص ولأجل أداء مهامهم 

أقسم باالله العلى «: ، القسم الآتيیة المختصة إقلیمیاوا أمام الجهة القضائالقانون، أن یؤد

ن أكتم أؤدي مهامي بأمانة وصدق ونزاهة وأالعظیم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن 

 .»ضها عليسرها، وأتعهد بإحترام أخلاقیاتها، وألزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفر 

لقواعد المتعلقة المحدد ل 99/01الأعوان المحددین في القانون رقم  )3

من القانون رقم  69في إطار الضبط الفندقي، خول المشرع، طبقا لنص المادة  :ةبالفندقی

  : البحث عن مخالفات أحكام هذا القانون لكل من 99/01

  مفتشي السیاحة 

 أعوان المراقبة الاقتصادیة 

  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

طلب القوة العمومیة في حالة إعاقتهم وفي إطار أداء مهامهم، خول لهم المشرع، 

المخالفة إعداد محضر یسرد فیه بدقة العون  هذا ویترتب على معاینة، )2(في أداء مهامهم

وكذا كل التصریحات التي تلقاها ویرسل  ،المعاین المؤهل قانونا الوقائع التي عاینها

المحضر، بعد التوقیع علیه من طرف العون المحرر والمخالف لأحكام قانون المتعلق 

لى السلطة وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا أو إمن ، حسب الحالات إلى كل ةبالفندقی

 .)3(أیام) 08(ثمانیة  المكلفة بالسیاحة في أجل لا یتعدى

                                                           
  .03/03من القانون رقم  36المادة  )1( 

  .99/01من القانون رقم 70المادة  )2( 

  .99/01من القانون رقم  71المادة  )3( 
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نظرا لما تشكله الشواطئ  :)1(03/02دین في القانون رقم الأعوان المحد )4

المفتوحة من فضاءات للاستجمام والتسلیة، فإنه كثیرا ما تشتغل بشكل یعد مخالفة في 

عملیة  من هذا القانون، 39نظر هذا القانون، وعلیه فقد خول المشرع، طبقا لنص المادة 

  :البحث ومعاینة مخالفات أحكامه للأعوان الآتیة

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

 السیاحة مفتشو 

 مفتشو الأسعار والتحقیقات الاقتصادیة 

  مفتشو مراقبة النوعیة وقمع الغش 

 البیئة مفتشو 

تطبیق أحكام هذا القانون  مهم، أسند لهم المشرع، مراقبة مدىوفي إطار أداء مها

مطابقة التهیئات المنجزة  واستغلال الشواطئ وكذا مراقبة مدىفیما یخص الحمایة والتهیئة 

  .)2(مع مخطط تهیئة الشاطئ

لقانون للجمعیة المؤسسة قانونا، بأن منح هذا ا ،ولأهمیة هذه المناطق الحساسة

حمایة الشواطئ مع إمكانیة التأسیس كطرف مدني فیما  تبادر بقوانینها الأساسیة إلى

  .)3(یخص المخالفات لأحكام هذا القانون

 :المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02في القانون رقم الأعوان المحددین   )5

یؤهل للبحث والمعاینة وإثبات مخالفات «: من هذا القانون على أنه 37تنص المادة 

  :أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه

                                                           
ل السیاحیین للشواطئ، ، یحدد القواعد العامة للإستعمال والإستغلا17/02/2003، المؤرخ في 03/02القانون رقم  )1( 

  .2003لسنة  11ج ر عدد 

  .03/02من القانون رقم  41المادة  )2( 

  .03/02من القانون رقم  42المادة  )3( 
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  ضباط الشرطة القضائیة وأعوان وكذا الأسلاك المراقبة الخاضعة لقانون

  .الإجراءات الجزائیة

  البیئةمفتشو«.  

في الرقابة على أهمیة میدان التعمیر والبناء وحیویته بالمناطق  دیدل التشدی

لمسجلة في هذا المیدان من اوالخطیرة  ، وبتالي التحكم في التجاوزات اللامتناهیةالساحلیة

أعلاه، ، المذكور 37خلال قیام هیئة الرقابة المتمثلة  في الأعوان المشار إلیهم في المادة 

هذا ویتم إثبات هذه ، بالمعاینة المیدانیة السریعة  واتخاذ التدابیر المناسبات في الحال

 ،أیام من تاریخ تحریرها 05المخالفات في محاضر ترسل تحت طائلة البطلان في أجل 

إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا على أن یبلغ نسخة منها إلى السلطة الإداریة 

 .)1(المختصة

المتعلق بحمایة البیئة وتحقیق  03/10عوان المحددین في القانون رقم الأ )6

إلى جانب التشریعات ذات الصلة بقانون التهیئة والتعمیر التي حددت  :التنمیة المستدامة

الانتهاكات التي تلحق بأحكامها والذین یمارسون مهامهم إلى  الأشخاص المؤهلین لمعاینة

هو الآخر،  03/10الاختصاص العام، نجد القانون رقم جانب الشرطة القضائیة ذات 

منه مجموعة من الأشخاص ویؤهلهم في إطار الصلاحیات  111یحدد بموجب المادة 

  :المخولة لهم بموجب هذا التشریع للقیام بالبحث وبمعاینة مخالفات أحكام هذا القانون وهم

 مفتشو البیئة 

 بیئة موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بال 

 ضباط وأعوان الحمایة المدنیة 

 متصرفو الشؤون الخارجیة 

  ضباط المواني 

                                                           
  .02/02من القانون رقم  38المادة  )1( 



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

590 
 

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ 

  قواد سفن البحریة الوطنیة 

  مهندسو مصلحة الإشارة البحریة 

 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة 

 الأعوان التقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار  

 أعوان الجمارك 

البیئة، كأهم جهاز لمكافحة الجرائم سواء تعلق الأمر بتلك الماسة  ویوصف مفتشي

أو تعلق الأمر بتلك المنصوص علیها في  ،03/10بالبیئة والتي نص علیها القانون رقم 

لتنظیمیة التي تهتم بالبیئة لاسیما قانون التهیئة والتعمیر، الذي االقوانین أو النصوص 

ن المشرع قد أسند إلیهم، ، فإتصاله بوقایة وحمایة البیئةه، مدى إمن )1(ىالمادة الأولتؤكد 

، جملة من المهام بعد أدائهم للیمین القانونیة )2(88/277بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  :أمام محكمة مقر إقامتهم الإداریة تتمثل في

 وفي كل  السهر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة

  .المجالات

  مطابقة المنشأة المصنفة وفقا للتشریع المعمول به اقبة مدىمر.  

 ستعمل المختصة لمراقبة النشاطات التي إ التعاون والتشاور مع المصالح

 .فیها مواد خطیرة ومراقبة جمیع مصادر التلوث

                                                           
إنتاج یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد الرامیة إلى تنظیم «: على 90/29من القانون رقم  01تنص المادة  )1( 

الأراضي القابلة للتعمیر وتكوین وتحویل المبنى في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة السكن 

والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس إحترام 

  .»لعمرانیةمبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة ا

، یتضمن إختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین 05/11/1988، المؤرخ في 88/277المرسوم الرئاسي رقم  )2( 

  .1988لسنة  46بحمایة البیئة وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 
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  إعداد حصیلة سنویة یتضمن جمیع نشاطاتهم وتدخلاتهم في المجال

تقاریر بعد عملیة كل تفتیش أو تحقیق وترسل إلى الوزیر المكلف  البیئي ووضع

 .بالبیئة والولاة المعنیین

أن  ،03/10من القانون رقم  112لنص المادة  وفي إطار أداء مهامهم فإنه طبقا 

یوما من  15محاضر إثبات المخالفات وإرسالها تحت طائلة البطلان في أجل  ایحررو 

  .المعني بالأمر كذلك الجمهوریة وإلىها إلى وكیل تحریر 

 :المتعلق بالترقیة العقاریة 11/04الأعوان المحددین طبقا للقانون رقم  )7

عملیات كثیرة ومرتبطة  11/04یشمل مجال نشاط الترقیة العقاریة وفقا لقانون رقم 

كإنجاز البرامج السكنیة وتجدید أو إعادة  ،نفصل فیها الأولى عن الثانیةبشكل تكاد ت

 ،تساع مجال هذا النشاط الترقوي، إاتبنایال )1(تأهیل أو إعادة هیكلة أو ترمیم أو تدعیم

ن العقاریین، حیث  تم محالة كثرة المخالفات وحالات الإحتیال من قبل المرقی یقابله لا

مقاولة تنشیط في مجال الترقیة العقاریة ) ألف 31(إحصاء من أصل واحد وثلاثون ألف 

   .منها فقط، تصنف ضمن المقاولات الجادة) ألف16(ستة عشر ألف  ،في الجزائر

أسند المشرع معاینة وحصر مخالفات أحكام هذا القانون والمرتكبة  ،في هذا الإطار

من طرف المرقین العقاریین إلى الأعوان المؤهلین لهذا الغرض، وهم إلى جانب ضباط 

ن الإجراءات الجزائیة حسب المادة الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانو 

  :من هذا القانون 66

 المتصرفون الإداریون 

 المهندسون والمهندسون المعماریون 

                                                           
  .04/11من القانون رقم  03المادة  )1( 
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  الأسلاك التقنیة الأخرى التابعة لإدارة السكن والعمران، الممثلة في لجنة

 .)1(اعتماد المرقین العقارین

المرتكبة من قبل  یقوم العون المكلف بمعاینة المخالفة ،وفي إطار أداء مهامه

المرقي العقاري وتحدید نوعها ما إذا كانت مخالفات تقصیر وإهمال تستجوب عقوبات 

توقع علیها عقوبات جزائیة، وبشأن  ، أم مخالفات عمدیة)2(إداریة مؤقتة بسبب الاعتماد

من هذا القانون بتحریر محضر إثبات  67ذلك یقوم العون المؤهل تطبیقا لنص المادة 

المخالفة وتوقیعه وكذا توقیعه من طرف المخالف، وفي حالة رفضه، یعتمد بالمحضر إلى 

 ساعة إلى) 72(حین إثبات العكس، وبعدها یرسل المحضر في غضون أثنین وسبعین

الجهة القضائیة المختصة وترسل نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیمیا في أجل لا 

 .)3(أیام ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة) 07(یتعدي 

المتعلق بقواعد مطابقة البنایات  08/15الأعوان المحددین طبقا للقانون رقم  )8

أداتین  08/15المعدل والمتمم والقانون رقم  90/29یعد القانون رقم  :وإتمام إنجازها

متكاملتین فیما یتعلق بضبط حركة النمو العمراني وانسجامه مع المحیط فإذا كان الأول 

هو أداة الضبط وتحدید كیفیات إستغلال الأراضي وبسط الرقابة على ذلك، فإن الثاني 

نایات وكذا تحقیق مطابقة البنایات المنجزة أو یهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء الب

التي هي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى تحدید شروط شغل أو إستغلال الأراضي 

  . ووضع تدابیر ردعیة في مجال عدم إحترام آجال البناء وقواعد التعمیر

ة أعوان الدولة وأعوان البلدی 08/15من القانون رقم  27تحقیقا لذلك ألزمت المادة 

المكلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة الأماكن ومعاینة حالة عدم مطابقة البنایات في مفهوم هذا 

                                                           
، كلیة الحقوق مجلة الحقوق والحریات، "11/04م مخالفات الترقیة العقاریة وفقا للقانون رق"راضیة بن زكري،  )1( 

  .243، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد التجریبي، سبتمبر، 

  .243ص  السابق،راضیة بن زكري، المرجع، )2( 

  .11/04من القانون رقم  68المادة  )3( 
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وعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والمستخدمین المنصوص علیهم في  ،القانون

یؤهل الأعوان المذكورین في  ،المعدل والمتمم 90/29مكرر من القانون رقم  76المادة 

، للبحث ومعاینة مخالفة أحكام هذا القانون، وتطبیقا 08/15من القانون رقم  68المادة 

من هذا القانون، صدر المرسوم التنفیذي رقم  70وكذا المادة  ،)1(لأحكام هذه المادة

ئات ، لیحدد شروط وكیفیات تعین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجز )2(09/156

  .والمجموعات السكنیة و ورشات البناء وسیرها

ق المتابعة والتحقیق في مجموعة من الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر تتمثل فر 

) 03(ا یسمح بأن تتشكل الفرق من ، ممَ )3(والبناء في الولایة وللمصالح المكلفة بالتعمیر

رأس كل فرقة  وعلى ،أعوان، حسب شكل إقلیم كل بلدیة وحظیرة سكنات) 04(إلى 

لفرق وفي إطار تأدیة أعوان ا، )4(مسؤول مكلف ببرمجة الخرجات المیدانیة وتنسیقها

من هذا المرسوم، یمنح لهم تكلیفا مهنیا یسلمه  05و 04لمهام المحددة في المادتین ل

والوالي  بناء،الوزیر المكلف بالتعمیر فیما یخص الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر وال

) التكلیف(ستظهاره ، یتعین على هؤلاء إیما یخص الموظفین التابعین لمصالح البلدیةف

  .)5(مأثناء ممارستهم لنشاطاته

قد تولت النص من هذا المرسوم  07فإن المادة  ،وعن كیفیة تعین أعوان هذه الفرق

 :یعین أعوان الفرق من بین المستخدمین التابعین للأسلاك الآتیة«: على ذلك بقولها

في ( مهندسي التطبیق ،المهندسین المدنیین نمفتشي التعمیر، المهندسین المعماریی

                                                           
المكلفة بالتعمیر ومصالح البلدیة فرق أعوان تنشاْ لدى مصالح الدولة « :على 08/15 من القانون 68ص المادة نت )1( 

 نجاز البنایات كما هي في هذا القانونإرشات و مكلفین بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنیة و 

  .»التنظیموتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق 

تعیین فرق المتابعة والتحقیق  تحدد شروط وكیفیای، 02/05/2009مؤرخ في ، ال09/156المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .2009السنة  27عدد، ج ر ورشات البناء وسیرها جزیئات والمجموعات السكنیة وتال شاءنإفي 

  .09/156من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )3( 

  .09/156من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )4( 

  .09/156رقم  من المرسوم التنفیذي 06المادة  )5( 
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 08ضیف المادة ، هذا وت»والمتصرفین الإداریین) ي البناءف( ، التقنیین السامیین)البناء

المادة السابقة أعلاه، من قائمة أنه، یعین الأعوان المحددین بنص  من ذات المرسوم على

الأول من الوزیر المكلف بالتعمیر باقتراح من : عن طریق قرارینسمیة حسب الحالة إ

مدیر التعمیر والبناء، أما الثاني فهو من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من رئیس 

  .المجلس الشعبي البلدي المعني

  )1( :بهذه الصفة تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو بما یأتي

  ومعاینتها 08/15البحث عن مخالفات القانون رقم 

 منهالمتعلق بتحقیق المطابقة والتحقیق متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح ا 

 معاینة حالة عدم مطابقة البنایات 

 متابعة تنفیذ عقود تحقیق البنایات 

 ستئناف أشغال إتمام البنایات المتابعة والتحقیق في إ 

من هذا  05جب المادة وفي إطار تحقیق هذه المهام، یخول لهم المشرع بمو 

  :المرسوم القیام بـ

 اتجزئات والمجموعات السكنیة والبنایزیارة ورشات الت 

 القیام بالفحوص والتحقیقات 

 ستصدار الوثائق التقنیة المكتوبة والبیانیة الخاصة بها إ 

 تنفیذ قرارات غلق الورشات غیر النظامیة المتخذة من السلطات المختصة 

  إختصاصات شرطة العمران وحمایة البیئة: الفرع الثاني

من خلال ما سبق بیانه، فإن شرطة العمران، شرطة قضائیة، تشمل أعوانا من 

الشرطة القضائیة، یعملون على التحري حول المخالفات، بمساعدة أعوان مختصین لیست 

                                                           
  .09/156من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )1( 
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المشرع لهؤلاء الموظفین صفة ضابط شرطة  یث أعطىلهم علاقة بسلك الشرطة، ح

الفات، غیر أنه قد جرى لتشملهم وینعقد لهم الاختصاص في متابعة هذه المخقضائیة 

شرطة العمران، عناصر تعمل فقط عتبار ضباط الشرطة القضائیة المنتمین لالعمل على إ

حمایة باقي الأعوان عند تعرضهم للمضایقات بمناسبة زیاراتهم لورشات أشغال البناء  على

عمران دور وقائي یتعلق بالضبط الإداري یدخل في نطاق لشرطة ال إنبذلك ف ،)1(والتهیئة

القانون الإداري، یهتم بضبط التصرفات السلبیة اتجاه البیئة مثلا ومنعها حفاظا على 

، وفي ذات الوقت لشرطة العمران )2(الصحة العامة التي تعد من أهداف النظام العام

التحري عنها وجمع  ، یتوخىرائمهدف قمعي باعتبارها فعلا علاجیا لاحقا على ارتكاب الج

  .)3(الأدلة اللازمة للتحقیق فیها وتعقب مرتكبیها تمهیدا لتقدیمهم للمحاكمة ومعاقبتهم

أوجب  )4(ونظرا للفوضى العمرانیة من جراء كثرة الاختلالات المجالیة والمعماریة

تضم أشخاص ذات كفاءة  ،مستوى المحلي أجهزة شرطة عمرانالالمشرع، أن تكون على 

إجراءات الرقابة المتزامنة  ي إطار السیاسة العمرانیة للدولةفي میدان التعمیر لتنفیذ ف

 يالسكن الهامش نتشار أحیاءإبهدف الحد من  ،واللاحقة على أشغال التهیئة والتعمیر

حترام إعبر التأكد من  ،والدفع من جودة الإطار المبني والمشهد العمراني ،قانونيلاالو 

التصامیم المرخصة والتدخل المباشر والفوري لوقف المخالفات المرتكبة وتوحید الجهود 

الموارد المادیة  القیام بالمراقبة وترشید المبذولة من طرف جمیع المصالح المسندة إلیها

                                                           
  .09/156من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12المادة  )1( 

، المغرب، العدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "حمایة البیئة بآلیات الشرطة الإداریة"إبراهیم كومغار،  )2( 

  .153، ص 2009، 86

  .152كومغار، نفس المرجع، ص إبراهیم )3( 

تتعلق  2347مخالفة، منها  4142، 2014سجلت وحدة شرطة العمران وحمایة البیئة في شهر نوفمبر من سنة  )4( 

تقریر، أرسل إلى المصالح المختصة، علي الموقع الإلكتروني  2705تتعلق بالعمران مع إنجاز  1795بالبیئة و

  www.algeriepolice.dz     11h:30على الساعة 16/10/2017:خ الزیارةللمدیریة العامة للأمن الوطني تاری
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ام نظفاظ على الیمكن إدخالها ضمن قاعدة الح هذه الأهداف، لذالك والبشریة المخصصة

  .لتعمیر داخل تراب كل جماعة محلیةره في مجال االعام وعناص

الحفاظ ثم  ،)أولا(والمرور تتطرق إلى الحفاظ على الأمن العامبناء على ذالك سوف 

 ،العامة والراحةللحفاظ على الصحة ) ثالثا(وتخصص الفقرة ،)ثانیا(الجمالیة على المتطلبات

الطبیعة من صور أنها صورة الحفاظ على المساحات الخضراء بما  وأخیرا نتولى دراسة

   .)رابعا(السابقة  تالیها في الفقر إالعناصر المشار  رها تتحققعبداخل العمران و 

   :الحفاظ على الأمن العام والمرور :أولا

ن وجود أذلك  ،ام العام یرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم الشرطة الإداریةنظإن مفهوم ال

نه لا كلام عن ضرورة وجود جهاز الشرطة أي أ ،الأول هو الذي یبرر وجود الثاني

ور الذي یكون للسلطات العمومیة صمن الت نطلاقاإ ،ام العامنظالإداریة بدون فكرة ال

العمران هو الحفاظ على النظام ، فالهدف الأساسي لشرطة )1(العام امنظبخصوص فكرة ال

وبالتالي تتمثل مهمة هذه الشرطة في  ،نتهاكاتإالعام وصیانته، مما قد یمس المجال من 

تحقیق أهداف كثیرة تتفق مع أهداف الضبط الإداري العام، فضلا عن كونها تمثل أهداف 

 لعام والمرور إلى جانب أهداف أخرىخاصة تكاد تنحصر في الحفاظ على الأمن ا

  .سنتطرق إلیها تباعا

 والنظامالأمن واستتباب  العمل على إشاعة ،في مجال التعمیر )2(یقصد بالأمن العام

وماله من طمئنان الفرد على نفسه إلتحقیق  الأماكن،حیاء ومختلف والقرى والأفي المدن 

                                                           
 بل، تلف باختلاف الزمان والمكاننه فكرة مرنة متطورة تخأذالك ، ام العامنظوني للیصعب وضع تعریف قان )1( 

عرفه  فقد، الخاصةرا لتلك الطبیعة ظون، لاجتماعیات السائدة في كل مجتمعوباختلاف المذاهب السیاسیة والفلسفة وا

وینطوي على مجموع المتطلبات التي تعتبر ، خص روح الحضارة وحقبة من الزمنمفهوم متغیر یل« :البعض بأنه

المرجع ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة، لبقالياالشریف  :في هذا رظأن، »جتماعیةلحیاة الإالحمایة  أساسیة

  .53ص ،السابق
من جانب للأمن  أكثربین ز ییمكن التمی إذ، في المجتمعات الحدیثة ظلحو متعرض مدلول الأمن العام لتطور  لقد )2( 
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بسبب عدم ، نهیار المبانيإ ىلإالبناء التي قد تؤدي في مجال  خطر المخالفات المرتكبة

شوشة أو غیر محلیة لا غالمتعارف علیها أو البناء بمواد م حترام المواصفات الهندسیةإ

 المحلیة إضافة إلى عدم مقاومة هذه المباني للكوارث الطبیعیةتتناسب مع الطبیعة 

والتعمیر وفي  التهیئةلك فرض المشرع في قانون لذ ،)1(كالزلزال والفیضانات والحرائق

مجموعة من  ،)15/19و 91/178، 91/177 ،91/175( ،المراسم التطبیقیة له

نهیار إفراد من من الأأالحفاظ على إلى الضوابط العامة للبناء والتي یهدف من ورائها 

 ضىالوثائق المطلوبة بمقت حدد شكل وشروط تسلیم الرخص وغیرها من إذ ،المباني

كما حدد ضوابط السلامة الواجب توفرها  ،همابوالتنظیمیة المعمول  ةالنصوص الشریعی

ا في الطرق العامة أصحاب هتها والحقوق التي بآستقرار المباني ومنشإعد سیما قوالا، فیها

بالإضافة إلى  ستخدامهاإ ورظوكذا مواد وطرق البناء والمح ،رات المجاورة لهاعقاال

فراد من الأألى جانب ذالك وفي سبیل تحقیق إ، )2(التدابیر المعدة للوقایة من الحریق

اذ مجموعة من الإجراءات مثل تخإضائیة قیتعین على الشرطة ال ،والأموال والممتلكات

 ،م دوریات لضبط مخالفات المرورظیالشوارع لمنع حوادث السیر وتن المرور في مظیتن

  .سیر السیارات على الطریق العامن تفرض حدودا قصوى لسرعة أولشرطة المرور 

                                                                                                                                                                                

حمایة العملة الوطنیة من التهریب أو المضاربة غیر المشروعة ومحاربة  هاهر ظمن م ،قتصاديإفهناك شق ، العام

  .زم للسیاحة وغیرهالالا نيالأم وتحقیق المناخ، التهرب من الضرائب أو دفع الرسوم الجمركیة

سواء ، والعنف السیاسي بهار أهمیته في الكثیر من الدول التي تعاني من الإ ظهرت  الذي ،وهناك الشق السیاسي أیضا

أو فكري عقائدي، الأمر الذي یستوجب التصدي له لك العنف یقوم على أساس دیني أو عرقي أو جغرافي كان ذ

وهو المتصل ببعض ، ن هناك الشق الاجتماعي للأمن العامأكما ومقاومته للمحافظة على الوحدة شعبا وإقلیما، 

مقابل خدمات مزعومة والتسول الإجباري والتعسف في  واتاتلأا السلوكیات الاجتماعیة المخلة بالأمن مثل فرض

   .ل المواصلات العامةـقوق والحریات وفرض المضایقات في وسائممارسة بعض الح

المركز العربي للدراسات والبحوث  ،1ط -دراسة مقارنة-التلوث السمعي ،محمد عباس سجى: ر إلىظنافي هذا 

  .151ص، 2017، مصر، العلمیة للنشر والتوزیع
  .155ص، المرجع السابق، ارغإبراهیم كوم )1( 

إلى  02واد من الم( 91/175 التنفیذي رقمالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر من المرسوم : بـ نوَ نْ عَ ر الفصل المُ ظنأ )2( 

31.(  
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  :الحفاظ على المتطلبات الجمالیة: ثانیا

والذي یرجع الفضل  ،ام العامنظبعاد الحدیثة للهم الأحد أأام العام الجمالي نظیمثل ال

 ،تطور بصفة مستمرةجتماعي قابل للإم العام  بعد لنظالن لأ ،يه إلى الفقه الفرنسورتفي بل

عمار التخطیط العمراني والإ برنامج في إطار الجمالي للمدینةر ظهنه لازم التطور للمإبل 

   .یف ملائم ومریح لحیاة المواطنظیلنتیجة إیجاد محیط معیشي بیئي ناومنه ب، الإقلیمي

لمعدل والمتمم بجمال ا 90/29هتم قانون التهیئة والتعمیر رقم إ ،على هذا الأساس

 بموجب المرسومالمنظم وترجم هذا الاهتمام مخطط شغل الأراضي  ،ورونق المدینة

ا الجانب من خلال على هذ لما تضمنه من مقتضیات تركز، 91/178 رقم التنفیذي

مة ظلأراضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقیق تهیئة منستعمال اإ تحدید ضوابط 

لك بتحدید كل منطقة مخصصة وذ، ة بالمنطقة المعنیةومتناسقة مع قواعد البناء المتعلق

ائها على لصناعیة التي یتم إنشاوالمناطق  ،كالمناطق السكنیة بكل أنواعها، لنشاط معین

إضافة إلى المناطق  ،لك حسب درجة خطورتهابالسكان وذهلة بعد معین من المناطق الآ

فهذه التقسیمات تلعب دورا مهما في  ،التجاریة والسیاحیة والمناطق الزراعیة والخضراء

وبذالك  ،)1(ا من حیث تخصیص المناطقوإعطائها جمالا خاصً  المدینة تنسیق معالم

بتصمیم معین یمثل الحق في إصدار قرارات تتعلق  ،یكون لرئیس المجلس الشعبي البلدي

 رظهمعینا أو مادة خاصة بما نً ولو أكما یمكنه إن یحدد طابعا خاصا  ،واجهة البنایات

  .)2(والمعماري على المباني الجمالي الطابع لإضفاء البناء

یستهدف بالأساس الحفاظ  على  ،ظ على عنصر جمال المدن ورونقهاإن الحفا

ن هذا  التوسع أغیر  ،ق الجمال الفنيذو النفسیة التي یوفرها  الارتیاح الطبیعي لتالسكینة 

رض غن یكون تحقیق هذا الألضروري لذا من ا، ن یترك الأمر لتحكم الأهواءأنه أمن ش

                                                           
  .91/178 من لمرسوم التنفیذي رقم 18 المادة )1( 

  .369- 368ص ، 1984، القاهرة، دار الفكر العربي، ط في القانون الإداريیالوس ،لبنامحمد عاطف ا )2( 
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كما فعل  ،ة بالحمایةر لتي یراها المشرع جدیبنصوص تشریعیة خاصة في الحالات ا

رق طن لقرارات تخطیط الأكما ، )1(احللأثریة والسیاحیة والسَ اواقع مر والظلحمایة المنا

  .والساحات العمومیة ومواقف السیارات أهمیتها في منح الجمال والرواء للمدن

الحالات من  یثبت في العدید، ن الواقع المعاش في كثیر من المدن الجزائریةأیر غ

 إضافة ،حترام اللون المحدد بالمدینة أو الحيإكعدم  ،جمالیة المدنحترام ضوابط إعدم 

 بالطابق بمرآإلى تشویه واجهات البناء من إغلاق الشرفات أو تحویلها إلى نوافذ أو فتح 

وهذا ما یمثل قمة  ،لاستیلاءاافة أو معامل كثالحترام معالم إعدم و  ،السفلي بواجهة البناء

  .الطابع المعماري الجزائريماریة و التشویه للقیمة المع

  :لحفاظ على الصحة العامة والراحة العامةا: ثالثا

 ن تحفظ صحةأنها أالتدابیر والإجراءات التي من ش كافة ،یقصد بالصحة العامة

على سلامة میاه الشرب  فظةكالمحامراض أو الأوبئة المختلفة فراد ویقیها شر الأالأ

  .الأماكن العامة ةافظة على نظالمحاف ،مراضالأالتلقیح ضد ، والأطعمة المعدة للبیع

من ، لیشمل تخطیط المدن وإقامة المباني ،تسع مفهوم المحافظة على الصحةإلقد 

 رخص البناء مشروطة بتوفیر حخلال الموافقة المسبقة للسلطات الإداریة المحلیة التي تمن

ة والمساجد وسلامالتجهیزات الصحیة للمساكن الخاصة والأماكن العامة كالمدارس 

هذا وتختلف هذه الشروط  والمواصفات  ،قاطنیها جل سلامةأالتصمیم والتنفیذ لمبانیها من 

لاستثماري االسكن الخاص أو السكن  أوالنموذجي  الصحیة بحسب تعلقها بأبنیة السكن

لأجل هذا الغرض نص المشرع ، )2(السكنیة والتجاریة أو بالمناطق الصناعیة وبالتجمعات

                                                           
المتعلق  90/29جزاء من التراب الوطني في الفصل الرابع من القانون رقم الخاصة لبعض الأحكام الأ أنظر )1( 

  .)منه 49الى 43المواد من ( ،بالتهیئة والتعمیر

جامعة ، مجلة الفقه والقانون ،"ام العام البیئينظة على الظالإداري ودوره في المحافالترخیص "، الأمین كمال محمد )2( 

  .09، ص2012 ،دیسمبر، الثانيالعدد ، تلمسان
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 ،المتعلق بتحضیر عقود التعمیر15/19رقم من المرسوم التنفیذي 46زائري في المادة الج

 اذوله«: نهأالبیئة وتسلیمها على ة على ظخصة البناء كأداة فعالة في المحافلاسیما ر 

المبرمجة ونوعها ومحل  ایة أو البنایاتن یراعي التحضیر موقع البنأالغرض ینبغي 

ن یراعي أكما یجب ، وتناسقها مع المكانإنشائها وخدماتها وحجمها ومظهر العام 

افة نظفي میدان الأمن وال هاوالتنظیمیة المعمول بلتشریعیة حكام احترام الأإالتحضیر مدى 

   .»لفلاحياقتصاد ة على الإظلمحافمجال حمایة البیئة وا وفي ،والبناء والفن الجمالي

ومن  ،لة وقایة الصحة العامة ورعایتها على عاتق شرطة التعمیرأقع مستهذا و 

مراقبة الشرطة للمناطق الوقائیة  ،تطبیقات الحفاظ على الصحة العامة في مجال التعمیر

حفر ی نألة مثلا في عدم السماح لأحد بثتمل المقابر في المدن الجدیدة والمحو  المحدثة

قصد الحفاظ على صحة  ،بعد معین من هذه المنطقةعلى ي بناء أن یشید أولا  ابئر 

ن متطلباتها تتجسد في توفیر إف ،لة الحفاظ على الراحة العامةأمس ماأ ،)1(المواطنین

من خلال فرض بعض القیود  ،التجهیز المناسب لتوفیر الرفاهیة والراحة العامة للمواطنین

مثال ذالك تخصیص بعض ، )التجزيء(على طالبي الترخیص بالبناء أو التقسیم للعقارات 

اءات الخارجیة والمرافق والتجهیزات المرتبطة بالخدمات الكهربائیة والمصاعد ضالطرق والف

هتمام بهذه یمثله الإالخاصة، نظرا لما حتیاجات لخدمة المعاقین وأصحاب الإالمناسبة 

  .رالرقي والتحض ظاهرالفئة الحساسة في المجتمع من م

  :على المساحات الخضراءالحفاظ  :رابعا

هي الوجه الطبیعي للمدینة وصورة من  ،ن المساحات الخضراءأ ن ذكرناأسبق و 

لتوسع العمراني امساحات خضراء داخل  وجب إیجاد  لذا ،صور الطبیعة داخل العمران

 07/06من القانون رقم  02 لمادةاعلیه  نصتذلك ما ، وفي المدن الجدیدة  وحمایتها

                                                           
  .56ص، السابق جعالمر ، شرطة التعمیر بین القانون والممارسة ،لبقالياالشریف  )1( 
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یهدف هذا القانون  إذ، السابق الإشارة إلیه ،المساحات الخضراء وتثمینها حمایةبمتعلق ال

 ملوضرورة إدراجها في كل بناء جدید تطبیقا لمعا إلى تحسین الإطار المعیشي الحضري

ن زیادة لأ، )ترك نسبة معینة للمجال الأخضر(شغل الأراضي  ملالاستیلاء ومعا

لك ما یبرر تدخل شرطة ذ ،المدینة لها على ظیرنلا جمالیة  يفالمساحات الخضراء یض

 من 34ت المادة نصحیث  ،العمران وحمایة البیئة في الحفاظ على المساحات الخضراء

منصوص علیها في هذا القانون ري عن المخالفات التحیؤهل ل« :نهأالقانون على  هذا

الغرض  اهذل المؤهلون قانونا فونظاط وأعوان الشرطة القضائیة والمو ضب ،تهاینومعا

ومن ، »هاولة لهم في القوانین والتنظیمات المعمول بخیعلمون بموجب السلطات الم نوالذی

مساحات اهر تدخل شرطة العمران في هذا المجال معاینة جریمة إتلاف شكل الظم

یبلغ فورا ، وإثباتها في محضر )1(ستحواذإیة البناء أو نا على هالخضراء أو هدم ما تعلق ب

  .ضائیة المختصةقللجهة ال

 ،حمایة البیئةو أخیرا ولتجسید هذه الأهداف یتطلب من وحدات شرطة العمران 

  :)2(الآتیةوبالتنسیق مع المصالح التقنیة المحلیة القیام بالمهام 

 حكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التطور العمراني ى تطبیق الأعل السهر

 .حمایة البیئةو 

  حیاءوالتجمعات والأالسهر على جمالیة المدن.  

  شكال البناءأالبناء لكل   خصفرض ر.  

                                                           
عقوبة الحبس من  ،المتعلق بالمساحات الخضراء وحمایتها لهذه الجرائم 07/06من القانون رقم  40المادة أقرت  )1( 

إلى ملیون دینار وفي حالة ) لفأ 500(لف أوبغرامة من خمسمائة  شهرا )18(أشهر إلى ثمانیة عشر  )06(ستة 

  .تضاعف العقوبة العود

  ،10h :05، على الساعة 12/11/2017تاریخ الزیارة ،  www dgsn.dz،الموقع الرسمي للشرطة الجزائریة  )2( 

، على 10/12/2017، تاریخ الزیارة www.armpoli.montaralr.Com :الآتيالموقع الالكتروني  أیضاانظر 

  .08h:30الساعة 
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 وتبلیغ السلطات المختصة عن كل هذه  ،منح كل أشكال البناء الفوضوي

 الأشكال   

  وص علیها فیما یخص صل الملصقات المنحترام الأحكام في مجاإالسهر على

  .البنایات وفتح ورشات الأشغال

 ق العمومي أو تحویل العقار ذو والطری حتلال اللاشرعي للأراضيالتصدي للإ

ات ر اذالدائم وتقدیم الإعالحذر بتوخي الحیطة و  ،أو التجاريالسكني ستعمال الإ

  .للمخالفین

 التصدي لكل مظاهرة التجاوزات التي تمس بالبیئة والنظافة والصحة العمومیة.  

 بالتنسیق مع وسائل ،تنظیم حملات تحسیسیة وإعلامیة لصالح المواطنین 

لعمل على تقویم المتمثل في ا ،الإعلام وهذا خروجا عن إطار وظیفتها التقلیدیة

ونشر الوعي  ه،كل أشكالبل الحد من معدلات التلوث البیئي جألسلوك الفردي من 

البیئي لدى أفراد المجتمع وهي مهمة بلا شك تتطلب تعاون وتضافر جهود كافة 

 .)1(أجهزة الدولة الحكومیة وغیر الحكومیة

   )2(إجراءات المعاینة وإثباتها: الفرع الثالث

لتین أساسیتین تتمثل الأولى في تحدید أیتضمن نظام ضبط المخالفات التعمیریة مس

في حین تتمثل الثانیة في كیفیة  ،الجهات المختصة بمعاینة المخالفات وقد سبق دراستها

یجب مراعاتها حتى وفق أصول وإجراءات محددة،  ضبط هذه المخالفات وهي بلا شك تتم

                                                           
على الموقع  ،»دور الشرطة في تقویم السلوك الانساني نحو مقاومة التلوث البیئي« ،سمیر محمود قطب )1( 

  .15:00على الساعة  2017/ 11/  10تاریخ الزیارة ، www.policemc.gov.bh: الالكتروني

ء التي تتعلق اشیرتكاب الجریمة وكذلك الأإة والفعلیة في مكان ثبات الحالة القائمإ یقصد بالمعاینة تلك المشاهدة و   )2( 

 الأشخاصثبات حالة إن المعاینة تتضمن بالضرورة وجوب أكما  ،بالجریمة وتفید في الوقت ذاته في كشف الحقیقة

  .ومرتكبها یتعلق بمادیات الجریمة كافة ما إثباتلزوم وعموما  ،الذین لهم صلة مباشرة بالجریمة كالمجني علیه فیها

النشر الجدید  ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر حجیة محاضر الضبطیة القضائیة ،رابح مسیب :إلىفي هذا انظر 

  .198ص ،2017 ،الجزائر ،الجامعي
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وأشغال  ماكنفي مقدمتها الزیارة المیدانیة لأ ویأتي ،بما ینتج عنها من نتائج قانونیة یعتد

ا یتم بشأنها تحریر محاضر قانونیة تشكل الأساس لما هوبعد) أولا(البناء وتجزئ العقارات 

   .)ثانیا( سیترتب علیه من اتخاذ التدابیر اللازمة وإجراءات زجریة إداریة أو قضائیة

   :ماكن وأشغال البناء وتجزئ العقاراتالزیارة المیدانیة لأ: أولا

ستوجبها حرص السلطة العمومیة على أن یتم التوسیع إتعد الرقابة حتمیة إداریة 

ن إلذا ف ،الواسع للعبارة ىنعلعمراني والضوابط العمرانیة بالمالعمراني وفق وثائق التخطیط ا

ا للرخصة بإقرار مراقبة إداریة فالبناء بدون رخصة أو البناء خلا بتلافيیختلف الأمر 

تتم میدانیا  ،إلا أنها وفي جمیع الأحوال ،متزامنة مع عملیة البناء ومراقبة إداریة لاحقة بها

لمهمة دون أوكل لهم المشرع هذه ا ،عن طریق أعوان مؤهلین وتحریر محاضر بشأنها

من القانون رقم  06وهذا ما نصت علیه المادة  ،اجل مباشرتهأتقییدهم بوقت معین من 

یجب على رئیس المجلس « :بقولها 90/29من القانون رقم  )1(73المعدلة للمادة  04/50

الشعبي البلدي وكذلك الأعوان المؤهلین قانونا زیارة كل البنایات في طور الانجاز والقیام 

ة الخاصة بالبناء والاطلاع علیها في بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنی

  .»تأي وق

اد ر ختلاف المكان ونوع البناء المى أن نوعیة المعاینة تختلف تبعا لإزیادة عل

عندما نصت  06/55تنفیذي رقم من المرسوم ال 05إلیه المادة  أشارت ذلك ما ته،معاین

والأعوان المؤهلین یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا «: نهأعلى 

                                                           
من القانون رقم  73لقد كان أمر زیارة رئیس المجلس الشعبي البلدي لمواقع الأشغال جوازي بموجب نص المادة  )1( 

ستحسنه الكثیر من الباحثین طالما أن ذلك إعلى هذه المادة وهو ما  لاصحالتعدیل البموجب لیصبح وجوبیا  90/29

التعمیر وغلق الباب أملم تهاون رؤساء المجالس الشعبیة  یرمي إلى تشدید الرقابة على المخالفات والتجاوزات في مجال

كما یتم إعفاء الوالي من  ،البلدیة وتحججهم بعدم وجوب المعاینة وترك كامل المسؤولیة في ذلك على عائق الأعوان

بها رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان  صویخت) 04/05تعدیل (الزیارة بموجب هذا التعدیل =ممارسة هذه 

 .148ص  السابق،المرجع  ،الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر ،عایدة دیرم: نظر إلىأفي هذا  ،مؤهلینال
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بذلك  ،»...نجازها إت الأساسیة والبنایات الجاري آة الورشات والمنشقانونا أن یقوموا بزیار 

فان رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم باصطحاب الأعوان المؤهلین وجوبا بموجب نص 

ل اغنهم تقنیون وعلى درایة بنوع الأشلاسیما وأ ،من ذات المرسوم التنفیذي 07المادة 

ثبات ما یقع من إ دخول مواقع الأشغال و  كما أن ،ومدى وجود مخالفات أثناء تنفیذها

  .نجاز الأشغال أو بعدهاإعوان المؤهلین في أي وقت أثناء تجاوزات هو حق مكفول للأ

إن بیان أوقات الزیارة للأعوان المؤهلین قانونا والشكل الذي تتخذه هذه الزیارة 

 ،في أي وقت سواء لیلا أو نهارا أو أثناء أیام الراحة والعطل فقد تتم ،یختلف حسب الحالة

طبقا  هحسب الجدول الزمني المحدد للزیارة الذي یعد ) 1(بشكل فجائيوقد تكون هذه الزیارة 

من المرسوم التنفیذي رقم  11ة والماد 06/55من المرسوم التنفیذي رقم  09لنص المادة 

  :من كل 09/156

  البلدي فیما یخص الأعوان المؤهلین التابعین للبلدیة رئیس المجلس الشعبي

غ نسخة منه لكل من الوالي ومدیر التعمیر والبناء وتبل ،باقتراح من رؤساء الفرق

  .المختصین إقلیمیا

  مدیر التعمیر والبناء فیما یخص الأعوان المؤهلین التابعین لمصالح مدیریة

  .عمیر والوالي المختص إقلیمیاوتبلغ نسخة منه للوزیر المكلف بالت ،التعمیر

لزم ی ،وفي إطار تنظیم وضبط عملیة معاینة المخالفات وزیارة ورشات الأشغال

من المرسوم  12وكذا المادة  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  10المشرع بموجب المادة 

الشعبي البلدي ومدیر التعمیر والبناء المجلس كل من رئیس  ،09/156التنفیذي رقم 

                                                           
 05یمكن أن تتم المراقبة المنصوص علیها في المادة « :على 06/55من المرسوم التنفیذي رقم  08تنص المادة  )1( 

بهما، یمكن الإعلان عنها أو وذلك في إطار التشریع والتنظیم المعمول  أیام العطلو نهارا ولیلا وأثناء أیام الراحة  ،أعلاه

الإنجاز والمطابقة والحد من ،هذا وقد جاءت فكرة الزیارة الفجائیة كحل للتجاوزات الواردة في مجال »تتم بشكل فجائي

حقاقات الانتخابیة للقیام الأعیاد والاستو أیام العطل  ،ل أصحاب مشاریع البناءغالبناء الفوضوي والذي عادة ما یست

 .بالتجاوزات
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كما قید الموظفون  ،شغال ومعاینة المخالفاتإقلیمیا بمسك سجلات لمتابعة الأ المختصان

عملیة الفحص المؤهلون عند الزیارات المیدانیة بخطوات یجب مراعاتها حتى تكلل 

وتتمثل هذه الخطوات في بیان أماكن الزیارة  ،نجاز بنجاحوالتحقق من سلامة الإ

من المرسوم التنفیذي رقم  06لبناء والتي حددتها المادة والاطلاع على الوثائق الخاصة با

  : وهي 06/55

  التصریح بفتح الورشة 

  رخصة البناء 

 رخصة الهدم عند الاقتضاء 

الهدم أو موقع إنجاز أشغال البناء أو  على هؤلاء الموظفین عند حلولهمكما یتعین 

زیر المكلف بالتعمیر أو التكلیف المهني الذي یسلمه حسب الحالة الو ستظهار إ يء،التجز 

الوالي المختص بعد المصادقة علیه من طرف كاتب الضبط لدى الجهة القضائیة 

في إطار « :بقوله 08/15من القانون رقم  70وهو ما أكده نص المادة  ،)1(المختصة

هم یمنح للأعوان المؤهلین تكلیف مهني یسلمه لهم حسب الحالة الوزیر المكلف تأدیة مهما

أثناء أداء مهمة الرقابة ویسحب  هویلزمون باستظهار  ،أو الوالي المختص إقلیمیابالتعمیر 

وبالرجوع إلى مرحلة فحص ، »...حالة توقف الأعوان عن العمل هذا التكلیف المهني في 

لأعوان المراقبة تفحص البیانات لرخص البناء ومن حیث الشكل فإن  ،الوثائق التقنیة

عد ملغاة تفرخصة البناء ) مدة صلاحیة الرخصة(ة فیها ادق علیه والآجال المحددالمص

كما تمتد عملیة الفحص محتوى الرخصة  ،)2(ستكمال البناء في المدة المحددةإإذا لم یتم 

 ،كالنظر في طبیعة التربة محل الإنجاز ،من حیث الشروط والاحتیاطات المدرجة فیها

أنه  غیر ،ا ونوعیة المواد المستعملةوكذا نوعیة الأشغال ونسبة التقدم فیها ومدى مطابقته

                                                           
   .55/ 06من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  )1( 

 .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  57المادة  )2( 
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 ،فتثار عندئذ مسألة زیارة المسكن لمعاینة المخالفة ،مسكن ةقد تتعلق رخصة البناء بتوسع

وهل یمكن زیارتها  ؟فهل تعتبر مسكنا ،وقد یثار أیضا مسألة زیارة الورشة بعد إتمام البنایة

   ؟لقانون عند المخالفةقصد المعاینة واتخاذ الإجراءات القانونیة التي أقرها ا

ه حق الزیارة والمعاینة من وجوب إثارة هذه المسألة اعتبارا لما قد یعارض ب لقد تم

في  حامهتإقوتتم عملیة  ،وهو مبدأ دستوري نص علیه الدستور ،حترام حرمة المسكنإ

  .)1(حدود ما یضبطه القانون

فإنه على ضوء الأحكام الواردة  ،وبخصوص البنایات الجدیدة وإن تم إتمام إنجازها

لا یمكن إشغالها واستعمالها  ،15/19في قانون التهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي له رقم 

 بعد حصول المالك على رخصة للسكن أو شهادة المطابقة بناء على محضر معاینة إلاَ 

البنایة تعتبر  وعلى النحو الذي وضعناه سلفا لا ،لمطابقة البنایة لأحكام رخصة البناء

 إذا أعطینا مفهوما مغایرا للتعریف التعمیري الوارد شغالها إلاَ إمسكنا قبل ذلك حتى وإن تم 

ل عن ستقا مادیا بمعنى أن مفهوم السكن مجتماعیإأي مفهوما  ،بقانون التهیئة والتعمیر

فإنه لا مانع قانونا من  ،أما فیما یخص توسعه بنایة موجودة، )2(قانون التهیئة والتعمیر

معاینة المخالفة من خارج البنایة وبالاعتماد على المواقع الإلكترونیة المختصة في 

أما إذا تحتم دخول المحل  ،)3(غلب الأحیانأوهو عمل متیسر في  ،التصویر من الفضاء

ن فإن ذلك یشكل مخالفة البناء بدو  ،لمزید التثبت أو لحجز مواد البناء ووضع الأختام

المعدل والمتمم التي  90/29من القانون رقم  77رخصة ینطبق علیها محتوى المادة 

دج والحكم بالحبس  300.000دج و 3.000تنص على عقوبة الغرامة تتراوح مابین 

   .شهر في حالة العودة إلى المخالفةأة تلمدة شهر إلى س

                                                           
إلا  فتیشفلا ت ،حرمة المسكن إنتهاكعدم الدولة ضمن ت« :على 2016مارس  06من دستور  47تنص المادة  )1( 

 .»بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة إلا فتیشولا ت إحترامهالقانون وفي إطار  ىبمقتض

 .40ص ،2016/2017 ،تونس ،المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ،02ط  ،قانون التعمیر ،صالح بوسطعة )2( 

   .410ص  ،نفس المرجع ،صالح بوسطعة )3( 
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        :تحریر المحاضر: ثانیا

الوثیقة القانونیة التي  ،مجال التهیئة والتعمیرضر ضبط المخالفات في حیعتبر م

تستند إلیه السلطة الإداریة المختصة لتطبیق كافة الإجراءات التي تفرض نفسها لمواجهة 

لسلطة القضائیة المختصة بدورها اكما أن  ،مخالفات البناء والتجزئة العقاریة وهدم البنایات

ات في میدان التعمیر على مستوى كافة بها لإثبات المخالفیعتد الوثیقة التي  هتعتبر 

   .وبالتالي تطبیق العقوبات على المخالف ،الجماعات المحلیة

محاضر ودورها في الدعوى ها المشرع العمراني لهذه اللانطلاقا من الأهمیة التي أو إ

ومن حیث  ،القائمة بهاالجهات الكثیر من الإشكالات من حیث بالتعمیر، تثیر  المتعلقة

 ىتولنسذلك ما  ،كما تطرح بدایة إشكالیة مفهوم المحاضر ،قانونیة التي تتمتع بهاالقیمة ال

    :بیانه من خلال

I. إلىلتحدید مفهوم الحضر لابد من التعرض : مفهوم محضر المعاینة :  

لغة مشتق من كلمة الحضور وهو نقیض  )1(المحضر :تعریف المحضر )1

أي  فلانبحضرة یقال كلمة  ،منظور نومن المعاني الواردة في لسان العرب لاب ،المغیب

كما تعني كلمة المحضر  ،رجع إلى المیاهموالمحضر أیضا ال ،ومشهد منهمنه بمحضر 

 .)2(أیضا السجل

فیعتبر الوثیقة التي یسجل فیها شخص أو أكثر مؤهل قانونا بما یقوم  ،صطلاحاإأما 

به من عمل في الزمان والمكان سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رؤسائه أو 
                                                           

 كان حیث عشر، الرابع القرن إلى تاریخها یعود التي ،)procès-verbal( كلمة بالفرنسیة تقابلها محضر لفظة )1( 

وكانوا یبلغون السلطات عن الجرائم التي تصل  یكتبون ون ولاقرؤ ی لا أمیین فرنسا في آنذاك) les sergent( الرقباء

المجتمع أي شفاهي وبعدها بالرغم من التطور الذي شهده ) verbal(إلى علمهم بطریقة شفهیة وهو ما تدل علیه لفظة 

أحمد : في هذا أنظر إلى ،حتفظ بالاسم الأول للمحضر لدى المستعملین للغة الفرنسیةإ ،المجتمعات الفرنسي وبقیة

 .207ص  ،المرجع السابق ،غاي

دار صادر ببیروت  ،المجلد الخامس ،لسان العرب ،بن منظور الإفریقي المصري مجمال الدین محمد بن مكر  )2( 

 .658ص ،دون ذكر سنة النشر ،)لبنان(
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كمحاضر الجلسات  ،شكل محدد قانوناالمختصة على أن یكون ذلك طبقا ل من السلطات

  .)1(ومحاضر التنصیب ومحاضر التسلیم وغیرها

فإن المشرع لم یعرفه واكتفى بتحدید قوته  ضر،للمح وبخصوص التعریف القانوني

شكل بوتطرق إلى تعریفها  ،)2(یة لهذه المحاضر أمام الجهات القضائیةجأو الح یةالثبوت

عبارة عن « :عندما ذكر بأنها 90/29مكرر من القانون رقم  76عام بموجب المادة 

حدد ها القانون لإثبات  ط والأشكال التيو وفق الشر محررات یدونها الموظفون المختصون 

   .»والإجراءات التي اتخذت بشأنها رتكاب الجرائمإ

منا الأمر التطرق إلى ما یمیزه عن التقریر یقتضي  ،مفهوم المحضر أكثر توضیحول

هو وسیلة إخبار یرفعه الموظف إلى رئیسه لیعلمه بمعلومات حول مسألة  ،هذا الأخیر

في حین المحضر لا یتم تحریره إلا كتابیا ومن قبل عون  ،سواء كتابیا أم شفویا ،معینة

حیث أن الأول یتضمن كل  ،كما أن مجال التقریر أوسع منه في المحضر، مؤهل قانونا

من معلومات حول مسألة معینة ویكتسب طابعا شخصیا یظهر  ،ما یمكن أن یذكره محرره

فیه فقط ما یفید إثبات الجریمة  ر الذي یتحددالمحضفیه رأي محرره على عكس مجال 

حترام شكلیات معینة حتى إلذا أوجب المشرع فیه  ،ویقتصر على المشاهدة والتسجیل

  .یكتسب القیمة القانونیة

بما أن المحضر هو وثیقة رسمیة مكتوبة یحررها : الخصائص العامة للمحاضر )2

ون المكلفون ببعض مهام الشرطة ویوقعها أعضاء الشرطة القضائیة أو الأعوان والموظف

فإنه بدون شك له ما یمیزه عن  ،القضائیة طبقا للأشكال التي یحددها القانون والتنظیم

  :)3(غیره من خصائص أهمها

                                                           
 .208ص ،المرجع السابق ،أحمد غاي )1( 

    .من القانون الإجراءات الجزائیة 218 إلى 212أنظر المواد من  )2( 

  .وما بعدها 97رابح مسیب، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا  .208ص  ،المرجع السابق ،أحمد غاي )3( 
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 عبارات محررة بلغة سلیمة وأسلوب واضح  ،العبارات المكونة للمحضر

لا تحتمل أي تأویل أي أن ألفاظها  ،ینقل الواقع دون إسهاب ممل أو إیجاز مخل

صف تسب في ذلك هو الأسلوب الوصفي المدالة على معانیها والأسلوب الأن

   .بالدقة والموضوعیة

 طة القضائیة من المحاضر المحررة من قبل موظفي وأعوان الشر  تعفى

وهو سجل خاص یفتح على  ،إثباتها في سجل المحاضر اأي تسجیل رسمي عد

للدرك الوطني أو الأمن الوطن مؤشر علیه من قبل وكیل مستوى كل مركز 

  .الجمهوریة المختص إقلیمیا بصفته مدیرا للشرطة القضائیة

  باعتبار المحاضر مستندات رسمیة فهي تحرر باللغة العربیة وطبقا

 .)1(النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل هللنموذج الذي تحدد

  ترقم المحاضر وتؤرخ وتتضمن أسماء ورتب وصفة محرریها وكل

البیانات المتعلقة بالوحدة أو الفرقة التي ینتمون إلیها ونوع الجریمة المرتكبة 

ها المحضر ویوقع من ینع التي یعاائقرمة للو جومرتكبیها والمواد القانونیة الم

 .طرف محررها والمرتكب للجریمة

II. لقد نصت أغلب القوانین على ضرورة إثبات  :ریر محضر المعاینةحشروط ت

وعلى أن ) 2(المراقبة والمعاینة التي یجریها الأعوان المؤهلون عن طریق تحریر محاضر

                                                           
تحرر المحاضر على استمارات تحمل الأختام والأرقام «: على 06/55من المرسوم التنفیذي رقم  15تنص المادة ) 1( 

 .»التسلسلیة وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي یرقمه ویؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا

  :ات سابقة فيتتمثل هذه النصوص القانونیة والتى سبق الإشارة إلیها في فقر  )2( 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 22و21، 16المادة  -    

  .المعدل والمتمم 90/29مكرر من القانون رقم  76المادة  -

 .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  -

  .08/15من القانون رقم  65المادة  -

  .99/01من القانون رقم  50المادة  -

  .02/02من القانون رقم  30المادة  -
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لضمان ما یرتبه  ةیتم وفقا لشكل معین ومضمون محدد وأن یتخذ بشأنه إجراءات محدد

   :تطرق إلىنلمحضر من آثار على إثبات الجریمة لما یتمتع به من حجیة وعلیه سوف ا

ن ینوایعاین المخالفات النصوص علیها في الق: من یقوم بإعداد المحضر )1

الجهات أو  ،الجاري بها العمل في میدان التهیئة والتعمیر بشكل أساسي ومنتظم

ا موظفین أو ضباط الشرطة وهم إمَ  ،شرنا إلیهمأالأشخاص المؤهلین والتي سبق أن 

القضائیة ویتعین في هؤلاء أن یكونوا أكفاء للقیام بذلك ولیس مجرد أعوان بسطاء لا قبل 

فالرقابة یجب أن ، سواء من الناحیة القانونیة أو التقنیة ،لهم بنصوص التعمیر ووثائقه

ن قانونا وذوي طین وفعالین ولكل أیضا مؤهلییتكون مؤسسة على مراقبین لیس فقط نش

أن یكونوا متخصصین للتحكم في هذا المجال سواء  ىكفاءات، ومن المهم من ناحیة أخر 

القانوني أو التقني وبالشكل الذي یسمح لهم باكتشاف والتعرف على  ىعلى المستو 

       .المخالفة بسهولة ومعاینتها تبعا لإجراءات المنصوص علیها قانونا

حال الإدارة في دول العالم یة وعلى غرار ر رة الجزائلواقع الإداالملاحظ أن غیر 

 غیر متوفرین ،مع بعض الاستثناءات مثل هؤلاء المراقبین والمتخصصین أن ىیر  ،الثالث

فالمراقب التقني مهندس بالشكل الكافي، لا من الناحیة الكمیة ولا من الناحیة النوعیة، 

                                                                                                                                                                                

  .03/03من القانون رقم  35مادة ال -

  .98/04من القانون رقم  105المادة  -

  .، المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم84/12مكرر من القانون رقم  62دة الما -

فإن  غیر أنه بالنسبة للأعوان واللجنة الولائیة المكلفین بمراقبة ومعاینة البناء المخالف للقانون فوق الأراضي الفلاحیة،

، الذي تولي تحدید الأشخاص المؤهلین وإجراءات 17/06/1990المؤرخ في  329المنشور الوزاري المشترك رقم 

المراقبة والمعاینة، لم یرتب ضمن آثار المراقبة والمعاینة ضرورة تحریر محضر معاینة، وإنما سمح فقط بإعداد تقریر 

للمخالفین ووضع حد للمخالفة في الآجال التي تتفق مع طبیعة كل یبلغ للوالي الذي یقوم بتوجیه الإنذارات اللازمة 

مخالفة، وبعد انتهاء الآجال الممنوحة یتعین القیام من جدید بمعاینة حالة تنفیذ الإعذارات، ثم على أساسها یتم اللجوء 

زمة، ویبقي فقط إلي القضاء الإداري باتخاذ الإجراءات التي تسمح بإسقاط حقوق المخالف ودفع التعویضات اللا

اختصاص الأعوان والموظفون الآخرین المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالمراقبة والمعاینة في الأراضي 

من قانون الإجراءات الجزائیة، قائما في تحریر محضر المعاینة للنص علیه صراحة في هذا  21الفلاحیة، طبقا للمادة 

 .130، المرجع السابق، صقزاتي یاسمین: القانون، في هذا أنظر إلى
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إلا بشكل ناقص  ،جاري بها العملمدني أو معماري غیر مزود بالمقتضیات القانونیة ال

نجد أن المراقبین  ىومن جهة أخر ، وقد یجهل حتى وجودها أو یعطیها تفسیرا خاطئا

القانونیین في الكثیر من الحالات غیر موجودین أصلا أو موجودین بأعداد قلیلة وغیر 

دعمون بالرغم من أن تدخلهم هو المطلوب أكثر عندما ی ، للقیام بدور ثانويمدعوین إلاَ 

 .ا في الحالات الأخرى فیتم في الغالب تجاهلهمأمَ  ،ویساندون رأیا تقنیا

والهدم وتقسیم  يءكلف بمراقبة أشغال البناء والتجز لذلك من الضروري أن یكون الم

العقارات، التابع بصورة خاصة للجماعات المحلیة، جامعا بین التكوین التقني والقانوني 

لمخالفات في مجال البناء والتعمیر، لاسیما في حالة حتى یكون باستطاعته معرفة ا

یستحسن أن  ثنینإالاعتماد على موظف واحد لیقوم بالمراقبة، وفي حالة الاعتماد على 

ا بقوانین التعمیر ولو كان تقنیا أو عونا أو موظفا إداریا من صنف یكون أحدهما ملمَ 

أو مهندسا ذا خبرة عالیة ولیس مجرد أعوان التنفیذ أو الكتاب أو المحررین والثاني تقنیا 

 .عون بسیط

حتى یكون للمحضر المعد من طرف العون المكلف  :شكل محضر المعاینة )2

بمعاینة المخالفات، قیمة قانونیة یعتد بها أمام الجهات الإداریة والقضائیة من بعد، یجب 

ل أن تكون مستوفیا لكافة الشروط شكلا ومضمونا، وعندما ینجز المحضر بالشك

والمضمون المطلوبین یقوم الموظف المكلف بإجراءات تبلیغه إلى المخالف والسلطات 

  .المختصة

إن ضبط أیة مخالفة لن یكون إلا بواسطة محضر مكتوب ولا یمكن أن یكون شفویا 

أو بموجب تقاریر أو غیر ذلك، وعلى العون المكلف والمعني عند ضبط المخالفة، أن 

من  16و 15المعد لهذا الغرض، وقد تضمنته المادتان  یقوم بتقییدها في النموذج

من هذا المرسوم  15تنص المادة ، حیث السالف الذكر 06/55المرسوم التنفیذي رقم 

ستمارات تحمل الأختام والأرقام التسلسلیة وتسجیل في إتحرر المحاضر على « :ىعل

 ،»المختص إقلیمیا یه رئیس المحكمةالسجل المفتوح لهذا الغرض الذي یرقمه ویؤشر عل
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بهذا فإن المشرع قد رسم الخطوات الواجب إتباعها في حال ضبط المخالفة، المتمثلة في 

ته المفروضة تحت یلضافة ویلتزم العون المكلف بشكملء نموذج موحد یصعب معه الإ

یر سواء المخالفین أو المكلفین بتحر  ،وهو بهذا الشكل یعد كضمانة للكل ،طائلة البطلان

ستوجب المشرع ذلك إمن الناحیة الإداریة والقضائیة، إلى جانب  ر، كما له أهمیةالمحض

قضت  بأن یرفق هذا المحضر بتقریر یوضح فیه طبیعة المخالفة وهویة المخالف، وهذا ما

یرفق المحضر « :بقولها 06/55وم التنفیذي رقم من المرس 19به الفقرة الأولى من المادة 

هذه الفقرة ، »الفة وكذا هویة المخالف وعنوانهیوضح طبیعة المخ في كلتا الحالتین بتقریر

من ذات المرسوم والتي تولت تعداد أنواع  16تقودنا إلى ذكر نص المادة  19من المادة 

  :)1(محاضر المخالفات المتعلقة بقواعد التهیئة والتعمیر وتتمثل أساسا في

الأعوان المؤهلون عند محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة ویحرره   .أ 

    .ثوت قیام أشغال دون الحصول على رخصة البناء وفق ما تم بیانه

محضر معاینة أشغال شرع فیها غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة   .ب 

مطابقتها للمستندات والتصامیم والتي على عدم وعدم مطابقة الأشغال لرخصة البناء یعني 

  .أساسها تم منح الرخصة

الحصول على رخصة ف ،نة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدممعای محضر  .ج 

 م بأشغال الهدم لأجلوبالتالي فالقیا، ي عدم استصدار رخصة الهدم والعكسیعن البناء لا

وفي إطار ذكر أنواع ، ر بشأنها معاینة المخالفةمخالفة یحر  یشكل البناء إعادة 

من المرسوم التنفیذي رقم  04دة ع وبموجب الماتجب الإشارة إلى أن المشر  ،المحاضر

 16والملغاة بموجب المادة  )1(97/36المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  )2(95/318

                                                           
  .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  )1(
یحدد شروط تعیین الأعوان والموظفین المؤهلین  ،14/10/1995المؤرخ في ، 95/318المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

، 1995لسنة  61ج ر عدد ، مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر يلتقص

  .97/36المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 



والتعمیر البناء مخالفات ضبط نظام                                      الأول الفصل  

 

613 
 

أنواع من المحاضر  )05(السابق ذكرها قد حدد خمسة  06/55من المرسوم التنفیذي رقم 

 : ) 2(هي

الغرامة المالیة مع تحدید ,یتم تحریره عند ثبوت المخالفة میدانیا: محضر المعاینة  .أ 

 .الواجبة الدفع

القیام بتحقیق المطابقة  یجب على المخالف :محضر الأمر بتحقیق المطابقة  .ب 

 )15(خمس عشر إلى  )02( وفقا لأحكام محضر المعاینة في أجل یتراوح مابین یومین

 . المخالفةخطورة یوما وحسب 

بقة في یتم تحریره عند رفض تحقیق المطا :محضر الأمر بتوقیف الأشغال  .ج 

 .عمیر ورئیس المجلس الشعبي البلديالآجال المقررة ویبلغ للوالي ومدیر الت

یحرر هذا المحضر عند استمرار المخالف في  :الأشغال ستئنافإمحضر   .د 

وعدم تحقیق  قهالصادر في حرغم تبلیغه بمحضر توقیف الأشغال ، أشغال البناء

  .المطابقة

یحرر تسدید المخالف للغرامة المقررة في  :محضر تسدید وتحقیق المطابقة  .ه 

 .     حقه وإجرائه لمطابقة الأشغال

من المؤكد أن المحاضر المعتد بها قانونا هي تلك المنصوص عنها بموجب المادة 

وعملیا یتم تحریر محاضر المعاینة   ،المشار إلیها أعلاه ،06/55من المرسوم رقم  16

غیر أنه ما  ،مادة الثانیة من هذا المرسوممن طرف كل الأشخاص المذكورین في ال

هي أنه عادة ما یحرر من قبل عون  ،یلاحظ بخصوص محضر ضبط مخالفات التعمیر

                                                                                                                                                                                
 04ج ر عدد ، 95/318یعدل المرسوم التنفیذي رقم  ،14/07/1997المؤرخ في ، 97/36المرسوم التنفیذي رقم ) 1( 

 .06/55الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 1997لسنة 

 .117- 116ص ،المرجع السابق، محمد جبري) 2( 
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والذي یشیر إلى صیغة المفرد  06/55للمرسوم رقم ) 1(واحد تماشیا مع النموذج المرفق 

المؤهل ) ...والصفةالاسم واللقب (نحن : تالیةوهذا ما تؤكده العبارات ال ،)لمحلفالعون ا(

إمضاء العون –وقد عاینا المخالفة ...قد قمنا بمراقبة ... 90/29القانون رقم  ىبمقتض

یجب ، لكن حتى تكون للمخضر قیمة أكبر وحتى یمكن الاعتداد به ،المؤهل الذي عاین

هذه و ، لأنه شهادة على وقوع المخالفة، )أعوان محلفین(أشخاص أن یحرر من قبل عدة 

بل ینبغي في ، د  ولو أنه أقسم على قول الحقیقةلا تصدر من عون محلف واح الشهادة

ة  یلأن المحضر وثیقة جماعیة وتشكل شهادة جماع، ظرنا أن یشترك فیها أعوان آخرینن

   .تنتج عنها آثار قانونیة

مین محضر المعاینة لكافة التفاصیل ضفید تممن ال :مضمون محضر المعاینة )3

من رب العمل أو  مشاركیهنوعیة المخالفة وأهمیتها وتعددها ومرتكبها و الضروریة لمعرفة 

الذي  ،المقاول الذي نفذ الأشغال أو المهندس المعماري أو المهندس المختص أو المشرف

لأن من شأن هذه التفاصیل إن هي ، لربما كانت المخالفة نتیجة لأوامره الصادر عنه

وفي  ،على القیام بمهامهات الإداریة والقضائیة مساعدة السلطاالشروط المطلوبة  إستوفت

مخالفة خارجة عن إطار  یةلا یجوز من باب أولى للعون المكلف أن یثبت أذاته الإطار 

وعلیه یجب أن یتضمن محضر  ،المخالفات المحددة من قبل القوانین المعمول بها

  : المعانیة على

 هویة العون المؤهل قانونا.  

  التي تمت معاینتها كر الوقائعذ. 

 تسجیل كل التصریحات التي تم تلقیها. 

                                                           
موجه لكل من مدیریة البناء والتعمیر التابعة للولایة والبلدیة وذلك ، 06/55النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم ) 1( 

وهو متعلق بمحضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم في میدان التعمیر والأشغال عن ، باعتبارهما ممثلین للدولة

 .    عندما یتعلق الأمر بمعاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة الهدموهو نفس النموذج  ،المطابقة لأحكام رخصة البناء
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  توقیع العون المعاین وضباط الشرطة القضائیة في الحالة التي یصطحب

فیها الموظفون والأعوان المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي في معاینة جنح 

    .)1(ومخالفات قانون الغابات والقوانین التي عینوا فیها بصفة خاصة 

 یسجل ذلك على المحضر دون  ه،وفي حالة رفضوقیع مرتكب المخالفة ت

   .)2(رفض أي تأثیر على حجیة المحضرلأن یكون ل

  ثر أالمحضر أهمیة قصوى لما یرتبه من تاریخ تحریر كما أن لتحدید

    .)3(على وقف حساب مدة تقادم الدعوة العمومیة

معاینة المخالفة شكلا ى بها محضر ضأن للأهمیة التي یح ،خلاصة القول

یقوم العون المكلف من  ات،كونه وسیلة وأساس إثبات المخالف تتمثل في ،ومضمونا نتیجة

ولأجل تفعیل آلیات المراقبة وضبط المخالفات في  ،خلالها باتخاذ باقي الإجراءات الأخرى

 عمالأوعلى المشرفین على  ،یجب السهر على تصحیح العیوب الشكلیة ،میدان التعمیر

 الفات وإعادة المحاضر الناقصة أوالموظفین المكلفین بمهمة شرطة العمران تكییف المخ

ین عملیات صبیانات اللازمة وذلك لتحال فةعلى إضا المشوبة بعیب إجرائي والعمل

دات المبذولة سدى و المراقبة من كل النقائص الشكلیة التي من شأنها أن تذهب بالمجه

  .دون متابعة المخالف

III. المعدل  90/29من القانون  4مكرر  76تنص المادة : إجراءات تبلیغ المحضر

عندما ینجز البناء دون رخصة یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر « :والمتمم على

محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في 

ما یفهم  ،»...ومراعاة للمتابعات الجزائیة ... ةساع) 72(أجل لا یتعدى اثنین وسبعین 

                                                           
 الكتاب الأول، الاعتراف، ، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائيمروك نصر الدین )1( 

  .210، ص2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،والمحررات

  .المعدل والمتمم 90/29من القانون  02مكررة  76ن المادة الفقرة الثانیة م )2( 

Pierre soler couteaux, op.cit, p 623. )3 ( 
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أنه لم ینص على ضرورة إرسال محاضر المعاینة في حالة البناء  ،من نص هذه المادة

بدون رخصة إلى وكیل الجمهوریة رغم أن الأصل في قانون الإجراءات الجزائیة یؤكد 

ل الجمهوریة بغیر على ضرورة مبادرة ضباط الشرطة القضائیة بإرسال المحاضر إلى وكی

ذوو الرتب في الشرطة البلدیة  ،منه 26كما مكن ذات القانون وبموجب المادة  ،)1(تمهل

من إرسال محاضرهم إلى وكیل الجمهوریة عن طریق ضباط الشرطة القضائیة في أجل 

   .أیام 05

الذي جاء  55/ 06من المرسوم التنفیذي رقم  17وبالإطلاع على نص المادة 

نجد أن المشرع لم یتدارك  ،من قانون التهیئة والتعمیر 04مكرر  76م المادة لتطبیق أحكا

بخصوص محضر معاینة أشغال شرع أما  ،أمر إرسال المحاضر إلى وكیل الجمهوریة

فیها وغیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة فإن المشرع نص صراحة على ضرورة 

المتمثلة طبعا في وكیل الجمهوریة كما إرسال المحاضر إلى الجهة القضائیة المختصة 

 ترسل أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین إقلیمیا في

من  05مكرر  76ة ساعة وهذا ما قضت به الماد) 72(أجل لا یتعدى اثنین وسبعین 

ار شالم 06/55لمرسوم التنفیذي رقم من ا 18وأكدته أیضا المادة ، 90/29القانون رقم 

جریمة البناء بدون رخصة أم  ؟نا نتساءل عن أي من الاثنین أخطربهذا فإن، إلیه أعلاه

   ؟جریمة عدم المطابقة مع الرخصة المسلمة

فإننا نرى بأن  ،بما أن المتابعة تتم في أغلب الأحیان بناء على محاضر المعاینة

لأنها  ،ناء بدون رخصةالأولى أن ترسل إلى وكیل الجمهوریة عندما تتعلق بجریمة الب

لیس  ،ورة فیهاخطمطابق لأحكام رخصة البناء وأوجه الالأخطر من جریمة البناء غیر 

بل تكون أخطر عندما یتعلق الأمر بالبناء  ،فقط خرق القوانین والأنظمة في مجال التعمیر

وبحسب ما حددته مخططات شغل  ،في ملك عمومي أو فوق أرض غیر قابلة للبناء

                                                           
 .، النعدل و المتمممن قانون الإجراءات الجزائیة 16المادة ) 1( 
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أما في  ،سبب عدم سلامة المبانيبمختلفة  خاطربذلك عرض شاغلي البناء لمي و الأراض

كعدم  ،ات الرخصة التي تحصل علیهاضیالباني قد خالف بعض مقتأن الثانیة فتتمثل في 

  .البناءقه لمعامل شغل قطعة الأرض محل تطبی

ة إلى أن المشرع على هذا الاختلاف في التصرف في محاضر المعاین أبقىلقد 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها ونص على  08/15القانون رقم  صدر

ضرورة إرسال محضر معاینة المخالفات المتعلقة بهذا القانون منها جریمة البناء دون 

   .)1(ساعة 72رخصة إلى الجهة القضائیة المختصة وذلك في أجل 

فإنه عملیا كثیرا ما یتم  ،)الریفیة(في هذا الإطار وبمناسبة مراقبة التجمعات القرویة 

ملاحظة المخالفات المرتكبة في هذا المجال الریفي من قبل الرئیس المجلس الشعبي 

البلدي وتقدیم هذه الملاحظات شفاهة للمخالف أو تحریر محضرا بالمخالفة وتوجیهه فقط 

یر إلى السلطة وفي حالة عدم قیامه باللازم یرفع تقر  ،للمخالف للقیام بإصلاح المخالفة

ذلك ما یعني عدم تولي السلطات المختصة بمراقبة  ،القضائیة المختصة للنظر فیها

رغم أن  ،أشغال التعمیر في المجال القروي بنفس العنایة المخصصة للمجال الحضري

    .ضبط حركة التعمیر في هذا الأخیر تبدأ بالتحكم فیها وضبطها في المجال القروي

IV.  المقصود بحجیة المحاضر ":حجیة المحاضر"لمحضر المعاینة القیمة القانونیة، 

أما المحضر فیعد بحسب  ،عتماد القاضي علیها في إصدار أحكامهإقوتها القانونیة ومدى 

 ،ما ذكرنا من المحررات والمستندات التي یعتمد علیها كوسیلة من وسائل الإثبات الجنائي

القانونیة والتنظیمیة وهذا ما تنص علیه تكون صحیحة ومحررة طبقا للأشكال أن شریطة 

لا یكون للمحضر أو تقریر قوة الإثبات إلا « :من القانون الإجراءات الجزائیة 214المادة 

                                                           
إلى الموالیة ) 72(یرسل المحضر خلال اثنین وسبعین ... «على  15/  08من القانون رقم  66تنص المادة ) 1( 

الجهة القضائیة المختصة وترسل نسخة من المحضر حسب الحالة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر 

 .»أیام ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة ) 07( المكلف بالتعمیر المختصین إقلیمیا في أجل لا یتجاوز
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وأورد فیه  تهأثناء مباشرة أعمال وظیف عهإذا كان صحیحا في الشكل ویكون قد حرره واض

وبالرجوع ، »بنفسه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه

نجد أن المحاضر من  ،، من قانون الإجراءات الجزائیة218و 216، 215إلى المواد 

   :حیث حجیتها تنقسم إلى ثلاثة أنواع

معنى ذلك أن : ستدلالاتإص حجیتها في كونها مجرد خالمحاضر التي تتل/ 01

یأخذ بها أو الوقائع التي تثبت في المحاضر هي مجرد معلومات والقاضي حر في أن 

عتبر حجة أو دلیلا یؤسس حكم الإدانة أو البراءة فالحكم معیبا إذا تولا یمكن أن  ،یطرحها

ذلك ویعتبر  ، على الأدلةإلاَ  ىفالحكم لا یبن ،استند القاضي فیه على الاستدلالات وحدها

ى حیث یتم تدارك أي تقصیر في مرحلة التحریات الأولیة على مستو  ،حمایة للمشتبه فیهم

   .)1(حترامهاإتباره حامي الحریات والحریص على باعالقضاء 

محاضر معاینة جریمة البناء بدون  عتبارإیتعین على القاضي  ،بناء على ذلك

لأن المشرع سكت عن حجیتها  ،رخصة مجرد استدلال إذا ما تم تحریره في إطار قانوني

    .بعدم النص صراحة علیها مهما كانت صفة الموظف المحرر له

یعتبر ما جاء في هذا النوع  :ر حجة حتى یثبت العكسعتبالمحاضر التي ت/ 02

وهذا ما نصت علیه  ،من المحاضر من معلومات صحیحا إلى أن یدحضها دلیل عكسي

ول القانون فیها خفي الأحوال التي ی« :من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 216المادة 

بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین وأعوانهم الموكلة إلیهم 

بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه 

أما  ،»عكسي بالكتابة أو شهادة الشهودالمحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل 

                                                           
 .448ص  ،المرجع السابق ،الدین مروك نصر: انظر أیضا  ،224ص  ،المرجع السابق ،أحمد غاي )1( 
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إذا حرروها ضباط  وأعوان  ةات فإن المشرع منح لمحاضرها قوة ثبوتیفیما یخص المخالف

   .)1(الشهود بالكتابة أوما لم یدحضها دلیل عكسي  ،الشرطة القضائیة

بما أن هذا النوع من المحاضر مقتصر على فئة الجرائم المكیفة جنحا والتي تنص 

وقانون الجمارك  كقانون حمایة البیئة وقانون الصید ،علیها صراحة قوانین خاصة

فإننا نجد قانون  ،)2(من قانون الإجراءات الجزائیة 400والمخالفات طبقا لنفس المادة 

القوانین الذي لم یعتبر محاضر المعاینة ذات حجیة هذه التهیئة والتعمیر من ضمن 

وهذا  ،مما یجعلها ذات حجیة نسبیة یمكن للقاضي الجزائي الإدانة على أساسها ،مطلقة

... «: المعدل والمتمم بقوله 90/29من القانون رقم  02مكرر 76ه نص المادة ما یؤكد

بمعنى أن المخالفات  ،»محضر صحیحا إلى أن  یثبت العكسفي كل الحالات یبقى ال

كما أكدت ذلك  ،تثبت في محاضر تبقى حجیتها قائمة إلى أن یتم إثبات خلاف ذلكالتي 

          :بقولها أیضا 08/15من القانون رقم  66المادة 

لأخیر صحیحا إلى هذا ا یبقىلتوقیع على المحضر افي حالة رفض المخالف ...«

: عندما نصت على 03/02من القانون رقم  02فقرة  40والمادة  ، »أن یثبت العكس

 بقىلة رفض المخالف التوقیع یفي حایوقع المحضر العون المعاین ومرتكب المخالفة و «

 03/03من القانون رقم 35وكذا المادة ، »ر ذي حجة إلى غایة إثبات العكسهذا المحض

في حالة یوقع كل من العون المعاین ومرتكب المخالفة المحضر و « :في فقرتها الثانیة

، »ذا حجیة إلى غایة إثبات العكس هذا المحضر بقىرفض المخالف التوقیع ی

                                                           
  .من القانون الإجراءات الجزائیة 400المادة  )1( 

  .225ص  ،المرجع السابق ،أحمد غاي )2( 
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المتعلق بقواعد  99/01من القانون رقم  )1(71 لة تؤكد المادةأات المسوبخصوص ذ

  .هنمیثیة الساحل وتالمتعلق بحما 02/02رقم  من القانون) 2(38والمادة  ةالفندق

ذكرها تعد ذات  النصوص السابق ن المحاضر المتعلقة بمخالفةإف ،لكعلى ذتأسیسا 

ستثناء من الأصل إتشكل  فهيوعلیه  ،لك صراحةلأنها نصت على ذ ،ةیحجیة بنسب

اعتبار المحاضر (ولعل الحكمة من هذه القاعدة  ،لاتلاستدإالمتمثل في كونها مجرد 

ایة الحقوق المقررة ضمان حم هو ،ستثناء ذات حجیة نسبیةواعتبار الإ ،)استدلالیة

نه كثیرا ما یلجا الأشخاص المؤهلون أخاصة و  ،ف الأعوان المؤهلونعسللمخالف من ت

للمعاینة والمراقبة إلى تحریر محاضرهم بشكل مخالف للنموذج الملحق  بالمرسوم التنفیذي 

  .ولا یقومون  بتدوین أقوال المخالفین ضمن هذه المحاضر 06/55رقم 

لمحاضر المعاینة في الكثیر ة یبالحجیة النسب تعلیا قد أقر المحكمة الأن ونجد  هذا

في  29/10/2009الصادر عنها بتاریخ  رنشو القرار غیر الم ،من المناسبات من ذلك

حیث  ،ضد ممثل بلدیة تاجنانت والنیابة العامة) أ.ب.ل(ى بین 450303القضیة رقم 

على  هوجهحد أأبالنقص الذي رفعه الطاعن بتأسیس الطعن رفضت المحكمة العلیا 

معاینة الأشغال من قبل لاعتماد قضاة المجلس على محضر  بیالقصور في التسب

نه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف أحیث «: بیبها ما یليسللإدانة وورد في ت لفین بذلكالمك

ا بالتفصیل لوقائع الدعوى أن قضاة الموضوع وبعد أن عرضو یتبین والقرار المطعون فیه 

قبل من إلى محضر المعاینة المحرر  استنادإالكفایة والوضوح ائهم بما فیه ضسببوا ق

الأشغال  على هریة وجود تحویلات وتعدیلات جو  ن عاینوا الأعوان المختصین الذی

                                                                                                                                                                    .»...الجاریة 

                                                           
العون المعاین و مرتكب المخالفة المحضر وفي من یوقع كل ...«: على 99/01من القانون  71تنص  المادة  )1( 

 .»...التأكیدالعكس ولا یقبل  إثباتا حجیة إلى غایة حالة رفض المخالف التوقیع یبقى هذا المحضر ذ

القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه هذا تثبت مخالفات أحكام « :على 02/02من القانون رقم  38تنص المادة  )2( 

 .»...بمحاضر تبقى حجیتها قائمة إلى أن یثبت خلاف ذلك
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في القضیة رقم  2010/ 28/01صدر عنها بتاریخ  -غیر منشور-وفي قرار آخر 

ة بانیبي البلدي لبلدیة تاجنانت والضد رئیس المجلس الشع) ع –ع (یبین  ،474689

ب یمن خلاله رفضت الطعن بالنقص الذي تم تأسیسه على القصور في التسب العامة إذ

محضر ستنادا إلى إللمتهم تطبیق القانون بإدانتهم  واعتبرت أن قضاة الموضوع أحسنوا

بها یالمعاینة الذي حرره الأعوان المختصون التابعون لمدیریة البناء والتعمیر وجاء في تسب

  : یلي للقرار ما

ومعناه  ،ن القرار المنتقد أید الحكم المستأنفإف ،نه خلفا لما ینعاه الطاعنأحیث «

رتكبها إن وضوح الأفعال التي یر فانه یبینه بالرجوع إلى هذا الأخأو  ،أسبابه ىنه تبنأ

نه ثبت للمحكمة من خلال أك لما ورد في صلبه و ذلعتمد علیها و إالطاعن والدلائل التي 

ة بقطامالتي دارت بالجلسة أن جنحة عدم الاطلاع على أوراق الملف والمناقشات 

نجز من لمحضر المعاینة التقنیة الم استنادإ ،الأشغال لرخصة البناء الثابتة في حق المتهم

شغال تحویلات وتعدیلات جوهریة على الأ ذین عاینوا إدخالهقبل الأعوان المختصین وال

  .»الجاریة

تنص المادة  :ها بالتزویرفیالتي تكون لها حجة إلى أن یطعن  المحاضر /03

واد التي تحرر عنها محاضر لها ن المإ« :الجزائیة على الإجراءاتمن قانون  218

  .)1(»فیها بالتزویر تنظمها قوانین خاصةتها إلى أن یطعن حجی

فیجب التقید  الإجراءاتنه إذا نص القانون الخاص على هذه أ ،نصهذا یتبین من 

 وبرجوعنا إلىالجزائیة  الإجراءاتأما إذ لم ینص على ذلك فتطبق أحكام القانون  ،بها

وهي المحاضر  ،ن من المحاضرفیفإننا لم نجد سوى صن ،أحكام قانون التهیئة والتعمیر

 ،حین ثبوت عكسها وقد سبق دراستها ىة نسبیة إلیالاستدلالیة والمحاضر التي لها حج

                                                           
 .وتتمیم قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن تعدیل  15/02من القانون رقم  218المادة  )1(
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ة الكاملة والتي لا یقبل الطعن فیها إلا بالتزویر فلیس لها محل یأما المحاضر ذات الحج

 ةغیر أن هناك بعض القوانین الخاصة التي نصت صراح ،في مجال التهیئة والتعمیر

نص ت )1(من القانون الجمركي254د أن المادة جمن ذالك ن ،وع من المحاضرعلى هذا الن

الأقل من بین  ىطرف عونین محلفین عل منالمحررة تبقى المحاضر الجمركیة « :على

لقانون صحیحة ما لم یطعن فیها بتزویر من هذا ا 241الأعوان المذكورین في المادة 

ا السماح لها نهأمحتواها أو بوسائل مادیة من شال ستعمإالمادیة الناتجة عن  اتالمعاین

  .»بالتحقیق من صحتها

لا تكون أهذه الحجیة الكاملة كتسابها إإلى أن من شروط  ،جب الإشارةتوهذا 

شتمالها إإضافة إلى  ،من قانون الجمارك 255في المادة  ةة بعیب من العیوب الواردبو شم

 ،من قانون الإجراءات الجزائیة 214ة على الشروط العامة للمحضر المحددة بنص الماد

ة ولذلك یفقد القاضي ممارس ،لإثبات العكسالمحاضر الجمركیة حجة غیر قابلة وز حفت

سواء تعلق  ،قوته تقبول أي دلیل عكسي مهما كان ،ویفقد تبعا لذلكالسلطة التقدیریة 

لعلیا عندما به المحكمة ا تقض الأمر بشهادة الشهود أو الكتابة أو غیر هما  وهذا ما

ببراءة المتهم لفائدة الشك في وجود محضر  ىقض ار اقر  27/07/2005نقضت بتاریخ 

  .)2(معاینة یثبت الوقائع المادیة

                                                           
 ،21/06/1979المؤرخ في  ،79/07ویتمم القانون رقم  عدلی ،22/08/1998مؤرخ في ال ،98/10القانون رقم  )1(

 .1998لسنة  61المتضمن قانون الجمارك ح ر عدد 

 .242ص ،المرجع السابق ،بیرابح مس )2( 



  

  

  

  

  يـالثان الفصـل
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إن الرقابة المیدانیة لضبط مخالفات التعمیر التي تمارسها الجهات المختصة، منذ      

 ىئ أو بناء مجموعات سكنیة وإلیبدایة الأشغال سواء المتعلقة بالبناء أو الهدم أو التجز 

لمسلمة، لا یمكن أن ق من مطابقة الأشغال للرخصة اة انتهاء الأشغال بالورشة للتحقغای

ار أي ثالأشغال مطابقة للرخصة وهنا لا یحالتین، الأولى تكون فیها  تنتج عنها إلاّ 

إشكال، والحالة الثانیة تكون فیها الأشغال إما غیر مرخصة أصلا أو ممنوعة الترخیص 

في معاقبة  الإدارة أن تمارس حقها ىا رخص به، وفي إطارها یستوجب علأو مخالفة لم

  .إلى الأمام لمعاقبته قضائیا  إداریا وحتى الدفع بالإجراءات المخالف

تتنوع العقوبات الإداریة بحسب درجة خطورة الأفعال المخالفة من الأمر بوقف      

إلي جانب هذه ،الأشغال إلى الأمر بإصلاح المخالفات إذا كان بالمستطاع تداركها 

أدرجتها قواعد  تنص علیها أحكام التعمیر غیر أنهالإجراءات هناك عقوبة أخري لم 

النظام العام وذلك في الحالة التي تكون فیها الرخصة نفسها غیر مشروعة، إذ یمكن 

سحبها أو التراجع عنها بناء على القواعد العامة للقانون الإداري والحقیقة أن هذا الإجراء 

  .هو تراجع لیس زجرا إداریا بقدر ما

في في ردع المخالف العقوبات الإداریة تكامل وظیمن وبما أن بین هذه الأنواع       

سلامة المجال الحضري والبیئة ككل سوف  ىوالحفاظ عل لقواعد التهیئة والتعمیر

تحت عنوان اختصاصات السلطة الإداریة في زجر ) المبحث الأول( نخصص لها

مخالفات التهیئة والتعمیر وبما أن خصوصیة قانون التهیئة والتعمیر مستمدة من تنوع 

الف بین هذه المصالح یفرز نزاعا یتطلب تدخل الجهة ختالمصالح التي تتقابل وت

بعنوان ) المبحث الثاني ( ضمن  تولى دراستهالقضائیة المختصة لإنهائه وهو ما سوف ن

  .اختصاصات السلطة القضائیة في زجر مخالفات التهیئة والتعمیر
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 والتعمیراختصاصات السلطة الإداریة في زجر مخالفات التهیئة : المبحث الأول

تعتبر أحكام قانون التهیئة والتعمیر من قواعد الضبط الإداري الخاص حیث أنها      

كما تتضمن شروط ،تتضمن شروط وقیود تتعلق بسلامة المواطنین وأمنهم وصحتهم 

تتعلق بجمالیة المباني المزمع إقامتها أو سلامتها بیئیا أو صحیا أو من المخاطر،  ىأخر 

ملك السلطة المختصة صلاحیة إصدار قرارات ضبط إداریة للحفاظ وفي هذا الإطار، ت

على الأمن والسكینة والصحة العامة، لذا وضع المشرع تدابیر احترازیة لمنع الانتفاع 

بالبنایات المخالفة للقانون ، وخول للإدارة وسائل هامة لمجابهة ارتكاب الجرائم المتعلقة 

علیها بشكل صریح في تشریع وتنظیم التعمیر  بالمباني، ومن بین الإجراءات المنصوص

الجاري به العمل في الزجر الإداري للمخالفات المرتكبة ضد أحكام البناء و التجزئات 

أثناء إنجاز البناء أو إحداث تجزئة  )POSو PDAU( العقاریة وكذا أحكام أدوات التعمیر

  .عقاریة، مرخص به أو غیر مرخص به

في اتخاذ إجراءات معینة ومحددة بحسب  الإداریة المختصة لسلطةلهناك صلاحیة       

ئ وبناء یدرجة وخطورة المخالفة والمرحلة التي بلغها تشیید البناء أو أشغال التجز 

الأمر بوقف أشغال البناء المخالف والأمر بإدخال : المجموعات السكنیة وتتمثل أساسا في

قتضي إمقامه أو الإدارة نفسها إذا قوم إصلاحات علیها من قبل المخالف نفسه أو من ی

وأخیرا القیام بالهدم اللاحق للبناء  ،)المطلب الأول(الحال وعلى نفقة المخالف المعني 

المخالف كلیا أو جزئیا في حالة عدم  اكتراث المخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت 

 .)المطلب الثاني(علیه
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  المخالف والأمر بتحقیق المطابقةقرار وقف أشغال البناء : المطلب الأول

   ع العمراني تتم وفقا لوثائق التخطیط العمراني من المعلوم أن عملیة التوس      

بط القانونیة المؤطرة والضوا) لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي(

الواسع، وكذا الحصول على تراخیص إداریة مسبقة، سواء للبناء لأول مرة  ىلها بالمعن

أو لتعدیل أو توسیع أو تدعیم بنایات قائمة، ومن هذا المنظور فقد تحتم إقرار ) بناء جدید(

مراقبة متزامنة مع عملیات البناء بالإضافة إلى مراقبة إداریة لاحقة لها عن طریق مراقبة 

ستفحالها واكتمالها وحتى لا تصبح إقبل  ،)1(مخالفات المرتكبةأشغال البناء وضبط ال

مباني تكلف مبالغ مالیة طائلة یترتب على إزالتها ضیاع جزء من الثروة الوطنیة وإخراج 

ومن شأنها أیضا المساس بالرونق والرواء كأحد موضوعات ومظاهر النظام  ،السكان منها

البیئي؟ تبعا لذلك تتدخل الإدارة بإجراءات وتدابیر وقائیة وردعیة لمواجهة الأعمال 

ستنفاذ التدابیر الوقائیة إا لمرحلة العقوبات الجنائیة بعد المخالفة لقواعد البناء، وذلك تمهید

  .اللازمة

الفرع (لمطلبمن خلال فرعین، نتناول في ا الأساس سنتولى معالجة هذا اعلى هذ     

الأمر بالتصحیح وتحقیق ) الفرع الثاني(قرار وقف الأشغال المخالفة وفي ) الأول

 .المطابقة

  

 

                                                           
من المرسوم التشریعي  50إن من أهم المخالفات التي یرتكبها صاحب مشروع البناء هي  تلك التي حددتها المادة  )1( 

نسبة  عن مخالفة تجاوز معامل شغل الأراضي یقل، 04/06الملغاة بموجب المادة الثانیة من القانون رقم  94/07رقم 

تجاوز معامل شغل الأرضیة الطریق وملحقاتها  ،المقررة %10الأرضیة یفوق نسبة  شغلتجاوز معامل ،المقررة  10%

الواجهة وإنجاز منفذ بطریقة  ،تعدیلعدم احترام الارتفاع المرخص به الإستلاء على ملكیة الغیر، %10قل عن نسبةی

  إلخ ... التهویة والسیر ل والمصب و طغیر قانونیة كل هذه المخالفات لها أثر مباشر على حقوق الغیر من حیث الم
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  الأمر بوقف الأشغال المخالفة: الفرع الأول

عملیات التهیئة نطلاقا من الدور الأساسي الذي تلعبه السلطات المختصة في إ     

والتعمیر لحمایة الإطار المبني وغیر المبني، فقد أوكل المشرع إلى رئیس المجلس 

من ذلك ، )1(الشعبي البلدي كسلطة محلیة صلاحیات مهمة في المیدان الزجري التعمیري

إصدار قرار یتضمن وقف أشغال البناء المخالف لأحكام قانون التهیئة والتعمیر، الذي 

لإصلاح أو إعادة الوضع  ،الإداري الأول من بین الإجراءات المعمول بها یعد الإجراء

إلى ما كان علیه من قبل، ویعمل به في جمیع المخالفات المنصوص علیها في القوانین 

محل هذه الدراسة إلا في حالات استثنائیة قلیلة تتعلق بالمخالفات المرتكبة سواء بالبناء أو 

هذا الصنف من ،م تنظ التيذلك تبعا للأحكام القانونیة ئ في ملكیة عمومیة و یالتجز 

عد الأمر بوقف الأشغال في هذه الحالة من العقوبات الإداریة أي الجزاءات یالأملاك، و 

ومن هذا المنطلق  ،)3(التي تلجأ إلیها الإدارة المختصة لفرضها على المخالف )2(الإداریة

یوقف الأشغال المخالفة فورا وبمجرد یتوجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن 

توصله بمحضر المعاینة المخالفة بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه، ومنحه أجلا كافیا 

 ستفحالها واكتمالها، تطبیقا للحكمة القائلةإتدارك المخالفات قبل  إطار وفي ،للقیام بذلك

 من المرسوم التشریعي  02، فقرة 50 ، فقد نصت المادة"خیر من العلاج"الوقایة 

                                                           

  المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  95، 94، 93، 91، 90، 89، 88أنظر المواد  )1( 

اءات وقیود تفرضها السلطة الإداریة على الأفراد ر جإمعظم التعاریف الخاصة بالجزاءات الإداریة على اعتبارها  تفقت )2( 

أو المؤسسات دون تدخل القضاء نتیجة ما تم ارتكابه من اعتداء على مصلحة حماها المشرع بنص قانوني أو بتقدیر 

غیر أن هناك من یعطي الجزاء الإداري الطبیعیة الوقائیة لإدخاله كتدبیر ضبطي یراد به حمایة ،من السلطة الإداریة 

فالجزاء الإداري الوقائي یهدف إلى إزالة أسباب التهدید التي قد ،التهدید  لمصدر الفرصةلنظام العام ، وذلك بعدم إتاحة ا

تقع على النظام العام لأن الجزاء غالبا ما یكون مؤقتا ویعد بذلك الجزاء الإداري الوقائي تدبیر تتخذه سلطة الضبط 

هذا ویتمیز الجزاء الإداري عن الجزاء  ،وجبة لحمایة النظام العام البیئيالإداري ضد من خالف نص من النصوص الم

القضائي ذلك لأن لأول توقعه الإداري بشكل غیر نهائي لأنه مرتبط بمدى صیانة النظام العام لذا یمكن سحبه أو 

داف هالأ، ر جلطيأعم :في هذا أنظر ،إلغائه في حین الثاني فهو نهائي ولا یمكن سحبه وتوقعه السلطة القضائیة

  .265 -264ص  ،2016/ 2015،، أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة تلمسان  الحدیثة للضبط الإداري

  .192ص ،بناصر المصطفاوي ، المرجع السابق  )3( 
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الذي یحدد شروط الإنتاج  ،04/06من القانون رقم  02، الملغاة بموجب المادة 94/07

تؤدي المخالفات إلى « :المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري التي تنص على

عقوبات مالیة بموجب محضر یحرر حسب الأشكال التنظیمیة والأمر بمراعاة مطابقة 

، مما یعني أن المشرع، قد تبني إیقاف الأعمال »لأمر بتوقیف الأشغالالعمل وكذلك ا

المخالفة بالطریق الإداري، قبل اتخاذ الإجراءات القضائیة وهو ما یمكن أن یشكل وسیلة 

ردع فعالة للحد من ظاهرة البناء العشوائي الذي یفتقد لأبسط المقومات الصحیة 

ام التهیئة والتعمیر، غیر أن المشرع إذا كان قد والاجتماعیة والجمالیة التي تتوخاها أحك

یضع أي شرط  لم جوازي وغیر فوري كما أنه هنص على إجراء وقف الأشغال إلا أنه جعل

وكذلك ...«موضوعي، مثل أن تكون الأشغال في طور الإنجاز وهذا ما یتبین من عبارة 

تتخذ هذا الأجراء بشكل وعلیه فإن السلطة الإداریة المختصة،  ،»الأمر بتوقیف الأشغال

الذي  - اختیاري ذلك لأنها تعمد مباشرة إلى الإجراء الآخر وهو الأمر بتحقیق المطابقة

غیر أنه من البداهة أن یتضمن  -سنتولى دراسته في الفرع الثاني من هذا المطلب

محضر معاینة المخالفة المرتكبة من قبل صاحب مشروع البناء، أمرا صریحا أو یستنبط 

ضمون المحضر بتوقیف الأشغال المخالفة أو الجزء المخالف منها لمقتضیات من م

رخصة البناء الممنوحة له والتصامیم المرافقة لها أثناء قیامه بأشغال البناء حمایته لأحكام 

هات أدواته المختلفة المتمثلة في مخطط یتوجو التشریع والتنظیم المتعلقین بالتهیئة والتعمیر 

وكذا مخطط التنمیة الذي یخص  ،والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرشغل الأراضي 

عادة المناطق الریفیة غیر المغطاة بالمخططین المشار إلیهما، لیتبع ذلك بإجراء ردعي 

آخر هو قرار هدم البناء المخالف إداریا، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وهو ما 

المعدل والمتمم، عند  90/29انون رقم من الق 02مكرر  76یستشف من نص المادة 

عند معاینة المخالفة یقوم العون المؤهل قانونا بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق «: قولها
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 76وكذا من نص المادة، )1(»...تصریحات التي تلقاها من المخالفوقائع المخالفة وكذا ال

ة إما مطابقة البناء یترتب على المخالفة، حسب الحال« :بقولهمن ذات القانون  03مكرر 

  .)2(»المنجز أو القیام بهدمه

ردعي،  والواقع أن إیقاف الأشغال المخالفة في الوقت الملائم، أفضل إجراء إداري       

عتقادنا، كما أنه بذات الوقت إجراء وقائي یجب أن تكثف السلطات المختصة الجهود إفي 

بتدارك المخالفات مبكرا وتفادي جسامتها، وتجند كافة الوسائل للقیام به لأنه إجراء یسمح 

ذلك لأن الأمر بالهدم وإن كان مبررا بخطورة آثار المخالفة فإنه یبقي مصدر قلق بالنسبة 

وربما خلال أشغال الهدم، قد یتم  ،للمجتمع من حیث فقدانه لمباني كلفته مبالغ طائلة

باني وتعریضهم لأزمة سكن، إخراج السكان الذین لا صلة لهم بالمخالفة المرتكبة من الم

لمعاینة الزمني غیر أن توقیف الأشغال المخالفة في مهدها، یقتضي توسیع نطاق المراقبة 

العطل وفي أوقات اللیل، مما یستلزم رصد إمكانیات مادیة وبشریة في المخالفات ولاسیما 

  .وتوظیف الأعوان المؤهلین لضبط المخالفات

نطلاقا إ، وسیلة تستعملها شرطة التعمیر، شغال المخالفةعتبار قرار إیقاف الأإوب       

من إرادتها المنفردة وتخضع لجمیع الشروط التي تتطلبها القرارات الإداریة الصادرة في 

المجالات الأخرى، لذا یتعین أن یصدر وهو محاط بمجموعة  من الضمانات التي یجب 

راراتها للإلغاء في حالة الطعن على السلطة المختصة بإصداره احترامها، تحت طائلة ق

فیها أمام القضاء الإداري، وعلیه كمجمل القرارات الإداریة یجب أن یصدر قرار وقف 

 و كذا ،)ثانیا(أشغال البناء المخالفة  وأن یتضمن) أولا(الأشغال في صورة قرار إداري 

  ).رابعا( هكما یكون من الواجب تبلیغه إلى المعنیین ب )ثالثا(أسباب إصداره وماهیته

  

                                                           
 .90/29من القانون رقم  02مكرر  76نص المادة  )1(
 .90/29من القانون رقم  3مكرر  76نص المادة  )2(
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  :صدور قرار إیقاف الأشغال المخالفة في شكل قرار إداري: أولا

وجوب إصدار قرار وقف الأشغال من جهة إداریة  هو مقتضي هذا الشرطإن 

أي من طرف رئیس المجلس  ،مختصة بممارسة الشرطة الإداریة الخاصة بالتعمیر

الشعبي البلدي یقضي بوقف الأعمال المخالفة، وعلیه یجب أن یكون الإیقاف في صورة 

قرار إداري تعبر من خلاله الجهة المختصة بممارسة شرطة التعمیر عن إرادتها الملزمة 

ذلك أن مجرد صدور إشارات وإنذارات بإیقاف  ىتضفي وقف أعمال البناء المخالفة ومق

شغال من رئیس المجلس الشعبي البلدي، لا تعد قرارات إداریة، بل هي أعمال الأ

لأنها أعمال  ،إلا طابع القرار الإداري ىصدار قرار إیقاف الأشغال ولا ترقتحضیریة لإ

عمل لا غیر مؤثرة في المراكز القانونیة للأشخاص الذین صدرت في حقهم وبالنتیجة هو 

  .)1(غاءالإل ىیقبل الطعن عن طریق دعو 

كون صادرا عن رئیس المجلس الشعبي یا أن قرار إیقاف الأشغال یجب أن كم      

ل من طرف ، ومن ثم فإن إصدار قرار إیقاف الأشغاهفي دائرة إقلیمالبلدي المختص 

شكوى أحد المتضررین، أو بناء على محضر المعاینة المرسل  ىالنیابة العامة بناء عل

  .)2(إلیها، لا یدخل في مضمون القرار الإداري الذي یقوم على أساس المخالفة

  :فةوجوب تضمین قرار إیقاف أشغال البناء المخالِ : ثانیا

تظهر أهمیة تضمین قرار إیقاف الأشغال لماهیة الأعمال المخالفة في تحدید المادة       

المعدل والمتمم  90/29من القانون رقم  03مكرر  76التي ستطبق علیه، هل المادة 

 76التي تشیر على أنه یترتب على المخالفة، إما مطابقة البناء أو القیام بهدمه، أم المادة 

ون والتي یمنح فیها المشرع الحق لرئیس المجلس الشعبي البلدي من نفس القان 04مكرر 

                                                           
 ،المرجع السابق ،رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الصادرة في مجال التعمیر ،الشریف البقالي )1( 

    268ص
    . 21ص ،المرجع السابق ،یم عبد الرسولكمحمود عبد الح )2( 
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ستلام محضر إثبات إبتداء من تاریخ إأیام،  08في إصدار قرار هدم البناء في أجل 

المخالفة، مع مراعاة المتابعات الجزائیة وفي حالة قصور هذا الأخیر في إصدار قرار 

  .)1(یوما 30الهدم، للوالي إصداره في أجل لا یتعدي 

هذا وتكمن أهمیة هذا الشرط من جانب آخر في أنه یساعد المخالف على الإلمام 

بمخالفته، وبالتالي القیام بإصلاحها أو تسویة وضعیتها القانونیة أو إرجاع الحالة إلى ما 

وأي قرار لإیقاف الأشغال غیر متضمن  ،لإصلاح أو التسویةاكانت علیه، إذا تعذر 

شأن قیام المخالفة وهو ما تم  في  المخالفة یعد قرار باطلا ولا یتعد بهنوعیة الأعمال  

  .)2(القضاء به في مصر

وبخصوص نوعیة الأعمال المخالفة لمقتضیات أحكام الرخصة المسلمة سبق وأن      

 مسوضع تصنیف معین للمخالفات التي ت ىإل دنا، أن المشرع الجزائري، لم یعمذكر 

ء قانون التهیئة والتعمیر بشكل عام وبدون تفصیل وهذا ما بالمحیط الحضري، بل جا

تجاهل یستعمال أرض إیذ أشغال أو عن تنف...یعاقب«: عند قولها منه 77تضمنته المادة 

لتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم الإ

التعمیر والبناء، قد فرض تصنیف معین  غیر أن الواقع العملي في مجال،»وفقا لأحكامها

نتشار جرائم البناء المخالف لمقتضیات الرخصة، هذه المخالفات، تكاد تكون إیتجلي في 

مباشرة كل بناء من غیر الحصول  ىیع ولایات الوطن وتتمثل زیادة علمتشابهة في جم

  :عل الرخصة صریحة في

  العلو المسموح به وللأحجام أو تشیید بناء خلافا للرخصة المسلمة، كعدم احترام

 المواقع المسموح فیها أو المساحة المباحة بناؤها أو الغرض المخصص له البناء

                                                           

  المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  30، فقرة 04مكرر  76المادة  )1( 

  335، المرجع السابق، ص التعمیر بین القانون والممارسة شرطةالشریف البقالي،  )2( 
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 ن شأنها تغییر حالتها إذا كان إقامة بناء جدید أو تعلیة أو توطئة للأرض، یكون م

أو قرار تخطیط حدود الطرق العامة  ،ها قرار تخطیط حدود الطرق العامةشملسی

 فیها الأراضي المراد نزع ملكیتها المعنیة

  إدخال إصلاحات على المباني بدون الحصول على رخصة لذلك 

  خرق الضوابط العامة للبناء والتعمیر المتمثلة في ضوابط السلامة الواجب

مراعاتها في المباني كقواعد استقرار المباني ومتانتها مساحات المحلات وحجمها 

ستخدامها ، التدابیر إطرق المحظور المواد و الوأبعاد شروط تهویة المحلات ، 

 المتعلقة بالوقایة من الحریق 

  تحویل الغرض المخصص له المبني والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة

  السكن أو الشهادة المطابقة بدون إذن في ذلك 

   :ب قرار إیقاف الأشغال المخالفةسبیوجوب ت: ثالثا

عیة والقانونیة ه الإفصاح عن الأسباب الواقلأو تعیلیب القرار الإداري بیقصد بتس

ومن ثم فهو ینتمي إلى  فالتعلیل هو التعبیر الشكلي عن أسباب القرار، ،التي تبرر اتخاذه

  .المشروعیة الخارجیة للقرار

بناء على ذلك یجب أن یكون قرار إیقاف الإشغال مسببا وهذه الضمانة الهامة 

وبالتالي یجب أن ) 1(ة المنظمة للبناء على النص علیهاحرصت أغلب التشریعات المقارن

تخاذ هذا المخالفة كافیة لأأشغال البناء  فاب الجهة الإداریة المختصة في وقتكون أسب

ة ذلك القرار كما یجب أن یكون السبب واضحا حتى یطمئن أصحاب الشأن إلى صح

یب قرار شرطة العمران أو عدم توافر بب على عدم تستر یالقرار وتسهل رقابته هذا و 

                                                           
المصري بشأن توجیه وتنظیم مجال البناء المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  106من القانون  15تنص المادة  )1( 

توقف الأعمال المخالفة بالطریق الإداري ویصدر بالوقف قرار مسببا من الجهة << على أنه  1996لسنة  101

  >>....إلى ذوي الشأن بالطریق الإداري  یعلنهذه الأعمال بیة المختصة بشؤون التنظیم بیانا الإدرا
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المقومات السابقة في السبب بطلان قرار وقف الأشغال ومن ثم وجب على رئیس المجلس 

الأشغال بناء على محضر المعاینة المحرر  یقافالشعبي البلدي تعلیل قراره القاضي با

ن أ 90/29من القانون  02مكرر  76المادة  تمن طرف العون المؤهل والذي أوجب

  .ي تلقاها من المخالفتقائع المخالفة وكذا التصریحات الیتضمن بالتدقیق و 

ب أو تعلیل قراراتها إلا بنص قانوني أو اذا ما بیالأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتس

طلب منها القضاء ذلك لأن إلزام الإدارة بذكر سبب تدخلها هو من أنجح الضمانات 

شروعیة أعمال الإدارة لهذا فإن التشریعات المقارنة على م تهللأفراد للقضاء من حیث رقاب

قد توسعت في السنوات الأخیرة في هذا الالتزام واستناد إلى عدم وجود نص في القانون 

یلزم الإدارة بتعلیل قرارها المتعلق بتوقیف الأشغال المخالفة على أساس أن  90/29رقم 

ط فقط من محضر المعاینة كما  المشرع لم ینص على هذا القرار یشكل صریح بل یستنب

فإنه من المفید والضروري أن تفصح الجهة الإداریة عن إرادتها الملزمة بما  –سبق الذكر 

لها من سلطة بمقتضي القوانین واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معین وابتغاء مصلحة 

إیقاف الأشغال بعد استیفاء  وأن تصدر قرار )1(عامة متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا

إجراء المعاینة لكافة شروطه التشكلیة والموضوعیة وإلا تعرض قرارها المتضمن إیقاف 

  الأشغال إلى إیقاف تنفیذه 

   :إعلام المخالف بقرار إیقاف الأشغال: رابعا 

قاف إییكفي مجرد صدور قرار إداري قاضي بنه لاأ هذه الشرط هو ىإن مقتض

إنما لابد من إعلان هذا القرار إلى ذوي الشأن فلیس من العدل في  الأعمال المخالفة

شيء أن یعاقب شخص ما عن مخالفة قرار لم یتصل علمه به لاسیما وأن العقوبة التي 

غالب الأحیان هي الهدم إذا لم یتمثل المخالف لقرار رئیس  تطبق على المخالف في

                                                           
 ،مصر ،الإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة ،قرارات الإزالة والإخلاء وإجراءات رفع دعوى الإلغاء ،سمیر البهي )1( 

  . 58ص ، 1995
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ذا كما اشترط المشرع في المرسوم المجلس الشعبي البلدي القاضي باتفاق الأشغال له

المتعلق بتحضیر عقود التعمیر و كیفیات تسلیمها تبلیغ طالب  15/19التنفیذي رقم 

قرار ( جمیع الرخص والشهادات وكذا تبلیغه بجمیع القرارات المتخذة بشأن هذه العقود 

فمن الضروري في هذا الشأن إعلام ...)  حفظ، قرارا المنح بالت، قرار التأجیلرفضال

بحیث یضمن تبلیغ تحدید الطرق التي یتم بها هذا الإعلام لف بقرار الإیقاف و المخا

  .)1(لا یلتمس له عذر في مخالفة ذلك المخالف بالقرار على نحو

: على أنه 06/55رقم  من المرسوم التنفیذي 06ة دالإطار تنص المافي هذا 

المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین أثناء قیامهم بالمراقبة أن یتعین على رئیس «

یطلبوا من المالك أو من موكله ممثل صاحب المشروع الوثائق الآتیة  التصریح بفتح 

الف المعني خوهكذا یتبین أن الم ،»ناء ورخصة الهدم عند الاقتضاءالورشة ، رخصة الب

حسب  ،)إن وصل الأمر إلى الهدم(م فیما بعد لأشغال وبقرار الهدبتبلیغ قرار إیقاف ا

وبالرجوع إلى ، المادة المشار إلیها أعلاه إما المالك أو موكله أو ممثل صاحب المشروع 

 04/06المعدل بموجب القانون رقم  97/07من المرسوم رقم  09 08و 07أحكام المواد

فإنه یعد شریكا ) 2(ريالمتعلق بتحدید شروط الإنتاج المعماري وممارسة المهندس المعما

والتعمیر وللضوابط العامة للبناء والتعمیر رب العمل  لمرتكب مخالفة قانون التهیئة

                                                           
ادرة في مجال التهیئة یشیر إلى حل مشكلة تبلیغ القرارات الص 90/29لا یوجد نص في قانون التهیئة والتعمیر رقم  )1( 

لذا یمكن الإحالة إلى أحكام النصوص العامة المدرجة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  العقارات ئیجز توالتعمیر و 

  08/09رقم 
  : یلي ما 06/ 04 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 07/ 94المرسوم التشریعي رقم  ورد في )2( 

یقصد صاحب المشروع حسب مفهوم هذا المرسوم التشریعي كل شخص طبیعي أو معنوي <<منه على  07المادة 

یتمثل بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء مل یقع على قطعة أرضیة یكون مالك لها أو یكون حائزا حقوق 

  .>> ا لتنظیم والتشریع المعمول بهماالبناء علیها طبق

بهذا المرسوم التشریعي كل شخص طبیعي أو معنوي  "نتدبصاحب المشروع الم"د بـیقص<< منه على 08المادة و 

  .>> صاحب المشروع قانونا للقیام بإنجاز بناء ما أو تحویله فوضه ی

ر وكل مهندس معماري معتمد یتولى تصو  ،یقصد بصاحب العمل في الهندسة المعماریة<< منه على  09المادة و 

  .>>إنجاز والبناء ومتابعته 
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والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المشرف الذي 

صدرت منه أوامر نتجت عنها المخالفة فالمشرع  بتمییزه بین مرتكب المخالفة وبین رب 

ل والمقاول والمهندس والمشرف قد أثار التباسا من الناحیة العملیة سواء بالنسبة العم

لرئیس المجلس الشعبي كسلطة مختصة بتوجیه أمر إیقاف الأشغال إلى المخالف أو حتى 

بالنسبة للسلطة القضائیة المختصة بممارسة الرقابة على مدى علم المعني بالأمر بقرار 

   .ى ما كانت علیهإرجاع الحالة إلأو الهدم 

یرى بعض الفقه بأن المعیار الذي یجب أن یؤخذ به  ،وفي إطار حل هذا والإشكال

في تحدید الشخص المخاطب بقرار الإیقاف یتمثل في الهیمنة والسیطرة على عملیة تنفیذ 

أیا كانت صفة ذلك الشخص بعد ذلك بالنسبة ناء المخالفة والمطلوب إیقافها و أشغال الب

ستوي أن یكون المالك أو المهندس أو المقاول طالما توفرت له تلك الهیمنة للعقار فی

المعیار بهذا فإن التطبیق العملي لهذا  ،)1(المخالفوالسیطرة على عملیة تنفیذ البناء 

من المرسوم  06المشار إلیهم في المادة نا إلى ضرورة إعلام كل الأشخاص و الفقهي یقود

 94/07من المرسوم التشریعي رقم  08، 07، 06وفي المواد  06/55التنفیذي رقم 

وعلیه یجب تبلیغ مالك العقار لأنه هو الشخص المفترض  04/06المعدل بالقانون رقم 

صلحته وهو نظریا على الأقل قیامه بالبناء بنفسه ولنفسه وهو ومن ینشأ البناء لحسابه وم

ر الأول من جهة أخرى من تضرر بالتالي صاحب المصلحة الأولى من إتمام البناء والم

ن على یمقرار الإیقاف وللأشغال المخالفة ومن ثم حسب المنطق هو المسیطر و المه

 هو ا لأنهضً یكما یبدو منطقیا تبلیغ المهندس المسؤول أ، أعمال البناء المخالفة بالعقار

من یجري إقامة البناء المخالف تحت ملاحظته وإشرافه من الناحیة الفنیة والهندسیة 

                                                           

  .24ص ،المرجع السابق ،محمود عبد الحكیم عبد الرسول  )1( 

  



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

636 
 

صفات والمفترض فیه إلمامه بمخالفة أو موافقة ما یتم من أعمال والبناء تحت إشرافه للموا

  .والشروط التي حددها القانون

مالك العقار  هذا ومن المفید جدا أن یتم تبلیغ مقاول الأشغال لأنه الید التي یحركها

والمهندس المسؤول لإقامة البناء المخالف محل قرار الإیقاف فهو الشخص المناط به 

لأجل ذلك  ،وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه داء التوقف عن أعمال البناء المخالفةتإب

لاه بحیث إذا غاب أحدهم ناب عیمكن تبلیغ أي شخص من الأشخاص المشار إلیهم أ

لیم قرار الإیقاف وتسویة وضعیة البناء إذا كانت ممكنا طالما أن الباقي عنه في تس

  .موسعا ولم یحدد شخصا معینا بذاتهالمشرع جعل للمخالف مفهوما 

جب الإشارة إلى أن المشرع المصري قد اشترط بالإضافة إلى توفي هذا الإطار 

قرار المذكور نسخة من ال لصاقتبلیغ القرار إلى ذوي الشأن بالطریق الإداري أن یتم إ

بموقع العقار موضوع المخالفة وأكد ذلك رأي في القضاء المصري إلى بطلان الإعلان 

یتم إعلان قرار الإیقاف إلى هذا و  ،)1(إذا لم یتم لصق نسخة من القرار بموقع العقار

المخالف شخصیا طبقا لهذه الطریقة بتسلیم المخالف نسخة من قرار توقیف الأشغال 

أیضا أنه لا یغني عن ذلك إعلام  ،ذلك ضىعلى أصل الاستلام ومقت شخصیا وأن یوقع

ولا  ،ا من ذویه مهما كانت صفة قرابته بهم ویجب أن یبلغ المخالف بما یفید إعلامهیً أ

یكفي أن یثبت الشخص القائم بالإعلام والتوقیع بما یفید ذلك فإنه على القائم بالإعلان أن 

ویعتبر في هذه الحالة كأنه تسلمه فعلیا حسب  یسجل رفض هذا الأخیر تسلم القرار

الف في محضر خمقتضیات الإجراءات المدنیة كما یندرج تحت هذه الصورة سؤال الم

رسمي وإقراره في المحضر باستلامه قرار الإیقاف وتوقیعه على المحضر بما یفید ذلك 

ة من قرار الإیقاف زیادة على ذلك أفرد المشرع طریقة للتبلیغ تتمثل في ضرورة إیداع نسخ

بمقر الوحدة المحلیة المختصة وقسم أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وإخطار 

                                                           
    .338ص  ،المرجع السابق ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة ،الشریف البقالي  )1( 
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كتاب موصي علیه بالإضافة إلى لصق نسخة من القرار بموقع بالمخالف بذلك والإیداع 

وهذا ما اعتبره الكثیر من الباحثین أن المشرع المصري قد أحسن صنعا بنصه ) 1(العقار

إضافیة الإعلام المخالف  ل ضمانات لإعلاملأن من شأنه أن یشك ضىهذا المقت على

المقاول القائم بأعمال البناء  ،الكافة بهذا القرار سواء في ذلك موكذا حتى یتصل عل

غبي التعامل على المباني الصادر قرار بموقفها أو االمخالف أو المهندس المشرف أو ر 

ة الثانیة أیضا هي أنها تفترض توصل المخالف حتى في وتمكن أهمیة هذه الطریق ،هدمها

لأي سبب یدخل ضمن ذلك بالقطع حالة  هالحالة التي یتعذر معه إعلام المخالف لشخص

   .)2(امتناع المخالف عن استلام الإعلام

لأمر یوقف الأشغال المخالفة لیس هدفا في حد ذاته إلا إذا كانت االقول أن  نخلص

مؤثرة لذلك یصاحبه دائما في حالة العكس  یروقفها لا زالت في بدایتها غالأشغال المراد 

أمر بإصلاح المخالفات أو هدم الأشغال المعتبرة مخالفة بهذا فإن إصدار الأمر إلى 

الأشغال تترتب علیه نتیجتان إما أن یستجیب الموجه إلیه الأمر فیقوم  یقافالمخالف بإ

وإما أن یرفض الاستجابة للأمر  ،خرى إذا أمر بذلكبوقف الأشغال ویتخذا التدابیر الأ

وهو واقع الممارسة لأغلب أصحاب  ،ویشرع في البناء والأشغال أو یتماطل ویتحایل

المشاریع المتعلقة بالبناء و أمام هذا الاحتمال الأخیرة لا یوجد قبل السلطة الإداریة 

ى عدم مواصلة والبناء أو المحلیة المختصة ولإرغام المخالف من الناحیة العملیة عل

أشغال التجهیز بالنسبة للتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة إلا القیام بحجز مواد 

 ةر من أهمیة لزجر المخالفات وخاصیخوأدوات البناء رغم ما یكتسبه هذا الإجراء الأ

                                                           
إذا تعذر ... <<:على 1976لسنة  106المعدل للقانون رقم  1996لسنة  101من القانون رقم  15تنص المادة  )1( 

الواقع في الشرطة  یتم الإعلان بإیداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلیة وقسم الشرطة ونقطة ه إعلان أیهم لشخص

أسامة أحمد : في هذا أنظر إلى>> داع بكتاب موصي علیه مصحوب بعلم الوصول الإی ویخطر بذلكدائرتها العقار 

 2003انونیة مصر المجلة الكبرى ، دار الكتب القطبقا لآخر التعدیلاتلعسكریة لبناء والهدم والأوامر اقوانین ا، شتات

   .وما بعدها 19ص
  . 29ص  ،المرجع السابق ،الرسول عبد عبد الحكیممحمود  )2( 
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وارد في  إلا أنه غیر قانوني ذلك لأنه غیر،بالنسبة للمقاولة التي تولت القیام بالمشروع 

لذلك من  ،القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر والتنظیمات الجاري بها العمل في هذا المیدان

الأهمیة بمكان النص على هذا الإجراء كرادع قانوني مثل ما فعلت مجموعة من 

  .يتونسالو  يمصر المقارنة كالتشریع الالتشریعات 

مكن المشرع الجهة الإداریة  ،المخالفةیل الوقف الإداري للأشغال تفعوفي إطار دعم 

 ،من التحفظ خلال مدة وقف الأشغال المخالفة على الأدوات والمهمات المستخدمة فیها

ضمانا لتجرید المخالف من الإمكانیات التي تعینه على التمادي والاستمرار في المخالفة 

: رة الثانیة منهافي الفق 1996لسنة  101من القانون رقم 15وهذا ما تنص علیه المادة 

كما یكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط «

حسن نیة ولمدة لا تزید على أسبوعین ما لم تأمر النیابة بعدم الإضرار بحقوق الغیر 

العامة بخلاف ذلك وفي جمیع الأحوال تضع الجهة الإداریة المختصة لا فتة في مكان 

في شأنها من إجراءات أو  ذَ خِ تُ إوقع العقار مبینا فیها الأعمال المخالفة وما ظاهر في م

   .)1(»قرارات

یجب فإنه التهیئة الترابیة والتعمیر ) قانون(من مجلة  80أما في تونس ووفقا للفصل 

على إحدى السلطات الآتیة رئیس الجماعة المحلیة المختص حسب مرجع النظر أو 

بالتعمیر في كافة الحالات أو وزیر الفلاحة ووفقا لقانون حمایة المناطق الوزیر المكلف 

حمایة التراث الأثري التاریخي ) قانون(الفلاحیة أو الوزیر المكلف بالتراث وفقا لمجلة 

والفنون التقلیدیة وكذلك في حدود الاختصاص لكل سلطة من هذه السلطات الإذن 

یرة حضاء حجز مواد البناء ومعدات الضد الإقتالأشغال وعن إیقافبمقتضي قرار فوري ب

لیة البناء وأن مواصلة یمكن من تجمید عم ،لأن إجراء وضع الأختام ،)2(ووضع الأختام

                                                           

  .73ص  ،المرجع السابق ،، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف )1( 
   .412ص ،المرجع السابق ،صالح بوسطعة )2( 
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جزائیا  عاقب علیهایاستمراره في الأشغال تقتضي إزالة الأختام أو كسرها التي المخالف و 

هذا ویقع  ي،لتونسانائي من القانون الج153طبقا للفصل  ،)صاحب البناء أو المقاول(

إعلام المخالف بهذا القرار المتضمن الإجراءات المذكورة أعلاه وعلیه الامتثال لها وإلا تتم 

  .تمثلة في الدعوة العمومیة والهدمأخذ الإجراءات الزجریة الأخرى الم

إنها ترتیبات قانونیة مهمة نرى من المفید الأخذ بها وإدراجها ضمن أحكام قانون 

أو تبادر السلطة  ،مل القوانین الأخرى المتصلة به والمكملة لهجة والتعمیر ومالتهیئ

التنفیذیة بالقیام بدورها كاملا في إطار الهامش المعترف لها في مجال تفسیر القانون 

جتهادها وسلطتها إ ،الرخصةمانحة وتطبیقه وعدم الاكتفاء بأعمال السلطة الإداریة 

لسلطتها الرقابیة باعتبارها سلطة ضبط إداري لما قد یعتري التقدیریة بمناسبة ممارستها 

لقانوني ص انعملها ذاك من تقصیر أو تعسف أو انحراف دون سند قانوني لعدم وجود ال

  .أو عدم كفایته على الأقل

الأشغال المخالفة هو قرار إداري ولیس قضائي یتسم  إیقافإن طبیعة الأمر ب

لذا یعقبه إجراء آخر وهو القیام  ،وقائي ولیس عقابيیت وذو أثر تدبیري وإجراء قبالتأ

وعندها ینتهي قرار الإیقاف آلیا كما ینتهي في حالة  ،الفة أو إزالتهاخبتصحیح مظهر الم

صدور حكم قضائي إثر دعوى إلغاء یرفعها ذو المصلحة والصفة عندما یكون مشوبا 

  .بعیب من عیوب عدم المشروعیة

  ق المطابقةالأمر بتحقی: الثاني الفرع

الذي  رتكاب صاحب البناء المخالفة یوجه إلیه أمر یوقف الأشغال على النحوإعند      

رأیناه لكن غرض المشرع لیس مجرد الأشغال وإنما إصلاح المخالفة لاسیما إذا كانت هذه 

میز بین مخالفات یمكن تداركها سواء في نالأخیرة على درجة من الخطورة والأهمیة وهنا 

وبالتالي إصدار أمر إلى ،ات عقاریة أو بناء مجموعات سكنیة ئأو تجهیز تجز  البناء
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ومخالفات لا یمكن تداركها إلا بالهدم ،هاء المخالفة نالمخالف باتخاذ التدابیر اللازمة لأ

  .المباشر الجزئي أو الكلي

ه أثناء یقصد بتصحیح المخالفة لتحقیق المطابقة إبراء البناء من العیوب التي اعترت      

 )1(التنفیذ وجعله مطابقا لأحكام قانون التهیئة والتعمیر ومواصفات رخصة البناء الممنوحة 

درة من صاحب المشروع نفسه حائز رخصة البناء كما هو الحال عند باولكن لیس بم

ي من الباب الأول من هذه تطرقنا لدراستها في الفصل الثان - طلب شهادة المطابقة التي

 ما بإیعاز من السلطة الإداریة و بأمر منها باعتبارها سلطة ضبط إداريوإن –الدراسة

تجري تسویة الوضعیة أو  وهو على عكس ماهو معمول به في تونس إذ ،)عمراني(خاص

تصحیح المخالفات لتحقیق المطابقة بناء على التماس من المخالف یوجه إلى السلطة 

هذا ،س عند امتثال الملتمس للقرار التي اتخذت قرار إیقاف الأشغال ویقبل الالتما

هذا الالتماس المتمثل في الطلب والتصامیم والوثائق اللازمة وفق التشریع ض ویعر 

الجاري به العمل على اللجنة الفنیة المختصة ترتبا وتتخذ قرارها المتعلق بالتسویة في 

وزارة  نفس الصیغة التي تتم بالنسبة لرخصة البناء من حیث الآجال واعتراض ممثل

لإسكان المؤرخ التجهیز وا رالتجهیز والإسكان أو إحدى الوزارات الأخرى وفقا لقرار وزی

 ،تصحیحها رها أویالأمر باتخاذ التدابیر اللازمة لإنهاء المخالفة بتغی) 2(17/04/2007في

المعدلة  73وهذا ما نصت المادة  ،إجراء إداري یختص به رئیس المجلس الشعبي البلدي

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان «: بقولها 04/05رقم  بالقانون

ها ننات التي یرو المؤهلین قانونا زیارة كل البنایات في طور الإیجاز والقیام بالمعای

   .»علیها في أي وقت علاطائق التقنیة الخاصة بالبناء والإضروریة وطلب الوث

                                                           

  .693ص  ،المرجع السابق، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،زاويععبد الرحمان  )1( 

  .412ص  ،المرجع السابق ،صالح بوسطعة  )2( 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

641 
 

ئ یالزیارات المیدانیة لمراقبة أشغال البناء وتجز هكذا وبعد أن كانت مثل هذه      

بالنسبة لكل من الوالي  یةار یختإعات السكنیة و حتى هدم البنایات العقارات وبناء المجمو 

أصبحت إلزامیة ویتحدد  )1(ورئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین 

الاختصاص بالأمر باتخاذ التدابیر اللازمة لإنهاء المخالفة لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

عتباره سلطة إداریة إیر بمالتعالبناء و  اختصاصه الأصیل في میدانو  مما یدعم مركز أكثر

والضبط محلیة مستقلة في تصرفاتها وإعمالها الإداریة المندرجة ضمن أعمال الرقابة 

مكرر  76ومن جهة أخرى تنص المادة  ،الإداري العمراني بشكل خاص والمعترف له بها

یترتب على المخالفة حسب الحالة إما مطابقة البناء «: على 29م 90من القانون رقم  03

أي أمر ، ادةالمنصوص علیه في هذه الم جراءلأعمال هذا الإو  ،»المنجز أو القیام بهدمه

المخالفة وتحقیق مطابقة البناء للقانون  لإنهاء ةاللازم باتخاذ التدابیر المخالف المتعلق

یقتضي المنطق بأن تكون المخالفات ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر ولرخصة البناء المسلمة 

لضوابط البناء كه لكونها لا تمثل إخلالا خطیرا المقصودة هي من النوع الذي یمكن تدار 

  .-كما سنرى لاحقا -خطیرة فهي لاشك تخضع لإجراء الهدموالتعمیر أما المخالفات ال

م بعملها و لسلطة الإداریة المختصة عندما تقإن هذه المطابقة تثار بمبادرة من ا       

الرقابي باعتبارها سلطة ضبط إداري خاص متعلق بمجال البناء و العمران وهي على 

صاحب مشروع البناء بعد إتمام الإنجاز والمنظمة  بطلب منعكس المطابقة التي تثار 

 )2(وقد سبق بیان إجراءاتها وكیفیة الحصول علیها 19/ 15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یبادر صاحب المشروع بإیداع التصریح بانتهاء لا تيلاهي تلك  ،فالمطابقة المقصودة هنا

تقوم السلطة الإداریة المختصة طبقا لذلك  ،الأشغال حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة

                                                           

یمكن للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا << :قبل التعدیل على 29/ 90من القانون  73تنص المادة )1( 

الأعوان المحلفین المفوضین في كل وقت زیارة  البنایات الجاري تشییدها وإجراء التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة وطلب 

  .>>إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء
    .15/19فیذي رقم من المرسوم التن 69إلى  63أنظر المواد من  )2( 
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 66وبمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعملیة المطابقة وجوبا طبقا لأحكام المادة 

كما تقوم هذه السلطة المختصة في إطار الرقابة ، 15/19سوم التنفیذي رقممن المر 

 ثبتذا بحیث إ 04/05المعدلة بالقانون  73الدوریة لورشات البناء وطبقا لنص المادة 

كحالة عدم ،معیبا  لمراقبة والمتابعة أن البناء قد تم إنجازهلدى السلطة الإداریة القائمة با

من حیث  بالمعی البناءالرخصة الممنوحة وكذا حالة إنجاز أجزاء منصوص علیها في 

الشكل ولیس من حیث الموضوع مثل البناء المنجز بشكل متطابق في الواقع مع ضوابط 

ة الرخصة المطلوبة أو كذلك مخالف علىالحصول بدون  أنجز التعمیر والبناء غیر أنه

مع الرخصة إستعمال مبنى بدون رخصة مع إفتراض أن المبنى المعني یتطابق  

لواردة كأمثلة یحق للسلطة الإداریة المختصة أن تأمر هذه ا ، فالمخالفاتالممنوحة له

المخالف بالقیام بتصحیح العیوب وتدارك مظاهر مخالفة البناء للقانون ولمواصفات 

بالتالي جعل البناء مطابقا  ،وتدارك هذه المخالفات أمر ممكن ،رخصة البناء الممنوحة له

المخالف بما هو مطلوب منه خلال صول التقنیة والهندسیة المعمول بها على أن یقوم لأل

إصلاح المخالفة تتمثل أن التدابیر التي یمكن اعتمادها ، لذلك یمكن القول  )1(أجل معین

أي إضافة ماهو ناقص للبناء أو منها مادیان وهما إنجاز الأشغال اللازمة  ،في ثلاثة

خصة التسویة وهناك تدبیر ثالث شكلي وهو منح ر الهدم أي الإزالة للجزء غیر المطابق 

هذا وقد  ،إذا اقتضت الضرورة ذلك یتم أحیانا الجمع بین أو جمیع هذه التدابیرقد كما 

یثبت لدى الجهة الإداریة القائمة على الرقابة حالة لا یمكن إصلاح المخالفة فیها إلا 

                                                           

المعدل والمتمم تحدید أجل إجراء التصحیح من أجل تحقیق المطابقة المطلوبة  29/ 90لم یتضمن القانون رقم  )1( 

طبقا للقانون بذلك  فإن ضبط هذا الأجل یعود للسلطة التقدیریة للإدارة المكلفة بالرقابة التي وجهت الأمر بتحقیق 

رار الأمر بالمطابقة وبالإطلاع على الإجراءات والمواعید المتبعة في حالة تحقیق الذي یدرج في متن ق  المطابقة

المطابقة بمناسبة شهادة المطابقة في حالتي التصریح المودع من قبل صاحب المشروع أو بمبادرة من الإدارة المختصة 

یحدد للمعني أجل لا یمكن  15/19قم من المرسوم التنفیذي ر  66في حالة عدم قیامه بذلك على النحو الذي بینته المادة

قضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي إن نأشهر قصد القیام بإجراء المطابقة وبعد إ 03ى ثلاثة عدأن یت

من المرسوم  68من المادة  04اقتضى الأمر شهادة المطابقة أو یرفضها عند الاقتضاء وهذا ما قضت به الفقرة 

        15/19التنفیذي رقم 
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أو البناء بدون رخصة وبشكل ولا  ،البناء فیهامحظورة  في مناطق بناءبالهدم مثال ذلك ال

ه الأفقي أو العمودي مستوا على یتطابق مع القانون من حیث الواقع أو إضافة إلى المبنى

نه لا یمكن أجزاء غیر منصوص علیها في رخصة البناء الممنوحة له والحال أأو الداخلي 

   .إلى غیر ذلك من المخالفات...تقبل هذه الزیارة 

المخالفة كمفهوم لتحقیق المطابقة لا یمكن أن یستقیم مع أجزاء  لكن ولما كان تدارك

فإن المشرع  ،طرق إلیها لاحقاسنتالهدم جزئیا أو كلیا والذي خصه المشرع بأحكام خاصة 

نص  ،وفي إطار تدعیم موقف الإدارة القائمة بمراقبة أشغال البناء لتحقیق المطابقة

من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء في حالة التأكد « :على 05مكرر 76بموجب المادة 

المسلمة یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة 

المختصة كما ترسل أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

  .)ساعة 72(المختصین في أجل لا یتعدى اثنین وسبعین 

هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبث في الدعوى العمومیة في       

إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده في حالة عدم امتثال 

المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة یقوم رئیس المجلس الشعبي 

    )1(»نفقة المخالف ىا بتنفیذ الأشغال المقررة علتلقائیالبلدي أو الوالي المختصین 

الفة عدم مطابقة البناء لمقتضیات رخصة البناء خذلك ما یفهم أنه إذا تأكدت م

ئي المختص إقلیمیا الذي االمسلمة تحرك الدعوى العمومیة ضد المخالف أمام القضاء الجز 

                                                           

 06/  04الملغاة بموجب المادة الثانیة من القانون رقم  07/ 94من المرسوم التشریعي رقم  52تنص المادة  )1( 

 ضر الأمرحالآجال المقررة یحرر العون مفي في حالة رفض تحقیق مطابقة البنایة << السابق الإشارة إلى ذلك على 

الشعبي البلدي المعني بذلك ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي بتوقیف الأشغال ویعلم الوالي ورئیس المجلس 

ر الجهة القضائیة المختصة للنطق حسب الطرق الإستعجالیة بتثبیت أمر توقیف الأشغال خطالمختص إقلیمیا أن ی

إعادتها وتحقیق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنایات لرخصة البناء وهدم البنایات أو إعادة تخصیص الأرضیات قصد 

  .>>إلى حالتها وذلك دون المساس بالعقوبات المقررة في التشریع والتنظیم المعمول بهما 
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للفقرة الثانیة من المادة المشار إلیها أعلاه البت في الدعوى العمومیة  طبقا یتعین علیه

ء بحكم یقضي بأمر الباني خلال أجل یحدده إما إنهاء المخالفة وتحقیق مطابقة البنا

أو بهدمه كلیا أو جزئیا فإذا قام المخالف بالإصلاحات  ،لأحكام قانون التهیئة والتعمیر

وجهة إلیها محضر معاینة شعبي البلدي بإخبار الجهات المالمطلوبة یقوم رئیس المجلس ال

وحظ عند إنتهاء الأجل لإذا ،نفس المادة من ه وحسب الفقرة الأخیرة نبید أ ،المخالفة

یقوم ،لغ إلیه وبالتالي رفضه لتحقیق المطابقة بالمذكور أن المخالف لم ینفذ الأمر الم

لإنهاء قلیمیا بإتحاد التدابیر اللازمة إ رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین

نه كثیرا ما أغیر  ،المخالفة عبر التنفیذ المباشر للأشغال المقررة وعلى نفقة المخالف

ى إجراء ردعي جزائي یتحول أمر تصحیح وتحقیق المطابقة من تدبیر أو إجراء وقائي إل

خطیرا لأحكام قانون  إخلالاصدد هذه الحالة عندما تشكل أعمال البناء بعقابي ونكون 

التهیئة والتعمیر والضوابط العامة للبناء أي أن البناء غیر مشروع من وجهة النظر 

سلطة ضبط إداري الحق في لإدارة باعتبارها لمر الذي یمنح الأ )1(القانونیة الإداریة

لمضمون رخصة منه لقانون التعمیر و  الجزء المخالف وأ) 2(إصدار قرار الهدم وإزالة البناء

                                                           
   .694ص ،المرجع السابق ،الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،عبد الرحمان عزاوي )1( 

لقد ثار جدل كبیر حول تحدید الطبیعة القانونیة للإزالة وتصحیح الأعمال المخالفة بشأن ذلك اعتبرت محكمة  )2( 

یل تدابیر ولیس من قبیل العقوبات ممیزة في ذلك بینها وبین نشر الحكم إذ قبالنقض الفرنسیة الإزالة في مواد البناء من 

الإزالة من قبیل التدابیر على سند القول لیس من التدابیر بینما إعتبرت هذا الإجراء الأخیر من قبیل العقوبات و اعتبرت 

بإنها ذات طبیعة عینیة و لا شخصیة وأنها ترمي إلى إزالة مخالفة وقعت خرقا للقانون ومع  ذلك فإن لا یعني اعتبار 

مة محتملة فالجریمة قد وقعت الإزالة واستكمال الأعمال من التدابیر لاحترازیة إذ أنها لا ترمي إلى الوقایة من جری

لیس  بالفعل وفي نفس الوقت فإنه الإزالة واستكمال الأعمال لیسا من العقوبات لأن القرار أو الحكم  الصادر بهما یسري

فقط على المحكوم علیه ولكن أیضا على الخلف العام والخلف الخاص والحقیقة أن البناء المخالف لأحكام القانون ما 

ة دون ارتكاب الجریمة ولكن بإزالة الآثار المتخلفة عنها لو لج عن الجریمة و بالتالي الأمر لا یتعلق بالحیهو إلا أثر نات

والمتحصلة منها هذا الاعتبار یجعل من الإزالة تدبیرا أقرب إلى التعویض العیني وهذا ما قضت به محكمة النقص 

غنام محمد : نها تعویضات مدنیة أنظر إا عقوبة بل الإزالة والتصحیح لیسة على أن حالفرنسیة عندما أفضحت صرا

ص  1994،  04، جامعة الكویت ، العدد  مجلة الحقوق ،"لقسم الثانياالمسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء "غنام 

137  ،138   
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لقاضي لول خحمل طابعا قضائیا حیث أن المشرع كما أن الهدم قد ی )1(البناء المسلمة 

أنه أو یجب علیه النطق بعقوبة بل  ،إمكانیة إصدار أحكام تقضي بهدم البنایات المخالفة 

 52هذا الحكم وهذا ما كانت تقضي به المادتین ستصدار ر لجوء الإدارة لإعبالهدم وذلك 

 05مكرر  76إلى جانب ما تقضي به المادة  94/97من المرسوم التشریعي رقم  53و

الأمر باتخاذ  المعدل والمتمم مما سبق فإن النتائج المترتبة على 90/29من القانون رقم 

القانون أو مضمون  أحكام لإنهاء المخالفة ومن ثم تحقیق المطابقة معالتدابیر اللازمة 

  في إطار قانون التهیئة والتعمیر والتنظیم المعمول به فيرخصة البناء المسلمة تؤدي 

وتؤدي في حال ،حال تنفیذ الأمر من قبل المخالف إلى إنهاء المخالفة أو إصلاح العیب 

شغال المطلوبة من قبل الإدارة مباشرة الأى إصلاح المخالفة عن طریق إنجاز العكس إل

غیر أنه  ،عندما یتطلب الأمر ذلكأو بأمر من القضاء أو اللجوء إلى إجراء الهدم 

الأشغال  قفالعقوبات الإداریة ینبغي تقویة إجراءات و  رأخطتفادیه على اعتبار أنه من ول

مع وضع ضمانات قانونیة وجزائیة على عدم  ،لها واستعمالها في الوقت المناسبوتفعی

جریمة وفي هذا الخصوص یمكن إضافة  ،مها من طرف المخالفین أو الإدارةاحترا

أهمیة هذه الجریمة بادیة  وذلك لأن )2(استئناف أشغال مباني سبق وقفها بالطریق الإداري

                                                           
  المعدل والمتمم 90/29من القانون  03مكرر  76المادة  )1( 
  : تقوم جریمة إستئناف أعمال المباني الموقوفة باكتمال العناصر الآتیة  )2(

وص علیها في المادة الرابعة صالأول یتمثل في استئناف الأعمال أي البدء من جدید في استكمال الأعمال الناقصة المن

البناء والثاني یتعلق  المتضمن مجال 1996لسنة  101المعدل بموجب القانون رقم  1976لسنة  106من القانون رقم 

یكون الأعمال موقوفة أما الثالث فیتعلق بكون الأعمال موقوفة بالطریق الإداري وعلیه فإن الجریمة لا تقوم إذا كان 

الأشغال المخالفة قد صدر بعد اكتمال الأعمال وتمامها فإذا اصدر في هذه الحالة فإنه لا یعدو  یقافالقرار المتعلق با

شكلیا وعلى المدعى ذلك بكافة سبل الإثبات القانونیة والدفع بعدم وجود الإعلان وبخلو الأوراق من  أن یكون صوریا أو

الدفوع  الجهویة  منالذي رسمیة القانون وبالتالي عدم وصوله إلى صاحب الشأن  علانالإعلان أو عدم أتباع طریق الإ

من القانون المباني أن هذه الجریمة لا  22وجب المادة ن المحكمة هذا وقد اعتبر المشرع المصري بممالتي تستلزم ردا 

سنوات والغرامة مستمرة   05سنوات إلى  03تقع إلا تامة ونظرا لخطورتها شدد في العقوبة المقررة لها وهي الحبس من 

 جنیهات عن كل یوم اعتبارا من الیوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإیقاف، مع 10جنیه مصري إلي  01من 

الإشارة أن المشرع  المصري لم ینص على تخییر القاضي بین الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتین 
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ون محاضر بشأن ذلك ر ر حلمؤهلین لضبط المخالفات والذین یللعیان لاسیما الأعوان ا

ن بمثل و ؤ عبَ هؤلاء لا یَ  أنالأشغال غیر  یقافوجه الأوامر إلى المخالفین باوعلى ضوئها ت

  .لیة من آلیات الرقابة من محتواهاآاء مما یفرغ شغال البنأر ویستمرون في هذه الأوام

 ضافةإیمكن ل، امكالمقارنة لوضع نظام تجریم متوفي إطار الاستئناس بالقوانین 

لصادر بالإزالة أو التصحیح أو أیضا جریمة عدم تنفیذ القرار أو الحكم النهائي ا

  .في المیعاد المحدد له ستكمال وكذا جریمة عدم تجدید الترخیصالإ

  قرار هدم البنایات المخالفة  :المطلب الثاني

یأتي هذا الإجراء في أخر قائمة أنواع التدابیر الإداریة وأخطرها التي تتخذها 

السلطات الإداریة المختصة لإصلاح المخالفات في میدان التعمیر والبناء وإرجاع 

لأجل البناء ومجال التعمیر والبناء عموما   المشروعیة إلى عملیات البناء وتجزئ العقارات

شغال البناء أن مخالفات التعمیر خاصة استئناف ن یترتب عأما یمكن ة ور خطونتیجة ل

رار غالبیة التشریعات غقر المشرع الجزائري على أ ،المخالفة بعد صدور قرار إیقافها

كز لقرار من تأثیره على المرارا لما لهذا اظون،المقارنة عقوبات إداریة تتمثل في قرار الهدم 

 )1(الأحیانمن تجاوز في بعض  هف بتصن یأوما یمكن  هالقانونیة للأشخاص المعنیین ب

طرق ضمن هذا المطلب إلى تسن لذالك، ان لابد من وجود إطار قانوني یصدر ضمنهك

ثم إلى بیان حالات الهدم والسلطة ،)الفرع الأول(تحدید المقصود بالهدم في هذا المقام 

                                                                                                                                                                                

العقوبتین، ومن ثم یجب الجمع بینهما معا، وبشأن الغرامة أیضا فإن المشرع لم یترك تنفیذ العقوبة وفقا للقواعد العامة 

بوقف تنفیذها، بل تدخل بالنص الصریح على أنه لا یجوز الحكم في قانون العقوبات الذي ینص على إمكانیة الحكم 

محمد  :الى في هذا أنظر ،من قانون المباني المصري 24المادة  علیهبوقف تنفیذ هذه الجریمة، وهذا ما نصت 

  . 419، ص1987الإسكندریة، ،، منشأة المعارف جرائم المبانيالمنجي، 

                         المرجع السابق، ،المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف، : أیضاأنظر -

  .71-70ص
  80، المرجع السابق، ص رقابة القاضي الإداري على مشروعیة قرارات وقف الأشغال والهدمالشریف البقالي،  )1( 
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نتطرق إلى إشكالات تنفیذ   )الفرع الثالث(وفي ،  )لفرع الثاني(التي تتخذ قرار الهدم 

  .الهدم

  مدـود بالهـالمقص :الفرع الأول

لهدم  أو معنوي شخص طبیعي ام علیهالمقصود بالهدم هنا لیس العملیة التي یقد     

العقوبة التي تتولاها السلطة   هبل نعني ب، )1(جزء منه ةإزالناء قائم بإزالته برمته أو ب

وتعتبر هذه العقوبة من  ،ئالمختصة كجزاء على المخالفات المرتكبة بمجال البناء والتجزی

  .بین اخطر الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في حق المخالف

لبناء ا ةإزال« :الذكر هوإن المقصود بالهدم حسب الدكتور محمد المنجي كما أسلفنا 

م غیر صالح للاستعمال فیما اعد و دأو بعضه على وجه یصیر الجزء المهالمخالف كله 

 ةقرار هدم كلي یشمل إزال بذالك فان الجهة المختصة تصدر نوعین من القرار،، »ل

یقتصر على هدم جزء من المبنى  ئيكله حتى سطح الأرض وقرار هدم جز  المبنى القائم

  .)2(وم غیر صالح للاستعمال بعد ذالكدالقائم بحیث یصبح الجزء المه

وص علیها قانونا بمثابة الإطار الذي یحترمه كل صعتبر قواعد البناء والتعمیر المنت

ا الإطار وتطبیق قواعده لا ن احترام هذأغیر  ،لیات البناء وتقسیم الأراضيمن یباشر عم

ة التي یكون ردعین یكون فعالا إلا إذا تمت حمایته بمجموعة من الإجراءات الأیمكن 

 لهذا الهدف منها الوقایة وتفادي كل مخالفة قبل وقوعها أو محو معالمها عن طریق الهدم

إن المشرع  الجزائري قد استعمل هذا المصطلح الأخیر لمواجهة عدة حالات لأوضاع ف

القانونیة للتعمیر عن إجراء محو البناء وإزالته من  ةطبیعمختلفة من حیث السبب وال

لمضمون عمال البناء المخالفة للقانون و أحالة الاستمرار في انجاز  ،ذالكالوجود من 

                                                           
سلسلة المرشد الإداري رقم  ،3البنایات الآیلة للسقوط، طالشرطة الإداریة الجماعیة، رخصة الهدم محمد بوجیدة،  )1( 

  13، ص1997) المغرب(للنشر والتوزیع مكتبة دار السلام، الرباط  03
  61، المرجع السابق، ص ينابمجرائم المحمد المنجي،  )2( 
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المطابقة  الرخصة المسلمة رغم توجیه أمر بتوقیفها وأمر تسویة المخالفة وتحقیق

قرار الترخیص بالهدم بناء على طلب مالك  حالة _حالة البناء بدون رخصة_المطلوبة

هدم البناء المتداعي الآیل  حالة _)1(العقار بغرض إعادة تهیئته وإعادة تخصصه وبنائه

للسقوط لدواعي المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد، حتى وإن لم یبادر مالك 

الطبیعة القانونیة سواء رغم أن كل هذه الحالات المذكورة لا تتحد في  ،)2(العقار بذلك

لقرار الهدم الصادر بشأنها، إلا أن في مجملها تجتمع حول ) العقابیة(الوقائیة أو الجزائیة 

میزة واحد وهي أن البناء المعني بالهدم یوجد في وضع مخالف للقانون لأحد السببین 

لبناء غیر مشروع التالیین، الأول متعلق بالنشأة الأولى للبناء غیر المشروعة والثاني كون ا

ولعل الحالة التي تهمنا في هذا المطلب هي الحالة التي یصدر فیها قرار الهدم  ،)3(لاحقا

  .باعتباره عقوبة إداریة أي إجراء ردعیا

وفي نفس الإطار، نجد أن الفقه المصري، یمیز بین عقوبة الهدم وعقوبة التصحیح 

ربان إلى الحد الذي تعد كل منهما مخالفة فإذا كانت أوجه التشابه بین هاتین العقوبتین تقت

للقانون، إلا أن أوجه الاختلاف بینهما قد أثارت العدید من الصعوبات من حیث المفهوم 

تعني المحو الكلي للأعمال موضوع ) الهدم(ومن حیث تنفیذ كل منهما والحقیقة أن الإزالة 

بق واحد أو أكثر بحیث یتم المخالفة سواء كانت للعقار بأكمله أو جزء من العقار أو طا

                                                           
المعدل والمتمم وكذا المواد  90/29من القانون رقم  69إلى  60المواد من : أنظر الأحكام الخاصة برخصة الهدم )1(

  وقد سبق شرحها 15/19المرسوم التنفیذي رقم من 85إلى  70من 
عات و بالخصوص في المدن العتیقة فإنها قطعا ستعرف تصد وطنأنحاء ال ىرا لقدم العدید من البنایات في شتظن )2(

را حقیقیا على المارة وعلى الأمن العام عموما خطللسقوط ومشكلة  آیلةفي أسسها وشقوقا بجدرانها مما یجعلها أن تكون 

 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  89إلى86ها أحكام خاصة تتمثل  في المواد من لمما جعل  المشرع یتدخل  لیفرد 

كما یأمر المجلس الشعبي  << :على التي تنصالمتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  03الفقرة  89وكذا المادة

البلدي ضمن نفس الإشكال  بهدم الجدران والعمارات والبنایات  الآلیة  للسقوط مع احترام التشریع والتنظیم المعمول 

كیفیة التعامل معها وذلك هذه الأحكام تبین للسلطات المحلیة المختصة  >>ا لا سیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي مبه

  .على غرار ما فعلت بعض الدول كفرنسا ومصر وتونس والأردن  والمغرب
  .699، المرجع السابق، ص الرخص الإداریة في التشریع  الجزائريعبد الرحمان عزاوي،  )3( 
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رفع أسباب المخالفة بالكامل وبالتالي لا یكون من أثر أو وجود للمخالفة محل الاتهام، 

وبعبارة أخري فإن الإزالة أو الهدم تعني إعدام الأعمال المخالفة ورفع أثرها من الوجود 

زالة جزئیة إذا أنه مجرد إ_ومحوها محو كلیا، غیر أن التصحیح، لا یأخذ نفس المفهوم

نوع  ،وعان من الأعمالللأعمال المخالفة، هذا ویعني التصحیح أن العقار یوجد به ن

مطابق لأحكام القانون والنوع الآخر مخالف لها وعلیه لا یمكن أن یمتد هذا التصحیح 

إلى النوع الأخیر، بحیث یظل بالمبني كافة الأعمال المتفقة مع أحكام القانون ومن ثم 

 ،)1(صحیح هو مجرد إزالة جزئیة فقط لكافة الأعمال المخالفة في المبنيتقرر أن الت

وفضلا عما تقدم فإن الإزالة والتصحیح، قد ترد أیًا منهما على العقار بأكمله أو على جزء 

ر من من العقار، فإذا وردت الإزالة على العقار بالكامل فإن معني ذلك هو محو العقا

أما إذا وردت على جزء من العقار فلا یمتد هذا المحو إلا ، الوجود ومحو الآثار بالكامل

على الجزء المراد إزالته فقط وهو الجزء المخالف ویبقى الجزء المطابق لأحكام القانون 

 .)2(قائما

والتصحیح یتفقان في الطبیعة وهي تصویب المباني المخالفة ) الإزالة(بهذا فإن الهدم

ا إذا كان لا یمكن تصویبها إلا بالإزالة والتصحیح إذا للاشتراطات القانونیة، إما بإزالته

كان یمكن تصویبها في نطاق الشرعیة والقانون ویختلفان في الدرجة، حیث أن الإزالة قد 

ترد علي العقار أو جزء منه، أما التصحیح فهو یرد على الجزء المخالف للقانون أو 

قائما طالما قد توافرت فیه الشروط  المخالف للاشتراطات الفنیة مع بقاء العقار بعد ذلك

  .المطلوبة في الترخیص بالبناء

  

                                                           
  .137، ص 1997مصر، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة،  ،لتعلیق على قوانین البناء والھدماعبد الوھاب عرفة، )1( 
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  3، جالموسوعة الشاملة في القانون الإداري،محمد السید أحمد  و علي الدین زیدان)2( 

  .1252، ص 2002، )مصر(
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  حالات الهدم والسلطة التي تتخذ قرار الهدم : الفرع الثاني

 ةویسشغال أو عدم الموافقة على التفي صورة عدم احترام المخالف لقرار إیقاف الأ

ت التصامیم والمستنداحكام قانون التعمیر أو المطابقة مع أي تحقیق المطابقة مع أ

المشرع الجزائري قام بتحدید الجهة القائمة على فان  ،المرفقة لرخصة البناء المسلمة

حاجة إصدار قرار الهدم ممثلة في رئیس المجلس الشعبي لبلدي ومن بعده الوالي دون ما 

 76المادة  هوهذا ما قضت ب ،بذالك) الحكم(تصادر قرار سللجوء إلى الجهة الفضائیة لإ

مخالفة حسب یترتب على ال« :المعدل والمتمم بقولها 29/90رقم من القانون  03مكرر 

ذلك ما یعني أن عملیة الهدم لا تكون ، »ما مطابقة  البناء المنجز أو القیام بهدمهإ الحالة

قانونیة إلا بعد اتخاذ الجهة المختصة للإجراءات الأولیة الوقائیة المتمثلة في إیقاف 

المخالفة وإعلام المخالف وأمره بتحقیق المطابقة وتمادي المخالف في البناء رغم الأشغال 

ء على الإدارة التي علیها و یقع عبء إثبات مواصلة أشغال البنا هذا ،هذه الإجراءات

لاسیما وان الأمر في خلاف ذالك ،م إیقافهاشغال  التي تن المخالف واصل الأأإثبات 

  .)1(فعل سلبي یعني مطالبة المخالف بإثبات

ن حكم هذه المادة جاء عاما وشاملا لكل الحالات العادیة أبناء على ذالك فإننا نجد 

ع والتنظیم الخاصین بالبناء یشر تالتي یكون فیها صاحب مشروع البناء قد حصل وفقا لل

شغال مما جعل الأ،غیر أن المخالف تجاوزها،والجاري بهما العمل على ترخیص بالبناء 

ت ومواصفات رخصة البناء بشكل لمقتضیاخالفة لقانون التهیئة والتعمیر و المنجزة م

  .من نفس القانون 05مكرر  76وهو ما نصت علیه المادة  ،خاص

الخطیر  لتنص على حالة الإخلا 04مكرر  76 وفي ذات الشأن فان المادة

صت في ن إذلضوابط البناء والتعمیر، وتتمثل أساسا في القیام بالبناء بدون ترخیص، 

                                                           
  .413ة، المرجع السابق، ص عصالح بوسط )1( 
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عندما ینجز البناء دون رخصة، یتعین على العون المؤهل قانونا « :نهأعلى  ىولفقرتها الأ

تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

وهو ذات الأمر الذي أكدته ، »ساعة) 72(المختصین في اجل لا یتعدى اثنین وسبعین 

حكام المادة طبقا للأ« :المذكور سلفا بقولها 06/55التنفیذي رقم من المرسوم  17المادة 

المعدل والمتمم یعد العون المؤهل قانونا محضر  29/ 09من القانون رقم  04مكرر  76

شغال التي شرع فیها بدون رخصة بناء ویرسله إلى رئیس المجلس الشعبي معاینة الأ

  .»ساعة)  72( نالبلدي والوالي  في اجل لا یتعدى اثنین  وسبعی

حق المخالف لاعتدائه على القانون  ر عن المتابعات الجزائیة فيظالن وبغض

 ما بغرامة،إعمال المتصلة به والتي تتوج حسب الحالة شغال البناء وكل الأطر  الأالمؤ 

المادة (ضي الفقرة الثانیة من ذات المادة المذكورة أعلاه یة  تقحر عقوبة سالبة لل مالیة أو

البناء في یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم « :نأب )04مكرر  6

إذن بموجب هذا   ،»ابتداء من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة ،اجل ثمانیة أیام

ختصاصا أصیلا في مسالة اتخاذ قرار هدم إ النص یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .عقابيجراء ردعي إكالبنایات المخالفة للقانون 

إن إصدار رئیس مجلس الشعبي البلدي لقرار الهدم مع أعذار المعني بإرجاع الحالة 

كما  ،)1(ذ قراره على نفقتهنفن یأه الحق عند امتثاله  لهذا الأمر یعطی ،ما كانت علیه إلى

 ة المتعلق بالهدم في حدود إزالة وهدم الأجزاء المخالفة دونین یتم عمل رئیس البلدأیجب 

حیث  تؤخذ الإدارة  ،ف یستوجب التعویضي صر قفمر  أنه مرتكب لخطإسواها وإلا ف

بسبب الأعمال المادیة التي تأتیها وتعد متجاوزة للحدود المرسومة لها إذا طال عملها 

ن بشأنها ولم تستع .تضبط بشأنها أي مخالفةأجزاء أخرى من البناء المرخص إحداثه ولم 

بأهل الخبرة مما یدل على عدم اتخاذ هذه الجهة الإداریة للحیطة والتبصر عند سهرها 

                                                           

  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  05، فقرة 04مكرر  76المادة  )1( 
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ا مرفقی أً خط-كما ذكرنا -ذالك یعتبر عملها ل تبعا و إتخذتهعلى تنفیذ قرار الهدم الذي 

المؤرخ في  009989رقم  له روهو ما أكده مجلس الدولة في قرا ،یستوجب التعویض

قام بتشیید البناء بموجب  -المستأنف–حیث أن « :وقد جاء فیه )1( 05/02/2002

رض بموجب عقد تنازل إداري أستفادته بقطعة إثر إرخصة البناء مسلمة للمستأنف على 

 اعند ما قامت بتهدیم وحجز وتحطیم وتكسیر م-البلدیة-ولم یقم بالبناء الفوضوي حیث أن

البناء بدون إذن  قضائي خاص  نجازه وما وضعه من أدوات وموادإقام المستأنف ب

واستمرت في ذالك فإنها تكون قد قامت بفعل التعدي كما هو ثابت بمحضر المعاینة 

وكما هو ثابت من مختلف الوثائق التي  تؤكد  ،من طرف المحضر القضائي حررالم

صحة عملیة الحصول على قطعة الأرض  والبناء وعدم قیام البلدیة بالإجراءات القانونیة 

ستمرار في البناء أو حجز أدوات مواد البناء المستعملة في تهدیم لإاقیف المستأنف من لتو 

مما یجعلها فعلا قد قامت بفعل التعدي الذي  ،وتحطیم ما تم إنجازه بموجب رخصة البناء

عدي لا یمس ن الأمر بوضع حد لفعل التأو  ستعجاليلإاختصاص القاضي إ منهو 

ن كل طرف الحق في استعمال الاجراءات القانونیة لأ ،طرافبأصل النزاع وحقوق الأ

الأخرى سواء في الإلغاء أو التوقیف ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن یكون فعل 

  .»التعدي هو إجراء قانوني یسمح للإدارة أن تستعمله للأضرار بالمواطنین

رع  عند هذا دائما وفي إطار تحدید الجهة المختصة بإصدار قرار الهدم  فان المش

أیام وتأكد حالة تقصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي في  08انقضاء مهلة  الثمانیة 

بخصوص الموضوع  الأمرلإصدار  )2(إصدار أمر الهدم منح للولي الحق أن یحل محله

                                                           
  ومایلیها 145، ص 02،2002عدد،، مجلة الدولة 05/02/2002، مؤرخ في 009989مجلس الدولة رقم  )1( 
حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في قانون التهیئة والتعمیر   سلطةلم ینص المشرع على  )2( 

وبخصوص إصدار أمر هدم البنیات المخالفة فقط بل هناك حالات أخرى  نص علیها بموجب قانون البلدیة رقم 

 101و 100:المتكون من ثلاث مواد "سلطة حلول الوالي"من الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان  11/10

ولعل أهم مظاهر هذه السلطة هي عندما یتعلق الأمر بموضوع یتصل بالنظام العام في أحد صوره ومظاهره  102و
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الح على أن تنفذ أشغال الهدم من قبل مص، )1(یوما 30وذالك في اجل لا یتعدى ثلاثین 

رة من قبل الوالي كل خیتم تنفیذها بواسطة الوسائل المس ،وجودهاالبلدیة وفي حالة عدم 

ذالك على نفقة المخالف والتي یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي تحصیلها بكل الطرق 

داري على أن یكون للمخالف الصادر ضده قرار الهدم ومن بینها الحجز الإ )2(القانونیة

لك ذ أن غیر،تصة أمام الجهة القضائیة المخالحق  في معارضة هذا القرار والطعن فیه 

 76خیرة من المادة وهو ما نصت علیه الفقرة الأ )3(لا یوقف تنفیذ قرار الهدم كقاعدة 

البلدیة أمام  ن معارضة المخالف  قرار الهدم المتخذ من قبل السلطةإ« :بقولها 04مكرر 

وفي هذا ، »الإداریة الجهة القضائیة المختصة لایعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة

را ما كثی،الإطار تجب الإشارة إلى انه نتیجة لبطء إصدار قرارات الهدم وتعقید إجراءاتها 

ي ن الإنذار الموجه لهم بهدم البناء، بمثابة قرار إدار أیجعل أصحاب الشأن یعتقدون 

عمل تحضیري لإصدار قرار  جردیكون میجوز الطعن فیه بالإلغاء إلا انه لا یعدو أن 

ذالك أن من شروط  قبول دعوي الإلغاء أن ینصب الطعن على  قرار إداري ،الهدم  

ونهائیا مؤثر في المراكز  ،صادر عن سلطة إداریة وتتوفر فیه مقومات القرار الإداري

  . القانونیة للأفراد

                                                                                                                                                                                

، ولاسیما المحافظة )المتطلبات الجمالیة، الأخلاق والأدب العامة( ةوالحدیث) التقلیدیة الأمن، الصحة، الراحة، والطمأنینة

  .تي یشكلها البناء غیر المطابق للقانون والبنایات الآیلة للسقوطعلى أمن الأفراد وسلامتهم من الأخطار ال
   .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  04مكرر 76من المادة  03الفقرة  )1( 
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  04مكرر 76من المادة  04الفقرة  )2(
تعتبر قاعدة الطعن في القرار الإداري المتضمن هدم البنایات المخالفة غیر موقف للتنفیذ والتي نص علیها قانون  )3(

 08/09معتمد أیضا كقاعدة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  04مكرر  76التهیئة والتعمیر بموجب المادة 

ة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري عو فوى المر لا توقف الدع<< :833منصوص علیها بموجب المادة ال

المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناء على طلب الطرف 

یوقف تنفیذه مما یعني أنه لیس من شأن الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أن >> المعني ، یوقف تنفیذ  القرار الإداري

  .تلقائیا، بل یتعین على صاحب المصلحة رفع دعوى إستعجالیة لوقف تنفیذ ذلك القرار

  



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

654 
 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي اختصاصا أصیلا في مسالة اتخاذ  ،لقولخلاصة ا

سلطة  هكما یمكن للوالي بموصف للقانون كإجراء ردعي عقابي قرار هدم  البنایات المخالفة

لا محوریة  وسلطة إشراف على البلدیات أن یتخذ قرار الهدم، محل رئیس البلدیة الذي 

 04مكرر  76به وذالك اعتماد على نص المادة  تهعن ذالك بعد  مطالبقصر أو امتنع 

المعدل المتمم وعلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من  90/29من القانون رقم 

و حالة أالبناء بدون رخصة المتعلق بالبلدیة وهذا سواء في حالة  10/11القانون رقم 

بذلك  ،الفنیة للبناءالبناء غیر المطابق لمقتضیات رخصة البناء المسلمة  وللمواصفات 

ن المشرع الجزائري قد حصر المخالفات الخطیرة التي تستلزم إصدار الأمر بالهدم في إف

ولم  90/29من القانون رقم  05مكرر 76و 04مكرر76النوعین المذكورین في المادتین 

تقل خطورة عن النوعین المشار إلیهما ، كمخالفة  أخرى لامخالفات على لك ینص بذ

مقسمة على الرغم  من انه بالضرورة  بناء بدون ترخیص، إلا إذا البناء على أرض غیر 

 90/29م خالف رئیس المجلس الشعبي البلدي نفسه أحكام قانون التهیئة والتعمیر رق

، 19/ 15فیذي رقم لإحكام الفصل الثالث من المرسوم التنوسلم رخص البناء  خلافا 

وكذا مخالفة البناء فوق الملك العمومي أو الملك الخاص غیر المرخص بالبناء فیه على 

عكس بعض التشریعات المقارنة، كالتشریع المغربي الذي نص على هذه المخالفة الأخیرة 

م على أثرها السلطة المحلیة بهدم البناء و والتي تقمن المخالفات الخطیرة  واعتبرها

الخاصة  الإجراءاتدون أن تكون ملزمة بإتباع  ،المخالف ةالف تلقائیا وعلى نفقلمخا

  .)1(من إنذار المعنى إلى إبداع  الشكوى لدى وكیل الملك  قبل  التدخل المباشر ،مبالهد

                                                           
،الصادر في 4159،ج ر المملكة المغربیة عدد بالتعمیر المتعلق ،90/12من القانون رقم 80ر المادة أنظ )1( 

15/07/1992.  

المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات،ج  90/25من القانون رقم  71المادة  :أنظر أیضا-

  .15/07/1992صادرة في لا، 4159ر المملكة المغربیة عدد
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درجة الواقعة  ع الجزائري، قد ترك صلاحیة تقدیربناء على ذالك فان المشر 

مقبول من الناحیة القانونیة،  وهو أمر غیر ،الشعبي البلدي جلسالإجرامیة لرئیس الم

غلب رؤساء البلدیات على أانعدام التكوین القانوني لدى خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار، 

ة والمصالح ضیقال یةحزبمستوى الوطن، إلى  جانب سیطرة الأهواء السیاسیة والحسابات ال

  .الشخصیة عن المصلحة العامة

ا، تخلي رؤساء لاحظات التي یمكن تسطیرها في هذا الخصوص أیضومن أهم الم

من الحالات عن متابعة المخالفین أي التنازل عن الشكوى بالرغم من  البلدیات في  كثیر

ذلك ولم یحدد بالمقابل أنواع المخالفات التي یمكن التنازل  على أن المشرع لم ینص

بتحدید أنواع  هالمصري عند قیام وهي ذات المسالة التي افلح فیها المشرع ،عنها

ة تتكون من جنالمخالفات التي یمكن التنازل عنها، وبشأنها أجاز للمحافظ بعد اخذ رأي ل

غیر العاملین بالجهة الإداریة المختصة  منمدنیین  ثلاثة مهندسین معماریین ومهندسین

في ) الهدم(التجاوز عن الإزالة  ،سنوات 10بشؤون التنظیم ممن لهم خبرة لأتقل عن 

بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضیات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو 

ینها اللائحة التنفیذیة وفي جمیع الأحوال لا یجوز بالجیران وذلك في الحدود التي ت

التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقیود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو 

لذا  ،)1(السیارات ءقانون الطیران لمدني أو بخطوط التنظیم أو توفیر أماكن تخصص لإیوا

المغربي والمصري في مجال  من المناسب أن یتدخل المشرع الجزائري، كما فعل المشرع

تحدید المخالفات الخطیرة التي تستلزم إصدار أوامر بالهدم وضبط قائمة المخالفات 

قدر من الدقة  ىنها، على أن تكون هذه الأفعال علیمكن التنازل ع لا الخطیرة التي

  .والتحدید بشكل یكفي للقول باحترام مبدأ الشرعیة

                                                           
  .25ص ،أسامة أحمد شتات،المرجع السابق )1( 
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من مهمة الجهات الإداریة  بُ عّ صَ للإشكالات الكبیرة التي تُ  امن جانب آخر، ونظرً 

مكانیات وسائل وإ  وما تحتاجه هذه الأخیرة من) الهدم(في تطبیق وتنفیذ قرارات الإزالة

ى البناء للعقاب علیرة، فمن المناسب استحداث صور جدیدة لجرائم بمادیة وبشریة ك

الذي یتمثل في إنهیار المباني أو تشققها أو العقاب تعریض حیاة الأشخاص للخطر و 

، وهو الطریق الذي سلكه المشرع السویسري عندما اللازمةعلى عدم إتخاذ الإحتیاطات 

  .)1(ال جرائم البناءجلتعریض حیاة الأشخاص للخطر في م عاقب على صور عدیدة

  إشكالیات تنفیذ قرار الهدم: الفرع الثالث

تخاذ قرار الهدم في الأصل من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وفي حالة إیقع 

 76المادة من  03في القیام بذلك یحل محله الوالي، وهذا ما قضت به الفقرة  هتقصیر 

تنفیذ قرار هدم البنایات المخالفة إتباع بالجهة المختصة  ىبذلك یتعین عل ،04مكرر 

علام المخالف بهذا القرار مقابل الإشعار بالاستلام وذلك لإیة نانو قة من الإجراءات الجمل

بواسطة السلطة الإداریة المحلیة عن طریق عون السلطة بمقره إذا كان معروفا أو مكان 

تجاوز لمحضر القضائي عند الاقتضاء وذلك ن طریق الالأشغال عند التعذر أو ع

إشكالیة التبلیغ وما ینتج عنها من آثار، تعود بالأساس إلي غیاب العناوین وأرقام 

علاوة على بیانات المخالف ونوعیة المخالفة، یجب  ،)2(المحلات وأسماء الأحیاء والشوارع

من أجل القیام بأشغال الهدم  مخالفلل الممنوح لجلب الأمر بالهدم، الأصأن یذكر في 

یوما والذي یسري من تاریخ تبلیغ المخالف وذلك وفق ما هو  30على أن لا یتعدي 

وفي حالة عدم إنجاز أشغال الهدم من طرف المخالف داخل الأجل ،منصوص علیه قانونا

مصالح البلدیة ذلك، وفي حالة عدم وجودها، یتم تنفیذ الأشغال بواسطة  ىالممنوح له تتول

                                                           
 .142ص المرجع السابق، ،"المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، القسم الثاني"غنام محمد غنام،  )1( 
 .100جواد كموني، المرجع السابق، ص )2( 
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وهذا ما  )1(الوسائل المسخرة من قبل الوالي، مع تحمل المخالف تكالیف عملیة الهدم

الشأن، رغم أن المشرع لم  وفي هذا 04مكرر 76من المادة  05و 04قضت به الفقرة 

إشرافها، إلا أن الواقع العملي یثبت أن تشكیل اللجنة التي یتم الهدم تحت  ىینص عل

السلطة الإداریة المحلیة أو من : عملیة الهدم تتم في إطار لجنة إشراف تتكون من 

دس یمثلها، رئیسا إلي جانب كل من ضابط الشرطة القضائیة، مهندس معماري أو مهن

مثل عن ، م)تقني بلدي( الجماعة المحلیة المعنیة  ىمختص أو تقني عند الاقتضاء لد

ثل الحمایة المدنیة، ممثل عن وكالة توزیع المیاه والكهرباء مم ،المفتشیة الجهویة للتعمیر

كما یمكن للجنة أن تستعین عند ،أو الشركة المفوض لها هذا المرفق عند الاقتضاء

الاقتضاء بممثل عن قسم التعمیر أو الوكالة العقاریة الحضریة أو عن مدیریة الصحة أو 

  .سترشاد برأیهفیه اللجنة فائدة في الإ ىشخص تر  وكل إدارة أ

وأخیرا من الضروري أن یكون ضمن أعضاء اللجنة، أعوان القوة العمومیة المكلفین 

على اللجنة أن  ،بحفظ النظام عند الاقتضاء قبل الشروع في إجراءات تنفیذ عملیة الهدم

حسب الحالة، موضوع الأمر تحدید المنطقة أو العقار، : ـتتأكد من الشروط المتعلقة ب

وصنف العقار  ،تطویق المنطقة أو العقار حسب الحالة )2(بالهدم وكذا وقف أشغال البناء

                                                           
ضوابط التعمیر وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، تقوم للأحكام القانون و  زإذا أمتنع المخالف عن هدم البناء المتجاو  )1( 

السلطة المعنیة بأشغال الهدم بواسطة من یعهد إلیه ذلك، ویتحمل المخالف جمیع النفقات التي تحصلها وفق الإجراءات 

وفي هذا الصدد یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني توجیه أمر  ،یة المحلیةباالشروط المتبعة بالنسبة للجو 

متنع المخالف عن إه وإذا متجمیع النفقات المتعلقة بعملیة الهدم لأداء ما في ذلا ردبتحصیل إلى المخالف یتضمن ج

رر بشأنه محضرا ینص فیه على الامتناع ومنح أجل معین للأداء، تغطیة مصاریف أشغال الهدم، یوجع إلیه إنذار یح

بما یفید من مصاریف أشغال الهدم  قاع الملف مرفو رفء واجب نفقة أشغال الهدم، یتیفاوبعد انقضائه وعدم حصول است

 .المنجزة إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما یلزم قانونا
أن عدم قیام البلدیة بالإجراءات القانونیة  05/02/2002، مؤرخ في 009984یؤكد مجلس الدولة في قرار له رقم  )2( 

ما تم إنجازه بموجب  وتحطیم أدوات ومواد البناء وتهدیم حجزلتوقیف المستأنف من الاستمرار في البناء وقیامها ب

وضع بستعجالي وأن الأمر ختصاص القاضي الإإمما یجعلها فعلا قد قامت بفعل التعدي الذي هو من  رخصة البناء

ستعمال الإجراءات القانونیة الأخرى إحد لفعل التعدي لا یمس بأصل النزاع وحقوق الأطراف لأن لكل طرف الحق في 
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موضوع الأمر بالهدم تقنیا وذلك بالاستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة كالمهنیین 

مهندس مختص، تقني في  مقاولة، مهندس معماري،(المختصین في عملیة الهدم 

 لاتهذه العملیة والآ ىین علفمنطقة الهدم من أجل حمایة المشر ، تأمین )خإل..البناء

أهم  من غیر أن، والمعدات المسخرة لهذا الغرض وبمؤازرة القوة العمومیة عند الاقتضاء

 هموضوع المخالفة من شاغلی ىالمبن هو إخلاء ،الشروط التي یجب مراعاتها بحذر شدید

إن وجدوا مع تحریر محضر بأسمائهم وأمتعتهم وهو الشرط الذي أكده المجلس القضائي 

الذي تبین له من ملف القضیة،  29/12/1991في  مؤرخال )1(89434في قرار له رقم 

 28/05/1991المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  76أنه طبقا لنص المادة 

قامت جهة المستأنف علیها بإصدار قرار  - 15/19م ملغي بموجب المرسوم التنفیذي رق-

هدم البنایة المتنازع من أجلها، وحیث أنه من الثابت أن المستأنف لم ینازع هذا القرار 

من نفس  77وإنما یلتمس القضاء على البلدیة أن تأمر بالإجراءات المحددة بالمادة 

حیث أنه واضح  ،ء الأمكنةوإخلا ىالمرسوم الخاصة بضمان الأمن، منع الإقامة بالمبن

من الملف أن رئیس المجلس الشعبي البلدي لم یأخذ الإجراءات المنصوص علیها في 

من المرسوم المذكور أعلاه مكتفیا بإصدار قرار الهدم مما یتعین الاستجابة   77المادة 

 ىالمتنازع من أجلها والقضاء علإلى طلبات المستأنف والمتعلقة بشرط إخلاء البنایة 

وبعد مراعاة وجوبا للشروط والإجراءات المذكورة أعلاه  ،كلالبلدیة بالإجراءات المتعلقة بذ

وبعد إخبار السلطات الإداریة والقضائیة المعنیة، تنتهي عملیة الهدم بتحریر محضر ،

   .الهدم، یتم توقیعه من طرف جمیع أعضاء اللجنة السالفة الذكر

                                                                                                                                                                                

جراء قانوني یسمح للإدارة أن إسواء في الإلغاء أو التوقیف ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن یكون فعل التعدي هو 

  .طنینضرار بالموالإلتستعمله 

، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول 05/02/2002، صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 009984القرار رقم  :أنظر

  .ومایلیها145ص ،2002
 .123، ص1993، المجلة القضائیة، لعدد الثاني 29/12/1991مؤرخ في ال، 89434القرار رقم  )1( 
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ن قبل لجنة مشرة عملیة الهدم، یتم تقریر الحالات التي لا یمكن فیها مبا يوف

ومتضمن لرأي صریح ،ها الحاضرین ئالإشراف على الهدم موقع من طرف جمیع أعضا

ومعلل بخصوص الصعوبات التي تعترض هذه العملیة كحالة المساس بالأمن العمومي 

وهو ما تكرر قبل سنوات (عتداء من طرف المخالفین ومؤازریهم إوورود عصیان أو 

یقضي  و تلتمس اللجنة بواسطة التقریر إستصدار أمر)یة بقضیة شعبة روبة ببسكرةماض

  .بوقف التنفیذ إلى حین تلاشي الصعوبات

ن تطبیق قرارات الهدم كثیرا ما تعترضه إشكالات إف،إلى جانب هذه الصعوبات 

 مرتبطة أساسا بعدم توفر وسائل الهدم المادیة في أغلب بلدیات الوطن ىوصعوبات أخر 

وبالحجم اللازم وكذا عدم كفایة الإمكانیات البشریة من حیث عدد الفرق المختصة بالهدم، 

ویطرح هذا المشكل بحدة عند تعدد المخالفات وأوامر الهدم، حیث یتم برمجتها حسب 

ها، لأنه لا یمكن للسلطة المختصة بالهدم القیام بأكثر من عملیتي تستعجالیإ خطورتها و 

هذا في البنایات العادیة، أما إذا كانت مسافة البناء أو علوه كبیر فإن هدم في الأسبوع، 

بمساحة مأتین متر مربع ) R+2(فمثلا هدم بنایة من طابقین ،الأمر یتطلب وقتا أطول

یوما ) 30(، یتطلب من فرق الهدم البسیطة وبإمكانیات بسیطة أكثر من ثلاثین )2م200(

  .المباني المجاورة ىشكله من خطر على العمل وعلا قد یمن العمل، هذا بالإضافة إلى م

أشد تتمثل في عدم توفر الإرادة لدى بعض أصحاب  ىأخر  عوائقكما أن هناك 

القرار بالجماعات المحلیة واعتبار هذه المسائل من الحالات الاجتماعیة التي یجب 

تفرغ القانون التریث والتمعن في شأنها وهي اعتبارات خارجة عن نطاق القانون ویمكن أن 

من محتواه، مما یستدعي ضرورة إعادة النظر في إجراءات ضبط المخالفات في میدان 

وز الإشكالات المطروحة أمام وذلك لتجا ،لعقوبات الصادرة في شأنهااالتعمیر وتطبیق 

لسهر ابل إن على رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،ولین للحد من التعمیر العشوائيؤ المس

باتخاذ إجراء   ن سلطة القاضي الإداري تخول له إلزام الإدارةأتنفیذ قرار الهدم و  ىعل
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 ىفیها بما في ذلك السلبیة منها علكما تخول له إلغاء القرارات الإداریة المطعون  ،معین

قتداء بواجب الإذعان للأحكام القضائیة المبادرة الإنحو یفرض علي السلطة الإداریة، 

م بیانها لا تغني عن لتي تكل هذه الإجراءات ا ،المستوجب تنفیذها باتخاذ الإجراءات

 .المتابعة القضائیة وهو ما سنراه لاحقا بالمبحث المقبل من هذا الفصل الأخیر
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  والتعمیر التهیئةمخالفات زجر  ختصاصات السلطة القضائیة فيإ :المبحث الثاني

یتطلب  ،م ومنسجم معهاظمجال عمراني منإن مسالة حمایة البیئة والحصول على 

مشاكل جل الحد من أتدخل القضاء من ى تدخل الجهات الإداریة المختصة، بالإضافة إل

م ئة القضاء في التصدي لمختلف الجراوانطلاقا من أهمی قانوني،لاالبناء العشوائي وال

 عن باقي السلطات الأخرى، فقد خصها ستقلةم وتحقیق العدل والإنصاف باعتباره سلطة

حكام ة تنفیذ الأبقار ختصاصات تتجسد أساسا في مالمشرع الجزائري بمجموعة من الإ

قوم بها یالقانونیة المؤطرة للتعمیر خاصة تلك القرارات ومختلف الأعمال القانونیة التي 

 قد یتعلق الأمرو وهنا یتدخل القضاء الإداري، هذا  خاص المعنویة في میدان التعمیرالأش

لرخص في حد مضامین اوعدم إحترام حترام إجراءات الحصول على رخص التعمیر إبعدم 

زعات في میدان التهیئة والتعمیر نامفالوهنا یتدخل القضاء العادي،  ذاتها من طرف الأفراد

ر في ظقاضي العادي الذي یعد مختصا بالنیتمثل الأول في التقاسمها قاضیان، إذن ی

ص حترام مقتضیات الرخإكما لا یمكن فرض  ،راضيلتعمیر التي یرتكبها ملاك الأم ائجرا

لزم الراغب في والتي تُ  ات الحمایة الزجریةدیلا بوجود مؤ إ يالإداریة واحترام المجال البیئ

تحت طائلة تعرضه للعقوبة، فبدون هذه  إلى إتباع إجراءات قانونیةستعمال السطح إ

مجال من ن نتحدث عن الحمایة القضائیة للأیمكن السلطات المخولة للقضاء العادي، لا 

  .التصرفات غیر القانونیة

في القاضي  ،في حین یتمثل القاضي الثاني الذي یتدخل في منازعات التعمیر

بین الإدارة والأفراد  أالتي تنش ر في المنازعاتظسند له المشرع مهمة النأالإداري الذي 

ن مكهذا وت ،ستعمال السلطة من طرف الإدارة المكلفة بالتعمیرإراف في والمتعلقة بالانح

لدولة وقوة ا تساع نشاطإنطلاقا من إ ري في میدان التعمیرأهمیة تدخل القاضي الإدا

هم تلكیافراد بالتصرف في مومدى خطورتها على حقوق وحریات الأالسلطة التنفیذیة 
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الخروج عن القواعد القانونیة واقعا مؤكدا من طرف  مرأ أصبحخاصة بعدها العقاریة، 

   .ة بتنفیذ القوانین في هذا المجالالقائمین على الأجهزة الإداریة والمكلف

 المنازعاتفي حل  والإداريوللوقوف على الدور الذي یلعبه القضاء بنوعیه العادي 

تحقیق معادلة التوازن بین  إلىوالوصول  ،المثارة على مستوى قانون التهیئة والتعمیر

نخصص ، مطلبین إلىتقسیم المبحث  نفضل ،المجال العمراني والمجال الطبیعي

ي في مجال التعمیر في حین نتناول في عادختصاص القضاء اللإ )الأولالمطلب (

  .الأفرادفي حمایة حقود  الإداريالقضاء  اختصاص )المطلب الثاني(

  التعمیرالبناء و في مجال  عاديالقضاء الختصاص إ :الأول المطلب

وبناء المجموعات تجزئات العقاریة انون التهیئة والتعمیر وإحداث اللقد سعى مشرع ق

تتمثل  ،إلى منح المجال الحضري حمایة قانونیة مضاعفة ،آلیة التجریم السكنیة من خلال

ي الأراضي أنواع الرخص العمرانیة والشهادات المفروضة على مستعملشتى الأولى في 

 ئلفات تشریع وتنظیم البناء وتجزیردع مخا يفي حین تتمثل الثانیة فالبناء  لأجل

العقارات من خلال الحكم بغرامات مالیة أو بالعقوبات الحبسیة في حالة العودة إلى 

جاوزة لقواعد قانون التعمیر أو غیر المطابقة كما یمكن الحكم بهدم البنایات المت ،المخالفة

  .)1(للرخص المسلمة

الفرع (رق في طالتل، یقتضي منا الأمر في هذا المجا عاديال دور القاضيولتحدید 

صلاحیات  إلى )الفرع الثاني(وفي  ،المسؤولیة الجنائیة عن جرائم التعمیر إلى )الأول

نتقاء إ أسباب إلىفسنخصصه  )الفرع الثالث( أما ،القاضي الجزائي في میدان التعمیر

إلى الحدیث عن ) الفرع الرابع(، لنصل في الأخیر الجنائیة في میدان التعمیر المسؤولیة

                                                           
إلا إذ تم تحریك المتابعة من رئیس المجلس  ،البنایات المخالفة للقانونن هدم ألا یمكن للسلطة القضائیة التدخل بش )1( 

وذلك بتبلیغ وكیل الجمهوریة بالمحاضر المحررة حسب كل  ،الشعبي البلدیات والأعوان المكلفون بمعانیة المخالفات

 .حالة أو ترفع دعوى من قبل المتضررین من أشغال البناء المخالف للقانون
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دور القاضي المدني في حمایة حقوق الأفراد بما أن قطاع التعمیر یشكل مجالا خصبا 

بین الأطراف المتدخلة فیه بسبب حرص كل طرف على تعارضها لتضارب المصالح و 

   .   حمایة حقوقه ومصالحه

  الجنائیة عن جرائم التعمیر  المسؤولیة: الأولالفرع 

والتي تقوم على ثر القانوني المترتب عن الجریمة یقصد بالمسؤولیة الجنائیة الأ

للأحكام التي  خرقهبسبب القانونیة الجنائیة  لجزاء الذي تفرضه القواعدالفاعل لتحمل 

ویمكن  ،لك تعني تحمل نتائج ما ترتب عن الفعل المجرمذبفهي تقررها هذه القواعد 

تسبب في إلحاق مما  ،تصورها في القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل جرمه القانون

قد حدد المشرع الجزائري في الفصل الأول والثاني من  ،وفي هذا الشأن ،ضرر بالمجتمع

 ،ب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الوقائع التي ترتب المسؤولیة الجنائیةالبا

كما یفهم من أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب المعنون بالمسؤولیة 

لا شخصیا عن الجراثیم ؤو ز یكون مسیالجزائیة أن كل شخص سلیم العقل قادر على التمی

تكابها أو كل محاولات ر إح التي یكون مشاركا في أو الجن تایاجنال وعن)1(التي یرتكبها

وفي ، )2(أو المحاولة في بعض الجنح ضمن الشروط المقررة قانونا تایاجنلارتكاب ال

ز بین  الأشخاص ییتعین التمی ،إطار تحدید المسؤولیة الجنائیة في مجال التعمیر

، )ثانیا(المخالفة  غالستفیدون من الأشوالأشخاص الم )أولا(ن عن جرائم التعمیر و لؤو المس

  ).ثالثا(تنفیذ الأشغال والسهر علیها وكذا الأشخاص المكلفون بعملیة 

  

  

                                                           
 .قانون العقوبات من 47 المادة )1( 
 .من قانون العقوبات 30،31المادة  )2( 
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  :عن جرائم التعمیر نولؤو المس الأشخاص :أولا

ف عام تولى العقوبات على معاقبة كل موظتقضي القواعد العامة في قانون 

متیاز إر من الاستفادة والحصول على لتمكین الغی الإداریةته وظیف أوستغلال نفوذه إ

عشر سنوات  إلىمن سنتین  وذ كما یعد مرتشیا ویعاقب بالحبسستغلال النفإبجریمة 

یتلقى  أویطلب  نأوعد أو یقبل عطیة  أودج كل من یطلب 0500 لىإ 500وبغرامة من 

كما  ،)1(عن تسجیل المخالفة المرتبكة يضاغالتجل أمن  أخرىمنافع  أو أیةهدیة أو هبة 

 أوعلى معاقبة كل من یمارس السلطة العمومیة قبل تولیها  ،لقانونذات ا أحكام يتقض

حد الحرمان من مباشرة  إلىوقد تصل العقوبة  ،)2(غیر مشروع هجو  الاستمرار فیها على

  .)3(رالأكثسنوات على  عشر مهمة عمومیة لمدة أوخدمة عمومیة  أیة

 المكلفون بضبط مخالفات قانون الأشخاصأو ن الجهات إف ،لكعلى ذ تأسیسا

جنائیا  لةؤو مس تكون - والتي سبق بیانها-القوانین المتصلة به  أحكامالتهیئة والتعمیر وكل 

 الأعوانقر المشرع لهؤلاء أذلك  لأجل ،اضیها عن القیام بمهامهاغت أورها یصفي حالة تق

 وقفالمهني في حالة الت كسحب لتكلیف ،وضمانات حمایةالمكلفون بالمراقبة تدابیر 

من دراسة  الأعوان إعفاء )4(ستئناف الخدمةإالدائم للمهام ویرجع لصاحبه عند  أوالمؤقت 

لذین لهم عائلتهم ا وأفرادووالدیهم وذریتهم  بأزواجهمالهدم الخاصة  أو والتهیئةملفات البناء 

ممارستهم  أثناءیتهم كما نص على تدخل الدولة لحما ،)5(الأولىبهم صلة من الدرجة 

 تخل أنالتي یمكن  هایعتطبالتدخل مهما كانت  أوالضغوط  أشكالمن كل لمهامهم 

                                                           
 .من قانون العقوبات 126المادة  )1(
  .من قانون العقوبات 141المادة  )2(
 .من قانون العقوبات 142لأخیرة من المادة االفقرة  )3(
 .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  11الفقرة الأخیرة من المادة  )4(
 .06/55المرسوم التنفیذي رقم من  14المادة  )5(
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من المرسوم التنفیذي  12لذالك نصت المادة  )1(مأو تسبب ضررا لنزاهتهالقیام بنشاطهم ب

المؤهلین في  الأعوانمهمة  أداءعلى تسخیر القوة العمومیة في حالة عرقلة  06/55 رقم

   .عنها ومعاینتها مراقبة المخالفات والبحث

  : المخالفة الأشغالالمستفیدون من  الأشخاص :ثانیا

ن المستفید إف ،كان واجب الحصول على رخصة البناء یقع على صاحب البناء إذا

وفي هذا  ،المالك لها والتي اقترفت المخالفة بسببها أيهو صاحب البنایات  الأشغالمن 

اهري الذي یشرف على جمیع ظالحقیقي والمالك الز بین المالك یینبغي التمی الصدد

وبالتالي یجب متابعة  ،اهرظالمالك ال نظریةق نه تطبإلیات البناء وفي حالة المخالفة فعم

تنفذ في  أنویجب العقوبة شخصیة  أن أساسقیقي على ولیس المالك الح الظاهرالمالك 

فضت بالتالي بحث صفة ر و  ،قضت به الغرفة الجنحیة الفرنسیةما وهذا ، )2(حق الفاعل

الذي قام  كان الشخص إذاصلاحیة المالك فالقاضي لیس له الحق في البحث عما  مدى

 أنكما لا؟،  أمهل هو المالك الحقیقي  ،دارة على طلبهرد الإنتظار إبعملیة البناء دون 

نه متى إف ،اهرلكها زوجته وتصرف كمالك ظرض تمأ الذي قام ببناء منزل فوق زوجال

الجنائیة ولو  على البناء بدون رخصة من الجهات المعینة فانه یتحمل المسؤولیة أقدم

  . )3(باسم زوجته قد تمتبالأشغال كانت الفواتیر المتعلقة 

نجاز إالذي یقدم على  المستأجر أنالفرنسي  عتبر القضاءإ ،السیاقوفي نفس 

یكون قد  ،لكبذ إذنجر ودون الحصول على والإصلاح دون موافقة المؤ الصیانة  أشغال

مالك البناء وإذا كان  ال لدفع المسؤولیة عنهجم ولا ،والتعمیر رتكب مخالفة لقانون البناءإ

                                                           
  .06/55من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )1(
 .369ص  ،المرجع السابق ،ین القانون والممارسةب ، شرطة التعمیرالشریف البقالي )2(
 .369ص  ،المرجع السابق ،ین القانون والممارسةب شرطة التعمیر ،لبقالياالشریف  )3(
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 أيمالك البناء  أنلك نرى لذ ،)1(والإصلاحالصیانة  بأشغال الأصلزم في تهو المل

رتكاب إیمارس دورا في ظاهریا أو  مالكا حقیقیایكون  أنیمكن  والذي الأشغالصاحب 

لا عافبذلك یعد  وهو ،09/29من القانون رقم  77المادة الجریمة المنصوص علیها في 

صاحب المشروع  أنكما ، واجده في الغالب في مسرح الجریمةعتبار تإفیها على  أصلیا

تجاهل الالتزامات  أومسؤولیة البناء بدون رخصة لا یتحمل فقط  الأشغالالمستفید من  أو

لاسیما المرسوم التنفیذي  ،لتطبیقهالتهیئة والتعمیر والتنظیمات المتخذة التي یفرضها قانون 

التجهیز  مالأعمباشرة أو سكنیة  مجموعة أوتجزئة عقاریة  حداثإبوالقیام  15/19رقم 

 إلیههذا المرسوم التنفیذي المشار  أحكامالمنصوص علیه في  الإذنبدون الحصول على 

لم  أو، بإحداثهاقسمة بقع من تجزئة عقاریة لم یتحصل على ترخیص  أو إیجار أو، أعلاه

عن  المسؤولیة لكصاحب المشروع یتحمل كذ نإبل  ،للأشغالتكون محل التسلیم المؤقت 

المجموعات السكنیة  إقامة أورخصة التجزئة  أوالواردة في رخصة البناء  للأحكاممخالفته 

قصر في المراقبة التي یمارسها على العمال الذین یعملون  إذاخاصة  ،وتقسیم العمارات

نات وتصامیم ق بیاخر عند  الخطأمسؤولیة  وبالتالي یتحمل ،ومسؤولیته إشرافهتحت 

  . حترامهاإالرخص وعدم 

تجیب على  أنیتعین على المحكمة  ،مسؤولیة المخالف الجنائیة إثبات یخص ماوفی

صاحب ( )2(نقطاع المتهم بالبناء المخالف للقانونإبخصوص  اأمامهالدفع المثار 

                                                           
  .101،102ص ،لسابقاالمرجع  ،المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء القسم الأولى ،غنام محمد غنام )1(
ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع «: المصریة على أنه ضفي هذا الصدد قضت محكمة النق )2(

هندسي لإثبات تحقیق  صلته بالمبني وقدم ما یشهد بذلك من المستندات وطلب تحقیقه بضم ملف البلدیة وندب خبیر

اء له وردا علیه مع كونه دفاعا جوهریا، لأن ر إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إب ،ملكیة هذا العقار باسم مالكه

لتهم المسندة إلیه، وأن یتغیر وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم یكون حكمها قاصر ان صح أن تنقضي به إمن شأنه 

ات المحكمة على وجوب التحقق من وجود العلاقة السببیة بین المخالفة والمتهم، عند وأكدت ذ ،»البیان وواجب النقض

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن یشمل على بیان الوقائع المستوجبة للعقوبة بیانا كافیا تتحقق به أركان « :قولها

ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى كمة، التي إستخلصت منها المحالجریمة والظروف التي وقعت فیها الجریمة والأدلة 

  .»حتى یتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المآخذ وإلا كان قاصراتلك الأدلة 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

667 
 

 إلىة المخالفة بسن إثباتعتمادها في إالتي یمكن للقضاء  الإثباتومن وسائل  ،)الأشغال

م على أن حصول المته ومن ذالك ،المحیطة بالقضیةائن شهادة الشهود والقر  ،المتهم

هذا فیما یتعلق بمسؤولیة المستفید ، )1(لإدانتهالسكن باسمه ینفع  رخصة أورخصة البناء 

  .عندما یكون شخصا طبیعیا الأشغالمن 

في مجال معین  تظهر بدأت فإنهابالنسبة للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  أما

ظهور هذا فالاعتبارات العملیة التي تبرر  ،من الجزاءات مثل الغرامة وغلق المحلات

 04/15ویندرج القانون رقم  ،النظریةعلى الاعتبارات القانونیة النوع من المسؤولیة تغلبت 

ة في لمتضمن قانون العقوبات ضمن هذا الاتجاه الذي یمثل خروجا عن القواعد التقلیدیا

والثانیة  ،المعنوي مسؤولیة الشخصبفكرة  الأخذهي  الأولى ،القانون الجنائي من ناحیتین

بفكرة المسؤولیة عن فعل الغیر المجسدة في صدور الحكم بالغرامة الجزائیة   الأخذهي 

مكرر  51وهو ما یتضح من نص المادة  ،في مواجهة الممثل القانوني للشخص المعنوي

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة « :قوله عند 04/15م من قانون  العقوبات رغ

جنائیا عن  لاؤو مسیكون الشخص المعنوي المعنویة الخاضعة للقانون العام  والأشخاص

 عند ما ینص القانونممثلین الشرعیین أو أجهزته الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

ن المسؤولیة  الجنائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي أو  ،لكعلى ذ

  .»الأفعالكشریك في نفس  أو أصليكفاعل 

 مدیر الشخص المعنوي المستفید من لأیس أنبناء على ذالك فانه من المفروض 

قرار بهذا  صدرأنه هو الذي أطالما  ،المخالفة في مجال البناء بصفته الشخصیة الأشغال
                                                                                                                                                                                

 .356، المرجع السابق، ص، المسؤولیة الجنائیة في جرائم المبانيیملحامد الشریف عبد الح: إلى أنظرفي هذا 
في هذا الصدد اعتمد القضاء المغربي على رخصتي البناء والسكن للاستدلال على أن صاحبها هو مالك البناء  )1( 

وحین أن الرخصتین المذكورتین المحررتین باسم المدعي تفیدان بان هذا الخیر هو المالك للبناء «:،عند قوله المشید 

اعتبار أنه  ىملكیته لها، وبالتالي تبقي منازعته في الضریبة علفوق القطعة الأرضیة الذي لا ینازع في حیازته و المشید 

 :إلى أنظر،في هذا »رفض الطلببذلك التصریح بأساس صحیح ویتعین  ىمنازعة غیر مرتكزة عل،لیس هو الباني 

 370، المرجع السابق، ص شرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البقالي، 
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البناء بمخالفة مقتضیات الرخصة  أوالسلوك المجرم  والمتمثل في البناء بدون رخصة 

المعدل  90/29من القانون رقم  77نص المادة  إلىالرجوع بنه و أة له غیر حالممنو 

لة الشخص المعنوي الذي ءالمشرع  لم ینص صراحة على جواز مسا أنوالمتمم نجد 

الاستفادة من تجاهله للالتزامات التي یفرضها  أویستفید من جریمة البناء بدون رخصة 

ومن ثم فانه  ،للأرضالمتخذة لتطبیقه في الاستعمالات المختلفة  والتنظیماتهذا القانون 

نه من أالمشرع  رقد بذالك ،مسؤولیة جزائیة للشخص المعنوي أيمجال لافتراض  لا

الشرعیین باعتبارها  ممثلیه ل طبقا للقواعد  العامة في القانون الجنائيأیس أنالضروري 

  . أشخاص طبیعیة

الشركة   إدارةوافق مجلس  إذنه قد تثور صعوبة إلى أ الإشارةتجب  ،الصدد افي هذ

في  لأنه البناء المجرمة كالبناء بدون رخصة أعمالعلى القیام بعمل من  )شخص معنوي(

هذه الحالة  لا یجوز القول بوجود مسؤولیة جماعیة بحكم تعارض هذا النوع من 

بأغلبیة أعضاء  راتخذ القرا إذاوبالتالي  ،)1(الجنائيالمسؤولیة مع القواعد العامة للقانون 

الإدارة فإن سائر الأعضاء لا یسألون عن هذا القرار ولكن یسأل فقط من قام  مجلس

سببا من  الإدارةالصادر عن مجلس بالتصویت لصالح هذا القرار المجرم ولا یعتبر القرار 

  .)2(قام مدیر الشركة بتنفیذ القرار المجرم قانونا إذاالجریمة  إباحة أسباب

  :والسهر علیها الأشغالیة تنفیذ المكلفون بعمل الأشخاص :ثالثا

المادي  على عملیة التنفیذإقدامهم في حالة  الأشخاصتتحدد مسؤولیة هؤلاء 

ویتمثل في  ،ضوابط المقررة قانونا في مجال البناء والتعمیرلل مع علیهم بمخالفتها للأشغال

كنیة الذین المجموعات الس وإنشاءالبناء  لأجلمحترفي مهنة البناء وتجزئ العقارات 

                                                           
(1  ) Gabriel Roiyou de boubée, droit pénal de la construction et de l’urbanisme, Edition 
Dalloz, France, 1972, p 152.  
(2  ) Gabriel Roiyou de boubée, op.cit, p15. 

  .108ص ،المرجع السابق ،المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء القسم الثانيغنام محمد غنام، :أنظر أیضا
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 ،)البناء أراضيملاك ( البناء أشغال تقدیم المساعدة لأصحاب في أساسيیقدمون بدور 

ویمكن « :77تحدید هؤلاء بموجب المادة وقد تم  ،والتقنيالمادي  وسیره ون الأعمالبقویرا

 الأراضي الفقرتین السابقتین ضد مستعملي بالعقوبات المنصوص علیها في أیضاالحكم 

 الآخرین الأشخاص أوالمقاولین  أوالمهندسین المعماریین  أو الأشغالالمستفیدین من  أو

  :وهم )1(عتبارهم شركاء لمرتكب المخالفةإب، »المذكورة الأشغالعلى تنفیذ  لینؤو المس

I- مهم جدا في مجال  )2(دور المهندس المعماري أنلاشك  :المهندس المعماري

ات وبناء ار العق ئیمن عملیات البناء وتجز لا یتجزأ یعد جزء  إذ ،والتعمیر التهیئة

ف نه موظأأو ة بصفته ممارس لمهنة حر المجموعات السكنیة وحتى عملیات الهدم سواء 

لمشاریع  في كونه یقوم بوضع تصامیم الأهمیةخاصة وتتجلى هذه  أوعمومیة  إدارةلدى 

هذه التصامیم حترام إفرض  برى ذات الاستعمال الجماعي ویسهر علىالكخاصة  البناء

وهذا ما  ،الإدارةالمرفقة بطلب الرخصة وكذا المواصفات والشروط المحددة من طرف 

من القانون  55كالمادة  ،بعض النصوص القانونیة المتعلقة بمجال البناء والتعمیر أكدته

إعداد یتم  أنیجب « :التي تنص على 04/05 المعدلة بموجب القانون رقم 90/29رقم 

البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في المهندسة  البناء الخاضعة لرخصةمشاریع 

من  الأخیرةالفقرة  أكدتهوهو ما ، »...المشروع  إدارةقد ع إطارالمدنیة معتمدین معا في 

 التجزئة رخصة بخصوص تحضیر وتسلیم 19/15من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة 

  .البناء تحضیر وتسلیم رخصة من ذات المرسوم بشان 44وكذا المادة 

                                                           
وهو مقتضى جدید  ،على هؤلاء المسؤولیة  نتیجة لمساهمتهم ومشاركتهم في إنجاز البنایات المخالفةشرع مرتب ال )1(

نص لى المشارك الذي إیضاف ، )منه 77المادة (المعدل والمتمم  90/29للمشارك حسب قانون التهیئة والتعمیر رقم 

المادة (الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجزائري من الباب الثاني من  –المساهمون في الجریمة –علیه الفصل الأول 

 ).منه 44و 42،43 ،41
، المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال 15/05/1988المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  05تعرف المادة  )2( 

ي أو المعنوي الذي الشخص الطبیع«: ، المهندس المعماري بأنه1988لسنة  43ر عدد ج ،وأجر ذلكفي میدان البناء 

 .»یقوم بعملیة  وضع التصمیمات والمقایسة ومراقبة التنفیذ والإشراف علیه
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 الإنتاجالمتعلق بشروط  94/07من القانون رقم  04ِوفي نفس الاتجاه نصت المادة 

 04/06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم . ي وممارسة مهنة المهندس المعماريالمعمار 

 لتأشیرةمعنوي  یرغب في انجاز بناء خاضع  أویجب على كل شخص طبیعي « :على

مهندس معماري معتمد لانجاز المشروع حسب مفهوم المادة  إلىیلجا  أنمهندس معماري 

أن نیة فت الآالمنش لبناءالمشاریع  أصحابویجب على  90/29من القانون رقم  55

علاوة ، »لوسط المحیط بهاالمشروع في  إدماججل أماریین من المهندسین المع ایشركو 

من بین  أنعلى  تنص ،06/55المرسوم التنفیذي رقم  من یةنن المادة الثاإعلى ذلك ف

المراقبة نجد  إجراءاتالمؤهلین للبحث عن مخالفات التعمیر ومعاینتها وكذا  الأعوان

رؤساء : بإدارة وزارة السكن والعمران ویعینون من بینالمستخدمون الذین یمارسون 

لك نجد من بین كذ ،رئیسینمعماریین  المهندسین ومهندسین رؤساء ،مهندسین معماریین

لبلدیة سلك المهندسین بمصالح التعمیر التابعة ل أعمالهمالذین یمارسون  الأعوان

  .المعماریین

بارزة عبر مختلف  ادوارً أفان للمهندس المعماري  ،نطلاقا من بیان هذه النصوصإ

على التنفیذ الذي یتولى من خلال  بالإشراف أوبالتصمیم  إمابحیث یختص  ،مراحل البناء

جانب الرقابة  إلى ،الفنیة والأصولوفقا للقواعد  الأعمالسیر  إدارة مسؤولیة الأخیرةهذه 

من سلامة الانجاز من طرف كل  للتأكد على ذالك والأشرافانجاز المشروع  أشغالعلى 

 التأكدى التنفیذ عل بالإشراف كما یشرط على ذالك المهندس المكلف ،من المقاول والعمال

خاصة  ،كل حائز لحق البناء لكل الالتزامات القانونیة أومن استیفاء صاحب المشروع 

تزامات لا یمكن عذره بجهل الال الأساسعلى هذا  ،)1(الحصول على رخصة البناء

یصبح مكتسبا  حب المشروععتماده من طرف صاإبناء وبمجرد الالقانونیة التي یتطلبها 

                                                           
 .96یاسمین قزاتي، المرجع السابق، ص )1( 
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من الالتزامات ن إلذا ف ،البناء أشغالمسؤولیة تنفیذ عنها المترتب  )1(العمللصفة صاحب 

بحیث تنقضي  ،المهندس المعماريیار ختإعلى مالك البناء هو حسن الجوهریة التي تقع 

 أولا الكفاءةاختار مهندسا مشهورا بعدم  وإذاختیاره له إوفق في  إذامسؤولیته الجنائیة 

لا عن المخالفات المرتكبة من قبله ؤو یكون مس ،الثقة به مل علىحما ی همن حال یظهر

المهندس  شرافإعندما یتدخل في عمله وفي عمل من تحت  وتزداد مسؤولیته أكثر

  .المختار

 أوالتصمیم  بأعمالائیة كاملة عن كل ما یتعلق جن )2(مسؤولیة للمهندس المعماري

ت الأرض أو مخالفة مقتضیاعیب في  أوعیب في طریقة البناء  أوالنقص في مواد البناء 

                                                           
 .المعدل والمتمم 94/07من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  )1( 
 لمضرور ا تعویض تستوجب ةتقصیری مسؤولیة أیضا یسأل فهو الجنائیة المعماري المهندس مسؤولیة جانب إلى )2( 

 من 554المادة  لأحكام وطبقا ،العقاریة التجزئات في التجهیز عیوب عن الطرف ضهغ أو التشیید في العیب بسبب

      . التقصیریة المسؤولیة لأحكامل طبقا التعویضب طالبی نهأف ذلك جراء بضرر الغیر أصیب فإذا المدني القانون

نهار البناء أو إن إ ،لعشر سنوات التالیة لإتمام البناء أو غیره من الأعمالایسأل مسؤولیة عقدیة إذا حدث خلال  كما

فالمسؤولیة العشریة هي ضمان من صنع المشرع في حالات  ،عیب في الأرض ببالانهیار بسب اهدده خطرا واضح

تهدم البنایات من ها نلأن عیوب البناء وما ینجم ع ،خاصة بمقاولات البناء والمنشآت الثابتة واعتبرها من النظام العام

والمارة على  كالسكان والجیران ،بل كثیرا ما تلحق أضرار بالغیر ،ة لا تلحق الضرر برب العمل وحدهبعیموالمنشآت ال

المشرع الجزائري في المادة  صلذا ن ،ولا ینبغي إفلات المقاول والمهندس المعماري من المسؤولیة ،الطریق العمومي

سنوات من  10حدث خلال یما على من القانون المدني على أن یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین  554

أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ویبدأ سریان المدة منذ قبول العمل من قبل تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو 

  .رب العمل

 ،فیفري 02العدد  ،المغرب ،مجلة الملحق القضائي ،"مسؤولیة المقاول عقد البناء ،ریإدریس بش: "إلىأنظر في هذا 

  .16ص ،1989

بصفته موظفا لدى الإدارة العمومیة إلى  من صور المسؤولیة القانونیة، یتعرض المهندس المعماريوفي صورة أخرى 

المتضمن قانون الوظیفة العمومیة، فیما یخص النظام  06/03المسؤولیة الإداریة، عندئذ تطبق أحكام الأمر رقم 

  .في الباب السابع من هذا القانون االتأدیبي والعقوبات التأدیبیة المنصوص علیه

من القطاع الخاص، فإنه تربطه بهذا الأخیر علاقة عقدیة ولیست أما إذا كان المهندس المعماري یمارس مهامه ض

  .، المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل90/11علاقة وظیفیة، وبالتالي تنطبق علیه أحكام القانون رقم 

معماري وأخیرا، قد یتعرض المهندس المعماري لمسؤولیة تأدیبیة نقابیة، إذ من حق النقابة، النظر في أمر المهندس ال

على الأخطاء التي تصدر عنه وتوقیع الجزاءات التي یتضمنها قانون النقابة، وفي هذا الإطار، نص المشرع في 
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بالمواصفات و  الفنیة بالأصولإعداد الرسومات وتعدیلها وعلیه الالتزام  في  ،الرخصة

نهیار وحدوث خسائر بشریة إ إلى لكذ وأدىمخالفته لها وحالة  ،المعمول بها القیاسیة

 النص إلىبالرجوع و نه أغیر  )1(توقع علیه عقوبة جنائیة تتناسب مع درجة الجرم المرتكب

المعدل والمتمم المتمثل في  90/29القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر رقم  يفالوحید 

 قد نص فقط ،التي یقوم بها المهندس المعماري الأفعالمنه والذي جرم بعض  77المادة 

ق وبصفة ود تطبوفي حالة الع) دج 300.000الى3.000ما بین (على عقوبة الغرامة 

ن لأ ،ستة أشهر إلىوبة الحبس لمدة تتراوح من شهر عقالمعماري  على المهندس ةجوازی

كما یعتري نص المادة المذكور أعلاه  ،)یمكن الحكم بالحبس(ستعمل عبارة إالمشرع 

التي قصور من جانب عدم ذكره بدقة للمخالفات التي قد یقوم بها المهندس المعماري 

 اجهإنتوالضروري لذا من المفید  ،الأرواحفي  ئرخسا إلىتسبب في تهدم البناء المفضي 

القواعد العامة  أن 1976السنة  106عندما قدر في القانون رقم ،مسار المشرع المصري

 قایة من البناءلا تكفي للو  الخطأ والإصابةالمقررة للمسؤولیة الجنائیة عن جرائم القتل 

مراعاة هذا القانون بتجریم عدم  التدخل بمقتضي رتأىإمن هنا  ،المخالف للمواصفات

ستخدام إوكذلك الغش في  ،على التنفیذ الإشراف أوالتنفیذ  أوول الفنیة في التصمیم الأص

مكرر من القانون رقم  22المادة (ستعمال مواد غیر مطابقة للمواصفات إ أومواد البناء 

 ؟لا أوینهار المبنى  أنلزوم  هذه الصور من الجراثیم تقع تامة دون ،)1976السنة  106

ومن ناحیة  ،احیةمن ن هذا ؟لا أو الأشخاصحد أ إصابة أووفاة  إلى ذالك أدىوسواء 

فهي  والخطأمن تلك التي قررها القانون للقتل  شدأم البناء ئفان العقوبة المقررة لجرا أخرى

 )10( سنوات ولا تزید على عشر )05(السجن لمدة لا تقل عن خمس  ،م البناءئفي جرا

                                                                                                                                                                                

، على العقوبات التأدیبیة التي یمكن توقع على المهندس، حیث أن من صلاحیات المجلس الوطني 94/07القانون رقم 

 . وما بعدها، كالإنذار، التوبیخ والشطب 43والمواد  27لنقابة المهندسین توقیع هذه العقوبة بموجب المادة 
 ، 2003 ،)مصر( الإسكندریة ،، دار الجامعة الجدیدة للنشرالمسؤولیة المعماریةمحمد حسین منصور،  )1( 

 .31،30ص
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جنیه ولا تزید على قیمة  ألف 50الغرامة التي لا تقل عن خمسین  إلى بالإضافةسنوات 

ا هي منبی ،)1976السنة  106القانون رقم  من مكرر 22المادة (المخالفة  الأعمال

 بإحدى أو )جنیه 200( مأتيوالغرامة التي لا تتجاوز  أشهرالحبس مدة لا تقل عن ستة 

  .)ةمن قانون العقوبات المصری 238المادة (هاتین العقوبتین 

عامة في القتل القر بعدم  كفایة القواعد أالمشرع  المصري قد  أنعلى الرغم من 

ل ذا فائدة بسبب ظوت ،القواعدعترف بأهمیة الرجوع إلى هذه إنه أ لاوالإصابة الخطأ إ

أن هناك تشققات والتي تؤكد  عیوب المبنى المخالف من انهیار أو ورهالتأخیر في ظ

على التنفیذ  الإشرافتقصیرا في  أوا في مواد البناء غشً  أوالفنیة مخالفة للأصول 

عادة ما یتحقق عند  ة بالنسبة لهذا النوع من الجرائموبالتالي فان تقادم الدعوى الجنائی

عندئذ  ،سنوات على بنائه 10بعد مرور عشر نهیار حدث ذلك الإ إذا ،نهیار المبنىإ

لحمایة  ریم القتل الخطأ والإصابة الخطأجقواعد العامة في تستعانة بالالإ أهمیة تظهر

انهار المبنى وترتب علیه وفاة  إذا لكبذ ،المصلحة العامة وكذا مصالح المجني علیهم

 عمالإن معه تعییعندئذ بتعدد معنوي للجرائم  یتعلق الأمرن إبجروح ف إصابته أوشخص 

في حد ذاته وهو یشكل  عمل مجرم الفنیة الأصولمخالفة  أن حیث ،الأشدلجریمة اعقوبة 

 إطاروعلیه من الضروري وفي ، الخطأ الإصابة أوالذي ترتب علیه الموت  الخطأ

عقوبات مناسبة  الأقلتخصیص لهم على  ،نیة الجنائیة للمهندسین المعماریالمسؤولی

قوبات في وضع علك درج على ذ كما ،العقوباتالتي یرتكبونها في قانون  اءطخللأ

ولعل  )1(السلع في المواد الغذائیة والطبیةالغش في بیع  خاصة في هذا القانون بخصوص

العامة في قانون العقوبات والمتعلقة بجریمة القتل  الأحكام أنهو  ،ما یدعم طرحنا هذا

الثانیة من المادة  وكذا نص الفقرة ،289و 288في نص المادة  لةمثتوالم الخطأوالجرح 

جانب الغرامة  إلىسنوات  03ثلاث  أقصاهاالحبس تصل  فرضها لعقوبة ورغم 442

                                                           
 .الجزائري یلیها من قانون العقوبات وما 429المادة  )1( 
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ل عقوبات غیر مناسبة مع ما قد ظت أنها إلا ،دج 20.000 إلىالمالیة التي قد تصل 

لاسیما  الأصعدةعلى جمیع  ضرارأالفة للقانون من خیحدثه تهدم وانهیار البنایات الم

   .الاجتماعي الاقتصادي

II-  77تنص المادة  :البناء أشغالعن تنفیذ  الآخرون ولونؤ المس أوالمقاولون 

بالعقوبات  أیضا ویمكن الحكم...« :المعدل والمتمم على 09/29من القانون رقم 

 الآخرین الأشخاص أوالمقاولین  أو... ن ضد المنصوص علیها في الفقرتین السابقتی

مضمون نص أیضا قصورا في صیاغة نسجل  ،»المذكورةالإشغال على تنفیذ المسئولین 

 أشغالعلى تنفیذ  ولینؤ المس الآخرین الأشخاصلم یحدد من هم  لأنه هذه المادة ذالك

صیاغة هذه المادة مكنت القاضي بالحكم على كل من  أن ذالك إلىف أض ،البناء

ما  لكذ، ةجوازیعن تنفیذها بصفة  ولینؤ المسالبناء المخالفة وكذا  أشغالالمستفیدین من 

ومن  أصليجعل من المنفذ فاعل  وكأنه ،»أیضاویمكن الحكم « :یتضح من خلال عبارة

للقاضي  أنكما یوحى النص  ،الشرعیة مبدأحتیاطیین وهو ما یتعارض مع إالبقیة فاعلین 

على الرغم من وجود النص الصریح وهو ما  ،جنائیا ولؤ المس إقرارفي سلطة التقدیریة ال

 الأشخاصخاصة في تحدید  الشرعیة الذي یقضي الدقة في الصیانة بمبدأ أیضایمس 

 مبدأمبادئ التقاضي وهو  من مبدأ أهمعلى  سو الدحتى لا یمكن  ،جزائیا ولینؤ المس

البین في مضمون أخرى تتعلق بالقصور  ملاحظةسجل نكما  ،)1(أمام القضاءالمساواة 

بأنه لا یجوز المسألة الجزائیة إلا عن الذي یقضي  )2(مبدأ الشخصیةإذ خالف  ،هذه المادة

 ولؤ والمس الأشغالمكنت من مساءلة كل من المستفید من  أنهابحیث  ،الفعل الشخصي

المتصلة بالركن المادي الایجابیة  الأفعالفعل من  أيا بارتكاب یقوم أنعنها  وربما دون 

  .للجریمة

                                                           
أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة الكل سواسیة أمام القضاء، «: 2016من التعدیل الدستوري  158المادة  )1( 

 .»حترام القانونإ وهو في متناول الجمیع ویجسده
 .»تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ الشرعیة والشخصیة« :2016من التعدیل الدستوري  160المادة  )2( 
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البناء المخالفة  شغالأعن تنفیذ  ولینؤ المسفان العبرة في تحدید  أمرمهما یكن من 

لم یكن  كانت صفته حتى ولو طلبه مهما أوبالبناء  الأمرصدر أص الذي تكون بالشخ

 ذلك ،غلب المدن الجزائیةأ یكون من الغیر وهو واقع الحال فين أب ،حق البناءحائز من 

نتشار إ وكذا حالة ،والبناء في ملك الغیر حالات التعدي على الملكیة العقاریة هما تؤكد

ة رفقة لرخصة البناء الممنوحموالبناء دون مراعاة التصامیم والبیانات البدون رخصة البناء 

ن قضى على معادلة التوازن بی متناهيلا المخالفات من بناء عشوائي عن هذه  جوما نت

یحاول  ،علیها نعل المشرع من خلال النص الذي عقبج ما لكربما ذ ،الریف والمدینة

 أنوحتى  ،والتعمیر التهیئةلك تصدیا للمخالفات المنتشرة في میدان اب وذقسیع دائرة العتو 

 الأصل أنعتبر إحیث  ،)1(طنالجنائیة للمقاول من البا المسؤولیةسند أالقضاء الفرنسي 

ة الجنائیة للمقاول من الباطن الأصلي لا یستبعد المسؤولیفي المسؤولیة الجنائیة للمقاول 

 مقاول منب استعانة المقاول الأصلي ىلالبناء عمالك في حالات عدم موافقة  حتى

 ،لأن الأمر لا یتعلق بعلاقة تعاقدیة ولكن بمسؤولیة جنائیة تقوم عل أساس الواقع ،الباطن

كون بصدد تعدد الأخطاء غیر العمدیة التي ستتبع مسؤولیة كل من نفي هذه الحالة 

المقاول من  فیسأل ،الخطأصابة والإ القتللباطن عن المقاول الأصلي والمقاول من ا

عن خطأه في التنفیذ ویسأل المقاول الأصلي عن خطأه لسوء اختیار المقاول من  الباطن

قبل  الإطاروفي ذات  ،)2(شراف على عملیة التنفیذوعدم قیامه بدوره في الإ الباطن

الملكیة المشتركة  بإدارةكل من القائم  إلىالمسؤولیة الجنائیة  أیضا إسنادالقضاء الفرنسي 

  .)3(البناء أشغاللان عن و والمرقى العقاري باعتبارهما مسؤ 

  

                                                           
 .98، المرجع السابق، صلالقسم الأو، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء ام،غنام محمد غن )1( 
 .وما بعدها 113المرجع السابق، ص ، المسؤولیة المعماریةمحمد حسین منصور،  )2( 

(3  ) Jacques Henri robert, «infraction contre la qualité de la vie», revue de science 

criminelle et de droit penel compraré, N°04 octobre –décembre, 2008, p34.  
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  قاضي الجزائي في میدان التعمیرصلاحیات ال :الثاني الفرع

ذار عمتثال المخالف للأإمحضر المعاینة وعدم  إعدادالانتهاء من مرحلة  بعد

ه المحضر المذكور یوج ،والتعمیر التهیئةبمجال  الإخلالحالة  بإنهاء إلیه الموجه

بدایة من توفر  للتأكدوكیل الجمهوریة  إلى المؤهلون لذالكعوان الأ والمحرر من طرف

حترم محرر المحضر لجمیع الشروط الشكلیة إمن مدى  التأكدثم  الإقلیميختصاصه إ

 ،الجزائیة الإجراءاتهو منصوص علیه في قواعد  والجوهریة لتحریر المحضر بحسب ما

المتعلقة بهویة المخالف  وملء جمیع البیانات وإمضائهمن حیث ذكر صفة محرر 

 ،بیان وقائعها وكل ذالك مع ذكر ساعة وتاریخ التحریر الأقلعلى  أوووصف المخالفة 

عقد  أهمهاكما تتولى النیابة العامة فحص الوثائق المرفقة بمحضر المعاینة والتي من 

القسمة الواردة على القطع الناتجة عن التجزئة العقاریة قبل الحصول  أو الإیجار أوالبیع 

المرسوم التنفیذي  إطارم المنصوص علیها في ئلاستغلال بالنسبة للجراعلى شهادة قابلیة ا

 ،التجزئة رخصة رأسها وعلى تعمیرالمتضمن كیفیة تحضیر وتسلیم عقود ال 15/19رقم 

الجهة التي یكلفها  إلىالمحضر یشوبه نقص یعیده  أنلاحظ وكیل الجمهوریة  فإذا

 إلیهالمخالف وبعد ورود المحضر  إلىخاصة الاستماع  ،والبحث الإجراءاتستكمال لإ

 جرائم التعمیر والتجزئات إطارفي  )1(یتم تحریك الدعوى العمومیة ،ووفقا لسلطة الملائمة

                                                           
إذا كان تحریك الدعوى العمومیة في الأصل وفقا للقواعد العامة في الإجراءات الجزائیة یتم بواسطة النیابة العامة  )1( 

فإنه في مجال التعمیر والبناء وتجزئ العقارات یتم بناء على محاضر  ،وردت على ذلك قیود وشكلیات معینة أنه إلا

وطبقا لنص الفقرة الثانیة من  ،المعاینة التي یحررها الأعوان المؤهلون لذلك والتي یتم إرسالها إلى وكیل الجمهوریة

ا على المتضرر من جریمة المادة الأولى من القانون الإجراءات الجزائیة  للطرف المتضرر تحریك الدعوى العمومیة لذ

تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق  ،جریمة من جرائم التعمیر یةالبناء بدون رخصة خاصة أو أ

یتمثل الطرف المتضرر فعلا من جریمة البناء و مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  73و72طبقا لأحكام المادتین 

أو أكثر الشخص الطبیعي كالجار الذي مست أشغال البناء بدون رخصة بأحد  بدون رخصة القائمة في الغالب في

ولة ممثلة بمدیریة أملاك الدولة دكما قد یتجسد الطرف المتضرر المطالب بالحق المدني في ال ،في الارتفاقات حقوقه

   .بناء علیها بدون رخصةوالحفظ العقاري أو الولایة أو البلدیة إذا ما كان الاعتداء على أملاك عقاریة وطنیة وال
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 مكرر 337المادة  طبقا لنصفي الغالب بواسطة الاستدعاء المباشر للمخالف  العقاریة

جراء الغالب في جریمة البناء بدون وهو الإالمعدل و المتمم الجزائیة من قانون الإجراءات 

التحقیق وإن كان جریمة  ىوإما یحیل القضیة عل ،طةیاعتبارها من الجنح البسبرخصة 

كانت مرتبطة  إذا إلا ،تدقیق إلىبدون رخصة من الجرائم المادیة التي لا تحتاج  البناء

صلاحیاتها في  لكر النیابة العامة وهي تطبق في ذظهذا وقد یقتضي ن ،)1(أخرىبجرائم 

من قانون  36متعددة طبقا لنص المادة  لأسباب )2(یةحفظ ملف القض ،ملائمة المتابعة

 إلىیحال ملف القضیة  ،وبعد الانتهاء من التحقیق في الدعوى ،الجزائیة الإجراءات

                                                                                                                                                                                

وفي نفس الإطار منح المشرع بموجب نصوص خاصة الحق في تقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني للجمعیات إذا ما 

ومن بین الأغراض التي لها علاقة  ،تم الاعتداء عن الغرض الذي أنشأت من أجله على أساس البناء بدون رخصة

من القانون  74المادة (ة إطار الحیاة وتحسین الإطار المعیشي للإنسان بموضوع دراستنا نجد أن العمل من أجل تهیئ

  .)10/03من القانون رقم  35والمادة  90/29رقم 

  41والمادة  03/10من القانون رقم  35والمادة  90/29من القانون رقم  74المادة (حمایة المحیط والبیئة 

 ).03/03من القانون 

  من القانون رقم  91والمادة  03/03من القانون رقم  41المادة (والتاریخیة والسیاحیة حمایة المعالم الثقافیة

98/04.( 
على غیر أنه إذا ارتبطت جریمة البناء بدون رخصة بجرائم أخرى كجنحة التعدي  ،إن التحقیق فى الجنح جوازي )1( 

ختلاس الأموال العمومیة على أساس التبدید الذي یتجسد في تحویل إالملكیة العقاریة مهما كان صنفها أو جنحة 

نعدام شهادة إالأراضي الفلاحة إلى أراضي حضریة للبناء علیها وترتیب غیاب رخصة البناء عدة جرائم أخرى مثل 

ما دفع ذلك  ،فتتاحي بإجراء تحقیقإعتبارات كافیة لتقدیم وكیل الجمهوریة طلب إالمطابقة أو رخصة السكن تشكل 

وإعلامها إلى كل رؤساء المجالس القضائیة  20/96تحت رقم  10/08/1996بوزارة العدل إلى إصدار مذكرة بتاریخ 

ت نضمتحیث والمتابعة وإلى وكلاء الجمهوریة لدى محاكم التنفیذ، للتنفیذ النواب العامین لدى المجالس القضائیة وإلى 

المتعلقة بحمایة الأراضي الفلاحیة وذلك بجمع المعلومات الكافیة بإجراء هذه المذكرة ضرورة التكفل الجدي بالقضایا 

تفعیلا لهذه الأخیرة لجأت النیابة  ،ة حول الحالات التي ترد إلى علم الخاطبین بهذه التعلیمةفیالتحریات الدقیقة والوا

 كشف عنها وعن مرتكبها ولقد تمالعامة إلى طلب تحقیق للتحري بدقة في كل الجرائم الواقعة على العقار الفلاحي لل

 ،یاسمین قزاتي: إلىفي هذا أنظر  ،متهما في القضیة الواحدة) 60(الكشف في بعض القضایا عن ما یفوق الستین 

 .150- 149ص  ،المرجع السابق
الإجراء  غیر أنه قد تضطر إلى اللجوء إلى مثل هذا ،نادرا ما تلجأ النیابة العامة إلى حفظ محضر مخالفة التعمیر )2( 

حتى  هخاصة في الحالة التي یرد علیها المحضر ناقصا من البیانات الجوهریة المتعلق بهویة المخالف وعنوانه وكذا سن

ع للمحكمة یس وحیث أنه أمام عدم وجود أیة ورقة رسمیة تثبت هویة المخالف لا، یتبین للمحكمة تحدید أهلیته الجنائیة

 .سوى إعمال إجراء الحفظ
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 ،وجد إن ودفاعهالجلسة  إلىستدعاء المتهم للحضور إوبعد  ،ر فیهظالجزائي للنالقاضي 

المتهم  إلىحیث یتم الاستماع في البدایة  ،من الجریمة للمطالبة بالحق المدنير ر المتضو 

المجال للمطالب بالحق  إفساحفي الشكل والموضوع وبعدها یتم  عهافد  جهأو  لإبداء

ثم یتم وضع القضیة  ،لتمساتهاإب للإدلاءالمدني لتقدیم طلباته یلیه تدخل النیابة العامة 

  .للمداولة من طرق القاضي

لقاضي الجزائي للبت في صلاحیات ا نأ إلى الإشارةتجب  الإطاروفي هذا 

 الأمر أویتعلق بالدعوى العمومیة  الأمركان  إذابینما  ،للتعمیر تتباینالجنائیة المنازعة 

   .عوى المدنیة التبعیةیخص الد

قاض فرد الذي یصدر قرارا بناء على سلطته  ضیة من طرففي الق تویتم الب

في المطالب  رظسقوط الدعوى العمومیة مع الن أو )1(البراءة أودانة الإ ماإالتقدیریة 

 ،من عدمه شبه معدوم الإدانة المدینة إن وجدت وإذ كان رأي القاضي الجزائي في تقدیر

) أولا(الكثیر ذالك ما سنراه من خلال  الشيءفله من الصلاحیات في باب تقدیر العقوبة 

سلطة القاضي الجزائي في تقدیر  إلىثم التطرق  الإدانةسلطة القاضي الجزائي في تقدیر 

   .)ثانیا(العقوبة 

  :الإدانةسلطة القاضي الجزائي في تقدیر : أولا

الجرائم  إثباتیجوز « :نهأالجزائیة على  الإجراءاتمن قانون  212تنص المادة 

التي ینص فیها القانون على غیر ذالك  الأحوالماعدا  الإثباتطریق من طرق  بأي

على  إلایبني قراره  أنالخاص ولا یسوغ القاضي  حكمه تبعا لإقناعه یصدر نأوللقاضي 
                                                           

في الغالب یكون الحكم بالإدانة هو مصیر المخالف لأحكام قانون وتنظیم العمران والبناء بدون رخصة ، بالنظر  )1( 

، وقد یكون الحكم بالبراءة لا یمكن الطعن فیها الا بالتزویرإلى الحجیة القاطعة لمحاضر المعاینة في هذا الصدد والتي 

كأن یثبت المتهم توافره على  ،وهو أمر وارد الحصول في حالات محددةإذا ثبت شرعیة وقانونیة أشغال البناء المنجزة 

رخصة ضمنیة بالبناء وموافقة الجهة المختصة على ذلك، أو یثبت من خلال البحث والتحري أن المتهم لیس مالكا 

   .للبناء ولم یستفید منه كما لم تصدر عنه أوامر بالبناء ولم یشرف عنه
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 ،»أمامهالمقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا  الأدلة

جمیع عناصر  كشأنالاعتراف شانه « :على أیضامن ذات القانون  213وتنص المادة 

  .»یترك لحریة تقدیر القاضي الإثبات

لاحیات غیر محددة القاضي الجنائي له ص أن ،اهر النصین المذكورینیتبین من ظ

 مبدأعتماد إ في النصین هو والشاهد ،المتهم من عدمها إلى الإدانةتحدید نسبة  نأبش

القاضي یحكم حسب سلطته التقدیریة   أنبحیث  ،الوجداني للقاضي أوالاقتناع الخاص 

غیر قائم قرر عدم  الإثبات أن ىرأ فإذا ،عدم ثبوت الجریمة في حق المتهم أوبثبوت 

النصین السابقین النصوص التي تلت  أنغیر ، ببراءتهالشخص المتهم وحكم  إدانة

 ،خرآب أوررة للقاضي الجزائي بشكل قضیقت من هذه الصلاحیات الم ،أعلاهالمذكورین 

 شفهیاونوقشت  الإجراءات أثناءعلى حجج عرضت  إلایبني حكمه  أنلا یستطیع  إذ

 إثباتكان  إذاالقانون المدني  أحكام مراعاةكما یستوجب علیه  ،)1(أمامهوحضوریا 

من قانون  218 المادة(هذا القانون  أحكامالجریمة متوقفا على حجة نصت علیها 

  .)الجزائیة الإجراءات

 أوالتقاریر التي یحررها ضباط الشرطة القضائیة  أو فان المحاضر أخرىومن جهة 

 إثباتن ألقضائي بشهام الضبط ابعض م إلیهمالموكلة  وأعوانهم الموظفین أو أعوانهم

وسیلة من وسائل  بأيیثبت العكس  أن إلى مضمونهابیوثق  أيالجنح تتمتع بحجیة 

في « :الجزائیة بقولها الإجراءاتمن قانون  216وهذا ما قضت به المادة  ،الإثبات

 أو أعوانهم أوول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة خالتي ی الأحوال

جنح في  إثباتبعض مهام الضبط القضائي سلطة  إلیهمالموكلة   وأعوانهم للمواطنین

لم یدحضها دلیل عكسي  التقاریر حجیتها ما أوتقاریر تكون لهذه المحاضر  أومحاضر 

ذكر  ،الجزائیة الإجراءاتمن القانون  379 المادة أوجبتكما ، »شهادة الشهود أوبالكتابة 

                                                           
  .من القانون الإجراءات الجزائیة 229، 221، 220، 219أنظر المواد  )1( 
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كل «: حكم ولو في حالة البراءة وذلك بقولهاالقانونیة التي بني علیها الة و الواقعی الأسباب

ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس ...ینص أنحكم یجب 

  .»...الحكم

 ىإلر في التهمة المنسوبة ظن القاضي الجزائي ینإف ،حهیتم توض ما ىعل اتأسیس

والبناء خاصة بدون  ،وضوابطه لأحكامه ناء والتعمیر والمتجاوزالمخالف في میدان الب

 يلوجدانا واقتناعهالتقدیریة  سلطته ىعل ن كان یحكم بناءً إ فالقاضي و  ،مسبق ترخیص

 وأركانهالجریمة  توافر عناصر  ر في مدىظقائع والنتكییف الو  ىإلبحیث تمتد سلطته 

والقانونیة  الواقعیة الأسبابفهو ملزم بذكر  ،عدمها ل بمسؤولیة المخالف الجنائیة منوالقو 

   .التي بني علیها حكمه

 أوراقولم یكن ضمن  ،)1(بعین الاعتبار القوة الثبوتیة لمحضر المعاینة أخذنا وإذا

حالة  أمامالقاضي حینها  أصبح )2(دلیل على وجود ترخیص بالبناء أيملف القضیة 

ولعل  ،المتهم في الجلسة وتصریحات أقوالهالحكم بالبراءة مهما كانت یصعب فیها علیه 

الصادرة في قضایا التعمیر تنتهي  الأحكامهذا السبب هو الكفیل بتفسیر كون غالبیة 

  .بالإدانة أحكامبصدور 

                                                           
في القضیة رقم  28/01/2010الصادر عنها بتاریخ  –غیر منشور–ضت المحكمة العلیا في قرار لها رف )1( 

واعتبرت أن قضاة الموضوع أحسنوا تطبیق  بسبیتسه على القصور في الیتأستم ، الطعن بالنقض الذي 474689

  ستناد إلى محضر المعاینة الذي حرره الأعوان المختصون التابعون لمدیریة البناء والتعمیر القانون بإدانتهم للمتهم ا

أكدت رفضها على  556378في القضیة رقم  02/09/2010وفي قرار آخر لها غیر منشور الصادر عنها بتاریخ  -

الذي برأته المحكمة  إسقاط حجیة محاضر المعاینة المحررة من طرف أعوان الغابات على أساس مجرد تصریحات

 .المطعون في حكمها
 571458في القضیة رقم 03/06/2006الصادر عنها في  –غیر منشور –كمة العلیا في قرار لها حقامت الم )2( 

بنقص القرار الذي أدان متهم على أساس غیابه على المرافعات رغم تبلیغه تبلیغا شخصیا یعد دلیل إثبات، وأقرت 

نون الإجراءات الجزائیة لأدلة الإثبات أن غیاب المتهم لا یعد قرینة على ثبوت التهمة المستویة إلیه ستنادا إلى تحدید قاإ

غیاب المتهم عن المرافعات رغم تبلیغه تبلیغا شخصیا بتاریخ الجلسة لا یعد في حد ذاته قرینة «: ت قرارها كالآتيبوسب

من  212القرائن من أوراق الملف وتناقش طبقا لمقتضیات المادة صالحة لإثبات الأفعال المنسوبة إلیه مالم تؤخذ الأدلة 

  .»القانون الإجراءات الجزائیة
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  :سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة: ثانیا

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر إذا كانت العقوبة شرعا هي 

هو إصلاح حال البشر  ،عصیان هذا الأخیر ىارع، والمقصود من فرض العقوبة علالش

وحمایتهم من المفاسد وإنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضلالة وكفهم عن المعاصي 

ومنذ العهود  إذت أساسا لتحقیق الردع الخاص، فإنها قد وجد ،)1(وحثهم على الطاعة

المخالف بما یكفي الأولى لظهورها كانت الغایة من إیقاعها هي أحداث الألم في نفس 

وتحقیق الغایة من العقاب وهي تحقیق الموازنة بین حق المجتمع في توقیع العقاب  .لردعه

لذا فإن المشرع قد أوجد ، )2(حقوقه وانتهاكوحق المحكوم علیه في الحمایة من التعسف 

من المحددات والضوابط على سلطة القاضي الجزائي لتقدیر العقوبة في میدان  مجموعة

 ىالتي تقاس في میدان التعمیر بمد التهیئة والتعمیر وتتمثل أساسا في خطورة الجریمة

أثر الإخلال  ىمد الاعتبارخطورة الإخلال وأثرها على ضوابط البناء، مع الأخذ بعین 

الصحیة على الناس، بذلك لا یمكن مؤاخذة أحد على فعل التعمیري على البیئة والسلامة 

وهو ما یستشف من  ،لا یعد جریمة بصریح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم یقررها القانون

عقوبة أو تدابیر لا جریمة ولا « :قانون العقوبات التي نصت على نص المادة الأولى من

  .»آمن بغیر قانون

التین تتعلق ي هذا الشأن، ینبغي التمییز بین حا نتحدث عن سلطة القاضي فموحین

 ،)90/29من القانون رقم  77المادة (المتمثلة في الغرامة  ة الأصلیةالأولى بتقدیر العقوب

 05مكرر 76المادة (بعقوبة الهدم  طقانیة فتخص صلاحیة القاضي في النأما الحالة الث

  .)04/05مضافة بالقانون رقم 

                                                           

دون ذكر  ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة )1( 

 .61ص ،سنة النشر
، 2008، الجزائر ،ة للطباعة والنشر والتوزیعمدار هو ، 06ط ، العامالوجیز في القانون الجزائي  ،أحسن بوسقیعة )2( 

 .278ص
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I.  تنص الفقرة : )العقوبة الأصلیة(في تقدیر الغرامة صلاحیات القاضي الجزائي

یعاقب بغرامة « :المعدل والمتمم علي أنه 90/29من القانون رقم  77الأولى من المادة 

دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرضي یتجاهل 300000دج و3000ما بین تتراوح 

لتطبیقه، أو الرخص التي تسلم الالتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة 

  .)1(»وفقا لأحكامها

یفهم من نص المادة أن تقدیر الغرامة في المیدان مخالفات التعمیر من طرف 

كمبدأ عام لأحكام ولمقتضیات الفصل الأول من الباب الأول  القاضي الجزائي، یخضع

العقوبة (شأنها في ذلك شأن العقوبة السالبة للحریة  ،من الكتاب الأول من قانون العقوبات

في نطاق الحدین الادني  وتفردیها، إذ للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید العقوبة )الحبسیة

الجریمة مراعیا  ىالمقررین في القانون المعاقب عل )دج300000(والأقصى) دج3000(

  :في ذلك

معین ودقیق  صنیفلم یعمد تإن المشرع الجزائري  :خطورة الجریمة المرتكبة )01

للجرائم الخطیرة في میدان التعمیر والجرائم البسیطة التي یمكن تصحیحها والتغاضي عنها 

 ىرة الإجرامیة في هذا المیدان بمدغیر أن المنطق العملي یقضي بأن تقاس الخطو 

هذا مدى أثر وكذا  ،خطورة التجاوز وأثره على ضوابط البناء والتعمیر وتقسیم العقارات

والطمأنینة  البیئة بشقیها الطبیعي والمبني والسلامة الصحیة ىالإخلال التعمیري عل

 .ي هذا الشق الأخیرطنوالراحة الأمنیة لقا

تختلف أشغال البناء المخالفة لأحكام وضوابط قانون  :شخصیة المجرم )02

كان إذا  ما أي بحسب ،العقارات يءلاختلاف حجم مشاریع البناء وتجز  تبعا ،التعمیر

ستعمال أو مخصص للإ) مشروع سكني أو تجاري( لفردياستعمال لإلمخصص  المشروع

لذلك فإن لكل مجرم خصائص  .)إلخ...بناء مدرسة، مرفق عمومي، مسجد( الجماعي

                                                           
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون  77نص المادة  )1(
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الجنائي فردیة تمیزه عن غیره یجب النظر إلیها، كما یجب النظر إلى عنصر القصد 

 )1(ة المجرم ومهنته محددا في تقدیر العقوبةكما تعتبر صفه، ومدى وجود سوء النیة لدی

فالوكیل العقاري أو الممثل القانوني لمؤسسة عمومیة ما، اللذان لهما درایة كافیة بقواعد 

بجهل بعض قواعدها، عندئذ تكون العقوبة  وبالتالي لا یمكن لهما أن یتذرعا ،التعمیر

المقررة في حقهما أعلى منها بالنسبة لمن سواهما من عامة الناس، وهو ذات الأمر 

  .ینطبق إذا كانت صفة المخالف تتمثل في المهندس أو المقاول أو المرقي العقاري

بنیة توافر عنصر النتهاء من تحدید نسبة الخطورة الإجرامیة والنظر في الإوبعد 

المخالف لقانون العمران، یمكن للقاضي حینئذ وتبعا لمعطیات القضیة أن  ىالإجرامیة  لد

توافر  ىبعین الاعتبار مد ایطبق على المحكوم علیه عقوبة مخففة أو مشددة، آخذ

  .)2(من قانون العقوبات 52الأعذار القانونیة حسب المادة 

المعدل  90/29نون من القا 77تنص الفقرة الثانیة من المادة  :ظروف التشدید  .أ 

أشهر في حالة ) 06(ستة  ىإل) 01(ن الحكم بالحبس لمدة شهر یمك« :والمتمم على

العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین 

السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال أو المهندسین المعماریین أو 

   .»المقاولین أو الأشخاص المسئولین على تنفیذ الأشغال المذكورة

الجزائي من تجاوز الحد یتبین أن المشرع قد مكن القاضي  ،النص من ظاهر

، عندما تتوفر ظروف شخصیة خاصة بصفة )الغرامة(الأقصى المقرر للعقوبة الأصلیة 

ن رخصة في حق الأشخاص ید العقوبة المقررة لجریمة البناء بدو دالجاني وبالتالي تش

إلى العقوبة الأصلیة ) أشهر 06 ىمن شهر إل( كورین أعلاه بإضافة عقوبة الحبسالمذ

                                                           
   .375ص ،المرجع السابق ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة، الشریف البقالي )1( 
حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب  الأعذار هي« :من القانون العقوبات على أن 52تنص المادة  )2( 

علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة 

   .»عنه معفىومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن تطبق تدابیر الأمن على ال
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وتكمن سلطة القاضي في هذا  ،)دج300000دج و3000بین  ما(المتمثلة في الغرامة 

 -كما ذكرنا سلفا -الإطار في عدم إلزامه بالأخذ بهذه الظروف المشددة إذا أن المشرع

   .جعل الأمر جوازي للقاضي یقدره حسب وقائع كل قضیة

من القانون  79نص المشرع أیضا في الفقرة الأولى من المادة  ،وفي ذات الإطار

على الغرامة كعقوبة أصلیة  اة البنایات وإتمام إنجازهالمتعلق بتحقیق مطابق 08/15رقم 

لجریمة البناء بدون رخصة أین قدرها بقیمة أقل من خلال تخفیض حدها الأقصى إذا ما 

 ،المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  77نصوص علیه في المادة مقورنت بما هو  

جاني، وهو ما یتضح من إضافة إلى عدم نصه على الظروف الشخصیة المتعلقة بصفة ال

) دج50000( اریعاقب بغرامة من خمسین ألف دین« :الأولى نص هذه المادة في فقرتها

في الأجل المحدد في رخصة دج، كل من لا ینجز البنایة 100000( إلى مائة ألف دینار

إلى جانب ذلك فإن للقاضي طبقا للقواعد العامة سلطة الحكم بالعقوبات ، »البناء

وباعتبار الأضرار  ،من قانون العقوبات 09المنصوص علیها بموجب المادة  )1(التكمیلیة

م في لاسیما إذا ما ت ،المجتمع والبیئة ككل ىرتبها جریمة البناء بدون رخصة علالتي ت

قلها ثرتفاقات التي تفي قطعة أرض مع التجاهل التام للإتم منطقة یحظر فیها البناء أو 

فإن العقوبات التكمیلیة التي تكون لها فعالیة في  ،العامةخاصة تلك المقررة للمصلحة 

ردعها أكثر تتمثل في عقوبة المنع من الاستمرار في ممارسة النشاط أو المهنة، طبقا 

مكرر من قانون العقوبات بالنسبة للجاني الذي یكون من الممتهنین  16لأحكام المادة 

عقارات وبناء المجموعات السكنیة ال يءن في میدان البناء والتعمیر وتجز والمتدخلی

                                                           
 09ها منفردة وهي كما حددتها المادة بیجوز الحكم لا عقوبات تابعة لعقوبة أصلیة بحیث  العقوبات التكمیلیة هي )1( 

 ،الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المنع من الإقامة، تحدید الإقامة :من قانون العقوبات وشرحتها المواد التالیة لها

خص الاعتباري ونشر الحكم بأكمله أو مستخرج حل الش، 15نصت علیه المادة ا المصادرة الجزائیة  للأموال باستثناء م

    .مع الإشارة إلى أن العقوبات التكمیلیة تتداخل مع تدابیر الأمن ،منه في جریدة أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم علیه
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وفي نشر أیضا أو تعلیق الحكم أو قرار الإدانة  ،كالمهندسین والمقاولین والمرقین العقارین

  .-هذا فیما یتعلق بالتشدید لظروف خاصة-من قانون العقوبات 18طبقا لأحكام المادة 

فإن المشرع على خلاف  ،عامة في جنحة البناء بدون رخصةأما التشدید لظروف 

من قانون العقوبات والمتمثل في مضاعفة الجزاء  )1(03مكرر 54علیه في المادة  نص ما

 ةحالة العود إلى جنح في الضعف، أقر في حالة العود أي مضاعفة العقوبة المقررة إلى

یفرضها قانون التعمیر والتنظیمات المتخذة  البناء بدون رخصة أو تجاهل الالتزامات التي

التي تسلم وفقا ) التجزئة، الهدم، المطابقة، البناء(لتطبیقه أو تجاهل مضامین الرخص 

لأحكامها، والموصفة بأنها جنح، بعقوبة من صنف آخر أشد من العقوبة المالیة 

یة الفقرة الثانیة خلال صیاغة بدامن  المضاعفة وهي العقوبة الحبسیة، ذلك ما یتضح جلیا

یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في « :90/29من القانون  77من المادة 

  .»ودة إلى المخالفةحالة الع

التي  "یمكن"ستهل الفقرة هذه بلفظة إعندما  ،غیر أن المشرع وفق من جانب آخر

إثارته تلقائیا من تفید الجوازیة في تطبیق أحكام العود، وللقاضي السلطة التقدیریة في 

یجوز « :ىعل من قانون العقوبات التي تنص 10ر مكر  54عدمه، وهذا طبقا للمادة 

  .»...ها عنها في إجراءات المتابعةللقاضي أن یثیر تلقائیا حالة العود إذا لم یكن منو 

فقرتها  في 08/15من القانون رقم  79جانب ذلك فإن المشرع بموجب المادة  ىإل

ر أشه) 06(وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة « :الثانیة التي تنص على

قد طبق القاعدة العامة المنصوص علیها بموجب  ،»وتضاعف الغرامة) 01(إلى سنة 

مة المقررة، غیر من قانون العقوبات إذ نص على مضاعفة  الغرا 03مكرر  54المادة 

ة، مع نة الغرامة وهي الحبس قد یصل إلى سمن مضاعف أشد ىأنه أضاف عقوبة أخر 

                                                           
إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل « :من قانون العقوبات على أنه 03مكرر  54تنص المادة  )1( 

وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود  جنحة،

 .»فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف
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أین لم  -االسالف ذكره- 77وهو ما لم یوضحه في المادة  جواز تطبیق العقوبتین معا،

التحدید  رغم ما لهذا ،یحدد مصیر الغرامة في حالة العودة إلى جریمة البناء بدون رخصة

زاء جدید وأن هذا الأخیر هو من أهمیة عند تطبیق أحكام العود، حیث یصبح للجریمة ج

ئه یمارس القاضي سلطة التقدیریة في تقدیر منح الظروف ضو على الذي یعتمد كأساس، 

طبق عندما ت« :مكرر من قانون العقوبات بقولها 53وهذا ما قضت به المادة  ،المخففة

الناتج عن منح الظروف المخففة ة بفعل حالة المعود فإن التخفیف العقوبات المشدد

 .»االجدیدة المقررة قانون القصوىینصب علي الحدود 

طبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات فإن الظروف المخففة  :ظروف التخفیف  .ب 

جنایات أو جنح أو مخالفات وسواء كانت العقوبات  نجدها في كل أنواع الجرائم، سواء

مالیة أو بدنیة أو سالبة، وهذه الظروف تختلف عن الظروف السابق بیانها، فهي لا 

ة سواء مرتبطة فأن هناك ظروفا مخف ىقانون وإنما تخضع للقضاء الذي یر تخضع لل

فإن له أن یحكم بالتخفیف وفق ما  ،)1(الجریمةبالجاني أو بالمجني علیه أو بالباعث على 

 .من قانون العقوبات 04مكرر  53حددته المادة 

التخفیف أو التخفیض في العقوبة  ،ذلك فإننا نتصور أن یقدر القاضي ىتأسیسا عل

عتبار إالبناء بدون رخصة سیاج صغیر أو  بالنظر إلى ضآلة الضرر المترتب عن جریمة

 كما ،داركها وذلك بتقدیم الجاني لطب رخصة التسویةالمخالفة من المخالفات التي یتم ت

بدون  ىستعمال مبنإمباني قائمة بدون رخصة أو  ىفي مثل مخالفة إدخال تغییرات عل

الحصول  دون ىر الغرض المخصص له المبنیرخصة السكن أو شهادة المطابقة أو تغی

غیر أن ، )سكن بدافع الضرورة الاجتماعیة ىتغییر محل للتجارة إل(خصة لذلك، ر على 

 :، على القاضي ألا یتجاوزها وهيعند تطبیق التخفیف االمشرع فرض قیود

  أن القاضي لا یجوز له تجاوز الحد الأدنى للعقوبة المقررة. 

                                                           
  .283ص المرجع السابق، ،قیعةسأحسن بو  )1( 
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   أن التخفیف موكول للقاضي وهو مقتصر على التخفیف من العقوبة لا

یجوز للقاضي الذي قدر أن هناك ظروفا مخففة أن یحكم  إلغائها نهائیا، فلا

 .)1(بالبراءة، كما أنه لیس ملزما بتخفیض العقوبة وإنما یجوز له ذلك

ریة للقاضي، في حالة ما إذا كان الشخص قید المشرع أكثر السلطة التقدی هذا وقد

فر ظرف التشدید مسبوقا قضائیا، باعتبار أن العقوبة المقررة في حالة العود وفي حالة تو 

  :الخاص تصبح، الحبس والغرامة فإنه یجوز للقاضي إذا ما كان المتهم غیر مسبوق

   الحكم بالعقوبتین معا مع التخفیف إلى ما لا یقل عن مدة الشهرین بالنسبة

 .دج بالنسبة للغرامة20000للحبس وعن 

   المقررة الحكم بعقوبة الحبس فقط على ألا تقل مدته عن الحد الأدنى للمدة

 .قانونا

   أما إذا كان المحكوم علیه مسبوقا، یتعین على القاضي وجوبا الحكم

 .بالعقوبتین معا مع جواز التخفیف دون النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبتین

المقررة ) الغرامة المالیة(وبإسقاط هذه القواعد العامة على تخفیض العقوبة الأصلیة 

من قانون التهیئة والتعمیر  77، المنصوص علیها في المادة لجریمة البناء بدون رخصة

 والتي لا یجوز بموجبها للقاضي تخفیض العقوبة 08/15من القانون رقم  79وكذا المادة 

دج، إذا كان المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا، وإلى مالا یقل 20000إلى ما یقل عن 

نجد أن الغرامة المنصوص علیها بالمادة عن الحد الأدنى المقرر قانونا، إذا كان مسبوقا، 

المعدل والمتمم، تطرح إشكالا، باعتبار أن حدها الأدنى  90/29من  القانون رقم  77

من القانون رقم  79، في حین أن الغرامة المنصوص علیها بالمادة دج3000 :ـقدر ب

ا هذ، دج50000: ، لا تطرح أي إشكال، على أساس أن حدها الأدنى قدر بـ08/15

                                                           
 .258منصور رحماني، المرجع السابق  )1( 
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من قانون  4مكرر 53ویتمثل الإشكال المشار إلیه بالنسبة لتطبیق محتوى المادة 

هو حصول المسبوق قضائیا بعقوبة  90/29رقم  القانونمن  77العقوبات على المادة 

أخف من تلك التي یمكن إفادة بها غیر المسبوق قضائیا بحیث أنه في الحالة الأولى، 

دج، في حین أنه في الحالة الثانیة لا یمكنه 3000 یجوز للقاضي تخفیف العقوبة إلى

  .دج20000الحكم بما یقل عن 

مما یجعل عدم تطبیق القاضي لظروف التخفیف في هذه الحالة الأخیرة أصلح 

لذلك من المفید، أن  ،للمتهم، الأمر الذي یعدم أي فائدة من تطبیق ظروف التخفیف

 90/29من القانون رقم  77یتدخل المشرع لتعدیل قیمة الغرامة المنصوص علیها بالمادة 

  :ذلك برفعها لتحقیقو 

  -المشار إلیه أعلاه– 04مكرر  53التوافق مع مضمون المادة  :أولا

مكرر المتضمنة أحكام رفع قیمة الغرامات المقررة في  467وكذا مع أحكام المادة 

المؤرخ في  06/23مادة الجنح من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 

20/12/2006.  

المخالفین في میدان  ىمن العقاب لد فلتحقیق أثر الردع الخاص والخو  :وثانیا

یمر التهیئة والتعمیر، ذلك لأن محددات نجاح العقوبة في إحداث هذا الردع الخاص، إنما 

المقاییس تخص خوف المخالف من إنزال العقوبة علیه والعودة إلى حتما بدراسة بعض 

  .الجریمة

عنه جمالیة البناء لبعض  غیر أن الناظر لواقع المجال العمراني بالجزائر، لا تحجب

 جمالي بهوامش وضواحي حقیقة مظاهر تفشي البناء العشوائي الذي یحیط كطوق الشوارع

فشل إحداث القواعد الزجریة التعمیریة لأثر  م عنینأغلب مدن الجزائر، هذا المظهر 

الردع العام على أفراد المجتمع، ویتجلى هذا المعطى بشكل جلي في تخلف غالبیة 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

689 
 

المخالفین لأحكام التعمیر عن حضور جلسات المحاكمة بالمقارنة مع باقي الجنح 

یرفض الطعن في الحكم  الأخرى، حتى أن البعض منهم ممن حكم علیهم بالإدانة

إلى جانب ذلك ، لأن الغرامة التي تتضمنها أحكام الإدانة هزیلة ىلشيء سو لا الصادر، 

 یر نحو التخفیض من الغرامة، الأمر الذي ینتج عنهثیرا ما یلاحظ على أن المحاكم تسك

، بل ومقبولا حتى من طرف اا نمطیا أو مألوفعن الصفة الردعیة لها ویكسبها طابفقدا

تسوى  ىعلى التعجیل بإصدار الأحكام، حت یسعى بعضهم المخالفین أنفسهم، حیث

عتمدت علیه بعض المحاكم هو إولعل السبب الذي  ،في أقصر الآجال وضعیته القانونیة

وكذا عدم وجود ، مراعاة ظروف التخفیف بالنظر للوضعیة الاجتماعیة والعائلیة للمخالفین

وبناء على هذا الواقع  ،مخالفینوهو ما یعرف بالتعاطف مع ال )1(سوابق بالنسبة لبعضهم

لا یمكن الحدیث في ظل القواعد العمرانیة الحالیة عن الكمال التشریعي في هذا المیدان، 

  .)2(وكل ما یمكن أن نجده في هذا الخصوص هو القصور

II.  في القضاء بالهدم أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت  الجزائي القاضيصلاحیات

التي تمیز العقوبات المنصوص علیها في قانون التهیئة من القواعد المهمة  :علیه

والتعمیر عن غیرها من العقوبات المنصوص علیها في القوانین ذات الطابع الزجري هو 

  النطق بعقوبة الهدم أو إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه

                                                           
 .251، صالمرجع السابق قطاع الإسكان بالمغرب، دراسة قانونیة قضائیة، ،عبد االله حداد )1( 
نعلم قطعا ویقینا أن الحوادث « :العلة في اتسام التشریعات الوضعیة بالقصور بقوله "ستاني"لقد فسر الفقیه الشهیر  )2( 

طعا أیضا  أنه لم یرد في كل حادثة نص لا والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا یقبل الحصر والعد، ونعلم ق

والنصوص أیا كانت متناهیة والوقائع غیر متناهیة وما لا یتناهى لا یضبطه ما یتناهى، علم قطعا  ،یتصور ذلك أیضا

نشأة ثروت أنیس الأسیوطي  :إلى أنظرفي هذا  ،»أن الاجتهاد والقیاس واجب الاعتبار حتى یكون كل حادثة اجتهاد

 .214، ص 1967، مصر، ، مطبعة جامعة عین شمسفلسفیة وتطورهاالمذاهب ال
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یقصد بالهدم القضائي، عقوبة جنائیة یهدف من ورائها  :الحكم بعقوبة الهدم )01

حو المظهر الذي أحدثته الجریمة بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون حتى المشرع م

 .)1(یرفع ضرر الجریمة عن المجتمع

قمع جریمة البناء بدون رخصة  هإن التطور التشریعي السریع والكثیف الذي یشهد

خلقا ومخالفات عدم المطابقة مع مضامین رخص البناء ومخالفات البناء والتعمیر الأخرى 

فبعدما رأینا أن الإدارة الممثلة في رئیس المجلس الشعبي ، )2(تصاصخالإذوي  ىسا لدبل

البلدي أو الوالي في في حالة قصور الأول، هي صاحبة الاختصاص في هدم البنایات 

من القانون  04مكرر  76إلى القضاء طبقا للمادة  التي تشید بدون رخصة وبدون اللجوء

تضمنت في  من ذات القانون، 05مكرر 76ر أن المادة المعدل والمتمم، غی 90/29

المخالفة  حالة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة والمتمثلة بموجب محضر معاینة

عدم (ختصاص للقاضي الجزائي الناظر في هذه الجریمة إیحرره عون مكلف بذلك، 

جزئي، فما و الللحكم بعقوبة الهدم الكلي أ )مطابقة البناء مع مقتضیات الرخصة المسلمة

  ؟ ي أصلیة أم تكمیلیةطبیعة هذه العقوبة؟ أه

أن الغرامات كعقوبة أصلیة في جرائم البناء  ،یثبت الواقع العملي وبحسب ما مر بنا

والتعمیر لا تكفي لإخفاء آثار الجرم المرتكب، لذا فهي تحتاج إلى عقوبات تكمیلیة مثل 

ها، كما أنها در فنب الغرامة، لأنه لا یحكم بها بملقاضي بالهدم إلى جاالحكم القضائي ا

، غیر أنه )3(جوازیه في الأصل، یكون للقاضي سلطة تقدیریة في النطق بها من عدمه

في هذه الحالة « :التي تنص على 05مكرر  76وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

تم تقرر الجهة القضائیة التي  ،)لرخصة البناء المسلمةحالة التأكد من عدم مطابقة البناء (

 اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا

                                                           
  .301محمد عبد الحكیم عبد الرسول، المرجع السابق، ص )1( 

 .179ي، المرجع السابق، ص تیاسمین قزا )2( 
  .715، ص1995دار النهضة العربیة للطباعة، مصر،  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات حسن الجندي،  )3( 
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نجد أن المشرع قد مكن القاضي من إعمال سلطته التقدیریة في تقدیر  ،»في أجل تحدده

نطق بها كعقوبة أصلیة، وإذا قدر غیر فإن قدر ذلك  ،من عدمها) الهدم(هذه العقوبة 

ة البناء أو ما القیام بمطابقإ«البناء وهو ما یتبین من عبارة ذلك، أمر بالقیام بمطابقة 

وعلیه فإن الحكم بالهدم یقتضي أن یثبت أن البناء غیر المطابق  ،»هدمه جزئیا أو كلیا

لذي تحدثه أشغال البناء لرخصة البناء یشكل إخلالا خطیرا لضوابط التعمیر  والبناء كا

أما الحكم ، )04مكرر 76المادة (بدون رخصة والتي تختص الإدارة بهدمها تلقائیا 

بمطابقة البناء وتنفیذ الأشغال اللازمة لیصبح البناء مطابقا للقانون، یقضي بأن یثبت أن 

  .البناء الذي أقامه المخالف یحید عن المواصفات الفنیة والضوابط القانونیة

وبناء على ذلك، إذا صدر حكم من المحكمة بالهدم الجزئي أو الكلي وأصبح نهائیا 

في حالة  ،)رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص( یكون من واجب الإدارة

متثال المخالف لهذا الحكم في الآجال المحددة، أن تقوم بتنفیذه وعلى نفقة إم دع

دار قرار إداري بالهدم، إذ لا توجد فائدة ولا مبرر ومن ثم لا یجوز لها إص )1(المخالف

وأشد من  ىأقو  قانوني على الإطلاق ولا ضرر لإصداره طالما أن الحكم لنهائي حجته

  .)2(القرار الإداري

الذي أناط بالقاضي الجزائي ) 05مكرر  76المادة (أن النص  ،بذلك نخلص القول

المادة (في حین النص ، أو الجزائي هو كونه عقوبة ردعیة إصدار الحكم بالهدم الكلي

الذي أناط بالإدارة سلطة إصدار القرار بالهدم هو تدبیر وقائي لحمایة ) 05مكرر  76

من البناء العشوائي غیر أن الإدارة في هذا الإطار، لم تحسن  المجال العمراني والحد

لقضائیة ا من القرارات اأن كثیرً  ذإ -السالف ذكرها– 04مكرر  76تطبیق أحكام المادة 

القضاء لطلب استصدار الأمر  ما تثبت لجوء الإدارة إلىالصادرة عن مجلس الدولة 

                                                           
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  05مكرر  76الفقرة الأخیرة من المادة  )1( 
، دار المطبوعات الطعن في القرارات الإداریة في المباني أمام محاكم مجلس الدولةحامد الشریف عبد الحلیم،  )2( 

 .33، ص1996مصر  ،الجامعیة
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 94/07من المرسوم التشریعي رقم  53و 52ثرها بأحكام المادتین بالهدم، ذلك ما یعني تأ

كانتا تلزمان المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري واللتان 

الإدارة باللجوء إلى القاضي الإداري الإستعجالي للنطق بتثبیت أمر توقیف الأشغال 

المخالفة، حتى یتم الهدم إذا لم یتم احترام هذا الأمر، وقد تم إلغاء هاتین المادتین بموجب 

كما - 94/07المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم  04/06القانون رقم 

في العدید  04مكرر  76المادة  ىهذا الأساس كرس مجلس الدولة محتو وعلى  - ذكرنا

، 18/10/2005: مؤرخ في 020217، من ذلك القرار رقم )1(من القرارات الصادرة عنه

البناء الذي شیده المستأنف  عاین النزاع في مفتش التعمیر والبناءص وقائع لخحیث تت

  :ن هذه المخالفة مع أمره بوقف الأشغالعلیه بدون رخصة وحرر محضرا ع

  له لهذا المحضر ومواصلته للأشغال، أقام متثاإحیث أنه وأمام عدم

لإلزامه بهدم البناء المنجز بدون رخصة وبإعادة الحالة إلى  ىالمستأنف ضده دعو 

ما كنت علیه، على نفقته والتي أصدرت الغرفة الإداریة على إثرها القرار المعاد 

 .على النحو السالف بیانه

  04مكرر  76مجلس الدولة في هذا الشأن وطبقا للمادتین حیث یرى 

 04/05تحت رقم  14/08/2004من القانون الصادر في  05مكرر  76والمادة  

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، فإن القضاء الإداري لم  90/29المعدل للقانون رقم 

یصبح مختصا بالنظر في مثل هذه النزاعات باعتبار أن قرارات الهدم في حالة 

البنایات المشیدة بدون رخصة أو في حالة عدم تطابق البناء مع الرخصة، تكون 

المجلس الشعبي البلدي أو والي الولایة في حالة عدم قیام من صلاحیات رئیس 

 .الأول بعملیة الهدم

                                                           
رئیس بلدیة عین : (بخصوص القضیة 25/04/2007 ، الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ029665القرار رقم  )1( 

  .غیر منشور) ل. ب . ن . ه (ضد ) بسطیف تانأر 
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 بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم  ىولئن یؤخذ القرار المعاد أنه قض حیث

الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، في حین أن البلدیة لیست بجهة قضائیة حتى 

 .یصرح باختصاصها أو عدم اختصاصها

 لا من جدید صلف ذكره، وفهذا إلغاء القرار السا حیث یتعین والحال

 .)1(برفض الدعوى لعدم التأسیس

 90/29من القانون رقم  78تعتبر المادة  :إعادة الحالة إلى ما كانت علیه )02

المتعلق  08/15من القانون  88المتعلق بالتهیئة والتعمیر والفقرة الأخیرة من المادة 

، »إرجاع الحالة«: ـالأساس القانوني للنطق بما یسمي ببمطابقة البنایات وإتمام إنجازها، 

تأمر الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام المادتین «: تنص على أنه 78فالمادة 

أعلاه إما بمطابقة المواقع أو  77والمادة  )04/05المعدلة بموجب القانون رقم ( 76

خصیص الأراضي بقصد إعادة المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة ت

  .»من قبل المواقع إلى ما كانت علیه

والمقصود بإعادة تخصیص الأراضي وإعادتها إلى طبیعتها الأولى التي خصصت 

ا ر لاسیما أحكام مخطط شغل الأراضي باعتبارهلها، طبقا لمقتضیات مخططات التعمی

یكون من الملائم النطق بهذه  ستعمالات الأراضي، وعلیهإالأداة التفصیلیة المتدخلة في 

، في حالة كون البناء یقع على أرض غیر قابلة للبناء أصلا أو كونه یقع في )2(العقوبة

   .)POS: (منطقة مخصصة للنشاط الصناعي حسب مخطط الـ

یمكن «: فإنها تنص على 08/15نون رقم من القا 88أما الفقرة الأخیرة من المادة 

لیة ویتحمل هذا أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصأن تصدر الجهة القضائیة 

                                                           

 ،07، صادر عن مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد18/10/2005مؤرخ في ال ،020217القرار رقم  )1( 

 .123ص 2005
، وهو ما استقر علیه القضائي في قیفبشأنهما تو عقوبة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة كعقوبة الهدم، یمنع  )2( 

 ،، المرجع السابقمنازعات التعمیر والبناء محاولة في التأصیلنور الدین عسري،  :، في هذا أنظر إلىرمص

   .327ص
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النص أن المشرع، قد مكن القاضي الجزائي من ما یفهم من هذا ، »الأخیر المصاریف

العقوبة التكمیلیة مع العقوبة الأصلیة المتمثلة في  هال سلطته التقدیریة في النطق بهذإعم

مائة ألف دینار  ىإل) دج50.000( الغرامة المحددة من خمسین ألف دینار

والمتعلقة بمخالفة الربط المؤقت أو النهائي للبناء غیر القانوني بشبكات ) دج100.000(

الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق على التوالي، على رخصة البناء أو شهادة 

صین السابقین وبغض النظر عن الاختلاف في الجریمتین الواردتین في الن ،)1(المطابقة

وجوب محو الإخلال الحاصل في النظام  ىالحالتین إل نصرفت فيإفإن إرادة المشرع، 

ح لمبدأ التنطیق، الواضالحاصل بسبب الجریمتین، خاصة وأن الأولى تتمثل في الخرق 

إنكار دوره الهام في حمایة البیئة والثانیة المتمثلة في الربط العشوائي لا یمكن الذي 

لطبیعة القانونیة لهذا وحول ا .الطبیعیةرف الصحي ومدى مساسها بالبیئة لشبكات الص

، وقع سجال وتضارب في الآراء )إعادة أو إرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة(الإجراء 

إجراء  عتبارهإاء الفرنسي في تحدید طبیعته بین القض دالفقهیة، ومرد هذا الخلاف هو ترد

مدني، غیر عتباره ذا طابع مختلط أي عقوبة وتعویض إفي صیغة تعویض مدني وبین 

ستقر فیما بعد على اعتباره عقوبة حقیقیة بنفس المعني المتعارف إأن الاجتهاد القضائي، 

  .)2(1989قرار الغرفة الجنحیة لسنة  ي القانون الجنائي، ذلك بعد صدورعلیه ف

حكام القضائیة فإنه ومن خلال تفحصنا للكثیر من الأ ،وعلى عكس عقوبة الهدم

المنشورة والمتعلقة بجرائم التعمیر لم نعثر على أي قرار أو حكم بخصوص هذا الإجراء، 

 ،ولعل هذا الغیاب راجع إلى إنعدام الدرایة الكافیة للأحكام التعمیریة ذات الطبیعة الزجریة

حالتها بإرجاع الأماكن إلى فطبیعي أنه قد نتج عن هذا تراكم قضائي في میدان النطق 

ذلك ما جعل مشرعها، یتدخل  ،الأصلیة، وهو الوضع الذي عاني منه القضاء الفرنسي

ویقر فیه أن رأي الجماعة البلدیة ضروري  18/07/1985بموجب القانون الصادر في 

                                                           
  .08/15من القانون رقم  88الفقرة الأولى من المادة  )1( 
   .372، المرجع السابق، صي التأصیلمنازعات التعمیر والبناء محاولة فنور الدین عسري،  )2( 
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تحت طائلة بطلان الإجراءات بكاملها، بل إن غیاب رأي السلطة الإداریة یعبر مساسا 

یتعین على محكمة الاستئناف أن تلجأ إلى الأخذ برأي  بحقوق الشخص المتابع، وأنه

  :)1(الجماعة البلدیة أو الإدارة إذا لم تقم بذلك محكمة أولى درجة

 الاستعانة بخبرة تقنیة في الموضوع 

 القیام بإجراء معاینة بعین المكان 

 قصد إجبار المخالف  ةم أو إرجاع الحالة بغرامة تهدیدیتفعیل إجراء الهد

 .على التنفیذ

  ،عتبارا أن المسائل المتعلقة بالتعمیر هي إاستشارة رأي السلطات الإداریة

للقضاة حول العقوبة  ةذه الاستشارة یمكن أن توضح الرؤیجد تقنیة، وأن مثل ه

 .المناسبة تطبیقها على المخالف

  اء المسؤولیة الجنائیةفأسباب إنت: الفرع الثالث

ي مجال ف غیر أن نطاقها ،المسؤولیة الجنائیة بوجه عام وتتعدد اءقنتإتتنوع أسباب 

علیه فقهاء هذا المیدان، ومر ذلك حسب هؤلاء  تفقأُ ما ، وهو التهیئة والتعمیر ضیق جدا

ة القانونیة لجرائم التعمیر والتجزئات العقاریة التي تصنف ضمن خانة الجرائم طبیعهو ال

بینا أن تصنیف حیث  –في فقرات سابقة من هذه الدراسة وضحنهاوهو ما - )2(الشكلیة

، لذا بمجرد جهل المخالف أو جرائم التعمیر یدخلها بالمقابل في خانة الجرائم غیر العمدیة

كون ولو لم یالجریمة  ، فارتكابترتب عنه قیام مسؤولیته الجنائیةی) الخطأ(نتباهه إعدم 

عتبار جرائم التعمیر إیسیة، كما أن لالمتعلق بالتعمیر أي نیة تدام القانون أحك قیسبق خر 

عقاب على المحاولة في جرائم  لالا بد لها إذن من نتیجة، وأنه شكیلة فمن جرائم ال

                                                           

 .373نور الدین عسري، نفس المرجع، ص )1( 
(2) mornat déviller(j), droit de l’urbanisme, Edition esters, France, 1996, p229.  
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 ،التعمیر النتیجة، بذلك لا محاولة في جریمة البناء بدون رخصة أو غیرها من جرائم

   .)1(»على المحاولة في الجنح إلا بنص لا عقاب«: فضلا عن ما تقرره القاعدة العامة

المتجاوز أو المخالف لأحكام التعمیر والتنظیمات  جدوكنتیجة لهذه المعطیات، ی

إثارة بستحالة لدفع المسؤولیة الجنائیة عن نفسه إلا إالمتخذة لتطبیقه، نفسه أمام شبه 

، كما یمكن إثارة غیرالهرة أو حالة الضرورة أو فعل الأسباب التقلیدیة للإعفاء كالقوة القا

بعض الأسباب في هذا الخصوص، ذلك ما سنحاول تحدیده من خلال، إثارة مانع من 

) ثانیا(ثم حالة إباحة  البناء بدون رخصة بإذن من القانون ) أولا(موانع المسؤولیة الجنائیة 

  .)ثالثا(ثم نخصص الخطأ في القانون وأثره على المسئولیة الجنائیة 

  :مانع من موانع المسؤولیةإثارة : أولا

رتكب جریمة، إلا إذا كان متمتعا بحریة إ لا سبیل إلى محاكمة الجاني الذي

الاختیار والعقل والإدراك، وعلیه فلا یتحمل المسؤولیة المكره والمضطر والصغیر 

 ،والمجنون، كما لا یمكن أن یتحمل الشخص المسؤولیة الجنائیة التي تنتج عن فعل مباح

كن للمخالف إثارة مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، ومن بین هذه الموانع وعلیه یم

  .المحتمل إثارتها في قضایا جرائم التعمیر نجد الإكراه وحالة الضرورة

سلبا  الاختیارالإنسان حریته في  انبیسلیلتقي الإكراه وحالة الضرورة في كونهما 

متناع إ ىفي إرادته مما یؤدي إللي یؤثران تاما بحسب الأحوال وبالتا أوجزئیا 

تلك المتعلقة بإثارة مانع حالة  )3(إن من الدفوع الوثیقة الصلة بجرائم التعمیر، و )2(المسؤولیة

                                                           
 .الجزائري المعدل والمتمم من قانون العقوبات 31المادة  )1( 
 .203منصور رحموني، المرجع السابق، ص )2( 
إن من الدفوع التي تثار أیضا في قضایا البناء والتعمیر بإنقضاء الدعوى العمومیة، التقادم أو الوفاة، كما یدفع في  )3( 

رخصة البناء، وهذه الدفوع یطبق علیها عادة ما یطبق على الدفوع بوجه عام من  ىعل هكثیر من الأحیان المتهم بتوفر 

فوع التي تثار بشكل واسع هو ما یثیره المخالف في بعض الأحیان من كون ومن الد ،حیث وقت إثارتها وتوافر شروطها

لاسیما وأن جمیع ساكني الحي  ،الإدارة أي البلدیة قد تسامحت معه في عدم ضبطها له وهو بصدد إقامة جریمته
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في قوة  الجنائیة أن یتمثلالإكراه لدى المخالف، ویشترط في الإكراه الذي یسقط المسؤولیة 

فإن الإكراه مثل  ىوعلى هذا المعن ،مادیة أو معنویة لا یمكن دفعها إلا بارتكاب الجریمة

المتعلقة بإثارة ضطرار ارتكاب الجریمة، ومن الأمثلة إتوفر في كلیهما حالة الضرورة الم

المخالف ویشترط فیها أن تكون الجریمة التي ارتكبها المتهم هي  ىحالة الضرورة لد

 ة وقایة نفسهإقامة البناء بدون رخصة لضرور  الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر الحال به،

  .د له فیه ولیس بإمكانه منعهیوماله بسبب خارج عن إرادته، لا 

ولما كان ذلك الحكم المطعون فیه استند في «: ما أكده القضاء المصري بقولهوهذا 

ضده، إلا أنه لجأ إلى أقامة البناء بدون ترخیص  قضائه بانتقاء مسؤولیة المطعون

لا ید له فیه ولیس بإمكانه منعه، وهو عن إرادته لضرورة وقایة نفسه وماله بسبب خارج 

الأمطار فإن هذا الذي اتخذه الحكم أساسا لقضائه ینفي  لو طتهدم البناء بسبب ه

رتكاب إة إلى الملحبقیام حالة الضرورة  الجنائیة لا یصح في ذاته سببا للقولالمسؤولیة 

الوحیدة لدفع خطر حال  الوسیلةجریمة إقامة البناء بدون رخصة، وبأن إعادة البناء كانت 

على هذا  على النفس أو وشیك الوقوع، وإذا كان الحكم قد اتخذ من واقعه تهدم البناء

ن علیه أن النحو ذریعة للقول بقیام حالة  الضرورة التي تسقط الجریمة، فقد كان یتعی

تهدم البناء بسبب هطول الأمطار التي ألجأت المطعون ضده  ةیستظهر الصلة بین واقع

دل على هذا الأمر ویستظهره بأدلة شائعة ناء خلاف أحكام القانون، وأن یستإلى أقامة الب

رتكبها المطعون ضده هي الوسیلة الوحیدة لدفع إالجریمة التي  للوقوف على ما إذا كانت
                                                                                                                                                                                

أن «: ة الفرنسیةأنجزوا سكناتهم بدون الحصول على رخص البناء، وردا على مثل هذا الدفع جاء في قرار للغرفة الجنحی

إداریا فإنه لا یمكن أن خطأ شكل یالتسامح الإداري الذي تمتع به المخالف لمدة من الزمن من طرف الإدارة إذا كان 

  .»ینهض كمبرر لمخالفة أحكام القانون ولا یعذر به

  .145ص ،السابق، المرجع المسؤولیة الجنائیة في جرائم المبانيحامد الشریف عبد الحلیم،  :في هذا أنظر إلى-

جل إعفاء المخالفة من أقرره الإدارة في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي من توعلى هذا الأساس فإن التنازل الذي 

ة أو عذرا مقبولا، فقد یقصد من ورائه محاباة بعض ر المتابعة لا تعتد به المحاكم الجزائیة لأنه لا یشكل حجة مبر 

شرطة التعمیر الشریف البقالي،  :في هذا أنظر إلى ،جلس الشعبي علاقة شخصیةالمخالفین الذین تربطهم برئیس الم

 .374ص ،، المرجع السابقبین القانون والممارسة
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بغیره ولم یكن لإرادتها تدخل في حلوله، خطر جسیم على النفس على وشك الوقوع به أو 

  .)1(»أو غیره من ذلك الخطر الجسیم الحال بغرض قیامه، مما قصر الحكم  في بیانه

في مناسبتین بأحكام حالة أخذ القضاء الفرنسي ،المصري وعلى عكس القضاء 

، هامؤدان معا بقضیة الحالتیالضرورة لدرأ المسؤولیة الجنائیة عن المخالف، ویرتبط حكم 

هذا البناء ضرورة لا  إقدام شخص على إقامة بناء وقتي من غیر ترخیص بحیث كان

  .)2(یةدعالأسرة  في مأمن من العواصف الر  عنها لوضع أطفال ىغن

  : إباحة البناء بدون رخصة بإذن من القانون: ثانیا

إذا كان الفعل قد أمر  -1: لا جریمة« :من قانون العقوبات على 39ادة تنص الم

  .»...ذن به العقوباتأ أو

من  13ونص المادة  ،90/29من القانون رقم  53وبالرجوع إلى نص المادة 

 فىنجد أن المشرع قد أع ،المتعلق بمطابقة البنایات وإتمام إنجازها 08/15القانون رقم 

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني كالبنایات العسكریة أو البنایات التي تشیدها 

وزارة الدفاع الوطني أو یتم التشیید لصالحها من الحصول على رخصة بناء مسبقة، وهو 

من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، على أنه إذن من  39ما یكیف طبقا لنص المادة 

ات المدرجة في نصي بناء بدون رخصة فعل مباح بالنسبة للبنایالقانون یجعل من ال

وهو ما أكدته المادة ألأولى في فقرتها الثانیة من  ،المشار إلیهما أعلاه 13و 53المادتین 

 :فیات تحضیرها وتسلیمها بقولهاالمتعلق بعقود التعمیر وكی 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل  اعدیة التي تحتميولا تعني هذه الوثائق الهیاكل الق«

القاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني 

                                                           
حامد عبد الشریف عبد : لـورد ذكره في مؤلف  ،16ص...02/11/1975ق جلسة 45سنة  1133طعن رقم  )1( 

 .269ص ،المرجع السابق ،رخصة المشكلات العلمیة في جریمة البناء بدونالحلیم، 
 .249ص ،نور الدین عسري، المرجع السابق )2( 
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بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتیجیا من الدرجة الأولى والتابعة 

وهذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له  ،»سساتلوزاریة أو الهیئات أو المؤ لبعض الدوائر ا

  :، إذ جاء فیه)1(11/30/2003: مؤرخ في 007736رقم 

المنزل المزعوم بحجة أن مقر  -رخصة البناء–حیث أن المدعي لم یقدم للمناقشة 

لكن حیث أن  ،سكناه یقع بمنطقة ریفیة لا یتطلب البناء فیها الحصول على رخصة بناء

لا تخضع لرخصة البناء البنایات « :یؤكد على أنه 90/29القانون رقم  من 53المادة 

التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع 

وتبعا لذلك، فإن البنایات الوحیدة ، »نظیمیة في مجال التعمیر والبناءالأحكام التشریعیة والت

وزارة الدفاع الوطني لأسباب بتلك المتعلقة : بناء هيعلى رخصة المعفاة من الحصول 

إدعاء المدعى منعدم الأساس  ىلجزائریة وسیادتها، وبالتالي یبقتتعلق بأمن الدولة ا

القانوني، فضلا عن ذلك أن المحكمة لا یمكنها بسط الحمایة القضائیة على مساكن 

جال البناء والعمران لأن وظیفة م أقیمت بطریقة مخالفة للقواعد القانونیة المعمول بها في

القضاء هي رد الأمور إلى نصابها ودفع المواطنین إلى احترام القانون والخضوع له بصفة 

  .النصوص مجرد حبر على ورق ىحتى لا تبق صارمة

  :الخطأ في القانون وأثره على المسؤولیة الجنائیة: ثالثا

فهم قانون العقوبات واعتقد خطأ  إذا أخطأ الشخص في« :أنه ىستقر الفقه علإلقد 

كون حیال جهل بقانون العقوبات الذي لا یعذر نون یبیح الجریمة ففي هذه الحالة ن القانأ

معنى ذلك أنه لا یسوغ لأحد أن یعتذر بجهل التشریع الجنائي ومحصلة  ،)2(»بشأنه أحد

عامة الناس  ىانونیة على حصول العلم الفعلي لدهذه القاعدة هو دائما وجود قرنیة ق

                                                           
 148ص ،03،2003العدد ،، مجلة مجلس الدولة11/03/2003مؤرخ في ال 007736قرار مجلس الدولة رقم  )1( 
، )الجزائر(باتنة ،، مطبعة عمار قرفيشرعیة التجریم ،الجزء الأول ،شرح قانون العقوبات الجزائريسلیمان بارش،  )2( 

 .84ص ،1992
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، ومن ثم لا یعتبر الخطأ في القانون قائما إلا في الحالة التي )1(بأحكام القانون الجنائي

أنه من غیر المستبعد إثارة  كما ،یرتكب فیها الشخص المتابع مخالفة نتیجة قوة قاهرة

الإدارة في تفسیر  طكأن یدفع بأن الخطأ ناتج عن غل ،في القانون من طرف الجاني طالغل

لسبب المباشر الذي أوقع به في الجرم، ففي هذه الحالة الخاصة یمكن االقانون، وهو 

كما -لط في مادة التعمیر، على الرغم من أن جرائم التعمیر والتجزئات العقاریة غال تصور

من جرائم الشكل، التي لا مجال لمناقشة النیة الإجرامیة فیها ولا حتى الاعتداء  - ذكرنا

غیر أن القضاء  ،بالخطأ أو الغلط على السواء كما هو الشأن في العدید من المخالفات

كون الإدارة قد أعطت للمخالف معلومات بوفي أكثر من مرة ذهب إلى الدفع  الفرنسي

منطقة مسموح به بدون رخصة، أو كون نوعیة البناء لا خاطئة تتعلق بكون البناء في 

یحتاج إلى رخصة، فهذا لا یدرأ عن صاحبه المسؤولیة ولا یمكن أن یعتبر من جهة أخرى 

  .)2(إذ المبدأ هو أنه لا یعذر أحد بجهله القانون ،قوة قاهرة

  

                                                           
م كافة التز إإن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون هو نتیجة لمبدأ المفترض بالقانون ویقصد بهذا المبدأ  )1( 

الأشخاص بأحكام القانون حتى ولو أثبتوا جهلهم بالقانون، فهذا الجهل لا یعفي هؤلاء الأشخاص من تحمیل تبعات 

المادة الاولى من (والقانوني ) 2016من التعدیل الدستوري  74المادة (مال هذا المبدأ الدستوري القانون هذا ویقضي إع

 ،»یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها« :القانون المدني التي تقضى بأنه

مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، إبتداء من یوم وكذا المادة الرابعة منه التي تقضي بتطبیق القوانین في تراب الج

شرطین » یخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانین الشرطة والأمن« :وأیضا نص المادة الخامسة منه بقولها ،نشرها

  :هما

 شرط إصدار القانون  .أ 

 شرط نشر القانون   .ب 

دة الرسمیة للدولة ویتم هذا الإشهار بأمر الذي یقصد به حسب أغلبیة الكتاب عملیة إشهار مكتوبة للنص في الجری

كة بغیر أنه وبظهور صور أخرى للنشر المتزامنة مع ظهور الش ،ة الرسمیةعرئاسي موجه إلى مصالح المطب

عجة الجیلاني  :للمزید من الإیضاح أنظر: الاعتداء بالنشر الإلكتروني ىجدل فقهي حول مد ثار) انترنت(ةالعنكبوتی

 ،بدون ذكر سنة النشر ،، دار الخلدونیة للطباعة الجزائرنظریة القانون بین التقلید والحداثة، القانونیةمدخل للعلوم 

  .571،572ص
 .380، المرجع السابق، صشرطة العمران بین القانون والممارسةالشریف البقالي،  )2( 
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  دور القاضي المدني في حمایة حقوق الأفراد في میدان التعمیر: الفرع الرابع

إذا كان تدخل القاضي الجزائي یسعى إلى حمایة الحق العام من خلال مراقبة مدى 

إلتزام المخالف بإحترامه قاعدة تعمیریة، حیث جمیع الجرائم تكتسي صبغة حمایة الحق 

العام للمجتمع، وهو في إطار ذلك، یسمح أیضا للمتضرر من المخالفة أن یتأسس 

یمكنه أن یؤخر ذلك إلى المرحلة الاستئنافیة، حتى  كطرف مدني والمطالبة بالتعویض، ولا

فإن تدخل القاضي المدني یسعى إلى فرض  ،)1(لا تفوته درجة من درجات التقاضي

إحترام قواعد التعمیر، لكن من جهة المصلحة الخاصة للأفراد المتضررین من الإخلال 

المقارن، نجد أنه یؤسس بقاعدة من قواعد البناء والتعمیر، وبالرجوع إلى الفقه والقضاء 

وهذا  ،)2(المدنیة لقواعد البناء والتعمیر من خلال نظریة إرتفاقات التعمیرللمسؤولیة 

بخلاف ما هو حاصل عندنا في الجزائر، إذ غالبا ما یتم الدمج بین نظریة إرتفاقات 

التعمیر وبین نظریات مماثلة لها، كنظریة أضرار الجوار ونظریة التعسف في إستعمال 

  .الحق

بالرغم من إرتكاز القضاء المدني على مبدأ حمایة المصالح الخاصة للجیران 

نون التهیئة والتعمیر، والتي یرتكبها أصحاب مشاریع البناء المتضررین من مخالفة قا

والتعمیر، فإنه یعمل على فرض إحترام القواعد القانونیة المطبقة في میدان التعمیر، وعلى 

عن المسؤول عن أضرار أعمال ) أولا(إثر ذلك سنخصص هذا الفرع للحدیث في الفقرة 
                                                           

  :من الناحیة الإجرائیة ینبغي التمییز بین حالتین )1( 

  المتابعة، یمكن للمتضرر أن یتأسس كطرف مدني أثناء سریان الدعوى العامة الأولى، عندما تحرك النیابة

 .العمومیة

  الثانیة، في حالة عدم تحریك النیابة العامة للمتابعة، فیمكن للمتضرر الحصول على مطالبة عن طریق رفع

، منشورات الإسكان بالمغرب، دراسة قانونیة وقضائیةقطاع عبد االله حداد، : شكوى مباشرة، في هذا انظر إلى

 .255، ص2004، )المغرب(عكاظ، الرباط 
، 2002، 03، مجلة مجلس الدولة العدد 25/05/2002المؤرخ في  012368یؤكد مجلس الدولة في قراره رقم  )2(

  .المنفعة العامة أن مساحة مبلغ التعویض تخضع لاعتبارات مساحة موقع الأراضي، طبیعتها ومراعاة 182ص

 .21محمد قصري، المرجع السابق، ص: انظر أیضا -
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ن التعویض المستحق للغیر من أعمال البناء نتحدث ع) ثانیا(البناء والتعمیر وفي الفقرة 

  . والتعمیر

  :و التعمیر المسؤول عن أضرار أعمال البناء: أولا

یتحدد الشخص المسؤول عن إنهیار المبنى بحسب ما إذا كان البناء في طور 

الإنجاز وحدوث عملیة تسلیم المبنى من عدمها، وبحسب الشخص الذي یشرف على 

المكلف بالإشراف المسؤولین عن إنهیار المباني،  إذن هناك نوعین منلمبنى، عملیة حراسة ا

  .ومالك المبنى في حال إنتقال الحراسة إلیه ،البناء، مقاولا كان أم مهندسایة على عمل

I- تقضي : )1(المكلف بالإشراف على عملیة إنجاز المبنى، مقاولا كان أم مهندسا

جانب المقاول أو المهندس في تنفیذ القواعد العامة أنه في حالة حدوث تقصیر من 

مهامها على الوجه المطلوب بصورة ینتج عنها الأضرار بمالك العقار أو الغیر من لهم 

صلة بأعمال البناء، وبالتالي یلتزم كل من المقاول والمهندس في حالة حدوث الضرر 

 ئي في كل من مصر وفرنساتعویض الشخص المتضرر، ذلك أنه قد جرى العمل القضا

تشیید وقبل تسلیمه إلى المالك، تنعقد إلى المقاول أو راسة البناء أثناء فترة العلى  أن ح

  .)2(المهندس على حسب الأحوال، أي من یرتبط معه بعقد مقاولة

بأن یتعاقد بموجب عقود  ،هذا وقد تفرض طبیعة حجم مشروع البناء على المالك؟

مقاولة مع أكثر من مقاول بحسب الجوانب المختلفة لعملیات البناء، كان یتعاقد مع مقاول 

لا طبقا إلخ، وأن یعمل كل مقاول مستق...للخرسانة وآخر للبیاض والبلاط وآخر للكهرباء

أمام لشروط العقد المبرم مع صاحب العمل، ولا یخضع لإدارته وإشرافه، عندئذ نكون 
                                                           

التصرف في شؤونه ورعایته  السیطرة الفعلیة على الشيء، ومُكْنةیعرف المقاول بأنه الشخص الحارس صاحب  )1( 

وتوجیهه، على عكس المهندس الذي یستقل بمسألة فنیة لا تصل إلى درجة السیطرة والحراسة والحیازة للمبنى، في هذا 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، النظام القانوني للمباني والإنشاءاتمحمد حسین منصور، : أنظر إلى

 . 25، ص2011
 .36، نفس المرجع، ص، النظام القانوني للمباني والإنشاءاتن منصورمحمد حسی )2( 
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وتنویع في الحراسة ومن ثم فإن سقوط مثلا كیس من الإسمنت أثناء البناء وإصابة  ئتجزی

أحد المارة أو العاملین یثیر مسؤولیة مقاول البناء بوصفه الحارس، والضرر الناجم عن 

   .  )1(سقوط لوحة خشبیة أثناء التركیب یثیر مسؤولیة مقاول النجارة بإعتباره حارسا علیها

فهنا  ،ومن جهة أخرى، یمكن أن یرجع الضرر إلى خطأ مشترك بین أكثر من مقاول    

، المعدل 05/10من القانون رقم  126المادة (تقضي القواعد العامة في القانون المدني 

، أنه في حالة تعدد المسؤولین عن فعل )المتضمن القانون المدني 75/58للأمر رقم 

تعذر النسبة التي ساهموا بها في الضرر، كان كل  ضار وتعذر تحدید فاعله الأصلي أو

منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، وتكون عندئذ المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا 

  .عین القاضي نصیب كل منهم في الإلتزام بالتعویض

II- في الغالب تنتقل المسؤولیة الناشئة  :مالك البناء في حالة إنتقال الحراسة إلیه

، غیر أنه یكون هو المسؤول قانونا إستنادا إلى الحراسة إلى المالك بعد تسلمه البناءعن 

، فكرة الحراسة أثناء فترة التشیید والتنفیذ، طالما له سلطة السیطرة والإشراف والتوجیه فیها

كل من تولى «: من القانون المدني بقولها 138وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 

يء وكانت له قدرة الإستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي حراسة ش

  .»یحدثه ذلك الشيء

ویحدث هذا في الحالة التي یتعاقد فیه المالك مع العدید من الفنیین والعاملین في 

أكثر من مجال بهدف إتمام عملیة البناء تحت إشرافه وتنفیذه كتعاقده مع مهندس مصمم 

آخر إستشاري، وتعاقده مع أكثر من مقاول كمقاول للخرسانة وآخر للبلاط وآخر منفذ و 

وآخر للنجارة وآخر للكهرباء، كل هؤلاء تربطهم بالمالك علاقة عمل ولیست علاقة مقاولة 

بالمعنى الدقیق، لهذا فإن الحراسة تظل للمالك، وبالتالي فبمجرد أن یثبت المتضرر أن 

                                                           
رف في شؤونه ورعایته الفعلیة على الشيء ویتمكن من التصیعرف الحارس بأنه الشخص الذي یتولى السیطرة  )1( 

 .908عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: وتوجیهه، أنظر في هذا إلى
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أو قدم في عهده تترتب  هیانبناء أو عیب في بنالضرر ناتج عن نقص في صیانة ال

مسؤولیة مالك هذا البناء، إلا إذا أثبت أن الحادث المسبب للضرر قد حصل نتیجة قوة 

 .)1(قاهرة أو بخطأ المتضرر أو خطأ الغیر

الضرر وفي حالة تعدد المالكین، فإن الحراسة تكون مشتركة بینهم ویسألون معا عن 

هم یمارس فعلا على الشيء بالسلطة التي تفرضها كل منالناشئ عن فعل لو كان 

الحراسة، ونكون أمام هذا الفرض، إذا وقع مثلا ضرر بفعل المصعد المركب في بنایة 

تعدد الشركاء في ملكیتها فإن التبعة والمسؤولیة تترتب على الشركاء بصفتهم حارسین 

  .للمصعد جمیعا

  :أعمال البناء والتعمیر التعویض المستحق للغیر المتضرر من: ثانیا

یكون في الغالب من الغیر،  إن المتضرر بمناسبة عملیات إنجاز المباني والتعمیر

تكون له صلة بعملیات البناء والتعمیر، أي لا هذا الأخیر في الأصل هو الشخص الذي 

یكون أجنبیا عنها، غیر أنه یمكن أن یكون طرفا في هذه العملیة، أي له صلة بعملیات 

لحقت به، ویعوض  البناء أو بأطرافها، إلا أنه یأخذ حكم الغیر بالنسبة للأضرار التي

  .عنها طبقا للمسؤولیة التقصیریة

I- كما یمكن أن یصیب  :الغیر المضرور الأجنبي عن أعمال البناء والتعمیر

تهدم المبنى بسبب عیب في إنشائه، الأفراد العاملین في مجال البناء أو المشرفین علیه، 

یصیب أیضا الغیر الأجنبي الذي لیس له ،أو كل من له علاقة بالمشروع الجاري إقامته 

م علاقة نهائیا بعملیة البناء كالجیران والمارة وغیرهم، فعلى المارة المضرورین بوصفه

أجانب عن أعمال البناء، الرجوع على الحارس سواء كان المالك أو المقاول أو المهندس، 

                                                           
 .72ع السابق، صنزیه نعیم شلالة، المرج )1( 
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مكنات السیطرة والتوجیه والإدارة على أعمال البناء أو الأدوات  له أي من تنعقد

  :، إما)1(المستعملة

 ن یكون الضرر سة البناء، إذا توافرت شروطها، كأعلى أساس المسؤولیة عن حرا

، أو إذا تعلق الحادث المسبب للضرر )2(بسبب تهدم كلي أو جزئي في البناءقد وقع 

، وفي الحالة التي لا تتوفر فیها شروط بإهمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه

     :تطبیق مسؤولیة حارس البناء، یتم 

  تطبیق أحكام مسؤولیة حارس الأشیاء، التي تتطلب حراستها عنایة خاصة

أساسیة، الآلات المیكانیكیة التي تزاید إستعمالها في الوقت الحاضر في مجال  وبصفة

 .البناء والتعمیر

  أخیرا یمكن للمارة، الإستناد إلى أحكام المسؤولیة عن الخطأ الشخصي، إذا لم

السابق الإشارة إلیهما أعلاه، ) حارس البناء أو الأشیاء(تتوافر شروط كل من المسؤولیتین 

كل فعل أیا كان یرتكبه «: من القانون المدني، التي تنص على 124لمادة عملا بنص ا

 .»الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

إلى جانب المارة الذین یعتبرون من المضرورین الأجانب عن أعمال البناء، نجد 

الغیر بالنسبة للمسؤولیة الناشئة عن الجیران أي جیران مشروع البناء الذین یعتبرون من 

أعمال بناء هذا المشروع، والذین من الممكن أن تتعدد وتتنوع الأضرار التي قد تصیبهم 

  :إما ،بسبب هذه الأعمال، وبالتالي یجوز الرجوع بالتعویض عن هذه الأضرار

  على أساس تطبیق نظریة التعسف في إستعمال حق الملكیة أو تطبیق نظریة

    .الجوار غیر المألوفةمضار 

                                                           
 .36، المرجع السابق، صالنظام القانوني للمباني والإنشاءاتمحمد حسین منصور،  )1( 
 .من القانون المدني 140المادة  )2( 
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إن المسؤولیة على أساس نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، حسب ما هو ثابت 

، فالمالك یسأل أمام القاضي إذا جاوز )1(ستند إلى فكرة الخطأ أو التعسفتفقها وقضاء، لا

الحد المألوف، وذلك إستنادا إلى أن حسن الجوار أصبح من الإلتزامات القانونیة التي 

 )2(جاره لَ بَ الإلتزامات مسؤولیة الجار قِ  الخروج على تلك الملكیة، ویرتب رض على حقتف

الناتج عن أعمال  )3(فیكفي للجار المضرور إثبات وقوع الضرر المجاوز للقدر المألوف

أو المهندس أو المالك تبعا لكل حالة، وحتى ضد الحارس لها، سواء كان المقاول  البناء

قاول أو فإن هذا الأخیر بدوره یستطیع الرجوع على الم بدایة المالك علىالرجوع إن تم 

  . طبقا للعقد المبرم بینهما المهندس

  كما یجوز للجار أن یستند إلى نظریة التعسف في إستعمال الحق للمطالبة

وهذا الأخیر هو  ي إستعمال الحق خطأ یوجب التعویضبالتعویض، إذ أن التعسف ف

صورة الخروج عن حدود الحق أو حدود الرخصة، یجوز أن  خطأ فيالكالتعویض عن 

 .یكون نقدا أو عینا

یستوجب من كل  وبوجه عام فإن مبدأ عدم التعسف یشمل جمیع أنواع الحقوق،

فیكون الجزاء  مشروعا ویلحق التعسف ضررا بالغیراستعملا  شخص أن یستعمل حقه

قدي للمضرور أو تعویض الضمان، ویشمل الضمان ما یحكم به القاضي من تعویض ن

عیني لجبر الضرر، یتمثل في الأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه، كهدم الحائط 

المشروع، كالأمر بتغییر  المرتفع بشكل تعسفي أو الأمر بأداء معین متصل بالعمل غیر

  .ة لتوجیه الدخان بعیدا عن الجاروضع مدخن
                                                           

تستند إلى فكرة الخطأ، لأن الضرر الناتج عن هذا  إن المسؤولیة على أساس نظریة أضرار الجوار غیر المألوفة، لا )1( 

الأخیر تتكفل به القواعد العامة، ولا تستند أیضا إلى فكرة التعسف في إستعمال الحق، والذي بینت أیضا أحكام القانون 

المدني حالات التعسف بشكل محدد، بذلك فإن النص القانوني لا یصلح أن یكون أساسا للمسؤولیة هذه، بل مصدرا 

 . من القانون المدني یعد سندا لإقرار القانون بالمسؤولیة عن مضار الجوار 691لها، بذلك فإن نص المادة 

 .53، المرجع السابق، صالمسؤولیة المعماریةمحمد حسین منصور،  )2( 
 . من القانون المدني 691المادة  )3( 
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لتحدید نظریة التعسف في إستعمال بهذا یتضح أن المعیار الذي یمكن إعتماده 

، )1(الحق هو نفسه الذي وضع للخطأ التقصیري، لأن التعسف لیس إلا إحدى صورتیه

ناء والتعمیر، كلما توافر في متعسفا في إستعمال حقه في مجال الب فیعتبر صاحب الحق

مصلحة من وراء هذا  ، ولو كان یجني)الجار(معیار قصد الإضرار بالغیر  حقه

و بسور لبقیام حالة التعسف، كمن یع لا یشترط وقوع الضرر فعلا للقولعمال، و الإست

  منزله، لیس بقصد تحقیق الأمان، ولكن بهدف حجب الهواء والضوء على ملك الجار

ولو كان هذا الجار غیر مقیم فعلا بالمنزل، ویستدل على وجود قصد الاضرار بالقرائن أو 

  .الظروف التي تصاحبه

أخیرا بإستطاعة الجار إقامة الدعوى على أساس أحكام المسؤولیة التقصیریة ذلك 

أن هناك العدید من الحالات التي قد یتضرر فیها الجار من أعمال جاره، كما في حالة 

تصدع جدران وأساسات بنائه بسبب عملیات الحفر أو صب الخرسنات بسبب عدم 

خاصة إذا كانت –ع الإضرار بالمباني المجاورة مراعاته للأصول الفنیة اللازمة التي تمن

أو قبل عمل الدراسات الضروریة حول طبیعة  -المجاورةسندا  للبنایات هذه البنایات 

في هذه الحالة یمكن للجار الرجوع مباشرة على المهندس أو المقاول بسبب ، السطح

أ الصادر عن الخطأ الشخصي أو المالك، إذا كانوا تابعین له، ویقوم بإثبات الخط

وفقا لما تنص  ،و الضررالمسؤول والضرر الذي لحق به، والعلاقة السببیة بین الخطأ 

  .لإثبات أركان المسؤولیة الثلاثمن القانون المدني بالنسبة  124علیه المادة 

هذا وقد یستند الجار إلى أحكام المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء وهي الأساس 

 138ابه من أضرار نتیجة أعمال استنادا إلى نص المادة القانوني لرجوعه عن ما أص

من القانون المدني، وذلك إذا كانت تلك الأضرار ناتجة عن إستعمال الخصم لآلات 

میكانیكیة ثقیلة في دك أساسات البنایة المجاورة لمبنى الجار دون إتخاذ الإحتیاطات 

                                                           
 .700عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )1( 
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الرجوع على حارس البناء أو  الأضرار، فهنا یستطیعوقوع الواجبة في هذه الحالة لمنع 

د عائلته بسبب التهدم أو حارس الأشیاء بالتعویض عن الأضرار التي أصابت أحد أفرا

حارس یكون أو إتلاف بعض ممتلكاته أو أجزاء من بنائه لنفس السبب، فخطأ ال ،الأشیاء

كما یمكن للجار المضرور الرجوع على المقاول على أساس مفترضا في هذه الحالة، 

اسة الآلات والمعدات التي تستخدم في البناء، ومن جهة أخرى قد تتداخل المسؤولیات حر 

  .بحیث یمكن أن تثار في قضیة واحدة مسؤولیة الجار ومسؤولیة المهندس  ورب العمل

II-  قد یكون للأشخاص  :الغیر المضرور ممن لهم صلة بأعمال البناء والتعمیر

بارهم ممن یتولون إنجاز الأشغال أو الإشراف على الذین لهم صلة بأعمال البناء، إما بإعت

دون من إنجاز الأشغال سواء كانوا مالكین للمبنى أو سیؤول یتنفیذها، أو بإعتبارهم سیستف

  .أو مستأجرین له في المستقبل، بصفة مالكین  إلیهم المبنى

  فإذا كان المضرور ممن یتولون إنجاز الأشغال أو الإشراف علیه، فإنهم

عون الرجوع بالمسؤولیة، إستنادا إلى الأساس القانوني المتلائم مع كل حالة حسب ییستط

أحكامه، فلهم المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تصیبهم من جراء أعمال البناء على 

أساس الخطأ الثابت أو الخطأ المفترض أو مسؤولیة حارس البناء، ومن یرجع منهم على 

 .في حقوقه، ولذلك یستطیع الرجوع بدعوى الحلولالآخر یحل محل صاحب العمل 

وفیما یخص الأضرار التي تصیب التابعین لحارس أعمال البناء، فبعد أن تردد 

القضاء في البدایة في تحدید أساس الرجوع بالمسؤولیة عن هذه الأضرار، العائد إلى مدى 

لإلتزام بضمان السلامة، إشتمال العقد بین حارس أعمال البناء وبین العمال والفنیین على ا

أقر حدیثا بوجود إلتزام عام بضمان سلامة العمال على عاتق صاحب العمل، وبمجرد 

إصابة العامل یعتبر إخلال بهذا الإلتزام دون حاجة لإثبات خطأ صاحب العمل أو 

، وهو ما نصت علیه المواد )1(تقصیره في إتخاذ الإجراءات الأمنیة التي یفرضها القانون

                                                           
 . 63، المرجع السابق، صالمسؤولیة المعماریةین منصور، محمد حس )1( 
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المنظمة لنشاط الترقیة المتعلق بالقواعد  11/04من القانون رقم  49إلى  42من 

وفي حالة كون المضرور مستأجر مستقبلي للبناء، فإننا نمیز بین ما إذا أصیب العقاریة، 

المستأجر بالأضرار، قبل تسلم المبنى أم بعده، على إعتبار أنه غالبا ما یتولى مالكوا 

السكنات وخاصة العمارات السكنیة، إبرام عقوم إیجار مع المستأجرین للوحدات السكنیة 

إلا أنه قابل للوجود في الرغم من عدم وجود محل للعقد، قبل إتمام عملیات البناء ب

فإذا أصیب المستأجر بأضرار بسبب تهدم البناء كلیا أو جزئیا بعد تسلم العین المستقبل، 

المؤجرة، فالأصل في هذه الحالة أن تطبق مسؤولیة المالك كحارس للبناء، وبما أن هناك 

م هذا الأخیر هي الواجبة ، فإن أحكا)رالمالك والمستأج(عقد قائم یربط بین الطرفین 

أما الأضرار التي تصیب المستأجر قبل تسلم العین المؤجرة، كأن یصاب مثلا التطبیق، 

أثناء تردده على العین في فترة إنشاء المبنى للإطمئنان على سیر أشغال البناء، ففي هذه 

حكام المسؤولیة الحالة یعتبر المستأجر من الغیر، وبالتالي وجب أن یستند إلى أ

التقصیریة سواء على أساس الخطأ الثابت أو الخطأ المفترض في حق حارس البناء أو 

     .)1(الأشیاء

  الأفراد حقوق حمایة في الإداري القاضي دور :الثاني المطلب

 التي والإجراءات والقواعد الضوابط من مجموعة ن أشرنا إلى أن التعمیر هوأسبق و 

 قصد فیه والتحكم العمراني المجال تنظیم منها الهدف یكون قوانین شكل في صیاغتها یتم

 لما نظرا والامتیاز السلطة صاحبه هي الإدارة كانت فإذا للبیئة الكافیة الحمایة ضمان

 في العمرانیة والشهادات الإداریة الرخص مختلف إصدار من تمكنها وسائل من تملكه

 بالتالي وتخضع تصرفاتها في لیست حرة مع ذلك فإنها الأفراد تلزم ة،إداری قرارات شكل

 .لقانونل الإدارة خضوع لمبدأ تأكیدا وذلك أعمالها على القضائیة للرقابة

                                                           
 .  60، صنفسه محمد حسین منصور، المرجع )1( 
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 بها المنوط ةدار الإ حق بین یوازن أن علیه یجب القاضي ه من واجبفان وعلیه

وبین حق   ها،ب الإخلال والتعمیر واحترامها وعدم التهیئة قوانین تنفیذ بةومراق تطبیق

رم المواطن بالمقابل في الحصول على بناء مستوف لشروط ومعاییر الرواء والجودة ومحت

المرقین (كما یجب علیه التوفیق بین طموحات المستثمرین  ،في نفس الوقت لهذه الضوابط

ث التجزئات احدوإ وحقهم في الربح وبین حق الإدارة في رفض مشاریع البناء ) العقاریین

اء المجموعات السكنیة والقیام بهدم البنایات لإعادة بنائها بدعوى عدم العقاریة وبن

احترامها للإجراءات المنصوص علیها في القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم 

 ،المتعلق بعقود التعمیر وإجراءات الحصول علیه أو تسلیمها 15/19 التنفیذي له رقم

المجهودات  خضم في يالعقار  الاستثمار ةرقلع سوف یؤدي إلى فضخاصة وان هذا الر 

ریفي، ( هصیغالكبیرة التي تبذلها الجزائر من أجل توفیر السكن اللائق في جمیع 

 .للقضاء على أزمة  السكن) الخ .....تساهمي، اجتماعي، ترقوي

سنتولى ضمن هذا المطلب الحدیث عن دعوى إلغاء القرارات  ،وعلى اثر ذلك

  ةستعجالیوعن الدعوى لإ ،)الفرع الأول( ةعقود التعمیر غیر المشروعضمنة الإداریة المت

فسنخصصه  )الفرع الثالث(أما  )الفرع الثاني(التعمیرة وقف تنفیذ القرار الإداري في مادل

  .لدعوى المسؤولیة الإداریة في مجال البناء والتعمیر

 ةعقود التعمیر غیر المشروع ةدعوى إلغاء القرارات الإداریة المتضمن :الفرع الأول

لما كانت القرارات الصادرة في مجال التهیئة والتعمیر، تدخل ضمن اختصاص 

ذلك من ارتباط تلك القرارات بالنظام العام  في میدان الضبط الإداري وما یعنیه الإدارة 

ونظرا لما لمجال التعمیر من دور فعال في استقطاب ،كل عناصر التقلیدیة والحدیثة ب

وما یستدعیه هذا ،البیئیة و الاجتماعیة ة،قتصادیلإالاستثمار و المساهمة في التنمیة ا
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الأمر من توفیر المناخ المناسب، وكذا حمایة لحقوق وحریات الأفراد من تعسف انحراف 

  ) 1( القانونیة المرسومة لها الحدودالإدارة عن 

المسؤولیة الإداریة عموما الضمانة لأجل ذلك تعتبر رقابة القضاء الإداري وقواعد 

الحقیقیة لحمایة مبدأ المشروعیة والملاذ الذي یمكن للمواطن المتضرر من تلك القرارات 

تبعا لذلك وجب الحدیث في هذا الفرع عن شروط  ،التعمیریة اللجوء إلیه لحمایة مصالحه

الإلغاء في مجال  وعن أوجه دعوى ،)أولا(البناء والتعمیر  ةالإلغاء في ماد قبول دعوى

ثار دعوى الإلغاء في مجال البناء لآ افسنخصصه) اثالث( ةلفقر اأما  ،)ثانیا(البناء والتعمیر 

  .والتعمیر

 :البناء والتعمیر ةشروط قبول دعوى الإلغاء في ماد: أولا 

موضوعیة  ةإداریف دعوى الإلغاء في مجال التعمیر على أنها دعوى قضائیة تعر 

عینیة یحركها ویرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام جهات قضائیة مختصة سواء أمام 

بإلغاء قرار إداري نهائي متضمن  ةلمطالبا بهدف) 3( أو مجلس الدولة )2( المحاكم الإداریة

ن لدعوى إلذلك ف، )4( ةمطلق قرار یحوز على حجیةبموجب  عقود التعمیر غیر المشروعة

 شروط تمیزها عن باقي الدعاوي فإذا كان الطعن بالإلغاء میدان التعمیر،الإلغاء في 

أن هذا الحق  لاإ ،القرار الضار ةستعمالها لمواجهإ مس القرار مصالحه بوسع من ةوسیل

                                                           
  67ص  ،جواد كموني، المرجع السابق )1( 

الوالي من رئیس المجلس الشعبي البلدي و  كل هاالاختصاص بالنظر في منازعات رخص التعمیر التي یصدر  یؤول )2( 

من  800ا الجهة القضائیة ذات الولایة العامة بالفصل في منازعات الإداریة طبقا للمادة هعتبار بإللمحكمة الاداریه 

  09 /08 قانون الاجراءات المدنیة والاداریه رقم
نظر في طلب إلغاء رخص التعمیر الصادرة عن وزیر التعمیر المجلس الدولة طبقا لإحكام الویؤول الاختصاص ب )3( 

المعدل والمتمم  1998 لسنه 27 ر عدد,ج 30/05/1998المؤرخ في  98/01 وي رقممن القانون  العض 09 المادة

 لسنه 43 ر عدد.بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله ج اتالمتعلق باختصاص 13 /11  بموجب القانون العضوي رقم

  09 /08  من القانون رقم  901وكذلك المادة  2011

كلیه  ،طرحه الدكتوراه في القانون العامأ ،التعمیر والبناء ةالاختصاص القضائي في ماد ،محمد كمال الأمین )4( 

  .23 ص،  2016 ،تلمسان ةجامع ،الحقوق
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توافر شروط تحت طائلة رفض الدعوى شكلا دون التغلغل في  من كشأن كل حق لابد له

 :الفقهاء على إن شروط قبول الدعوى الإلغاء تتمثل فيهذا وقد اتفق معظم  )1( الموضوع

I. المتضمن  08/09 من القانون رقم 13 نص المادة: بالطاعن الشروط المتعلقة

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن « :نهألإجراءات المدنیة والإداریة على قانون ا

ذن تعتبر رخص التعمیر لاسیما إ ،»له صفه وله مصلحه قائمة أو محتمله یقررها القانون

توفر على شروط هذا الطعن ترخصه البناء غیر قابلة للطعن بالإلغاء إلا إذا كانت 

  :طبقا للنص المذكور أعلاه في دوتتحد

الأصل أن الدعاوى ترفع من قبل طالب الرخص الإداریة أو   :الطعن ةصف -)1

أو الذي یلحقه  أو الضمني حریشهادات العمرانیة،المعنى الذي قوبل طلبه بالرفض الص

نه للغیر كذلك رفع هذه الدعاوي عند المنازعة في القرار أ إلا ،ضرر من قبل الإدارة

فلا یكون للغیر  هاأما في حاله رفض ،المتضمن تسلیم هذه الرخص أو شاهدات العمرانیة

وعموما ، ) 2( ةمكتسب احقوق تولد مصلحه وبالتالي لا تقبل دعواه لان القرارات السلبیة التي

 ةفي حال ةصفالالأشخاص الطبیعیة و  ةز في هذا الشأن بین الصفة في حالیمكن التمیی

 .الأشخاص المعنویة

تؤكد مقتضیات المرسوم التنفیذي  :ةطبیعیالالأشخاص  ةالصفة في حال  - أ

 08 وتسلیمها والمتمثلة في المادة المتضمن كیفیات تحضیر عقود التعمیر 15/19رقم

بالنسبة  34 المادة و البناء ةبالنسبة لرخص 42 المادةالتجزئة و  ةلرخص منه بالنسبة

بالنسبة  07 والمادة سكنال رخصةبالنسبة لشهادة المطابقة أو  66لشهادة التقسیم والمادة 

                                                           
 ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ،نظریه القرارات الاداریه بین علم الاداره والقانون الإداري ،عمار عوابدي )1( 

  164 ،163، ص 2009،الجزائر
ام سلسله الندوات والأی ،"رخصه البناء بین الاختصاص القضاء الإداري والقضاء العاديمنازعات "میلود بوتركي،  )2( 

ماي 09 و 08یومي  ،المغرب ،القاضي عیاض مراكش ةجامع ،تدبیر المجال العقاريالدراسیة حول الحق في السكن و 

  .247 ، ص2009



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

713 
 

الذین لهم الحق في الطعون الفردیة في مجال  ةالطبیعی أن الأشخاص ،الهدم ةلرخص

أو  ریحالص هاسواء تعلق الأمر برفض منح ،العمران المتعلقة بهذه الرخص والشهادات

لا تقبل الدعوى إلا من الأشخاص الذین لهم  ،خر كسحبها بعد منحهاآالضمني أو لسبب 

طبقا للمواد  هذه الأشخاصص الذي صدر القرار المطعون فیه و یرخفي طلب الت فةصال

 .والحائز االمستأجر المرخص له قانون -وكلهم لك أواالم: المذكورة أعلاه هي

في الطعن بإلغاء القرارات  ةوشخصی ةمباشر  ةهم من لهم صف فهؤلاء الأشخاص

كما یجوز للغیر المتمثل في جیران المستفید من الرخصة أو  ،ذات الطبیعة العمرانیة

یطة أن دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن عقود التعمیر شر ن یرفع أ الشهادة العمرانیة

حد أوجه عدم المشروعیة أوان یؤسسوا دعاویهم على  المباشرةیثبتوا مصلحتهم الشخصیة و 

المتعلق بالمحاكم الإداریة وإلا ستواجه طلباتهم  98/01 المنصوص علیها في القانون رقم

  .)1(بالرفض

 بتاریخ ةلدولاالصادر عن مجلس  689 مكد القرار رقیؤ وفي هذا الإطار 

قد جاء و البناء في رفع دعوى إلغائها  ةأحقیة جار المستفید من رخص ،19/02/2007

حیث أن الإدارة قد علقت منح رخصة البناء المطلوبة من طرف المستأنف « :يما یل فیه

ات أضرارا بعقار  قتلحأه على موافقة الجیران وأثناء القیام بأشغال البناء مسكنبناء  ةعادلإ

الغرفة الإداریة التي  أمامهذه الرخصة  إلغاءرفع دعوى  إلىبهم  أدىمما  ،الجیران هؤلاء

 ةبعدم توفر صف امؤسس ألغت هذه الرخصة فاستأنف المعني بالأمر أمام مجلس الدولة

القرار الصادر  وأید الإستئنافرفض مجلس الدولة أمام هذا لكن قرار الالجیران الطعن في 

    .)2(»عن الغرفة الإداریة وبالتالي أعطى الحق للجار في رفع دعوى الإلغاء

                                                           
  .78ص  ،السابقالمرجع ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،الزین عزري )1( 

الرقابة القضائیة على " ،مقال لفاطمة حماد و وارد في  19/01/2007المؤرخ في  698قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

 ،جامعه ابن خلدون تیارت الجزائر ،تشریعات التعمیر والبناء ةمجل ،"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر

  .136ص  ،2017جوان  ،02العدد 
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إلى جانب ذلك یمكن أیضا للغیر اللجوء إلى طلب وقف تنفیذ رخصة البناء وهذا 

نظرا لصعوبة تفادي الأضرار وإصلاح الأوضاع الناجمة عن رخصة البناء المشوبة بأیة 

مام البناء بأكمله غیر أن وقف الأشغال من قبل الجهة مخالفة للحیلولة دون إت

، لا یمس بأصل الحق فهو مجرد تدبیر مؤقت لحمایة الحق من الخطر ةالاستعجالی

  .)1(ل النهائي في موضوع الدعوىصنتظار الفإعن مواصلة البناء في  الناجم

أمام تمثل الأشخاص المعنویة الخاصة  :الصفة في حالة الأشخاص المعنویة -ب 

ه قانونها نیمدعى علیه من طرف الشخص الذي یع القضاء الإداري بصفتها مدعى أو

، أما الجمعیات كجمعیات حمایة )15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة (الأساسي 

المعدل والمتمم  90/29من القانون رقم  74البیئة والمناظر الطبیعیة فطبقا للمادة 

والتعمیر لا یمكنها رفع دعوى إلغاء القرار المتضمن رخصة البناء أو والمتعلق بالتهیئة 

  .)2(بل لها الحق في التأسیس كطرف مدني فقط ،رخصة التجزئة أمام القضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة  828وبالنسبة للأشخاص المعنویة العامة فإن المادة 

خاصة، عندما تكون الدولة أو الولایة مع مراعاة النصوص ال« :والإداریة قد نصت على

أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في الدعوي بصفة مدعي أو 

الشعبي البلدي على  مدعي علیه، تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس

یه فالطعون ضد وعل ،»مثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الطبعة الإداریةالتوالي والم

القرارات الإداریة الفردیة الصادرة في مجال العمران، قد تثار من قبل رئیس المجلس 

                                                           
  .248ص ،المرجع السابق ،میلود بوتریكي )1( 

یمكن كل جمعیه تشكلت بصفه قانونیه تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من اجل <<: على 74 تنص المادة )2( 

تهیئه إطار الحیاة وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بها الطرف المدني فیما یتعلق بالمخالفة لأحكام التشریع 

حمایة المتعلق ب  04/ 98 من قانون رقم 91 المادة هو هوما تؤكد>> المفعول في مجال التهیئة و التعمیرالساري 

یمكن كل جمعیه تأسست قانونا وتنصص في قانونها الأساسي على السعي  إلى حمایة << :التراث الثقافي بقولها

 ةفات هذا القانون وبالتالي فان صفخص مخالخصما مدعیا بالحق المدني فیما ینفسها الممتلكات الثقافیة أن تنصب 

  .العمرانیة الأنشطةضرار تمس بالبیئة من جراء أوجود  ةة البیئة لا تتوفر إلا في حالقاضي في جمعیات حمایتال
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الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران أو مدیر المؤسسة العمومیة ذات 

  .الصفة الإداریة، كلما كانت تلك القرارات مشوبة بعین من عیوب اللامشروعیة

في  11/10النص المذكور أعلاه، فقد نص قانون البلدیة رقم وفضلا عن هذا 

منه على صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي، تمثیل البلدیة أمام القضاء،  82المادة 

منه على ذات الصلاحیة بالنسبة  106في المادة  12/07كما نص قانون الولایة رقم 

  .للوالي

، »بدون مصلحة ىلا دعو « :یقضي المبدأ العام أنه :نـمصلحة الطاع -)2

جراء الحكم  والمقصود بالمصلحة في فقه المرافعات، الفائدة التي تعود على رافع الدعوى

الذي یضمن  كبیرة من حیث أنهأهمیة شرط هذا اللبعضها فقط، و بله بجمیع طلباته أو 

 فضلا عن) 1(دون غیره من الشروط جدیة الدعوى التي یرفعها المدعى أیا كانت طلباته

ذلك فقط اشترط القضاء الإداري في أن یتمیز شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار 

الطابع الحالي للمصلحة : الإداري المتضمن رخص أو شهادات التعمیر بخاصتین هما

والطابع الشخصي لها أي أن أثر هذا  القرار الإداري المطعون فیه یؤثر بشكل مباشر في 

  .)2(نفسها ىلدعو مصلحة في هذه الحالة وقت رفع ارافع الدعوى، وإذ تقدر هذه ال

إلا إذا كان ،بناء على ذلك لا یمكن الطعن في قرار الإدارة المتعلق برخصة البناء 

مقدما من ذوي مصلحة مباشرة، وهنا یختلف الأمر فیما إذا كان برفض طلب الحصول 

أو  على رخصة التعمیر حیث یكون صاحب المصلحة في الطعن هو مقدم الطلب

، أما إذا كان القرار یتضمن الموافقة على منح الرخص أو الشهادات العمرانیة فإن )3(ورثته

                                                           
  117، ص2012 ،الجزائر،دار هومة للنشر والتوزیع  ،المنازعات الاداریة ،عبد القادر عدو )1( 

 .202وداد عطوي، المرجع السابق ص )2( 

 ةجامع ،مجله الفقه والقانون ،"دعوى الإلغاء على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریه" ،انظر أیضا عادل بوراس

  . 08ص،  2013 ینایر،  3 العدد ،ةتبس
رفض منح رخصة البناء  لمقدم الطلب أو ورثته المصلحة في رفع الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري المتضمنا )3( 

ومن ثم لا یمكن لغیر طالب الرخصة هذه ،في الإلغاء تتمثل في أمكانیه الحصول على ألرخصه مستقبلا  هومصلحت
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یكون  صاحب المصلحة في الطعن هو الغیر، أي أن الطعن في رخصة البناء مثلا، قد

من الجار صاحب المصلحة وهو ما أكده قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم 

  :)1(، حیث جاء فیه 01/10/2002بتاریخ  458الفهرس  003639

المجلس وبالرجوع إلى وثائق الطرفین والقرار المعاد یتضح بأن المسألة تتعلق أن 

 ن الملكیة ضروریة لكنها لیست كافیة،إفوأنه لتسلیم هذه الرخصة، ، بشرعیة رخصة البناء

لم تتوافر في قضیة الحال وهي عدم الإضرار  ىلأن منح الرخصة یتطلب شروطا أخر 

بالجیران وعدم البناء على قنوات صرف المیاه القذرة أو على ممر وعلیه فإن هذا ثابت 

محضر مفتش  ىف المستأنف علیه وهذا ثابت بمقتضالوثائق المقدمة من طر  ىبمقتض

  ....التعمیر

وعلیه یستنتج من ذلك بأن قضاة الدرجة الأولى أصابوا في قضائهم وعلیه یتعین 

  .تأیید القرار المعاد

ن أب قرأ  وأن قد سبقجب الإشارة إلى أن القانون الفرنسي تالإطار وفي  هذا  

هو  ال  التعمیر في مج  ةرخصالقرار رفض  ب  طعنصاحب المصلحة المباشرة في ال

یمس مصلحته المباشرة كوقف منح الرخصة أم رفض إعطائها ن  ذلك لأ ،مقدم  الطلب

                                                                                                                                                                                

الطعن في قرار الرفض كالوكیل أو المهندس المعماري الذي كلفه صاحب المشروع بالمتابعة التقنیة أو المقاول الذي 

البناء دراسة ة رخص ةرقابة القاضي الإداري في ماد"،هذا انظر إلى عبد العزیز نویريي ف ،كلفه بتنفیذ وانجاز الإشغال

  . 81ص  ،2008،عدد خاص في المنازعات المتعلقة بالعمران ،مجلس الدولة ةمجل ،"ةتطبیقی

 ،عمار بوضیاف:ـمقال ل وارد فيغیر منشور  01/10/2009الصادر بتاریخ   003639قرار مجلس الدولة رقم )1( 

 0 3،العدد ةتبس ةجامع ،مجله الفقه والقانون ،"ون الجزائري  رخصه البناء والهدممنازعات التعمیر في القان"

  .08ص،  2013ینایر

 الإداریةانب التطبیقیة للمنازعات القسم الثاني الجو  ةداریالمرجع في المنازعات الإ ،عمار بوضیاف :انظر أیضا-  

  .418 ص ،2003 ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع
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كما أن للغیر مصلحة في طلب إلغاء قرار منح الرخصة مثل  ،أو رخصة مشروطة

  .)1(المجاورین  للبناء الملاك 

مكن التشریع  دعلى خلاف الوضع في الجزائر فقو  ،وبالنسبة للأشخاص المعنویین

في  الطبیعیة من الطعن ظرالأشخاص العامة مثل الجمعیات الخاصة بالمنا ،الفرنسي

 ) 2(متى كان ذلك یمس بأهدافها المدرجة في قانونها الأساسي،قرارات منح رخص البناء

كما مكن البلدیات من رفع دعوى إلغاء قرار المحافظ بمنح رخصة بناء إذا خالف هذا 

یستطیع إحالة قرار منح رخصة إلى ن ممثل الدولة أكما  ،القرار قواعد التنظیم في البلدیة

وذلك حسب نص ،لمبدأ المشروعیة  ةفي الحالات التي یرى أنها مخالفالمحكمة الإداریة 

 22القانون الصادر في بالمعدل  ،1980مارس  02قانون الصادر في الالمادة الثالثة من 

 ةلرخصاقرار منح  ولة أن یطلب وقف تنفیذو یحق أیضا لممثل الد 1982جویلیة 

  .)3(من تقنین التعمیر الفرنسي) .L 421-9( بالاستناد إلى نص المادة 

II.  إن عناصر القرار الإداري تكتمل إذا : لقرار المطعون فیهباالشروط المتعلقة

وأرادت من خلاله إحداث اثر قانوني فهذا الأثر هو العمل من جانب الإدارة انفرادیا صدر 

لا یستطیع  القرار الإداري ولولاه لما لجأ المعني بالقرار للطعن فیه، ودونهم بنیان مالذي یت

فیفترض هنا أن المركز القانون للمعنى أو المعنیین  الإدارةأعمال  ةالقاضي الإداري مراقب

بالقرار تمت زعزعته والتأثیر علیه إذ بدون هذا التأثیر لا یملك رافع الدعوى مسوغا 

ا ولا یملك القاضي أي سلطة لرقابة عمل الإدارة طالما لم یحدث لة الإدارة قضائیاءلمس

  .)4(القرار الإداري تأثیرا في المركز القانوني للمخاطب به

                                                           
مجلة ، "الأردنيمقارنه بین القانون الفرنسي والقانون  دراسةالنظام القانوني لرخص البناء  "،لصرایرةمصلح ا )1( 

  .241، ص2001، دیسمبر 04، جامعة الكویت، العدد الحقوق

  Jean Bernard Auby et Hugues Perinet-Marquet, op, cit, p115.
)2(

  

André de Laubadere et autres , op, cit, p911 .  
)3(

 
  .27ص  ،المرجع السابق ،القسم الثاني الإداریةالمرجع في المنازعات  ،عمار بوضیاف )4( 
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بناء على ذلك یشترط لقبول دعوى الإلغاء في مجال البناء والتعمیر زیادة عن 

أن یكون موضوعها قرار  ،)طلب أو الغیرال مقدم(اعن فرها في الطاالشروط الواجب تو 

نهائیا كما یجب أن یكون مشوبا بإحدى العیوب المشروعیة  و إداري وعلى أن یكون ضارا

  :ما سوف نوجزه في فقرتین  هذا 

إداریة  ةسلطا عن أن یكون القرار الإداري في مجال البناء والتعمیر صادر  -)1

بناء أو حتى إدخال تغییرات جوهریة  ةأعادبناء أو  ةكل عملی من المعلوم أن :مختصة

إلا وتخضع  ،وهدم البنایات المتداعیة للسقوط وإصلاحات على البنایات القائمة والتجزئة

المعدل  29على  90من القانون رقم  70المادة و 60 ، 57، 52طبقا لإحكام المواد

التشریع هذا طلاع على أحكام وبالإ 15/19رقم  التطبیقي لهحكام المرسوم لأوالمتمم وكذا 

إصدار القرار المتضمن بنجد أن المشرع قد منح الاختصاص  ،والتنظیم المتخذة لتطبیقه

لكل من رئیس  ةمختلف في الرخص والشهادات في میدان التهیئة والتعمیر حسب الحال

  .المجلس الشعبي البلدي و الوالي و الوزیر المكلف بتعمیر

مع مراعاة « :على انه29 /90من القانون رقم  65دة وفي هذا الشأن تقضي الما

التجزئة أو رخصة  ةتسلم رخص )1(أدناه 67و 66الأحكام المنصوص علیها في المادتین 

البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدیة بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع 

الاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي ویوافي رئیس الشعبي 

  .ةرخصالمن  ةالوالي بنسخ  البلدي في هذه الحالة

                                                           

  :ةفي حالالبناء من قبل الوالي  ةخصر أو  التجزئة ةتسلم رخص<<  :على 66 تنص الماده )1( 

 العمومیةو هیاكلها  الولایةو  الدولةلحساب  المنجزةت آالبنایات والمنش 

 منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة 

  أعلاه  49و  48 ،46 ، 45 ، 44في المواد  إلیهافي المناطق المشار  الواقعةو البنایات  ضالأر اقتطاعات

 .>>مصادق علیه الأراضيالتي لا یحكمها مخطط شغل 

بعد  عمیرالبناء من قبل الوزیر المكلف بالت أو التجزئة ةرخص تسلم«  :تنص على فإنهاالقانون ذات من  67 المادة أما

  .»ةالجهوی أو الوطنیة المصلحةذات  المهیكلةلمشاریع ل بالنسبة المعنیین ةالولا أوالاطلاع على الوالي 
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غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي  ةفي حال للدولة ممثلو 

تسلم رخصة الهدم من طرف رئیس «: على أن 68وتضیف المادة  ،»الموافق الوالي

  .»المجلس الشعبي البلدي

البناء أو  ةالمتضمن رخص سبق ذكره من أحكام فان القرار الإداري بناء على ما

كان صادرا من  د به إلا إذایعت لاالتجزئة أو الهدم أو شهادة المطابقة أو التقسیم  ةرخص

الغرفة الثالثة  ةألدولوهذا ما أكده مجلس  -والسالف ذكرها-المختصة  ةالجهات الاداری

  :)1(حیث جاء فیه،07/01/2003بتاریخ  ،2003 -11 فهرس  ،005594ملف 

لى قرار المستأنف وخاصة بعد الاطلاع على إ وبالرجوع إلى أوراق الملف و ...«

المتعلق بالتهیئة والتعمیر التي تعطي  29/ 90من القانون رقم  65أحكام المادة 

 البناء ممثلا ةه بشان تسلیم رخصالصلاحیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي دون غیر 

راضي مخطط شغل الأ هغطییات في قطاع للبلدیة بالنسبة لجمیع الاختصاصات و البنای

البناء المسجلة من دیوان ألترقیة والتسییر  ةهو الثابت في قضیة الحال یتضح بأن رخصو 

هي إلا وثیقة مبدئیة للحصول على رخصه البناء التي تسلم إجباریا  العقاري الحضري ما

ن دیوان الترقیة والتسییر العقاري غیر مؤهل لإصدار رخص إمن طرف البلدیة وبالتالي ف

  .»البناء

أكد أیضا   ،)2(17/06/2000، الصادر بتاریخ 179545وفي قرار أخر له رقم  

التي یة قسنطینة و ت والتجهیز لولاآالمنش ةیف التي منحت من قبل مدیریرصأن رخصة الت

                                                           
عمار :ـل مؤلفوارد في غیر منشوره  ،07/01/2003 الصادر بتاریخ،  11/2003 رقم الدولةقرار مجلس  )1( 

  .419،  صالمرجع السابق ،القسم الثاني ةالمرجع في المنازعات الاداری ،ضیافو ب

 09العدد الدولةمجلس  ةمجل ،30/04/2008بتاریخ  الدولةصادر عن مجلس  ،38284القرار رقم  :أیضا إلىنظر أ-

 ةمنح رخصمختصة ب ةإداری جهةوالتسییر العقاري لیس  الترقیةدیوان  نبأفیه  التأكیدم تحیث ، 91ص  2009 ,،

  .عیب عدم الاختصاص موضوعيبالبناء وهو ما یعتبر 
حمدي باشا :لـمؤلف ورد في  غیر منشور، 17/10/2000 بتاریخ الدولةصادر عن مجلس  179545 القرار رقم )2( 

  .211 ،210 ص ،2010 ،الجزائر ،للنشر والتوزیع بالطباعة ةدار هوم ،القضاء العقاري ،عمر
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لا یعتبر  رهذا القرا أن 05 مع الطریق الوطني رقم ج بنایتهیدم نأب خولت للمستأنف

  .بمثابة رخصة بناء

ثر قانوني لأ  امحدث یاالإداري في مجال البناء والتعمیر نهائأن یكون القرار  )02

عامة  ةبما لها من سلط الإدارةإن القرار الإداري هو عمل قانوني یصدر عن  :معین

على قول المحكمة  هو جدیدا أو یؤثر في مركز قانوني قدیم أو الیحدث مركز قانونی

إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي  << ،العلیا في مصر في قضائها المستقر الإداریة

مة لما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانین واللوائح وذلك ز یحدده القانون عن إراداتها المل

متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیه ،بقصد إحداث مركز قانوني معین 

>>ةعام ةبتغاء مصلحإ
)1(  .  

رخصة أو شهادة في مجال البناء والتعمیر یجب ن القرار الإداري المتضمن إوهكذا ف

ذلك أن  ،الذاتیة لجهة الإدارة المختصة في إصداره الإرادةعن  ایكون نهائیا ومعبر  أن

ل في طلبات إلغاء القرارات الإداریة العمرانیة هو صختصاص القضاء الإداري بالفإمناط 

 الإرادةعن  الدولة معبراأن تكون القرارات محل الطعن صادرة عن السلطة العامة في 

وقد أكدت  ا،كان ذلك ممكنا وجائزا قانونمتى معینة  ةقانونی المنفردة لها ویحدث بذاته أثارا

، وبالتالي یخرج من دائرة هذا الأخیر كل )2(العلیا بمصر هذا المعنى ةداریالإ المحكمة

                                                           
) مصر(الإسكندریة  ،منشأة المعارف ،2الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة ط ،محمد أحمد عطیة )1( 

  . 18، ص1996
- ر على انه لا یشترط في القرار الإداريالقضاء مستق أن ومن حیث« :العلیا بمصر على ةداریالإ المحكمةقضت  )2( 

 ةدار الإ أفصحتكلما  أن یصدر في صیغة معینة أو بشكل معین بل ینطبق هذا الوصف ویجري حكمه -كأصل عام

 ألدوله أموالالذي یقع على  التعدي أن إزالةفي  ولا جدال يقانون الملزمة بقصد إحداث إرادتهاقیامها بوظائفها عن  إثناء

  .على عاتقهالقاة الم الإدارةواجبات  أهمهو من 

قدرت انه  ذيلاالمدعیان و  أقامهور الذي سال ةبإزال تضح مما سلف بیانه أن قرار صدر من جهة  الإدارة قد أولما كان 

 ةالإداری اتعلى القرار  الإداريلقضاء ل التي المشروعیة ةرقابلهذا القرار  ضعومن ثم یخ الدولة أملاكعلى  ایمثل تعدی

 الدعوى إعادةو بإلغائه خطا تطبیق القانون مما یتعین معه الحكم قد أ غیر ذلك یكون إلىذهب الحكم المطعون فیه إذ و 

الصادر بجلسة حكم المحكمة الإداریة العالیة : في هذا أنظر إلى ،»الإداري للفصل في موضوعهاالقضاء  محكمة إلى
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مهما كان مصدرها ستشاریة الإكالآراء  ،المراحل التحضیریة لإصدار القرارات العمرانیة

لأنها  ،الدراسات التقنیة التي تسبق صدور رخصه التجزئة أو البناء أو الهدمتحقیقات و الو 

ذه الأعمال التحضیریة وبالتالي فهي تخرج من نطاق دعوى الإلغاء ه ةائیغیر نه

  .ةداریالقرارات الإ لمصاف ىقانونیه ولا ترق ارًاثآعلى اعتبار أنها لا تنتج  ،والتمهیدیة

ج تدر ه في عومهما كان موق أیا كان مصدره ةداریعداد القرارات الإ كما یخرج من

یخص مسألة من مسائل القانون الخاص  ةإداریكل قرار صادر من جهة  ،السلم الإداري

في مصر في  كدته المحكمة الإداریة العلیاا أوهو م ،شخص معنوي خاص ةبادار أو تعلق 

 ةلیس كل قرار یصدر عن هیئ <<: على انه ةمر  في كل قضت حیثالعدید من أحكامها 

وقف تنفیذه، فلا بد  یعد قرار إداریا یختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو ةعام ةإداری

 )1(.>> هعجم موضو ق وصف القرار الإداري أن یكون كذلك بحلتحق

III.  التظلم الإداري هو شكوى  :م الإداري و میعاد الطعن القضائيلالتظشرط

 به ة مصدرة القرار من أجل إعادة النظر في قرار یعتقد المعنينیالإدارة المعموجهة إلى 

خلال أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة المقدر بأربعة  تهعدم مشروعیته أو عدم ملائم

  .)2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830طبقا لنص المادة  ،أشهر) 04(

مختلف  و خیص أعمال البناء والعقاراتاتخضع تر  :ط التظلم الإداريشر ) 01

إذ یمكن  ،عموما ةداریغرار القرارات الإ م الإداري علىلظالشهادات المتعلقة بها لقواعد ت

قرارات ل لمصدرة لمن له الصفة والمصلحة في الطعن اللجوء إلى سلطات الضبط الإداري

رخیص أو منعه وذلك عتراضه على قرار الإدارة المتضمن منح تإا مبدئی خیص بالبناءرات

                                                                                                                                                                                

ع المرج ،محمد أحمد عطیة: وارد في مؤلف لـق، 27مجموعة السنة  26لسنة  1475في الطعن رقم  06/05/1982

  . 44- 43ص السابق،
ورد في  ق، 25سنة  527في الطعن رقم  28/05/1977حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر الصادر بجلسة  )1( 

  .28،ص  نفس المرجعمحمد أحمد عطیة ، : مؤلف لـ

للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار  یجوز«: على أنه 830تنص المادة  )2( 

  »...أعلاه 829صوص علیه في المادة في الأجل المن
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صده المشرع قا وهو م ،في مراحله الأولى وإنهائهالنزاع تسویة ودیة  ةلتسوی ةفي محاول

الذي ینظم العلاقات بین  ،04/07/1988لمؤرخ في ا 131-88عند وضعه للمرسوم رقم 

 لتزاما قانونیا عاما على عاتق السلطات الإداریة مهماإحیث أقر فیه  ،)1(و المواطن ةدار الإ

وهو الذي نصت علیه  ،لها أو موقعها من التنظیم الإداري للدولةعمكان مجال نشاطها و 

ن تسلم فورا جمیع الأوراق والوثائق والعقود التي لا تتطلب أیجب « :منه بقولها 25المادة 

وإذا قرر التنظیم الإداري الجاري به العمل أجلا لتسلیم وثیقة  ،تسلیمها أجلا قانونیا معینا

  .نقضاء الأجل المقرر على الأكثرإمن  كاملما فیجب إن تسلم هذه الوثیقة قبل یوم 

أما إذا رفض تسلیم الوثیقة فیجب أن یبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها 

غ القرارات الفردیة یشترط لنفاذه في ن تبلیإإلى ذلك ف ةضافإ ،»المنصوص علیها أعلاه

  .)2(من المرسوم 35مواجهة المعني به یجد أساسا أخر له وهو نص المادة 

وضع المشرع  ،رض الواقعأوالمواطن على  وفي إطار تجسید العلاقات بین الإدارة

قضت  ضمن القسم الثاني من هذا المرسوم وسائل للطعن تحت تصرف المواطن ذلك ما

أن ترد على كل الطلبات أو  الإدارةیجب على « :من ذات المرسوم بقولها 34به المادة 

ولهذا الغرض تحدث هیاكل في ، جهها المواطنین إلیهاو الرسائل أو التظلمات التي ی

  .»المستویین الوطني والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في عرض المواطنین

 إلى 2000سنة تقریر له من خلال  ،"لشریف بن ناجيا"الأستاذ أشار لأجل ذلك 

في الإسراع ة والمواطن كمرجعی الجزائریة الإدارةلعلاقات بین لعتماد هذا المرسوم المنظم إ

                                                           
لسنة  27ر عدد  ،ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج 04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  )1( 

1988.  
 یحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا لا«: على 88/131 من المرسوم رقم 35تنص المادة  )2( 

،وقد إستند مجلس الدولة على هذا الأساس في القرار له بإلزامیة تبلیغ القرارات »القرار، إلا إذا سبق تبلیغه قانونا

 ،2005، 07، عدد الدولة مجلس مجلة ،12/07/2005جلس الدولة، صادرة في قرار م :إلى في هذا أنظر، الفردیة

  .141ص
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ومن جهة أخرى وبالنظر إلى  ،)1(الجزائریة الإدارة اتبرسم معالم قانون خاص بالتزام

فإن مضمونه یسري وینطبق على كل الحالات وأنواع  ،هذا النص ومرونته ةعمومی

عیین والمواطنین الموضوعات التي تكون الإدارة طرفا فیها مع جمهور الشركاء الاجتما

ئیة أم لاوبمبادرة هؤلاء بمناسبة تظلماتهم الموضوعیة إلیها سواء كانت و ،المتعاملین معها

و ترخیص فرضه القانون قبل البدء لحصول على إذن ألرئاسیة أو بمناسبة تقدیم طلباتهم 

مشرع قبل نشاط معین ولعل مجال التعمیر هو من أهم المجالات الذي ألزم ال ةفي ممارس

ستثمار فیه ضرورة الحصول على ترخیص مسبق كما هو الشأن بالنسبة الإ ستعماله أوإ

كیة كأهم مظهر من مظاهر حق المل ةرض معینأالبناء على لطلب رخصة البناء للقیام ب

     )2(.العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة الأخرى على العقار

لق المتع 29/ 90من القانون رقم  63نص المشرع الجزائري في المادة ،تطبیقا لذلك 

یمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع « :بالتهیئة والتعمیر على أنه

 ةالقضائیة المختصة في حال ةالجه مامأیقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة برفض طلبه أن 

وهو ذات المقصد الذي أكد علیه المرسوم  ،»السلطة السلمیة أو رفضها له تو كس

 ،المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها من خلال المواد 19/ 15التنفیذي رقم

بالنسبة لشهادة ( 40 ،)لرخصة التجزئةبالنسبة (31،)بالنسبة لشهادة التعمیر( 06

والمادة  ،)شهادة المطابقةبالنسبة ل(  69 ،)بالنسبة لرخصة البناء(  62 ،)التقسیم

خیص والشهادات احیث مكن طالبي مختلف هذه التر  ،)بالنسبة لرخصة الهدم(82

الرد قتناعهم بإعند عدم العمرانیة من التظلم لدي السلطات المختصة في الآجال المحددة 

                                                           
  .211ص  ،وداد عطوي، المرجع السابق )1( 
  .643ص  ،، المرجع السابقالرخص الإداریة في التشریع الجزائري أطروحة الدكتوراه ،عبد الرحمان عزاوي )2( 

المرجع السابق       ،أطروحة الدكتوراه ،الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناءمحمد كمال الأمین، : اضأنظر أی

  .48ص 
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 /ةرخصالجل تسلیم أ وذلك بإیداع طعن مقابل وصل الإیداع لدى الولایة حیث تكون مدة

   .یوما) 15(الشهادة أو الرفض المبرر خمسة عشر 

كما یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا، لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في 

عندها تأمر مصالح ،لطعن حالة عدم الرد خلال المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع ا

الوزارة المكلفة بالعمران، مصلح التعمیر الخاصة بالولایة على أساس المعلومات المرسلة 

من طرفها بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل 

إیداع محل أو مكان بوفیما یتعلق ،یوما من تاریخ إیداع الطعن ) 15(خمسة عشر 

البي تراخیص أعمال البناء أو الشهادات المتعلقة بها، تدخل المشرع بموجب تظلمات ط

: التي تنص على) 1(2015/ 25/07المؤرخ في ،المادة الثانیة من القرار الوزاري المشترك 

  :ىستلام لدإلتمس الطعن مقابل وصل طرف ممن یجب إیداع الطعن في طلب مكتوب 

 للعقود التي یكون تسلیمها من اختصاص رئیس المجلس الشعبي  :الوالي بالنسبة

 البلدي 

 الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة: 

  .للعقود التي یكون تسلیمها من اختصاص الوالي المختص إقلیمیا -

 .للعقود التي یكون تسلیمها من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران -

 :بقولها) 03(ي المادة الثالثة المذكورة فللطعون في قرارات اللجنة الولایة  -     

الوزیر المكلف بالعمران ولدي الوالي المختص إقلیمیا لجنة مكلفة بدراسة  ىتنشأ لد«

الطعون المودعة من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي لم یرضه الرد أو الذي لم 

   .»ترد علیه السلطة المكلفة بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها والفصل فیها

                                                           

 ،یحدد كیفیات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمیر ،2015جویلیة  25المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك )1( 

  .2015لسنة  51ر عدد .ج
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، من ذات القرار تحدید تشكیل اللجنة وصلاحیتها 05و 04ا وقد تولت المادتان هذ

كما یمكن لطالبي تراخیص أعمال البناء رفع دعوي قضائیة لدي المحاكم الإداریة في 

حالة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بمنح الرخصة أو مجلس الدولة 

ومن العلوم أن طلبات ، المكلف بالعمران بمنح الرخصةزیر في الحالة التي یختص بها الو 

بعد الحصول على الآراء والاستشارات المقررة في النصوص  ،تراخیص البناء یقرر بشأنها

إما بقبول منح الترخیص وإما رفض الطلب رفضا مسببا  ،القانونیة الجاري بها العمل

لا ) ضوابط البناء العامةكعدم توافق الطلب مع محتویات مخططات التعمیر و (وصریحا 

وكیف ما كان الحال یحق لصاحب الطلب الطعن مما یستوجب تبلیغه بقرار  ،ضمنیا

في «: بقولها 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  50الرفض، وهو ما نصت علیه المادة 

ویبلغ ، حالة الرفض المسبب یبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب

یجابي الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من القرار الإ

من نفس المرسوم رئیس المجلس  51كما ألزمت الفقرة الأولى من المادة  ،»ملف الطلب

یوما  20الشعبي البلدي، صاحب طلب الترخیص بالبناء في جمیع الحالات خلال 

یغ أو الإعلان هو الوسیلة الأساسیة للعلم الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، ذلك لأن التبل

بالقرارات الفردیة ویستوي فیه أن یتم عن طریق تسلیم القرار إلى صاحب الشأن نفسه أو 

ویقع على  ،طریق محضر قضائي أو أي موظف آخربإرساله عن طریق البرید أو عن 

ستقر إوقد  ،)1(الإدارة في جمیع الأحوال إثبات حصول التبلیغ ویكفي لذلك وصل البرید

حة القضاء الإداري أن رفض التوقیع على محضر تبلیغ القرار الإداري لا یؤثر على ص

ومن ثم یبدأ میعاد الطعن في السریان على الرغم من رفض  ،التبلیغ إذا تم بصورة قانونیة

  .)2(المبلغ إلیه التوقیع

                                                           
  .122ص ،المرجع السابق ،وعبد القادر عد )1( 
  .257ص ،1989 ،01عدد  ،المجلة القضائیة ،09/02/1989صادر في  ،قرار المحكمة العلیا )2( 
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العقار یئ تجز ار المتضمن ترخیص بالبناء أو كون القر  :میعاد الطعن القضائي -)2

أو هدمه أو تحقیق المطابقة، قرارا إداریا فإنه یخضع للقواعد نفسها الخاصة بمیعاد الطعن 

أشهر تسري من ) 04(لدي القضاء الإداري، ومدة الطعن في القرار الإداري هي أربعة 

، ذلك ما قضت )قرار الترخیص( تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي

یحدد أجل الطعن أمام «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها 829لمادة به ا

أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار ) 04(المحكمة الإداریة بأربعة 

، ویسري »الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

صاص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بمنح مضمون هذا النص في حالة اخت

التراخیص كما یسري على دعاوي الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة في حالة 

من  907اختصاص الوزیر المكلف بالعمران بمنح الترخیص، وهذا طبقا لنص المادة 

 ،وأخیرة ل مجلس الدولة كدرجة أولىعندما یفص« :والإداریة المدنیة قانون الإجراءات

 .»أعلاه 832إلى  829تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المواد من 

فإن نشر القرار ،أما بالنسبة للغیر والمتمثل عادة في جیران صاحب الرخصة 

الفردي المتضمن الترخیص بالبناء یسري أثره علیه وبالتالي یسري میعاد الطعن في 

مرسوم التنفیذي رقم من ال 56القرار، ذلك ما قصدته المادة مواجهته ابتداء من نشر 

ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملحقة بمقر المجلس « :بقولها 15/19

یانیة لملف الطلب وذلك إلي الشعبي البلدي لكل شخص معني بالإطلاع على الوثائق الب

المتمثل في إعلام الغیر من  ولذات الغرض ،»)01(وشهر) 01(نقضاء أجل سنة إغایة 

خلال نشر نسخة من القرار الفردي المتضمن قرار الترخیص بالبناء أو الهدم أو التجزئة 

بمقر المجلس الشعبي البلدي بهدف الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف طلب التراخیص 

دید مواعید ممارسة هذه الطعون من حنیة إثارة الطعون ضد القرار ثم توإمكا )1(العمرانیة

                                                           
دارة نشر ملخص من القرار فقط للقرار بجمیع عناصر وإذا رأت الإ إن من الشروط صحة النشر أن یكون شاملا )1( 

فیتعین أن یكون هذا الملخص شاملا للعناصر الأساسیة في القرار وإلا كان النشر باطلا ولا یسري بالتالي میعاد الطعن 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

727 
 

قبل جیران صاحب الرخصة والمالكین على الشیوع وصاحب حق الشفعة على العقار 

  .)1(موضوع رخصة البناء

ینبغي « :بأنه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  80وفي هذا الإطار تنص المادة 

صة الهدم بمقر على رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإلصاق وصل إیداع طلب رخ

  .»المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضیر رخصة الهدم

توضع نسخة من ... «: من ذات المرسوم بأن 22وفي نفس السیاق، تضیف المادة 

ي لموقع وجود الملف مؤشرا علیها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلد

صاحب  ةزئة الأرض على نفقوافقت على تج تنشر السلطة التي ...الأرض المجزأة

الطلب بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي یلي تاریخ تبلیغه وذلك طبقا للتشریع 

  .»المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري

أن الإعلان  والنشر باعتبارهما وسیلتین لسریان  ،نخلص القول من كل ما سبق

میعاد الطعن بالإلغاء لا یشكلان غایة في حد ذاتهما، فما هما إلا وسیلتان لاتصال علم 

م صاحب الشأن بالقرار بوسیلة فإنه إذا عل ،وكذا الغیر بالقرار) الطاعن(المعني بالأمر 

شأن بصدور القرار علما قطعیا نافیا ي علم صاحب النكقاعدة العلم الیقیني التي تع ىأخر 

وبالتالي لا یكون سریان  ،في تاریخ محدد تًاثاب ،جمیع عناصر القرارللجهالة شاملا ل

یبدأ من تاریخ ثبوت هذا العلم غیر  یثإلى نشر أو إعلان ح ةعن بإلغاء بحاجمیعاد الط

إحكامه  د في بعضأعتانه وبعد تذبذب موقف القضاء الجزائري في هذا الشأن حیث 

حكام أخرى أوفي  )2(جل الطعن تحل محل التبلیغأریان بنظریة العلم الیقیني كوسیلة لس

                                                                                                                                                                                

المشرع بأن تنشر نسخة من القرار الفردي المتضمن الترخیص في مجال العمران مرفق بالوثائق بالإلغاء لذلك إستوجب 

  .البیانیة لملف طلبه
،كلیة الحقوق جامعة  مجلة الاجتهاد القضائي ،"دور الجماعات  المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر" ،الزین عزري )1( 

  .34،ص 2010أفریل  ،06العدد  ،بسكرة
  .99ص ،2003 ،03العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،17/12/2002لس الدولة الصادرة في مجقرار  )2( 
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، تأتي نصوص قانون )1(بهذه القاعدة لبدء میعاد الطعن بالإلغاء دتقرر عدم الاعتدا

 من  ثم عدم الاعتدادو  ،قرار أو نشرهالفي وجوب تبلیغ  ةقاطع ةداریوالإ الإجراءات المدنیة

وهو ذات الموقف بالنسبة لفرنسا  ،العلم الیقیني لبدء سریان میعاد الطعن بالبطلان ةبنظری

ضع للقواعد العامة وهو خالبناء ی ةحیث كان میعاد الطعن في القرار الخاص برخص

 نأیمكن و ) يالیقین لمع ةنظری(تاریخ العلم بالقرار وجوب تقدیم الطعن خلال شهرین من 

د العامة إذا كان هناك تظلم إداري ولائي أو رئاسي أو إذا الطعن حسب القواع ةتمتد مد

  .قضاء غیر مختصإلى رفع الطعن 

 ،سریان میعاد الطعن یكون من تاریخ إبلاغه بالقرار ءبد فبالنسبة لمقدم الطلب فان

بعد صدور مرسوم في  1961منذ عام  ن الوضع اختلفإللغیر ف ما بالنسبةأ

وتعلیقها في  ةالبناء في بلدی ةقرار منح رخص واشترط ضرورة إعلان 13/09/1961

وأصبح تاریخ  (ART-R-421-39)الأرض المراد البناء علیها بواسطة الشخص المعني 

بدأ من الیوم التالي لانقضاء الشهرین على الإعلان في تعاد الطعن بالنسبة للغیر می دءب

ا الإعلان في مكان ویتضمن أیض ،إن یكون الإعلان مكتملا وقانونیا  ةالبلدیة شریط

من تقنین الأعمار المعدل بالمرسوم الصادر في ) R-490-7( البناء وحسب نص المادة

للغیر  البناء تبدى بالنسبة ةفان مده الطعن القضائي بخصوص رخص 28/04/1988

ما على الإعلان في البلدیة وإما على إ ،مدة شهرینعتبارا من الیوم التالي لانقضاء إ

خر فان سریان میعاد الطعن لا آرض المراد البناء فیها أیهما متأخر بمعنى التعلیق في الأ

علان الكافي فإذا تم الإعلان في البلدیة الإنقضاء شهرین على تالي لإیبدأ إلا من الیوم ال

قضاء شهرین على الإعلان على ني لإأولا فلا یسري میعاد الطعن إلا من الیوم التال

الأرض أولا فلا یسري میعاد الطعن إلا بعد انقضاء شهرین الأرض وإذا تم الإعلان على 

  .)2(على الإعلان في البلدیة

                                                           
  .103ص ،2002 ،01العدد ،مجلة مجلس الدولة، 19/04/1999كمة العلیا الصادر في قرار المح )1( 
  .343-342ص  ،المرجع السابق ،مصلح الصرایرة )2( 
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اللازمة  الإداریةإصدار القرارات  الإدارةنه إذا كان من حق أهو  بقس اوحاصل م

ع وحمایة منه لجانب الطرف الضعیف في العلاقة الموفق العمومي فان المشر لدوام سیر 

ستمد من الرأي الفقهي والعمل القضائي ما یكفي من الشروط إ ،فرادالأو  الإدارةبین 

ستعمال هذه السلطة عند دراستها لطلبات الترخیص في إفي  تعسف الإدارةعدم  لضمان

میدان البناء والتعمیر وقد صیغت هذه الشروط في شكل عیوب یتعین عدم الوقوع فیها 

بالرجوع إلى الرأي الفقهي نجده و  ،لغاءتحت طائلة الإ اوإلا كان القرار غیر مؤسس قانون

عیوب المشروعیة الخارجیة و عیوب  ،ول هذه العیوب المصنفة إلى صنفینقد تنا

  :ضمن تهدراسالمشروعیة الداخلیة وهو ما سنحاول 

  :أوجه دعوى الإلغاء في مجال البناء والتعمیر :ثانیا

قضائیة الوحیدة تعتبر دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة الوسیلة ال

مطالبا بإلغاء القرار غیر شرعي ،التي یستطیع الطاعن بواسطتها التوجه إلى جهة قضائیة 

على أسباب  لاّ إن ینبني أبذلك فان الطعن بالإلغاء لا یمكن  ةصادر عن سلطه إداری

ن نطاق الدعوى هو البحث عما إذا كان القرار الإداري مطابقا لأ تتعلق بالمشروعیة

  )1(.>>فالطعن إذن موضوعي یتعلق بموضوع القرار،لقواعدها أو مخالف لها 

كالقرار  ،ضع القرارات الصادرة في مجال التعمیرخبالرجوع إلى أوجه الطعن التي ت

فهي لا  ،رات الهدموأیضا قرا الهدم ةالتجزئة أو رخص ةالبناء ورخص ةالمتضمن رخص

 اكما صنفه ةعام ةبصف تختلف عن وسائل وأوجه الإلغاء التي تخضع لها قرارات الإداریة

 )incompétence(عیب عدم الاختصاص:)2(وهي 19في القرن "دوارد لا فرییر إ "هیالفق

 والغلط في القانون )vice de fait( وعیب الإجراءات ) vice de forme(عیب الشكلو 

                                                           
منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر  ،5ط ،لأخر التعدیلاتشرح قانون المباني طبقا عبد الحمید الشواربي،  )1( 

  .110، ص1997
(2)François Charles Bernard, pratique des contentieux de l urbanisme , 02 éme édition de 
moniteur, paris (France),2001,p56.  
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)erreur de droit(  والغلط في الواقع )erreur de fait(    ستعمال إأو الانحراف في  ةساءإ و

  .)détournement de pouvoir( السلطة

 الإداریةالقرارات  ةعین حق الطعن في مشرو أإلى  الإشارةتجب  ،وفي هذا الإطار

تحقق له دفوع التي یراها ال ةلیس مقصورا على سبب واحد في الدعوة بل له أن یدفع بكاف

نه یتعین علیه إعلیه ف مصلحة غیر انه عندما تقوم المحكمة المختصة بتناول الدفع  والرد

وعلیه  ،ن تتعرض لها بترتیب معین وهو على هذا النحو الذي قسمه فقه القانون الإداريأ

   :خصصنفإننا س

I. علقة یقصد بعیوب المشروعیة الخارجیة تلك المت :عیوب المشروعیة الخارجیة

یتعین  اخارجی ن لكل قرار شكلاأ إذ ،ن یصدر فیه القرارأكل الخارجي الذي یتعین بالش

ن أوجه إثناء إصدار هذا القرار وعلیه فأ حترامهاإلذا یتعین  ،كتمالهإقبل  هب  بغصطن یأ

  :)1(عدم المشروعیة الخارجیة هيبالإلغاء 

هو  الإداریةإذا كان الاختصاص في مجال القرارات  :عیب عدم الاختصاص) 1

 ةله سلط لا ولایة نممما یغتصب حینولایة إصدارها فان عیب عدم الاختصاص یقع 

و المكانیة أو نیة حدودها الزم زًامتجاو یصدر القرار من صاحب الولایة  وأ إصدار القرار

  ةموضوعیال

في  ددةمح ةإداریأو جهة  لموظف معین صلاحیة قانونیة وه ختصاصالا نإف ذابه

حكام القانون أوتتخذ هذه الصلاحیة بموجب  الإدارة ةأراداتخاذ قرار إداري ما تعبیر عن 

عن تنظیم  -بمعناه الضیق  - تخلى القانون  ةوذلك في حال ةلعامالمبادئه  اأو وفق

تتولى  إذأو موظف معین  ةإداریإلى جهة  هباختصاص إداري محدد ولم یعهد 

الجهة أو الموظف الذي یتفق هذا الاختصاص  الاختصاص في مثل هذه  الأحوال

عمل ة قانونا على مباشر ة لقدر ار أدق الاختصاص هو بیتعببطبیعته مع واجباته الوظیفیة و 

                                                           
الثالث، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، ضاء مجلس الدولة، الجزء قفي  لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى )1(

 .وما بعدها 207، ص2007الجزائر، 
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 اقانون ةلقدر اعدم « :الاختصاص فقد عرفه البعض بأنهما عیب عدم أ، )1(إداري معین

عمل قانوني معین حیث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا  ةعلى مباشر 

 ةعلى مباشر  ةلقدر اعدم فهو عیب عضوي ومفاده  ،»)2(ختصاصلإل  للقواعد المنظمة

أو فرد أخر وهو بذلك یمتاز بكونه  ةالمشرع من اختصاص هیئ عمل قانوني معین جعله

كما انه  ،یتعلق بالنظام العام إذا یمكن للقاضي أن یتصدى له تلقائیا وإن لم یثره العارض

  .بقرار لاحق هنه لا یمكن تصحیحإفا بعیب عدم الاختصاص بو شم إذا كان القرار

یترتب عنه أن كل القرار  ةداریختصاص بین مختلف السلطات الإتوزیع الإإن 

توزیع  ةفي اتخاذه ومخالف صلاحیةالالتي لها  ةداریالإیتعین أن یتخذ من طرف السلطة 

 الطعن بالإلغاء ةأمكانیویترتب عنه  ،ا بعیب الاختصاصبو شالقرار م الاختصاص یجعل

هذا ویعد عدم الاختصاص ة، صتغیر مخ ةداریالإ ةفي القرار المتخذ من طرف السلط

 ةداریالإنه خارج عن موضوع القرار الصادر من الجهة لأ حد عیوب المشروعیة الخارجیةأ

  .)3(ولكنه من أهم العیوب وأقدم أوجه الإلغاء

بناء على ذلك سنتناول بعض تطبیقات لعیب عدم الاختصاص في مجال البناء 

عیب عدم الاختصاص المكاني و عیب عدم الاختصاص هما  والتعمیر وذلك من زاویتین

  .الموضوعي

                                                           
  .21ص  ،محمد أنور حمادة، المرجع السابق )1( 

التوزیع ،جسور للنشر و 1ط ،دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ،القرار الإداريعمار بوضیاف ،:أنظر أیضا  -

  .89ص ،2007الجزائر،
  .139ص  ،المرجع السابق الإداریة،الدعاوي ماجد راغب الحلو،  )2( 
یعد عیب عدم الاختصاص أحد أقدم عیوب المشروعیة وأقدم أوجه الإلغاء، إذ یعد العیب الوحید الذي نص علیه  )3( 

ومنه تم شمول سائر العیوب الأخرى للقرار الإداري بالتدریج وهو  1730قانون مجلس الدولة الفرنسي عند صدوره عام 

حیث تشیر الدراسات أن عدم الاختصاص  تواجه القضاء الإداري والتي یحكم على أساسها بالإلغاء، أكثر العیوب التي

  ".دیبي برباسي"في قضیة  1807مارس  28هو أول عیب قضي فیه مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في 

  .208، المرجع السابق، صملویا لحسن بن الشیخ آث: ىإلفي هذا أنظر 
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توزیع إن مسألة :  l’incompétence territorialeختصاص المكانيعیب عدم الا.أ

عقود التعمیر مسألة یقتضیها التنظیم  صدارالاختصاص المكاني على الجهات الإداریة لإ

الإداري بناء على المعیار الجغرافي وعلیه یتحقق عیب عدم الاختصاص المكاني إذا 

التجزئة أو  ةمنح رخص البناء أو ةرخص صدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا بمنحأ

لذا  ،للوالي بةبالنسه یمكن حدوث الأمر ذات وهو ىأخر  ةل رئیس بلدیقرار بهدم البناء مح

التقید بقواعد الاختصاص الإقلیمي الذي تمارس فیه اختصاصاتها  الإدارةیتعین على 

وبساطته  )1(لمعطىاوبالرغم من وضوح هذا  ،إدارةوالمحددة وفقا لتقسیمات الجغرافیة لكل 

                                                           

الاختصاص في مجال تراخیص البناء من العیوب النادرة الحصول وذلك بسبب تبیان المشرع لاختصاص إن عدم  )1( 

مع مراعاة الأحكام << : المعدل والمتمم على أنه 90/29من القانون  65كل جهة في هذا المجال، إذ نص في المادة 

البناء من رئیس المجلس الشعبي أدناه، تسلم رخصة التجزئة أو رخصة  67و 66المنصوص علیها في المادتین 

  :البلدي

  بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي ویوفي

 رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة 

  66الرأي الموافق للوالي وفي المادة ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على 

البنایات : تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة<< : من ذات القانون نص على

 ت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیةآوالمنش

  منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة 

 أعلاه  49، و48، 46، 45، 44اعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد اقتط

 التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه

، مجال إختصاص كل من رئیس 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49تأكیدا وتطبیقا لذلك، حددت المادة 

یكون من إختصاص الوالي تسلیم رخص البناء ....<<:لف بالعمران بقولها المجلس الشعبي والوالي والوزیر المك

  :المتعلقة بالمشاریع التالیة

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة 

  وحدة سكنیة یكون  600وحدة سكنیة ویقل عن  200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكانها

 :ان تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع الآتیةمن اختصاص الوزیر المكلف بالعمر 

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة 

  وحدة سكنیة 600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدي 

  الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة ومؤسساتها

 ومیة وأصحاب الامتیازالعم

 ت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة آالمنش 
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محتمل الوقوع ونحن نتصوره مجال العمراني نه في الأ إلاو ندرة حدوث التجاوزات بشأنه 

ئ عند الحدود الإداریة یفي حالة إحداث تجزئة عقاریة كبیرة والذي یقع العقار محل التجز 

ین یصعب الفصل بین إقلیم د أبین بلدیتین متجاورتین خاصة في تلك الواقعة شمال البلا

تبین  اموإذا م،في الموضوع  ةخبر  مما یستدعي في هذه الحالة إجراء ،ةمجاور وأخرى  ةبلدی

البلدیات على اختصاص جارتها یتم إلغاء القرار لعیب عدم  ىحدإللقاضي الإداري تطاول 

  .يالاختصاص المكان

هناك  : l’incompétence matérielleعیب عدم الاختصاص الموضوعي. ب

على  ةمعین بتطاول إدارة مرتبطالأول  ،عین من عدم الاختصاص الموضوعينو 

 )عیب عدم الاختصاص البسیط( أخرى ضمن إطار السلطة التنفیذیة، ةدار إاص اختص

، القضائیة )التنفیذیة( ةداریالإ: الثلاث اتالثاني یتعلق بتطاول أو تجاوز السلطو 

غتصاب إوهو ما یسمى ب ،سلطة أخرى ختصاصاتها على اختصاصالتشریعیة لاو 

  .السلطة

خاصة  ،خلین الإداریین في مجال التعمیرالمتد ةونظرا لكثر  ،ففي النوع الأول

الأشخاص العمومیة والمصالح المستشارة والمطلوب رأیها بخصوص طلب ملفات البناء 

یریة كمدا ن تتجاوز إدارة مأأو التجزئات العقاریة حیث یحدث في كثیر من الأحیان 

التعمیر اختصاصاتها إلى دائرة اختصاص البلدیة في تسلیم أو إلغاء رخصة البناء وهو 

تصاص الموضوعي وفي هذا عیب عدم الاخلما یستدعي الطعن في القرار الإداري 

: الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ 55في قرار له رقم  ةلدولامجلس  ىالصدد قض

 ةلدولاضبط مجلس  ةكتاب ىعلى استئناف مسجل لدوبناء « :نهعلى ا)1(11/02/2002

                                                                                                                                                                                

  ویكون تسلیم باقي الرخص من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي  
: مؤلف لـ في ، ورد،غیر منشور 11/02/2002 ، صادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ55قرار مجلس الدولة رقم  )1( 

،المرجع السابق،  منازعات الإداریة القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریةالمرجع في العمار بوضیاف، 

  . 415ص 
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من قبل والي ولایة الجزائر ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر و القاضي 

  .بإلغاء القرار

بیار ن بالأبحق الامتیاز على العقار كائ تاستفادحیث عرض أن المستأنف علیها 

مصالح التهیئة العمرانیة  ن المستأنف علیها تقدمت بملف أمامأو  ،من اجل بناء مساكن

البناء وأنه بعد دراسة تقنیة قامت بها هیئات مختلفة في  ةمن اجل الحصول على رخص

بسبب أكیدًا  افوق القطعة الأرضیة المعینة یشكل خطرً  ةالعمران أظهرت أن بناء عمار 

ة الإقلیم والتعمیر لمحافظ ةتخذ مدیر تهیئإ جل تفادي أي كارثةأمن و  ،انزلاق التربة

  .الجزائر قرارا یقضي بإلغاء رخصة البناء

التعمیر وذلك بانتداب  ةنه كان على القضاة التأكد من صحة أقوال مصلحأوحیث 

ولائیة لیست  ةلكن حیث إن هذه المدیریة التي تعد مدیری: لةلدو اوأضاف مجلس ، خبیر

  البناء  ةمختصة لإلغاء مقرر یتضمن رخص

البناء لیس من صلاحیات هذه المدیریة  ةرخصحیث أن القرار المتضمن إلغاء 

 ةعلى صواب قام قضا نأفي ممارستها للسلطة و  زًاارتكبت بالتالي تجاو  الولائیة التي

  .»الدرجة الأولى بإلغائه

تحت  005594وفي قرار أخر صادر عن الغرفة الثالثة بخصوص ملف رقم 

والتسییر العقاري  ةلترقیان دیوان أقضى ب،  )1( 07/01/2003 بتاریخ 11/2003رقم

وبالرجوع إلى أوراق الملف والى القرار  ...البناء حیث ةرخصغیر مؤهل لإصدار 

المتعلق 29 /90من القانون رقم  65حكام المادة أالمستأنف وخاصة بعد الاطلاع على 

رئیس المجلس الشعبي البلدي دون غیره بشأن لبالتهیئة والتعمیر والتي تعطي الصلاحیة 

                                                           
، ورد في  مؤلف غیر منشور ،005594ملف  07/01/2003: قرار مجلس الدول صادر عن الغرفة الثالة بتاریخ )1(

قرار مجلس الدولة رقم : أنظر أیضا  ،419، المرجع السابق، ص المرجع في المنازعات الإداریة ،عمار بوضیاف: لـ

القاضي بأن دیوان الترقیة ، 91، ص 2009، 09مجلة مجلس الدولة العدد  30/04/2008مؤرخ في  38284

  . والتسیر العقاري لیس جهة إداریة مختصة بمنح رخصة البناء
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 هغطییات في قطاع یرخص البناء ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاختصاصات والبنا تسلیم

لتي تسلم البناء ا ةرخص نأیتضح ب ،الحال ةهو الثابت في قضیو  مخطط شغل الأراضي

  .إجباریا من طرف البلدیة

أما النوع ثاني وهو عیب عدم الاختصاص الجسیم المعبر عنه بغصب السلطة أو 

شد صور عیب عدم الاختصاص أفهذا العیب هو   ،usurpation de pouvoir)( الوظائف

لا یتصف  فرد عادي قرار منالل ذلك أن یصدر القرار مثل الإداریة وفیه تنعدم الصفة

أو أن القرار یدخل في  ةغیر شرعی ةعین بطریقنه الموظف العمومي أو ا ةبصف

  .)1(القضائیةة و اختصاص السلطة التشریعی

اعتداء السلطة القضائیة  ةتطبیقات عیب عدم الاختصاص الجسیم في صور ومن 

في مجال البناء والتعمیر ما قضى به مجلس الدولة  الإداریةعلى اختصاص السلطة 

  :31/01/2010الجزائري من خلال قراره الصادر بتاریخ 

ثلة المم ةزنات ةبلدی نه یتبین من خلال ملف الدعوى ومن الحكم المستأنف أنأحیث 

بإلزام هذا الأخیر  ةولد محمد ملتمس حسنلو حر ب المدعي علیهت رافعمن طرف رئیسها 

 ةة بزناتیلبن عیسى بمركز جلا هدم البیت  القصدیري الكائن بالمكان المسمى براح بإزالة

  .الأصلیةإلى حالتها  ةمكنالأ ةادإعو  2م 100مساحه  على

وعلى  ةبناء فوضوي أقیم بدون رخصالمطالب بإزالته هو  ن البناءبأحیث أنه ثابت  

  .ةلدولالأملاك  ةرض تابعأ

الرابعة من القانون تها في فقر  04مكرر  76نه بالرجوع إلى نص المادة أحیث 

رئیس لفإن  ،05/ 04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29/ 90المتعلق بالتهیئة والتعمیر رقم 

  .البناء بدون رخصة ةالبلدي اتخاذ قرار الهدم في حال المجلس الشعبي

                                                           
، جامعة مجلة الحقوق ،"والفقه المقارنالقرار الاداري المنعدم في القضاء الاداري الاردني "،محمد جمال الذنیبات )1( 

  .310، ص 2004مارس  ،الكویت، العدد الأول
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البناء الذي  ملها الحق والاختصاص بالقیام بهد حیث أنه ومادام أن المستأنف علیها

   .شید بدون رخصة طبقا للقانون المذكور أعلاه

ن یقوم أأن تطلب من القاضي ب الإداریةغیر المعقول من السلطات  حیث أنه من

 وبالتالي فان اللجوء للعدالة للحصول على ما ،بالتدابیر التي یجب اتخاذهامقام الإدارة 

لذا یتعین إلغاء الحكم المستأنف والفصل من ،منحه لها القانون یعد طلبا غیر مؤسس 

   .)1(جدید برفض الطلب لعدم التأسیس

ختصاصه بنظر هدم المباني غیر إوفي المقابل لا ینبغي للقضاء التمسك ب

ن فعل ذلك أو  ،صلاحیة ذلك ةدار قانون التهیئة و التعمیر یمنح للإالمرخص بها طالما أن 

ختصاص البلدیة في هذه إ على بدأ الفصل بین السلطات والتعدينه یعد مساسا بمإف

التعمیر  ةفي ماد )04مكرر  76جزئیة الهدم المنصوص علیها في المادة (الجزئیة 

الصادر بتاریخ  الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة في قراره الأمر الذي كرسه ووه، البناءو 

 :)2(نبأ ىقضحیث   19/12/2013

مام المحكمة أالقلعة رفعت دعوى  ةصر الملف أن بلدیحیث یستخلص من عنا

لتمست من إ ،"خلوف عبد الرحیم"لمجلس قضاء غلیزان ضد المدعو  ةداریالإالغرفة 

للكشك الخاص به المبني على  ةصلیبهدم الجزء الزائد عن المساحة الأمه الز إخلالها 

 اقرارً  ،18/01/2010صدر بتاریخ ف ،احتیاطیا تعیین خبیرو الحدیقة التابعة لها  ةأرضی

لقیاسات لمعاینة المكان وأخذ ا "مزاري نوشة"قبل الفصل في الموضوع بتعیین الخبیر 

ي توسع من طرف المدعي علیه مع تحدید المساحة  المعتدي أوالقول ما إذا كان هناك 

                                                           
محمد كمال : ورد في دراسة لـ ،غیر منشور ،31/01/2013، الصادر بتاریخ 078906قرار مجلس الدولة رقم  )1( 

  .60، المرجع السابق، ص ، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر أطروحة الدكتوراهالامین
محمد كمال : ـدراسة ل في ورد ،غیر منشور ،19/12/2013، الصادر بتاریخ 087130قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

  .61ص  ، المرجع نفسه،الاختصاص القضائي في مادة التعمیر أطروحة الدكتوراه ،الأمین
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بعد الخبرة أصدرت المحكمة  ،السیر في الدعوى ةیها ولمن تؤول ملكیتها واثر أعادعل

الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على تقریر  2011/ 06 /06لغلیزان بتاریخ  ةداریالإ

الجزء الزائد  ستأنف الحالي بهدم وإزالةم المالز إ و  "مزاري نوشة"الخبرة المنجزة من الخبیر 

مترا مربعا  86.25:للكشك الخاص به والمقدر حسب الخبرة ب الأصلیةعن المساحة 

  .فوق ارض الحدیقة العمومیة التابعة للبلدیة وهذا على نفقته

ة نه ثبت من تقریر الخبر أقضاة الدرجة الأولى قضائهم على أساس  ىحیث بن

نه فعلا أمترا مربعا و  16الكشك التابع للمستأنف تبلغ  ةأن مساح ةمقدمالوالمستندات 

ي ترخیص وفتح مطلات على دون أ ةمترا مربع مجاور  41.86 ةتوسع على مساح

  .بصفة فوضویة ةلعاماالحدیقة 

شغال بناء أتأنف علیها تزعم أن المستأنف انجز شأن الملف أن البلدیة المسبحیث 

والتمست ،مساحة ارض یملكها على وذلك  همستفید بة للكشك الیإضاف ةفوضوی ةبصف

  .ةالحكم علیه بهدم ما تم انجازه بدون رخص

 المؤرخ في05 /04من القانون رقم  04مكرر  76ن المادة أوحیث  

نه أتنص على  ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29/ 90لقانون رقم المعدل  14/08/2004

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  ةالمخالف ةبعد معاین ةون رخصینجز البناء بد  عندما

یة أو لدمصالح البطرف شغال الهدم من أتنفیذ بإصدار قرار هدم البناء و المختص 

  .بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي
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حیث یستنتج من محتوى المادة المذكورة أعلاه أن البلدیة هي التي لها صلاحیة 

دون اللجوء إلى القضاء الذي ة البناء وذلك مباشر  ةرخص ء الذي تم بدونالقیام بهدم البنا

  .)1(یبقى غیر مختص في هذه الحالة

قرارا  واصدر وأختصاصهم إلما تمسكوا ب  أخطئوان قضاة الدرجة الأولى ألذلك  حدث

تمهیدیا في الموضوع وبالنتیجة یتعین إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جدید برفض 

  .الدعوى الأصلیة لعدم التأسیس

إلى  1994العلیا بمصر في حكم لھا عام  ةداریالإوفي ھذا الإطار ذھبت المحكمة  

ولا یكون  ةداریالإأن العمل الإداري لا یفقد صفتھ  ةلمسلمافمن الأمور .. .« :نھأ

و من صورھا أن یصدر القرار من فرد  ةمیلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسإ )2(معدوما

  .»..أخرى ةطعادي أو من سل

أن القرار المطعون فیه ثبت و الجزء من المباني  دمویذكر أن هذا الحكم یتعلق به

عن  ضفو وحدة المحلیة وهو غیر ممن مجلس رئیس ال صدرنه قد أو غیر صحیح 

 قدم بعدقد طلب إلغاء القرار لكونه سبة لو لم یتم قبول الدعوى شكلا بالن ،للقانونه تمخالف

                                                           
المعدل والمتمم للقانون  04/05من القانون رقم  05مكرر  76المادة التي یختص بها القضاء محددة بنص المادة  )1(

  .90/29رقم 
نظریة القرار المعدوم إنما تتحقق ویصف القرار بالانعدام عندما یكون العیب الذي اعتراه جسیما ویعبر عنه بالنسبة  )2( 

  :راه الفقه الإداري في حالات منهالعیب الاختصاص باغتصاب السلطة ویتمثل اغتصاب السلطة حسب ما ی

  لا صلة له بالإدارة إطلاقا إذا صدر من فرد عادي -

  إذا صدر من موظف إنقطعت صلته بالإدارة بسبب من الأسباب  -

إذا تضمن القرار الإداري من سلطة إداریة في نطاق الوظیفة الإداریة عموما ولكنه تضمن إعتداء علي سلطة  -

  .إداریة لا تربطها بالإدارة مصدرة القرار أي صلة 

محمد جمال الذنیبات  :في هذا أنظر إلى ،سلطة إصدار القرار الإداري إذا صدر القرار من موظف لا یملك -

  .319ص  ،المرجع السابق
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من  أالخط للطاعن لثبوت  استحقاق التعویض أید حكم الولكن  اقانونعاد المقرر یمال

 .)1(و توفر الشروط الأخرى للتعویض الإدارةجانب جهة 

الجزائري لا یمیل إلى التوسع في ن القضاء الإداري أبیانه یتبین  ،من خلال ما سبق

حكام في هذا أعلیه من  طلعناومن خلال ما إ ،عدم الاختصاص الجسیم ةتطبیق فكر 

وإنما یكتفي بالبطلان حتى في قضایا  ،نعدام والبطلانلا یفرق بین الإ أنه الخصوص

ن القرار المطعون فیه أب ،رصفي مثلها إحكام القضاء الإداري في فرنسا أو م قضت

عتداء على لإأو ا )2(نعدام التفویضبإذلك قضایا تتعلق  ومن ،ینحدر إلى درجه العدم

  .القضائیة المختصةالجهة اختصاص 

یتحقق عیب  : incompetence temporalleلزمانياعیب عدم الاختصاص  -جـ

 احدود اختصاصها بعد انتهاء مهامه الإداریةعندما تتجاوز السلطة ،لزماني االاختصاص 

القرار  صدرن یأك  )3(هانشاط ةوبعد الزمن المحدد قانونا  لمزاولأالمهام  أو قبل تولي  هذه

وجب القانون صدوره أص قبل أو بعد فوات المیعاد الذي تولي الاختصا ةالإداري خارج مد

اریخ صدورها إلا انه قد منذ ت ةالإداریفإذا كانت القاعدة العامة هي سریان القرارات ، فیه

ي أیمتد إلى ما قبل التاریخ صدورها ثر أن یجعل لقراراته ألسبب ما ول الإداري ؤ المسیرى 

والحقیقة أن هذا العیب لا ، )4(نه قد یصدر قرارات قبل أوانهاإبأثر رجعي وأما العكس ف

ال إصدار رخص وشهادات رح بحدة في مجال البناء والتعمیر وبالخصوص في مجطی

                                                           
محمد ماهر : ورد في  مؤلف لـ ،دائرة أولى علیا مصر 04/02/1994 في جلسة 1994لسنة  705الطعن رقم  )1( 

  .233-232، ص 1996 ،، دار الطباعة الحدیثة، مصر، دعوي الإلغاء أمام القضاء الإداريأبو العینین
یعتبر القضاء الفرنسي أن القرار الإداري الصادر بناء على تفویض باطل أو غیر موجود هو قرار باطل بینما یعتبر  )2( 

 القضاء مجلس الدولة المصري مثل هذا القرار ضمن حالات اغتصاب السلطة وبالتالي یكون قرارا معدوما ویذكر أن

ر معدوما اذا صدر من مرؤوس في أمر یدخل في اختصاص رئیسه ولكنه عدل بعد الإداري المصري كان یعتبر القرا

  .ذلك عن هذا واعتبر تلك الحالة من حالات عدم الاختصاص البسیط

  .146ص ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو )3( 
  .118ص ،عبد االله حداد، المرجع السابق )4( 
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ومن ،اء الإداري مام القضأا الخصوص من النادر أن یطرح نزاع یتعلق بهذ اإذ،التعمیر

جدا للقضاء الإداري الجزائري لهذا العیب نجد قرار المحكمة العلیا  ةالتطبیقات القلیل

الذي قضت من خلاله أن عدم ، 68240ملف رقم  28/07/1990الصادر بتاریخ 

 إذ ،للسلطة االبناء یعد تجاوزً  ةملف رخص نیة للتقریر في مصیر طلبمراعاة المهلة القانو 

 :)1(جاء في  القرار

أشهر  ةمل لطلب رخصة البناء تتم في أربعدراسة الملف الكا أن من المقرر قانونا«

المعنیة الملف المذكور وتعطي هذه ة الإداریالأكثر ابتداء من التاریخ الذي تتسلم فیه على 

خلال المهلة  ةالبناء و ترفض صراح ةرخصك وتمنح بذل وصلاصاحب الطلب ة الإدار 

بعد مضي  الرفض لأسباب غیر ثابتة ةومن ثم فان رسالة الوالي المتضمن ،المحددة أعلاه

  .»لرفضومتى كان ذلك استوجب إبطال مقرر ا ،لسلطةل اعد تجاوزً یالفترة المحددة قانونا 

 ةحل منازعن تكون مأن نتصور بعض الحالات التي یمكن أیمكن  ،إلى جانب ذلك

ها اتاختصاص ةخبة  انتهت مدتها في ممارسهیئة منت ستمرارإمثلا  ،في هذا الخصوص

إیقاف أشغال البناء  وكذا قرارات ،السابقة في إصدار تراخیص البناء والتجزئة والهدم 

تم بعد إجراءات تنصیبها في لم ت خبةمنت ةهو نفس الحال بالنسبة للقیام هیئالمخالفة و 

  .ها في مجال البناء والتعمیراتاختصاص ةممارس

التي ة الإداریوجب على الجهات أن المشرع الجزائري أإلى  الإشارةجب تأخیرا 

في الوزیر  ةوالمتمثلالمتضمنة عقود التعمیر ة الإداریصدار القرارات إاختصاص  هامنح

هذا قراراتها ب رن تصدأالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي الو  ،یرمالمكلف بالتع

                                                           
 ،1992،المجلة القضائیة، العدد الأول ،68240، ملف رقم 28/07/1990 قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ )1( 

  .153ص
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 19/15محددة ذلك ما تضمنته إحكام المرسوم التنفیذي رقم الخصوص خلال مدة 

  :)1(وتتمثل أساسا في

  تسلیم رخص البناءبالنسبة لیوما ) 20(عشرین  

 التجزئة ةبالنسبة لتسلیم رخص )02(شهرین 

 الهدم ةبالنسبة لتسلیم رخص )01(شهر واحد 

 شهادة التقسیم ةتسلیم رخصبالنسبة ل )01(شهر واحد 

 یوما بالنسبة لتسلیم شهادة التعمیر )15(خمسة عشر 

 تسلیم شهادة المطابقةل ةنسبالأیام ب )08(ثمانیة 

 ةغیر مقیدة الإدار  نأة الإداریالأصل في القرارات  :شكل والإجراءاتالعیب  )02

قد تشترط الأحكام القانونیة والتنظیمیة  -استثناء-نه أ لاخاصة إعند إصدارها بشكلیات 

لذا یتعین مراعاتها قبل أو عند إصدار  ،یات التي یطلق علیها قواعد الشكلبعض الشكل

 .)2(شكلالسب الأصول وإلا أصبح معیبا بعیب القرار الإداري ح

ضمان حسن سیر تهدف إلى حمایة المصلحة العامة و قواعد الشكل في الغالب  إن

تحقیق الضمانات  أيوقد تهدف أیضا إلى حمایة المصلحة الخاصة  ،العمومیةالمرافق 

العلیا بمصر ة الإداریالكافیة لمصالح الأفراد وحقوقهم وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة 

في  أصل عام هدفافي إصدار القرار الإداري لیست كقواعد الشكل « :نأإلى القول ب

الفرد على حد سواء  ةومصلح ةلعاماوإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقیق المصلحة  ،ذاتها

الجوهریة التي تنال من تلك المصلحة وغیرها من الشكلیات  تیابین الشكل ةلتفرقاوینبغي 

ه یؤدي فِ لُّ خَ هو إجراء جوهري تَ  ،حیث إن اخذ رأي المجلس في شؤون الأعضاء ،الثانویة

                                                           
خلالها السلطة المختصة قرارها الإداري المتضمن الآجال القانونیة التي تصدر  تستنبطتستنبط الآجال القانونیة التي  )1(

  .المستویاتعقد من عقود التعمیر من الآجال المخصصة لدراسة طلبات الترخیص وعلى جمیع 
  .25ص ،المرجع السابق ،محمد أنور حمادة )2(
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 أنومفاد هذا الحكم  ،»)1(موافقة مجلس الكلیة ان القرار متضمنً حتى ولو كا ،لى البطلانإ

اعتبرت أن الإجراء  جراء الجوهري والمصلحة العامة إذمابین الإ تبطر ة الإداریالمحكمة 

الإفراد وما عداه  ةحومصل ةذلك الذي ینال من المصلحة العام الجوهري المبطل للقرار هو

هذا  ومن الشكلیات الجوهریة التي  ،قراروصحة ال ةغیر مؤثر في سلام اعد إجراء ثانویً ی

الهدم أو  وأالبناء أو التجزئة  ةاعاتها بطلان القرار المتضمن رخصیترتب على عدم مر 

ذلك  ،تأجیلالأو  حفظیب القرار المتعلق بالرفض أو التبهادة التقسیم أو المطابقة نجد تسش

لا یمكن رفض طلب « :قولهام بوالمتمالمعدل 29 /90 من قانون 62 قضت به المادة ما

 ةمن إحكام هذا القانون وفي حال ةلأسباب مستخلص زئة أو الهدم إلاّ البناء أو التج ةرخص

ن یكون  أالذي اتخذته السلطة المختصة على الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار 

  .»لا قانونالمع

 52- 50-40-06من خلال المواد  19/ 15ذلك ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 

 ،المحددة قانونا في مجال البناء والتعمیر اتكذلك ومن مظاهر خرق الشكلی ،منه 79و

الهدم من قبل النائب الثاني لرئیس ة رخص أوتوقیع القرار المتضمن رخصة البناء 

 003594الغرفة الثالثة رقم ،هو ما قضى به مجلس الدولة و  ،المجلس الشعبي البلدي

بتأیید القرار المستأنف فیه والذي قام  ىإذ قض ،)2(14/01/2001بتاریخ  21فهرس رقم ال

كون أن  ،شكلالالبناء التي سلمت للمستأنف نظرا لأنها مشوبة بعیب في  ةبإلغاء رخص

  .من النائب الثاني لرئیس المجلس الشعبي البلدي ةالبناء موقع ةرخص

، )3(القرار استنادا إلیه تخاذافیتعلق بالإجراء الذي جرى  ،الإجراء بما عیأ

المادة (البناء  ةالحصول على رخصكالإجراءات التحضیریة التي یتناولها تحضیر طلب 

                                                           
  .162ص  ،المرجع السابق ،لوحماجد راغب ال )1( 
: ورد في مؤلف لـ ،غیر منشور ،14/01/2001، الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ 21قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

  .416ص  ،المرجع السابق، المرجع في المنازعات الاداریة القسم الثانيعمار بوضیاف  
  .154عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  )3( 
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من ذات  12المادة (التجزئة  ةأو رخص ،)15/19سوم التنفیذي رقم من المر  47

جراءات الاستشارة ومن أهم هذه الإ ،والتي سبق إصدار قرارات منح هذه الرخص) المرسوم

المصالح المختصة فة بالعمران على مستوى الولایة و المكل ةلدولاالخاصة لمصالح 

والسیاحیة ومصالح الدولة المكلفة بالبیئة عند التحضیر لقرار  ةوالتاریخی ةماكن الأثریبالأ

 ةكل بنایو ي منح رخصة البناء الخاصة بالبنایات ذات الاستعمال الصناعي أو التجار 

 ةوالغرف التجاریرة الجمعیات المحلیة للمستعملین وكذا استشا ،ستقبال الجمهورلا تستعمل

مخطط طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و ثناء إعداد المخأظمات المهنیة والمن ةالفلاحیو 

على الرأي الموافق اطلاع رئیس المجلس الشعبي البلدي  ةوأیضا وجوبی ،)1(شغل الأراضي

 90/29من القانون  65غیاب مخطط شغل الأراضي طبقا لنص المادة  ةللوالي في حال

من القانون  34الثقافة حسب المادة  ةة من مدیریالحصول على الموافقة المسبقة ووجوبی

ء الجوهري القضاء الإداري بین الإجرا قرّ ف،یب الشكل عن أوكما هو ش، 04 /98رقم 

بطلان القرار الإداري و الإجراء غیر جوهري الذي لا یترتب  تهالذي یستتبع عدم مراعا

كالتي  ،ومن تطبیقات خرق الإجراءات الجوهریة المحددة قانونا، ه البطلانتعلى مخالف

الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ  417رقم  ةها أعلاه نجد قرار مجلس الدولشرنا إلیأ

ضبط مجلس  ةلدى كتاب ةمسجلبمقتضى عریضة  :)2(حیث جاء فیه 16/07/2001

بمجلس قضاء الجزائر ة الإداریقرار صادر عن الغرفة  )س( ف السیدأنستإ ،ةلدولا

   .الممنوحة لهرخصة البناء  بإلغاءالقاضي و 

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  15المادة  )1( 

: ـلمؤلف  ورد في ،غیر منشور ،16/07/2001، الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ 417قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

  416ص  ،المرجع السابق ،اریة القسم الثاني، المرجع في المنازعات الادعمار بوضیاف

) س،أ(الصادر عن الغرفة الثالثة في قضیة بین بلدیة الحمامات ضد  13358قرار مجلس الدولة رقم : انظر أیضا 

  .227ص  ،وداد عطوي، المرجع السابق: لف لـغیر منشور وردفي مؤ  14/09/2004ومن معه بتاریخ 
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البناء لكن  ةأنها منحت فعلا رخص ،یسامراد ر  ةت الدائرة الحضریة لبلدیحیث أجاب

ابقة للمقاییس ن البنایة غیر مطأقامت بها الجهات المختصة أثبتت  ینات التياالمع

  .الاستشاریة إحدى اللجان رأيأنها لا تحتوي على  بالإضافةالعمرانیة 

البناء أنه تم  ةف قد ذكر بأنه لا یظهر من رخصقرار محل الاستئناالحیث أن 

  .الاستشاریةالهیئة  رأياتخاذ 

لبنایات ذات الاستعمال الصناعي المصالح المختصة واجب في ا رأي نأحیث 

  .القرار المطعون فیه ةلتجاري وبالنتیجة أید مجلس الدولاو 

II-ي صرف هذه العیوب إلى محتوى القرار الإدار نت :عیوب المشروعیة الداخلیة

التعمیر في بالرجوع إلى التطبیقات القضائیة لمنازعات و  لقرارافهي عیوب تتعلق بذاتیة 

ون أي قانالة سبب وعیب مخالفالعیب : شروعیة نجد أنها تستند إلىمجال عیوب الم

  .وعیب الانحراف في استعمال السلطة )لقرارالمشروعیة المتعلقة بمحل عدم ا(

یقصد بسبب :  illégalité relative aux motifs de l’acte :عیب السبب )1

الواقعي  يالعنصر القانون ،العلیا بمصرة الإداریعرفته المحكمة االقرار الإداري حسب م

التدخل ى تحمل الإدارة عل ةأو قانونی ةواقعی ةالذي یحدو بالإدارة إلى إصداره فهو حال

هو الذي ة لعامامعین هو محل القرار ابتغاء تحقیق المصلحة  يبقصد إحداث أثر قانون

لإداري هو الحالة القانونیة أو فان سبب القرار ا ،خر فقهيآوفي تعریف ،)1( لقراراغایة 

 .)2(فتوحي إلیه باتخاذهة الإدار ة التي تتم بعیدا عن رصد یالواقع

                                                           

  .133المرجع السابق ص ،محمد أنور حمادة )1( 

  .194ص  ،المرجع السابق ،ماجد راغب الحلو :أنظر أیضا 
  .792ص  ،المرجع السابق ،سلیمان محمد الطماوي )2( 
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ته فإذا كان ن سبب القرار الإداري ومحله وغایرتباط بیلإیتبین مدى ا ،من التعریفین 

إحداث أثر  ةتدفع الإدار  ةسبب ما هو إلا وسیلالفان هذا  ،سبب القرار هو سنده القانون

لقرار الإداري لإذا كان لابد  و ة الإداریغایة كل القرارات  ،تحقیق الصالح العاممعین بغیة 

 ةفي إصداره مقیدة الإدار فان هذه الأسباب تختلف بحسب ما إذا كانت سلطة  ،من السبب

 ة تسلیملأفي مس اوعلیه فان السبب في مجال البناء و التعمیر وتحدیدً  ة،تقدیری ةأو سلط

ن أالقرار الإداري التعمیري ، حیث  عد ركنا من أركانی ،الشهاداتمختلف الرخص و 

الوزیر  أو سواء تعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالية الإداریالجهة 

ب قراراتها وهذا ما قضت به أحكام یفي هذا الشأن وملزمة بتسب ةالمكلف بالتعمیر مقید

حسب ما -والتي في مجملها ،19 /15ومرسومه التطبیقي رقم  29 /90القانون رقم 

قرارتها سواء تعلق الأمر بقرار رفض أو  تحفظ أو  تعلیلو  بیبتسبة الإدار تلزم  -رأینا

انعدام الوقائع  ةهذا الأخیر الذي یحصل في حال ،سببلا یتحقق عیب إنعدام  الإ تأجیل و 

 ةفي إصدار قرارتها المتضمنة الإداریعتمدت علیها الجهة إي المادیة والقانونیة الت

  .شهادة التقسیم ئ أویالترخیص بالبناء أو الهدم أو التجز 

ة س المجلس الشعبي البلدي منح رخصسبب رفض رئیالوكمثال على عیب إنعدام 

البناء بمقتضى مخطط شغل  فوقها ممنوع فیها البناء المنطقة المراد أنالبناء على أساس 

ن المنطقة التي ینوي أبیر القضائي الذي عینته المحكمة بعد ذلك الخثم یثبت  ،الأراضي

 ،البناء حسب مخطط شغل الأراضي هانجاز مشروعه فوقها غیر ممنوع فیإالطاعن 

موقع مشروع  ةط شغل الأراضي الذي سیغطي البلدیوان مخطة الإدار خلافا لما إدعته 

عتبر كمشروع مخطط فقط لذلك زیادة بل ی خذ صفته النهائیة بالمصادقة علیهالبناء لم یأ

في مشروع مخطط شغل  ةالطاعن مخصص ةفان المنطقة التي توجد فیها ملكیعلى ذلك 

  .مشاریع البناء ةالأراضي لأقام
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: الكثیرة لعیب السبب في مجال البناء والتعمیر نجد ةهذا ومن التطبیقات القضائی

لغت أ، حیث 11/07/1981ا بتاریخ بالمحكمة العلیة الإداریالقرار الصادر عن الغرفة 

یس والقاضي بهدم السور الذي االصادر عن رئیس دائرة بئر مراد ر بموجبه القرار الإداري 

ن بناء هذا السور یخل بالنظام العام أ ةحول منزله ببئر خادم بحج) أٍ، ر(السید قام ببنائه 

قد تحصل على كان صاحب المنزل  أن عن طریق الإخلال بالأمن العام بالرغم من

حیث لا توجد وقائع تخل بالأمن ،هذا القرار غیر مؤسس  أنكون  بناء هذا السورة رخص

 .)1(العام من جراء بناء السور

من  ىالعمرانیة غیر المعللة قضة الإداریالقضاء الإداري للقرارات  إلغاءوفي مقابل 

 :من ذلك ةسباب جدیحق تجمید رخص التعمیر لأ الإدارةخلال قرارات أخرى بحق تملك 

 06/01/2004بتاریخ  الثالثة الغرفةالصادر عن   ،96رقم  الدولةقرار مجلس 

  )2(:حیث جاء فیه

ة الإداری الصادر عن الغرفة قرارال الجزائر والي ستئنافإ ...عریضة بمقتضي

البناء  ةالمتضمن تجمید رخص لولائيا رالمقر  بإلغاءالقاضي بمجلس قضاء الجزائر و 

  ...في ةالمؤرخ

ومخالفات  أخطاءلتفادي الوقوع في  حیث عرض الطاعن أن التجمید إجراء تحفظي

ومن ناحیة أخرى أن ،وان قضاة المجلس كان بإمكانهم اللجوء لخبرة  للقانون ةجسمی

                                                           
جویلیة  ،03العدد  ،، نشرة القضاة11/07/1981بالمحكمة العلیا، بتاریخ  القرار الصادر عن الغرفة الإداریة )1( 

  . 73ص ،1986

القضیة  00012ملف رقم  08/01/2001الثانیة بتاریخ  الغرفة الصادر عن 04الدولة رقم انظر أیضا قرار مجلس 

: في هذا أنظر إلى: طلاع على محتوي القرارضد رئیس المجلس الشعبي البلدي الرویبة غیر منشور  للا) ع,م(بین 

  .109ص  ،المرجع السابق ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها الزین عزري،

: ورد في مؤلف لـ ،غیر منشور ،06/01/2004، الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ 96قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

  .421ص ،، المرجع السابقالمرجع في المنازعات الاداریة القسم الثاني، ار بوضیافعم
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 العمومیة للمنفعة ةملكی نزع ي محله بأرضتعلق تتجمید البناء موضوع قرار ال رخصة

لا في ذلك قد یؤدي ب له والاستمرار البناء المرخص أشغال اذخاتعلیه  لمستأنفلسماح الو 

ة الإدار طر ضوقد ت..... الطریق التي انطلقت فعلا ةتهیئ أشغالانجاز  ةعرقل إلى شك

  .العمومیة الخزینةا یزید في نفقات متهدیمها فیما بعد مل

ف ر ظ إطارالجزائر جاء في الي ن تدخل و فإ ... :بالقول هفموق الدولةحدد مجلس و 

تمهید المجال  إلىقت یرمي ؤ ري ومضیتح إجراءاتخاذ  رةو ضر یتعلق ب الأمرون ك يّ دج

  .وأعلن عن رفض الدعوى قرار الغرفة ألغى وبالنتیجةطریق ال إنشاءمشروع ل

 011485ملف الثالثة ةغرفالقرار : )1(منها كثیرةقرارات في وتأكد ذات التوجه  

 287فهرس  ،010221الملف  الثالثة الغرفةقرار و ، 10/02/2004بتاریخ  145فهرس 

بتاریخ  320فهرس  012806ملف  الثالثة الغرفةوقرار 2004 /11/05بتاریخ 

11/05/2004)2(. 

قرارات من  لیهععنا إطل و كذا من خلال مامن كل ما سبق نستنتج خلاصة القول 

 والقول بصحةالمنازعات  سملح ةیآلك الخبرة إلى أالقضاء غالبا ما یلج نأ ،كثیرة قضائیة

  .من عدمه يالتعمیر  الإداريتخاذ القرار إفي  المعتمدالسبب 

 أسباب في قراراتها توضح أن ،الفي هذا المج المختصة الإدارةیتعین على  ذال 

مثلا بكون ل قرارها لتع أن  ئذفلا یكفي عند ،لةتخاذ القرارات بشكل جلي ومانع للجهاإ

ثبت ذلك أو أن تبین یالمساحة المراد بناؤها لا تسمح بإقامة بناء فوقها دون أن تدلى بما 

الشروع في انجاز  تمو  المساحةنفس  ت بالبناء فوققد رخص نهاوأ خاصة ،من ذلك المانع

الإدارة ألا تخرق مبدأ المساواة في الحصول  على تراخیص البناء كما ینبغي على  ،ذلك

                                                           
  .421ص ،السابق المرجع ،المرجع في المنازعات الإداریة القسم الثاني، عمار بوضیاف )1(
عمار بوضیاف المرجع في المنازعات الإداریة، القسم : في مؤلف لـ هورد ذكر  012806قرار الغرفة الثالثة رقم  )2(

   .421الثاني، المرجع السابق، ص
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 الإدارين من القواعد التي كرسها القضاء لأ ،أخرىرخص وشهادات تعلق به من وما ی

تحتج  ثمرض الواقع أعلى  علاف ةوقائم خاصةتجاهل وضعیات قانونیه تحینما ة الإدار إن 

 أعمالما سیقدم علیه من  وأ نعلیه الطاع أقدمبكون ما  الأخرفي اتخاذ قرار البعض 

 صحةعلى فرض  الإداريالقرار  إلغاءوالتعمیر موجب من موجبات  التهیئةقانون ة لمخالف

  .الإدارةمن قبل المعتمد سبب ال

من رخص التعمیر لا  ةالحصول على رخص أن ،كما تجب الإشارة من جهة أخرى

 04 /98القانون رقم  كأحكام ةالخاص القانونیة الأخرىالقواعد قي ابیحول دون احترام 

ثبت إخلال الطاعن بوجوب الحصول على باقي متى و  ،التراث الثقافي بحمایةالمتعلق 

البناء  رخصة( التعمیري  ترخیصالیصبح  ةن خاصینوافي ق الرخص المنصوص علیها

  .ثارهلآوحده غیر منتج  )مثلا

 illégalitéبمحل القرار المتعلقة المشروعیةعدم  أوالقانون  ةمخالفعیب  )2

relative à l objet de lacte :القرار  عوضو مفه القانون هو العیب المتصل بعیب مخال

 الأخیرالذي یحدثه هذا  الأثرهو  محله أو الإداريموضوع القرار و  محله أو الإداري

باعتباره  العقاریة أو التجزئة البناء ةالقرار المتضمن رخصف )1(همنطوقیمكن معرفته من و 

والنصوص  29 /90والتعمیر رقم  التهیئةقانون الیكون مخالفا  لاّ أفردیا یجب  إداریًا اقرارً 

 أكدتهوهذا ما  15/19رقم  فیذيفي المرسوم التن أساسا المتمثلقطاع التعمیر و ل التنظیمیة

لا .. .«: القانون بقولها ذات من 10 المادة ذاوك 29 /90من القانون رقم  62 المادة

صاحبه  ضمیر دون تعریمع تنظیمات التع ضعلى نحو یتناق الأراضيستعمال إیجوز 

 الحقیقةقانون یشمل في ال ةب مخالفیع أنكما  ،»المنصوص علیها في القانون للعقوبة

 أوالقانون ب ددالاختصاص المح ةكمخالف الإداریةتشوب القرارات  قد جمیع العیوب التي

و هدم  شغالالأ وقف تعمیر ولقراراتال اتشهادلرخص والشكل المقرر الالخروج على 

                                                           
  .123ص  ،المرجع السابق ،عبد االله حداد )1( 
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المشرع بالمرسوم التنفیذي رقم  أرفقها التيو  ،التعمیر ةمخالف ةمعاین البنایات وكذا محاضر

 بكلها عیو  برعتهدف تال فیها عنالانحراف  أو السلطةستعمال إ ساءةإ أو 19/ 15

 .)1(لقانونا ةمخالف

لقانون بالمعنى الضیق بحیث  ا ةمخالف تناولا الإداريولما كان الفقه والقضاء 

 ةكان لزاما البحث في صور مخالف ،الإداريل القرار تعلق بمحالم یبفي العینحصر 

 رالتنك يألنصوص القانون  المباشرة المخالفةهي و  أنواع ثلاثةالقانون التي تحدد في 

 وأخیرا القانونیة القاعدة تأویلفي  الخطأ يأتفسیر القانون في  الخطأوكذا  ةقانونی لقاعدة

  .على الواقع القانونیة القاعدةفي تطبیق  الخطأ

عندما تتجنب  الحالةهذه  صددكون بن :القانونیة للقاعدة المباشرة المخالفة -أ

 لقاعدة لتنكرا ":ـبصطلح علیه أخلافها وهو ما  على رفصنوت القانونیة القاعدة الإدارة

 القانونیة مبادئالكانت هذه القاعدة القانونیة مكتوبة أو عرفیة أو مبدأ من  سواء ،"ةقانونی

ة إلى بطلان القرار الإداري  عندما في مجال البناء والتعمیر والمؤدی هذه المخالفة وتتحقق

تخالف  أووالتعمیر  بالتهیئة الخاصةالقواعد  تتجاهل الإدارة وقت تسلیمها لرخص البناء

و  ةلسلامابتخطیط الطرق و قواعد  المتعلقةو القواعد  الأراضيهات مخطط شغل یتوج

كما  ،العقارات ئیوتجز قواعد تقسیم و  العامة الأملاك حمایةو  الإداریةالارتفاقات حقوق 

 ةتسلم رخص لا« :لهاو قب 19 /15من المرسوم التنفیذي رقم  17 المادةنصت علیها 

أو المصادق علیه  الأراضيشغل  المجزأة موافقة لمخطط الأرضكانت  إذا إلا التجزئة

محل ذلك وكذا  عمیر التي تحلالت لوثیقة مطابقة أوالعمومیة التحقیق  ةمرحلتجاوزت 

  .)2(»المساحات الخضراء وصیانتها إنشاءقواعد 

                                                           
  .157ص  ،المرجع السابق عبد القادر عدو، )1( 
یمكن رفض << : المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر بأنه 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  30تقضي المادة  )2( 

ها أو إذا كان إنجاز المشروع رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمیة أكیدة ولم یتم ضمان
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المختصة منح  الإدارة الجهةرفض  ةلحا ةیقانون لقاعدة ةمباشر  ةیشكل مخالف اكم

علیه من قبل مهندس معماري معتمد رغم  رشمشروع البناء لم یؤ بحجة أن  رخصة البناء

 حكامأت علیه نصمن الصنف الذي  أنه أو الأهمیةمشروع البناء المزمع تشییده قلیل  أن

 الأراضيالذي یحدد حقوق البناء فوق  13/09/1992القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ستغلال الزراعي ولا تزید لإل المشروع معدّ  نأللبلدیات و  العمرانیةخارج المناطق  الواقعة

  .هكتارات 04  :ـمساحتها ب ا لمقدر لكیةللم الإجمالیة المساحةمن  01/50 مساحتها عن

تولد عنها  نأبعد  المختصة الجهةبناء من قبل  ةجانب ذلك یشكل سحب رخص إلى

القضاء من  أكدههذا ما  ةقانونی عدةللقا ةرى مباشر أخ  ةمخالف ،ةمكتسب ةحقوق شخصی

مجلس ب الثالثة الغرفة قضت اتهقرار  ىحدإ يفف ،الإطارفي هذا  الصادرةخلال قراراته 

تخذه رئیس المجلس الشعبي إالذي  الإداريالقرار  بإلغاء 25/04/2007بتاریخ  الدولة

 ةمن صور عیب مخالف ةصور ك المكتسبةالحقوق  ةلفكر  والصریحة المباشرةالبلدي لمخالفته 

 ستحالةإثابت القضاء المن المقرر قانونا وعلى ما جرى به :  )1(القانون حیث جاء فیه

ن القرار إف هومن، حقوقل منشئا یكونو  السلطةتخذه تالصحیح الذي  الإداريحب القرار س

تجاوز ب شوبام اعد قرار ی الملكیةوجود نزاع في ب إدعاء البناء لمجرد ةرخصل يالبلدي الملغ

  .السلطة

القرار المتخذ من طرف رئیس المجلس  أن - الحال ةفي قضی-ت ثابن الا كان ممول

ویرتب  التنفیذیة الصیغة یكتسيالبناء  للطاعن رخصةبمقتضاه  حذي منالشعبي البلدي ال

كان على  الطاعن نإف، ةمخالف با بأیةیكون مشو  أندون  ه والذيلمستفید منل احقوق
                                                                                                                                                                                

ء شریطة إنشاء وتهیئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمیة عنه هدم كبیر من الاشجار یمكن منح رخصة البنا ینجز

  .>>وطبیعة المشروع
ورد في مؤلف  ،غیر منشور ،25/04/2007، الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ 029665قرار مجلس الدولة رقم  )1( 

  .212ص  ،، المرجع السابقالقضاء العقاري حمدي باشا عمر،: لـ

 ،غیر منشور ،31/10/2006:بتاریخ  ،، صادر عن الغرفة الثانیة26556دولة رقم قرار مجلس مجلس ال: أنظر ایضا

  .79ص  ،عبد العزیز نویري، المرجع السابق: ورد في مقال لـ
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في نفس و  ،السلطةتجاوز ببطلان القرار المطعون فیه المشوب بمسكه ت صواب عند

القرار  بإلغاء 26/06/1982العلیا بتاریخ  بالمحكمة ةالإداری قضت الغرفةالاتجاه 

 ةمباشر اله تلمخالف القبة ةمن طرف رئیس بلدی 13/05/1981الصادر في  الإداري

  .)سحب رخصة البناء(المكتسبة الحقوق  ةلفكر  ةصریحالو 

عندما تعطي  المخالفةهذه إزاء كون ن :القانونیة القاعدةفي تفسیر  الخطأ- ب

 أو ةمقصود منها سواء كان ذلك بحسن نیق مع البلا ینط اتفسیر  القانونیة القاعدة الإدارة

 أعلى القانون وتلجالإدارة فیه  تتحایلقد  ،تفسیر القانونفي  يدالعم الخطأف، بسوء نیة

 السلطة دعمتن أك ، )1(القانونیة القاعدةتفسیر خاطئ غیر الذي یقصده المشرع من  إلى

   ةمعین ةحصول على رخصللالمشرع  جدید لم ینص علیهشرط  إضافة إلى الإداریة

هذا ویندرج تحت ، باقرار معیعل الالقانون یج تفسیر العمدي في الخطأولذلك فان 

لم  في التفسیر التوسع في مدلول بعض القواعد حتى یمكن تطبیقها على حالات الخطأ

 .)2(ذه النصوص علیهاتطبیق ه إلىع المشر  إرادة تتجه

غیر  امفهوم الإدارةتعطي  أن ،تعمیرالفي مجال البناء و  المخالفةهذه  أمثلهومن 

 وأ ةر متجاو ال لأبنیةاحترامها بین إالواجب  اتالمفهوم الذي قصده المشرع من حیث المساف

بعض أنه في  ،میدان التعمیرفي كما یلاحظ ، عن الجوار ضرارالأ لدرء الأبنیةع  ارتفإ

البناء غیر المرخص  شغالأ ةمعاین بمناسبةالحالات یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

لنص ل ئطاوهو تفسیر خ ة،قانونیالغیر  عمالالأمحل  الورشة قرار غلق بإصداربها 

 هوو ، من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي شغالالأ إیقافقرار  بإصدارالذي یقضي 

 ةلمعاین ةتقنی جنةلب ستعانةالإنادرا ما یتم  إذ،للسقوط  ةیلالآ تیاللبنا بالنسبة الأمرنفس 

 إخلاءبها بل یتم  ةقامالإ عومن، )ىالمبن إخلاء(بإفراغها  قرار إصدارقبل  یة البنا ةحال

                                                           
  .231ص  ،وداد عطوي، المرجع السابق )1( 
  .158عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  )2( 
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من المرسوم التنفیذي رقم  88 المادة غم أن نصر  ،قیود بأیة ودون الالتزام ةمباشر  مبنىال

  .لةالمسأواضح في هذه  19 /15

 عندما تخطئ الحالةتتوفر هذه  :على الواقع القانونیة القاعدةفي تطبیق  الخطأ-جـ

تخطيء كما  ،ةرخصال لىع توقیعالوقت القانون غیر الساري المفعول  تطبیق في ةدار الإ

 الحقیقة أن مع ةمنح الرخص صلاحیةمنحها ی صن النأبالإدارة خطأ قد عتعندما ت أیضا

 .)1(غیر ذلك

مراعاة ضرورة  ،في تسلیم رخص التعمیر المختصة الإداریة لطةیقع على الس ما إن

 ةونوعی طبیعة العلو خاصة مع ىنسجامه من حیث مستو اه و تشییدمراد الالبناء تناسق 

 91/175من المرسوم التنفیذي رقم  28 المادةعلیه ت ما نص وهو المجاورةالبنایات 

 ةیمكن رفض رخص« :ابقوله إلیه الإشارةبق اسالمیر والتع للتهیئة العامةالمتعلق بالقواعد 

تحددها  خاصة حكامأعلى  إیقافها أو المجاورةالبنایات  وفوق معدل علیو لعى البناء عل

في  وحدةالتي تمثل و  یائعد جز ب المبنیةفي المناطق  ابهالقوانین والتنظیمات المعمول 

  .»الموافقةالعمراني قید  هایكون فیها مخطط مناطق حضریةتقع في المظهر و 

 إزالةیجب « :نهأالمرسوم على  ذات من 29 دةماال كدوتؤ وفي نفس السیاق تضیف 

ویجب  والبناء المعماریةحترام القواعد إمن ض الرئیسیةت یاكامل مع البنابانسجام  جالسیا

ترین م السیاجاترتفاع إ ىلا یجوز أن یتعد،و  البناء ةمشروع للسیاج مع طلب رخص إرفاق

) م1,50(یقل عن متر وخمسین  المبنى منهالجزء ل طرق المرور و اطو ) م2,40( وأربعین

یمكن السماح في  ،أیضالدعم لر كجدا سیاجعندما یستعمل الو  انطلاقا من الرصیف

  .»أعلاهالمحدد  الأقصىالحد  ةمخالف

                                                           
  .350مصلح الصرایرة، المرجع السابق، ص )1( 
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 اوقامت بمنح ترخیص المختصة الإدارة أتخطأ یمكن تأسیس دعوى الإلغاء إذا

بحقوق  المتعلقة سواء ،أعلاه إلیهاالمشار  یةالقانون حكامهذه الأ مراعاةن دو بالبناء 

النظام العام  لمراعاة أوالنظام العام البیئي  حمایةمقتضیات  أو وارالج وبیئةرتفاق الإ

  .العمراني البیئيفي مفهوم النظام العام من المنظور  ةالحدیث بعادكأهم الأ ةمدینلي للالجما

 رخیصتال طارتفاع المباني یشتر التعلیة و  حكامأبالبناء رخصة رتباط إ  عنوفضلا

القائم  لأعباء التعلیة بناء التحمل   لأمن وبمدىتعلق بات تةبح ةتقنی لأسباب التعلیة هذهب

وعلیه لا یجوز  ،نشاطاتال أوستقبال الجمهور لا  یةم البناجح ةفي قدر عموما  الزیادة و

القائم  للمبنى الإنشائيكان الهیكل  إذا التعلیة إلا عمالبأا یضمن أو الترخیص صراحة

عدم  ت منة التثبفي حال ا والترخیص به المطلوب عمالا لتحمل الأصالح وأساساته

 أو الموافقةیعني الآجال لاتلك  فإن فوات ،علیةلتحمیل الت والأساساتالهیكل  صلاحیة

 .)1(الحصول على ترخیص ضمني

 مؤرخ فيالالعلیا في قرارها  بالمحكمة الإداریة الغرفة قضت ا لذلك،تطبیقف

في  تالب تأجیلالحق في  للإدارة أنمن المقرر قانونا ... «: )2(بأنه 10/02/1990

 المبدأهذا المخالف ل الإداريالقرار  نإة ومن ثم فتزید عن سن لا ةالبناء لمد رخصة طلب

ال أن الح ةفي قضی من الثابتولما كان  ،في تطبیق القانون یعد مشوبا بعیب الخطأ

 المتمثلة ةدار الإ أنالرفض و  أوبالقبول  جوابا لم یتلقو البناء  ةقدم طلب رخص الطاعن

التي ینوي  ةرضیالأ ةن القطعأمن خلالها ب هتعلم رسالةفي شخص الوالي وجهت له 

البناء رغم  ةرخصب اعنتتخذ موقفا یتعلق بطلب الط أندون  دراسةاللبناء فوقها محل ا

                                                           
  .77ص  ،لسابق، أطروحة الدكتوراه، المرجع االاختصاص القضائي في مادة التعمیرمحمد كمال الامین ،  )1( 
  .181، ص 1991، 03المجلة القضائیة، العدد  ،10/02/1990مؤرخ في  ،قرار المحكمة العلیا )2( 

  .417،المرجع السابق، ص  المرجع في المنازعات الاداریةعمار بوضیاف ،: في ورد

  .133، المرجع السابق، ص القضاء العقاريحمدي باشا عمر، : أیضا في -
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 جابةالاست المختصة المصلحةعلى ستوجب إ ،الأمرومتى كان ، ةقانونیال ةفوات المد

  .»الضمني الإداريالقرار  وإبطاللطلب ل

ستعمال إنحراف في یعتبر عیب الإ :السلطةستعمال إي عیب الانحراف ف )3

 الجهة حرفتنما إفكل، ةداریرتباط مباشر بالذات الإإالتي لها  ةذاتیالمن العیوب  السلطة

 ةا كان هناك مجال للطعن في مشروعیالقانون كلم جادةعن  الإداريقرار لل المصدرة

 حین قعی نحرافك فان الإبذل ،السلطةستعمال إنحراف في بسبب عیب الإ الإداريالقرار 

غیر ذلك الذي  خرآجل تحقیق هدف أمن  إداریة جهة بواسطة ةمعین سلطةستخدام إیتم 

ختصاصاتها إة الادار  ستخدمتإ امكلف ،القانون بواسطة السلطةلها هذه  تمنحجله أمن 

خاصة أو  واء كان هذا الغرض مصلحةس ،)1(العامة المصلحةجل غرض غیر أمن 

ولكنه  ةلعاما بالمصلحةجل هدف یتعلق أمن  اقرارً ة الادار  توكلما اتخذا سیاسیً  اهدفً 

 نحرافإ كلما وجد ،هقبیطت ةدار الإ دعيالذي ت شریعتالالهدف الذي یحدده أجنبي عن 

 هرظفإنه عادة ما ی ایً داخل ایً نفس اعیبً  السلطةستعمال إفي  نحرافب الإكون عیلو  ،للسلطة

 الطعن إجراءمن  ستفادةالإه و كشف فرادالأو یصعب على  الخارجیة الناحیةمن  اسلیمً 

بسبب هذا  المثارةد القضایا دن عإف ة ذلكجنتی ،السلطةفي استعمال  لعیب الانحراف

 یةن عنفي البحث  ةكبیر  ةن ذلك یتطلب مشقلأ ،في مجال التعمیر والبناء نادر بالعی

 السلطةعن تجاوز  الأمثلةومن ،الأخرىبسبب العیوب  المثارةالقضایا  عكس على الإدارة

   :البناء ةبرخص المتعلقة مثلافي القرارات 

   الولایةصاحب الطلب في نزاع مع  أنالبناء بسبب  منح رخصة الوالي فضر  -

                                                           
  .163ص ،، المرجع السابقلوحماجد راغب ال )1( 

  .17عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا

                                                                           Robert Savy , op cit, p654 :وأیضا
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الطلب  صاحب أنرفض رئیس المجلس الشعبي البلدي منح رخصه البناء بسبب  -

  .لصالحه الانتخابیة الحملة توليیقم ب لم

بهدف  الإدارة ةبمعرف ةرخص تأخیر إعلان أنالفرنسي  الدولةعتبر مجلس إهذا وقد 

ستعمال إ ساءةإعد ی ،تنفیذها عیمنمنع تنفیذها لتوقعها صدور تشریع في وقت لاحق 

في الحالات التي یمارس فیها صاحب  بالسلطةنحراف تحقق ویرتبط عیب الإی ،)1(السلطة

مكن یهذا و  ،قررها القانونلتلك التي  مغایرة غایةلتحقیق  التقدیریةه تسلط الاختصاص

 : هي أساسیةثلاث صور  إلى بالسلطةع فرضیات عیب الانحراف ارجإ

  ةعامال ةمصلحالعن  ةبعید غایةتحقیق 

  الأهدافلتخصص  قاعدةالخروج عن 

 التي تلجأالصور  أكثرمن  الأخیرةالصورة هذه  ،جراءاتستعمال الإإ ساءةإ 

وهذا بقصد  ،في مجال البناء والتعمیر ةمعین ایةحقیق غتبقصد  الإدارةها یلإ

 وأوضح ،في هذا المجال للأفراد ةضمانات مقرر  أو ةمعین شكلیاتن ثلا مالتخلص م

 هامن خلال قرار  س الدولةبمجل الثالثة الغرفةت به ضما ق الصورةتطبیق على هذه 

بناء یخضع ال إجراء تسلیم رخصة...« :نأب 08/01/2001مؤرخ في  00012رقم 

لتعمیر با الخاصة القانونیةفي النصوص  المحددةكیفیات منح وثائق التعمیر ل

البناء مقابل تنازل المستفید عن الدین  ةوبالتالي الحصول على رخص والتهیئة

 بطلانتصرف مخالف للقانون یترتب علیه یعد  ،لصالحه  البلدیة ةمذالداخل في 

 .)2(»الرخصة

                                                           
  .352المرجع السابق، ص ،مصلح الصرایرة )1( 
 حمدي باشا عمر،: ورد في مؤلف لـ ،، غیر منشور08/01/2001، مؤرخ في 00012قرار مجلس الدولة رقم  )2( 

  .215، المرجع السابق، ص القضاء الإداري
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بتاریخ في قراره الصادر  الدولةمجلس  ىقض ،وضوح أكثر أخروفي تطبیق قضائي 

  :نأب 30/04/2008

البناء  ةرخصل به من إلغاء ىفیما قض ةدرج أول قرار لىع المستأنفحیث عاب 

شهر مموضوع النزاع بموجب عقد رسمي  الأرضنه یملك أبها رغم  ستفادإالتي كان قد 

على  الأربعة ومستندةالمعالم  ةم ومحدود 337,5للبناء هي  المتبقیة المساحة أن مرغو 

والقضاء من جدید بعدم قبول  المستأنفالقرار  إلغاءوعلیه طلب  ،الأراضيمخطط مسح 

 إدخال عریضةیتم ذلك بموجب  أنالدعوى شكلا لذكره كمدخل في الخصام دون 

  .التأسیسفي الموضوع رفض الدعوى لعدم  یاواحتیاط

 أمام المستأنفعلى  وىن رفع الدعأب قلةور  ولایةعلیه والي  المستأنففع حیث د

 ةدرج أول ةقضا نأالخصام و  مدخل فيكلیس  أصلي و علیه يكمدع ةدرج أولمجلس 

قرارهم  بتأیید ضاءالبناء وعلیه طلب الق ةرخصل إلغاءمن  قضوا به مافی أصابواقد 

  .المستأنف

حیث دفعت جمعیة بمدینة ورقلة كمتدخلة في الخصام أن الأرض موضوع النزاع قد 

المخطط التوجیهي والتعمیر  من ضمساحات خضراء و نجاز مفترق طرق خصصت لإ

 المنفعةجل أمن  هاصیخصتو  ةعمومیعتبارها ملكیة إوعلیه طلبت  ،سكان الحيلفائدة 

  .العامة

غیابیا یصدر  مما یجعل القرار الحالي هاعدم تبلیغل ةورقل ةحیث لم ترد بلدی

  .هااتجاه

البناء الذي  ةقرار رخص أن القضیةملف حیث بعد الاطلاع على مختلف أوراق 

مقابل  لبلدیةلدمه المعنى قستنادا على طلب إكان  ،...المسمى لفائدة البلدیةصدرته أ
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دینار  250.000مبلغ ب بتعویضه البلدیةتنازله عن تنفیذ قرار قضائي كان قد قضى على 

  .المعنیة البلدیة هتأكدجزائري وهو ما 

التهیئة والتعمیر قد خول لرئیس البلدیة صلاحیة منح رخصة قانون حیث لئن كان 

المنصوص علیها في القانون رقم  الإداريمهام الضبط  ةممارس إطارفي لمستحقیها  البناء

 همرسوم فيو   05/ 04بموجب القانونالمعدل والمتمم ،لتعمیرلتهیئة واالمتعلق با29 /90

  19/ 15الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،176/ 91التطبیقي رقم 

 ةمقابل التنازل عن دین في ذم للمستأنفالبناء  ةمنح رخص للبلدیةحیث لا یحق 

  .أخرى منفعة یةأ البلدیة أو

 لم یراع لأنهالبناء المطعون فیه  ةقرار رخص بطالإیتعین  ،هذا الوضع أمامحیث 

 میید قرارهأتعین تلذا ی ،ةول درجأ ةقضابه  ىالقانون والتنظیم المذكورین وهو ما قض

  .)1(نفأالمست

  إنما السلطةعیب الانحراف في استعمال  إطارأن هو  ،ناتج القول من كل ما سبق

 أخرى طرافأ غایةالقرار  ولیس  إصدارمن  الإدارةالتي تتخذها  الغایة إلىبالنظر  دیتحد

 الجهةیقع على عاتق  السلطةالانحراف في استعمال إثبات عیب ن عیب إوبالتالي ف

واقع من  هتستنتج نأ للمحكمةكما یمكن ، الإثباتفي  ةلعامالقواعد إعمالا ل الطاعنة

 تأسیسعلیها في  نادستعن الإاطلالوسائل التي یمكن ل أهمومن  ،النزاع  ومستنداته كذلك

 المساواة لمبدأ ةدار نتهاك الإإ إبرازهو  السلطةستعمال إنحراف في لإا إلى الإلغاءدعوى 

نوع من التوازن  ةقامإ الشرعیة ءستطاع قضاإذلك  أساسوعلى  ،في منح رخص التعمیر

 المرتبطةعلى قواعد البناء والتعمیر سواء على مستوى الشكلیات  المؤسسة ةمنازعالفي 

                                                           
: لـ في دراسة ورد ،ضد والي ولایة ورقلة) ت,ل(قضیة  ،30/04/2008، بتاریخ 038284ر مجلس الدولة رقم قرا )1( 

  .84إلى 82،المرجع السابق، ص  الاختصاص القضائي في مادة التعمیر ،كمال محمد الأمین
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 التعمیریة ةداریالقرارات الإ إصدارفي  المعتمدة الأسبابعلى صعید  أوالدعوى  ةقامإب

 .في هذا المجال القضائیة الرقابةوتعقد  صعوبةم رغ

  :في مجال البناء التعمیر الإلغاءدعوى  آثار :ثالثا

من رخص  ةالقرار المتضمن رخص إلغاءعلى رفع دعوى  المترتبةمن النتائج  إن

و االقرار المتعلق بهذه الرخص  بتأیید إما ،النطق المختصة القضائیة الجهة مامأالتعمیر 

تم إذا ما  الحالةهذه  بصددكون نو  ،هذا القرار ةمشروعیو   صحةمما یعني  ،الشهادات

 الجهةالصادر من  الأخیرر العمل بهذا إذ یستم ،التأسیس وبصحة القرار مالحكم بعد

  .تنفیذها تأجیل أو الرخصةمنح  رفض أوب امتعلق سواء كان  المختصة

نسبي ،بحیث یسري ثر أو  حجیةغاء یكون له لالإرفض الحكم ب أن ة إلىشار مع الإ

المتضمن  الإداريالقرار  بإلغاء إما ،)1(الأشخاصالحكم دون غیرهم من  أطرافعلى 

على كل من  -محالةلا - خطیرة آثارًا بهذا الحكم سیرت العمرانیةمن الرخص  ةرخص

 القرار ةمصدر  ةدار جیران المستفید وكذا الإ ة فيداع المتمثلوالغیر  الرخصة المستفید من

من  وعلیهأو قرار رفض تسلیمه،  أو تأجیل تنفیذه الرخصةقرار منح ب الأمرتعلق سواء 

  :إلىالتطرق  يضرور ال

I- من  الإلغاءدعوى  إنمن المعلوم  :ةرخصالعلى المستفید من  الإلغاء آثار

ویترتب على حكم  الأفراد،حقوق ل اضمان وأوفاها ةدار الإ أعمالعلى  الرقابة أنواع أحسن

ي غالملن القرار القضائي إلم یكن وبالتالي ف كأنهواعتباره  الإداريالقرار زوال  الإلغاء

 السابقةه توضعی إلى الرخصةالهدم یعید المستفید من أو  أو التجزئةالبناء  ةلقرار رخص

من طرف من  أوالمستفید بنفسه  أو إستأنف واصلى وعلیه مت ،للرخصةستلامه إقبل 

                                                           
الإدارة والمالیة، جامعة ، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع رخصة البناء في التشریع الجزائريمحمد سبتي،  )1( 

  .76ص ،2001/2002 ،الجزائر
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البناء  لجریمةالبناء یعد مرتكبا  لأشغالمقاول ال أوالمهندس المعماري ه كحسابلیعمل 

، المعدل والمتمم 29/ 90من القانون 77 المادةقب علیها طبقا لنص المعا ةبدون رخص

مكرر  76عملا بنص المادة  - في هذه الحالة-یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي  اكم

بناء المقام بدون القرار هدم بتدخل من قانون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم ال 04

 ةحاج ماوذلك دون المخالفعلیه على حساب  كان ما إلىالحال  عادةإ و  ةرخص

القرار المتضمن  إلغاءتكمن في  الإداريالقاضي  مهمةبذلك لان  ئيحكم قضا صدارلاست

بهدم البناء الذي  إلغاؤهاالبناء التي تم  ةالمستفید من رخص أمر دون إمكانیة الرخصة

  .)1(بمقتضاها أقامه

II- إلىفي اللجوء  محفوظةحقوق الجیران تبقى  إن :على الغیر اءالإلغـ ارآثـ 

تحل  أن للإدارةولا یحق  ،عن عقود التعمیررفع الضرر الناتج  القضاء المختص لطلب

علیه یمكن لهم في و  مثلا،الهدم أو البناء  ةفي رفع الضرر الذي ینتج عن رخص ممحله

من القاضي  وایطلب أن ،تعمیرالرخص من  ةرخص إلغاء إلى الرامیة مهاقبول دعو  ةحال

 ةمحقق أضرارمن  لغاةالم ةما سببت لهم الرخصلقاء یحكم لهم بالتعویض  أن الإداري

ضد  مستقلة ةدعوى مدنی قامةإ القاضي المدني و  إلىاللجوء  همكما یمكن ،)2(ةر ومباش

كانت  ما إلى الحالة عادةإ و  ضرارلأاعن مختلف  هبتعویض للمطالبة الرخصةالمستفید من 

 :من القانون المدني عند قولها 124 المادةلیه ع هذا طبقا لما نصتو  )3(علیه من قبل

یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب في و  ئهخطبشخص الكبه تیر  فعل أیا كان كل«

  .»بالتعویض هحدوث

III-  لأنه  الرخصةمنح لغیر مؤهل  إن قاضي الإلغاء :الإدارةعلى  الإلغاء آثـار 

دخل في تالحلول محلها ولا یستطیع ال بإمكانهولا  الإدارةعلى  رئاسیة ةلا یملك سلط

                                                           
  .77محمد سبتي، المرجع السابق، ص )1( 
  .87عبد العزیز نویري، المرجع السابق، ص  )2( 
  .84المرجع، ص نفس عبد العزیز نویري، )3( 
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بمنح  الإدارة إلزام بإمكانهالقانون ولیس بتصریح الب تتمثل هلكون مهمت الفعلیة الإدارة

 الأوامر بإصدارمرخص له قانونا  غیر لأنه ا له،رفضته أنسبق  نم إلى الرخصة

وهذا من خلال إلزام الإدارة  ،اء الإداري الجزائري أقر عكس ذلكغیر أن القض  )1(للإدارة

كان موقفه مبررا بأن المشرع حدد أسباب الرفض وألزم الإدارة بتعلیل بمنح الرخصة، و 

وهناك من یرى أن هذا  ،وتسبیب قراراتها، وبالتالي لا یمكنها أن ترفض دون مبرر شرعي

الرفض غیر المبرر، یعتبر تعدي طالما أن الأمر یتعلق بحق الملكیة وبذلك یلزم 

  .الإدارة بتسلیم الرخصة لأن سلطة الإدارة في هذا المجال تصبح مقیدة ،القاضي

وفي كل الحالات عند إلغاء قرار رفض منح الرخصة، یمكن للمعني تجدید طلبه 

ریة التي أصدرت قرار الرفض الملغى، غیر أن تعنت الإدارة عن أمام نفس الجهة الإدا

تنفیذ القرار القضائي الصادر في مجال الرخص العمرانیة والقاضي بمنحها وفقا للأحكام 

الواردة في قانون التهیئة والتعمیر، أثار مسألة مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر 

هدیدیة عن كل یوم كأسلوب لإكراه الإدارة على حجیة للإدارة وبالتالي توقیع الغرامة الت

لكن تطبیق القضاء الإداري لمجلس الدولة في مادة التعمیر، سابقا ،الشيء المقضي به

إتجه نحو عدم إمكانیة توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة مبررا موقفه بعدم وجود نص 

في قراره الصادر بتاریخ  قانوني یرخص له ذلك صراحة، وهو ما أكده مجلس الدولة

الغرامة التهدیدیة إلزام ینطق به القاضي كعقوبة، فإنه یطبق «: بقوله 08/04/2003

علیه مبدأ قانونیة الجرائم، وبالتالي یجب سنها بقانون، حیث لا یجوز للقاضي في المسائل 

  .)2(»الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دام لا یوجد نص یرخص لها صراحة

                                                           
للنشر والتوزیع، دار هومة  ،دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیةمولیا،  آثلحسین بن الشیخ  )1( 

  .231، ص2006 ،الجزائر
 .179، ص2003، 03العدد ، مجلة مجلس الدولة، 08/04/2003: يقرار مجلس الدولة، المؤرخ ف )2(
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مایة لحقوق وحریات الأفراد من تعسف الإدارة في منحهم لعقود التعمیر والتمتع ح

بملكیاتهم العقاریة، وصیانة من جهة أخرى لحجیة الشيء المقضي به للقرارات القضائیة 

خاصة المتعلقة بمادة التعمیر، حسم المشرع الأمر وبصفة قطعیة بالنسبة لإشكالیة جواز 

ووضع بذلك  ،داریة أوامر للإدارة بإتخاذ تدابیر تنفیذیة معینةإصدار الجهة القضائیة الإ

حدا لاختلاف الآراء الفقهیة ولتناقضات بعض قرارات الجهات القضائیة الصادرة في هذا 

المتعلق بالإجراءات  08/09من القانون رقم  978الشأن، حیث نص المشرع في المادة 

الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص عندما یتطلب «: المدنیة والإداریة على أنه

المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ 

تدابیر تنفیذیة معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك في نفس الحكم 

  .»الإقتضاءالقضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند 

كما یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد 

عندما «: یعینه القاضي إذا لم یسبق وأن طلبه الخصوم من قبل، حیث نص على أنه

یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع 

جهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لم یسبق أن منازعاتها لإختصاص ال

أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة 

  .)1(»المطلوب منها، ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد

التي تكون ویكون تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار تحت طائلة الغرامة التهدیدیة 

من قانون الإجراءات المدنیة  981مستقلة عن تعویض الضرر، طبقا لأحكام المادة 

في حالة عدم تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي ولم «: والإداریة، التي تنص على

تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید 

، مع الإشارة إلى أن القرار القضائي القاضي بإلزام »ذ والأمر بغرامة تهدیدیةأجل التنفی

                                                           
 .الإداریةجراءات المدنیة و المتعلق بقانون الإ 08/09من القانون رقم 979المادة  )1(
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الإدارة بمنح رخصة البناء وفقا لأحكام قانون التهیئة والتعمیر، لا تحل محل رخصة 

المحدد إنتقالیا  85/01من الأمر رقم  06البناء، وعلى العكس من ذلك، فإن المادة 

علیها كان قد خول للقاضي أثناء إلغاء رفض تسلیم  قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة

رخصة البناء، أن یأمر الإدارة بتسلیمها، ومن ثمّ تلتزم الإدارة بمنح الرخصة مهما كانت 

 .   )1(أسبابها، وإلا یعد رفضها لتطبیق الحكم بمثابة مخالفة لحجیة الشيء المقضي فیه

  لقرار الإداري في مادة التعمیرستعجالیة لوقف تنفیذ االدعوى الإ: الفرع الثاني

رخصة البناء، رخصة التجزئة، (إذا كانت القرارات الإداریة المتضمنة عقود التعمیر 

وكذا قرارات وقف الأشغال والهدم من ) رخصة الهدم، شهادة المطابقة، شهادة التقسیم

للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري من أجل  -بنا كما مر-حیث المبدأ العام خاضعة 

طالما أنها  )2(ستعمال السلطة فإن ذلك الطعن لا یوقف تنفیذ تلك القراراتإالتجاوز في 

   .)3(تقوم على قرینة الصحة والسلامة العامة إلى أن یثبت العكس

ولما كان تطبیق قاعدة عدم الإیقاف على إطلاقها من شأنه أن یؤدي في بعض 

ولا  حقلاذ ضده لا یمكن للحكم بالإلغاء اللات إلى إحداث أضرار بلیغة بالمنفالحا

أن یحمي الطاعن من تسلط  أن یتداركها،فإن المشرع إرتأى) ملالقضاء الشا(للتعویض 

                                                           
 .240وداد عطوي، المرجع السابق، ص )1(
أما الطعن في القرارات  ) Effet suspensif(كمبدأ عام   لها أثر موقف   ،حكام القضائیةإن الطعن في الأ )2( 

لیس لها الأثر الموقف لأن  القرارات تكون دوما قابلة للتنفیذ بمجرد نشرها  أو تبلیغها للمعنیین -فالأمر یختلف-الإداریة 

ة المشروعیة  لكونها  نعلیها ضمنیا  قری ىضفأن  المشرع أ ىالرغم من الطعن  فیها  ویعود ذلك   إل ىبها عل

مما یستلزم  الحیلولة  دون  عرقلة  مفعولها  بإقامة  طعون  تكون  ،تستهدف  في الأساس  خدمة  الصالح  العام

وقف  التنفیذ  ) إجراء(مسطرة "،إبراهیم  زعیم :في هذا  أنظر إليف،المماطلة  والتسوی ىأحیانا كیدیة  لا یراد منها سو 

عدد ،المجلة  المغربیة للإدارة  المحلیة  والتنمیة" ؟ابط بینهماأي تر  الإداریةال  في المادة جالاستع  )إجراء(مسطرة و 

  .59ص ، 1995،جویلیة  12
 - ینایر  ،15-14عدد مزدوج  ،ة للإدارة المحلیة والتنمیةبیر مغالمجلة ال ،"إیقاف  القرارات الإداریة" ،عزیز بودالي )3(

   .59ص ،1996یولیو 
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ي أضرارا لا یمكن تداركها وذلك عن طریق سلوكه قالإدارة بأن فتح له سبیلا قضائیا لتو 

   .الإداریةإجراء وقف تنفیذ القرارات 

الشروط الشكلیة لقبول الدعوى یتطلب توفر بعض الشروط تتمثل في، هذا الإجراء

أما الفقرة  ،)ثانیا(والشروط الموضوعیة لاختصاص القضاء المستعجل  ،)أولا(الاستعجالیة 

  .فسنتولى فیها دراسة حالات الاستعجال في مادة التعمیر ،) ثالثا(

  : عوى الإستعجالیةلقبول الد الشكلیةالشروط : أولا

إن طلب إیقاف تنفیذ قرار إداري هو دعوى تابعة ترفع بعد تقدیم الطعن بالإلغاء 

في طلب  تالإلغاء هي التي لها صلاحیة الب ىوتكون المحكمة المختصة للنظر في دعو 

بالإضافة إلى شرطین یتعین مراعاتهما من حیث ) محكمة الإداریةالأي (إیقاف التنفیذ 

ه قوة تنفیذیة وأن لا یكون أن یكون القرار الإداري المطلوب إیقافه إیجابیا ول :الشكل وهما

  :وعموما یمكن إیجاز هذه الشروط في العناصر الآتیة منفذا،

I. إن طلب إیقاف التنفیذ هو دعوى تابعة  :قتران طلب إیقاف التنفیذ بدعوى الإلغاءإ

من قانون  834ترفع بعد تقدیم الطعن بالإلغاء وتكون مستقلة طبقا لنص المادة 

 ،»...تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوي مستقلة«: الإجراءات المدنیة والإداریة

لنظر في وتكون المحكمة المختصة للنظر في دعوى الإلغاء هي التي لها صلاحیة ا

إذا كانت الرخصة صادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو  دعوى إیقاف التنفیذ،

وإذا  الوالي وأمام مجلس الدولة إذا كانت الرخصة صادرة من الوزیر المكلف بالتعمیر،

كانت دعوى الإلغاء معیبة من الناحیة الشكلیة فإن طلب إیقاف التنفیذ یصبح غیر مقبول 

ن طلب وقف تنفیذ القرار المتضمن رخص التعمیر متزامنا مع دعوى ، ذلك لا)1(أیضا

 لا ...« :بقولها 834مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم،وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .254ص ،المرجع السابق ،القضاء الإداري على ضوء القانون الحدیث للمحاكم الإداریة ،عبد االله حداد )1( 
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رفوعة في الموضوع أو مما لم یكن متزامنا مع دعوى  الإداريیقبل طلب وقف تنفیذ القرار 

وأكدته الغرف المجتمعة لمجلس ، »أعلاه 830 في حالة التظلم المشار إلیه في المادة

لما اشترطت أن طلب توقیف  15/06/2004الدولة من خلال قرارها الصادر بتاریخ 

القرار یجب أن یرتبط حتما بدعوى إلغاء سابقة أو متزامنة معه وإلا یعتبر الطعن غیر 

  .)1(مقبول شكلا

قتران طلب وقف التنفیذ بدعوى الإلغاء، ذهب المشرع المصري أكثر إوبشأن شرط 

، 1978من قانون مجلس الدولة لسنة  49شترط من خلال نص المادة إمن ذلك عندما 

قتران الطلبین في مقال واحد وجعلهما خاضعین معا لنفس الشروط الإجرائیة ومن إضرورة 

وقد فسرت المحكمة الإداریة العلیا في هذا ، بینها الشرط المتعلق بمیعاد وتقدیم الطعن

طلب « :مصر، ضرورة ورود طلب وقف التنفیذ في صحیفة دعوى الإلغاء ذاتها بكون

وقف التنفیذ لا یعدو أن یكون طعنا في القرار المطلوب إلغائه ووجه الاستعجال المبرر 

تداركها واحتمال لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر 

هذا الخطر إن صح قیامه یتلازم زمنیا مع القرار ذاته من یوم صدوره تبعا لقابلیة هذا 

حكمة  ىالقرار للتنفیذ بالطریق المباشر بوصفه قرارا إداریا، وهذا یوضح من ناحیة أخر 

قتران طلب وقف التنفیذ بطلب الإلغاء في عریضة واحدة، كما یحقق في الوقت إوجوب 

ووفقا ویمنع الاختلاف والتفاوت في حساب  ءً بدء میعاد الطعن في القرار إلغا داحتإذاته 

  .)2(»ةً ونهایةً هذا المیعاد بدای

أما في فرنسا فإن طلب إیقاف تنفیذ القرار الإداري لا یمكن أن یكون مقبولا في 

قتران طلب إیقاف إه لا وجود للشروط المتعلقة بضرورة أنالإلغاء، إلا  ىمعزل عن دعو 

                                                           
 ،عبد العزیز نویري :لـ ورد في مقال ،15/06/2004بتاریخ  ،مجتمعة هقرار مجلس الدولة الصادر عن غرف )1( 

   .105ص  ،المرجع السابق
 ،23مجموعة السنة  29لسنة  3005الطعن رقم  ،14/04/1984جلسة بالصادرة  ،العلیاداریة حكم المحكمة الإ )2( 

 ،دون ذكر سنة النشر ،مصر ،ة المعارفأمطبعة منش ،وقف تنفیذ القرار الاداري ،عبد االله بسیوني :ـوارد في مؤلف ل

  .90ص
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التنفیذ بالطعن في عریضة واحدة في القانون المذكور الذي لم یسند الاختصاص فیها 

 .)1(دائما لنفس الجهة

II. هذا الشرط أن تكون للقرار قوة تنفیذیة ىمعن :ضرورة كون القرار تنفیذیا )force 

executoire(ثار نقاش حاد في  ، ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان إیجابیا كقرار الهدم مثلا، وقد

الفقه والقضاء في مختلف الأنظمة القضائیة وخاصة في مصر وفرنسا حول ما إذا كانت 

مثل (القرارات الإداریة السلبیة المطعون فیها قابلة من باب التبعیة للأمر بإیقاف تنفیذها 

 غیر أن المشرع الفرنسي حسم الأمر عن طریق القانون ،)الامتناع عن منح رخصة البناء

المتمم بالمرسوم التطبیقي عدد  30/06/2000 تاریخالصادر ب 2000-597رقم 

وأجاز بذلك إیقاف تنفیذ القرارات السلبیة ویضمن بذلك  22/11/2000: لـ 115/2000

   .)2(للمتقاضي حمایة تامة ضد القرارات التعسفیة للإدارة

III. وقتیا یهدف الحمایة یعد الأمر بوقف التنفیذ إجراء  :ضرورة كون القرار غیر منفذ

العاجلة لمركز الطاعن قبل إصدار الحكم بالإلغاء وقبل تمام تنفیذ القرار أما إذا كان 

القرار قد وقع تنفیذه من قبل الإدارة فلا مبرر للمطالبة بإیقاف تنفیذه لعدم وجود جدوى من 

دیم طلب فإذا كان تق ،)3(م تحطمه بالهدمتكأن یكون المنزل الأثري قد  ،ذلك الإیقاف

ختلاف حول جوازه فإن الإشكال إإیقاف التنفیذ قبل تنفیذ القرار المطعون فیه لا یثیر 

والاختلاف الفقهي والقضائي قائم حول جواز طلب إیقاف تنفیذ القرار الإداري بعد تمام 

یتم دفعة واحدة، وهكذا تضاربت الآراء بالنسبة للحالة  فیه إذا كان لا التنفیذ أو الشروع

                                                           
 : René chapus  وبشأن هذه المسألة یقول الأستاذ )1( 

 «le sursis a exécution à le caractère d’une procédure accessoire le demande de sursis ne 
peut pas accompagner un recours principal effectivement exerce en vue de l’annulation de 
la décision» , voir à: René chapus, droit du contentieux administratif 04éme édition, 
Montchrestien, paris(France), 1993, p922. 
(2) François charls bernard, pratique des contentieux de l’urbanisme, 02éme édition, 
édition le moniteur paris (France), 2001, p95. 

الوطنیة حول التعمیر ومتطلبات الحكامة ، أشغال الندوة "الطعن القضائي في رخص التعمیر"عز العرب الحمومي،  )3( 

  . 598ص 2017مارس  4-3- 2الترابیة، كلیة المتعددة التخصصات بالناظور، المغرب، أیام 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

766 
 

كتنفیذ الإدارة (لإیقاف وبین الحكم فیه ایتم فیها التنفیذ في الفترة الممتدة مابین طلب  التي

فنجد  ،)للقرار الإداري القاضي بالهدم والمرفوع طلب بوقف تنفیذه أمام المحكمة الإداریة 

ستحالة تنفیذ وقف التنفیذ بعد إمن قال بعدم جواز الحكم بالإیقاف لانعدام المصلحة بسبب 

تم من  والعمل على إلغاء ما كما نجد من قال بجواز الحكم بوقف التنفیذ ،)1(هذا التنفیذ تمام

  .)2(كنتیجة لحكم الإیقاف هذاالتنفیذ بعد طلب الإیقاف 

ختلفت المحاكم أیضا حول جواز طلب إیقاف تنفیذ القرار الإداري إجانب ذلك  إلى

وهكذا نجد من یدافع عن فكرة  ،دفعة واحدةیتم  كان لا إذابعد تمام التنفیذ أو الشروع فیه 

 للقرار لا الإدارةجواز إیقاف القرار الإداري ولو كانت الإدارة قد نفذته، بمعنى أن تنفیذ 

یجوز للإدارة أن تستفید من تصرفها  یحول دون الحكم بوقف تنفیذه على أساس أنه لا

المنفذ والذي  الإداريالقرار تنفیذ  بإیقاف، وأن القول بعدم جواز الحكم )3(غیر المشروع

في تنفیذ قرارها غیر المشروع من أجل وضع  الإسراع إلى الإدارةشرع في تنفیذه، قد یدفع 

من  "الدكتور الشریف البقالي"القضاء أمام الأمر الواقع وتعطیل مهمته، هذا ویعتبر 

رد في تطبیق القانون وا الإدارةأصحاب هذا الرأي مستندا في ذلك على أن خطأ 

والمواطن، خاصة  الإدارةالناتج في الغالب عن قلة الثقة بین  الإدارةتعسف  إلى بالإضافة

أكثر ) رئیس المجلس الشعبي البلدي(ختصاص هیئة منتخبة إأن قطاع التعمیر هو من 

تستفید  عن تصرفاتها شيء یجب الأخذ به حتى لا لإدارةامنها معینة ولذلك كانت متابعة 

  . )4( حكمه إصدارمن تصرفاتها وتصبح في كل حین تسابق القضاء قبل  الإدارة

موضوع في حالة تنفیذها،  تكون بلاأن هناك قرارات  إلى الإشارةنود ،وفي الأخیر

تنفیذه، وذلك في حالة هدم  إیقافهناك محل للطعن في القرار وبالأحرى  لیس وبذلك

                                                           
   .72ص، 1985 ،)المغرب( ،لامط ،الدار الجامعیة ،ريجبأصول التنفیذ ال ،أمینة النمر )1( 
  .197ص، 1984 ،القاهرة ،ينلوطامطابع مجلس الدفاع  ،الإداریة الأحكامتنفیذ  ،حسن عبد الوهاب )2( 
  .127ص، 1985 ،مصر ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،القرار الإداري ،عبد الغني بسیولي )3( 
  .348ص ،المرجع السابق ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة ،الشریف البقالي )4( 
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، ففي جمیع هذه الحالات، یستحیل للسقوط أو مخالف للقانون آیلمنزل قدیم جدا أو 

یبقى للطاعنین في هذه الحالة سوى المطالبة  كانت علیه، ولا ما إلىالحالة  إرجاع

 أو صدور أخطاء منها، غیر أن هناك حالات لا الإدارةبالتعویض في حالة تعسف 

  .یضیع معها جوهر الحق حتى في حالة تنفیذها

 رتنفیذ قرار الهدم أو تنفیذ قرا إیقافهي تلك الشروط الشكلیة لقبول دعوى  إذن

رخصة البناء، (ض أو تأجیل عقد من عقود التعمیرتنفیذ رف إیقافالأشغال أو  إیقاف

 بالإلغاءلطعن لالقابل  ،)رخصة التجزئة، رخصة الهدم، شهادة التقسیم أو شهادة المطابقة

أي له تأثیر على  مختصة وذو قوة تنفیذیة، إداریةوهي أن یكون القرار صادرا عن سلطة 

 لإصداریجوز وقف تنفیذ الأعمال التحضیریة  أي أنه لا( مراكز الأفراد وأن یكون نهائیا 

  ).تنفیذها إیقافوبالتبعیة عدم جواز  بالإلغاءیجوز حتى الطعن فیها  ولا الإداريالقرار 

تنفیذ القرار  إیقافالشروط الموضوعیة لاختصاص القضاء المستعجل في : ثانیا

  : في مادة التعمیر الإداري

وفرع  الإلغاءمشتقة من سلطة  الإداریةنطلاقا من أن سلطة وقف تنفیذ القرارات إ

على أساس وزنه بمیزان  الإداريالرقابة القانونیة التي یسلطها القضاء  إلىمنها، مردها 

فیذ تن إیقافن المشرع الجزائري قد ربط دعوى إف،وزنا مناطه مبدأ المشروعیة،القانون

بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وهذا طبقا للمادة  ضرارالإبشرط  الإداریةالقرارات 

 إذایجوز لمجلس الدولة «:، التي تنص علىوالإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  911

، أن یقرر رفعه الإداریةطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة خأ

غایة  إلىبمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك  الإضراركان من شأنه  إذاحالا، 

من ذات القانون، أیضا نجد  912طلاع على نص المادة وبالإ ،»الفصل في الموضوع

تخلف  وإذاالحكم بوقف التنفیذ  لإمكانیةأن المشرع قد نص على ضرورة وجود شرطان 
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شرط الاستعجال وشرط : لقرار وهمان للمحكمة أن ترفض طلب وقف تنفیذ اإحدهما، فأ

  .الجدیة أو المشروعیة

I- لم یعط المشرع الجزائري أي تعریف لهذا الشرط، على خلاف  :شرط الاستعجال

 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  49المشرع المصري الذي نص في المادة 

طلب ذلك  إذاالمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه  إلى ،یترتب على رفع الطلب لا« :على أنه

ونتائج التنفیذ التي  »في صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها

في  الإداريقد یتعذر تداركها هي التي تمثل ركن الاستعجال وقد بینت محكمة القضاء 

هي تلك «: ، حیث قضتإصلاحهامصر المقصود بنتائج التنفیذ التي قد یمتنع معها 

كان علیه من  ما إلىكان  ما بإعادةعینا  إصلاحهاالنتائج التي یستحیل أو یمتنع معها 

بالتعویض عنها مادیا بالقرارات التي  إصلاحهاأو النتائج التي یتعذر ...نفس النوع والجنس

یات الأسرة یتعلق بالنسبة لطالب وقف التنفیذ من ذكر  أو فناء ما إزالةیترتب على تنفیذها 

مثل  إیجادر عذأو البیئة التي ولد وعاش فیها أو فناء القطع الفنیة أو التاریخیة التي قد یت

یتحقق، عندما یكون تنفیذ القرار  إنماوهكذا یمكن القول بأن شرط الاستعجال ، )1(»لها

القرار بعد تنفیذه، وعلى المحكمة  بإلغاءا لو حكم م، یرتب نتائج یتعذر تداركها فیالإداري

أن تتحقق من وجود هذا الشرط حسب الحالات المعروضة أمامها، وأن تتأكد من معاییر 

  :)2(في ثلاث هي الإداريقیام هذا الشرط، والتي حددها الفقه 

  .شدیدا إیذاءألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفیذ  -

وهو شيء مؤكد بصورة خاصة في  أن یتضرر طالب وقف التنفیذ ضررا كبیرا، -

  .الهدم قرار

  .ستمرار تنفیذ القرارإدفع النتائج الضارة التي تترتب على  بإمكانهألا یكون  -

                                                           
دار المطبوعات  ،الإداریة في المباني أمام محاكم مجلس الدولةالطعن في القرارات  ،حامد الشریف عبد الحلیم) 1(

  .181ص  ،1996 ،مصر ،الجامعیة
  .64ص ،المرجع السابق ،عزیز بودالي )2(
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II- لم )شرط الاستعجال(على غرار الشرط السابق : شرط الجدیة أو المشروعیة ،

تنفیذ  إیقافیعط المشرع أیضا تعریفا لهذا الشرط، غیر أن المحكمة قد تستجیب لطلب 

من خلال الفحص  الإلغاءعندما تتأكد من جدیة الوسائل المعتمدة في دعوى  إداريقرار 

ذاته قائما على أسباب جدیة  الإلغاءالظاهري لأوراق ووثائق الملف، بحیث یكون طلب 

، دون أن )1(الإداريلعیب فیه من عیوب القرار  الإداريالقرار  إلغاءتحمل ترجیح كافة 

ببحث دقیق في موضوع الطلب ودون الدخول في جوهر النزاع وأصل الحق یقوم القاضي 

التنفیذ هو  بإیقاف، مادام أن الحكم القاضي )2(موضوع الطعن في القرار الصادر بشأنه

ومن المسلم به أن القاضي عندما یعرض  ،حكم مؤقت یستلزم عدم الخوض في الجوهر

جدیته یبدأ بالتحقق من البحث في  ن تقدیر مدىإالتنفیذ ف بإیقافعلیه ملف یتعلق 

جهة غیر مختصة بالنظر فیها، صرحت  إلىكانت الدعوى مرفوعة  فإذاالاختصاص 

نت بكیفیة غیر مباشرة عن سوف تكون قد أعل وإلابرفض الطلب لعدم جدیة الوسائل ، 

كما أن تقدیر جدیة ،فیه تالاختصاص بالب إلیهالم یسند المشرع  في ما تا بالبهاختصاص

 ن اتضح بشكل لاإلوسائل یتطلب من القاضي البحث في الشروط الشكلیة للعریضة، فا

عتبرت بأن الوسائل المبني علیها إیدع مجالا للشك بأنها مقدمة خارج الأجل القانوني، 

كان النقاش قائما حول تقدیم الطعن داخل  إذا ماأالطعن غیر جدیة ورفضت الطلب، 

                                                           
   .182ص ،المرجع السابق ،الطعن في القرارات الإداریة في المباني ،الشریف عبد الحلیم حامد) 1(
والاطلاع علیه فهو یستطیع ذلك لأن  الدعوى  القاضي إلى موضوعلایعني عدم نظر إن عدم المساس بالموضوع  )2( 

الوقائع والمستندات هناك ارتباط  بین موضوع الدعوى والقرار الاستعجالي الذي سیصدره وهذا الارتباط یأتي من أن 

ع التي سیستشف منها القاضي المذكور وجه اختصاصه تهم موضوع الدعوى، وإنما یعني عدم تناول تلك الوقائ

والمستندات بالكیفیة التي یتناولها قاضي الموضوع، حتى لا تكون النتیجة التي ینتهي إلیها قاضي الأمور المستعجلة 

رم علیه جشبیهة بتلك التي ینتهي إلیها قاضي الموضوع فیكون القاضي الأول قد مس بموضوع الدعوى وأصل الحق الم

موضوع الدعوى الممنوع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به، والواقع أنه مهما قیل عن المقصود بأصل الحق أو 

، لأن مدلولهما غیر واضح وأحیانا یتعذر )النزاع الجوهري(و) المساس بالأصل(فإن هناك صعوبة في الإحاطة بعبارتي 

ث عن جدیة فهمه، ولعل أصل هذه الصعوبة في المهمة الملقاة على عاتق قاضي الأمور المستعجلة والمتمثلة في البح

  . النزاع وجدواه
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الأجل أو خارجه ولم یكن باستطاعة المحكمة أن تجزم في هذه النقطة الشكلیة وقت 

حین الفصل في الموضوع  إلىالتنفیذ، صرفت النظر عنها  إیقافالفصل في طلب 

الوسائل  إلىالبحث الظاهري في باقي الشروط والأركان في الدعوى ومنها  إلىوانتقلت 

 الإداريلاحظ القاضي  فإذا، للإلغاء الإداريار المثارة لتستشف مدى احتمال تعرض القر 

بأن أركان الدعوى متوافرة وكذا شروطها وظهر له بأن الوسائل على درجة من الجدیة 

 إیقافستجاب لطلب إ، الإلغاء إلىالمطعون فیه  الإداريیحتمل معها تعرض القرار 

تنفیذه ضعیف أو منعدم  فإیقاالقرار المطلوب  إلغاءظهر له بأن احتمال  إذاالتنفیذ، وأما 

  .رفض الطلب

أن تقدیر المحكمة للوسائل المثارة في دعوى الموضوع في هذه  إلى الإشارةوتجدر 

المرحلة هو تقدیر أولي، الهدف منه تفادي الأضرار التي یمكن أن تترتب عن التنفیذ 

  .ودرء الخطر المحدق بالطاعن أو بمصالحه الإداريالفوري للقرار 

أو الممكن دائما وقت الفصل في  نتقدیر مدى جدیة الوسائل لیس بالأمر الهی نإ

لم نقل متعذرا أحیانا، لذا فلیس من الغریب أن نجد بعض المحاكم  إنالتنفیذ،  إیقافطلب 

في الجزائر وفي غیرها من الدول تصرف النظر عن هذا الشرط وتكتفي بشرط الاستعجال 

ب بالشكل الوافي الذي یمكنه من الاطلاع على جدیتها الأسبا القاضي ولا یناقش ،فقط

  .  )1(خوفا من أن یتعرض حكمه للطعن

  :ستعجال في مادة التعمیرحالات الإ: ثالثا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر الملغاة  90/29من القانون رقم  76المادة  إلىبالرجوع 

 الإنتاج، المتعلق بشروط 94/07منه بموجب المرسوم التشریعي رقم 78ومعها المادة 

نجاز بنایة مخالفة للقانون إفي حالة  الإداریةالمعماري، نجد أنها كانت تسمح للسلطة 

                                                           
  .353-352ص ،المرجع السابق ،شرطة التعمیر بین القانون والممارسة ،الشریف البقالي )1( 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

771 
 

 لإجراءاتالأمر بوقف الأشغال، طبقا  برفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل

المدنیة القدیم، وعلى  الإجراءاتالقضاء الاستعجالي المنصوص علیها في قانون 

من المرسوم  52وبالاطلاع على نص المادة . )1(منه مكرر 171الخصوص المادة 

، نجد أنها تنص 76، المعوضة للمادتین السابقتین، لاسیما المادة 94/07التشریعي رقم 

في حالة رفض تحقیق مطابقة البنایة في الآجال المقررة، یحرر العون محضر « :لىع

الأمر بتوقیف الأشغال ویعلم الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك، ویجب 

ائیة المختصة أن یخطر الجهة القض إقلیمیاعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

ستعجالیة بتثبیت أمر توقیف الأشغال وتحقیق مطابقة الأماكن أو للنطق حسب الطرق الإ

 إعادتهاتخصیص الأرضیات قصد  إعادةمطابقة البنایات لرخصة البناء وهدم البنایات أو 

ریع والتنظیم المعمول لمساس بالعقوبات المقررة في التشحالتها الأولى، وذلك دون ا إلى

، بموجب 54و 53، 50،51ومعها المواد  اءإلغ، غیر أن هذه المادة كانت محل »بهما

حكام المرسوم التشریعي بعض الأ إلغاءالمتضمنة  04/06المادة الثانیة من القانون رقم 

 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  04/05وبالمقابل صدر القانون رقم ، 94/07رقم 

  :ستعجالیة الآتیةكون بصدد الصور الإنالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، ل

I- من قانون  76حظر المشرع من خلال المادة : طلب وقف تنفیذ قرار الهدم

حترام المخططات إنجازها دون إالتهیئة والتعمیر، الشروع في أشغال البناء دون رخصة أو 

من ذات  04مكرر 76وفي المادة  ،البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

عندما ینجز البناء دون رخصة یتعین على العون المؤهل قانونا « :القانون، نص على

والوالي  البلدي رئیس المجلس الشعبي إلى وإرسالهالمخالفة  إثباتتحریر محضر 

  .ساعة) 72(ثنین وسبعین إیتعدى  المختصین في أجل لا

                                                           
المؤرخ في ، 154-66من القانون الإجراءات المدنیة القدیم الصادر بموجب الأمر رقم مكرر 176المادة  )1( 

  .1991 عام ىحت اللاحقةالقوانین و مر واوالمعدل بموجب الأ ،08/06/1946
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في هذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائیة، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ستلام محضر إأیام ابتداء من تاریخ ) 08(ص قرار هدم البناء في أجل ثمانیة المخت

نقضاء المهلة وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي إعند  المخالفة إثبات

  .یوما )30(المعني یصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین 

حالة عدم وجودها، یتم تنفیذ تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدیة، وفي 

  .الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي

عملیة الهدم ویحصلها رئیس المجلس الشعبي البلدي بكل  تكالیفیتحمل المخالف 

  .الطرق القانونیة

معارضة المخالف قرار الهدم المنفذ من قبل السلطة البلدیة، أمام الجهة  إن

  .)1(»الإداریةالهدم المتخذ من قبل السلطة  إجراءیعلق  القضائیة المختصة لا

ما یستنتج من هذا النص، أن المشرع قد سمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي، في 

غیر أنه  ،الإداریةالمحكمة  إلىقرار الهدم دون اللجوء  إصدارواقعة البناء بدون رخصة، 

  :خصه المشرع ببعض الشروط ولخطورة هذا التدبیر،

مخالفة البناء بدون رخصة في محضر معاینة، یحرره العون المؤهل لذلك  إثبات -

  .قانونیا

رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في  إلىأن یرسل ذلك المحضر  -

  .ساعة) 72(أجل لا یتجاوز 

أیام من تاریخ  08أن یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار الهدم في أجل  -

  .المخالفة اتإثباستلام محضر 

                                                           
  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  76المادة  )1(



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

773 
 

نه بمقدور إقرار الهدم ف إصداروفي حالة تقاعس رئیس المجلس الشعبي البلدي عن 

یوما والذي یبدأ سریانه من تاریخ  30تخاذ قرار الهدم في أجل لا یتجاوز إوالي الولایة 

  .أیام، الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي) 08(نقضاء مهلة ثمانیة إ

یلاحظ عن الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة أعلاه، والتي نصت على كون  وما

، لا یعلق تنفیذ قرار الهدم، الإداریةمعارضة قرار الهدم الصادر عن البلدیة أمام المحكمة 

 - كأصل– الإداریةمع أن النص على ذلك غیر لازم، بسبب الطابع التنفیذي للقرارات 

الحالات  ماعداأخرى، إداریةأیة سلطة  عنیة أو سواء صدرت عن البلدیة أو الولا

   .)1(قانونیا  الاستثنائیة المنصوص علیها

، ذكرت قرار الهدم الصادر عن )الفقرة الأخیرة(ن ذات الفقرة إجانب ذلك ف إلى

السلطة التنفیذیة، ولم تذكر قرار الهدم الذي تصدره سلطة الولایة، غیر أنه لا یجب أن 

یعلق تنفیذ قرار الهدم،  الإداریةصمة قرار هذه الأخیرة أمام المحكمة یفهم من ذلك أن مخا

نعدام القانون الصریح المؤكد لذلك، كما أن القواعد العامة المطبقة على إوذلك بسبب 

محل لوجود  نه لاإتجعل هذه الأخیرة ذات طابع تنفیذي، وبالنتیجة ف الإداریةالقرارات 

وعلى ذلك، وبسبب الطابع  -محل هذا التحلیل- )2(04ر مكر  76الفقرة الأخیرة من المادة 

لبناء أن یرفع نه بمقدور صاحب اإف )3( تنفیذه في أي وقت، ولإمكانیةالتنفیذي لقرار الهدم 

                                                           
 ،والتوزیع دار هومة للطباعة والنشر ،الجزء الثاني ،الات الإداریةجرسالة في الاستع ،ملویاآث سین بن الشیخ حل )1( 

   .280ص، 2016 ،الجزائر
  .280ص ،السابق المرجع ،ملویاآث لحسین بن الشیخ  )2( 
بالرغم من ذلك یلاحظ من خلال الواقع الیومي أن  هناك تعاطف  كبیر مع المخالفین لقواعد البناء والتعمیر   )3(

الشعبي لدي أوساط   عبر عنه  بعض الجرائد الوطنیة من الاستیاءتویتجلى هذا  التعاطف بشكل واضح من خلال ما 

جها الإدارة وهي بصدد تطهیر المجال الحضري من مظاهر الصغیرة والمتوسطة من سیاسة الحملات التي تنتهالطبقات 

البناء العشوائي والمخالف للضوابط التنظیمیة والقانونیة الجاري بها العمل والبناء أكثر من ذلك من دون الحصول على 

حكمة الإداریة رخص البناء لذلك من النادر قیام الإدارة بتنفیذ قرارات الهدم، خاصة إذا ما رفع المخالف دعوى أمام الم

للمطالبة بإبطال قرار الهدم أو بوقف تنفیذه، فغالبا ما تنتظر الإدارة الفصل في دعوى الإبطال لتنفیذ قراره المتعلق 

  .بالهدم
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غایة  إلىمن أجل المطالبة بوقف التنفیذ  الإداریةستعجالي للمحكمة دعوى أمام قاضي الإ

قرار الهدم، طبقا للشروط  إبطال إلىالفصل في الدعوى الأصلیة، دعوى الموضوع الرامیة 

والمتمثلة أساسا  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  919المنصوص علیها في المادة 

كما یجب أن  ،-إلیهما الإشارة السابق - شرط الجدیة أو المشروعیةفي شرط الاستعجال و 

  .دعوى متزامنة في الموضوع، وألا تكون دون محلتكون هناك 

الفاصلة في دعوى الموضوع هي المختصة  الإداریةوالتشكیلة الجماعیة للمحكمة 

 وإعمالا الإداریةبالفصل في الطلب الاستعجالي، كما أنه باستطاعة رئیس المحكمة 

ر موجود، أو تبین له بكون عنصر الاستعجال غی إذاالفرز أن یأمر برفض الطلب  لإجراء

   .أن یكون الطلب غیر مؤسس أو أصبح دون محل لسبب تنفیذ قرار الهدم

 وإذاداریة أحیل الطلب على جهة المحاكمة بعد الفرز فان المحكمة الإ إذاوبالمقابل، 

ستنطق بالأمر  فإنهاأعلاه متوفرة،  919رأت بكون الشروط المنصوص علیها في المادة 

رأت بكون الشروط  إذاأما  ،غایة الفصل في دعوى الموضوع إلىبوقف تنفیذ قرار الهدم 

 إذاستنطق برفض الطلب بعدم التأسیس أو بألا وجه للفصل،  فإنهاأعلاه غیر مجتمعة، 

  .الممتدة بین تقدیم الطلب والفصل فیه الفترةقد نفذت قرار الهدم خلال  الإدارةكانت 

II- في هذه الحالة نكون بصدد الأشغال التي  :طلب تأجیل تنفیذ أشغال الهدم

أنجزت بناء على رخصة بناء صحیحة، غیر أن المرخص له بالبناء یقوم بانجاز أشغال 

من  05مكرر 76مخالفة لما تضمنته الرخصة المسلمة له، وهذا ما نصت علیه المادة 

ات رخصة رتكب جنحة تجاوز مقتضیإقانون التهیئة والتعمیر، وآنذاك یكون المخالف قد 

                                                                                                                                                                                

أمام هذا القصور الردعي من طرف الإدارة، تحمس الأفراد على الانتصار للبناء الفوضوي بحجة الظلم الاجتماعي 

هذه الأخیرة إلى قلب الموازنة من مخالفات تستحق الاستهجان إلى حق الأفراد في مسكن یأویه للطبقات الفقیرة، فتسعى 

  . وأسرته
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من هذا القانون على عكس مخالفة البناء بدون  77البناء، المنصوص علیها في المادة 

 إصدارالتي منح المشرع فیها صلاحیة  04مكرر 76رخصة المنصوص علیها في المادة 

نه قد أعطى بمناسبة مخالفة إقرار الهدم لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي ف

والتي تقتصر  للإدارة، ولیس )1(الأمر بالهدم للقاضي الجزائيمقتضیات الرخصة صلاحیة 

صلاحیتها على تنفیذ الحكم الصادر في مادة الجنح، وهو ما أكدته المحكمة في قرار لها 

ن القرار المنتقد ناقش إنه حقیقة وبالفعل فأحیث «: والذي جاء فیه 22/4/2009بتاریخ 

أنه غیر مؤسس، وقضى بتأیید الحكم المستأنف  إلىستئناف الطرف المدني وتوصل إ

على الوقائع كان خاطئا للقانون،  04/05من القانون رقم  04مكرر 76وفقا لنص المادة 

ختصاص إلما اعتبر أن سلطة الهدم للمنشآت المقامة وغیر المطابقة لرخصة البناء من 

ضاة الاستئناف رئیس المجلس الشعبي البلدي في حین على العكس من ذلك كان على ق

المعدل  04/05من القانون رقم  05مكرر 76الفصل في الطلب على أساس المادة 

  .)2(»والإبطالعرضوا قرارهم للنقض  فإنهم، ولما لم یقوموا بذلك 90/29والمتمم للقانون

في مطابقة البناء  إما،هذا ویعتبر التدبیر المأمور به من قبل محكمة الجنح والمتمثل

، ذو طابع تنفیذي ومشمول بالنفاذ المعجل )3( ئي أو الكلي في الأجل المحددأو الهدم الجز 

أعلاه حضوریا  إلیهاكان الحكم الجنحي الآمر بأحد التدابیر المشار  وإذا ،بقوة القانون

وامتنع المحكوم علیه بتنفیذه ضمن الأجل المضروب له، فانه لیس في مقدوره المطالبة 

بطلب تأجیل تنفیذ أشغال الهدم الجزئي أو الكلي التي  الإداريأمام قاضي الاستعجال 

یوقف  تنفیذها، وذلك لكون الحكم الجنحي صدر حضوریا وأن الاستئناف لا الإدارةترید 

كان الحكم الجنحي صدر غیابیا وامتنع المحكوم علیه على تنفیذ  إذاوبالمقابل ،التنفیذ
                                                           

  .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  05مكرر  76المادة  )1(
 :ةضیفي ق 427925ملف رقم ، 22/04/2009 :الصادر بتاریخ ،غرفة الجنح والمخالفات ،قرار المحكمة العلیا )2(

  .333ص ،2014 ،02العدد  ،مجلة المحكمة العلیا  ،والنیابة العامة )ع،ب(بلدیة واد العثمانیة ضد 
تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها  ،في هذه الحالة<<:على 05مكرر  76من المادة الثانیة ص الفقرة تن )3(

  .>>و كلیا في أجل تحددهأالقیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا  ماإ ،العمومیة ىفي الدعو  تللب
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نقضاء المهلة المحددة في ذلك الحكم إعد تدبیر الهدم الكلي أو الجزئي المأمور به ب

دارة ستشرع في التنفیذ في وقت قریب، وعند رفعه المعارضة ضد ذلك واتضح له بكون الإ

نه في مقدوره أن یطلب إالحكم أمام المحكمة المصدرة له، وفي انتظار الفصل فیها ف

، للفصل بموجب اریةالإدالأمر بتأجیل تنفیذ أشغال الهدم الجزئي أو الكلي أمام المحكمة 

بغرض  الإداریةالوجاهیة، أو أمام رئیس المحكمة  إجراءاتحترام إأمر قضائي بعد 

غایة الفصل في الطعن بالمعارضة  إلىستصدار أمر على عریضة بتأجیل التنفیذ وذلك إ

ذلك أنه بالرغم من كون رفع المعارضة في الحكم الجنحي یجعل من الحكم الصادر 

قد تشرع في التنفیذ لعدم علمها برفع المحكوم علیه  الإدارةن إف ،)1(كنا كأنه لم ییغیاب

من  921ویقدم الطلب على أساس المادة ، المعارضة أو أنها تتجاهلها تماماغیابیا لتلك 

والمتعلقة بالاستعجال التحفظي، ویشترط توافر شرطي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

عدم المساس بأصل الحق، كما أننا لسنا  إلى إضافةالاستعجال ونفعیة التدبیر المطلوب، 

تبین  وإذا ،)2(ترید القیام بعمل مادي وهو الهدم الإدارة، لكون إداريأمام مساس بقرار 

أو التشكیلة الفاصلة في مادة  اریةالإدللقاضي الاستعجالي، سواء كان رئیس المحكمة 

غایة الفصل في الطعن  إلىتأمر بتأجیل التنفیذ  فإنهاالاستعجال بكون الطلب مؤسس 

ن إرفضت هذه الأخیرة قبل الفصل في طلب تأجیل التنفیذ ف إذابالمعارضة، وبالمقابل 

  .)3(المحكمة ستقرر بألا وجه للفصل

III-  ستصدار عقد من عقود التعمیر ي لإدراسة الطلب الرام بإعادةطلب الأمر

 62لقد اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة : ...)رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم،(

                                                           
ن لم یكن بالنسبة لجمیع أك غیابیایصبح الحكم الصادر <<: ىمن قانون الإجراءات الجزائیة عل 409تنص المادة  )1( 

ویجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضي به الحكم من الحقوق  ،ما قضي به  إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه

  >>المدنیة
في حالة عدم متتال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في << :ىعل 05مكرر  76تنص الفقرة الأخیرة من المادة  )2( 

  .>>شغال علي نفقة المخالفیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأ ،المحددة الآجال
  .284ص  ق،المرجع الساب ،الجزء الثاني ،الإداریة ترسالة في الاستعجالاث ملویا، آلحسین بن الشیخ  )3( 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

777 
 

من قانون التهیئة والتعمیر على الجهة المختصة بتسلیم رخصة البناء أو التجزئة أو 

لأسباب مستخلصة من أحكام قانون التهیئة والتعمیر، كما  إلاالهدم، ألا ترفض ذلك 

تعلیل قراراتها في هذا المجال، لاسیما عندما تتعلق بالرفض مع تبلیغها  الإدارةأوجب على 

 وأمارفع التظلم أمام السلطة السلمیة  أما: للمعنیین، تحت طائلة الاختیار أحد الطریقین

قرار الرفض الصریح أو الضمني، ذلك  بإبطاللبة للمطا الإداریةرفع دعوى أمام المحكمة 

لب رخصة البناء ایمكن ط« :من قانون التهیئة والتعمیر بقولها 63ت علیه المادة نص ما

أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام 

وأكدت علیه  ،»و رفضها لهالجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أ

وبالمقابل یستطیع المعني بالأمر أن یطلب من   )1(15/19ي رقم قالمرسوم التطبی أحكام

النطق بوقف تنفیذ قرار الرفض الضمني أو الصریح بصفة  الإداريقاضي الاستعجالي 

دعوى ( الإداریةالمرفوعة أمام المحكمة  الإبطالغایة الفصل في دعوى  إلىمؤقتة 

رئیس المجلس ( للإدارةوله أن یطلب أیضا من قاضي الاستعجالي توجیه أمر ) الموضوع

دراسة ملف رخصة التجزئة  بإعادة، )الشعبي البلدي، أو الوالي أو وزیر المكلف بالعمران

أو البناء أو الهدم المودع من قبل المدعي في أجل معین یبدأ من یوم تبلیغ الأمر 

  .النطق بغرامة تهدیدیة مكانیةإالاستعجالي، مع 

ستصدار تلك إلطلب بكون حالة الاستعجال تقتضي ویبرر هذا الشق الثاني من ا

كما أن  ،إصلاحهاحتیاط ولتفادي حدوث أضرار من الصعب الرخصة على سبیل الإ

هو تدبیر إحترازي و مؤقت و لا یمس بجوهر دراسة ملف طلب الرخصة  بإعادةالأمر 

بتسلیم تلك الرخصة  الإدارةستعجال لا یستطیع أن یأمر قاضي الإ و أنالنزاع خاصة 

                                                           
  .15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06،31،40،62،69،82 :أنظر المواد )1(
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یتأكد بوضوح من خلال أمر  وهو ما/ )1(، لأن في ذلك مساسا بأصل الحقللمعني 

   .)2( 17/06/2002: بتاریخ) فرنسا( لران  الإداریةصادر من المحكمة 

  )القضاء الكامل دعوى(البناء والتعمیرفي مجال  الإداریةالمسؤولیة : الفرع الثالث

من  الإداريستعارها القانون إالنظریات التي  إحدى الإداریةتعد نظریة المسؤولیة 

ستطاعت أن تكسب معالمها الخاصة والمتمیزة في القانون إغیر أنها ،القانون المدني

ذاته، وتبعا  الإداريجتهاد القضائي وتطور أحكام القانون ، وذلك عن طریق الإالإداري

 إلىمن مرحلة نفي مسؤولیة الدولة عن أعمالها  الإداریةمعه نظام المسؤولیة  لذلك تطور

  . )3(نفسها الإدارةكمبدأ عام، حمایة لحقوق المواطنین وضمان حسن سیر  إقرارهامرحلة 

زدیاد تدخل الدولة الحدیثة ومزاولتها أوجه النشاط التي كانت إومن المؤكد أن 

تعدد الأضرار وبالتالي ضرورة تعویض  إلىمخصصة أصلا للأفراد فیما سبق، أدى 

على ممتلكاتهم وحقوقهم، وفقا لمبدأ مساواة  الإدارةعتداء إالأفراد عن الأضرار الناتجة من 

مكان الصدارة في  إلىالتعویض في طریقه  الأفراد أمام التكالیف العامة، حتى قیل بأن

  .)4( الإلغاءوقد یتقدم قضاء  الإداريالقانون 

في جمیع الأنظمة بدعاوي المسؤولیة عن  الإداريختصاص القضاء إتقریر  إن

في مجال البناء والتعمیر، سواء في ذلك الأعمال المادیة أو القرارات  الإدارةأعمال 

عقد من عقود التعمیر، أتاح لهذا القضاء أن یثیر  المتضمنة رفض أو تأجیل أو سحب

من ذلك فكرة التمییز بین الخطأ  الإداریةالكثیر من القواعد الأساسیة في المسؤولیة 

                                                           
  .285ص ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،الاستعجالاترسالة في  ،ملویا ثآلحسین بین الشیخ  )1( 
ضد محافظ فینیستار  )أ،م(في قضیة السید  ،17/06/2002 :قرار المحكمة الإداریة لران فرنسا الصادر بتاریخ )2( 

  .287-285ص  ،نفس المرجع ،ملویا ثآلحسین بن الشیخ  :ـرد في مؤلف لاو  ،)فرنسا(
  .25،26محمد قصري، المرجع السابق، ص )3( 
، معهد الإدارة العامة، مركز البحوث، السعودیة، الرقابة على أعمال الإدارة في المملكة السعودیة، علي شفیق )4(

  .174، ص2002
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كان  فإذا،المرفقي وفكرة الضرر والعلاقة السببیة وكدا فكرة المسؤولیة على أساس المخاطر

المحوري  الإشكالوهو جزاؤها،فإن  التعویض هو الحكم الذي یترتب عنه تحقیق المسؤولیة

وعناصرها وأنواعها على هذا الأساس، ستتولى البحث في  هو كیفیة إثبات هذه المسؤولیة

وأخیرا ) ثانیا(ثم تحدید أساسها ) أولا(في مجال البناء والتعمیر  الإداریةمفهوم المسؤولیة 

ویض في مجال البناء التعء تعویض والجهة التي یقع علیها عبلى قیام دعوى الإتطرق ن

  .)ثالثا(والتعمیر

  :في مجال البناء والتعمیر الإداریةمفهوم دعوى المسؤولیة : أولا

، حتى كاد یتقدم على الإداريیشغل الیوم قضاء التعویض، جانبا مهما من القانون 

، وبالتالي من الطبیعي أن یثیر هذا الاهتمام بدعوى التعویض هذه، كأهم الإلغاءقضاء 

في مجال البناء والتعمیر، الكثیر من القواعد الأساسیة في  الإدارةالدعاوي التي ترفع ضد 

، التي لم تكن معروفة في الأنظمة المدنیة، فما المقصود بدعوى الإداریةالمسؤولیة 

ن التنفیذ المباشر لقراراتها ذات الطبیعة التعمیریة عاتجة عن الأضرار الن الإدارةتعویض 

  :إلى على ذلك ینبغي التطرق إجابة ؟خاصة قرار هدم البنایات

I-  لم یعرف المشرع  :اوتحدید خصائصه الإداریةتعریف دعوى المسؤولیة

 - كعادته–الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة، دعوى التعویض تاركا بذلك الأمر 

الدعوى التي یطلب من « :وقد عرفت على أنها،الفقه جتهادات القضاة ومجهوداتلإ

 إدارةخلالها صاحب الشأن من الجهة القضائیة المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلزم 

   .)1(»ما أو هیئة بدفعه نتیجة ضرر أصابه

الدعوى القضائیة الذاتیة التي «: على أنها) دعوى التعویض(كما عرفت أیضا 

یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا 

                                                           
  .117، القسم الثاني، المرجع السابق، ص، المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف )1( 
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 الأضرار لإصلاحا بالتعویض الكامل والعادل اللازم المقررة قانون والإجراءاتللشكلیات 

وهناك من یرى أن دعوى التعویض  ،»)1(التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الضار

سواء كانت  الإدارةالمطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن أعمال «: هي الإداریة

  .»)2( مادیة أو قانونیة

، الإداریة ختلاف الواضح في التعاریف السابقة لدعوى التعویض في المادةرغم الإ

أنها تتفق في كونها الوسیلة القضائیة الهامة التي تسمح لصاحب الصفة والمصلحة  إلا

 الإدارةبالحصول على تعویض عادل على الضرر المباشر والمؤكد الذي تسببت فیه 

بذلك فان دعوى التعویض هذه من أوجه  ،بأعمالها مادیة كانت أو قانونیة بمناسبة القیام

ع فیها القاضي بسلطات واسعة وكاملة من حیث فحص دعوى القضاء الكامل التي یتمت

جمیع الجوانب القانونیة والواقعیة للنزاع المعروض علیه، وبالتالي له أن یحكم بعدم 

وله أیضا تعدیل القرار  ،)التعویض(  الإدارةمسؤولیة و  تقریر  الإداريقانونیة العمل 

  .)3( ع لحقوق الأطرافتغییرات من شأنها توفیر حمایة أوس وإدخال النزاعموضوع 

في مجال البناء  الإداریةیمكن تعریف دعوى المسؤولیة  ،تأسیسا على ذلك 

والتعمیر، على أنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها كل ذي صفة ومصلحة 

رئیس المجلس و  الوزیر المكلف بالعمران، الوالي: (ضد الدولة أو الجماعات المحلیة

على اعتبار أن میدان البناء والتعمیر یتمیز بالتداخل بین المصالح ) الشعبي البلدي

الوطنیة والمصالح المحلیة، مما یتطلب نوعا من التعاون بین الدولة والجماعات المحلیة 

المصدرة لرخصة من رخص التعمیر أو قرار هدم ) للسهر على سیر هذا المرفق الحیوي

طبقا للشكلیات ) ، مجلس الدولةالإداریةالمحكمة (المختصة  الإداریةمام الجهة البنایات، أ

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، ومقارنةتحلیلیة  -نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصلیة عمار عوابدي،  )1( 

  .225، ص1994الجزائر، 
  .218، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  )2( 
  . 155، المرجع السابق، صتطبیقات الدعوى الإداریةعبد االله حداد،  )3( 
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المحددة في القانون للمطالبة بالتعویض عن الأضرار المباشرة والمؤكدة التي  والإجراءات

المتضمن رخصة أو شهادة تعمیریة أو قرار وقف  الإداريأصابت حقوقهم بفعل القرار 

بهذا فان ، ضار إداريالمختصة كنشاط  الإداریةن الجهة الأشغال أو الهدم، الصادر م

  :دعوى التعویض في میدان البناء والتعمیر تتمیز بعدة خصائص نوجزها في الآتي

لما كانت القرارات الصادرة في  :دعوى التعویض من دعاوي القضاء الكامل )1

 ، وماالإداریةفي میدان الشرطة  الإدارةختصاص إمجال البناء والتعمیر، تدخل ضمن 

الأمن العام، الصحة : یعنیه ذلك من ارتباط تلك القرارات بالنظام العام ومدلولاته التقلیدیة

جمال الرونق والرواء للمدینة، ونظرا لكون مجال : الحدیثةكذا و  العامة، السكنیة العامة

العمران له دور فعال في استقطاب الاستثمار والمساهمة في التنمیة الاقتصادیة 

عن الحدود  الإدارةوالاجتماعیة، وأیضا حمایة لحقوق وحریات الأفراد من تعسف وانحراف 

، دعوى الإداریةوقواعد المسؤولیة  الإداريعتبر القضاء إالقانونیة المرسومة لها، 

، نظرا لتعدد واتساع )1(التعویض في مجال عقود التعمیر من دعاوي القضاء الكامل

مثل هذه الدعاوي بین سلطة البحث والكشف عن مدى سلطات القاضي المختص في 

تعویض الكامل فع الدعوى، وسلطة تقدیر نسبة الضرر ومقدار الاوجود الحق الشخصي لر 

  .والعادل لجبر الضرر

تختلف دعوى التعویض في  :دعوى التعویض دعوى قضائیة ذاتیة شخصیة) 2

، وتنعقد على أساس حق لإدارياعن فكرة القرار السابق وفكرة التظلم  الإداریةالمادة 

ومركز قانوني شخصي وذاتي لتحقیق مصلحة شخصیة وذاتیة، تتمثل في فوائد مادیة أو 

بذلك فان دعوى ،أصابت الحقوق والمراكز القانونیةمعنویة للتعویض عن الأضرار التي 

مصدرة القرار المتعلق برخص وشهادات  الإدارةتعني  -التعویض-الإداریةالمسؤولیة 

                                                           
  .67جواد الكموني، المرجع السابق، ص )1( 
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في وزارة السكن والعمران، رئیس المجلس الشعبي البلدي أو  أساساالتعمیر، والمتمثلة 

  .)1(الإلغاءالوالي، ولا تعني القرار الذي كان محل لدعوى 

تهدف دعوى التعویض سواء  :دعوى التعویض من دعاوي قضاء الحقوق )3

بشكل مباشر أو غیر مباشر لحمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة والدفاع عنها قضائیا 

القرارات الإداریة والعقود (تخص الأعمال القانونیة  ما یمیزها عن دعوى الإلغاء التي وهو،

فإن دعوى بناء على ذلك  روعیة لأنها تحمي مبدأ المشروعیة،بعدم المش المشوبة) الإداریة

المسؤولیة الإداریة أي دعوى التعویض تنبني على أسس وحجج قانونیة ذاتیة وشخصیة 

للمطالبة بوجود حقوق شخصیة ذاتیة مكتسبة في مواجهة الإدارة والمطالبة بحمایتها 

، مما یتطلب توفر رافع الدعوى بشكل أساسي على )2(قضائیا عن طریق الحكم بالتعویض

فالصفة  وهذه الأخیرة هي الصفة في رفع الدعوى، وبالتاليمصلحة شخصیة مباشرة، 

من قانون  13ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة  شرط في المصلحة، وهذا

الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث اعتبر أن الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، 

یة اللجوء وذلك لضمان جد ي،وهي تقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في التقاض

  .)3(إلى القضاء والحد من استعمال الدعاوي دون مقتضى

II- تتلخص شروط قبول  :شروط رفع دعوى التعویض في مجال البناء والتعمیر

  :دعوى التعویض في مجال البناء والتعمیر في جملة من الشروط، نوجزها في الآتي

من قانون الإجراءات  13بالإطلاع على نص المادة  :شروط تتعلق بالطاعن )1

یستند موضوع دعواه إلى  أنالمدنیة والإداریة المشار إلیه أعلاه فإنه یشترط على الطاعن 

ختلاف إن كانت مادیة أو مصلحته مستمدة من حق قانوني ولا إالقانون، بمعنى أن تكون 

                                                           
  .257المرجع السابق، صتحلیلیة و مقارنة، - ، الدراسة تأصیلیةنظریة المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي،  )1( 
  .260، صالسابقالمرجع   تحلیلیة و مقارنة، - نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیةعمار عوابدي،  )2( 
  .38، ص2009، منشورات البغدادي، الجزائر، 1، طوالإداریةشرح قانون الإجراءات المدنیة بربارة عبد الرحمان،  )3( 
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بمفهومه الواسع أو البناء فإن الشخص المتضرر من أشغال  الأساس وعلى هذاأدبیة، 

ستناد إلى المصلحة التي یحمیها القانون من أجل المطالبة الهدم المجاور له، یستطیع الإ

بالتعویض عن الضرر الذي لحق به شخصیا أو بأمواله وإذا كانت المصلحة شرط في 

إلا أن درجتها تختلف بین منازعات الإلغاء ومنازعات  -كأصل عام-كل الدعاوي 

ففي هذه الأخیرة یتمسك القضاء الإداري بالمفهوم الضیق ، ض في المجال الإداريالتعوی

كفي بأن یكون القرار الإداري للمصلحة الشخصیة المباشرة، غیر أنه في دعوى الإلغاء ی

عیة سواء كانت المصلحة و شر محتوائه على إحدى العیوب الرق قاعدة قانونیة، لإقد خ

ت بین ت أم معنویة، كما یمكن أن تكون المنازعالشخص أم لعدة أشخاص طبیعیة كان

  .  )1(ة شخصیة مباشرةالهیئات الإداریة دون مصلح

إن من شروط رفع دعوى المسؤولیة في مجال البناء  :شرط وجود القرار السابق )2

والتعمیر، شرط وجود القرار السابق أي لجوء المتضرر من القرار الإداري ذو الطبیعة 

القرار للنظر في إدعائه وذلك قبل اللجوء إلى القضاء المختص، العمرانیة إلى مصدر 

ویتمثل في تقدیم تظلم إداري طبقا للشكلیات والإجراءات القانونیة المقررة، ومطالبة هذه 

السلطات الإداریة بالتعویض الكامل والعادل، لإصلاح الأضرار التي سببتها الوقائع 

وتحدید موقفها، إما بالموافقة على إصلاح  )2(ارةالمادیة أو الفنیة للأعمال الإداریة الض

وجبر الضرر ومن ثم قبول التعویض، أو الرفض وهنا یلجأ المتضرر إلى الجهة القضائیة 

المختصة لطلب التعویض، وذلك من خلال الاعتراض على القرار السابق المتضمن 

  .)3(رفض التعویض

                                                           
، أطروحة الدكتوراه علوم، الحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني بیئي دراسة مقارنةقوراري مجدوب،  )1( 

  .246، ص2014/2015تخصص قانون عام، جامعة تلمسان
  .257وداد عطوي، المرجع السابق، ص )2( 
، دیوان المطبوعات لمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء الثالثامسعود شیهوب،  )3( 

  .459، ص2005الجامعیة، الجزائر،
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 بالإجراءات المدنیة والإداریةلق ، المتع08/09: غیر أنه وبعد صدور القانون رقم

تخلى المشرع الجزائري، على هذا الشرط لأجل رفع دعوى التعویض، أمام المحاكم 

دعوى إلغاء القرارات الإداریة  ،الإداریة، لیقتصر الأمر فقط على بعض الدعاوي وهي

ادة غیر المشروعة، دعوى التفسیر ودعوى تقدیر المشروعیة ، ذلك ما نصت علیه الم

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو «: من هذا القانون بقولها 819

تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فیه، 

  .ما لم یوجد مانع مبرر

وإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار 

نونیة لمطعون فیه، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج القاا

بهذا یجوز للمتضرر من قرار الجهة المختصة في مجال ، »المترتبة على هذا الامتناع

تسلیم رخص وشهادات التعمیر أو إصدار قرار وقف الأشغال أو هدم البناء، اللجوء 

مباشرة إلى المحكمة الإداریة عن طریق دعوى التعویض لمطالبتها بإصلاح الضرر 

جلس الدولة في قرار وهو ما أقره م، یرفق دعواه بالقرار السابقأن اللاحق به، ومن دون 

وعدم اشتراطه لاستصدار القرار الإداري السابق، قبل  11/05/2004: الصادر بتاریخ

إذ جاء  ،رغم أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یصدر بعد،رفع دعوى التعویض

من ) ح.م(حیث أن النزاع یتعلق بطلب تعویض مقابل ما لحق المستأنف علیه ... «: فیه

سبب هدم المستأنفة، للبنایة التي أقامها بعد حصوله على موافقة من وزارة أضرار ب

حیث أن دفوع المستأنفة ، الشؤون الدینیة بإقامة مسكن فوق میضاء المسجد الذي یعمل به
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مكرر من قانون الإجراءات المدنیة جاءت في  169/01والمادة  169/09المتعلقة بالمادة 

  .)1( »... یقتضي صدور مقرر إداري یرفضهغیر محلها، لأن طلب التعویض لا

یعد شرط المدة القانونیة أو الأجل القانوني من  :شرط میعاد الطعن القضائي )3

، إذ لا یجوز )دعوى التعویض(بین الشروط المقرر لقبول دعوى المسؤولیة الإداریة 

قبولها، إلا إذا تم رفعها ممن توفرت فیه الشروط السابق ذكرها، خلال أجل محدد قانونا 

ى مخالفة هذه القاعدة من قبل الاتفاق عل بالتاليلان ذلك متعلق بالنظام العام ولا یجوز 

الخصوم، ویجب على القاضي أن یثیره من تلقاء نفسه، ویثار في أي مرحلة من مراحل 

  .الدعوى

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه یتم رفع  829وتطبیقا لنص المادة 

ن عقد دعوى التعویض أمام المحكمة الإداریة لطلب التعویض عن القرار الضار والمتضم

أشهر من تاریخ تبلیغ القرار بالنسبة ) 04(من عقود التعمیر أو قرار الهدم خلال أربعة 

بالنسبة للغیر، تحت طائلة رفض ) المدة ذاتها(لطالب العقد التعمیري وأربعة أشهر 

  .)2(الدعوى شكلا

وتجب الإشارة هنا، إلى أن دعوى تقریر مسؤولیة الإدارة في مجال البناء والتعمیر 

إن كانت ترفع أمام المحكمة الإداریة، بغض النظر عن الجهة المصدرة لتلك الرخصة أو و 

، إلا أنها )الوزیر المكلف بالسكن والعمران، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي(الشهادة 

  :تختلف من ناحیة توجیهها، بحیث

                                                           
وارد في ، ، غیر منشور11/05/2004: ، بتاریخ12454قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثالثة، ملف رقم  )1( 

، 2011/2012، مذكرة الماجستیر، جامعة عنابة، ة البناءمنازعات رخصفیصل بوعقال، : مذكرة الماجستیر لـ

  .217ص
یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة <<من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 829تنص المادة  )2( 

  . >>أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي، أومن تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي
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توجه ضد الدولة، إذا كان القرار المتعلق بعقود التعمیر صادر من الوزیر  -

  المكلف بالتعمیر 

 .وتوجه ضد الولایة، إذا كان القرار المتعلق بعقود التعمیر، صادر من الوالي -

في حین توجه ضد البلدیة، إذا كان القرار المتعلق بعقود التعمیر صادر من  -

 .ته ممثلا للبلدیةرئیس المجلس الشعبي البلدي، بصف

كما توجه ضد الدولة أیضا، إذا كان القرار المتعلق بعقود التعمیر صادر من  -

  .)1(رئیس المجلس الشعبي البلدي، بصفته ممثلا للدولة

هذا وفیما یتعلق بكیفیة حساب المیعاد وامتداده، فإنه یخضع إلى نفس القواعد 

والأحكام التي تسري على مسألة حساب المواعید القانونیة، حیث أنه في حالة سقوط 

المیعاد المقرر لرفع دعوى المسؤولیة الإداریة في مجال عقود التعمیر، لا یترتب علیه 

بل تبقى هذه الأخیرة قائمة مادام أن الحق لم یسقط ولم  سقوط دعوى المسؤولیة الإداریة،

 بسبب انقضاء وفوات المیعاد یتقادم، فالأمر یتعلق بسقوط إجراءات وشكلیات الدعوى 

  .)2(المقرر

   :التعمیرس دعوى التعویض في مجال البناء و تحدید أسا :ثانیا

القانون المدني الجزائري، إذا كانت القاعدة العامة في تقریر المسؤولیة، نص علیها 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر «: منه بقوله 124ي المادة ف

كو لانضاء الإداري المقارن، ومنذ قرار بفإن الق، »م من كان سببا في حدوثه بالتعویضیلز 

" Blanco "  استبعد نهائیا فكرة الرجوع إلى القانون المدني، وكرس 1873الشهیر عام ،

مسألة تحدید الأساس الذي یمكن بذلك نظریة مستقلة للمسؤولیة الإداریة، الأمر الذي یثیر 

                                                           
  . 261- 260وداد عطوي، المرجع السابق، ص )1( 
  .24، ص2004لجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ا2، طنظریة المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي،  )2( 
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ستناد إلیه لتحدید مسؤولیة الإدارة المؤطرة للنشاط العمراني، خصوصا فیما یتعلق الإ

  .جزئة والهدم التي تصدرها السلطات المختصة في هذا المجالبتراخیص أعمال البناء والت

قائمة على أساس الخطأ لأنه لا  أنها نطلاقا من أن الأصل في المسؤولیة الإداریةإ و 

یمكن إجبار الإدارة على تعویض الضرر أو جبره، إلا بناء على خطأ غیر أنه في بعض 

صادر عن فعل الإدارة بالرغم  إما كون الضررالحالات، تترتب المسؤولیة بدون خطأ، 

نكون حینها بصدد وجود إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء من كونها لاترتكب الخطأ 

التي یمكن أن ینطوي  )1(العامة، لكنها ترتكز أیضا على إجراء خاص یتمثل في المخاطر

لة حتى علیها النشاط الإداري والتي تلزم أشخاص القانون العام بتعویض الأضرار الحاص

  .في غیاب أي خطأ

I- إذا كان إقرار المسؤولیة الإداریة بناء على  :مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ

خطأ یعد مبدأ واضحا لا نقاش فیه فإن وجود الخطأ وحده غیر كاف لإقرار المسؤولیة، 

بل یجب لإقرارها توافر ثلاثة شروط أساسیة تتمثل في وجود الخطأ، وجود الضرر ووجود 

العلاقة السببیة، وإذا كان من المسلم به أن المسؤولیة القائمة على الخطأ الشخصي، 

تعتبر مسؤولیة شخصیة یساءل فیها الموظف بصفته الشخصیة عن أمواله الخاصة أمام 

القضاء العادي، ومن أمثلة الخطأ الشخصي في مجال التعمیر، قیام أحد الأعوان 

إیقاف أشغال البناء التي تقام بصفة قانونیة، ولسبب لا المكلفین بضبط المخالفات بالأمر ب

علاقة له بالوظیفة، وإنما یتعلق بسوء العلاقات الشخصیة بین الطرفین، هذا وقد یصل 

الخطأ إلى مرتبة الخطأ الجسم، إذا اتخذ هذا العون قرارا من تلقاء نفسه وأمر بهدم هذا 

سلطات المختصة بإصدار قرارات الهدم، البناء القانوني بدون تلقي أوامر في ذلك من ال

وإنما لمجرد أن الشخص صاحب ورشة البناء، رفض الانصیاع لطلباته وممارساته 

فإن المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ المرفقي، تعود فیه إلى الشخص ، اللاقانونیة

                                                           
  .181، المرجع السابق، ص، تطبیقات الدعوى الإداریة في القانون المغربيعبد االله حداد )1( 
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، فإذا )1(الذي یتبعه الموظف رغم أنه هو الذي صدر عنه الخطأ) الإدارة(المعنوي العام 

، فإن الخطأ باعتباره )قرار وقف الأشغال والهدم مثلا(تعلقت مسؤولیة الإدارة بقرار إداري 

الركن الأول في المسؤولیة یتمثل في عدم مشروعیة القرار وعدم المشروعیة في هذه 

  .)2(الحالة، لا یفتح باب الطعن في هذا القرار بالإلغاء فحسب وإنما بالتعویض أیضا

ت الخطأ المرفقي في مجال البناء والتعمیر، إقدام رئیس المجلس الشعبي ومن تطبیقا

البلدي، بتسلیم رخصة البناء، دون أخذه بعین الاعتبار توفر ملف طالب الترخیص على 

قام بتسلیم رخصة  لو لجهات الإداریة الأخرى، كماي تسلمها بعض االرخص الأخرى الت

بعض المناطق التاریخیة في ة من المطار أو بناء في منطقة عسكریة أو في منطقة قریب

والأثریة، مما قد یترتب عنه إیقاف هذه الأشغال من طرف الجهات القائمة على تسییر 

هذه المرافق، وبالتالي یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي، هنا قد ارتكب خطأ مرفقیا 

الإدارة على أساس  هذا وباعتبار أن مسؤولیةطبیقه لقوانین التعمیر بشكل سلیم،لعدم ت

الخطأ، في مجال البناء والتعمیر، تعد الأكثر شیوعا، فإن مظاهرها، لا یمكن أن تخرج 

  : عن إحدى الصور الآتیة

تعتبر رخص التعمیر : المنح غیر المشروع لتراخیص وشهادات البناء والتعمیر )1

م ومقتضیات من الآلیات المهمة في ید السلطة الإداریة المختصة لفرض احترام أحكا

                                                           
التوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر و الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة على أعمال موظفیهاعمار عوابدي،  )1( 

  .85، ص1982
الدولة الفرنسي على عدم مشروعیة القرار الإداري مسؤولیة الإدارة في جمیع الأحوال، وإنما تطلب لم یرتب مجلس  )2( 

لقیام المسؤولیة أن یكون عدم المشروعیة على درجة كافیة من الجسامة وبالتالي جعل القضاء من عیب المحل وعیب 

المشروعیة الأخرى التي ترتب دائما هذه  الغایة مصدرا لترتیب مسؤولیة الإدارة باستمرار، وذلك على خلاف أوجه

القضاء الإداري، ثوریة العیوني، : في هذا انظر إلى المسؤولیة وهي عیب السبب وعیب الشكل وعیب الاختصاص

  . 181، ص1997، )المغرب(، دار النشور وجدة، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، منازعات العقود الإداریة
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، وتأتي في مقدمة هذه الرخص، )1(مخطط شغل الأراضي وقوانین البناء والتعمیر عموما

رخصة البناء ورخصة التجزئة، اللتان تعتبران بمثابة إقرار من الإدارة على أن المشروع 

وابط التشریعیة الجاري المصادق علیه من طرفها یستوفي جمیع الشروط التي تحددها الض

غیر أن الإدارة ولكثرة المتدخلین في هذا المجال، تقوم بمنح رخص وشهادات العمل،بها 

غیر شرعیة، مخالفة في ذلك قواعد ارتفاع المباني وقواعد موقعها ومظهرها وتجاهل في 

بعض الأحیان الارتفاق المنصوص علیها في مخطط شغل الأراضي، مما یؤدي بطبیعة 

ببها البناء أو التجزئة العقاریة، اللذان سمحت الإدارة الحال إلى إحداث أضرار للغیر، یس

ا، فیحق عندئذ لكل ما بمقتضى رخصة البناء ورخصة التجزئة التي سلمتهمبإحداثه

  .متضرر المطالبة بالتعویض

ومن التطبیقات القضائیة لترتیب المسؤولیة على أساس الخطأ، ما قضى به مجلس 

بمسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ الذي ارتكبته ، إذ قضى في كثیر من الحالات  الدولة

والمتمثل في قیامها بتحطیم جدار دون أن تحصل على حكم یرخص لها بذلك على أساس 

أن الجدار، قد تم بناؤه بطریقة فوضویة واستظهار المستأنف رخصة البناء، مما یتعین 

  .)2(إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعویض المستأنف

ذلك، یمكن للقاضي الإداري، أن یرتب أیضا، مسؤولیة الإدارة على إلى جانب 

أساس الخطأ في مجال البناء والتعمیر، على أساس أفعال التعدي التي تشكل مجموعة 

التصرفات الصادرة عن السلطة الإداریة من خلال المساس بحق الملكیة العقاریة 

وتصرف دون اتباع الطریق  وبالحقوق المتفرعة عن هذا الحق من استعمال واستغلال
                                                           

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الاحترام <<: على أن 90/29 ن رقممن القانو  50تنص المادة  )1( 

  .>>الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض ویخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم

توجیهات یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار <<: من ذات القانون على أن 31كما تنص المادة  -

  .>>المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حقوق إستخدام الأراضي والبناء
، كلیة مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران"قهار كمیلة،  )2( 

  .162، ص2017الحقوق، جامعة تیارت، العدد الثاني، جوان 
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القانوني المتمثل في نزع الملكیة الخاصة لصالح المنفعة العمومیة، وفي هذه الحالة یمكن 

للقاضي الحكم بهدم المنشآت التي تقیمها الإدارة على أرض استولت وتعدت علیها بغیر 

المادي  مامها، إذا كان الغرض من الإعتداءسند قانوني أو وقف الأشغال في حالة عدم ت

المادي تحقیق المصلحة  الاعتداءتحقیق أغراض شخصیة، أما إذا كان الغرض من 

أما في الحالة العكسیة، مل، فلا یمكن للقاضي الحكم بهدمه،العامة، وكان البناء تم واكت

  .)1(فإن القضاء یستطیع الحكم بوقف التنفیذ وإزالته

على عدم مشروعیة القرار تب أن القضاء لا یر  إلى وفي هذا الإطار تجب الإشارة 

ط لإدارة في كل الحالات، كما لا یمكن منح أي تعویض، إذا لم یكن هناك ارتبامسؤولیة ا

كما تنعدم العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر عندما بین نشاط المرفق والضرر الحاصل،

بصدد هذه یدخل عنصر أجنبي عن الإدارة، وبالتالي تتحرر الإدارة من المسؤولیة، وتكون 

  :الوضعیة في ثلاث حالات وهي

تعتبر القوة القاهرة من ضمن : نعدام المسؤولیة في حالة القوة القاهرةإ  - أ

العناصر التي تنفي مسؤولیة الإدارة، باعتبارها خارجة عن إرادتها لأنها قابلة الفصل عن 

كحالة الفیضان  ،نشاط الإدارة، بالإضافة أنه لا یمكن توقعها ولا یمكن التغلب علیها

 .)2(والزلازل الذي یتسبب في انهیار المباني

یعتبر خطأ المتضرر سبب من : نعدام المسؤولیة في حالة خطأ المتضررإ   -  ب

أسباب تحمله عواقب خطئه، ففي القانون المدني یعتبر خطأ المتضرر بجانب خطأ 

ناء والتعمیر، الطرف الآخر في اقتسام المسؤولیة،وقد نتصور هذه الحالة في مجال الب

عندما یرتكب الطرف المتضرر مخالفة لقواعد التعمیر المستوجبة لعدم الخروج على شرط 

                                                           
  .109و 108، المرجع السابق، صالاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناءكمال محمد الأمین،  )1( 
  .398، المرجع السابق، صعبد القادر عدو )2( 
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الترخیص بالبناء الممنوح له، مما یكون معه قد ساعدهم بدوره في إحداث الضرر ویتعین 

  .)1(معه تحمل خطئه، بجعل المسؤولیة مناصفة بینه وبین مصدر القرار بالهدم ومنفذه 

ق في هذه الحالة نفس القواعد تطب: نعدام مسؤولیة الإدارة في حالة خطأ الغیرإ -ج

المطبقة عند خطأ المتضرر، إذ یحل الغیر المرتكب للخطأ تقدیم التعویض للمتضرر، 

  .)2(وإذا ثبت اقتسام المسؤولیة، فیتم التضامن بین الإدارة والغیر لتقدیم التعویض

كما ذكرنا سلفا أن  :مال البناء والتعمیرالتعطیل اللامشروع لتراخیص أع )2

من جراء الأخطاء التي تقوم بها الإدارة بمناسبة  اضرر له الشخص یمكن أن یحصل 

رفض الترخیص أو إلغاء الترخیص أو سحبه أو هدم بنایة دون : إحدى الحالات الآتیة

لك الشأن إتباع إجراءات القانونیة وإیقاف أشغال بناء مرخص بها دون وجه قانوني وكذ

  .في التأخیر الكبیر في تسلیم الرخص

نعلم أنه في مجال الحصول على : رخص التعمیر الرفض غیر المبرر لمنح  - أ

رخص التعمیر، أنه كلما تطابق المشروع ومقتضیات مخطط شغل الأراضي وقواعد 

التهیئة والتعمیر، فإنه یتعین على السلطة المختصة بتسلیم هذه الرخص للطالب بقرار 

صریح، على اعتبار أن هذه الرخص، لاسیما رخصة البناء لأهمیتها لیست عملا تقدیریا، 

وبذلك فإن عدم رد الإدارة المختصة على  ،)3(بل هي اختصاص مقید للجهة المختصة

متناعا غیر مشروع، قد غم فوات الآجال القانونیة، یعد إطالبي هذه الرخص العمرانیة ر 

من قانون  62ن ذلك ضرر، وهو ما یفهم من نص المادة نتج ع ایرتب مسؤولیاتها، إذ

                                                           
، كلیة مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "أساس المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر والبناء"عمار عیشوبة،  )1( 

  . 150، ص2017د الثاني، جوان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، العد
  .399، المرجع السابق، صعبد القادر عدو)2( 
 .659، المرجع السابق، صالرخص الإداریة في التشریع الجزائريعبد الرحمان عزاوي،  )3( 
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حفظ أن تبلغ تالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، الذي ألزم الإدارة في حالة الرفض أو ال

  .المعني بذلك، تبلیغا مسببا وبناء على الأسباب المستخلصة من هذا القانون

رخصة البناء، عن منع متناع الإدارة ن التطبیقات القضائیة التي توضح إوم

قرار مجلس  ،فوات المواعید القانونیةو تخاذ موقف واضح رغم التظلم، وسكوتها عن إ

، حیث 22/07/2003بتاریخ  521، الصادر عن الغرفة الثالثة فهرس 00808الدولة رقم 

  :جاء فیه ما یلي

حیث أنه بموجب مذكرة طعن استئناف مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس قضاء «

برفض الدعوى لعدم التأسیس والرامیة إلى إلزام بلدیة عین أرنات بأن  سطیف والذي قضى

  .تسلم له رخصة بناء

ائرة فقدم تظلما أمام الد... دة لها قانوناوأن البلدیة لم تأخذ أي قرار في المدة المحد

الذي یعتبر قرار ضمني بالرفض سلك المعني الطریق والولایة وبعد سكوت الإدارة،

  : نتهى مجلس الدولة لما یليص الملف ودراسة الوقائع إوبعد فح القضائي،

حیث أن طلب المستأنف المتعلق بتسلیمه لرخصة البناء متوفر على جل الشروط 

مما یتعین إذن التصریح بأن له أحقیة تسلم رخصة البناء من قبل البلدیة وبالنتیجة ألغى 

في تسلم (...) أحقیة السید مجلس الدولة قرار الغرفة الإداریة بسطیف وتصدى معلنا عن 

  .»)1(البناء من البلدیة

في إطار الحصول على تراخیص : التأجیل غیر المبرر لمنح رخص التعمیر- ب

البناء والتعمیر، ولاعتبارات تتعلق بتحضیر المخططات العمرانیة أو تغییر مرتقب في 

دارة المختصة إمكانیة تأجیل ع للإقة بالتهیئة والتعمیر، منح المشر القواعد التنظیمیة المتعل

                                                           
، غیر منشور، ورد في مؤلف 22/07/2003: بتاریخ 521، فهرس 00808قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم  )1( 

  .422، المرجع السابق، ص، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثانيعمار بوضیاف :لـ
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، غیر أن هذا التأجیل لا یجب أن یتجاوز مدة خصفي طلبات الحصول على الر  البت

عتبر ذلك ، وإلا إ15/19ن المرسوم التنفیذي رقم م 53، طبقا للمادة )01(أقصاها سنة 

 امتناعا غیر مشروع من طرف الإدارة، وهو ما تصدت له المحكمة العلیا بقرارها الصادر

  :، حیث جاء فیه10/02/1990: عن الغرفة الإداریة، بتاریخ

من المقرر قانونا أن للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب رخصة البناء لمدة .. .«

با بعیب الخطأ اري المخالف لهذا المبدأ، یعد مشو لا تزید عن سنة ومن ثم فإن القرار الإد

  .في تطبیق القانون

طلب رخصة البناء ولم یتلق  قدة الحال أن الطاعن ولما كان من الثابت في قضی

جوابا بالقبول أو الرفض وأن الإدارة المتمثلة في شخص الوالي وجهت له رسالة تعلمه من 

خلالها بأن القطعة الأرضیة التي ینوي البناء فوقها محل الدراسة دون أن تتخذ موقفا 

ومتى كان كذلك استوجب ،نونیةیتعلق بطلب الطاعن برخصة البناء رغم فوات المدة القا

متد التأجیل لأكثر من مدة سنة وترتب معه ضرر ، وعلیه متى إ)1(»إبطال القرار الضمني

  .للمعني یمكن له اللجوء للقضاء لطلب التعویض

عتبرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سكیكدة في قرار لها صادر إلى جانب ذلك إ

أن التأخیر في إنجاز البناء المتمثل في ، أن تأسیس الطاعن، طعنه على 1993سنة 

تأسیس صحیح لما قد ینجر عنه من ،فندق سیاحي بسبب التأخیر في منح رخصة البناء

  .)2(خسائر كبیرة مستقبلا، لا یمكن أن یتحملها صاحب البناء

                                                           
، 1991، 03، المجلة القضائیة، عدد 10/02/1990: ، صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ62040قرار رقم  )1( 

  .181ص

  .201، المرجع السابق، صالقضاء الإداريحمدي باشا عمر، : ورد أیضا في مؤلف لـ
  .164قهار كمیلة، المرجع السابق، ص  )2( 
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على أنه في هذه الحالة مراعاة التأخرات التي تعتبر عملا مشروعا ولو ترتب عنها 

 15/19: التنفیذي رقممن المرسوم  16له المادة  تصة، وهو ما أشار ضرر لطالب الرخ

أجل شهرین من تاریخ إیداع الطلب  فيدارة الرد على طالبي رخص التجزئة من إلزام الإ

ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا إإذا كان تسلیم الرخصة من 

أشهر من تاریخ إیداع الطلب في جمیع ) 03(للبلدیة أو الدولة، وفي غضون ثلاثة 

ستكمال الوثائق أو المعلومات إالحالات الأخرى، ولكن عندما یكون ملف الطلب موضوع 

اء تحقیق عمومي الواجب على صاحبها تقدیمها أو عندما یكون الملف محل أمر بإجر 

ستلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات أو بعد إجراء إبتداء من تاریخ إیسري مفعولها 

، أن من ذات المرسوم التنفیذي 53التحقیق العمومي، وكذا فإنه یمكن وفقا لأحكام المادة 

ل فیه على ألا یتجاوز سنة واحدة، قرار تأجیل یتم الفصیكون طلب رخصة البناء محل 

م لا یمكن لصاحب الرخصة أن یساءل الإدارة على تأخرها، إلا إذا أثبت أنه تأخر ومن ث

وجود العلاقة  طمع اشترا ،تعسفي تجاوز الحد المعقول، ولحقه من جراء ذلك ضرر

   .)1(رتكبته الإدارة والضرر الذي ترتب عن ذلكإالسببیة بین الخطأ الذي 

كما أشرنا إلیه -یعني السحب  :السحب غیر الشرعي لرخص البناء والتعمیر -ج

إلغاء الرخصة الممنوحة بأثر رجعي اعتبارا من تاریخ صدوره، وبموجب قرار إداري  -سلفا

صادر عن السلطة التي قامت بتسلیم الرخصة، تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال والأوضاع 

وأن یتم  القانونیة، كما یشترط في الرخصة المراد سحبها أن تكون مشوبة بعدم المشروعیة

ولاشك أن التراجع عن الخطأ ، السحب داخل الآجال القانونیة المسموح بها للطعن الإداري

بسحب الرخصة غیر المشروعة، یعتبر من الواجبات الملقاة على عاتق رئیس المجلس 

وإلا اعتبر متملصا من ) لأنه صاحب الاختصاص في تسلیم الرخص البلدي الشعبي

بسبب التطبیق الخاطئ له ومساسا بذلك المصلحة العامة، مقتضى تشریعي أو تنظیمي 

                                                           
  .184بناصر المصطفاوي، المرجع السابق، ص )1( 
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وبالتالي فإنه لا یمكن لصاحب الرخصة أن یتذرع ، )1(ویوجب بالتالي الحلول محله

بالأضرار التي لحقته من قرار السحب الشرعي لیطالب بالتعویض، طالما أن الإدارة قد 

  .تصرفت تصرفا قانونیا صحیحا

ة البناء أو رخصة التجزئة أو حتى رخصة الهدم، فإن رخص ،تطبیقا لهذا الطرح

یمكن أن تكون محلا للسحب من طرف السلطة المختصة باعتبارها قرارات إداریة تنطبق 

علیها أحكام السحب التي تتضمنها النظریة العامة لسحب القرارات الإداریة، ویترتب على 

لرخص، غیر أنه إذا ما تم سحب ذلك إزالة كل الآثار القانونیة التي ترتبت عن تنفیذ هذه ا

هذه الرخص دون إتباع الإجراءات القانونیة أو تم خارج الآجال القانونیة أو عدم مراعاة 

الإدارة لمبدأ الملائمة في سحبها لرخصة من هذه الرخص المذكورة لمتضرر وهو في 

رر الغالب صاحب الرخصة المسحوبة أن یطلب التعویض بعد إثباته لخطأ الإدارة والض

  .الشخصي والعلاقة السببیة بینهما

وهو ما أخذ به القضاء الجزائري في العدید من القرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 

 27/11/1982الصادر بتاریخ  ،29432منها قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم 

  :)2(حیث جاء فیه

ستحالة سحب القرار الإداري إمن المقرر قانونا وعلى ما جرى به القضاء الثابت، «

ومن ثم فإن القرار البلدي الملغى ،لحقوقتتخذه السلطة ویكون منشئا الصحیح الذي 

  .د قرارا مشوبا بتجاوز السلطةعید إدعاء بوجود نزاع في الملكیة لرخصة البناء لمجر 

                                                           
  .123، 122، المرجع السابق، صالاختصاص القضائي في مادة التعمیركمال محمد الأمین،  )1( 
العدد ، المجلة القضائیة، 27/11/1982: صادر بتاریخ 29432: قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم )2( 

  .188، ص1990الأول، 
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ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المتخذ من رئیس المجلس الشعبي 

ي الذي منح بمقتضاه للطاعن رخصة البناء یكتسي الصیغة التنفیذیة ویرتب حقوقا البلد

للمستفید منه دون أن یكون مشوبا بأي مخالفة، فإن الطاعن على صواب عند تمسكه 

  .»لمطعون فیه المشوب بتجاوز السلطةببطلان القرار ا

معلوم فإن كما هو  :إیقاف الأشغال والهدم غیر الشرعي للبناء القانوني -د

القرارات الإداریة، یجب أن تتوفر فیها مجموعة من الشكلیات تحت طائلة البطلان، كما 

ات ، مجموعة من الإجراء15/19: حدد قانون التهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي رقم

من طرف الجهة الإداریة المختصة، وهي تشكل في حد  هالسابقة لإجراء الهدم المأمور ب

حترام هذه الإجراءات، قد یؤدي إلى إلغاء ت قانونیة لفائدة المخالف وعدم إاذاتها، ضمان

هذه القرارات لهذه العلة، ومن بین هذه الإجراءات، نجد تحریر محضر ضبط المخالفة 

  .مستوفي لجمیع الشروط وكافة البیانات الضروریة

إذا ما نتج عن قرار قد لا یكون كافیا لإقرار الشرعیة المعیبة، إن إلغاء قرارات الهدم 

الهدم غیر الشرعي الذي تم إلغاؤه ضرر أصاب صاحب البناء أو الغیر، وجب علیه أن 

یة أن تقوم الإدارة عملیقیم دعوى المسؤولیة الإداریة ضد الإدارة، وقد یحدث من الناحیة ال

المخالف،  أثناء قیامها بالتنفیذ الفعلي لقرارات الهدم أن تتجاوز هدم الأجزاء القانونیة من

الشيء الذي یجعل الهدم منفذا بشكل غیر مشروع، كما قد یحدث عن هدم بناء مخالف 

للقانون تصدعات وأضرار بالبنایات المجاورة، وفي حالات أخرى، تقوم الإدارة بهدم 

  .بنایات تتوفر على رخص قانونیة وبدون أن یأتي صاحبها أیة مخالفة تذكر

: الخصوص، نجد قرار مجلس الدولة رقمومن التطبیقات القضائیة بهذا  

حیث أنه بموجب «: )1(، إذ جاء فیه ما یأتي11/05/2004، الصادر بتاریخ 016558

                                                           
، غیر منشور، ورد 11/05/2004بتاریخ  341، فهرس 016558قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  )1( 

  . 426، 425، القسم الثاني، المرجع السابق، صالمرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، : في مؤلف لـ
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بإعادة السیر في الدعوى (...) مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة قام المدعو 

  ...بعد إنجاز خبرة

تقدم لدى مصالح . ..في سنة : (...) حیث أنه یزعم كونه مالكا لعقار كائن بـ

وبعد دراسة الملف تحصل على رخصة بناء ... البلدیة من أجل طلب رخصة بناء دكاكین

بلغ بوقف الأشغال بحجة أنه لا یحوز على رخصة ... من طرف رئیس البلدیة، وبتاریخ

ین الأولى إستعجالیة من أجل توقیف بلغ بقرار هدم البنایة فرفع دعوی والتزم بذلك، ثم

ثانیة في الموضوع وبموجب أمر قضائي استعجالي تم توقیف الهدم، غیر أن الهدم وال

مصالح البلدیة قامت بالهدم، ثم أصدرت الغرفة الإداریة، قرار برفض الدعوى لعدم 

التأسیس بحجة أنه قام بالبناء خارج السیاج، وبعد استئناف القرار صدر قرار عن مجلس 

رق من عدمه بالنسبة لصاحب البناء، وجود خالدولة بتعیین خبیر من أجل التحقق من 

  :ما یليبوانتهى الخبیر 

 ).%60(بالمائة  60نسبة الأشغال وصلت إلى  -

حترام المعني مخطط التنظیم واحترام السیاج واحترام الرخصة، وبالنتیجة ذهب إ -

 : مجلس الدولة للقول

حیث أنه ونظرا لكل هذه العناصر یعتبر قرار رئیس البلدیة المتضمن إلغاء رخصة 

ویتعین إذن إبطاله واعتمادا على الخبرة  ،سلطةالتخذ في شكل تجاوز إالبناء تعسفي كونه 

  .»مصاریف الخبرة... عن الهدم... لدیة بأن تدفع مبلغالحكم على الب... 

زئیة من الدراسة، أنه إذا كان الخطأ شرطا أخیرا نخلص القول بخصوص هذه الج    

ي هذا الخطأ إلى ضروریا لإقرار مسؤولیة الإدارة بناء على خطأ، فمن الضروري أن یؤد

الذي یطالب بالتعویض، وتبعا لذلك، فالاجتهاد القضائي لا یقر هذا  إلحاق ضرر بالطرف

خطأ المرفقي أو التعویض بدون إثبات الضرر، حیث یؤكد في كثیر من قراراته أن ال

المصلحي غیر مفترض بل لابد للمتضرر من أن یثبت هذا الخطأ المنسوب إلى أحد 
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موظفي الإدارة وعلیه یكون المتضرر ملزما بأن یثبت بكافة الوسائل، الضرر الذي لحقه 

ویمكن الاستعانة بتقاریر الخبراء في هذا المجال، كما یشترط في الضرر أن یكون ناتجا 

عل الإدارة، وقد یكون مادیا یصیب المتضرر في ماله، أو معنویا یصیب مباشرة عن ف

  . )1(الفرد في سمعته وكرامته

من جهة أخرى لا یكفي إقرار التعویض في مختلف الحالات، إنما یجب على 

ي یجب أن القاضي أن یقدر قیمة الأضرار لیستطیع بالتالي أن یحدد قیمة التعویضات الت

  . )2(ة عن الخطأ الضارولتدفعها الإدارة المسؤ 

قرارات المتضمنة الومن الأضرار التي یمكن أن یطالب الطاعن بالتعویض في مجال 

رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم، شهادة المطابقة أو رخصة (عقود التعمیر 

  :)3(أو قرارات الهدم وإیقاف الأشغال) السكن

طوابق والحرمان من الاستفادة من التعویض عن تفویت فرصة بناء طابق أو عدة  -

 .إیجار البنایات الكاملة

                                                           
قف ضعیف بالنسبة للإدارة فإن القضاء قد تدخل عبر ثلاث طرق للحد من إذا كان المدعي أو المتضرر في مو  )1( 

  :سلبیة الوضع اللامتكافئ حیث

كرس مبدأ حریة وسائل الإثبات أي بإمكان المدعي إقناع القاضي باستعمال أیة وسیلة للإثبات التي یعتبرها  -

 .مفیدة

الإستعجال،الخبرة التحقیق :( تمنح الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي إمكانیات كثیرة للتدخل أثناء الدعوى -

أخیرا یمكن للقاضي  -و هي صلاحیة یمكن للقاضي أن یستعملها تلقائیا أو بطلب من الأطراف...) المعاینة

طریق افتراض مسؤولیة الإدارة رغم قرینة أن ینقل عبء الإثبات وإلقائه على الإدارة عوض المدعي وذلك عن 

  .  السلامة والشرعیة في القرارات الإداریة
  .475صالح بوسطعة، المرجع السابق، ص )2( 
تم استخلاص كل هذه الاسس المتعلقة بتعویض الأضرار من الأحكام والقرارات القضائیة الواردة كملاحق في  )3( 

  :والمتمثلة فيالمراجع المستعملة في هذه الدراسة 

 محمد محجوبي: عملیة في قوانین التعمیر المغربیة لـ ةقراء -

 .مصطفى جرموني: الرقابة على التجزئات والأبنیة بالمغرب لـ -

  .حامد الشریف عبد الحلیم: المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون رخصة لـ -
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 .التعویض عن تكالیف إعادة البناء وتهیئة مكان أشغال البناء -

 .التعویض عن تكالیف البناء قبل الهدم -

 .التعویض عن تكالیف إخلاء وإفراغ البنایات محل الهدم -

 .التعویض عن إعادة إنجاز الطلاء والصباغة والجدران العازلة -

 .التعویض عن القیمة الایجاریة للمساكن التامة الإنجاز -

المحل (التعویض عن توقیف النشاط التجاري ونقصان قیمة المحل التجاري  -

 ).التجاري كمال منقول معنوي ولیس العقار

 . التعویض عن الدراسات التقنیة السابقة لعملیة البناء -

 .شاتالتعویض عن نقل المعدات والتجهیزات وبناء مقر الور  -

نة وجلب الماء وتعیین حارس یض عن القیام بأعمال الحفر والخرساالتعو  -

 .شاتر للو 

 .العجز عن تسدید القروض تعویض  -

وكمثال عن التطبیق القضائي بخصوص تقدیر قیمة التعویض للمتضرر من الخطأ 

  .27/04/1998، مؤرخ في 167252المرفقي في مجال البناء والتعمیر، القرار رقم 

من المبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري، أن الجهات «: فیهحیث جاء 

  على عملیة البناء سوق السوداء لتقدیر قیمة ما أنفقالقضائیة غیر مخولة قانونا باعتبار ال

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الأساس بتعویضهم الطاعن مبلغا 

والسعر الرسمي لمواد البناء طبقوا صحیح  على هدم مسكن معتمدین على الفواتیر المقدمة

  .»)1(القانون

                                                           
  .123، ص1993، 02دد ، المجلة القضائیة، ع29/12/1991، مؤرخ في 89434: قرار رقم )1( 
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لقیام المسؤولیة الإداریة، إلا أن هذه  أساسیاً  یعتبر الضرر شرطا ذلك إلى جانب

أن : )1(المسؤولیة، لا یمكن أن تثبت إلا في وجود خصائص معینة للضرر تتمثل في

أن یكون خاصا ولیس ، )أي محقق الوقوع(یكون مباشرا، أن یكون حالا ولیس محتملا 

ل بمركز یحمیه القانون وأن یمكن تقدیره مادیا، وبشأن هذه الأخیرة فإنه عادة خعاما، أن ی

، غیر أن القضاء المقارن أقر بمنح )2(ما یتم التمییز بین الضرر المادي والضرر المعنوي

وفي تعویضات للمصاب بالضرر المعنوي كما في المادي، حیث یتم تقدیره بشكل جزافي، 

  .بعض الدول یقدم على شكل تعویض إجمالي أو على شكل إیراد عمري

كما أنه في فرنسا یعوض القضاء الإداري وكما هو الحال في القضاء المدني عن 

العدید من أنواع الضرر وذلك على أساس المساواة في التعویض عن جمیع الأضرار، 

وحالة الألم النفسي، أما في ومن هذه الحالات الاعتداء على سمعة أو شرف الأشخاص 

مصر، فإن القضاء بنوعیه العادي والإداري یعوض عن الضرر الأدبي، فالقضاء العادي 

لا یفرق بین الضرر المادي والضرر المعنوي في الحكم بالتعویض، تطبیقا لنص المادة 

من القانون المدني المصري التي تقضي بأن الضرر الأدبي یعوض عنه وتقصره  222

لأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة، والقضاء الإداري یسیر في نفس الطریق عن ا

  .)3(ویعوض عن الضرر الأدبي

                                                           
  .194، المرجع السابق، صتطبیقات الدعوى الإداریةعبد االله حداد،  )1( 
یمیز الفقهاء بین الضرر المادي والضرر المعنوي، حیث یعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي یصیب الشخص  )2( 

فة ملموسة وإعطائه قیمة محددة في حق أو في مصلحة مالیة أو على الأرجح الضرر الذي یمكن لمسه أو تحدیده بص

أو هو الضرر الذي یمكن إصلاحه بالتعویضات المادیة المقدمة بسبب وقوعه كالأضرار الحاصلة عند هدم بناء قانوني 

أو عدم أخذ الاحتیاطات الكاملة من طرف الإدارة أثناء هدم البناء المخالف وتسببت في مضار للجوار أو إصابة أحد 

في هذا انظر . لمعنوي فهو الذي لا یلحق المصلحة المالیة للمتضرر، بل یمس المشاعر والعواطفالمارة، أما الضر ا

  :إلى

G. vedel et P.delvolvé, droit administratif, Thémis p.u.f,édition n 09.paris ,1984,p522 
  .204علي شقیق، المرجع السابق، ص )3( 
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II- قد یؤدي تطبیق المسؤولیة بناء على الخطأ في  :مسؤولیة الإدارة بدون خطأ

ستیفاء التعویض عن الضرر بسبب عدم القدرة الصحیة إستحالة إبعض الحالات إلى 

  : خطأ مسند إلى الإدارة ویمكن لهذه الحالة أن تتحققعلى إثبات وجود 

كالانفجار، : إما لأن إثبات الخطأ أمر مستحیل وهذه حالة الأنشطة الخطیرة -

 .إلخ... الحریق، انجراف، سلاح ناري

وأما لأن إثبات الخطأ یمكن أن یكون في غیر محله، وهذه حالة الضرر الناجم  -

 .عن أحد أعمال السیادة

لیس هناك خطأ، لأن بعض الأنشطة الإداریة، لا یمكن إلا أن ینتج وإما لأنه  -

عنها ضرر، وهذه حالة الأشغال العمومیة التي تنتج بالضرورة عن إنجاز ورشات عمومیة 

أو وجود منشآت عمومیة، وقد تكون هذه أیضا في میدان النشاط القانوني أي في حالة 

من الأفراد، وحتى تتم مواجهة مختلف  قرار إداري مشروع لا یمس سلبا سوى عدد محدود

هذه الاحتمالات، فقد ابتكر القضاء، اللجوء إلى نظام آخر للمسؤولیة یسمح بتعویض 

الضحایا، هذا النظام هو نظام المسؤولیة بدون خطأ، وطبیعي أن ترتكز على الأساس 

اطنین أمام القانوني العام الذي تقوم علیه كل أصناف المسؤولیة، وهو مبدأ مساواة المو 

الأعباء العامة الذي یعد مبدأ عدالة وإنصاف، لكنها ترتكز أیضا على إجراء خاص یتمثل 

في المخاطر التي یمكن أن ینطوي علیها النشاط الإداري والتي تلزم الأشخاص المعنویة 

یتم التعویض عن  ضرار الناشئة حتى في غیاب أي خطأ، ولكيالعامة بتعویض الأ

ة في حق الإدارة بدون خطأ، یتطلب في الضرر الموجب للتعویض توفر المسؤولیة الواقع

فمن ناحیة، یجب أن یكون الضرر خاصا بمعنى ألا یصیب عددا كبیرا من  ،)1(شرطین

  .الأفراد أو الهیئات الخاصة، ومن جهة ثانیة، فیشترط أن یكون الضرر غیر عادي

                                                           
  .152عمار عیشوبة، المرجع السابق، ص )1( 
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 :ة أمام الأعباء العامةمسؤولیة الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساوا) 1

یقتضي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أن لا یتحمل شخص معین لوحده عبء 

الأضرار الناتجة عن النشاطات التي تقوم بها الإدارة لتحقیق المنفعة العامة، ومن ثم فإنه 

كالحق من اللازم لإعادة هذه المساواة المهدرة، تعویض المضرور بفعل النشاط المشروع، 

  .)1(في البناء تحقیقا للمصلحة العامة العمرانیة

ومن بین تطبیقات مسؤولیة الإدارة عملا بهذا الأساس في مجال البناء والتعمیر، 

حالة عدم فرض الإدارة احترام قواعد العمران، بحیث تتخذ الإدارة سلوكا بالامتناع عن 

ى كل من یقوم بأعمال البناء اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام هذه القواعد عل

عتبار هذا الموقف السلبي خطأ طالما أن أمر إوالتجزيء وهنا لا وجود للخطأ، ولا یمكن 

القیام بهذا الإجراء من عدمه من قبیل السلطة التقدیریة للإدارة، ولكن المسؤولیة غیر 

قواعد  حترامإالخطیئة تظل قائمة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الضروریة التي تفرض 

التعمیر والبناء والتي توجب التعویض، إذا ما وجدت أطراف قد تضررت جراء هذا 

  .)2(التقاعس

إن المسؤولیة بسبب الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة نشأت قدیما وهي 

وما قضیة  ة، حیث تطورت بشكل واسع في فرنسا،مسؤولیة ذات أهمیة كبیر 

NAVARRA
، إلا دلیل على ذلك، لكنها بدون شك هي أقل تطورا في 1974عام )3(

                                                           

  .350عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )1( 
  .153عمار عیشوبة، المرجع السابق، ص )2( 
في قیامه بتقدیم تظلم إلى الوالي شاكیا أمر البناء الفوضوي الذي  )(NAVARRAیتمثل مضمون قضیة السید  )3( 

ملكیته، ولكن الوالي رغم سنتیمتر من مسكنه والذي تصب مجاري میاهه القذرة جمیعا في ) 60(یقع على بعد ستین 

من قانون العمران والسكن  84تذكیره مرارا إلا أنه لم یتخذ الإجراءات المطلوبة رغم أن البناء خالف أحكام المادة 

  .الفرنسي

وأمام هذا الوضع، رفع دعوى أما القضاء ضد وزارة التهیئة العمرانیة والتجهیز والسكن والسیاحة بتاریخ 

مجلس الدولة مسؤولیة الإدارة على أساس المسؤولیة بدون خطأ لرفع حالة اللامساواة التي  م، حیث أقر06/03/1974
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الجزائر غیر أن المحاكم الإداریة في الآونة الأخیرة، أصبحت تخصها بمكانة لا یمكن إلا 

أن تتسع بمجرد وقوع حالات في المستقبل یكون فیها من الإنصاف الاستناد إلى هذا 

مجلس الدولة الجزائري في قرار  النوع من المسؤولیة، وهو ما یجسد من خلال ما قضى به

حیث یتضح من دراسة الملف والوثائق ...« :، بأنه19/04/1999له الصادر بتاریخ 

، 2م150المقدمة من طرف المستأنف، أنه استفاد من قرار منح قطعة أرض مساحتها 

  .05/05/1983، ثم استفاد من رخصة بناء بتاریخ 03/05/1983مؤرخ في 

  .لمت له من طرف رئیس بلدیة الشراقةحیث أن هذه الوثائق س

، أصبحت أولاد فایت بلدیة مستقلة عن 1984حیث أنه بعد التنظیم الإداري لسنة 

بلدیة الشراقة، وأن هذه البلدیة الجدیدة ملزمة بالالتزامات التي كانت وقت انتمائها إلى 

  .بلدیة الشراقة، ولا تستطیع أن تنكر ما التزمت به بلدیة الشراقة

حیث أن ما التزمت به هذه الأخیرة أنشأ حقوقا لا یمكن للبلدیة الثانیة أن تنكرها،  

، وأنه زیادة على ذلك لا یمكن 1984وهذا طبقا للقانون الذي أنشأ التنظیم الإداري لسنة 

للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم المستأنف وحده، لأن مواطنین آخرین استفادوا بحصص 

ان، لكن لم تنزع منهم، رغم أنهم لم یباشروا في بناء مساكنهم فلهذا أراضي في نفس المك

فإن القرار الذي اتخذه رئیس بلدیة أولات فایت غیر قانوني ویستلزم البطلان، ولما قضوا 

  . »)1(بغیر ذلك فإن قضاة الدرجة الأولى أساؤوا تطبیق القانون ویجب إبطال قرارهم

صاحب -مساواة التي تضرر منها المستأنفوبموجب هذا القرار تم رفع حالة اللا

  .هاثوالتي كانت الإدارة ممثلة في رئیس البلدیة لأولاد فایت سببا في حدو  -قطعة الأرض
                                                                                                                                                                                

بالمقارنة مع بقیة أفراد المجتمع من جراء الأضرار الخاصة وغیر العادیة التي  )(NAVARRAأصبح فیها السید 

عمار : في هذا انظر. تحملها لوحده بسبب عدم سهر الإدارة على فرض احترام القواعد المتعلقة بالبناء والتعمیر

 .    355رایرة، المرجع السابق، صصمصلح ال:، أنظر أیضا153عیشوبة، المرجع السابق، ص
كمال محمد الأمین، : ، ورد في أطروحة الدكتوراه لـ19/04/1999: قرار مجلس الدولة الجزائري، مؤرخ في )1( 

  . 131، المرجع السابق، صالاختصاص القضائي في مادة التعمیر
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یرى فقه القانون الإداري بأن  :مسؤولیة الإدارة على أساس نظریة المخاطر )2

لفكرة الخطأ ذاتها، فبعد أن تطورت فكرة الخطأ المستوجب  اً متدادإنظریة المخاطر، تعتبر 

للمسؤولیة إلى فكرة الخطأ المفترض ثم فكرة الخطأ المفترض غیر القابل لإثبات العكس 

، حیث تضمن بعض الأنشطة كحالة الأشغال العمومیة، )1(إلى أن نشأت نظریة المخاطر

جود منشآت عمومیة، وإذا خطر حدوث ضرر ناتج عن إنجاز الورشات العمومیة أو و 

اللازم تعویض المضرور دون اشتراط حدوث خطأ من جانب  من تحقق هذا الضرر كان

سببه بین الضرر وبین النشاط الذي حدث بالإدارة، إذ یكتفي فقط بالضرر وعلاقة السببیة 

  .هذا الضرر

یة، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي، إذا كان یقضي بتوافر هذه المسؤول

دون البحث عن الخطأ المتسبب في الضرر، أي أنه یكفي المتضرر إثبات العلاقة 

، فإنه یتعامل بشكل )2(السببیة بین النشاط الإداري والضرر الناتج عنه للمطالبة بالتعویض

متباین مع الضرر حسبما إذا كان الأمر یتعلق بضرر دائم أو ضرر حصل بشكل 

  .عرضي

هو ذلك الضرر الذي ینجم بشكل موضوعي  :عمومیةالضرر الدائم للأشغال ال  - أ

ومن أمثلة هذا النوع من الضرر ،عن إنجاز أشغال عمومیة أو عن وجود منشأة عمومیة 

 :نجد

 .الارتجاجات المترتبة عن ممرات السكك الحدیدیة -

الفیضانات الناجمة عن التغیرات المحدثة بالأرض نتیجة إحدى عملیات  -

 .نهیارات في المبانيإالأشغال العمومیة، والتي قد یترتب عنها حدوث 

                                                           
  .703، ص2007، )مصر(، منشأة المعارف، الإسكندریة القضاء الإداريعبد الغني بسیوني،  )1( 
  .186، المرجع السابق، صتطبیقات الدعوى الإداریة، عبد االله حداد )2( 
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الضجیج الحاصل نتیجة مرور طریق سیار قرب منزل المتضرر، وما قد یحدث  -

 .عنه من تصدعات في جدران المنزل

 .راتالهزیز الذي یتسبب فیه إقلاع الطائ -

 یة لتنفیذ أشغالئجافهو الذي یكون نتیجة : یةعمومالضرر العرضي للأشغال ال  -  ب

 :عمومیة، فالأمر یتعلق إذن بحادث طارئ، والأمثلة على ذلك كثیرة منها

 .سقوط أحد الأسلاك الكهربائیة -

 .سقوط أحد الجدران في طور البناء -

ورشات أو مستودع غیاب إشارات الانتباه على انحرافات معینة أو حفر أو  -

 .للمعدات تسبب في حادث

یمیز الاجتهاد القضائي فیما یخص التعویض عن الضرر بین إذا  وفي هذا الإطار

كان المضرور من الغیر أو من مستعملي المنشآت العمومیة والمشاركین في هذه الأشغال 

  .والمنشآت العمومیة

م إقرار في بدایة لیس مستعملا للمنشآت العمومیة، ت وهم كل من ،فبالنسبة للغیر* 

صراحة قاعدة قضائیة بمقتضاها، الأشخاص الذین لهم صفة الغیر  1950سنوات 

بالنسبة لمنشأة عمومیة أو ورشة أشغال عمومیة محمیون من خطر الأضرار الناجمة عن 

ي مثل هذه المنشأة أو الأشغال بواسطة نظام المسؤولیة بدون خطأ، حیث یكفیهم ف

الحالات إقامة علاقة سببیة بین الأشغال والضرر الحاصل، وفي كل الأحوال یشترط أن 

یكون الضرر غیر عادي، والطابع غیر العادي بالنسبة للضرر الذي یصیب الأملاك 

  .)1(یتحقق كلما تجاوز هذا الضرر الأضرار العادیة للجوار

                                                           
  .352-351عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )1( 
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بار أنهم من المستفیدین من هذه وباعت ،وبالنسبة لمستعملي المنشآت العمومیة *

الأشغال العمومیة، فإن أساس المسؤولیة هو الخطأ المفترض، حیث لابد من إثبات خطأ 

ق أحكام القانون المدني، لاسیما أحكام الالتزامات ة أو المقاول، وفي هذه الحال تطبالإدار 

 ه أو تهدمه بسببوالعقود، التي تجعل مالك البناء مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه انهیار 

نتهى من الأشغال وسلمها إصیانته، ولا یعفى المقاول من المسؤولیة، إلا إذا كان قد  عدم

للإدارة في حین أن الإدارة لا ترفع عنها المسؤولیة، إلا إذا أثبتت خطأ المضرور أو كان 

 الفعل المسبب للضرر نتیجة قوة قاهرة، غیر أنه واعتبارا لصعوبات الإثبات في هذا

المیدان، یعمد القاضي إلى العمل بنظام الخطأ المفترض الذي یلزم الإدارة بإثبات أنها 

قرارات مجلس الدولة  وتشیر مضامین فعلت كل ما كان علیها أن تفعل لتفادي الضرر، 

  .)1(" شأةنالصیانة العادیة للم: "دارة قد قامت بـعادة إلى كون الإ

اطر في مجال البناء والتعمیر وتحدید مسؤولیة ومن التطبیقات القضائیة لنظریة المخ

ا أقرت به المحكمة م نجد ،الإدارة عن الأضرار الناتجة من إنجازها للأشغال العمومیة

، الذي رفع دعوى "بعزیزي"، في قضیة 11/12/1964: الإداریة بالجزائر العاصمة بتاریخ

الأشغال العمومیة، ورغم یطالب من خلالها التعویض عما لحق عمارته من أضرار بسبب 

حكم القاضي بالتعویض لأن البناء تم بصورة غیر شرعیة، إلا أنه ذكر أن الإدارة مسؤولة 

قبل الغیر، حتى ولو لم یكن هناك خطأ وهي إشارة إلى نظریة مسؤولیة الإدارة على 

دین من الأشغال العمومیة، یوبخصوص الأضرار الواقعة على المستف، )2(أساس المخاطر

إن الأحكام القضائیة تقر في أغلبها بالخطأ المفترض في انعدام الصیانة، أي في ف

  .)3(تقاعسها في القیام بأعمال الصیانة العادیة والدوریة للحفرة

                                                           
  .189المرجع السابق، ص ،تطبیقات الدعوى الإداریةعبد االله حداد، )1( 
  .  155عمار عیشوبة، المرجع السابق، ص )2( 
عین آزال ضد عربة الطاهر ومن معه، في قیام سكان القریة تتلخص وقائع قضیة رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة  )3( 

أحمد (بعین آزال بسطیف بحفر حفرة لتخزین المیاه، وهذا بناء على طلب من سكان المزرعة الفلاحیة المسماة 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

807 
 

فإنها  ،وفیما یتعلق بالأضرار الواقعة على المشاركین في الأشغال العمومیة*

المسؤولیة إلا إذا كان لحادث خاطر الناشئة، أي لا یمكن تحمیلها المتؤسس على أساس 

قد نتج عن خطأ ینسب للإدارة، وتبریر ذلك أن المشارك لیس بغریب عن مخاطر 

ذلك ما أقرته  ،العملیة، بصفته مشارك في عملیة إنجاز المشروع وتنفیذ الأشغال العمومیة

، في قضیة تخص 16/10/1996: المحكمة الإداریة للجزائر في قرارها الصادر بتاریخ

  .)1(ة الكهرباء وغاز الجزائرشرك

آثار قیام دعوى التعویض والجهة التي یقع علیها عبء التعویض في مجال : ثالثا

  البناء والتعمیر

دارة في مجال البناء والتعمیر والمتمثلة في إذا توافرت شروط قیام مسؤولیة الإ

للإدارة أو بین ة یئرر والخطأ في إطار لمسؤولیة الخطالضرر والعلاقة السببیة بین الض

ب غیر الخطئیة ،تحققت المسؤولیة وترت الضرر والنشاط الإداري في إطار المسؤولیة

ر عن الضرر الذي لحقه، غیر أن و ضر ملتزام المسؤول بتعویض الإعلیها آثار وهي 

بالنظر إلى محدث  دمسألة تحدید الجهة المسؤولة عن تحمل عبء التعویض، إنما تتحد

  .تعویضهذا الضرر القابل لل

                                                                                                                                                                                

لغرفة وبعد امتلاء تلك الحفرة بالمیاه سقط أحد الأطفال فیها مما أدى إلى وفاته فأقام ذوي حقوقه دعوى أمام ا) لمطروش

، بتحمیل البلدیة 18/07/1994: الإداریة لدى مجلس قضاء سطیف، ضد بلدیة عین آزال، فقضت هذه الأخیرة بتاریخ

  .مسؤولیة سقوط الضحیة في الحفرة الموجودة تحت حراستها مع إلزامها بالتعویض

ام مجلس الدولة ملتمسة إلغاء القرار استأنفت بلدیة عین أزال بواسطة رئیس مندوبتیها التنفیذیة القرار المذكور أعلاه أم

والفعل من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس، ولقد أسست استئنافها على أن المسؤولیة تقع على القائمین بالأشغال 

  .من القانون المدني 124وهم سكان القریة الذین قاموا بحفر الحفرة وأن البلدیة غیر ملزمة بالتعویض طبقا للمادة 

لس الدولة قرارا بتأیید القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء سطیف لكون أشغال الحفر كانت تحت لقد أصدر مج

إشراف البلدیة وإدارتها وهي التي رخصت لها لسكان القریة وكان یجب علیها أخذ كل الإجراءات الساریة قانونا لحمایة 

كمال محمد الأمین، : مسؤولیتها قائمة، في هذا انظر الحفرة والتأكد من كونها لا تشكل خطرا وأن إهمالها لذلك یجعل

  .127، المرجع السابق، صالاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء
  .155عمار عیشوبة، المرجع السابق، ص )1( 
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I- بعد توافر الشروط  :أثر قیام المسؤولیة الإداریة في مجال البناء والتعمیر

الموضوعیة المتطلبة لقیام دعوى التعویض في مجال العمران، وبعد دراستها من الشكلیة و 

  :       )1(طرف القاضي الإداري المختص،یصدر قراره الذي یتضمن إحدى الاحتمالات الآتیة

الإدارة الكاملة على الضرر اللاحق بالمضرور سواء كان ذلك  إما تقریر مسؤولیة )1

الضرر ناتج عن خطئها أو ناتج عن النشاط الإداري ولوفي غیاب الخطأ وذلك 

 .في إطار المسؤولیة غیر الخطیئة للإدارة وبالتالي تعویض المضرور

كما یمكن للقاضي الإداري تخفیف المسؤولیة عن الإدارة، كأن تصدر الإدارة  )2

ل التعمیر، بناء على وثائق مزورة قدمها رار یتضمن رخصة ما أو شهادة في مجاق

ففي هذه الحالة یوزع القاضي الإداري  ،دون أن تتأكد من صحة هذه الوثائق الطالب

رئیس (المسؤولیة بین كل من الإدارة المختصة في تسلیم الرخص والشهادات العمرانیة 

وبین طالب ) الوزیر المكلف بالعمران، حسب الحالة المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو

 .هذه الرخص والشهادات، وهو ما یعرف بالمسؤولیة التضامنیة

كما قد یتضمن القرار الصادر من القاضي المختص في هذا المجال إعفاء  )3

كاملا، ونكون بصدد هذه الحالة عند ثبوت سوء نیة طالب  ءً الإدارة من المسؤولیة إعفا

ر، خاصة رخصة البناء وارتباطها المباشر ببناء السكنات، وذلك من خلال عقود التعمی

 .المعطیات غیر الصحیحة والتصریحات الكاذبة والوثائق المزورة بخصوص عقد الملكیة

دارة من المسؤولیة كاملة أو الإحتمال الثالث أي بین إعفاء الإومناط التمییز بین 

، إنما یكون من خلال نیة الطالب )المسؤولیة الجزئیةتحمیل (التحقیق من نسبة التعویض 

لرخصة من رخص التعمیر، ما إذا كانت حسنة أم نیة سیئة، وفي كل الحالات یبقى دور 

التحقق من حسن نیة الطالب وسوء نیته موكل للقاضي الإداري من خلال دوره الإیجابي 

خطأ الإدارة، وذلك بتطبیقه ومنه یقدر القاضي قیمة التعویض، إذا ثبت  ،في هذا الإطار

                                                           
  278- 277وداد عطوي، المرجع السابق،ص: ، أنظر أیضا90عبد العزیز نویري، المرجع السابق، ص )1( 



 الفصل الثاني                                       النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة

 

809 
 

هذا وقد یكون التعویض كأثر من المدعي من كسب وما لحقه من خسارة، قاعدة ما فات 

وقد یكون  -وهو الغالب-آثار مسؤولیة الإدارة في مجال البناء والتعمیر، تعویضا مادیا، 

 تعویضا معنویا، ومن أمثلة التعویض المعنوي، التعویض عن الاضطرابات التي یثبت

المدعي حدوثها له متى كانت هذه الاضطرابات ناتجة عن التصرف الخاطئ للإدارة أو 

التعویض عن الأضرار المعنویة التي لحقت بالجمعیات التي تدافع عن البیئة الحضریة 

  .)1(وعن الإطار المعیشي

: وتطبیقا لما سبق ذكره، قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ

كل ": من القانون المدني أن 124من المقرر قانونا بالمادة «: )2(یلي بما 27/04/1998

  ."عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

أن البلدیة قامت بالتعدي على الجدار وتحطیمه –ولما كان ثابتا في قضیة الحال 

أن الحائط تم بناؤه بطریقة فوضویة، بدون أن تحصل على حكم یرخص لها بذلك بحجة 

رغم أن المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالة على أنه لم یغلق مجرى 

وعلیه فإن البلدیة تتحمل مسؤولیة خطئها، مما یتعین إلغاء ،میاه الوادي كما تدعیه البلدیة

  .»القرار المستأنف الذي رفض تعویض المستأنف

: جلس الدولة من خلال قراره الصادر بتاریخوفي نفس السیاق، قضى م

، الذي قضى فیه بتأیید القرار المستأنف الذي حكم برفض طلب 28/11/2007

رض البلدیة بدون أإنشاؤها فوق  تم التعویض الذي قدمه المدعي ضد إزالة بناء حظیرة

  . )3(رخصة

                                                           

  .91نویري، المرجع السابق، صعبد العزیز  )1( 
، المجلة القضائیة، عدد 27/04/1998: ، الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ167252قرار المحكمة العلیا رقم  )2( 

  .198، ص1998، 01
عبد العزیز : ، غیر منشور، ورد في مقال لـ28/11/2007: ، الصادر بتاریخ35458: قرار مجلس الدولة رقم )3( 

  .92المرجع السابق، صنویري، 
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II- بالإطلاع  :الجهة التي یقع علیها عبء التعویض في مجال البناء والتعمیر

على أحكام القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر، یتضح أن الجهة المسؤولة بمنح التعویض 

من ذات القانون،  67و 65،66إنما یتحدد حسب الاختصاص الممنوح لكل جهة بالمواد 

رئیس المجلس الشعبي البلدي كأصل ذلك : وعلیه توزع المسؤولیة الإداریة على كل من

ختصاص أصیل لرئیس البلدیة، كما تترتب إورخص التعمیر هو ك لأن تسلیم شهادات

ستثنائي للوالي وللوزیر المكلف بالتعمیر، حسب قاعدة إالمسؤولیة الإداریة بشكل 

  :الاختصاص، لذلك سوف نتطرق إلى

من قانون البلدیة  94تنص المادة  :المسؤولیة المعماریة للبلدیة بالتعویض )1

إطار احترام حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس المجلس في « :على أنه 11/10: رقم

السهر على إحترام المقاییس والتعلیمات في : ... الشعبي البلدي على الخصوص بما یلي

مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري، السهر على نظافة 

  .»)1( ...رق العمومیةالعمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والط

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي «: من ذات القانون على 95لمادة وتنص أیضا ا

رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم 

  .المعمول بهما

وحمایة  حترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیرإیلزم بالسهر على 

  .»على كامل إقلیم البلدیةالتراث الثقافي المعماري 

                                                           
الملغى، حیث یعد الأساس القانوني  90/08من القانون رقم  91، المادة 11/10: من القانون رقم 94تقابل المادة  )1( 

على البلدیة أن تتحقق من احترام تخصیصات <<: الأول لمسؤولیة البلدیة في مجال التعمیر، وهذا ما یتبین من نصها

كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء للشروط المحددة في القوانین  الأراضي وقواعد استعمالها،

  >>"والتنظیمات المعمول بها
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فإن البلدیة تتحمل المسؤولیة عن الأخطاء  ،ء على المادتین المذكورتین أعلاهبنا

 دالمرفقیة في مجال البناء والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري، وتتحد

مسؤولیتها هذه من خلال الصلاحیات الموكلة لها والمنصوص علیها في القانون المتعلق 

المتعلق  ،15/19 المتمم والمرسوم التطبیقي له رقمالمعدل و  90/29بالتهیئة والتعمیر رقم 

بعقود التعمیر وكیفیة تسلیمها، سواء بصفته ممثل للبلدیة أو ممثل للدولة، ذلك ما نصت 

تسلم رخصة البناء من قبل رئیس : "بقولها 90/29من القانون رقم  65علیه المادة 

  : المجلس الشعبي البلدي

  بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیه

مخطط شغل الأراضي ویوافي رئیس المجلس الشعبي، في هذه الحالة الوالي بنسخة من 

 الرخصة

 غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على الرأي  ممثلا للدولة في حالة

 .الموافي للوالي

م من رئیس المجلس تسلم رخصة الهد«: من ذات القانون على 68كما تنص المادة 

عبء التعویض،  علیها وعلیه فإن تحدید مسؤولیة البلدیة كجهة یقع ،»الشعبي البلدي

  :یتطلب الأمر شرح صفتین

س الشعبي البلدي عقد من عقود التعمیر بصفته ممثلا إذا منح رئیس المجل: الأولى

فإن البلدیة هي من تتحمل عبء تعویض  ،للبلدیة، وكانت هذه العقود غیر مشروعة

سواء كان الضرر ناتج عن النشاط ،الأضرار الناجمة عن الضرر اللاحق بالمضرور

لنشاط الإداري الإداري للبلدیة في إطار المسؤولیة الخطئیة، أو كان الضرر ناتج عن ا

  .للبلدیة في إطار المسؤولیة غیر الخطیئة للبلدیة
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إذا منح رئیس المجلس الشعبي البلدي عقد من عقود التعمیر بصفته ممثلا  :الثانیة

للدولة وترتب علیها لعدم مشروعیتها، فإن الجهة التي یقع علیها العبء التعویض هي 

الدولة ولیست البلدیة لأن رئیس المجلس الشعبي البلدي یكون خاضعا للسلطة السلمیة، 

المتضرر عن الضرر الذي لحق به سواء كان  ومن ثم فإن الدولة ستتحمل عبء تعویض

هذا الأخیر ناتج عن خطأ رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة في إطار 

  .المسؤولیة بدون خطأ

من القانون  78تنص المادة  :المسؤولیة المعماریة للولایة والدولة بالتعویض )2

لشعبي الولائي في إعداد مخطط یساهم المجلس ا«: المتعلق بالولایة على 12/07قم ر 

تهیئة إقلیم الولایة ویراقب تطبیقه، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ویعلمه الوالي 

بالنشاطات المحلیة أو الجهویة أو الوطنیة الخاصة بتهیئة الإقلیم، ویتداول قبل المصادقة 

  .)1(»ئة الولایةعلى كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهی

یتضح من نص المادة أعلاه، أن مسؤولیة كل من الولایة والدولة تتحد بصفة عامة 

نطلاقا من إعلى كل ما یتعلق بتهیئة الإقلیم وعلى رأسها مجال البناء والتعمیر، 

 :نهأعلى  90/29: من القانون رقم 66الصلاحیات المخولة لهما، حیث تنص المادة 

  :أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالةتسلم رخصة التجزئة «

 .البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة -

 .منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة -

                                                           

والتي  - الملغى-، المتعلق بالولایة90/09من القانون رقم  62، المادة 12/07من القانون رقم  78تقابل المادة  )1( 

حدد المجلس الشعبي الولائي ی<<: حیث نصت على ،"ة العمرانیةمخطط التهیئ"جاء نصها أكثر تفصیل بذكره عبارة 

مخطط التهیئة العمرانیة للولایة ویراقب تنفیذه، وبهذه الصفة یشارك في إجراءات تنفیذ عملیة التهیئة العمرانیة ذات البعد 

  .  >>...الجهوي أو الوطني حسب الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما
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 44اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد  -

وكذلك  ،»لا یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه التي ،49، 48، 46، 45

تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزیر «: من نفس القانون على أنه 67ادة الم

المكلف بالتعمیر بعد الإطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع 

وباستقرار المادتین المشار إلیهما أعلاه  ،»المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة

تتداخل إلى حد التطابق، غیر أنه تتحدد مسؤولیة كل  لدولةلاحظ أن مسؤولیة الولایة وان

من الولایة والدولة ممثلة في الوزارة، بناء على الاختصاصات الموكلة لكل جهة، ومن ثم 

ي حالة ما إذا كان منح فإن الولایة تتحمل عبء تعویض الأضرار اللاحقة بالمضرور ف

ختصاص الوالي حیث تتحدد المسؤولیة للولایة، إرخصة البناء أو رخصة التجزئة من 

وتتحمل عبء تعویض الضرر سواء نتج هذا الأخیر على أساس خطأ الولایة في إطار 

المسؤولیة الخطئیة أو نتج الضرر عن النشاط الإداري للولایة في إطار المسؤولیة غیر 

 .الخطئیة

ومن جانب الدولة فإنها تتحمل عبء تعویض الأضرار اللاحقة بالمضرور في حالة 

 ما إذا كان منح رخصة التجزئة أو رخصة البناء من اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر،

إذ تتحدد مسؤولیة الدولة وتتحمل بذلك عبء تعویض  ،المذكور أعلاه 67تطبیقا للمادة 

طأ الدولة في إطار المسؤولیة الخطئیة أو نتج الضرر سواء نتج هذا الأخیر عن خ

أخیرا وبعد أن  الضرر عن النشاط الإداري للدولة في إطار المسؤولیة غیر الخطئیة،

تعرضنا لمسألة قیام مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن الأضرار في مجال البناء والتعمیر 

ه وهذا في الظروف والتي أصابت الغیر سواء كانت على أساس الخطأ أو في حالة غیاب

  .العادیة، لیبقى التساؤل حول قیام دعوى التعویض ضد الإدارة في الظروف الاستثنائیة

ستثنائي لیس كالظرف العادي، فالمنطق الفقهي لإعتبار أن الظرف اإوعلى 

في الوسع الاستثنائي  والقضائي، یقضي بالاعتراف لجهة الإدارة بسلطات أوسع للتحكم
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عترف بإمكانیة قیام مسؤولیة الإدارة إوهذا ما أقره مجلس الدولة الجزائري، عندما 

بالتعویض عن أعمالها التي قامت بها في ظل الظروف الاستثنائیة، لكن بشكل مخفف 

جدا، وبالتالي یشترط أن یكون الخطأ جسیم ذو طبیعة خاصة، وهو ما فسره البعض على 

جالا معتبرا في أداء سلطتها التقدیریة من أجل مواجهة أساس أن القاضي یترك للإدارة م

  .)1(الأزمة

     

  

                                                           
 المجلة الجزائریة للعلوم، "إشكالیة الموازنة بین السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثنائیة"، سكاكلينادیة  )1( 

وما  74، ص2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العدد الأول،  ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

  .بعدها
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خاتمة هذه الدراسة التي كرسناها لبحث موضوع حمایة البیئة من خلال  إلى نأتي

لة حمایة البیئة أمس أنفعلا  لنتأكدوقواعد التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري  أدوات

 الأساسیةالركائز  إحدىتشكل  إذ ،بالتعمیر وتهیئة المجال المرتبطةضحت من القضایا أ

مختلف الدول على عاتقها بهدف  أخذتهوهو الرهان الذي  ،التنمیة البشریة التي تقوم علیها

في كل سیاسات  أساسیاالبیئة تمثل بعدا  أنومنها الجزائر خاصة بعدما تیقنت  ،تحقیقه

جودة و  إطاروالتي تهم في معناها الواسع والمتعارف علیه عالمیا الیوم  ،الإقلیمتهیئة 

وهي عناصر ینبغي مراعاتها  ،مستدامة تنمیةل أساس كیة الحیاة وقاعدة الموارد الطبیع

  .محلیا أوجهویا  أوفي أي تخطیط للمجال وطنیا 

التخطیط العمراني التجسید الفعلي  أدواتعد قطاع التعمیر بالجزائر من خلال ی

من تطور في تنظیم العمران والتجمعات السكنیة  أدركتهالبعد البیئي وما  إدراجلسیاسة 

 بإطلالةیكفي القیام  ،الفشل أو سیاسة عمرانیة بالنجاح أیةحكم على فلل ،داخل المجال

 ،تحقق متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تكان إذاما  للتأكدعلى العمران القائم 

على هذا  ،ام العمرانيفضلا عن عنصر الجمال والرواء كعنصر حدیث للنظام الع

متداد إالمجالات التي تحضى بتدخل المشرع وعلى  أهمحد أن التعمیر یشكل إف الأساس

بوضع مجموعة ) غایة الیوم إلى 1990من سنة ( ما یقارب ثلاثة عقود من الزمن

ستحداث إكما تم  ،القطاعمتكاملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تؤطر هذا 

نجد رئیس  أین ،على تدبیر ومراقبة هذا القطاع شرافلإل الإداریةالعدید من الهیاكل 

بدء  ،المؤطرة لهذا المجال الأحكامالمجلس الشعبي البلدي یقوم بدور محوري في تجسید 

 إطارولة له في خالعمرانیة المحلیة مرورا بالسلطات الممن المبادرة بمشاریع المخططات 

الخاص بالعمران سواء في الحالات العادیة من خلال تسلیم الرخص  الضبط أحكام

من خلال قرارات هدم البنایات  الإستعجال في حالات أووالشهادات العمرانیة المختلفة 

نتهاء بالرقابة وممتلكاتهم وا الأشخاصالعام وسلامة  الأمنحفاظا على  ،للسقوط الآیلة
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اخیص والشهادات العمرانیة كل ذلك مع مراعاة البناء والتعمیر وتسلیم التر  أشغالعلى 

منه  الأولىسیما المادة لا ،لسلطاته في هذا المجال كأساسقانون التهیئة والتعمیر  أهداف

 إنتاجتنظیم  إلىیة تحدید القواعد العامة الرام إلىیهدف هذا القانون  « :التي تنص على

 والأوساطقتصادي التسییر الإ إطارالقابلة للتعمیر وتكوین وتحویل المبنى في  الأراضي

السیاسة  وأهدافحترام مبادئ إ أساسالطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على 

  .»الوطنیة للتهیئة العمرانیة

الجوانب المتعلقة بالبیئة  أهملقد شكل هذا البحث عبر صفحاته فرصة للوقوف على 

العامة للتهیئة  وفي القواعد) POS:لومخطط ا PDAU:لمخطط ا(التعمیر أدواتفي 

وذلك برصد البعد البیئي من خلال المخطط التوجیهي  ،في غیابها للأولىوالتعمیر كبدائل 

دراسة المجال على المستوى المحلي وضواحیه  إلىترمي  أداةباعتباره  ،للتهیئة والتعمیر

المجال  سیأخذهاي م الصورة العامة التومستقبلیة وبالتالي تعمل على رس دراسة شمولیة

قطاعات وبالتالي تحدیده  أربع إلىوذلك بتقسیم المنطقة التي سیشملها  ،سنة 20لمدة 

وللمناطق الغابیة والزراعیة والمساحات  للمناطق العمرانیة المستحدثة وكیفیة تهیئتها

ن شبكة الطرق الرئیسیة أوالمرافق الضروریة بش الأساسیةجانب التجهیزات  إلى ،الخضراء

ناطق المثقلة بارتفاقات ثم العمل على موالموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة وكذا ال

نافذة لتوجیهات  أداةعتباره إب ،الأراضيفي مخطط شغل ) البیئي( ستحضار ذات البعدإ

مخطط  إطاروبالتالي فهي تعمیر تنظیمي تحدد في  ،المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

والبناء ویحدد بالنسبة للقطاع الشكل الحضري  الأراضيستخدام إحقوق   PDAU:لا

من البناء  صوىویعین الكمیة الدنیا والق الأراضيستعمال إ والتنظیم وحقوق البناء و 

كما یضبط القواعد العامة المتعلقة بالمظهر  ،ستعمالاتهاإ البنایات و  نماطأو المسموح به 

ت آقع المخصصة للمنشاالخارجي للبنایات ویحدد المساحات العمومیة والخضراء والمو 

طات وممیزات طرق المرور ویحدد ت ذات المصلحة العامة وكذا مخطآالعمومیة والمنش
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یتها ومواقع والشوارع والنصب التذكاریة والمناطق الواجب حما والأحیاءرتفاقات الإ

  .الفلاحیة الأراضي

سواء بشكل  ،المواطنین إشراك أساسلتعمیر تشاركي على  التأسیسكما یعتبر 

 ،وضع هذه المخططاتو  إعدادفي ) التمثیل(غیر مباشر أو )التحقیق العمومي(مباشر

الوسیلة  لأنها ،التعمیریة الأدواتضمن مقتضیات هذه  المدرجللبعد البیئي  أكیدةضمانة 

 أساس) POS:لوا PDAU:لا(كانت مخططات التعمیر فإذا ،المناسبة لنجاح تنفیذ القرار

بناء على تراخیص  إلا اكبتهن هذا التنظیم لا یمكن تصور مو إف ،التنظیم العمراني

سابقة من طرف السلطات  إداریة لإجراءاتحیث تخضع  ،وشهادات في هذا المجال

 هذهومن بین  ،بكیفیة قبلیة وبعدیة الأراضيول لطالبیها شرعیة شغل خالمختصة ت

بالنسبة للتراخیص  أما ،الرخص القبلیة نجد رخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم

شهادة المطابقة وشهادة  أونجد رخصة السكن  ،متداد للتراخیص القبلیةإالبعدیة والتي هي 

ستغلال التجهیز وشهادة قابلیة الإ لأشغالم المؤقت یلستالتقسیم بالنسبة للبناء ومحضر ال

 ادوار ألكل هذه الرخص والشهادات العمرانیة  ،بالنسبة للتجزئة العقاریة) سلم النهائيتال(

وذلك من  -الأولناه في الفصل الثاني من الباب حكما وض- .بارزة في حمایة البیئة

ات المجالیة بین مختلف الفئات التفاوت أشكالخلال مساهمتها في القضاء على مختلف 

البرامج  أمامخلق مجالات تقف عائقا  إلىجتماعیة للسكان وتجنب كل منظور یؤدي الإ

فیها المشرع من خلال النص على  أكدسیما رخصة التجزئة التي لا ،التنمویة الهادفة

شرب المتعلقة بشبكات الصرف الصحي والماء الصالح لل الأساسیةتوافر التجهیزات  أهمیة

ذلك في مجال حمایة  وأهمیةتصال وما یعقب ذلك من تسلم مؤقت ونهائي والإ والإنارة

  .البیئة

من  وإیماناء والتجزيء والهدم البنا أشغالوفي مجال المراقبة المیدانیة لورشات 

لا تكفي  أنواعهاالتخطیط العمراني بشتى  لأدواتن جودة النصوص المؤطرة أشرع الم
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 بتحدیدهقانونیة لضبط وتنظیم المجال وذلك  أحكامقر أ ،للبیئةلضمان حمایة كافیة 

لما لها  الإداریة الأجهزةومجال تدخل بمعاینتها المخالفات والجهات المكلفة  أنواعلمختلف 

رض أقانون التهیئة والتعمیر وضمان تجسیدها على  أهدافحترام إفي فرض  آلیاتمن 

 أساسیةسلطة فاعلة في میدان التعمیر وركیزة الواقع وكذا مجال تدخل السلطة القضائیة ك

خروقات والتجاوزات خاصة تلك الماسة بالبیئة وكذا حمایة حقوق لحمایة المجال من ال

العامة (عتبار ما یشكله قطاع التعمیر من مجال خصب لتضارب المصالح اب الأفراد

  .المتدخلة فیه الأطرافوتعارضها بین ) والخاصة

هو  الانتقالیة مثل ما للإحكامتنظیم قطاع البناء والتعمیر  ن المشرع لم یتركأمع 

لتخطیط عمراني  ،للتأسیسنه بذل جهدا كبیرا أومع  ،الحال في مرحلة ما قبل التعددیة

تنفیذها  وإجراءاتالتعمیر  أدوات إعداد لإجراءاتمن خلال تقییده  ،علاجيوقائي ولیس 

وتجسیدها من خلال القرارات الفردیة المتضمنة مختلف الرخص والشهادات في هذا 

سجلنا العدید من  فإننا ،شتراطات بیئیة قصد تحقیق النظام العام العمرانياب ،المجال

في تطبیق القواعد التشریعیة والتنظیمیة لقانون  أثرتالنقائص والتداعیات والعوامل التي قد 

وعلى  الأخضرنتشار البناء العشوائي على حساب المجال إتالي باللتعمیر و التهیئة وا

نعكس سلبا وبشكل مباشر على تحقیق رهان إمما  ،نطاق واسع وتشویه المشهد العمراني

  :في هذا الخصوص نذكر إلیهاالتي توصلنا  النتائج أهمومن  ،وهو حمایة البیئة الجمیع

التشریعیة والتنظیمیة في مجال البناء والتعمیر وكذا تشتتها  الأحكامتعدد  إن –1

ي مدونة فوتضخمها بحسب ما تعرضنا له خلال هذه الدراسة وكذا عدم تجمیعها 

 ،عدم تمامه ونقصانه الأقلو على أالقانوني  الأمننعدام بإ أولیانطباعا إیعطي  ،واحدة

 .وهو ما ینعكس بالتبعیة على جودة القاعدة القانونیة

و أ) فیها والطمأنینةنعدام الثقة إ(من في القاعدة القانونیة العمرانیة إنعدام الأ –2

 .نعدام في ضمانة فعلیة ونظام حمایة للبیئة في هذا المجالإیعني ، نقصانه فیها
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على نصوص  الأساسیةقانون التهیئة والتعمیر في العدید من المسائل  إحالة –3

الملغى  91/176المرسوم التنفیذي رقم  ،91/175رقم  التنفیذي المرسوم( تنظیمیة

المرسوم و  ،91/177رقم  نفیذيترسوم المال ،15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 الأخیرن هذا ، لأالقانوني بالأمنحد كبیر  إلىوهو ما یخل ) 91/178رقم التنفیذي 

النصوص على  الإحالةمع  الأساسیةن ینظم القانون لمختلف النقاط أیقضي ب

 .التنظیمیة لتدبیر بعض التفاصیل التي لا یستوعبها النص القانوني

والصرامة في سیاق  التعمیر للمرونة واتسامها بالتصلب أدواتفتقار اجمود و  –4

تطبق توجیهات المخطط التوجیهي  إذ ،جتماعي دائب الحركة والتطورإ قتصادي و إ

 الأراضيتفصیلات مخطط شغل  امأ ،)سنة 20(مدى الطویلالللتهیئة والتعمیر على 

الحاجیات  إدماجمما یعني عجزها عن  ،)سنوات 10(أفاقفي  الإتباعفتكون واجبة 

 ).مستثمرین ،خواص ،دارةإ( الطارئة للمخاطبین به

ر التعمیر الاستثنائي والذي من مظاهره السماح بالبناء داخل البساتین نتشاإ –5

البناء الریفي وتنفیذ برنامج رئیس  إطاروذلك في  ،والغابات وبدون تراخص بناء

 .، لاسیما خلال العشریة الأولى من القرن الحاليالجمهوریة المتعلق بالسكن

تتجلى في الترخیص  ،الدولة لسیاسة جدیدة في میدان التعمیر نتهاجإ –6

 الأرضیات ،مة كالمجمعات الصناعیةستثماریة الضخالإستثنائي للمشاریع الإ

 ،رتبطة بالسكن الاجتماعيمالمجموعات العقاریة ال ،المنشات السیاحیة ،اللوجستیة

میر الخاصة عدون التقید بمحتوى وثائق الت ،جماعیة والمدن الجدیدة-المرافق السوسیو

ن قطاع التعمیر یشكل حجر أنطلاقا من القناعة بإ ،بمنطقة معینة والمصادق علیها

خاصة  (خیل هامة لفائدة الجماعات المحلیةمع ما یترتب من مدا ،ستثمارإالزاویة لكل 

 ).البلدیات
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 إعدادمتیاز لعموم الناس والمشاركة في عملیة إالمشرع قد منح  أنصحیح  –7

مخططات التعمیر من خلال التحقیق العمومي والبحث العلني حول مضار ومنافع 

 أنلا قیمة قانونیة لها طالما  ،هذه المشاركة تبقى محدودة أنغیر  ،هذه المخططات

عتبار ملاحظات ومقترحات المواطنین حول هذه بعین الإ تأخذلا  أنیمكن لها  الإدارة

تتم بعد التعدیل عند  الأراضين المصادقة على مخطط شغل أخاصة و  ،الأدوات

تحت  وضع قرار المخطط أنكما  ،عتبارأي الوالي في الإخذ ر أقتضاء وبعد االإ

 أدوات أنبما  ،فقط ولیس لممارسة حق الطعن فیه للإعلامر هو تصرف الجمهو 

والخواص  للإدارةزمة لقواعد قانونیة جوهریة من النظام العام م التهیئة والتعمیر هي

التهیئة  أدوات إعدادالدیمقراطي في –التعمیر التشاركين تقنیة بهذا فا ،على حد سواء

التقنوقراطي هو المسیطر في هذه ن الطابع شكلي لأ إجراءوالتعمیر هي مجرد 

 .العملیة

معظمها تولد میتة  أن ،تهیئة والتعمیرلیثبت واقع المخططات التوجیهیة ل –8

والمصادقة علیها یریة ضفارق الزمني الموجود بین الفترة التحال إلىوذلك راجع 

خذ في أیتم تحقیق مختلف التطورات الحضریة التي ت والفترات التي من خلالها

سنة ونصف ) 02(:بنجاز الدراسات المقدرة إلى مدة إتضاف  ،سنوات) 03(وسطالمت

والخیارات  للأهدافستجابة هذه المخططات إعدم  إلىمما یؤدي  ،سنة في المتوسط

 .تجاوزتها بظهور واقع مختلف یعیق تطویر البرامج حداثالأن المقررة، لأ

الدیمقراطیة في  أوجهذا كان كثرة المتدخلین في میدان التعمیر هو وجه من إ –9

العراقیل  لإزالةالتخطیط الحضري  یتم عقلنة أساسهصنع القرار التعمیري الذي على 

ن لهذا أفرز أن الواقع ، فإموازنة تعمیریة بیئیة إطارالتي تواجه التوسع العمراني في 

لى تشتت المسؤولیات إدى أقد  ،في هذا المیدان التعدد والتنوع للجهات المتدخلة

ستجابة للتوجهات على مسار التنمیة العمرانیة والإ ثرأمما  ،أحیاناوالتهرب وتداخلها 
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الحصول على طلبات دوات التخطیط الحضري والبطء في دراسة أالمرسومة في 

ك الوحید االشب لتقنیة أیضاستحداثه إ ذلك و ال ، رغم تحدید المشرع لآجرخص التعمیر

  .15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقملدراسة هذه الطلبات 

لة بادیة أمس ،السلبي للمنتخب المحلي على سیاسة التعمیر بالجزائر التأثیر –10

فضعف مستوى النضج السیاسي  ،وهي تبرز من خلال تجلیات متعددة ،للعیان

فشل مفعول النظام أ ،بمهامهمكون غالبیتهم غیر مؤهلین للقیام و  ،للمنتخبین المحلیین

بعض  غأفر طیر والتنشئة السیاسیة للمنتخب أضعف الت أنبل  ،العام العمراني

ن المشاكل أ أیضاولعل  ،المقتضیات القانونیة للتعمیر من محتواها بشكل شبه مطلق

جتماعیة المشینة اهمین في تفشي وتنامي الظواهر الإالمرتبطة ببعض المنتخبین المس

 الأوصافوضعف الحس الوطني وغیرها من  والأمیةة والمحسوبیة والرشوة كالزابونی

و أو التجزيء أعلى رخص للبناء  الأفرادهي التي تقف وراء عدم حصول  ،المشینة

  .الهدم

نعكس سلبا إمما ، العقاریة والتخطیط المجالي الأنظمةعدم ملائمة طبیعة  –11

 :وذلك بسبب ،البیئة ىعل

الجماعات  أملاك ،الدولة أملاك ،الخواص أملاك(العقاریة الأنظمةتعد  –أ

نتشار إلى إمما یؤدي  ،وعدم تطویع جلها لخدمة التعمیر) الوقف أملاك ،المحلیة

  .السكن العشوائي وتداعیاته على البیئة

لى طبیعة إبالنظر  ،المعقبة اسحبالأ أراضيالتصرف والتنازل عن  إشكالیة –ب

 أراضيتجزئات عقاریة في  بعض  إحداثقع الحال فرر واأحیث  ،هذا النظام

  .حباسالأ
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العیني على  الإشهارفي تعمیم  الإسراعالتطهیر العقاري بسبب عدم  إشكالیة –ج

وكذا عدم تفعیل مقتضیات  ،وتكلفتها إجراءاتهكامل التراب الوطني لتعقد وطول 

ملكیة للعقارات غیر نشاء سندات إ و المتعلق بالتحقیق العقاري  07/02القانون رقم 

  .الخاضعة للمسح

 أنعلما  ،لجماعات المحلیةلحتیاط العقاري ندرة العقار وتضاؤل الإ إشكالیة –د

حتیاطات العقاریة كمخرج للتخفیف من حدة المضاربات العقاریة وخلق سیاسة الإ

للتدبیر في هذا  كآلیةعتمادها عن صعوبة إ أبانتقد  ،التوازن في السوق العقاریة

  . یدانالم

جم ذلك من كثرة المتدخلین في مجال المراقبة وتداخل المسؤولیات وما ین –12

متناع عن المعاینة مع المخالفین لقوانین التعمیر ضي والإاتقاعس البعض والتغ

  .لواقعارسات المشینة التي یؤكدها االمم أهموهي من  ،والتستر علیهم

 أحكامرتهان بعض إ والقضائي و  الإداريالمراقبة بین  إجراءاتیة جزدواإ –13    

  .الإداریةالجزئیة لبعض التدابیر  الإجراءاتقانون 

ردعیة العقوبات المنصوص علیها  نتهاكات وعدممحدودیة نطاق تجریم الإ –14   

ها مع بالمعدل والمتمم وعدم تناس 90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم  77في المادة 

  .لتحصین المخالفات وتبییضها أداة إلىوتحول بعضها  ،المرتكبة الأفعالخطورة 

في المجال  والتأهیلضعف الموارد البشریة من حیث العدد والتكوین  –15   

  .القانوني والتقني اللازمین للقیام بالمراقبة

 بالإجراءاتالبلدیة في القیام تقاعس بعض رؤساء المجالس الشعبیة  –16   

المتابعة القضائیة وتسجیل بعض لتحریك  أو الإداریة تالإجراءاستكمال المطلوبة لإ

ستعمال صلاحیاتهم القانونیة المرتبطة بالتسییر الحضري ومراقبة ورشات نزلاقات في إالإ
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الهدم طبقا لنص  أوامر إصدارتقاعس هذه السلطة المحلیة في  إلى إضافة ،البناء أشغال

  .المعدل المتمم 90/29من القانون رقم  4مكرر 75المادة 

مما سبق یمكن تلخیص وضعیة البیئة في مجال البناء والتعمیر بوجود واقع متمرد 

یشوبها قصور قد  التي الآلیاتبعد حد یقابله تشریع وتنظیم غیر كامل ونقص في أ إلى

الواجب القیام به  الإصلاحن أب یوحي مما ،غلب الظنأضعیف في  أووتنسیق منعدم 

التعامل مع المجال بالتوافق مع البیئة  أوجهیطال مختلف  أنوینبغي  ،جذري وشامل

التي  قتراحاتوالإ الأفكارملة من ج بديأوبهذا الخصوص  ،دع بكاملهاونظام المراقبة ور 

التدقیق فیها وبلورتها في مشاریع نصوص وخطط عمل سیكون بحول االله  أننعتقد 

مساهمة مفیدة في رفع التحدي وتحقیق نتائج مهمة للمكون البیئي في مجال البناء 

  :أهمها ،والتعمیر

وثائق  إعدادعتبار في أخذ التنمیة المستدامة بعین الإمن الضروري جدا  –01

ومن الضروري  ،مثابة میثاق للبیئة والتنمیة المستدامةب ، طبقا لمقتضیات القانونالتعمیر

  : بلتزام الإ أدقبشكل 

البیئیة وخاصة عبر الاستغلال المعقلن للعقار  للأنظمةحترام التوازنات الطبیعیة إ –أ

  .وتثمین التراث الثقافي والمعماري القائم

الواقعة في ضواحي المحیط الحضري ذات المؤهلات  الأراضيالمحافظة على  –ب

المشاریع السكنیة فوق هذه  وإقامةتقیید التوسع الحضري  إلزامیةالفلاحیة الكبرى عبر 

  .الأراضي

لفعلي مع وجوبیة التطبیق ا ،للأراضيالتنطیق أي التقسیم الوظیفي  مبدأحترام إ –ج

سیما معامل الاستیلاء لا، للأراضي ثلالأمللتوظیف قتصادیة لكل المعاییر والمؤشرات الإ

 الشأنمثل ما هو  ،وتطبیقه حتى في المناطق الصناعیة الأرضو معامل ما یؤخذ من أ
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في ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي  أهمیةوذلك لما له من  ،في الدول الصناعیة

لتناسق مع الجمال وا أیضاا یحقق موب ،لیس فقط للبنایات السكنیة بل حتى الصناعیة

  .البیئة الطبیعیة

المراسیم  أحكامقانون التهیئة والتعمیر وبعض  أحكامنقترح مراجعة بعض  –02

هتمام بالبعد البیئي ضمن هذه النصوص وكذا تحقیق مدى الإ لتأكیدوذلك  ،التطبیقیة له

 لتزامات البیئیة في میدانحسن تنفیذ الإنوني الذي یعد ضمانة فعلیة وتأمین القا الأمن

  :لذا من الضروري ،التعمیر

رتفاقات الطرق إالناجمة عن  الأضرارالتعویض عن  إمكانیةالنص على  –أ

 مبدأ"وذلك من خلال تبني  ،تعدیلها أو الأراضيالعمومیة المحدثة بموجب مخطط شغل 

اورین بالتضامن على تحمل لتزام على الملاك المجكإ "رتفاق بالمساهمة المجانیةالإ 

به الكثیر من التشریعات المقارنة كفرنسا  أخذتالذي  ،طرق التهیئةنجاز تكالیف إ

رتفاقات الطرق العمومیة من وضعیات عقاریة متفاوتة إ نظرا لما تنشؤه ،وغیرها...والمغرب

لذا فان تطبیق  ،)خرالآفتقار وضرر لدى البعض إ وأخرىغتناء لدى البعض إوضعیات (

في تحمل جزء من  الأفرادجتماعي فیه ضمان لمشاركة إمعیار  إطاروفي  المبدأهذا 

  .التكالیف العامة وبالقدر الذي یضمن تنظیم المجال العمراني والوسط الطبیعي المحیط به

كرائها لمعیار القدرة الشرائیة التي  أوبیع القطع المجزأة  إخضاعالنص على  –ب

التجزيء من (لقطعة المجزأة وذلك لتفادي تقسیم ا ،تتماشى وبناء القطعة المجزأة كلها

ن هذه الظاهرة یتولد عنها زیادة المساكن لأ ،ثلاثة أوقطعتین صغیرتین  إلى) الباطن

وبالتالي زیادة الضغط على المرافق والتجهیزات وعلى  ،والسكان في التجزئة العقاریة

  .مختلف الشبكات والقنوات وبالنتیجة المساس بسلامة الوسط الطبیعي
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وذلك  ،البعد البیئي فیها لإدراجمناسبة  كآلیة ،عتبار لرخصة الهدمالإ إعادة –ج

والتي تم  ،لبنایة مجاورة لهاللهدم سندا  الآیلةبالنص على الحالة التي تكون فیها البنایة 

نه تم التراجع عنها في المرسوم أغیر  ،91/176النص علیها في المرسوم السابق رقم 

تعدیل و تتمیم هذا الأخیر، لأن تدارك النقص  جدا دالمفی، لذا من  15/19م التنفیذي رق

   .فبموجب تعلیمة وزاریة غیر كا

ومخططات التعمیر حتى تتسم بالبساطة في التطبیق  أدوات إعدادمراجعة صیغ  –3

ختصاص مكاتب الدراسات والهیئات إیجب ألا یظل من  إعدادها أنكما  ،والمراجعة

  .التقنیة الممركزة

  :التخطیط الحضري عبر وأدواتیجب تفعیل تنفیذ وثائق التعمیر  –04

دعم وتقویة القدرات المالیة للبلدیات لتتمكن من رفع وتنویع مواردها المالیة  –أ

وتطویر ) فرض الضرائب على سماسرة وتجار العقار( وتوسیع الوعاء الضریبي المحلي

  .كنها من الوفاء بمتطلبات البناء والتعمیرتم إضافیةتقدیرها وتحصیلها لتعبئة موارد  آلیات

على أساس  أوالبلدیة الواحدة  أساسعلى  ماإ، خلق صندوق للبنیات التحتیة –ب

  .11/10بین البلدیات الذي نص علیها قانون البلدیة  التعاون إطارتجمع البلدیات في 

 راضيوالأالحبس المعقب  أراضينقترح تعبئة  ،لمواجهة ضعف الرصید العقاري –ج

وذلك عن طریق تملیكها لذوي  ،الشاغرة التي كانت مستغلة من طرف الجیش الوطني

  .الحقوق حتى یتیسر التصرف فیها من بعد

 الإداراتدراسات عقاریة بالتنسیق مع  إعدادمكاتب الدراسات على  إجبار –د

عبر  الأراضيالدولة والحفظ العقاري وكذا مدیریة مسح  أملاكخاصة مدیریة  ،المحلیة

جل أخرائط هندسیة موصولة بالشبكة الجیودیزیة من  وإعدادعقاریة میدانیة  بأبحاثالقیام 

جمع  إلى بالإضافة ،العقاریة الأنماطوتمحیص  الأراضيوتقسیمات  أشكالضبط 



 الخاتمة 

 

827 
 

خاصة فیما یتعلق   ،توظف في تحقیق العدالة كآلیةالمعلومات المتعلقة بالسوق العقاریة 

  .ستفادتهإالعمران كل على قدر  بالمساهمة في تكالیف

 یجب الرفع أساسهاوعلى  ،من المفید تصحیح ضبط وردع مخالفات التعمیر –05

  .التكوین المستمر وإعادةطر هذا الجهاز أمعهد خاص لتكوین  إنشاء إمكانیةمع 

الوقت المناسب مع وضع  يستعماله فإ وتفعیله و  الأشغالوقف  إجراءتقویة  –06

ولأهمیة قرارات  ،والإدارةحترامها من طرف المخالفین إجزائیة على عدم ضمانات قانونیة و 

ن فإنه م قبل إستكمالها،وقف الأشغال في زجر مخالفات البناء والتعمیر في بدایتها و 

صدارها للولاة بدلا من رؤساء المجالس المفید لو یتم النص على منح الإختصاص بإ

-الذین قد لا یمارسون هذا الإختصاص لأسباب ذات طبیعة سیاسیة الشعبیة البلدیة

صلة في المجتمع المحلي الذي یرفض فیه المنتخبون إتخاذ أثقافیة إجتماعیة متإنتخابیة و 

المحلیة المكلفون أساسا ذلك بخلاف رجال السلطة و  أي إجراء قد یمس مصالح منتخبیهم،

في نطاق اختصاصاتهم المحددة م القانون النظام العام و احترابالحفاظ على الأمن و 

  .بمقتضى القوانین الجاري بها العمل

المشاركین في  أو المساهمین أو الأصلیینالمسؤولیة الجنائیة للفاعلین  إقرار –07

تستره  المخالفین أورتكاب تجاوزات التعمیر والبناء بالنسبة لكل من یثبت تواطئه مع إ

  .المهنیة الأخطاءعن  الإداریةالمسؤولیة  وإقرارعلیهم 

دي في حالة لمن الضروري النص على مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي الب –08

ختصاصه توجد عدة إفي دائرة  أنثبت  إذاخاصة  ،و تواطؤ من جانبهأثبوت أي تقاعس 

محاضر  إعداد إلىو مخالفة لضوابط البناء والتعمیر دونما حاجة أبنایات غیر مرخصة 

  .هذه المخالفاتثبات لإ



 الخاتمة 

 

828 
 

لضبط عملیة فتح الورشات  آلیةدفتر للورشات یكون بمثابة  حداثإستیمكن  –09

داخل المناطق الحضریة والمراكز المحددة والمناطق المحیطة بها بالنسبة للبناء  وإغلاقها

وفي مجموع التراب الوطني فیما یتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة والبنایات 

  .عموملوحة لالمفت

وضع تشریع جنائي خاص  ،من المناسب وعلى غرار الكثیر من الدول –10

 أولىثم یلیه كمرحلة ، المتعلقة بهذا المجال بالتعمیر تدون فیه كل المقتضیات الزجریة

غرف متخصصة للبناء والتعمیر على مستوى كل من المحاكم العادیة والمحاكم  إنشاء

لقضاء متخصص  التأسیسنتظار إرض الواقع في أعلى كحل قابل للتحقیق  ،الإداریة

رتقاء بالنسیج أجل تنظیم المجال الجزائري والإمن  أساسیةللبناء والتعمیر كدعامة 

وقطاع یساهم في توفیر الشغل  ،معیارا تقاس به درجة نمو أي بلد أصبحالعمراني الذي 

  .سواء وتوفیر موارد جبائیة هامة للدولة وللجماعات المحلیة على حد

، وذلك بما یفي من ضرورة أكثرهیكلة نظام التجریم وتوسیع دائرته  إعادة –11

 أنفلیس المقصود  ،التجاوزات والخروقات لقانون التهیئة والتعمیر أوجهستیعاب مختلف بإ

كبرى ینبثق  وأبعادهداف أیكون التجریم ذا  أنبل یتعین  ،إخلالیضع المشرع عقابا لكل 

بناء هرمي یوجد في  یتم على ونتصور إعادة الهیكلة من تصور شمولي للجریمة أساسا

كالغش في مواد البناء الذي ینجم عنه تهدم البناء ( أعلى قمته الإخلالات المعتبرة جنایات

مع الغرامة المالیة  ،سنوات فما فوق 05وعقوبتها السجن لمدة ) وإصابة من یسكنه وموته

كإخلالات ( جنح  ، یلیها تلك المعتبرةبقة للقوانین إن وجد لها محلوإرجاع الحالة أو المطا

التعمیر التي ینجم عنها حصول جروح للمصاب دون و صولها حد العاهات المستدیمة، 

و البناء المخالف لضوابط رخصة البناء، الهدم بدون رخصة، التجزئة العقاریة بدون 

لا تقل  و عقوبتها) أو رخص السكنرخصة، السكن بدون الحصول على شهادة المطابقة 

عن شهرین و لا تتجاوز خمس سنوات، مع الغرامة المالیة، أو بإحداهما مع الهدم أو 
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للقوانین، إن وجد لها محل، و في قاعدة الهرم تأتي  إجراء المطابقةأو إرجاع الحالة 

رة، فتظم باقي الإخلالات غیر الخطی( المخالفات بمفهوم القانوني الجنائي العام

) كإصلاحات الترمیم و التوسعة التي لا تؤدي إلى تغییر جوهري في هیكل البناء

 أمالقوانین إن وجد لها محل لتها الغرامة المالیة مع إرجاع الحالة أو إجراء المطابقة اعقوبو 

البناء سبق توقیفها  أشغالستئناف إجریمة  إضافةفیمكن  ،فیما یتعلق بتوسیع دائرة التجریم

كتراث إالحاصلة بسبب عدم  نتشار هذه الجرائم وإ إلىبالنظر  ،الإداريبالطریق 

نجاز طوابق فوق الطابق حد إالبناء إلى في  الإستمرار والأشغال  إیقاف بأوامرالمخالفین 

بشكل صریح جریمة البناء بدون وضع  كما یمكن إضافة و ،الأشغالتوقیف محل قرار 

أو التصحیح ) الهدم(الحكم النهائي الصادر بالإزالة  جریمة عدم تنفیذ القرار أو اللافتة و

، یكفي في هذا الإطار جریمة عدم تجدید الرخصة في المیعاد المحدد لها ستكمال وأو الإ

  .ستئناس بالقوانین المقارنة لوضع نظام تجریم متكاملالإ

طریق عن  ،التعمیر معا في الأخیر یجب التأكید على أهمیة التربیة البیئیة و و

كما یمكن  ،عتماد مناهج تربویة مدرسیة في هذا الصددإ حملات التحسیس في الإعلام و

التعمیر وحثها على  الجمعیات الناشطة في میدان البیئة وعتماد ذات النهج بتشجیع إ

تنظیم  إقامة حملات تحسیسیة في الأوساط الاجتماعیة لتبیان أهمیة الحفاظ على البیئة و

 .الإجتماعیة للمدینة لك في التنمیة الإقتصادیة ومدى مساهمة ذ ل والمجا

عتماد إب ،عتماد مبدأ الوقایة تحسین فاعلیة النصوص العقابیةإویمكن في حالة 

الذي یولیه التشریع الجنائي الحدیث وفي مختلف الصلح بدائل جدیدة للعقوبات كنظام 

العقوبات  منداریة بدلا التركیز أیضا على العقوبات الإ هتماما متزایدا وإ الدول عنایة و

لا جزاء یوقع  را وألیست غایة في حد ذاتها فهي لیست ث العقوبة ن ، ذلك لأالقضائیة

 ثر معین لدى المخالف من جهة وأحداث إالحكمة من سنها هو  إنبل  ،على المخالفین

    .أفراد المجتمع من جهة أخرىباقي 
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  :قائمة المصادر: أولا

 القرآن الكریم -01

 السنة النبویة الشریفة -02

 : النصوص القانونیة الوطنیة -03

 :الدساتیر  - أ

 76، العدد )ج ر(، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1989نوفمبر  28دستور  -

، 10/04/2002، المؤرخ في 02/03المعدل بموجب القانون ، 08/12/1996بتاریخ 

المؤرخ في  08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002، بتاریخ 25ج ر العدد 

 16/01، وبالقانون رقم 16/11/2008بتاریخ  63، ج ر، العدد 15/11/2008

 .07/03/2016بتاریخ  14، ج ر العدد 07/03/2016المؤرخ في 

  :القوانین العضویة. ب

 لسنه 27 ر عدد,ج 30/05/1998المؤرخ في  98/01 القانون العضوي رقم -

المتعلق  13 /11  المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998

 . 2011 لسنه 43 ر عدد.بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله ج اتباختصاص

  : القوانین. ج

العقاریة  ، یتعلق بالاحتیاطات 1974/ 20/02، مؤرخ في  74/26القانون رقم  .1

  . 1974لسنة  21لصالح البلدیات ، ج ر عدد

، یتعلق برخصة البناء ورخصة 06/02/1982، المؤرخ في82/02القانون رقم  .2

  .1982لسنة  06ر عدد .تجزئة الأرض لأجل البناء ج

المتعلق بحمایة البیئة ج ر عدد  05/02/1983المؤرخ في  83/03القانون رقم  .3

  .03/10القانون رقم  ، والملغى بموجب1983لسنة  06
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ر .ج ،المتضمن قانون الأسرة ،09/06/1984مؤرخ في ال ،84/11القانون رقم  .4

  .المعدل والمتمم ،1984لسنة  52عدد 

یتعلق بالنظام  ،معدل ومتمم ،23/07/1984المؤرخ في  ،84/12القانون رقم  .5

  .1984لسنة  26ر العدد .ج ،العام للغابات

، یتعلق بالتهیئة العمرانیة ج ر 27/01/1987، المؤرخ في 87/03القانون رقم  .6

  .01/20والملغى بموجب القانون رقم  1987لسنة  05عدد

، المتعلق بالتهیئة والتعمر ، ج ر 21/02/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  .7

  .1990، لسنة 52عدد 

بالتوجیه العقاري، ج ر ، یتعلق 18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  .8

  .، المعدل والمتمم1990لسنة  49عدد

المتضمن قانون الأملاك  ،01/12/1990المؤرخ في  ،90/30القانون رقم  .9

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990لسنة  52ج ر عدد  ،الوطنیة

 .2008لسنة  44 عدد ج ر ،03/08/2008المؤرخ في  ،08/14

یتعلق بالأمن والسلامة في  ،25/12/1990خ في المؤر  ،90/35القانون رقم  .10

   .1990لسنة  56ج ر عدد  ،تغال النقل بالسكك الحدیدیةإس

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع 27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون رقم  .11

 ، 1991لسنة  21الملكیة لصالح المنفعة العمومیة، ج ر عدد

، المتضمن الأوقاف، ج ر 27/04/1991، المؤرخ في 91/10القانون رقم  .12

المؤرخ في  ،01/07المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ، 1991لسنة  21عدد 

  .2001لسنة  29ر عدد .ج ،22/05/2001
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، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997، المؤرخ في 97/02القانون رقم  .13

   1997لسنة  89ر عدد.ج 1998

المتعلق بحمایة التراث  ،15/06/1998المؤرخ في  ،98/04القانون رقم  .14

  .1998لسنة  44ر عدد .ج ،الثقافي

ویتمم القانون رقم  عدلی ،22/08/1998مؤرخ في ال ،98/10القانون رقم  .15

 61ر عدد   ، جالمتضمن قانون الجمارك ،21/06/1979المؤرخ في  ،79/07

 .1998لسنة 

ر .ج ،، یحدد قواعد الفندقة06/01/1999مؤرخ في ال ،99/01القانون رقم  .16

 .1999لسنة  02عدد 

 ،المتعلق بالتحكم في الطاقة ،08/07/1999المؤرخ في ، 99/09القانون رقم  .17

  . 1999لسنة  51ر عدد .ج

المحدد للقواعد العامة  ،05/08/2000المؤرخ في  ،2000/03القانون رقم  .18

  .2000لسنة  48، ج ر عدد المتعلقة بالبرید والموصلات السلكیة واللاسیلكیة

، المتعلق بتهیئة الإقلیم 12/12/2001المؤرخ في  20 -01رقم  القانون .19

   .2001لسنة  77وتحقیق التنمیة المستدامة، ج ر عدد 

، المتعلق بحمایة الساحل 05/02/2002، المؤرخ في02/02القانون رقم  .20

  . 2002لسنة  10وتنمیته،ج ر عدد 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  05/02/2002المؤرخ في ،02/01القانون رقم  .21

  2002لسنة 08بواسطة  القنوات ج ر عدد 

، یتعلق بمناطق التوسع 17/02/2003، المؤرخ في 03/03القانون رقم  .22

  . 2003لسنة  11ر عدد .والمواقع السیاحیة ج



 والمراجع المصادر قائمة

 

834 
 

، یتعلق بالتنمیة المستدیمة 17/02/2003، المؤرخ في 03/01رقم القانون  .23

  .2003، لسنة  11للسیاحة ، ج ر عدد

یحدد القواعد العامة  ،17/02/2003مؤرخ في ، ال03/02القانون رقم .24

  .2003لسنة  11ر عدد  ج، ستغلال السیاحیین للشواطئستعمال والإللإ

، المتعلق بحمایة البیئة في 07/2003/ 19المؤرخ في 10 – 03القانون رقم  .25

  2003، لسنة 43إطار التنمیة المستدیمة، ج ر عدد 

  یتضمن إلغاء بعض أحكام  ،14/07/2004المؤرخ في  ،04/06رقم القانون  .26

، یعدل ویتمم القانون رقم 14/08/2004المؤرخ في  04/05القانون رقم  .27

  .2004لسنة  51، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد، 90/29

یتضمن قانون العقوبات  ،10/11/2004المؤرخ في  ،04/15القانون رقم  .28

  .2004لسنة71ر عدد.ج

، المتعلق بالوقایة من الأخطار 25/12/2004المؤرخ في  04/20القانون رقم  .29

  2004لسنة  84رى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد الكب

ج ر  ،المتضمن قانون المیاه ،04/12/2005المؤرخ في ، 05/12القانون رقم  .30

المؤرخ في  ،08/03المعدل والمتمم بالقانون رقم ،2005لسنة  60عدد 

في المؤرخ  09/02رقم  بأمروكذا  ،2008لسنة  04ج ر عدد  ،23/01/2008

  .2009لسنة  59ج ر عدد  ،22/06/2009

، یتضمن تأسیس إجراء 28/02/2007، المؤرخ في 07/02القانون رقم  .31

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج 

 .2007لسنة  15ر عدد 
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المتضمن قانون المناجم  ،03/07/2007 يالمؤرخ ف ،01/10القانون رقم  .32

   2001لسنة  35دد ر ع.ج

، المتعلق بقواعد مطابقة 20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون رقم  .33

  2008، لسنة 44البنایات وإتمام إنجازها ، ج ر عدد 

، المتضمن التوجیه  03/08/2008، المؤرخ في 16 -08القانون رقم  .34

   2008لسنة  46ج ر عدد  ،الفلاحي

المتعلق بالقواعد التي تنظم  ،17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون رقم  .35

  .2011 سنة  14 ج ر عدد ،نشاط الترقیة العقاریة

، المتعلق بالبلدیة، ج ر 22/07/2011، المؤرخ في 11/10القانون رقم  .36

   2011لسنة 37عدد

، المتعلق بالولایة ، ج ر عدد 21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون رقم  .37

  .2012لسنة  12

وتنمیة المتعلق بتسییر  17/05/2017المؤرخ في  ،06/07القانون رقم  .38

  .2007لسنة  31ر عدد .ج، المساحات الخضراء

، یتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2017مؤرخ فيال ،17/11القانون رقم  .39

  .2017لسنة  76ر عدد .، ج2018

، المتضمن القانون التوجیهي 20/02/2006، المؤرخ في 06/06القانون رقم  .40

 .2006لسنة  15 ر.للمدینة، ج
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  :رـــــــــالأوام. د

ر .ج ،یتضمن قانون العقوبات ،08/06/1966مؤرخ في ال ،66/156رقم  لأمرا .1

، المؤرخ في 16/02بموجب الأمر رقم  المعدل والمتمم ،1966لسنة  ،49عدد

  .2016لسنة  37 عددر .، ج19/07/2016

یتضمن قانون العقوبات المعدل  ،08/06/1966مؤرخ في ال ،66/156لأمر رقم ا .2

، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1966لسنة  49ر عدد .والمتمم، ج

 .2015لسنة  40ر عدد .، ج23/07/2015، المؤرخ في 15/02

ر .ج، المتضمن قانون البلدیة، 18/01/1967المؤرخ في ، 67/24الأمر رقم  .3

 .1967لسنة  06عدد 

، یتضمن إحداث هیئة 29/12/1971في مكرر، المؤرخ  71/85الأمر رقم  .4

  .1972لسنة  04ر عدد .المراقبة التقنیة للبناء وتحدید قانونها الأساسي، ج
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  .1972لسنة  02عدد  ر.ج ،التقنیة للبناء وتحدید أساسها القانوني
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 44عدد  ر.ج ،المتضمن القانون المدني ،20/06/2005مؤرخ في ،05/10رقم 

  .2005لسنة 

، یتعلق برخصة البناء ورخصة 27/09/1975، المؤرخ في 75/67الأمر رقم  .7

  .1975لسنة  83ر عدد .التجزئة، ج

ي ، المتعلق بإعداد مسح الأراض12/11/1975، المؤرخ في 75/74الأمر رقم  .8

  .1975لسنة  92ر عدد .العام وتأسیس السجل العقاري، ج
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المتضمن قانون البرید  ،30/12/1975المؤرخ في  ،75/89رقم  الأمر .9
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2000/03.  

المتضمن تعریف الأملاك  ،08/09/1984مؤرخ في، ال84/02رقم  الأمر .10
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 55 عدد ر.ج ،06/11/1984المؤرخ في  ،84/19 علیه بموجب القانون رقم

  1984لسنة 

، یحدد انتقالیا قواعد شغل 13/08/1985، المؤرخ في 85/01الأمر رقم  .11

    .1985لسنة  06ر عدد .حمایتها، جالأراضي قصد المحافظة علیها و 

، المتعلق بمهنة المهندس 01/02/1995، المؤرخ في 95/08الأمر رقم  .12

 .1995لسنة  20عدد  ر.جالخبیر العقاري، 

یتضمن تعدیل القانون ، 27/02/2005المؤرخ في  ،05/02الأمر رقم  .13

  .2005لسنة  15ر عدد .ج ،84/11

، یتضمن القانون الأساسي 15/07/2006، المؤرخ في 06/03الأمر رقم  .14

  .2006لسنة  46عدد  ر.جللوظیفة العمومیة، 

 ،المتضمن قانون العقوبات ،25/02/2009مؤرخ في ال ،09/01رقم  الأمر .15

  .2009لسنة  15ر عدد .ج ،66/156یعدل ویتمم الأمر رقم 

  :راسیمـــــــواع المــــــأن. هـ

 :التشریعیة و المراسیم الرئاسیةالمراسیم  ،المراسیم-01

المتعلق بالنشاط  ،03/03/1993فيالمؤرخ  ،93/03المرسوم التشریعي رقم .1

  .11/04بموجب القانون رقم  ىوالملغ 1993 لسنة 14 عددا ر.ج ،العقاري
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، یتعلق بشروط ،18/06/1994مؤرخ في ال 07،/94المرسوم التشریعي رقم  .2

، 1994سنة  32 عدد ر.جالإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 

   .04/06والذي ألغیت بعض أحكامه بموجب القانون رقم 

، یتضمن 05/11/1988، المؤرخ في 88/277المرسوم الرئاسي رقم  .3

عدد  ر.جإختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة وتنظیمها وعملها، 

  .1988لسنة  46

،ینظم العلاقات بین الادارة  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  .4

 .1988لسنة  27والمواطن، ج ر عدد 

  :المراسیم التنفیذیة -02

، الذي یحدد إجراءات 28/05/1991، المؤرخ في91/177المرسوم التنفیذي رقم  .1

لیه ومحتوى الوثائق عإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة 

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991، لسنة 26عدد  ر.ج، المتعلقة به

، المعدل و 2005لسنة  62عدد  ر.، ج10/09/2005المؤرخ في  ،05/317

ر .، ج28/03/2012، المؤرخ في 12/148المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .2012لسنة  19عدد 

، المحدد لقواعد تنظیم مصالح التخطیط والتهیئة 91/42رقم المرسوم التنفیذي  .2

  . 1991لسنة  08العمرانیة في الولایة وعملها ، ج ر عدد

، المحدد لإجراءات تطبیق التصریح بالمطابقة 09/154المرسوم التنفیذي رقم  .3

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین  09/155والمرسوم التنفیذي رقم 

 09/156یق مطابقة البنایات وكیفیات سیرها والمرسوم التنفیذي رقم في تحق

المحدد لشروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات 
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المراسیم الثلاثة مؤرخة في و والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها 

  . 2009لسنة  27ر عدد .ج 02/05/2009

، المتضمن إعداد 25/03/1976، المؤرخ في 76/62المرسوم التنفیذي رقم  .4

، المعدل والمتمم بموجب 1976لسنة  30مسح الأراضي العام، ج ر عدد 

 26، ج ر عدد 07/04/1992، المؤرخ في 92/134المرسوم التنفیذي رقم 

  .1992لسنة 

، المتضمن تأسیس 25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي رقم  .5

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 1976لسنة  30عدد السجل العقاري، ج ر 

لسنة  38، ج ر عدد 13/09/1980، المؤرخ في 80/210التنفیذي رقم 

، 19/05/1993، المؤرخ في 93/123، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 1980

 .1993لسنة  34ج ر عدد 

یات ، الذي یحدد كیف09/10/1982، المؤرخ في 82/304المرسوم التنفیذي رقم  .6

   1982، لسنة 06ر عدد .تطبیق قانون رخصة البناء، ج

، المتضمن إجراءات 21/05/1983، المؤرخ في 83/352المرسوم التنفیذي رقم  .7

 21التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة، المتضمن الإعتراف بالملكیة، ج ر عدد 

، المؤرخ في 08/147، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1983لسنة 

، المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ج ر 19/05/2008

  . 2008لسنة  26عدد 

المتعلق برخصة  ،26/11/1983المؤرخ في  ،83/996المرسوم التنفیذي رقم  .8

  .1983لسنة  49ج ر عدد  ،شبكة الطرق
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، یحدد كیفیات تسلیم 13/08/1985، المؤرخ في 85/211المرسوم التنفیذي رقم  .9

   1985لسنة  34ر عدد .خصة البناء ورخصة تجزئة الأرض للبناء، جر 

لأمر رقم لالمعدل  ،19/08/1986مؤرخ في ، ال86/205المرسوم التنفیذي رقم  .10

یتضمن تغییر هیئة المراقبة التقنیة للبناء إلى الهیئة الوطنیة لرقابة البناء  ،71/85

  .1986لسنة  34عدد ر ج  ،وسط البلاد التقنیة في

، المتضمن إنشاء 19/12/1989، المؤرخ في 89/234رسوم التنفیذي رقم الم .11

 .1989لسنة  54وكالة وطنیة لمسح الأراضي، ج ر عدد 

المتعلق بدراسة  ،27/02/1990المؤرخ في ،90/78المرسوم التنفیذي رقم  .12

  .1991لسنة  10في البیئة، ج رعدد  التأثیر

یتعلق  ،22/12/1990مؤرخ في ال ،90/411المرسوم التنفیذي رقم  .13

ر یالتطبیقیة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائیة والغازیة وتغی بالإجراءات

   .1990لسنة  56 ج ر عدد ،أماكنها وبالمراقبة

، یحدد القواعد  28/05/1991المؤرخ في  91/175المرسوم التنفیذي رقم  .14

  .1991لسنة 26 العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج ر عدد

، یحدد كیفیات 28/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم  .15

ورخصة البناء وشهادة  سیمر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقیتحض

، الملغى بموجب 1991لسنة  26عددر .جالمطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، 

  .15/19المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یحدد إعداد 28/06/1991، المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم  .16

عدد  ر.جمخطط شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، 

، 05/318، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991لسنة  26



 والمراجع المصادر قائمة

 

841 
 

لمتمم ، المعدل و ا2005لسنة  62ر عدد .، ج10/09/2005المؤرخ في 

ر عدد .، ج15/07/2018، المؤرخ في 18/189بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2018لسنة  43

المحدد لشروط  ،23/11/1991المؤرخ في  ،91/454المرسوم التنفیذي رقم  .17

ج ر  ،كیفیات ذلك تسییرها بضبطو للدولة  ملاك الخاصة والعامة التابعةالأإدارة 

  1991لسنة  60 عدد

یحدد القواعد  ،14/10/1992المؤرخ في  ،92/371رقم  المرسوم التنفیذي .18

ج ر عدد  ،تسییر العقارات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ىالعامة المطبقة عل

  .1992لسنة  ،74

، المنظم لإثارة 27/06/1993، المؤرخ في 93/184المرسوم التنفیذي رقم  .19

  .1993لسنة 50ر عدد .الضجیج ومستویاته، ج

، یحدد كیفیات 27/07/1993، المؤرخ في 93/186رقم  المرسوم التنفیذي، .20

المتعلق بنزع الملكیة لصالح المنفعة العمومیة، ج  91/11تطبیق القانون رقم 

 .1993لسنة  51رعدد

، الذي یحدد تنظیم 12/04/1995، المؤرخ في 95/107المرسوم التنفیذي رقم  .21

  .1995لسنة  23ر عدد .المدیریة العامة للبیئة، ج

یتضمن تنظیم  ،15/11/1995مؤرخ في ال ،95/370التنفیذي رقم  المرسوم .22

 70بیئة المبنیة في الولایة وعملها، ج ر عدد لجنة الهندسة المعماریة والتعمیر وال

 .1996لسنة 

، المتضمن إنشاء 24/02/1996، المؤرخ في 96/78المرسوم التنفیذي رقم  .23

  .1996نة لس 15الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، ج ر عدد 



 والمراجع المصادر قائمة

 

842 
 

یتضمن إنشاء  ،08/07/1997المؤرخ في  ،97/251المرسوم التنفیذي رقم  .24

  .1997لسنة  46ح ر عدد  طار المبني،مجلس الوطني للإال

، یضبط تشكیلة  15/12/1997، المؤرخ في  97/484المرسوم التنفیذي رقم  .25

ر  الهیئة الخامة بمتابعة إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة ، ج

  .1997لسنة  83عدد 

یحدد القواعد  ،27/06/1998المؤرخ في  ،98/06المرسوم التنفیذي رقم  .26

  1998لسنة  48العامة المتعلقة بالطیران المدني ج ر عدد 

، المحدد لشروط  01/12/1998مؤرخ في ال، 98/381المرسوم التنفیذي رقم  .27

لسنة  ،90ر عدد .ج ،وحمایتها وكیفیات ذلك هاإدارة الاملاك الوقفیة وتسییر 

1998.  

المتعلق بارتفاقات  ،02/03/2002المؤرخ في  ،02/88المرسوم التنفیذي رقم  .28

 .2002لسنة  17ج ر عدد  ،الطیران

، الذي یحدد 05/11/2002، المؤرخ في 02/366المرسوم التنفیذي رقم  .29

دد الإرتفاقات المتعلقة بتركیب تجهیزات المواصلات السلكیة أو إستغلالها، ج ر ع

  . 2002لسنة  73

المتعلق  ،15/06/2004المؤرخ في  ،04/196المرسوم التنفیذي رقم  .30

  .2004لسنة  45عدد  ج ر ،بإستغلال المیاه المعدنیة ومیاه المنبع وحمایتها

المتعلق برخصة  ،01/12/2004المؤرخ في  ،04/392المرسوم التنفیذي رقم  .31

 .2004لسنة  78عدد  ر.ج ،شبكة الطرق
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، یحدد شروط  30/01/2006مؤرخ في ال، 06/55التنفیذي رقم  المرسوم .32

وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال 

 .2006لسنة  06ر عدد .ج ،التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

بتنظیم  ، المتعلق31/05/2006، المؤرخ في 06/198المرسوم التنفیذي رقم  .33

  .2006لسنة  37ر عدد .المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج

المحدد لشروط  ،19/02/2007المؤرخ في  ،07/169المرسوم التنفیذي رقم  .34

  2007لسنة  13عدد  ر.ج ،ستغلال المیاه الحمویةوإ متیاز و إ حوكیفیات من

التي یحدد  ،20/05/2007المؤرخ في  ،07/149المرسوم التنفیذي رقم  .35

منح إمتیاز إستعمال المیاه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر  كیفیات

  .2007لسنة  35الشروط النموذجي المتعلق بها، ج ر عدد 

یحدد مجال  ،19/06/2007مؤرخ في ال ،07/145المرسوم التنفیذي رقم  .36

ر .بیئة، جوكیفیات المصادقة على  دراسة وموجز التأثیر علي ال ىتطبیق ومحتو 

، 18/255المرسوم التنفیذي رقم  المعدل والمتمم بموجب ،2007لسنة  34عدد 

 62ر عدد .المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة، ج 09/10/2018المؤرخ في 

 .2018لسنة 

 المتعلق بنطاق ،23/12/2007المؤرخ في  ،07/399المرسوم التنفیذي رقم  .37

  2007لسنة  80ر عدد  ج  ،الحمایة النوعیة للموارد المائیة

دد مهام یح ،27/11/2008مؤرخ في ال ،08/338المرسوم التنفیذي رقم  .38

   .2008 لسنة 69، ج ر عدد شیة العامة للعمران والبناء وتنظیمها و عملهاتالمف

نشاء إیتضمن  ،27/11/2008مؤرخ في، ال08/389المرسوم التنفیذي رقم  .39

، 2008لسنة  69 ج ر عدد هامهاویة للعمران والبناء ویحدد مهشیة الجتالمف
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ج ر  ،14/11/2010 في مؤرخال ،10/284بموجب المرسوم التنفیذي رقم  عدلم

 .2010 لسنة 70 عدد

، یتضمن إنشاء 22/11/2009، المؤرخ في 09/344المرسوم التنفیذي رقم  .40

 .2009لسنة  26الوكالة الوطنیة للتعمیر، ج ر عدد 

، یحدد المواصفات 01/02/2014في  ، المؤرخ14/27المرسوم التنفیذي رقم  .41

العمرانیة والمعماریة والتقنیة المطبقة على البنایات في ولایات الجنوب، ج ر عدد 

  .2014لسنة  06

، یحدد كیفیات 25/01/2015المؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم  .42

الذي ألغى المرسوم  2015، لسنة 07تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر

  .91/176رقم التنفیذي 

، المتضمن القانون 14/07/1991: ، المؤرخ في91/225المرسوم التنفیذي رقم  .43

الأساسي الخاص بالعمل المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز 

  .1991لسنة  34والسكن، ج ر عدد 

، یتضمن القانون 22/07/2009، المؤرخ في 09/241المرسوم التنفیذي رقم  .44

الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك التقنیة الخاصة بالإدارة المكلفة الأساسي 

  .2009لسنة  43بالسكن والعمران، ج ر عدد 

، یعدل ویتمم 22/10/2009، المؤرخ في 09/343المرسوم التنفیذي رقم  .45

، یتضمن شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین 06/55المرسوم التنفیذي رقم 

شریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا للبحث عن مخالفات الت

  .2009لسنة  61إجراءات المراقبة، ج ر عدد 
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یحدد شروط ، 02/05/2009مؤرخ في ، ال09/156المرسوم التنفیذي رقم  .46

جزیئات والمجموعات السكنیة تال شاءنإتعیین فرق المتابعة والتحقیق في  توكیفیا

  .2009السنة  27عدد، ج ر ورشات البناء وسیرها و

یحدد شروط  ،14/10/1995المؤرخ في ، 95/318المرسوم التنفیذي رقم  .47

مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها  يتعیین الأعوان والموظفین المؤهلین لتقص

المعدل ، 1995لسنة  61ج ر عدد ، في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر

  .97/36بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یعدل المرسوم  ،14/07/1997المؤرخ في ، 97/36مرسوم التنفیذي رقم ال .48

الملغى بموجب المرسوم ، 1997لسنة  04ج ر عدد ، 95/318التنفیذي رقم 

 .06/55التنفیذي رقم 

، المتضمن إنشاء 12/02/1990مؤرخ في ال ،90/405المرسوم التنفیذي رقم  .49

لسند  56عدد  ج ر ضاریین،الوكلات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الح

1990 

یتضمن تغییر  ،02/01/1993مؤرخ في ال ،93/08المرسوم التنفیذي رقم  .50

الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید 

 1993لسنة  02عدد ر ج كیفیات تنظیمها وعملها، 

، المتضمن إنشاء 12/05/1991المؤرخ في  ،91/148المرسوم التنفیذي رقم  .51

لسنة  25 ج ر عدد ،  AADLالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره عدل

1991 

یتضمن إنشاء  ،19/03/1983مؤرخ في ال ،83/200المرسوم التنفیذي رقم  .52

 1983لسنة  12ج ر عدد ، " E.D.L.F "مؤسسات ترقیة السكن العائلي 
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المتضمن حل الدیوان  ،21/07/1984مؤرخ ال 84/177رسوم التنفیذي رقم مال .53

ج ر عدد  ،الوطني للسكن العائلي وتحویل أعماله وأملاكه والتزاماته ومستخدمیه

30/1984 

  :الوزاریة القرارات والتعلیمات-04

  :القرارات. أ

یتضمن تعیین أعضاء  ،16/04/1990مؤرخ في ال ،قرار صادر عن وزیر السكن .1

  .1990لسنة  03عدد  ج ر ،المجلس الوطني للإطار المبني

، عن وزارة الفلاحة ووزارة 13/09/1992القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ  .2

السكن، یحدد حقوق البناء فوق الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیة، 

    .1992لسنة  86ج ر عدد 

، صادر عن الوزیر المكلف بالسكن والعمران ،28/10/2006قرار مؤرخ في  .3

ر عدد .ح ،)یةوطنال ،الولایة، البلدیة(یحدد تشكیلة لجان  مراقبة عقود التعمیر 

   .2007لسنة  11

یحدد كیفیات معالجة  ،2015جویلیة  25المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك .4

  .2015 لسنة 51ر عدد .ج ،الطعون المتعلقة بعقود التعمیر

 :التعلیمات. ب

وإعلامها إلى  20/96تحت رقم  10/08/1996بتاریخ  عن وزارة العدل، مذكرة .1

للتنفیذ النواب العامین لدى المجالس القضائیة كل رؤساء المجالس القضائیة وإلى 

حیث ضرورة التكفل والمتابعة وإلى وكلاء الجمهوریة لدى محاكم التنفیذ، حول 

 .المتعلقة بحمایة الأراضي الفلاحیةالجدي بالقضایا 
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، الصادرة عن المدیریة العامة 24/05/1998، المؤرخة في 16التعلیمة رقم  .2

  .للأملاك الوطنیة و المتعلقة بتسییر عملیات مسح الأراضي و الترقیم العقاري

عن المدیریة العامة للأملاك  28/03/2000في  الصادرة 1479التعلیمة رقم  .3

ة بدور المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام التشریعیة الوطنیة المتعلق

  والتنظیمیة المتعلقة بالبناء والتعمیر 

بضرورة  04/09/2014: ، الصادرة عن الوزیر الأول بتاریخ219التعلیمة رقم  .4

 .تأهیل المدن وترقیتها

، الصادرة عن وزارة 07/09/2017، المؤرخة في 004التعلیمة الوزاریة رقم  .5

السكن و العمران و المدینة، تحدد التدابیر الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء و 

أو الهدم / أو الحفر و/ رخصة الهدم للمشاریع الني تشكل أشغال التسطیح و

 . خطرا على محیطها المباشر

   :جنبیةالنصوص القانونیة الأ-05

تقسیم و المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة  90/25القانون رقم  .1

  15/07/1992، بتاریخ  4159العقارات ،ج ر المملكة المغربیة عدد

، المتعلق بتوجیه وتنظیم أعمال البناء، ج ر 1976لسنة  106القانون رقم  .2

، المعدل والمتمم بموجب 09/09/1976، بتاریخ 37للجمهوریة المصریة العدد 

مكرر بتاریخ  22ج ر للجمهوریة المصریة العدد  1983لسنة  30القانون رقم 

، ج ر 1984لسنة  54، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 07/06/1983

  12/04/1984بتاریخ  15للجمهوریة المصریة العدد 

، 4159،المتعلق بالتعمیر ،ج ر المملكة المغربیة عدد  90/12القانون رقم  .3

 .15/07/1992الصادر في 
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  :القرارات والاحكام القضائیة المنشورة وغیر المنشورة-06

  :القضائیةالقرارات والأحكام القضائیة المنشورة في المجلات . أ

 .1993، المجلة القضائیة، لعدد الثاني 29/12/1991، مؤرخ في 89434القرار رقم  .1

، مجلة مجلس 05/02/2002، صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 009984القرار رقم  .2

  .2002الدولة، العدد الأول 

، صادر عن مجلس الدولة مجلة 18/10/2005مؤرخ في ال ،020217القرار رقم  .3

  2005 ،07العدد مجلس الدولة،

 ،، مجلة مجلس الدولة11/03/2003مؤرخ في ال، 007736قرار مجلس الدولة رقم  .4

 .2003 ،03العدد 

 ،01عدد  ،المجلة القضائیة ،09/02/1989صادر في  ،قرار المحكمة العلیا .5

1989.  

منشور في  ،30/04/2008بتاریخ  الدولةصادر عن مجلس  ،38284القرار رقم  .6

  .2008، 02العددالدولة، مجلس  ةمجل

العدد  ،مجلة مجلس الدولة، 17/12/2002قرار مجلس الدولة الصادرة في  .7

03،2003.  

 ،01العدد ،مجلة مجلس الدولة، 19/04/1999كمة العلیا الصادر في قرار المح .8

2002.  

مجلة مجلس الدولة،  2008،/30/04، مؤرخ في 38284قرار مجلس الدولة رقم  .9

 . 2009، 09العدد 
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المجلة ، 68240، ملف رقم 28/07/1990:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ .10

  .1992،القضائیة، العدد الأول 

نشرة  ،11/07/1981بالمحكمة العلیا، بتاریخ  الإداریةالقرار الصادر عن الغرفة  .11

  . 1986، جویلیة 03القضاة ،العدد 

 03ئیة، العدد ، المجلة القضا10/02/1990قرار المحكمة العلیا، مؤرخ في  .12

1991.  

 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 08/04/2003قرار مجلس الدولة، المؤرخ في  .13

2003. 

ملف  22/04/2009بتاریخ  ،غرفة الجنح والمخالفات الصادر ،قرار المحكمة العلیا .14

والنیابة العامة مجلة  )ع،ب(ة بلدیة واد العثمانیة ضد ضیفي ق، 427925رقم 

  .2014 ،02العدد  ،المحكمة العلیا

، الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 167252قرار المحكمة العلیا رقم  .15

  .1998، 01، المجلة القضائیة، عدد 27/04/1998

، المجلة 10/02/1990، صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 62040قرار رقم  .16

  .1991، 03القضائیة، عدد 

، 27/11/1982، صادر بتاریخ 29432قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم  .17

  .1990المجلة القضائیة، العدد الأول، 

  .1993 ،02، المجلة القضائیة، عدد 29/12/1991، مؤرخ في 89434قرار رقم  .18

، 04، بالمجلة القضائیة، عدد 14/01/1989، مؤرخ في 57808القرار رقم  .19

1993.  

  .1991 04عدد ، المجلة القضائیة،07/04/1990، مؤرخ في 71121القرار رقم  .20
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، 01، المجلة القضائیة، عدد 28/07/1990، الصادر بتاریخ 68240القرار رقم  .21

1992.  

، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا 10/02/1990الصادر في   ،62040القرار رقم  .22

  .1991، 03عدد 

 04، المجلة القضائیة، عدد 08/01/1983، الصادر في 32573القرار رقم  .23

1989.  

، 02، العدد مجلة المحكمة العلیا ،12/03/2008مؤرخ في ال، 443620القرار رقم  .24

2008.  

 .1972، نشرة القضاة ، 17/03/1971قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في  .25

، المجلة القضائیة 16/07/1997المؤرخ في  175-310قرار المحكمة العلیا رقم  .26

 .1997، 01العدد 

 07عدد  مجلة مجلس الدولة، ،12/07/2005صادر في القرار مجلس الدولة،  .27

2005. 

، مجلة الدولة 05/02/2002، المؤرخ في 009989قرار مجلس الدولة رقم  .28

 .2002 ،02عدد

، مجلة مجلس 25/06/2002، المؤرخ في 012368قرار مجلس الدولة رقم  .29

 .2002، 03الدولة، العدد 

في  25/01/2009بتاریخ  ،در عن مجلس قضاء البلیدةاص ،قرار غیر منشور .30

 ).م-ب(التي باشرتها النیابة العامة ضد  07232/08القضیة رقم 

  

  



 والمراجع المصادر قائمة

 

851 
 

  :القرارات غیر المنشورة. ب-

في  23/09/2009در عن محكمة السانیة بوهران، بتاریخ اص ،حكم غیر مشور .1

  .)ز.ي(ایة ضد یالتي باشرتها الن 03767/09القضیة رقم 

في القضیة  02/09/2010بتاریخ  المحكمة العلیا،عن صادر  ،المنشور غیرقرار  .2

  ). أ.د(ة العامة ضد نیابالتي باشرتها ال 556378رقم 

في القضیة رقم  28/01/2010بتاریخ العلیا، المحكمة عن صادر غیر منشور،  قرار .3

474689.   

في القضیة رقم  02/09/2010بتاریخ  ،محكمة العلیالاعن صادر  ،قرار غیر منشور .4

556378.  

في القضیة  03/06/2006 ، بتاریخكمة العلیاحلصادر عن الم، اقرار غیر منشور .5

  .571458رقم

 25/04/2007، الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 029665رقم  ،منشورقرار غیر  .6

 ) ل. ب . ن.ه(ضد ) بسطیف تانرئیس بلدیة عین أر ( بخصوص القضیة

 بتاریخالدولة، مجلس صادر عن  ،11/2003 رقم ،قرار غیر منشور .7

07/01/2003.  

 بتاریخالدولة، صادر عن مجلس ،  179545رقم ،القرار غیر منشور .8

17/10/2000.  

بتاریخ  005594قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة ملف  .9

07/01/2003.  

  ، 31/01/2013، بتاریخ 078906قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة رقم  .10

 ، 19/12/2013، بتاریخ 087130قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة رقم  .11
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، بتاریخ 21قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  .12

14/01/2001.  

، بتاریخ 417قرار غیر منشور، صادر مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم  .13

16/07/2001.  

، في قضیة 13358دولة، الغرفة الثالثة رقم قرار غیر منشور، صادر عن مجلس ال .14

  .14/09/2004ومن معه، بتاریخ ) س,أ(بین بلدیة الحمامات ضد 

الصادر بتاریخ  04قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  .15

ضد رئیس المجلس الشعبي ) ع,م(القضیة بین  00012، ملف رقم 08/01/2001

  .البلدي الرویبة

، بتاریخ 96غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم قرار  .16

06/01/2004.  

بتاریخ  029665قرار غیر منشور، صادرة عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم  .17

25/04/2007.  

، بتاریخ 26556قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانیة رقم  .18

31/10/2006.  

  .08/01/2001، بتاریخ 00012ادر عن مجلس الدولة رقم قرار غیر منشور، ص .19

، 30/04/2008، بتاریخ 038284قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة رقم  .20

  .ضد والي ولایة ورقلة) ت,ل(قضیة 

 12454قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  .21

  11/05/2004بتاریخ 

  .28/11/2007، بتاریخ 35458عن مجلس الدولة رقم قرار غیر منشور، صادرة  .22
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، فهرس 00808قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم  .23

  .22/07/2003بتاریخ  521

، 016558قرار غیر منشور، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  .24

 . 11/05/2004، بتاریخ 341فهرس 

، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى بتاریخ 202362قرار غیر منشور رقم  .25

08/05/2000.  

، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة بتاریخ 26556القرار غیر منشور رقم  .26

  ).د-ع(لبلدي تبسة ضد السید ، قضیة رئیس المجلس الشعبي ا31/10/2006

  .19/01/2007 ، بتاریخ698مجلس الدولة رقم  ، صادر عنقرار غیر منشور .27

  .01/10/2009 بتاریخ  003639مجلس الدولة رقم، صادر عن قرار غیر منشور .28

  :التقاریر-07

 .1999جتماعیة، نوفمبر تقریر لجنة الآفاق والتنمیة الإقتصادیة والإ .1

المهام الجدیدة للجماعات المحلیة مركز التوثیق  حمایة البیئة،«تقریر وزارة الداخلیة،  .2

  .الجزائر ،، بدون تاریخ»المحلیینوالإعلام الخاص للمنتخبین 

تقریر وزارة تهیئة تهیئة الإقلیم والبیئة، المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة  .3

 .2001والتنمیة المستدامة، دیسمبر 

تقریر المدیریة التنفیذیة لمركز الامم المتحدة للمستوطنات البشریة عن إستعراض  .4

الخامسة  الندوة الاستثنائیة– الموئلل وتقییم التقدم المحرز في تنفیذ جدول أعما

 .الجمعیة العامة-والعشرون
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 :القوامیس والمعاجم-08

، )لبنان(أحمد رضا، معجم متن اللغة، المجلد الأول، دار مكتبة الحیاة، بیروت  .1

1958 . 

المجلد ، لسان العربجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،  .2

   .، دون ذكر سنة النشر)لبنان(ببیروت ، دار صادر الخامس

، دار الكتب العلمیة، بیروت معجم نور الوسیط عربي عربيعصام نور الدین،  .3

  .1999، )لبنان(

 . 2000، دار العلوم للنشر، عنابة، 2، طالقاموس العربي الممتازعیسى مومني،  .4

الحسینیة، ، الجزء الأول، المطبعة 2، طقاموس المحیطمجد الدین الفیروز أبادي،  .5

  .1912القاهرة، 

   :قائمة المراجع باللغة والعربیة: ثانیا

 :المؤلفات المتخصصة -01

 قوانین البناء والهدم والأوامر العسكریة طبقا لآخرأسامة أحمد شتات ،  .1

   . 2003 ، مصر،لة الكبرىحدار الكتب القانونیة مصر الم  التعدیلات

، الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیةقانون العمران إقلولي أولد رابح صافیة ،  .2

  . 2014الجزائر، ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

، دار القلم  1، ط محاضرات في اعداد التراب الوطني والتعمیرالحاج شكرة ،  .3

  .                                     2003، )المغرب(للطباعة ، الرباط 

مشروعیة القرارات الصادرة في مجال  ىلإداري علرقابة القاضي االشریف البقالي،  .4

 .2006، )المغرب(، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط 1ط ،التعمیر
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، دار القلم، الرباط شرطة التعمیر بین القانون والممارسةالشریف البقالي،  .5

  . 2012) المغرب(

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائربشیر التجاني،  .6

  .2000الجزائر، 

في القرارات الإداریة في المباني أمام محاكم  الطعنحامد الشریف عبد الحلیم،  .7

   .1996مصر  ،، دار المطبوعات الجامعیةمجلس الدولة

ناس ، 1ط ،المسؤولیة الجنائیة في جرائم البناء ،یم الشریفلحامد عبد الح .8

  .1997، مصر ،للطباعة

، دار المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد عبد الحلیم الشریف،  .9

  .1994، )مصر(المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة 

، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة جنایات المبانيحامد عبد الحلیم الشریف،  .10

  .2008، )مصر(

الدار العلمیة ، أسس ومفاهیم ،التخطیط الحضري خلف حسین علي الدلیمي،  .11

  .2002للنشر والتوزیع، الأردن، 

رخصة البناء، الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ خیر الدین مشرنن،  .12

  .2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الوقفي العقاري العام الملك

  .1983 ،مصر ،دار الفكر العربي ،باني الجدیدز قانون الم ،ت محمد عكاشةعرف .13

دار  ،قرارات الإزالة والإخلاء وإجراءات رفع دعوى الإلغاء ،سمیر البهي .14

 .1995مصر  ،المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

 ،المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ،02ط  ،قانون التعمیر ،صالح بوسطعة  .15

 .2016/2017 ،تونس
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، والتعمیر في التشریع الجزائريالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة عایدة دیرم،  .16

  .2011دار قانة للنشر والتوزیع ، باتنة،   1ط

 ،)المغرب(الرباط  ،كلیة الحقوقمنشورات  ،قانون التعمیر ،عبد الإله المكنیسي .17

1981. 

منشأة  ،5،ط شرح قانون المباني طبقا لأخر التعدیلاتعبد الحمید الشواربي،  .18

 .1997 ،المعارف بالإسكندریة، مصر

، الشركة المغربیة 1، طالتعمیر بین المركزیة واللامركزیةعبد الرحمان البكریوي،  .19

  .1993للطباعة والنشر، المغرب، 

مكتبة ومطبعة الإشعاع ، التعلیق على قوانین البناء والهدمعبد الوهاب عرفة،  .20

  .1997الفنیة، مصر، 

، العمرانصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال عیسى مهزول،  .21

  .2014، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،1ط

، 1ط، محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمیر ،عبد السلام المصباحي .22

  .1997، )المغرب(فاس ،نتوبرانتإمطبعة 

، دراسة قانونیة وقضائیة، منشورات عكاظ، قطاع الإسكان بالمغربعبد االله حداد،  .23

 .2004، )المغرب(الرباط 

 ، دراسة في التشریعالقرارات العمرانیة الفردیة وطرق الطعن فیهاعزري الزین،  .24

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة الجزائري المدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة

  .2005، )مصر(

، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانعیسى مهزول،  .25

  .2014ئر،، جسور للنشر والتوزیع، الجزا1ط
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دار  ،2ط ،النظام القانوني لأحكام البناء في مصرمحمد أحمد فتح الباب،  .26

  .2000، مصر ،النهضة العربیة

، دار النشر أضواء على قضایا السكن والتعمیر بالمغربنى، غمحمد السنوسي م .27

 .  1998المغربیة، المغرب، 

  .1987، )مصر(، مطبعة الأطلس، القاهرة جرائم المبانيمحمد المنجي،  .28
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، دار الطباعة الحدیثة، ، دعوي الإلغاء أمام القضاء الإداريمحمد ماهر أبو العینین .84

  .1996 ،مصر

آلیات تطهیر وتسویة الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع محمود عبد العزیز،  .85

 .2010، منشورات بغدادي، الجزائر، الجزائري

، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات مروك نصر الدین .86
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أطروحة الدكتورة في  ،التدخل العمومي في میدان التعمیر بالمغرب، أحمد مالكي .1
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في الحقوق  تخصص قانون  الدكتوراه، أطروحة القانون المدني والتشریعات البیئیة 
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 .2011/ 2010انون الإداري، جامعة الحاج لخضر باتنة ،الماجستیر في الق

، مذكرة الماجستیر فرع النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائرمحمد یهمي،   .12

  .2011، القانون الخاص، جامعة البلیدة

، مذكرة الماجستیر في القانون، رخصة البناء في التشریع الجزائريمحمد سبتي،  .13

 .2001/2002فرع الادارة والمالیة، جامعة الجزائر 
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  . 2013.ینایر 3 العدد،جامعه تبسه  ،مجله الفقه والقانون،

حولیات مخبر الدراسات ، "الحمایة الجنائیة للثروة الغابیة"عبد الحفیظ طاشور،  .32

، جامعة قسنطینة، مطبعة القصبة للطبع والسحب، والبحوث حول المغرب والمتوسط

 .2005، 06قسنطینة، العدد 

جامعة  مجلة العلوم القانونیة والإداریة"حالة شهادة المطابقة، "عبد الرحمان عزاوي،  .33

 نقل الملكیة العقاریة،حمدي باشا عمر،  -. 2008ع سیدي بلعباس، العدد الراب

 .2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مجلة التواصل في الإقتصاد ، "مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري" ،عایدة دیرم .34

  .2014 ،سبتمبر، 39عدد ، جامعة باتنة، والإدارة والقانون

، "اعداد التراب الوطني بالمغرب في أفق الألفیة الثالثةسیاسة "عبد الفتاح الذهبي،  .35

 .2000، جانفي، فیفري 10، عدد  المجلة الغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة

 "البناء والهدم  ،رخصةمنازعات التعمیر في القانون الجزائري  " ،عمار بوضیاف .36

  .2013 ،ینایر 3 العدد، تبسةجامعه  ، مجله الفقه والقانون

مجلة ، "أساس المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر والبناء"عمار عیشوبة،  .37

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، العدد تشریعات التعمیر والبناء

 . 2017الثاني، جوان، 
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 "ةالبناء دراسة تطبیقیة رخص ةرقابة القاضي الإداري في ماد "،عبد العزیز نویري  .38

  .2008،عدد خاص في المنازعات المتعلقة بالعمران ،مجلس الدولة ةمجل،

مجلة ، "الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة"عبد الكریم بودریوة ، .39

  .2013، جامعة بسكرة ، عدد تجریبي، سبتمبر  الحقوق والحریات

التنفیذي رقم النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم " عبد االله لعویجي، .40

، 09، العدد 01عة باتنة ، جاممجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "15/19

  .2016جوان

، مجلة العمران والتقنیات الحضریة، "تخطیط المدن والعمارة الإنسانیة"عبیر علي،  .41

  .2008سبتمبر،  04مجلة دوریة تصدر عن مخبر البیئة والعمران، الجزائر، العدد 

هیئة المحامین،  مجلة المعیار، ،"القضاء الإداري والتعمیر"عز العرب الحمومي ،  .42

  . 2008، دیسمبر  40،العدد)المغرب(فاس

 ،ة للإدارة المحلیة والتنمیةبیر مغالمجلة ال ،"إیقاف  القرارات  الإداریة" ،عزیز بودالي .43

  .1996یولیو  -ینایر  ،15-14عدد مزدوج 

 مجلة الحقوق، "لقسم الثانياالمسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء " ،غنام محمد غنام .44

   . 1994،  04، جامعة الكویت ، العدد 

مجلة الحقوق جامعة  ،"المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء"غنام محمد غنام،  .45

  .1995، سبتمبر 03، العدد الكویت

جامعة  ،الحقوقمجلة  ،"قضیة عمارة الموت بمصر الجدیدة" ،غنام محمد غنام .46

  .1994، العدد الثالث خاص ،الكویت
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أنماط  ،المدن التوابع حول التجمعات الحضریة الكبرى بالجزائر"فؤاد بن عطبان  .47

، جامعة أم البواقي، GTU، مجلة معهد تسییر التقنیات الحضریة ،"وتحولات

 .2010، دیسمبر 02العدد

الإداري في مجال البناء الرقابة القضائیة على سلطات الضبط " ،فاطمة حمادو .48

العدد ) الجزائر(ابن خلدون تیارت  ةجامع ،تشریعات التعمیر والبناء ةمجل ،"والتعمیر

   .2017جوان  ،02

مجلة ، "النظام القانوني لهیئة المراقبة التقنیة للبناء"، ونعیمة آكلي میسوم فضیلة .49

      .2017، 02 العدد ،تیارت ،جامعة ابن خلدون ،تشریعات التعمیر والبناء
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 .   2013، 01جامعة بجایة ،عدد

مجلة ، "مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران"، قهار كمیلة .51

 .2017، كلیة الحقوق، جامعة تیارت، العدد الثاني، جوان تشریعات التعمیر والبناء
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مجلة بحوث اقتصادیة  ،"التنمیة المستدیمة وتحدیاتها في الجزائر"ناصر مراد،  .64
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، ماي 06العدد  ،جامعة أدراك  الحقیقة،مجلة ، "القانونیة والمادیة التي تثیرها
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  :الملتقیات والندوات والأیام الدراسیة-05

  :الملتقیات  . أ

ملتقي  إستراتیجیة ، "ومتطلبات تحقیقهاالتنمیة المستدامة " ،الحسن عبد الرحمان .1

 ،الجزائر ،جامعة المسیلة ،وتحقیق التنمیة المستدامة الحكومة في القضاء علي البطالة

2011.  

الملتقى الثاني  ،"تأملات حول الجوانب الإداریة والقانونیة للمدینة"ر، بالمهدي بنم .2

  .2005الحسن الثاني، المغرب جامعةلجغرافي المدن، 

أداة عمرانیة لتفعیل أداة الترقیة ) POS(مخطط شغل الاؤاضي "، بومعراف حسین .3

فاق ،جامعة ورقلة یومي الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة ،الواقع و الآ" العقاریة

  .2006 ،فیفري 7-8

النظام القانوني للمساحات الخضراء وعلاقتها بالطفولة في التشریع "عایدة دریم،  .4

 28-26أیام  ،حول المدینة والطفل، جامعة باتنة الملتقى الدولي الأول، "الجزائري

  .2014أكتوبر، 

، الملتقي الوطني للتهیئة العمرانیة ، "رقابة تنفیذ رخصة البناء"عایدة مصطفاوي،  .5

  .2010ماي،  04، 03كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة سكیكدة،  یومي 

دور الجماعات المحلیة في إعداد المخططات " ، وحسان بوبعایة لعویجي عبد االله .6

كلیة  ،الدولي حول تسییر الجماعات المحلیة الواقع والتحدیات ىالملتق ،"العمرانیة

  .2010،ماي 18و 17یومي ،جامعة البلیدة ،العلوم الاقتصادیة والتسییر

یة تقى الدولي حول الترق، المل"رقیة العقاریة والتخطیط العمرانيالت" ،مجاجيمنصور  .7

  .2006فیفري  8و 7، ورقلة ، یومي  ، الواقع والآفاق ، جامعة قاصدي مرباحالعقاریة
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مخبر  ،،"التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة"محمد الهادي لعروق،  .8

 10و9المغرب الكبیر، الإقتصاد والمجتمع، الملتقى الدولي، حول الجماعات المحلیة، 

  .2008جانفي، 

 :والأیام الدراسیةالندوات . ب

إستحداث نماذج إسكان  ،التعمیر في وادي میزاب" ،أحمد عقاقبة ومصطفي قواس .1

التطویر : ندوة التنمیة العمرانیة الأولى، "محلیة جدیدة لتحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة

- 25، كلیة العمارة والتخطیط، جامعة الدمام السعودیة، أیام العقاري والإسكان المستدام

  . 2010أكتوبر،  27

دراسة  ،تعمیر أعیان الوقف واختلاف وسائله قدیما وحدیثا"جمعة محمد الزریقي،  .2

منتدى قضایا الوقف الفقهیة الخامس للشؤون الدینیة والأوقاف، تركیا،  ،"حالة من لیبیا

 .2011جوان،  13-15

، الیوم الدراسي حول مدونة التعمیر المغربیة، "تدابیر الأراضي الحضریة"اد، الهادي مقد .3

 .29/04/2005كلیة الحقوق بسطات، المغرب، بتاریخ 

دراسة حالة  ،ظاهرة تحضر الأطراف وأثرها على العقار الریفي" ،عبد الحكیم كبیش .4

، التطویر العقاري  والإسكان المستدام :العمرانیة الأولى ندوة التنمیة ،"مدنیة سطیف

  .181ص،  2010، أكتوبر 27-25أیام  ،السعودیة ،جامعة الدمام

بالمساحات تهیئة العقار الحضري غیر المبني "، عبد الحلیم عساسي ولزهر بوجلال .5

دراسة میدانیة لواقع مشاریع السكن –في مشاریع العمران والعمارة  الخضراء

التطویر العقاري : ندوة التنمیة العمرانیة الأولي ،"الجزائربانتة بمدینة الجماعي 

  .2010، أكتوبر 27-25أیام  ،السعودیة ،الدمام ةجامعوالإسكان المستدام، 
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الوكالة  ،"التخطیط العمراني وإشكالیة تنفیذ وثائق التعمیر"عبد الرحمان البكریوي،  .6

  .2016مارس  19 الحضریة لسطات، یوم دراسي، جامعة الحسن الأول، المغرب،

،أشغال الندوة الوطنیة حول "الطعن القضائي في رخص التعمیر"عز العرب الحمومي، .7

أیام  المغرب،، التعمیر ومتطلبات الحكامة الترابیة،كلیة المتعددة التخصصات بالناظور

  . 2017مارس  2-3-4

، "حضریةالعقار بین الإزدواجیة وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمیة ال"محمد الوكاري،  .8

الندوة الوطنیة حول الأنظمة العقاریة الخاصة في المغرب، مركز الدراسات القانونیة 

 6-5، یومي )المغرب(المدنیة والعقاریة جامعة القاضي عیاض، كلیة الحقوق، مراكش 

 .2002أفریل

الندوة الوطنیة  ،"التجزئة العقاریة و التقسیم العقاري ،أیة شروط ؟"، محمد بن یعیش  .9

متطلبات الحكامة حول التعمیر والبناء و  المنظمة بكلیة المتعددة التخصصات بالناظور

 .2017مارس  4-3-2الترابیة ،المغرب ،أیام 

، "المتعلق بالتعمیر 90/12من القانون رقم  37قراءة في المادة "محروك، محمد  .10

ر مخب ر،حول الحق في السكن و تدبیر مجال العقا ،یة الوطنیةلمالندوة الع أعمال

 الإنسان،في حقوق  والأبحاثبر الدراسات خالدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة وم

  .2009 ماي، ،09و 08یومي  ،)المغرب(جامعة القاضي عیاض مراكش 

التوظیف الأمثل للأراضي والتنمیة  المستدامة "محمد محمود عبد االله یوسف،  .11

لمنظمة  11الندوة الدولیة العملیة رقم  ،"أكتوبر بمصر 06مدینة  ىبالتطبیق عل

مكة  العواصم والمدن الإسلامیة حول تشریعات حمایة  البیئة والتنمیة المستدامة

  .2013 ،المكرمة، سبتمبر
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الأجهزة المتدخلة في مجال التعمیر و البناء وفق آخر " ،مصطفى البوداني .12

البناء و متطلبات الحكامة الترابیة ، الندوة الوطنیة حول التعمیر و "التشریعات القانونیة 

  .2017مارس  4-3-2أیام  المغرب، ،لیات المتعددة التخصصات بالناظور،الك

منازعات رخصه البناء بین الاختصاص القضاء الإداري والقضاء "میلود بوتركي،  .13

، سلسله الندوات والأیام الدراسیة حول الحق في السكن وتدبیر المجال العقاري "العادي

 .2009ماي  09 و 08یومي ) المغرب(ه القاضي عیاض مراكش جامع

 :المراجع باللغة الفرنسیة: ثالثا

01-Les ouvrages : 

A- Ouvrage  spéciaux:  

1. Abdel ilah mknisi, le droit marocain de l’urbanisme, les presses de 

l’imprimerie adad, publication  de l’ INAU, Rabat (Maroco),1989. 

2. Alberto Zuchelli, introduction a l’urbanisme opérationnel et la  

composition urbaine,  velume03 , Alger, 1984. 

3. Auby (jean bernard), perinet morquet (hugos), le droit de l’ urbanisme 

et de la construction, 6éme édition montchretien, paris, 2004. 

4. Auby Bernard, periner marquet Hugues, droit de l’urbanisme et de la 

construction, Montchrestien, paris, 2001.   

5. BernardDrobenko , Droit de l’urbanisme, gualino, paris  

6. Bouchra nadir, « espace urbain, espace rurale et protection d’eaux et 

de foret », Romald, N°89, Novembre-décembre, 2008.  

7. C.F.Larra démonique, le plan  d’occupation des sols (pos), édition 

Dalloz, paris 1996. 

8. Claud bluman, droit de l’urbanisme, dalloz, 2 éme Edition, France, 

1979.  -  

9. David André camous, l’essentiel du droit de l’urbanisme, 02éme 

édition ellipses, France 2009. 



 والمراجع المصادر قائمة

 

884 
 

10. Djillali adja et bernard drobenko, droit de l’urbanisme, édition, berti, 

alger, 2007. 

11. Drobenk bernord, droit de l’urbanisme, édition, jualino, paris, 2005.  

12. Fernand boussou et jean hyyo, lotissements et divisions foncières, 

paris,1982. 

13. François charles bernard,pratique des contentieux de l urbanisme , 02 

céme éditionde -moniteur,paris(France),2001.  

14. François charls bernard, pratique des contentieux de l’urbanisme, 

02éme édition, édition le moniteur paris (France), 2001. 

15. Gabriel Roiyou de boubée, droit pénal de la construction et de 

l’urbanisme, Edition Dalloz, France, 1972.  

16. Guillot Philipe, C.H.A,  Droit de l’ urbanisme, Edition ellipses, paris, 

2001. 

17. Jaquont Henri et priet françois, droit de l 'urbanisme, delta Bayrouté, 

03éme édition, France, 2000. 

18. jeam pierre Forget, le nouveau Régine du permis de construire, 

collection française, 02éme Edition, Masson, France, 1985. 

19. La betoulle Danielle, permis de construire collection, «que suis je?», 

PUF, Paris, 1994. 

20. Louis Jacquignon , Le droit de l’urbanisme , Editions Eyrolles , Paris  

21. Mondel(j). castebyja(PH), l’aménagement du territoire,p.u.f. 

Paris(France), 1980 

22. mornat déviller(j), droit de l’urbanisme, Edition esters, France, 1996.  

23. Pier Merlin ;l’aménagement de territoire, armondcolin, paris, 2000. 

24. pierre Soler couteaux, droit de l’urbanisme,03 éme édition, Dalloz, 

paris, 2000.  

25. R.savy, Droit de l’urbanism, Puf, 1981.  

26. René cristini, droit de l’urbanisme économique, paris, S.D.P.   

27. Robert sary, droit de l’urbanisme, édition themis, paris, 1991. 



 والمراجع المصادر قائمة

 

885 
 

28. Salem Hachana, l’autorisation de construire, Ecole nationale 

d’administration , Tunis, 1990. 

B-Ouvrage généraux :  

1. Barde jean phillipe, économie et politique de l’environnement, 2éme 

édition, puf, paris, 1992.   

2. Ben Achnhou Abdellatif , Planification et développement , èdtion , Pu , 

Alger , 1981. 

3. Faucheux Sylvie et Noel Jean François , Les menaces , globales sur 

l’environnement , Edition la Découverte  ,Paris . 

4. G. peiser, droit administratif, édition, dalloz, France, 1971.  -    

5. G. vedel et P.delvolvé, droit administratif, Thémis p.u.f,édition n 

09.paris ,1984 

6. G.Bergeron ; La Gestion moderne , edition geaton Morin quelee ; 

Canda ; s.d.p 

7. Jaqueline Morand deveiller, le droit l’environnement que sais je, 

1erEdition,paris,1987. 

8. Jean Marie Auby, droit administratif, biens et travaux, précis dalloz, 

paris, 1973. 

9. Laubadere André, de traite de droit administratif, librairie générale de 

droit et de jurisprudence, 07 éditions, Paris, 1976. 

10. Mauret (Elie), pour un Equilibere des villes et des compagnes, dunod, 

paris ;1974. 

11. Michel Prieur, droit de l’environnement, 05éme édition, Dlloz, Pris, 

2004.  

12. Mounia saidouni, E le, ent d’introduction casbah, Edition, Alegrie, 

2000. 

13. Paul Decroux, droit foncier maorcain, Edition la porte rabat (maroc), 

2002. 



 والمراجع المصادر قائمة

 

886 
 

14. René chapus, droit du contentieux administratif 04éme édition, 

Montchrestien,- paris(France), 1993. 

15. Roger saint alary, Corinne  saint  alary houin, droit de la construction, 

Edition, Dalloz,   

16. Sachs Ignacy, Stratégie de l’écodéveloppement, Edition ouvriers, Paris, 

1980. 

17. Saint – Alary (Roger) et Saint –Alary Houin (Corinne), Droit la 

constructions, 4éme éditions, Mémento ,dalloz, 1994. 

18. Sivibal (Dominique), droit répressif de l’environnement ,Economico, 

paris,1997. 

 

02-Les articles : 

1. Ben Akzouch Chabane , « De l’orientation foncière au Droit de 

l’urbanisme », revue IDara, éditée par le centre de documentation et de 

recherches administratives ,ENA ,Alger, N22, 2001. 

2. Bouyssou Fernand, «les paysages naturels dans le droit français de 

l’urbanisme», Revue droit et ville, N°41, paris 1996. 

3. Jacques Henri robert, «infraction contre la qualité de la vie», revue de 

science criminelle et de droit penel compraré, N°04 octobre –décembre, 

2008.  

4. Mohamed Bournane, « l’urbanisme en Algérie », revue NAQD, N°01, 

(France), 2005. 

  :المواقع الإلكترونیة: رابعا

 ، على الموقع"التعمیر العفوي بین الرفض والإدماج" ،وع تاشریفت خلف االله -

  http://www.webreview.dz/IMG/pdf.24pdf                                    :الإلكتروني

  :لكتروني لوزارة السكن والعمرانالموقع الإ -
http://www.mhuv.gov.dz/or/erga.aso   



 والمراجع المصادر قائمة

 

887 
 

جریدة بمقال منشور  ،"العاصمةبلعاشور انهیار عمارة إآراء خبراء العمران حول " -

 : الالكتروني على الموقع 06/11/2014المساء الالكترونیة بتاریخ 

       http://www-elmassa.com  

، "العمران ةالفوضوي وغیر المكتمل تحت رقابة مفتشیو لهش البناء ا"، سمیرة بالعمري -

على الموقع  ،07/01/2009 :بتاریخ بجریدة الشروق الالكترونیة منشورمقال 

 -                                                     http://www.djazairess.com       :الالكتروني

 http://www.algeriepolice.dz           :الموقع الإلكتروني للمدیریة العامة للأمن الوطني

                                                                         

 :الموقع الرسمي للشرطة الجزائریة -

      http:// www.dgsn.dz                                  

   :الموقع الالكتروني -

      http:// www.armpoli.montaralr.Com  

 دور الشرطة في تقویم السلوك الانساني نحو مقاومة التلوث" ،سمیر محمود قطب -

     :على الموقع الالكتروني ،"البیئي

       http://www.policemc.gov.bh 

المنهجیة  :الحضریة والخطر الزلزاليالتهیئة "، مزوار نور الدین وبلعزوقي محمد -

                                  http: //www.moch.gov.iq :قع الالكترونيو الم ىعل،"الجزائریة

          

أثر المسطحات الخضراء في زیادة الكفاءة البیئیة " الزبیدي، لیل إبراهیمجمصطفي  -

  :الموقع الإلكتروني ، على"بغداد مدینةالوظیفیة للمدن، دراسة تجربة 

http://www.arabtowns.org                                                                               

القائمة للمناطق الخضراء بالقاهرة الكبرى، مقارنة الأوضاع " ،عباس محمد الزعفراني -

على  ،جامعة القاهرة ،العمرانيكلیة التخطیط  ،"العالمیةبالمعاییر التخطیطیة والأوضاع 

   http://www.egyptrads.com                                            :الموقع الالكتروني

أثر تأثیث فضاء الشوارع على "علاء الدین عبد الرحمان حسن ولیث رشید حمید، -

   :،على الموقع الالكتروني" البیئةالتوافق و الانسجام في 

http: //www.iasj.net:http 

   :موقع الالكتروني لوزارة السكن والعمرانال -

 http://www://mhu.dz     



 والمراجع المصادر قائمة

 

888 
 

جامعة البحر الأحمر  ،"جغرافیا تخطیط المدن" ،یاسر عبد الحمود حامد التهامي -

                      http://repository.rsu.edu/bitstream :الموقع الإلكتروني ىالسعودیة عل

             

  :على الموقع الإلكتروني "منظومة التقییم العقاري"أحمد رحاني،  -

 

      http://www.google.fr 

، جامعة بیرزیت، كلیة "الهویة المعماریة في الثقافة العمرانیة": معین قاسم جوابرة -

  :الهندسة والتكنولوجیا، فلسطین، على الموقع الإلكتروني

 http://www.birzeit.edu/ar/blags,                                      

  :الموقع الإلكتروني -

  https: //ar.wikipedia.org 

         https//www.marefa.org                                              :الموقع الإلكتروني -

 http:// www.kaw.sa/files                                             :الموقع الإلكتروني -

  http:// www.nesra.yoo7.com                            :                     الموقع الإاكتروني -

نظام الرخص كوسیلة قانونیة وقائیة لحمایة الوسط البیئي والعقار " دایخ سامیة ،  - 

، جامعة الحسن الثاني، المغرب  مجلة القانون والأعمال، "في ظل التشریع الجزائري 

                                             :على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.droit entreprise.org  

 : ، على الموقع الإلكتروني  1987تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة سنة   -

http:// worldinbalance.net/intagreements/1989-brund.php  

مجلة نحو مجتمع ، "التخطیط العمراني الاستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة للمدن"-

                        :الموقع الإلكتروني التاليعلى ، 15، جامعة عبد العزیز، السعودیة، عددالمعرفة

  http:// www.kaw.sa/files                                                                                              
  

أع،  صادر عن المدیریة /أو/ 5078تحت رقم  09/05/1983القرار المؤرخ في  -

على الموقع  الرسمي لمدیریة الأمن الوطني وقعالعامة للأمن الوطني، على الم

 http:// www.dgsn.dz                                                             :الإلكتروني

   



 والمراجع المصادر قائمة

 

889 
 

- P.carra et M.gueit, la fabuleuse bristoire du jardin d’essai, le jardin 

d’essai d’alger centre d’apprentissage horticole, direction de l’agriculture, 

cite électronique : www.jardindessai.com   

 

 

  

 



 



 الفهـرس

 

891 
 

  

  وعــــــوضـــــمـال
رقم 

  الصفحة

    شكر وعرفان

    الإهداء

  1  ةـمقدم

  الإطار المفاهیمي للبیئة والتخطیط: الفصل التمهیدي

  21  ماهیة البیئة : المبحث الأول

  21  ، الإصطلاحي والقانوني للبیئة المفهوم اللغوي: المطلب الأول

  22  التعریف اللغوي للبیئة : الفرع الأول

  25  التعریف الإصطلاحي للبیئة : الثانيالفرع 

  26  ة ي للبیئانونالتعریف الق: الفرع الثالث

  26  دولیة ي الإتفاقیات الالبیئة ف: أولا

  27  ةالبیئة في التشریعات المقارن: ثانیا

I -27  البیئة في التشریع الفرنسي  

II -28 البیئة في التشریع المصري  

III -28  البیئة في التشریع الجزائري  

  30  یئة محل الحمایة القانونیة عناصر الب: المطلب الثاني

  30  یئة بیعـیة للبطالعناصر ال: الفرع الأول

  30  واءاله :أولا

  31  اءالم :ثانیا

  31  ربة الت: ثالثا

  32  ة العناصر الإصطناعــیة للبیئ: الفرع الثاني

  34  فـاهـیملاقـة البیئة ببعـض المع: المطلب الثالث

  35  بفهوم التعمیرة البیئة علاق: ع الأولالفر 

  35  ریة تحدید تعریف التعمیالكإش: أولا



 الفهـرس

 

892 
 

  37  مـیر تعداف الأه :ثانیا

I-38  الأهداف الصحیة والبیئیة للتعمیر  

II -38  الأهداف الإجتماعیة للتعمیر  

III -38 الأهداف الأمنیة للتعمیر  

  39  تدامةسعلاقــة البیئة بمفهوم لتنمـیة الم: الفرع الثاني

  39  نمیة المستدامة تعریف الت إشكالیة تحدید: أولا

  41  تدامةأبعاد التنمیة المس: ثانیا

I- 41  البعد الإقتصادي للتنمیة المستدامة  

II - 42  البعد الإجتماعي للتنمیة المستدامة  

III -42  البعد البیئي الأساسي للتنمیة المستدامة  

  44  لوثوم التة البیئة بمفهعلاق: الفرع الثالث

  46  طماهـیة التخطی: المبحث الثاني

  46  ل عاممفهوم التخطیط بشك: المطلب الأول

  47  تعریف التخطیط : الفرع الأول

  48  تحدید عناصر التخطیط وأهمیته: الفرع الثاني

  49  ماضيقدیر الت: أولا

  50  اضرفهم الح: ثانیا

  51  له النظر أو التنبؤ بالمستقبل والإستعداد : ثالثا

  53  عنصر الرقابة: رابعا

  54  رانيمفهـوم التخطیط العم: المطلب الثاني

  55    يعریف التخـطیط العمرانت: الفرع الأول

  56  ي المتـطلبات الأساسیة لتخطیط المدنأبعاد التخطیط العمران: الثانيالفرع 

  56  البعد الطبیعي والعمراني : أولا

  57  ي البعد الإقتصادي والسكان: ثانیا

  58  البعدالبیئي والتشریعي : ثالثا



 الفهـرس

 

893 
 

  59  أدوات التخطیط العمراني : الفرع الثالث

  61  مفهوم التهیئة العمرانیة : أولا

  64  " التخطیط الإشتراكي " أنواع مخططات المرحلة الإشتراكیة : ثانیا

I-مخطط العمران الموجهPUD 64  

II -مخطط العمران المؤقتPUP  65  

III -دیث العمراني مخطط التحPUM 65  

  66  أنواع مخططات مرحلة إقتصاد السوق: ثالثا

I-المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمSNAT 67 

II -المخطط الجهوي لتهیئة الإقلیمSRAT 68 

III -مخطط تهیئة السواحلSDAL 68 

IV-69  المخطط التوجیهي لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى 

V-حلیةمخططات التهیئة الإقلیمیة المPDAU ،POS 70 

  الأدوات القانونیة لحمایة البیئة من منظور عمراني: الباب الأول

  التخطیط العمراني كآلیة وقائیة لحمایة البیئة: الفصل الأول

  77  التعمیر التوجیهي أو التقدیري كآلیة رقابیة وقائیة لحمایة البیئة: المبحث الأول

  80  لتهیئة والتعمیرمفهوم المخطط التوجیهي ل: المطلب الأول

  81  تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : الفرع الأول

  84   المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرموضوع البعد البیئي ضمن : الفرع الثاني

  Secteurs urbanises 85 (s.u)القطاعات المعمرة : أولا

  Secteurs a urbanisés    86 (s.a.u)القطاعات المبرمجة للتعمیر  :ثانیا

  Secteurs d’urbanisation future (s.u.f)     87 قطاعات التعمیر المستقبلیة : ثالثا

  Secteurs Nom d’urbanisables   89 (s.n.u)القطاعات غیر القابلة للتعمیر: رابعا

  90  الأهداف البیئیة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : الفرع الثالث

  91  اضي الفلاحیة حمایة الأر : أولا

  93  حمایة الأراضي الغابیة : ثانیا



 الفهـرس

 

894 
 

  94  حمایة المناطق ذات التراث الثقافي والتاریخي : ثالثا

  94  حمایة المناطق السیاحیة : رابعا

  95  حمایة المحیط الطبیعي  :خامسا

  96  د البیئي في محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالبع: المطلب الثاني

  96  القواعد التنظیمیة: لأولالفرع ا

  99  الوثائق والمستندات البیانیة : الفرع الثاني

  101  التقریر التوجیهي : الفرع الثالث

مصادقة  ،مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن دراسة إجراءات إعداد: المطلب الثالث

  ومراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

103  
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  139  مخطط شغل الأراضي في مرحلة تعدیل ومراجعة : الفرع الرابع

  POS   143 الـ البعد البیئي في محتوى مخطط شغل الأراضي: المطلب الثالث

  143  في لائحة التنظیم : الفرع الأول

  145  في الوثائق والمستندات البیانیة : الفرع الثاني

  POS  150 الـ الأهداف البیئیة لمخطط شغل الأراضي: المطلب الرابع

  POS  152الـ كمبدأ وقائي لحمایة البیئة في مخطط ) التقسیم(نطیق الت: الفرع الأول

  154  التنطیق الآلي : أولا

  154  التنطیق المستقبلي : ثانیا

  155  التنطیق ذو النظام القانوني الخاص : ثالثا

  156  تحدید الإرتفاقات : الفرع الثاني

  157  الإرتفاق في القانون الخاص : أولا
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  159  " الإرتفاقات الإداریة"في القانون العام الإرتفاق : ثانیا

I -  160  تعریف إرتفاقات التعمیر  

II -  161  تحدید مصدر إرتفاقات التعمیر  

III -  162  أنواع الإرتفاقات الناشئة عن مخطط شغل الأراضي  

IV - ات الإرتفاق"خاصة لفائدة المنفعة العامة  الإرتفاقات القانونیة المقررة بنصوص

  " لفائدة الملك العمومي المقررة

167  

V -  170  تطبیقات الإرتفاقات الإداریة  

  188  تحدید المؤشرات الإقتصادیة للتوظیف الأمثل للأراضي : الفرع الثالث

  188  مفهوم التوظیف الأمثل للأراضي : أولا

  189  أنواع المؤشرات الإقتصادیة للتوظیف الأمثل للأراضي : ثانیا

I - 189   دنمؤشر رخاء الم  

II - 190  تخدامضل إسمؤشر أعلى وأف  

III -  معامل استخدام أو شغل الأراضيCOS   190  

IV-  معامل الكثافة القصوى للبناءD.M.A 191  

V- معامل الإستیلاء أو معامل ما یؤخذ من الأرض   CES   193  

  194  تحدید المساحات الخضراء: الفرع الرابع

  195  مفهوم المساحات الخضراء: أولا

  196  أهمیة المساحات الخضراء: ثانیا

  199  مكانة المساحات الخضراء في التشریع الجزائري : ثالثا

  204  واقع المساحات الخضراء في الجزائر : رابعا

یر كبدائل لمخططات البعد البیئي ضمن القواعد العامة للتهیئة والتعـم: المبحث الثالث

  تنفیذها  ومعوقاتالتهیئة 

207  

  208  وبیان خصائصها للتهیئة والتعمیر كتعمیر بدیل  تعریف القواعد العامة: ب الأولالمطل

  213  مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن أنواع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر : المطلب الثاني

  214  یه ل البیئي في القواعد المتعلقة بموقع البناء والطرق المؤدیة إلنشغاالإ: الفرع الأول
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  219  بمقتضیات الأمن والصحة العمومیین  الإنشغال البیئي في القواعد المتعلقة: الثانيالفرع 

  221  الإنشغال البیئي في القواعد المتعلقة بمظهر البناء: الثالثالفرع 

  225  ذات الإستعمال السكني  البیئي في القواعد المتعلقة بالبنایاتالإنشغال بالبعد : الفرع الرابع

  230  تطبیق أدوات التهیئة والتعمیر المحلیة وتأثیرها على البیئة  معوقات: ب الثالثالمطل

  232  ني وبطء الإجراءات الإداریة وسلبیاتها  فالجانب القانوني وال: الفرع الأول

  233  المجالیة وتعددها وأدوات التهیئة میر تشابك أدوات التهیئة والتع: أولا

  235  المحلیةونیة الإداریة وتداعیاتها على فعالیة مخططات التعمیر بطء الإجراءات القان: ثانیا

  237  ضعف القدرات الفنیة والمهارات التقنیة : ثالثا

  241   نضعف المراقبة الإداریة ومحدودیتها في مجال العمرا: رابعا

  244  المعوقات العقاریة والمالیة وتداعیاتها على مخططات التعمیر المحلیة : الفرع الثاني

  245  تعدد الأنظمة العقاریة وصعوبة تطویعها لخدمة التخطیط العمراني المحلي : أولا

I -  245  مجموعة أملاك الوقف وتأثیر صلابة أحكامها على تنفیذ وثائق التعمیر المحلیة  

II -  251  أراضي العرش وتداعیات منازعاتها على تنفیذ وثائق التعمیر المحلیة  

  255  دواجي لعملیة الإشهار العقاري النظام الإز : ثانیا

  259  شكالیة تمویله إ ضعف الرصید العقاري و : ثالثا

  264  الطبیعة الطبوغرافیة للسطح : رابعا

  بقة لحمایة البیئةاكآلیة رقابیة س" نظام الرخص والشهادات " التعمیر العملیاتي : الفصل الثاني

  272  حمایة البیئة دور رخصة التجزئة العقاریة في : المبحث الأول

  273  مفهوم رخصة التجزئة العقاریة  : المطلب الأول

  274  تعریف التجزئة العقاریة : الفرع الأول

  276  تعریف رخصة التجزئة العقاریة : الفرع الثاني

  276  التعریف اللغوي لمصطلح الرخصة : أولا

  276  التعریف الفقهي لرخصة التجزئة العقاریة : ثانیا

  278  التعریف التشریعي لرخصة التجزئة العقاریة  :ثالثا

  280  التمییز بین عملیة التجزئة العقاریة وبعض العملیات المشابهة لها : الفرع الثالث
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  280  تمییز التجزئة العقاریة عن عملیة تقسیم العقارات: أولا

  281  تمییز التجزئة العقاریة عن المجموعات السكنیة : ثانیا

  282  التجزئة العقاریة عن قسمة العقار الموروث  تمییز: ثالثا

  283  تمییز عملیة التجزئة العقاریة عن عملیة البناء : رابعا

  284  خصائص رخصة التجزئة العقاریة  :الفرع الرابع

  284  رخصة التجزئة العقاریة وثیقة إداریة : أولا

  285  رخصة التجزئة العقاریة تصدر في شكل قرار إداري : ثانیا

  285  رخصة التجزئة العقاریة  مرتبطة بملكیة العقار : ثالثا

  286  رخصة التجزئة العقاریة من النظام العام : رابعا

  286  وحمایة البیئة رخصة التجزئة العقاریة أداة ناجعة للتنظیم العمراني :خامسا

على  شروط وإجراءات طلب الحصول مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن: المطلب الثاني

  العقاریة التجزئة رخصة 

287  

  288  على رخصة التجزئة العقاریة  البعد البیئي ضمن الشروط الواجبة الحصول: الأولالفرع 

  288  دراسة الشروط المتعلقة بطالب الرخصة : أولا

  289  " محتویات ملف المشروع " دراسة البعد البیئي ضمن الشروط المتعلقة بالطلب : ثانیا

I - 290 ق المتعلقة بصفة الطالب  الوثائ  

II - 291  "البیئة المشیدة"بیئة العمرانیة الوثائق التقنیة المتعلقة بال  

III -  294  الوثائق التقنیة ذات البعد البیئي  

  299  البعد البیئي ضمن إجراءات الحصول على رخصة التجزئة العقاریة : الفرع الثاني

  299 التجزئة العقاریة  تحدید الجهة المختصة بمنح رخصة: أولا

  301  مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن إجراءات دراسة طلب رخصة التجزئة العقاریة : ثانیا

  307  حمایة البیئة برخصة التجزئة العقاریة وعلاقته طلب مآل ملف : الفرع الثالث

  307  ، الضمني المشروط الموافقة بمنح التجزئة العقاریة، الصریح قرار: أولا

I -  307 مرحلة التسلیم المؤقت لرخصة التجزئة العقاریة  

II - 310  قـاریة لرخصة التجـزئة الع مرحلة التسلیم النهائي  
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III -  313  قرار الموافقة الضمنیة بمنح رخصة التجزئة العقاریة  

IV -  ، 315  " قرار التأجیل " قرار الموافقة المشروطة لمنح رخصة التجزئة العقاریة  

  319  قرار رفض منح رخصة التجزئة العقاریة : ثانیا

I -  319  حالة السلطة المقیدة  

II -  321  حالة السلطة التقدیریة  

  323  قرار إلغاء رخصة التجزئة العقاریة : ثالثا

  326  دور رخصة البناء في حمایة البیئة : المبحث الثاني

  327  مفهوم رخصة البناء : المطلب الأول

  328  ف رخصة البناء تعری: الفرع الأول

  329  تحدید بعض مفاهیم المصطلحات المتداولة في مجال البناء والتعمیر : أولا

I -  330  الـبناء  

II - 331  المبنى  

III - 331  وسیعالت  

IV -  331  الترمیم والصیانة  

V - 332  التعلیة والتعدیل  

VI -  332  )أو التقویة( التدعیم  

  333  بناءتحدید المقصود برخصة ال: ثانیا

  335  خصائص رخصة البناء : ثالثا

I -  336  رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة مختصة  

II -  336  رخصة البناء قرار إداري قبلي  

III - تتضمن أشغال   رخصة البناء قرار إداري یتضمن إقامة بناء جدید أو تحویل بنایة

  ).صیانة، توسیع، تهیئة، ترمیم(ر تغیی

336  

  337 تحدید نطاق تطبیق رخصة البناء : لثانيالفرع ا

  338  تحدید نطاق تطبیق رخصة البناء من حیث المكان : أولا

  341  تحدید نطاق تطبیق رخصة البناء من حیث الأشخاص : ثانیا
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  342  تحدید النطاق الموضوعي لرخصة البناء: ثالثا

I–   342 الأعمال الخاضعة لرخصة البناء  

II–  345  الإستثناءات  

  347  مظاهر التكفل بالبعد البیئي ضمن إجراءات الحصول على رخصة البناء : المطلب الثاني

  348  البعد البیئي في مضمون طلب رخصة البناء  :الفرع الأول

  349  الوثائق الإداریة المتعلقة بصفة الطالب : أولا

  354  " لمشیدة البیئة ا" الوثائق التقنیة المتعلقة بالبیئة العمرانیة : ثانیا

  357  الوثائق التقنیة المتعلقة بالبیئة الطبیعیة : ثالثا

I-  357  المذكرة  الخاصة بالمباني الصناعیة  

II -  قرار السلطة المختصة المرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة

  ات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجةمصنفة في فئات المؤسس

359  

III - 360  تأثیر في البیئة دراسة مدى ال  

  365  البعد البیئي عند دراسة طلب رخصة البناء : الفرع الثاني

  366  عند إیداعه طلب رخصة البناءالبعد البیئي في تحضیر : أولا

  367  البعد البیئي ضمن التحقیق في طلب الرخصة عند إیداعه : ثانیا

  370  لصادرة بالبیئةالبت في طلب رخصة البناء وعلاقة القرارات ا: ثالثا

I- 370 تحدید الجهة المختصة بمنح رخصة البناء  

II –  373  أنواع القرارات الصادرة بشأن طلب رخصة البناء وعلاقتها بالبیئة  

  393  آثار تسلیم رخصة البناء : المطلب الثالث

  393  حقوق وإلتزامات المستفید من الرخصة : الفرع الأول

  394  اء نحقوق المرخص بالب: أولا

I-  394  الحق في البناء طبقا للرخصة المسلمة  

II -  395  الحق في تعدیل رخصة البناء  

III - 395  نقل أو سحب رخصة البناء  

  398  اء إلتزامات المرخص له بالبن: ثانیا
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-I  399 واجب إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا  

II - 399 بناءواجب إشهار رخصة ال  

III -  399  واجب إستصدار رخصة التسییج  

IV- 400   واجب احترام حقوق الغیر  

  403 حق الإدارة في مراقبة البناء  :رع الثانيالف

  406  والبناء في حمایة البیئة  التجزئةدور الرخص والشهادات المرتبطة بعملیات : المبحث الثالث

  406  ئة شهادة التعمیر ودورها في حمایة البی: المطلب الأول

  407  مفهوم شهادة التعمیر : الفرع الأول

  408  تعریف شهادة التعمیر : أولا

  410  مضمون شهادة  التعمیر : ثانیا

  411  تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة التعمیر : ثالثا

  412  إجراءات تسلیم شهادة التعمیر : الفرع الثاني

  415  لبیئة دور شهادة التعمیر في حمایة ا: الفرع الثالث

  416  شهادة تقسیم العقار المبني ودورها في حمایة البیئة : المطلب الثاني

  416  مفهوم شهادة التقسیم : الفرع الأول

  417  تعریف شهادة التقسیم: أولا

  418  تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة التقسیم : ثانیا

  419  القانونیة لشهادة التقسیم  الأهمیة: ثالثا

  419 إجراءات تسلیم شهادة التقسیم : الثانيالفرع 

  420  مضمون الطلب وكیفیة تقدیمه :أولا

  422  دراسة طلب شهادة التقسیم : ثانیا

  424  تسلیم شهادة التقسیم : ثالثا

  426  دور شهادة التقسیم في حمایة البیئة : الفرع الثالث

  427  رخصة الهدم ودورها في حمایة البیئة : المطلب الثالث

  428  مفهوم رخصة الهدم : الفرع الأول
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  429  تعریف رخصة الهدم : أولا

  431  تحدید الطبیعة القانونیة لرخصة الهدم : ثانیا

  431 إجراءات تسلیم رخصة الهدم : الفرع الثاني

  432 كیفیة تقدیم طلب رخصة الهدم : أولا

  434  دراسة ملف طلب رخصة الهدم : ثانیا

  435  رخصة الهدم  البت في طلب: ثالثا

I-   435  قرار الموافقة بمنح رخصة الهدم  

II - 436  قرار منح رخصة الهدم بتحفظ  

III - 437  قرار رفض منح رخصة الهدم  

IV- 438  رخصة الهدم  قرار تأجیل البت في طلب  

  438  دور رخصة الهدم في حمایة البیئة : الفرع الثالث

  442  ها في حمایة البیئة شهادة المطابقة ودور : المطلب الرابع

  443  مفهوم شهادة المطابقة : الفرع الأول

  444  تعریف شهادة المطابقة: أولا

  446  تحدید الطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة: ثانیا

  446  الأهمیة القانونیة لشهادة المطابقة : ثالثا

  448  دید مجال تطبیق شهادة المطابقة تح: رابعا

  450  جراءات إعداد وتسلیم شهادة المطابقة إ: الفرع الثاني

  450  كیفیة تقدیم طلب شهادة المطابقة : أولا

  452  دراسة طلب شهادة المطابقة : ثانیا

  454 البت في طلب شهادة المطابقة : ثالثا

I-  456  قرار منح رخصة السكن أو شهادة المطابقة  

II -  456  قرار رفض رخصة السكن أو شهادة المطابقة  

  458  دور شهادة المطابقة في حمایة البیئة : الفرع الرابع
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 التعمیرنظام ضبط و ردع مخالفات البناء و : الباب الثاني 

 نظام ضبط مخالفات البناء و التعمیر: الفصل الأول

 صور مخالفات البناء و التعمیر: المبحث الأول 470

 اء و التعمیر التكییف القانوني لجرائم البن: المطلب الأول 471

 تجریم أفعال البناء : المطلب الثاني 474

 جریمة البناء بدون ترخیص : الفرع الأول 475

 الركن الشرعي لجریمة البناء بدون ترخیص: أولا 475

 الركن المادي لجریمة البناء بدون ترخیص: ثانیا 477

478 I -  و الشروع فیه أفعل البناء 

480 -IIاء عدم وجود رخصة البن 

 الركن المعنوي لجریمة البناء بدون ترخیص: ثالثا 486

 الجرائم بعمدیةالأخذ : الاتجاه الأول 487

 الأخذ بالطبیعة الخاصة لبعض الجرائم : الاتجاه الثاني 488

 التوفیق بین نتائج الاتجاه الأول و الثاني: الاتجاه الثالث 488

 ن مخالفة مقتضیات رخصة البناء جریمة البناء الناتجة ع: الفرع الثاني 490

 حیازة صاحب المشروع على رخصة البناء : أولا 491

 الشروع في تنفیذ أشغال أو إتمام انجاز على نحو مخلف لمقتضیات رخصة البناء : ثانیا 492

492 I - التجاوز المباشر لمقتضیات رخصة البناء 

494 -II التجاوز الغیر مباشر لمقتضیات رخصة البناء 

 تحقیق نتیجة عدم مطابقة أشغال البناء و التعمیر مع مقتضیات رخصة البناء المسلمة : ثالثا 495

495 I - نجاز الأشغال أو أثنائها إعند بدء 

495 -II ند الانتهاء من أشغال البناء ع 

 تحدید الطبیعة القانونیة لجریمة البناء بدون ترخیص: الفرع الثالث 498

 لبناء بدون رخصة من الجرائم المتتالیة جریمة ا: أولا 499

502 I - حتساب التقادم إمن حیث 
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503 -II  من حیث تطبیق القانون الجدید 

504 -III فیهاالدعوى لسبق الفصل  نظرمن حیث عدم جواز 

 جریمة البناء بدون رخصة من الجرائم المرتبطة بحق النیابة العامة في تحریك الدعوى : ثانیا 505

 جریمة البناء بدون رخصة من الجرائم الشكلیة : لثاثا 507

 تجریم الأفعال المصاحبة للبناء : المطلب الثالث 510

 عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار: الفرع الأول 510

  عدم إشهار رخصة البناء: أولا 511

 عدم التصریح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال : ثانیا 513

 عدم الاستعانة بمهندس معماري : نيالفرع الثا 514

 مخالفات التسییج : الفرع الثالث 515

 مخالفة إقامة سیاج بدون رخصة أشغال : أولا 517

517 I - الساحل 

517 -II  الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة و الثقافیة البارزة 

517 III - الأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید 

 عدم انجاز حواجز مادیة و مرئیة فاصلة بین أشغال البناء أو الهدم و المساحات المبنیة : ثانیا 518

 تجریم الأفعال السابقة أو اللاحقة على البناء : المطلب الرابع 519

 تجریم أفعال التجزئة العقاریة غیر المبنیة بدون رخصة: الفرع الأول  520

 بدون رخصة تجزئة ير المبنالعقار غی یئجریمة تجز : أولا 521

521 I -نجاز التجزئة العقاریة أو مرحلة تجهیز التجزئة إ: العنصر الأول 

522 -II نجاز أشغال إ" قیام المخالف بانجاز ما ذكر في العنصر الأول : العنصر الثاني

 "التجزئة بدون رخصة التجزئة 

م و لم یتأمن تجزئة غیر مرخصة جریمة التصرف بالبیع أو الإیجار لقطع أرضیة : ثانیا 523

 نتفاع  لها الاستلام المؤقت لإشغال الإ

524 I- قیام المستفید ببیع أو الإیجار لقطع أرضیة من تجزئة غیر مرخصة أو لم : العنصر الأول

 شغال الانتفاعلأیتم لها الاستلام المؤقت 

524 -II ادیة الواردة في العنصر الأولقیام المخالف بعمل من أعمال البنیة الم: العنصر الثاني   
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 ات بدون رخصة كأفعال لاحقة على البناء یانتجریم أفعال هدم الب: الفرع الثاني 525

 الشروع في هدم البنایات القائمة بدون رخصة مسبقة :  أولا 527

 أن یكون موقع المبنى محل الهدم ضمن أماكن خاصة : ثانیا 528

 شد أعدم وجود نص خاص : ثالثا 529

 العقوبات : رابعا 530

530 I - المعدل و المتمم 90/29في قانون التهیئة و التعمیر رقم 

530 -II  المتعلق بتعیین الأعوان و البحث عن المخالفات  06/55في المرسوم التنفیذي رقم

 في مجال التعمیر 

531 III - المتعلق بحمایة التراث الثقافي   98/04في القانون رقم 

531 -IV  المعدل والمتممفي قانون العقوبات 

 مخالفات شهادة تقسیم العقارات المبنیة : الفرع الثالث 533

 تقسیم ملكیة عقاریة دون شهادة التقسیم : أولا 534

 عدم مطابقة أشغال التقسیم لمقتضیات شهادة التقسیم  : ثانیا 534

 ء و التعمیر و كیفیات ذلك الجهات المكلفة بضبط مخالفات البنا: المبحث الثاني 536

دور الجماعات المحلیة في معاینة مخالفات البناء و التعمیر للحفاظ على : المطلب الأول 537

 النظام العام العمراني 

 دور الولایة في المراقبة على أشغال التهیئة و التعمیر : الفرع الأول 538

 الهیئة التداولیة : أولا  538

539 I -و البناء  مدریة التعمیر)D.U.C( 

541 -II  مدریة السكن و التجهیزات العمومیة)D.L.E.P( 

 "الوالي" الهیئة التنفیذیة  : ثانیا 542

 دور البلدیة في المراقبة على أشغال التهیئة و التعمیر : الفرع الثاني 544

ى أشغال یة المراقبة علالأجهزة المساعدة للجماعات المحلیة في عمل: المطلب الثاني 546

 التعمیرالتهیئة و 

 هیئة المراقبة التقنیة للبناء : الفرع الأول 547
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 البناء و  الجهویة للعمرانالعامة و  المفتشیة: الفرع الثاني 550

 لجنة مراقبة عقود التعمیر : الفرع الثالث 553

 ستشاریة الهیئات الإ: الفرع الرابع 555

 لجنة الهندسة المعماریة : أولا 555

556 I - تحدید الطبیعة القانونیة للجنة الهندسة المعماریة 

557 -II  سیر عملها تشكیلة اللجنة و 

559 -III المبنیة البیئة تصاصات لجنة الهندسة المعماریة و إخ 

 المجلس الوطني للإطار المبني : ثانیا 560

561 I -  تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للإطار المبني 

561 -II  سیر عمله تشكیل المجلس و 

564 -IIIختصاصات المجلس الوطني للإطار المبني إ 

 الإجراءات المتبعة في ذلك ران في معاینة مخالفات التعمیر و دور شرطة العم: المطلب الثالث 566

  مفهوم شرطة العمران: الفرع الأول 567

 تعریف شرطة العمران : أولا 568

 هاز شرطة العمرانتطور جنشأة و : ثانیا 571

 حمایة البیئة تصنیفات شرطة العمران و : ثالثا 575

576 -I ضبط مخالفات التعمیر طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة لتقصي و الأعوان المؤهلون 

579 II -التعمیرو  مخالفات التعمیر طبقا لقانون التهیئةضبط صي و الأعوان المؤهلون لتق 

585 -III  خاصة ذات الصلة بقانون التهیئة لمعاینة المخالفات وفقا لقوانین الأعوان المؤهلون

 التعمیرو 

 حمایة البیئةإختصاصات شرطة العمران و : الثانيالفرع  594

 المرورعلى الأمن العام و  الحفاظ: أولا 596

 طلبات الجمالیةمتالحفاظ على ال: ثانیا 598

 امةالراحة العالحفاظ على الصحة العامة و : ثالثا 599

 الحفاظ على المساحات الخضراء: رابعا 600
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 إثباتهاإجراءات المعاینة و : لفرع الثالثا 602

 تجزیئي العقاراتالزیارة المیدانیة لأماكن وأشغال البناء و : أولا 603

 تحریر المحاضر: ثانیا 607

607 I - مفهوم محضر المعاینة 

609 -II شروط تحضیر محضر المعاینة 

615 -III راءات تبلیغ محضر المعاینةإج 

617 IV- حجیة المحاضر"قیمة القانونیة لمحضر المعاینة ال" 

 النتائج القانونیة للمراقبة الإداریة: الفصل الثاني

 التعمیرمخالفات التهیئة و  ردعداریة في إختصاصات السلطة الإ: المبحث الثاني 625

 المطابقة بتحقیقالأمر لف و وفق أشغال البناء المخاقرار : المطلب الأول 626

 وقف الأشغال المخالفةبالأمر : الفرع الأول 627

 صدور قرار إیقاف الأشغال المخالفة في شكل قرار إداري: أولا 630

 وجوب تضمین قرار إیقاف أشغال البناء المخالفة: ثانیا 630

 وجوب تسبیب قرار إیقاف الأشغال المخالفة: ثالثا 632

 م المخالف بقرار إیقاف الأشغالإعلا: رابعا 633

 الأمر بتحقیق المطابقة: الفرع الثاني 639

 قرار هدم البنایات المخالفة: المطلب الثاني 646

 المقصود بالهدم: الفرع الأول 647

 السلطة التي تتخذ قرار الهدمحالات الهدم و : الفرع الثاني 650

 إشكالیات تنفیذ قرار الهدم: الفرع الثالث 656

 التعمیرمخالفات التهیئة و  ردعقضائیة في إختصاصات السلطة ال: المبحث الثاني 661

 التعمیرالقضاء العادي في مجال البناء و  إختصاص: المطلب الأول 662

 المسؤولیة الجنائیة عن جرائم التعمیر: الفرع الأول 663

 ن عن جرائم التعمیرو الأشخاص المسؤول: أولا 664

 شخاص المستفیدون من الأشغال المخالفةالأ: ثانیا 665
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 السهر علیهاالأشغال و الأشخاص المكلفون بعملیة تنفیذ : ثالثا 668

669 I - المهندس المعماري 

674 -II المقاولون أو المسؤولون الآخرون عن تنفیذ أشغال البناء 

 صلاحیات القاضي الجزائي في میدان التعمیر: الفرع الثاني 676

 ةاندسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الإ :أولا 678

 سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة: ثانیا 681

682 I -العقوبة الأصلیة(قاضي الجزائي في تقدیر الغرامة صلاحیات ال( 

689 -II صلاحیات القاضي الجزائي في القضاء بالهدم أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه 

 نتفاء المسؤولیة الجنائیةإباب أس: الفرع الثالث 695

 مانع من موانع المسؤولیة إثارة: أولا 696

  القانونبإذن من  البناء بدون رخصة إباحة: ثانیا 698

  الجنائیة المسؤولیةعلى  وأثرهفي القانون  الخطأ :ثالثا 699

  في میدان التعمیر الأفرادحقوق  حمایةدور القاضي المدني في  :الفرع الرابع 701

  البناء والتعمیر أعمال أضرارعن  ونالمسؤول :أولا 702

702 I - امهندس أو كان نجاز المبنى مقاولاإ ةعلى عملی بالإشرافالمكلف  

703 -II إلیه الحراسةنتقال إ ةمالك البناء في حال  

  عمال البناء والتعمیرأالتعویض المستحق للغیر المتضرر من  :ثانیا 704

704 I - البناء والتعمیر أعمالعن  الأجنبي المضرورالغیر  

708 -II البناء والتعمیر صلة بأعمالممن لهم  ضرورالغیر الم 

  الأفرادحقوق  حمایةفي  الإداريدور القاضي  :المطلب الثاني 709

  عةعقود التعمیر غیر المشرو  المتضمنة الإداریةالقرارات  إلغاءدعوى  :الأولالفرع  710

  البناء والتعمیر ةفي ماد الإلغاءعوى شروط قبول د :أولا 711

712 I - نطاعبال  المتعلقةالشروط  

717 -II  بالقرار المطعون فیه المتعلقةالشروط  

721 -III  القضائي یعاد الطعنمو  الإداريم لالتظشرط  
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  في مجال البناء والتعمیر الإلغاءدعوى  أوجه :ثانیا 729

730 I - الخارجیة عیةالمشرو عیوب  

744 -II  الداخلیة عیةعیوب المشرو  

  في مجال البناء والتعمیر الإلغاءدعوى  آثار :ثالثا 752

752 I -الرخصةالمستفید من  على لغاءالإ آثار  

759 -II ریغعلى ال الإلغاء آثار  

759 -III الإدارةعلى  الإلغاء آثار  

  التعمیر ةمادفي  الإداريوقف تنفیذ القرار ل ةستعجالیالدعوى الإ :الفرع الثاني 762

  ةستعجالیلقبول الدعوى الإ الشكلیةالشروط  :أولا 763

763 I -الإلغاءدعوى بالتنفیذ  إیقافقتران طلب إ  

765 -II كون القرار تنفیذیا ضرورة  

765 -III منفذ كون القرار غیر  ضرورة  

 الإداريتنفیذ القرار  إیقافختصاص القضاء المستعجل في لإ الموضوعیةالشروط  :ثانیا 767

  التعمیر ةفي ماد

769 I -شرط الاستعجال  

769 -II  المشروعیة أو الجدیةشرط  

  التعمیر ةستعجال في مادحالات الإ :ثالثا 770

771 I -طلب وفق تنفیذ قرار الهدم  

774 -II  مداله أشغالتنفیذ  تأجیلطلب  

776 -III  ةرخص(د التعمیر عقد من عقو  لإستصدارالطلب الرامي  دراسة بإعادة الأمرطلب 

  )…مدو الهأ التجزئةو أالبناء 

 )دعوى القضاء الكامل( في مجال البناء والتعمیر الإداریة المسؤولیة :الفرع الثالث 778

  في مجال البناء والتعمیر الإداریة المسؤولیةمفهوم دعوى  :أولا 779

779 I - تحدید خصائصهاو  الإداریة المسؤولیةتعریف دعوى  

782 -II  فع التعویض في مجال البناء والتعمیرر وط شر  
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  دعوى التعویض في مجال البناء والتعمیر أساستحدید  :ثانیا 786

787 I -الخطأ أساسعلى  الإدارة مسؤولیة  

801 -II أون خطبد الإدارة مسؤولیة  

التعویض في مجال البناء  بءعالتي یقع علیها  الجهةقیام دعوى التعویض و  آثار :ثالثا 807

  التعمیرو 

808 I -في مجال البناء والتعمیر الإداریة المسؤولیةثر قیام أ 

810 -II التعویض في مجال البناء والتعمیر  ءالتي یقع علیها عب الجهة  

  الخاتمة 816

  قائمة المصادر والمراجع 831

  الفهرس  891

  

 



  :الملخص

 ،ن التحدیات في مجال حمایة البیئةمجموعة كبیرة م ،تواجه الجزائر في الوقت الراهن

 أسالیبمن خلال تطبیق  ،ن التوجه العالمي نحو الاهتمام بالبیئة وتحقیق التنمیة المستدامةلأ

من  قطاع البناء والتعمیر ویعتبر أنبالرغم من و  ،جدیدة للتخطیط العمراني الحضري

  .كبیر على البیئة تأثیرله  أن إلاالقطاعات المؤثرة في الاقتصاد الجزائري 

 للبیئة،صدیقة  مباني ومشاریع عمرانیة إیجادالبیئة في  أصدقاءصیحات  أیضا أمام

تدخل المشرع ، ومع العدید من التوجهات المعماریة التي تدعو للصداقة والتعایش مع البیئة

لا  طبیقیة له،والمراسیم الت 90/29 رقم والتعمیر التهیئةمن خلال قانون  الجزائري العمراني

لتأطیر  ،والضوابط العمرانیة لقانونیةابجملة من القواعد  15/19سیما المرسوم  التنفیذي رقم 

بمفهومه الواسع والحق في  وتحقیق الموازنة بین الحق في البناء والتعمیرمیدان التهیئة 

 (PDAU)في التعمیر التقدیري أو التوجیهيالمحلي المتمثلة التخطیط  بأدوات ابتداء ،البیئة

 للتهیئةیص على القواعد العامة صالتن إلى أصیلهذا كتعمیر ، (POS)تنظیميال والتعمیر

المجسد في  لعملیاتيا الدراسات البیئیة في التعمیر إلىوالتعمیر كتعمیر بدیل ثم مرورا 

ات في هذا المجال كرخصة البناء القرارات العمرانیة الفردیة لمختلف الرخص والشهاد

وتقسیم العقارات المبنیة وكلها تصب في تنظیم حركة  التجزئة والهدم وشهادة المطابقةو 

منح المشرع صلاحیات واسعة  الإطاروفي نفس . العمران والرقابة علیه السابقة والمتزامنة له

، لزجر مخالفات والقضائیة كرقابة لاحقة على أشغال البناء والتعمیر الإداریةمن السلطة  لكل

استعمال مواد و  التعمیر الناتجة عن مخالفة وثائق التعمیر وانتشار ظاهرة البناء بدون رخصة

بناء مغشوشة وغیر مطابقة المواصفات التقنیة وانهیار المباني في الآونة الأخیرة، كل هذا 

أو البیئة  لمبانيلسواء البیئة الداخلیة  الأبعادن عمران متوازن ومنسجم یحقق جمیع لضما

الخارجیة لها أي المحیط الطبیعي والوصول إلى تهیئة عمرانیة مستدامة بالتوافق مع بیئة 

  .طبیعیة سلیمة

  



أشغال البناء، الرخص،  البعد البیئي، التخطیط العمراني،: الكلمات المفتاحیة

شرطة التعمیر، المعاینة، المخالفات، ام العام العمراني، نظال الضوابط العمرانیة، الشهادات،

  .حق الملكیة، العقار

Sommaire : 

A l'heure actuelle l’Algérie confronte un large éventail de défis, dans le 

domaine de la protection de l'environnement, parce que la tendance mondiale à 

prendre soin de l'environnement et la réalisation du développement durable, par 

l'application de nouvelles méthodes de planification urbaine et moderne, et bien 

que le secteur de la construction et de la reconstruction et est considéré comme 

influent dans les secteurs de l'économie algérienne, mais à un impact significatif 

sur l'environnement. 

Devant les cries des amis de la protection de l'environnement envie de créer 

des bâtiments et des projets d'éco-urbain, et bon nombre des tendances 

architecturales qui font appel à l'amitié et la coexistence avec l'environnement 

.Le législateur algérien intervient dans le domaine urbain par la loi concernant la 

création et la construction de configuration. 90/29 et décret d’application 

exécutif, en particulier le, le décret n ° 15/19 ensemble de règles juridiques et 

des contrôles physiques, pour encadrer champ de configuration et de 

reconstruction et de parvenir à un équilibre entre le droit de construire dans son 

sens le plus large et le bon environnement, à commencer par les outils de 

planification locale de reconstruction estimée ou ligne directrice et la 

reconstruction (PDAU) et (POS) ce de l’urbanisme authentique le sous-titrage 

Règles générales pour la création et la reconstruction à l’urbanisme alternatif, 

puis à travers les études environnementales dans la reconstruction de 

l'exploitation incarnée dans les décisions de personne en milieu urbain pour 

diverses licences et certificats dans ce domaine en tant que construction de 

licence et la vente au détail et la démolition, et un certificat de conformité et des 

biens réels par divisions et tous sont dans l'organisation du mouvement 



d'urbanisation et le contrôle de la précédente et simultanée lui. Dans le même 

contexte, le législateur a accordé de larges pouvoirs pour les autorités 

administratives et judiciaires pour surveiller les travaux ultérieurs de 

construction et de reconstruction, les irrégularités de reconstruction résultant 

enjointes de la violation de la reconstruction des documents et la propagation du 

phénomène de la construction sans permis et l'utilisation de matériaux de 

construction frelatés et non spécifications techniques antérieures et 

l'effondrement des bâtiments récemment, tout cela pour assurer une urbanisation 

équilibré et harmonieux permet d'atteindre tous les dimensions tant à l'intérieur 

des bâtiments ou l'environnement extérieur ont un environnement naturel et 

l'accès pour créer une ligne urbaine durable avec un environnement naturel sain. 

Mots-clés: dimension environnementale, urbanisme, travaux de 

construction, licences, certificats, contrôles urbains, intégration urbaine 

générale, police de la construction, inspection, violations, droits de 

propriété, immobilier. 

PDAU-Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme -POS-Plan 

d’occupation du sol 


